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برنامج الأمم المتحدة للبيئة



نشره أولًا برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2007

حقوق الطبع لعام 2007 محفوظة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

يجوز استنساخ هذا المنشور كاملًا أو أجزاء منه وبأي شكل للخدمات التعليمية أو غير الربحية دون إذن خاص من مالك 
حقوق الطبع، بشرط الإقرار بمصدره. وسيكون برنامج الأمم المتحدة للبيئة ممتناً لإرسال نسخة له من أي منشور يستخدم 

هذا المنشور كمصدر.

هذا المنشور لا يجوز استخدامه لإعادة بيعه أو أي غرض تجاري آخر مهما كان دون إذن كتابي مسبق من برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة.

 ويجب توجيه طلبات الحصول على مثل هذا الإذن، مع بيان الغرض وحدود الاستنساخ، إلى
Director, DCPI, UNEP, P.O. Box .30552, Nairobi, 00100, Kenya

التسميات المستخدمة وعرض المادة في هذا المنشور لا يدلان ضمناً على التعبير عن أي رأي أياً كان من جانب برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد، أو مقاطعة أو مدينة أو سلطاتها، أو فيما يتعلق بتعيين تخومها أو 

حدودها.

 للإرشاد العام بشأن الأمور المرتبطة باستخدام الخرائط في المنشورات، يرجى الذهاب إلى: 
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/9701474e.htm

 ذكر شركة تجارية أو منتج في هذا المنشور لا يدل ضمناً على دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة له. 
ولا يسمح باستخدام معلومات من هذا المنشور تخص منتجات مسجلة بعلامات تجارية للنشر أو الدعاية.

يشجع

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

الممارسات السليمة بيئياً على مستوى العالم

وكذلك على مستوى الأنشطة الخاصة به.

وقد طُبعت هذه المطبوعة على ورق خال من الكلور

وخال من الأحماض ومصنوع من لبابة خشب

مستمدة من غابات تدار إدارة مستدامة.

وترمي سياسة التوزيع الخاصة بنا إلى الحد من الأثر

الكربوني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
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شكر وتقدير
يعرب برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن شكره لمساهمات العديد من 
الحكومات والأفراد والمعاهد في تحضير ونشر تقرير توقعات البيئة 
العالمية الرابع: تقرير تقييم البيئة من أجل التنمية. تشمل الصفحات 

514-506 قائمة كاملة بأسماء الأفراد والمؤسسات الذين شاركوا في 

عملية التقييم. وشكر خاص إلى:
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مركز أمريكا اللاتينية للإيكولوجيا الاجتماعية، أوروجواي

مركز الشبكة الدولية لمعلومات علم الأرض، جامعة كولومبيا، الولايات 
المتحدة.

لجنة التعاون البيئي لأمريكا الشمالية، كندا
بدائل التنمية، الهند

هيئة البيئة - أبو ظبي/ مبادرة أبو ظبي العالمية للبيانات البيئية،
 أبو ظبي

وكالة البيئة الأوروبية، الدنمارك
برنامج الأمم المتحدة للبيئة/قاعدة بيانات معلومات الموارد العالمية - 

أرندال، النرويج
بوابة قارة أنتاركتيكا، جامعة كانتربري، نيوزيلندا
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جامعة كاسيل، ألمانيا

جامعة جنوب الهادئ، جزر فيجي
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التمويل

مولت حكومات بلجيكا وهولندا والنرويج والسويد مع صندوق البيئة 
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تقييم GEO-4 وأنشطة التواصل 

المجتمعي.

المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى

جاكولين ماك جليد )مساعد الرئيس( وأجنيس كاليبالا )مساعد الرئيس( 
وأحمد عبد الرحيم )مناوب( وسفند أوكن وفيليب بوردو وبريتي 

بهانداري ونادية مكرم عبيد وإيدن إيدهايم وإكسكويل إيزكورا وبيتر 
هولمجرين وجورج إيلوكا وفريد لانجويج وجون ماتوسزاك وجاكو 

تافينيار ودان تنستال وفيديز فيك وجودي واكهونجو وتورال باتل ويناند 
)مناوب(
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المؤلفون الرئيسيون المنسقون:

جون أجارد وجوزيف ألكامو ونيفيل آش وروسيل أرثرتون وسابرينا 
باركر وجان بار وأيفار بيست ودبليو برادني تشامبرز وديفيد دنت 

وأصغر فاضل وحبيبة جيتاي ومايكل هوبر وجيل جاجر وجون سي آي 
كيولنستيرنا وبيتر إن كنج ومارسيل تي جيه كوك ومارك إيه ليفي 

وكليفر مافوتا ودييجو مارتينو وتريلوك إس بانوار وولتر راست ودال 
إس روثمان وجورج سي في فاروجيز وزينتا زومرز.

مجموعة التواصل المجتمعي

ريتشارد بلاك وكوامرل تشاودهري ونانسي كوليتون وهيثر كريتش 
وفيلكس دودز وراندا فؤاد وكاترين هالمان وأليكس كيربي ونيوكولاس 
لوكاس ونانسي ماكفرسون وباتريشا ميد ولوسي أوشي وبروس بوتر 

وإريك كوينسي ونيك رينس ولاكشمي إم إن راو وسوليتير تاونسند 
وفالنتين يملين.

 )GEO( تقرير توقعات البيئة

سيلفيا آدمز وإيفار باست ومانيارادزي تشنجي وهارشا ديف وفولوديماير ديمكن وثيري 
دي أوليفيرا وكارولين دودو أوبيرو وتيسا جوفيرس وإليزابيث ميجونجو بيك ونياتي باتل 

وجوزفين وامبوا.

فريق تنسيق توقعات البيئة العالمية )GEO( الإقليمي

عادل عبد القادر وسلفادور سانشيز كولون وجوان إيمر وتشارلز سيبوكيرا وأشبيندو 
سينج وكاكوكو ناجاتاني يوشيدا ورون ويت وجينهوا زانج. 

)UNEP( فريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة الموسع

جوهانز أكيوومي وجوانا أكروفي وكريستوفر أمبالا وبينيدكت بودول وكريستوف بوفيار 
وماثيو بروجتون وإدجر أريدوندو كاسيلاس وخوانيتا كاستانو وماريون تشياتل وتوينكل 
تشوبرا وجيرارد كنينجهام وآري دي جونج وساليف ديوب ولندا دكيوسوني وحبيب إن 

الحبر ونوبرتو فرناندز وسيلفيا جيادا وبيتر جلروث وجريجوري جولياني وماكسويل 
جوميرا وتيريزا هرتادو وبريسيلا جوسيه وتشاروان كاليانجكورا ونونجلاك كازمسانت 

وأمريتا كنت ونيبا لايثونج وكريستيان لامبركثز وماركوس لي وأتشيرا ليوفيراتانا 
وأركادي لفينتانس ومونيكا هويرل ماك ديفيت وإستر ميندوزا وداناباكورن ميراهونج 

وباتريك ماماي وبيوريتي موجوكو وجون ماجوي وجوزفين نيوكابي موانجي وبروس بنجرا 
ودانيال بويج وفالاري رابيساهالا وأنيس الرحمن وبريسيلا روزانا وهبة صدقة وفريتس 

شلنجمان وميج سيكي وناليني شارما وجيما شيفرد وسوريندرا شريستا وجيمس سنيفن 
وريكاردو سانشيز سوسا وآنا ستابراوا وجولميرا توليبيفا وسيكو تور وبرينان فان دايك 
وهندريكس فيربيك وآن ماري فيربكن وجانيت واياكاي ومايك ويلسون و كافيه زاهيدي. 

تنسيق الإنتاج: نياتي باتل

تنسيق مراجعة النظير الإلكتروني )e-peer-review( لتوقعات البيئية العالمية 
الرابع )GEO-4(: هيرب كوديل وشان كوديل وسيلفيا آدمز وهارشا ديف

دعم البيانات: جاب فان ووردن وستيفان شوارزر وأندريا ديبونو ودياوي كونت

UNEP/GRID-Arendalو Bounford.com :الخرائط

المحررون: ميرجام شوماخر ومايكل كيتنج ومونيارادزي تشنجي

 Bounford.com :تصميم وتخطيط الصفحة

تصميم الغلاف: أودري رينجلر

التواصل المجتمعي والاتصالات: جاكوي تشنجي وإريك فالت وإليزابيث جيلبود كوكس 
وبث إنجراهام وستيف جاكسون وماني كابيد وفانينا كودر وآنجيل ساي لوه ودانييل 

موراي وفرانسيس نجوروج ونيك نوتال وناعومي بولتون وديفيد سيمبسون وجنيفر سميث 
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 الشكل 4-8 الترابطات ودوائر الآراء بين التصحر وتغير 
372 المناخ العالمي وفقد التنوع البيولوجي	

 الشكل 5-8 عدد الناس المتأثرين بالكوارث المرتبطة بالمناخ 
374 في البلدان النامية والمتقدمة	

 الشكل 6-8 التغيرات البيئية المتعددة وتأثيراتها على مقومات 
375 ومحددات رفاهية الإنسان	

380 الشكل 7-8 تهريب النفايات	

381 الشكل 8-8 ترابطات الدولية للحوكمة-البيئة-التنمية-التجارة	

الفصل 9 المستقبل اليوم

 الشكل 1-9 قوة الاستثمارات في فرص خفض العرضة للخطر 
402 في أنظمة الإنسان-البيئة وتحسين رفاهية الإنسان	

412 الشكل 2-9 اتجاهات السكان	

412 الشكل 3-9 الناتج المحلي الإجمالي	

412 الشكل 4-9 الصادرات العالمية الإجمالية	

413 الشكل 5-9 الناتج المحلي الإجمالي للفرد	

 الشكل 6-9 مؤشر جيني العالمي لتفاوت توزيع الدخل 
413 عبر الدول والأسر	

 الشكل 7-9 معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد - نسبة 
10 في المائة من سكان القمة مقارنة بنسبة 10 في المائة من سكان 
414 القاع	

414 الشكل 8-9 استخدام الطاقة الأولية الإجمالي	

414 الشكل 9-9 استخدام الطاقة الأولية للفرد	

415 الشكل 10-9 استخدام الطاقة الأولية العالمي حسب الوقود	

 الشكل 11-9  انبعاثات أكسيد الكبريت من أنشطة 
415 الإنسان حسب القطاع	

 الشكل 12-9 الانبعاثات المكافئة للكربون الإجمالية العالمية 
416 من مصادر أنشطة الإنسان حسب القطاع	

 الشكل 13-9 الانبعاثات المكافئة للكربون للفرد من الطاقة 
416 والصناعة حسب الإقليم	

416 الشكل 14-9 تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي	

 الشكل 15-9 اتجاهات متوسط انحراف درجة الحرارة 
417 منذ ما قبل العصر الصناعي	

418 الشكل 16-9 ارتفاع مستوى البحر نتيجة تغير المناخ	

419 الشكل 17-9 أرض الزراعة والمرعى حسب الإقليم	

 الشكل 18-9 زراعات الوقود الحيوي الحديثة كنسبة مئوية 
419 من غطاء الأرض الإجمالي حسب الإقليم	

419 الشكل 19-9 أرض الغابات حسب الإقليم	

 الشكل 20-9 النطاق العالمي للترب ذات الخطر العالي 

419 للتآكل بسبب الماء	

420 الشكل 21-9 غلة الحبوب حسب الإقليم	

420 الشكل 22-9 توفر الغذاء للفرد	

421 الشكل 23-9 سحوبات المياه العالمية حسب القطاع	

 الشكل 24-9 السكان الذين يعيشون في أحواض 
422 الأنهار ويواجهون نقص مياه قاسي	

 الشكل 25-9 مياه الصرف غير المعالجة المحلية والبلدية 
422 حسب الإقليم	

 الشكل 26-9 متوسط وفرة الأنواع والاتجاهات، 
424 2000 و2050	

 الشكل 27-9 التغير في متوسط وفرة الأنواع الأصلية 
425 )MSA( من 2000 حسب الإقليم	

 الشكل 28-9 الإسهام في التدهور التاريخي في 
 متوسط وفرة الأنواع الأصلية )MSA( حتى 

425 2000 و2050 - عالمي	

 الشكل 29-9 الإنزالات الإجمالية من المصائد 
427 السمكية البحرية	

 )MTI( الشكل 30-9 متوسط المؤشر الاستوائي 
427 لإنزالات السمك العالمية	

 الشكل 31-9 التغير في الكتلة الأحيائية الكلية لمجموعات 
427 مختارة من الأسماك	

 الشكل 32-9 نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار 
429 أمريكي واحد في اليوم حسب الإقليم	

429 الشكل 33-9 نسبة الأطفال سيئو التغذية لأقاليم مختارة	

429 الشكل 34-9 صافي الالتحاق بالتعليم الابتدائي حسب الإقليم	

 الشكل 35-9 معدلات جنس الالتحاق بالتعليم الابتدائي 
430 والثانوي حسب الإقليم	

430 الشكل 36-9 العمر المتوقع عند الولادة حسب الإقليم	

432 الشكل 37-9ا اتجاهات السكان - أفريقيا	

432 الشكل 37-9ب الناتج المحلي الإجمالي للفرد - أفريقيا	

 الشكل 37-9ج السكان الذين يقل دخلهم عن دولار 
432 أمريكي واحد في اليوم - أفريقيا	

432 الشكل 37-9د سوء التغذية في الطفولة - أفريقيا	

 الشكل 37-9هـ السكان الذين يعيشون في أحواض 
432 الأنهار ويواجهون نقص مياه قاسي - أفريقيا	

 الشكل 37-9و معدل التغير في مساحات أرض الزراعة 
432 والمرعى والغابة - أفريقيا	

 الشكل 37-9ز استخدام الطاقة الأولية حسب نوع 
433 الوقود - أفريقيا	

433 الشكل 37-9ح الانبعاثات المكافئة للكربون - أفريقيا	

 الشكل 37-9ط  انبعاثات أكسيد كبريت أنشطة 
433 الإنسان أفريقيا	

 الشكل 37-9ي مياه الصرف المعالجة وغير المعالجة - 
433 أفريقيا	

 الشكل 37-9ك التدهورات التاريخية والمستقبلية في 
433 متوسط وفرة الأنواع - أفريقيا	



xi

 الشكل 38-9ا اتجاهات تعداد السكان - آسيا 
435 والمحيط الهادئ	

 الشكل 38-9ب الناتج المحلي الإجمالي للفرد - آسيا 
435 والمحيط الهادئ	

 الشكل 38-9ج السكان الذين يقل دخلهم عن دولار 
435 أمريكي واحد في اليوم - آسيا والمحيط الهادئ	

 الشكل 38-9د سوء التغذية في الطفولة - آسيا 
435 والمحيط الهادئ	

 الشكل 38-9هـ السكان الذين يعيشون في أحواض الأنهار 
435 ويواجهون نقص مياه قاسي - آسيا والمحيط الهادئ	

 الشكل 38-9و معدل التغير في مساحات أرض الزراعة 
435 والمرعى والغابة - آسيا والمحيط الهادئ	

 الشكل 38-9ز طلب الطاقة الأولية حسب الوقود - آسيا 
436 والمحيط الهادئ	

 الشكل 38-9ح الانبعاثات المكافئة للكربون - آسيا 
436 والمحيط الهادئ	

 الشكل 38-9ط  انبعاثات أكسيد كبريت أنشطة الإنسان – 
436 آسيا والمحيط الهادئ	

 الشكل 38-9ي مياه الصرف المعالجة وغير المعالجة - 
436 آسيا والمحيط الهادئ	

 الشكل 38-9ك التدهورات التاريخية والمستقبلية في 
436 متوسط وفرة الأنواع - آسيا والمحيط الهادئ	

437 الشكل 39-9ا اتجاهات السكان - أوروبا	

437 الشكل 39-9ب الناتج المحلي الإجمالي للفرد - أوروبا	

 الشكل 39-9ج معدل التغير في مساحات أرض الزراعة 
437 والمرعى والغابة - أوروبا	

 الشكل 39-9د السكان الذين يعيشون في أحواض الأنهار 
437 ويواجهون نقص مياه قاسي - أوروبا	

437 الشكل 39-9هـ الانبعاثات المكافئة للكربون - أوروبا	

 الشكل 39-9و  انبعاثات أكسيد كبريت أنشطة 
437 الإنسان - أوروبا	

 الشكل 39-9ز استخدام الطاقة الأولية حسب نوع 
438 الوقود - أوروبا	

 الشكل 39-9ح مياه الصرف المعالجة وغير 
438 المعالجة - أوروبا	

 الشكل 39-9ط التدهورات التاريخية والمستقبلية في 
438 متوسط وفرة الأنواع - أوروبا	

الشكل 40-9ا اتجاهات السكان - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
439 الكاريبي	

 الشكل 40-9ب الناتج المحلي الإجمالي للفرد - أمريكا 
439 اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	

 الشكل 40-9ج السكان الذين يقل دخلهم عن دولار أمريكي 
439 واحد في اليوم - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	

 الشكل 40-9د سوء التغذية في الطفولة - أمريكا اللاتينية 
439 ومنطقة البحر الكاريبي	

 الشكل 40-9هـ السكان الذين يعيشون في أحواض 
 الأنهار ويواجهون نقص مياه قاسي - أمريكا اللاتينية 

439 ومنطقة البحر الكاريبي	

 الشكل 40-9و معدل التغير في مساحات أرض الزراعة 
439 والمرعى والغابة - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	

 الشكل 40-9ز استخدام الطاقة الأولية حسب نوع 
440 الوقود - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	

 الشكل 40-9ح الانبعاثات المكافئة للكربون - أمريكا 
440 اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	

 الشكل 40-9ط  انبعاثات أكسيد كبريت أنشطة 
440 الإنسان – أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	

 الشكل 40-9ي مياه الصرف المعالجة وغير 
440 المعالجة - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	

 الشكل 40-9ك التدهورات التاريخية والمستقبلية في متوسط 
440 وفرة الأنواع - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	

442 الشكل 41-9ا اتجاهات السكان - أمريكا الشمالية	

 الشكل 41-9ب الناتج المحلي الإجمالي للفرد - 
442 أمريكا الشمالية	

 الشكل 41-9ج السكان الذين يعيشون في أحواض الأنهار 
442 ويواجهون نقص مياه قاسي - أمريكا الشمالية	

 الشكل 41-9د معدل التغير في مساحات أرض الزراعة 
442 والمرعى والغابة - أمريكا الشمالية	

 الشكل 41-9هـ الانبعاثات المكافئة للكربون - 
442 أمريكا الشمالية	

 الشكل 41-9و  انبعاثات أكسيد كبريت أنشطة الإنسان - 
442 أمريكا الشمالية	

 الشكل 41-9ز استخدام الطاقة الأولية حسب نوع الوقود - 
443 أمريكا الشمالية	

 الشكل 41-9ح مياه الصرف المعالجة وغير المعالجة - 
443 أمريكا الشمالية	

 الشكل 41-9ط التدهورات التاريخية والمستقبلية في 
443 متوسط وفرة الأنواع - أمريكا الشمالية	

444 الشكل 42-9ا اتجاهات السكان - غرب آسيا	

444 الشكل 42-9ب الناتج المحلي الإجمالي للفرد - غرب آسيا	

 الشكل 42-9ج تعداد السكان الذين يقل دخلهم عن دولار 
444 أمريكي واحد في اليوم - غرب آسيا	

444 الشكل 42-9د سوء التغذية في الطفولة - غرب آسيا	

 الشكل 42-9هـ السكان الذين يعيشون في أحواض الأنهار 
444 ويواجهون نقص مياه قاسي - غرب آسيا	

 الشكل 42-9و معدل التغير في مساحات أرض الزراعة 
444 والمرعى والغابة - غرب آسيا	

 الشكل 42-9ز استخدام الطاقة الأولية حسب نوع 
445 الوقود - غرب آسيا	

445 الشكل 42-9ح الانبعاثات المكافئة للكربون - غرب آسيا	

 الشكل 42-9ط  انبعاثات أكسيد كبريت أنشطة الإنسان - 
445 غرب آسيا	

 الشكل 42-9ي مياه الصرف المعالجة وغير 
445 المعالجة - غرب آسيا	

 الشكل 42-9ك التدهورات التاريخية والمستقبلية في 
445 متوسط وفرة الأنواع - غرب آسيا	
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 الشكل 43-9 التدهورات التاريخية والمستقبلية في 
447 متوسط وفرة الأنواع - المنطقة القطبية )جرينلاند(	

448 الشكل 44-9 معدل التغير في سحوبات المياه العالمية	

 الشكل 45-9 معدل التغير في مساحة أرض 
448 المرعى والزراعة العالمية	

448 الشكل 46-9 معدل تغير مساحة الغابات العالمية	

 الشكل 47-9 معدل التغير في نسبة بقاء متوسط وفرة 
449 الأنواع العالمية	

 الشكل 48-9 معدل التغير في تركيزات ثاني أكسيد 
449 الكربون بالغلاف الجوي  العالمية	

449 الشكل 49-9 معدل تغير درجة الحرارة العالمية	

الفصل 10 من الهامش إلى مركزية صنع القرار - خيارات من أجل العمل 

 الشكل 1-10 مسارا تناول المشاكل البيئية بالحلول 
460 المختبرة والناشئة	

 الشكل 2-10 عرض المشاكل البيئية حسب الإدارة 
461 والمعكوسية	

465 الشكل 3-10 الأهداف العالمية والإقليمية وبرامج الرصد	

 الشكل 4-10 تسلسل تطبيق التقييمات البيئية 
477 	)SEA( الاستراتيجية

قائمة الإطارات

الفصل 1 البيئة من أجل التنمية

10 الإطار 1-1 البيئة باعتبارها أساساً للتنمية	

13 الإطار 2-1 رفاهية الإنسان	

15 الإطار 3-1 خدمات النظام الإيكولوجي	

16 الإطار 4-1 تجارة لحوم الحيوانات البرية	

17 الإطار 5-1 رفاهية الإنسان المادية من المصائد السمكية	

 الإطار 6-1 النزاع في سيراليون وليبريا، واستيطان 
19 اللاجئين في غينيا	

20 الإطار 7-1 الكيماويات التي تؤثر على الشعوب القطبية	

22 الإطار 8-1 الانتقال الديموغرافي	

23 الإطار 9-1 الزحف الحضري، لاس فيجاس	

24 الإطار 10-1 سداد الديون يظل عائقاً خطيراً للنمو	

26 الإطار 11-1 التجارة والنمو والبيئة	

29 الإطار 12-1 أنواع الاستجابات	

32 الإطار 13-1 تقييم إزالة سدي إيلوها وجلاينز	

 الإطار 14-1 عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل 
33 التنمية المستدامة	

الفصل 2 الغلاف الجوي

 الإطار 1-2 استخدام الطاقة في إطار الأهداف الإنمائية 
44 	)MDGs( للألفية

44 الإطار 2-2 أمثلة الجمود في الموجهات	

52 الإطار 3-2 خصائص ملوثات الهواء المخلتفة	

 الإطار 4-2 مسائل تلوث الهواء الأساسية تكون 

54 مختلفة حول العالم	

56 الإطار 5-2 الآثار الصحية للجسيمات الدقيقة	

62 الإطار 6-2 الآراء الإيجابية في نظام الأرض	

69 الإطار 7-2 المواد المستنفدة للأوزون	

 الإطار 8-2 آثار إشعاع الأشعة فوق البنفسجية قصيرة 
70 المدى في المنطقة القطبية الشمالية	

 الإطار 9-2 تغير المناخ والأنظمة المرتبطة بأوزون الجزء 
71 الأعلى من الغلاف الجوي	

 الإطار 10-2 الحظر العالمي النطاق للبنزين المحتوي على 
 الرصاص في المتناول، مع التقدم في البلدان الأفريقية 

73 جنوب الصحراء الكبرى	

الفصل 3 الأرض

 الإطار 1-3 الموجهات والضغوط المؤثرة على الأنظمة 
89 الإيكولوجية للغابات	

 الإطار 2-3 إدارة الغابات المستدامة بواسطة صغار 
91 الملاك في غابات الأمازون البرازيلية	

93 الإطار 3-3 تدهور الأرض في كينيا	

96 الإطار 4-3 تآكل التربة في سهول بامباس	

99 الإطار 5-3 الري والملوحة في غرب آسيا	

 الإطار 6-3 الاضطرابات في دورة الكربون نتيجة فقدان 
100 المادة العضوية للتربة	

101 الإطار 7-3 حماية التربة من الكيماويات في الاتحاد الأوروبي 	

103 الإطار 8-3 قصة نجاح منطقة العاصفة الغبارية	

 الإطار 9-3 المكاسب التي يمكن تحقيقها بالفعالية 
104 الأفضل لاستخدام المياه	

109 الإطار 10-3 الاستجابات المطلوبة للتعامل مع التصحر	

الفصل 4 المياه

 الإطار 1-4 حجز الرواسب يقصر العمر المتوقع 
130 المفيد للسدود	

 الإطار 2-4 زيادة تكرار ومساحة الانتشار الطحلبي 
134 الضار في بحر الصين الشرقي	

 الإطار 3-4 التدمير الطبيعي للأنظمة الإيكولوجية المائية 
137 الساحلية في أمريكا الوسطى	

 الإطار 4-4 الأراضي الرطبة الساحلية توفر مصدات 
141 لأمواج العواصف وأحداث الأمواج العاتية	

141 الإطار 5-4 تطبيق توجيه إطار عمل مياه الاتحاد الأوروبي	

142 الإطار 6-4 أسواق المستجمعات المائية	

144 الإطار 7-4 استعادة الأنظمة الإيكولوجية	

 الإطار 8-4 القيمة الاقتصادية للأراضي الرطبة في 
148 حوضي نهري مون الأوسط وسونجكرام السفلي	

150 الإطار 9-4 الإدارة المتكاملة للموارد المائية	

الفصل 5 التنوع البيولوجي

160 الإطار 1-5 الحياة على كوكب الأرض	
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 الإطار 2-5 قيمة التنوع البيولوجي وخدمات 
161 النظام الإيكولوجي	

162 الإطار 3-5 الانقراض السادس	

163 الإطار 4-5 التنوع البيولوجي لأعماق البحار	

170 الإطار 5-5 الشعب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي	

 الإطار 6-5 استعادة شجر القرم لصد أمواج 
171 العواصف في فيتنام	

 الإطار 7-5 عزف سريناد الاستدامة: مكافأة مزارعو البن في 
175 أمريكا الوسطى للممارسات صديقة التنوع البيولوجي	

 الإطار 8-5 مبادرات للتطبيق بواسطة الاتفاقات 
175 البيئية متعددة الأطراف للتنوع البيولوجي	

177 الإطار 9-5 التنوع البيولوجي وإمداد الطاقة للفقراء	

177 الإطار 10-5 أمثلة لآثار تغير المناخ على الأنواع	

 الإطار 11-5 كبار منتجي الوقود الحيوي في 
178 2005 )مليون لتر(	

 الإطار 12-5 المدفوعات من أجل خدمات النظام الإيكولوجي: 
185 استعادة مستجمع مياه قناة بنما	

 الإطار 13-5 الأسئلة الأساسية التي تساعد في تفكير أشمل 
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المقدمة

قليل من المسائل العالمية أكثر أهمية من البيئة وتغير المناخ. ومنذ أن 
توليت مهام منصبي، أكدت على نحو متواصل على أخطار الاحترار 

العالمي والتدهور البيئي وفقد التنوع البيولوجي واحتمال تنامي 
النزاعات بسبب التنافس على الموارد الطبيعية المتضائلة مثل المياه - 

وهي الموضوعات التي تناولها بالتحليل تقرير التوقعات البيئية 
العالمية-GEO-4( 4(. والتعامل مع تلك المسائل هو الحتمية الأخلاقية 

والاقتصادية والاجتماعية الكبرى لوقتنا هذا.

البيئة

إن التغير البيئي السريع يحيط بنا. والمثل الأكثر وضوحاً على ذلك هو 
تغير المناخ، الذي سيكون واحداً من أهم أولوياتي كسكرتير عام. 

ولكن، ليس ذلك بالتهديد الوحيد. فهناك سحب كثيرة أخرى في الأفق، 
منها نقص المياه وتدهور الأرض وفقد التنوع البيولوجي. وهذا الاعتداء 

على البيئة العالمية يهدد بتقويض أوجه التقدم الكثيرة التي أحرزها 
المجتمع الإنساني في العقود الحديثة. وهو يضعف حربنا ضد الفقر. 

بل ويمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر. 

إن هذه المسائل تتجاوز الحدود. ولذا، فإن حماية البيئة العالمية يفوق 
طاقة بلدان بمفردها. ولن يكفيها سوى العمل الدولي المخطط والمنسق. 

فالعالم يحتاج لنظام متماسك لحوكمة بيئية دولية. ونحن نحتاج إلى 
التركيز بوجه خاص على احتياجات الفقراء، الذين يعانون بالفعل 

بتفاوت من التلوث والكوارث. فالموارد الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية 
تدعم جميع آمالنا في عالم أفضل. 

الطاقة وتغير المناخ

إن مسائل الطاقة والمناخ يمكن أن يكون لها تأثير مستقبلي على 
السلام والأمن. وهذا الأمر حقيقي في الأقاليم العرضة للخطر التي 
تواجه ضغوطاً متعددة في الوقت نفسه - النزاع الموجود من قبل 

والفقر وانعدام العدالة في توفير الموارد والمؤسسات الضعيفة وانعدام 
الأمن الغذائي وحدوث أمراض مثل متلازمة نقص المناعة المكتسبة/

فيروس نقص المناعة البشرية )الإيدز(. 

علينا أن نبذل المزيد من أجل استخدام وتنمية مصادر طاقة متجددة. 
كما أن الكفاءة الأكبر في استهلاك الطاقة هي أيضاً أمر حيوي. وكذلك 

الأمر بالنسبة لتكنولوجيات الطاقة الأنظف، التي تشمل الوقود 
الأحفوري المتقدم وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، التي يمكن أن تقدم 

فرص عمل وتدعم التنمية الصناعية وتقلل تلوث الهواء وتساعد في 
تخفيف حدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. إنه أمر عاجل يتطلب 

انتباها متواصلًا ومنسقاً وعلى مستوى عالٍ. فأثره الواسع لا يقتصر 
فقط على البيئة ولكن أيضاً يمتد إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

ويحتاج إلى دراسته في سياق التنمية المستدامة. ويجب أن يكون محط 
اهتمام جميع البلدان، الغنية والفقيرة.

الطاقة وتغير المناخ والتنمية الصناعية وتلوث الهواء بنود حاسمة 
يتضمنها جدول الأعمال الدولي. وتناولها في إطار متناغم يوفر فرص 
نفع كثيرة لجميع المشاركين ويكون حاسماً للتنمية المستدامة. نحن 

نحتاج إلى اتخاذ إجراء مشترك على نطاق عالمي لتناول تغير المناخ. 
وهناك خيارات سياسة وخيارات تكنولوجية كثيرة متاحة لتناول الأزمة 
المحدقة، ولكننا نحتاج إلى الإرادة السياسية لكي ننتهزها. وأنا أطلب 

منكم الانضمام إلى المعركة ضد تغير المناخ. وإذا لم نتحرك، فإن 
التكلفة الحقيقية لفشلنا ستتحملها الأجيال اللاحقة، بداية من جيلكم. 

وستكون إرثاً جائراً؛ يجب علينا جميعاً أن نتكاتف لكي نتفاداه. 

التنوع البيولوجي 

التنوع البيولوجي هو أساس الحياة على الأرض وأحد دعامات التنمية 
المستدامة. وما لم نحافظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام 

له، فإننا لن نحقق الأهداف الإنمائية للألفية. فالحفاظ على التنوع 
البيولوجي واستخدامه المستدام عنصر أساسي لأي استراتيجية 

للتكيف مع تغير المناخ. ومن خلال اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية 
إطار عمل الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، فإن المجتمع الدولي ملتزم 

بالحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ. والاستجابة 
العالمية لتلك التحديات تحتاج إلى التحرك بسرعة أكبر وعزم أكبر على 
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كافة المستويات - العالمية والقومية والمحلية. ومن أجل الأجيال الحالية 
والقادمة، يجب أن نحقق أهداف تلك الأدوات التاريخية. 

المياه

إن حالة المياه في العالم مازالت هشة وأصبحت الحاجة إلى نهج 
متكامل ومستدام لإدارة الموارد المائية أكثر إلحاحاً من ذي قبل. 

فالإمدادات المتاحة تخضع لتهديد كبير نتيجة الازدياد الكبير للتلوث، 
وأنماط الاستهلاك غير المستدام وممارسات الإدارة الرديئة والتلوث 

والاستثمار غير الكافي في البنية التحتية والكفاءة المنخفضة في 
استخدام المياه. والمرجح أن الفجوة بين عرض وطلب المياه ستتسع 

على نحو أكبر، مهددة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة 
البيئية. وستكون للإدارة المتكاملة للموارد المائية أهمية حاسمة في 

التغلب على ندرة المياه. لقد ساعدت الأهداف الإنمائية للألفية في إلقاء 
الضوء على أهمية توفير إمدادات مياه شرب آمنة وصرف صحي كاف، 

الأمران اللذان يفصلان على نحو لا يمكن إنكاره الشعوب التي تعيش 
حياة صحية ومنتجة عن تلك التي تعيش في فقر وأكثر عرضة لخطر 
أمراض عديدة تهدد حياتهم. إن إحراز النجاح بشأن جدول أعمال 
المياه والصرف الصحي العالمي أمر حاسم لاجتثاث الفقر وتحقيق 

الأهداف الإنمائية الأخرى. 

الصناعة

تتقبل الشركات بسرور، على نحو متزايد، الاتفاق العالمي ليس لأنه 
يؤدي إلى علاقات عامة جيدة أو لأنهم دفعوا ثمناً لارتكاب أخطاء. إنهم 

يفعلون ذلك لأنه في عالمنا المتوقف كله على بعض، لا تستطيع قيادة 
الأعمال أن تستدام دون أن تظهر دوراً قيادياً في المسائل البيئية 

والاجتماعية والحوكمية. 

 بان كي-مون
 الأمين العام للأمم المتحدة

 مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 
تشرين الأول/أكتوبر 2007
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تمهيد

توقعات البيئة العالمية: نُشر تقرير التنمية من أجل البيئة )GEO-4( في عام ربما 
يبرهن على أنه استثنائي - عام واجهت فيه البشرية تدهوراً بيئياً بالغ 
المدى وسريع الخطى بإحساس جديد من الواقعية والأمانة يناغمهما 

عمل حازم وحاسم وفوق كل ذلك خيالي.

فهو يلقي الضوء على التغيرات البيئية غير المسبوقة التي نواجهها اليوم 
ويجب أن نتناولها معاً. تلك التغيرات تتضمن تغير المناخ وتدهور 
الأرض وانهيار المصائد السمكية وفقد التنوع البيولوجي وظهور 

الأمراض والأوبئة، ضمن أشياء أخرى. وكمجتمع، فإننا مسئولون عن 
التعامل مع تلك التغيرات وتحديات التنمية التي نواجهها. والانطلاقة 

التي تدفع البلدان والمجتمعات نحو إعادة اكتشاف المسئولية الجماعية 
هي التحدي الذي يلقي بظلاله أكثر على هذا الجيل: تغير المناخ.

هناك استحالة في أن تنظم طاقة استيعاب البشرية شئونها بطريقة 
مستقرة ومستدامة إذا سُمح لغازات الاحتباس الحراري أن تتزايد دون 

سيطرة. كما أن محاولات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المرتبطة 
بالفقر والمياه وغيرها من المسائل الأساسية ربما تفشل بدون عمل 

سريع ومستدام نحو إزالة الكربون من الاقتصاديات.

يكمن الاختلاف بين تقرير التوقعات البيئية العالمية )GEO( هذا 
والتقرير الثالث، الصادر في 2002، في أن الادعاءات والادعاءات 

المقابلة بشأن تغير المناخ أكثر من نواح كثيرة. فقد توقفت الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )IPCC( عند علم ما إذا كانت 
أنشطة الإنسان تؤثر على الغلاف الجوي ووضحت الآثار المحتملة - 

الآثار التي ليست في مستقبل بعيد ولكن ضمن عمر جيلنا.

إن التحدي الآن ليس ما إذا كان تغير المناخ يحدث أو ما إذا كان 
يجب التعامل معه. بل التحدي الآن هو جمع 190 أمة معاً في قضية 

مشتركة. ولن تكون الجائزة مجرد خفض في انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري، ولكنها عودة الالتزام الشامل بأهداف جوهرية ومبادئ للتنمية 

المستدامة.

وبالنسبة لتغير المناخ، فإنه بطبيعته لا يمكن تقسيمه إلى حقائب وزارية 
أو مدخل أحادي الخط في خطط عمل المؤسسات أو مجال وحيد 

لتفعيل المنظمات غير الحكومية. تغير المناخ، رغم أنه بالتأكيد مسألة 
بيئية إلا أنه أيضاً تهديد بيئي يؤثر على كل وجه من أوجه حياة 
الحكومة والعامة - من المالية والتخطيط إلى الزراعة والصحة 

والتوظيف والنقل.

وإذا كان التعامل مع وجهي عملة المناخ كليهما ممكناً - تخفيض 
الانبعاثات والتكيف - عندئذ ربما يمكن تناول تحديات استدامة أخرى 

على نحو شامل ومتماسك وضمن منظور بعيد الأمد وليست بالطرق 
المجزأة والتدريجية وقصيرة النظر.

يحدد تقرير التوقعات البيئية العالمية الرابع )GEO-4( الاختيارات 
المتاحة لصانعي القرار عبر مجال التحديات البيئية والاجتماعية 
والاقتصادية - المعروفة والناشئة معاً. وهو لا يحدد  فقط القيمة 
الضخمة بالتريليون دولار للأنظمة الإيكولوجية للأرض والمنتجات 

والخدمات التي توفرها، ولكن أيضاً يؤكد على الدور المركزي للبيئة من 
أجل التنمية ورفاهية الإنسان.

إن العام 2007 هام جداً أيضاً لأنه الذكرى العشرون لتقرير اللجنة 
العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك. فهو يبشر بأن المهندس 

الرئيسي للتقرير وشخص له فضل تعميم مصطلح التنمية المستدامة 
كرئيس للجنة - رئيس وزراء النرويج السابق جرو هارلم برونتلاند - هو 
أحد ثلاثة مبعوثين خاصين للمناخ عينهم هذا العام الأمين العام للأمم 

المتحدة بان كي-مون.

إن تقرير التوقعات البيئية العالمية الرابع )GEO-4( هو مثال حي 
للتعاون الدولي في أفضل صوره. فقد شارك حوالي 400 عالم وصانع 
قرار وأكثر من مركز متعاون لتوقعات البيئة العالمية ومؤسسات شريكة 

أخرى من جميع أنحاء العالم في التقييم وكثير منهم تطوعوا بوقتهم 
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وخبرتهم. وأنا أريد أن أشكرهم على إسهامهم الضخم.

كما أريد أن أشكر حكومات بلجيكا والنرويج وهولندا والسويد لدعمهم 
المالي لتقييم تقرير التوقعات البيئية العالمية الرابع )GEO-4( الذي لا 

يثمن، على سبيل المثال، في تمويل الاجتماعات العالمية والإقليمية 
وعملية مراجعة النظير التي قام بها 1000 خبير تمت دعوتهم. كما 

أتوجه بشكري إلى المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لتقرير 
توقعات البيئة العالمية الرابع )GEO-4( التي قدم أعضاؤها خبرتهم في 

السياسة والعلمية التي لا تقدر بثمن. 

 أشيم شتينر
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي، برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة
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دليل القارئ
يضع تقرير التوقعات البيئية العالمية الرابع: البيئة من أجل التنمية 
)GEO-4( التنمية المستدامة في لب التقييم وخاصة المسائل التي 

تتعامل مع العدالة ضمن وبين الأجيال. وتتضمن التحليلات الحاجة إلى 
تقييم المنتجات والخدمات البيئية وفائدته، ودور مثل تلك الخدمات في 
تحسين التنمية ورفاهية الإنسان، وتقليل عرضة الإنسان لخطر التغير 
البيئي. والخط القاعدي الزمني لتقرير التوقعات البيئية العالمية الرابع 

)GEO-4( هو 1987، العام الذي نشرت فيه اللجنة العالمية للبيئة 
والتنمية )WCED( تقريرها الأصلي، مستقبلنا المشترك. تشكلت لجنة 

برونتلاند عام 1983، بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
رقم 38/161 لدراسة التحديات الخطيرة للبيئة والتنمية. وقد تشكلت 
في وقت تزايدت فيه الضغوط بشكل غير مسبوق على البيئة العالمية 

وعندما كانت التنبؤات الخطيرة بشأن مستقبل الإنسان توشك أن 
تصبح مألوفة.

يمثل العام 2007 معلماً هاماً في إبراز ما تحقق في مجال التنمية 
المستدامة وتسجيل الجهود - من المحلية إلى العالمية - للتعامل مع 

التحديات البيئية المتنوعة. وبحلوله يكون قد مضى:
	�عشرون عاماً منذ إطلاق مستقبلنا المشترك، الذي حدد التنمية  n
المستدامة كبرنامج عمل للتعامل مع التحديات المترابطة للبيئة 

والتنمية.
	�عشرون عاماً منذ أن أقر مجلس حوكمة برنامج الأمم المتحدة  n
للبيئة "المنظور البيئي للعام 2000 وما وراؤه"، لتطبيق نتائج 

دراسات اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ووضع العالم على مسار 
التنمية المستدامة.

	�خمسة عشر عاماً منذ أن أقرت القمة العالمية للبيئة والتنمية )قمة  n
الأرض في ريو(، جدول أعمال القرن 21، الذي يوفر الأساس 

الذي تبنى عليه العدالة ضمن وبين الأجيال.
	�خمسة أعوام منذ انعقاد القمة العالمية للتنمية المستدامة  n

)WSSD( في 2002، التي أقرت خطة تنفيذ جوهانسبرج.

كما أن العام 2007 هو نقطة منتصف الطريق لتنفيذ بعض أهداف 
التنمية التي أقرت دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية 

)MDGs(. وقد تناول التقرير تلك المسائل وغيرها بالتحليل.

إن تقرير التقييم GEO-4 هو نتاج عملية استشارية هيكلية ومدروسة، 
وهي موجزة في نهاية هذا التقرير. يضم تقرير GEO-4 10 فصول، 

تقدم نظرة عامة على الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية العالمية وحالة 
واتجاهات البيئات العالمية والإقليمية خلال العقدين الماضيين، إضافة 

إلى الأبعاد الإنسانية لتلك التغيرات. وهو يلقي الضوء على ترابطات 
وأيضاً تحديات التغير البيئي والفرص التي توفرها البيئة لرفاهية 

الإنسان. ويقدم توقعات للمستقبل وخيارات سياسة لتناول المسائل 
البيئية الموجودة والناشئة. فيما يلي أبرز النقاط لكل فصل:

الفصل 1: البيئة من أجل التنمية - يفحص تطور المسائل منذ أن 

ط  مستقبلنا المشترك "التنمية المستدامة" مبرزاً التطورات المؤسسية  بسَّ

والتغيرات المفاهيمية في الفكر منذ ذلك الحين، وأيضاً الاتجاهات 
البيئية والاجتماعية والاقتصادية الهامة وتأثيرها على رفاهية الإنسان.

الفصل 2: الغلاف الجوي – يلقي الضوء على كيفية تأثير مسائل الغلاف 

الجوي على رفاهية الإنسان والبيئة. فتغير المناخ أصبح التحدي الأكبر 
الذي يواجه الإنسانية اليوم. كما يبرز مسائل الغلاف الجوي الأخرى، 

مثل نوعية الهواء واستنفاد طبقة الأوزون.

الفصل 3: الأرض – يتناول مسائل الأرض التي حددتها المجموعات 

الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويلقي الضوء على أن ضغوط 
مطالب الإنسان على موارد الأرض هي سبب تدهور الأرض. والعناصر 
الأكثر ديناميكية لتغير استخدام الأرض هي التغيرات بعيدة المدى في غطاء 

الغابات وتركيبتها وتوسعة وتكثيف الأرض الزراعية والتنمية الحضرية.

الفصل 4: المياه – يستعرض الضغوط التي تسبب التغيرات في حالة 

بيئة مياه الأرض في سياق الموجهات العالمية والإقليمية. فهو يصف 
الحالة والاتجاهات في التغيرات في بيئة المياه، بما في ذلك أنظمتها 

الإيكولوجية ومخزوناتها من الأسماك، مركزاً على العشرين عاماً 
الماضية وآثارها على التغيرات في البيئة ورفاهية الإنسان على 

المستويين المحلي والعالمي.

الفصل 5: التنوع البيولوجي – يلقي الضوء على التنوع البيولوجي 

كدعامة أساسية للتنمية المستدامة إيكولوجياً، ويقدم تركيباً لأخر 
معلومات حالة واتجاهات التنوع البيولوجي العالمي. كما يربط 

الاتجاهات في التنوع البيولوجي بنتائج التنمية المستدامة في عدد من 
المجالات الأساسية.

الفصل 6: إدامة مستقبل مشترك – يحدد ويحلل المسائل البيئية ذات 

الأولوية بين 2007-1987 لكل واحد من أقاليم التوقعات البيئية 
العالمية السبعة: أفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا، أمريكا 

اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، شمال أمريكا، غرب آسيا والإقليمان 
القطبيان الشمالي والجنوبي. ويشير الفصل إلى أنه للمرة الأولى منذ 
نشر سلسلة تقارير التوقعات البيئية العالمية )GEO( في 1997، تقر 

الأقاليم السبعة تغير المناخ كمسألة هامة.
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الفصل 7: عرضة الناس والبيئة للخطر: التحديات والفرص – يحدد 

التحديات والفرص لتحسين رفاهية الإنسان من خلال تحليلات العرضة 
للخطر لبعض الأنظمة والمجموعات البيئية في المجتمع بسبب التغيرات 

البيئية والاجتماعية-الاقتصادية. لقد تنامى تصدير واستيراد عرضة 
الإنسان للخطر كنتيجة للاستهلاك العالمي الضخم وزيادة الفقر والتغير 

البيئي. 

الفصل 8: الترابطات: حوكمة الاستدامة – يقدم تقييماً للترابطات 

ضمن وبين مكونات الطبيعيات الأحيائية لنظام الأرض والتغير البيئي 
وتحديات التنمية التي تواجه المجتع الإنساني وأنظمة الحوكمة التي 

طورت من أجل التعامل مع مثل تلك التحديات. تلك العناصر مترابطة 
من خلال تفاعلات وآراء نظامية مهمة وموجهات وسياسة وتعاونات 

تكنولوجيا ومقايضات. وقد تكون المنهجيات المرنة والتعاونية والقائمة 
على التعلم متجاوبة ومتكيفة أكثر مع التغير ومن ثم، قادرة على تعامل 

أفضل مع تحديات ربط البيئة بالتنمية.

الفصل 9: المستقبل اليوم - يبني على الفصول السابقة بتقديم أربعة 

سيناريوهات حتى العام 2050 - الأسواق أولاً، السياسة أولاً، الأمن أولاً 

والاستدامة أولاً – التي تستكشف كيف يمكن أن تنتشر الاتجاهات 

الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية وماذا يعني ذلك للبيئة ورفاهية 
الإنسان. فالسيناريوهات تفحص منهجيات سياسة واختيارات مجتمعية 

مختلفة. وهي مقدمة باستخدام حبكة قصصية وبيانات كمّية على 
المستويين العالمي والإقليمي معاً. والكثير من التغيرات البيئية تختلف 

درجته على مدار النصف القرن القادم عبر السيناريوهات كنتيجة 
للاختلافات في منهجيات السياسة والاختيارات المجتمعية.

الفصل 10 من الهامش إلى مركزية صنع القرار - اختيارات من أجل 

العمل - يناقش المشاكل البيئية الرئيسية التي أبرزتها الفصول السابقة 

ويصنفها عبر تسلسل من مشاكل لها حلول مختبرة إلى مشاكل تنشأ 
لها حلول. كما يصف كفاية استجابات السياسة الحالية والعقبات 

الممكنة أمام صياغة وتنفيذ أكثر فعالية للسياسة. ثم يوجز تحديات 
السياسة المستقبلية مشيراً إلى الحاجة إلى منهجية بمسارين: نشر 

السياسات التي ثبت أنها تنجح مع المشاكل البيئية التقليدية في 
الأقاليم المتباطئة والبدء في معالجة المشاكل البيئية الناشئة من خلال 

إصلاحات هيكلية للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية.

	 )GEO-4( تقييم تقرير التوقعات البيئية العالمية الرابع

إطار عمل تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع )GEO-4( المفاهيمي

يستخدم تقييم تقرير التوقعات البيئية العالمية الرابع )GEO-4( إطار 
الموجهات - الضغوط - الحالة - الآثار - الاستجابات )DPSIR( في 
تحليل التفاعل بين التغير البيئي على مدار العقدين الماضيين وأيضاً 

في تقديم السيناريوهات الأربعة في الفصل 9. 

تكون مفاهيم رفاهية الإنسان وخدمات النظام الإيكولوجي جوهرية في 
التحليل. ومع ذلك، يوسع التقرير تقييمه من التركيز حصرياً على 

الأنظمة الإيكولوجية إلى تغطية البيئة بالكامل والتفاعل مع المجتمع. 
ويحاول إطار العمل عكس العناصر الأساسية للعقدة والسلسلة تعددية 

الأبعاد والمكانية والزمانية للسبب والتأثير التي تصور التفاعل بين 
المجتمع والبيئة. إن إطار عمل تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع 
)GEO-4( عام ومرن ويدرك أن وجود فكرة رئيسية محددة وتركيز 

جغرافي ربما يتطلب إطار عمل محدد ومخصص. 

 )GEO-4( ولذلك، فإن إطار عمل تقرير التوقعات البيئية العالمية الرابع
المفاهيمي )الشكل 1( يسهم في فهم المجتمع المحسن للروابط بين 
البيئة والتنمية ورفاهية الإنسان والعرضة لخطر التغير البيئي. ويضع 

إطار العمل، مع البيئة، المسائل الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية في 
فئة "الآثار" وليس مجرد وضعها حصرياً في فئتي "الموجهات" أو 

"الضغوط" )الشكل 1(. وخصائص العناصر الأساسية لإطار العمل 
التحليلي لتقرير التوقعات البيئية العالمية الرابع )GEO-4( مشروحة 

أدناه.

الموجهات
يشار إحياناً إلى الموجهات على أنها الموجهات غير المباشرة أو 
الضمنية أو القوى الدافعة. وهي تشير إلى العمليات الأساسية في 

المجتمع، التي توجه الأنشطة ذات الأثر المباشر على البيئة. تشمل 
الموجهات الأساسية: الديموغرافيات؛ أنماط الاستهلاك والإنتاج؛ 

الابتكار العلمي والتكنولوجي؛ الطلب الاقتصادي؛ الأسواق والتجارة؛ 
أنماط التوزيع؛ أطر العمل المؤسسية والاجتماعية-السياسية وأنظمة 
القيمة. وتختلف خصائص وأهمية كل موجه جوهرياً من إقليم لآخر، 

وضمن الأقاليم وضمن وبين الأمم. مثلًا في مجال ديناميكيات السكان، 
فإن معظم البلدان النامية مازالت تواجه نمواً سكانياً بينما البلدان 
المتقدمة يواجهها سكان لا يتغيرون وشائخون. وطلب الموارد من 

الناس يؤثر على التغير البيئي.

الضغوط 
تشمل الضغوط الأساسية: انبعاثات المواد التي ربما تأخذ شكل 
ملوثات أو نفايات؛ المدخلات الخارجية مثل الأسمدة والكيماويات 

والري؛ استخدام الأرض؛ استخراج الموارد؛ وتغير وحركة الكائنات 
الحية. وقد توجه تدخلات الإنسان نحو التسبب في تغير بيئي مرغوب 

مثل استخدام الأرض أو ربما تكون نتيجة ثانوية مقصودة أو غير 
مقصودة لأنشطة بشرية أخرى، مثلًا، التلوث. وقد تختلف خصائص 
وأهمية كل ضغط من إقليم لآخر ولكن هناك غالباً تآلفاً من الضغوط 
الذي يؤدي إلى التغير البيئي. مثلًا، تغير المناخ هو نتيجة انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري المختلفة وممارسات إزالة الأشجار 
واستخدام الأرض. أيضاً، تختلف قدرة إنشاء ونقل الضغوط البيئية 

على بيئة مجتمعات أخرى من إقليم لآخر. فالمجتمعات الغنية ذات 
مستويات الإنتاج والاستهلاك والتجارة العالية تميل إلى الإسهام أكثر 
نحو ضغوط بيئية عالمية وعبر حدودية عن المجتمعات الأقل غنىً التي 

تتفاعل بأسلوب مباشر أكثر مع البيئة التي تعيش فيها. 
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الحالة والاتجاهات

تشمل الحالة البيئية أيضاً اتجاهات، التي غالباً ما تشير إلى التغير 
البيئي. وهذا التغير ربما يكون طبيعياً أو بفعل الإنسان أو كلاهما. 

وتشمل أمثلة العمليات الطبيعية الإشعاع الشمسي والأحداث الطبيعية 
المتطرفة والتلقيح والتآكل. وتشمل الأشكال الأساسية للتغير البيئي 

بفعل البشر، على سبيل المثل، تغير المناخ والتصحر وتدهور الأرض 
وفقد التنوع البيولوجي وتلوث الهواء والمياه. 

وتتفاعل الأشكال المختلفة للتغيرات الطبيعية أو بفعل الإنسان. 
وسيؤدي شكل واحد للتغير، مثلًا، تغير المناخ، حتماً إلى تغير النظام 
الإيكولوجي، الذي قد يؤدي إلى التصحر أو فقد التنوع البيولوجي أو 

كليهما. وأشكال التغير البيئي المختلفة يمكن أن تقوي أو تحيِّد بعضها 
بعضاً. مثلًا، ارتفاع درجة الحرارة نتيجة تغير المناخ يمكن، في 

أوروبا، أن تعادله جزئياً التغيرات في تيارات المحيط التي يتسبب فيها 

تغير المناخ. وتعقيد الأنظمة الطبيعية والكيميائية والبيولوجية التي 
تشكل البيئة تجعل من الصعب التنبؤ بالتغير المناخي، خاصة عندما 

يكون عرضة لضغوط عديدة. وتختلف حالة البيئة ومرونتها للتغير على 
نحو كبير ضمن وبين الأقاليم نتيجة ظروف مناخية وإيكولوجية مختلفة. 

الآثار 
تتأثر البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاعين الاجتماعي 

والاقتصادي، مسهمة في التغير )سواء السلبي أو الإيجابي( في رفاهية 
الإنسان وطاقة/قدرة التكيف مع التغيرات البيئية. والآثار، سواء كانت 
على رفاهية الإنسان أو القطاعين الاجتماعي والاقتصادي أو الخدمات 

البيئية، تتوقف على نحو كبير على خصائص الموجهات، ومن ثم، 
تختلف على نحو ملحوظ بين الأقاليم النامية والمتقدمة. 

الشكل 1 الإطار التصوري لتوقعات البيئة العالمية الرابع
الشكل 1 الإطار التصوري لتوقعات البيئة العالمية الرابع

عالمي

إقليمي

محلي

:)D( الموجهات

رأس المال المادي والبشري والاجتماعي

التنمية البشرية:
الديموغرافيا 	•

العمليات الاقتصادية )الاستهلاك والإنتاج  	•
والأسواق والتجارة(

الابتكار العلمي والتكنولوجي عمليات أنماط  	•
التوزيع )بين الأجيال وبين أبناء الجيل الواحد(

العمليات الثقافية والاجتماعية والسياسية  	•
والمؤسسية )بما في ذلك قطاع الإنتاج 

والخدمات(

:)P( الضغوط

تدخلات الإنسان في البيئة:
• استخدام الأراضي
• استخراج الموارد

• المدخلات الخارجية )الأسمدة، الكيماويات، الري(
• الانبعاثات )الملوثات والنفايات(

• تغير وحركة الكائنات الحية

العمليات الطبيعية:
• الأشعة الشمسية

• البراكين
• الزلازل

المجتمع البشري

)R( الاستجابات

للتحديات البيئية:

التكيف الرسمي وغير الرسمي مع التغيرات 
البيئية، والحد منها، )بما في ذلك الاستعادة( 

من خلال تغيير الأنشطة البشرية وتطوير 
أنماط داخل إطارات الموجهات والضغوط 

والآثار وبين بعضها البعض من خلال 
أشياء أخرى: العلوم والتكنولوجيا والقانون 

والمؤسسات.

البيئة

:)S( الحالة والاتجاهات

رأس المال الطبيعي:
الغلاف الجوي والمياه والتنوع البيولوجي

الآثار البيئية والتغيير:
تغير المناخ واستنفاد طبقة أوزون الجزء  	•

الأعلى من الغلاف الجوي

تغير التنوع البيولوجي 	•
تلوث و/أو تدهور و/أو نضوب الهواء والمياه  	•
والمعادن والأراضي )بما في ذلك التصحر(

:)I( الآثار

تغير في رفاهية الإنسان يمكن تعريفه بشكل 
واسع على أنه حرية البشر في الاختيار 

والإجراءات من أجل تحقيق الأشياء التالية، على 
سبيل المثال لا الحصر:

الأمن 	•
احتياجات المواد الأساسية 	•

الصحة الجيدة 	•
العلاقات الاجتماعية الجيدة 	•

مما من شأنه تحقيق التنمية البشرية أو الفقر 
أو عدم المساواة والضعف البشري.

المواد الديموغرافية والاجتماعية 
)المؤسسية( والمادية التي تحدد 

رفاهية الإنسان

العوامل البيئية التي تحدد رفاهية 
الإنسان

الخدمات الإيكولوجية مثل تقديم الخدمات  	•
)الاستعمال الاستهلاكي( والخدمات الثقافية 

)الاستعمال غير الاستهلاكي( وخدمات 
التنظيم وخدمات الدعم )الاستخدام غير 

المباشر(

الموارد الطبيعية غير المرتبطة بالنظام  	•
الإيكولوجي مثل الهيدروكربونات والمعادن 

والطاقة المتجددة

الإجهاد والأمراض والآفات والإشعاع والمخاطر  	•
ضمن أشياء أخرى

التوقعاتالارتجاعية

)على المدى المتوسط(2015 )على المدى القصير(الوقت: 2050 )على المدى البعيد( 2007 1987
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الاستجابات 
تتعامل الاستجابات مع مسائل تعرض الناس والبيئة للخطر كليهما، 
وتوفر فرصاً لتقليل تعرض الإنسان للخطر وتحسن رفاهية الإنسان. 
وتحدث الاستجابات على مستويات عدة: مثلًا، القوانين والمؤسسات 

البيئية على المستوى القومي والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 
والمؤسسات على المستويين الإقليمي والعالمي. وطاقة استيعاب 

تخفيف حدة التغير البيئي أو التكيف معه أو كلاهما تختلف بين وضمن 
الأقاليم ولذلك، يكون بناء طاقة الاستيعاب عنصراً هاماً ويلقي بظلاله 

على عناصر الاستجابة.

 )GEO-4( 4 لقد استُخدم إطار عمل تقرير التوقعات البيئية العالمية
في تحاليل المسائل في الفصول العشرة جميعها، صراحة وضمناً معاً. 

ويتمثل نفعه في مكاملة التحاليل لكي تعكس على نحو أفضل السبب 
والتأثير، وعلى نحو جوهري استجابة المجتمع في التعامل مع التحديات 

البيئية التي يواجهها. 

هناك شكل مختلف للشكل 1 يقدمه الفصل 8 في الشكل 2-8 ليبرز 
على نحو أفضل الأدوار الثنائية للقطاعات الاقتصادية مثل الزراعة 
والتشجير والمصائد السمكية والسياحة - في الإسهام في التنمية 

ورفاهية الإنسان وأيضاً في بذل ضغط على البيئة والتأثير على التغير 
البيئي، وفي بعض الحالات، على عرضة الإنسان للخطر من مثل التغير 

هذا.
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الإقليم الفرعيالإقليمالاسم

أفريقيا

وسط أفريقياأفريقياالكاميرون

وسط أفريقياأفريقياجمهورية أفريقيا الوسطى

وسط أفريقياأفريقياتشاد

وسط أفريقياأفريقياالكونغو

وسط أفريقياأفريقياجمهورية الكونغو الديمقراطية

وسط أفريقياأفريقياغينيا الاستوائية

وسط أفريقياأفريقياالجابون

وسط أفريقياأفريقياساو تومي وبرنسيب

شرق أفريقياأفريقيابوروندي

شرق أفريقياأفريقياجيبوتي

شرق أفريقياأفريقياإريتريا

شرق أفريقياأفريقياإثيوبيا

شرق أفريقياأفريقياكينيا

شرق أفريقياأفريقيارواندا

شرق أفريقياأفريقياالصومال

شرق أفريقياأفريقياأوغندا

شمال أفريقياأفريقياالجزائر

شمال أفريقياأفريقيامصر

شمال أفريقياأفريقياالجماهيرية العربية الليبية

شمال أفريقياأفريقياالمغرب

شمال أفريقياأفريقياالسودان

شمال أفريقياأفريقياتونس

شمال أفريقياأفريقياالصحراء الغربية

جنوب أفريقياأفريقياأنجولا

جنوب أفريقياأفريقيابتسوانا

جنوب أفريقياأفريقياليسوتو

جنوب أفريقياأفريقيامالاوي

جنوب أفريقياأفريقياموزمبيق

جنوب أفريقياأفريقياناميبيا

جنوب أفريقياأفريقياسانت هيلينا )المملكة المتحدة(

جنوب أفريقياأفريقياجنوب أفريقيا

جنوب أفريقياأفريقياسوازيلاند

جنوب أفريقياأفريقياجمهورية تنزانيا الاتحادية

جنوب أفريقياأفريقيازامبيا

جنوب أفريقياأفريقيازيمبابوي

غرب أفريقياأفريقيابنين

غرب أفريقياأفريقيابوركينا فاسو

غرب أفريقياأفريقياكاب فيرد

)GEO-4( 4 أقاليم تقرير التوقعات البيئية العالمية
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غرب أفريقياأفريقياكوت ديفوار

غرب أفريقياأفريقياجامبيا

غرب أفريقياأفريقياغانا

غرب أفريقياأفريقياغينيا

غرب أفريقياأفريقياغينيا بيساو

غرب أفريقياأفريقياليبيريا

غرب أفريقياأفريقيامالي

غرب أفريقياأفريقياموريتانيا

غرب أفريقياأفريقياالنيجر

غرب أفريقياأفريقيانيجيريا

غرب أفريقياأفريقياالسنغال

غرب أفريقياأفريقياسييرا ليون

غرب أفريقياأفريقياتوجو

غرب المحيط الهنديأفريقياجزر القمر

غرب المحيط الهنديأفريقيامدغشقر

غرب المحيط الهنديأفريقياموريشيوس

غرب المحيط الهنديأفريقيامايوت )فرنسا(

غرب المحيط الهنديأفريقياريونيون )فرنسا(

غرب المحيط الهنديأفريقياسيشيل

آسيا والمحيط الهادئ

أستراليا ونيوزيلنداآسيا والمحيط الهادئأستراليا

أستراليا ونيوزيلنداآسيا والمحيط الهادئنيوزيلندا

وسط آسياآسيا والمحيط الهادئكازاخستان

وسط آسياآسيا والمحيط الهادئقرجيزستان

وسط آسياآسيا والمحيط الهادئطاجيكستان

وسط آسياآسيا والمحيط الهادئتركمنستان

وسط آسياآسيا والمحيط الهادئأوزبكستان

شمال غرب المحيط الهادئ وشرق آسياآسيا والمحيط الهادئالصين

شمال غرب المحيط الهادئ وشرق آسياآسيا والمحيط الهادئجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

شمال غرب المحيط الهادئ وشرق آسياآسيا والمحيط الهادئاليابان

شمال غرب المحيط الهادئ وشرق آسياآسيا والمحيط الهادئمنغوليا

شمال غرب المحيط الهادئ وشرق آسياآسيا والمحيط الهادئجمهورية كوريا

جنوب آسياآسيا والمحيط الهادئأفغانستان

جنوب آسياآسيا والمحيط الهادئبنجلاديش

جنوب آسياآسيا والمحيط الهادئبوتان

جنوب آسياآسيا والمحيط الهادئالهند

جنوب آسياآسيا والمحيط الهادئإيران )الجمهورية الإسلامية(

جنوب آسياآسيا والمحيط الهادئالمالديف

جنوب آسياآسيا والمحيط الهادئنيبال

جنوب آسياآسيا والمحيط الهادئباكستان
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جنوب آسياآسيا والمحيط الهادئسري لانكا

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئبروناي دار السلام

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئكامبوديا

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئجزيرة كريسماس )أستراليا(

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئإندونيسيا

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئماليزيا

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئميانمار

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئالفلبين

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئسنغافورة

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئتايلاند

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئتيمور الشرقية

جنوب شرق آسياآسيا والمحيط الهادئفيتنام

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئساموا الأمريكية )الولايات المتحدة(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجزر كوكوس )كيلنج( )أستراليا(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجزر كوك

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئفيجي

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئبولينيسيا الفرنسية )فرنسا(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجوام )الولايات المتحدة(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجونستون آتول )الولايات المتحدة(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئكيريباتي

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجزر مارشال

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئميكرونيسيا )ولايات ميكرونيسيا المتحدة(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجزر ميدواي )الولايات المتحدة(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئناورو

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئكاليدونيا الجديدة )فرنسا(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئنيوي

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجزيرة نورفولك )أستراليا(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجزر ماريانا الشمالية )الولايات المتحدة(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئبالاو )جمهورية(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئباباوا غينيا الجديدة

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجزيرة بيتكايرن )المملكة المتحدة(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئساموا

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجزر سولومون

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئتوكلو )نيوزيلندا(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئتونجا

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئتوفالو

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئفانواتو

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئجزيرة ويك )الولايات المتحدة(

جنوب المحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئواليس وفوتونا )فرنسا(
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أوروبا

وسط أوروباأوروباألبانيا

وسط أوروباأوروباالبوسنة والهرسك

وسط أوروباأوروبابلغاريا

وسط أوروباأوروباكرواتيا

وسط أوروباأوروباقبرص

وسط أوروباأوروباجمهورية التشيك

وسط أوروباأوروباإستونيا

وسط أوروباأوروباالمجر

وسط أوروباأوروبالاتفيا

وسط أوروباأوروباليتوانيا

وسط أوروباأوروباالجبل الأسود

وسط أوروباأوروبابولندا

وسط أوروباأوروبارومانيا

وسط أوروباأوروباصربيا

وسط أوروباأوروباسلوفاكيا

وسط أوروباأوروباسلوفينيا

وسط أوروباأوروباجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة

وسط أوروباأوروباتركيا

شرق أوروباأوروباأرمينيا

شرق أوروباأوروباأذربيجان

شرق أوروباأوروبابيلاروس

شرق أوروباأوروباجورجيا

شرق أوروباأوروباجمهورية مولدوفا

شرق أوروباأوروباروسيا الاتحادية

شرق أوروباأوروباأوكرانيا

غرب أوروباأوروباأندورا

غرب أوروباأوروباالنمسا

غرب أوروباأوروبابلجيكا

غرب أوروباأوروباالدنمارك

غرب أوروباأوروباجزر فارو )الدنمارك(

غرب أوروباأوروبافنلندا

غرب أوروباأوروبافرنسا

غرب أوروباأوروباألمانيا

غرب أوروباأوروباجبل طارق )المملكة المتحدة(

غرب أوروباأوروبااليونان

غرب أوروباأوروباجيرنزي )المملكة المتحدة(

غرب أوروباأوروبامدينة الفاتيكان

غرب أوروباأوروباأيسلندا

غرب أوروباأوروباأيرلندا

غرب أوروباأوروباجزيرة مان )المملكة المتحدة(

غرب أوروباأوروباإسرائيل

غرب أوروباأوروباإيطاليا
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غرب أوروباأوروباجيرسي )المملكة المتحدة(

غرب أوروباأوروباليختنشتاين

غرب أوروباأوروبالكسمبورج

غرب أوروباأوروبامالطا

غرب أوروباأوروباموناكو

غرب أوروباأوروباهولندا

غرب أوروباأوروباالنرويج

غرب أوروباأوروباالبرتغال

غرب أوروباأوروباسان مارينو

غرب أوروباأوروباأسبانيا

غرب أوروباأوروباجزر سفالبارد وجان ماين )النرويج(

غرب أوروباأوروباالسويد

غرب أوروباأوروباسويسرا

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وأيرلندا الشمالية

غرب أوروباأوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيأنجويلا )المملكة المتحدة(

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيأنتيجا وبربودا

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيآروبا )هولندا(

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجزر الباهاما

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيبربادوس

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجزر بريتش فيرجن )المملكة المتحدة(

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجزر كايمان )المملكة المتحدة(

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيكوبا

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالدومينيكا

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجمهورية الدومينيكان

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجرينادا

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجادلوب )فرنسا(

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيهايتي

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجامايكا

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيمارتينيك )فرنسا(

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيمونتسيرات )المملكة المتحدة(

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجزر آنتيل هولندا )هولندا(

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيبورتو ريكو )الولايات المتحدة(

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيسانت كيتس ونيفيس

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيسانت لوشا

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيسانت فنسنت وجرينادينز

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيترينيداد وتوباجو

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجزر تركس وكايكوس )المملكة المتحدة(

جزر الكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجزر فيرجن الأمريكية )الولايات المتحدة(

أمريكا الوسطىأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيبيلايز

أمريكا الوسطىأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيكوستا ريكا

أمريكا الوسطىأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالسلفادور
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أمريكا الوسطىأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجواتيمالا

أمريكا الوسطىأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيهندوراس

أمريكا الوسطىأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالمكسيك

أمريكا الوسطىأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبينيكاراجوا

أمريكا الوسطىأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيبنما

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالأرجنتين

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيبوليفيا

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالبرازيل

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيشيلي

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيكولومبيا

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالإكوادور

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجويانا الفرنسية )فرنسا(

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيجايانا

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيباراجواي

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيبيرو

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيسورينام

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيأوروجواي

جنوب أمريكاأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيفنزويلا

شمال أمريكا

شمال أمريكاشمال أمريكاكندا

شمال أمريكاشمال أمريكاالولايات المتحدة الأمريكية

القطبان الشمالي والجنوبي

الجنوبيالقطبالجنوبي

القطب الشمالي )بلدان القطب الشمالي الثمانية هي: ألاسكا 
)الولايات المتحدة( وكندا وفنلندا وجرينلاند )الدنمارك( 

وأيسلندا والنرويج وروسيا والسويد(

الشماليالقطب

غرب آسيا

شبه الجزيرة العربيةغرب آسياالبحرين

شبه الجزيرة العربيةغرب آسياالكويت

شبه الجزيرة العربيةغرب آسياعُمان

شبه الجزيرة العربيةغرب آسياقطر

شبه الجزيرة العربيةغرب آسياالمملكة العربية السعودية

شبه الجزيرة العربيةغرب آسياالإمارات العربية المتحدة

شبه الجزيرة العربيةغرب آسيااليمن

المشرقغرب آسياالعراق

المشرقغرب آسياالأردن

المشرقغرب آسيالبنان

المشرقغرب آسيافلسطين المحتلة
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الفصل 1 البيئة من أجل التنمية

القسمأ



"البيئة هي المكان الذي نعيش فيه؛ والتنمية هي ما نبذله 
جميعاً محاولين تحسين حياتنا في ذلك المكان والاثنتان 

متلازمتان."

مستقبلنا المشترك



المؤلفون الرئيسيون المنسقون: دييجو مارتينو وزينتا زومرز
المؤلفون الرئيسيون: كيري باومان ودون براون وفلافيو كوميم وبيتر كووينهوفين وطون 

وماندرز وباتريك ميليمو وجينيفر محمد كاتريري وثييري دي أوليفيرا
المؤلفون المساهمون: دان كلاسين وسيمون دالبي وإيرين دانكيلمان وشون دونالدسون 

ونانسي دوبليدي وروبرت فينشام ووامي هامبيرا وسيلفيا آي. كارلسون وديفيد ماكدونالد 
ولارس مورتينسين وريناتا روبيان وجويدو شميدت تراوب وماهيندرا شاه وبن سونيفيلد 

وإندرا دي سويسا ورامي زريق و م. أ. كيزر و و. سي. م. فان فين
محرر مراجعة الفصل: طوني براتو

منسقو الفصل: ثييري دي أوليفيرا وتيسا غوفيرس وأشبيندو سينج

البيئة من أجل التنمية
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الفصل 1



الرسائل الرئيسية
عشرون عاماً مضت منذ أن أكد تقرير اللجنة العالمية 

للبيئة والتنمية )WCED(، مستقبلنا المشترك، على 

الحاجة إلى أسلوب حياة مستدام يعالج ليس فقط 

التحديات البيئية الحالية بل أيضاً يضمن مجتمعاً آمناً 

بحق في المستقبل. وهذا الفصل يحلل تطور مثل تلك 

الأفكار وكذلك الاتجاهات العالمية فيما يتعلق بالبيئة 

والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية. وفيما يلي رسائله 

الرئيسية:

تغير العالم على نحو جوهري منذ عام 1987 - اجتماعياً 

واقتصادياً وبيئياً. فسكان العالم زادوا بأكثر من 1.7 بليون 

نسمة، من حوالي 5 بليون نسمة. كما توسع الاقتصاد 

العالمي وبات يتسم الآن بعولمة متزايدة. وعلى الصعيد 

العالمي، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

)تعادل القوة الشرائية( من 5927 دولاراً أمريكياً في عام 

1987 إلى 8162 دولاراً أمريكياً في عام 2004. ومع ذلك، 
فهذه الزيادة موزعة على نحو غير متكافئ بين الأقاليم. 

وخلال العشرين عاماً الماضية، ازدادت التجارة العالمية 

مدعومة بالعولمة واتصالات أفضل وانخفاض تكاليف 

النقل. وتغيرت أيضاً التكنولوجيا. فمجال الاتصالات شهد 

ثورة بنمو الاتصالات السلكية واللاسلكية والانترنت. وعلى 

الصعيد العالمي، ازداد المشتركون في خدمة الهاتف 

الجوال من شخصين اثنين لكل 1000 شخص في عام 

1990 إلى 220 شخصاً لكل 1000 شخص في عام 
2003، كما زاد استخدام الإنترنت من شخص واحد لكل 

1000 شخص في عام 1990 إلى 114 شخصاً لكل 
1000 شخص في عام 2003. وأخيراً، كانت التغيرات 

السياسية أيضاً واسعة. فقد أدى النمو السكاني 

والاقتصادي إلى زيادة الطلب على الموارد.

أدركت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )WCED( منذ 

عشرين عاماً أن البيئة والمسائل الاقتصادية 

والاجتماعية مرتبطة ببعضها بعضاً.وأوصت بدمج الثلاثة 

في صنع قرار التنمية. وفي تعريف التنمية المستدامة، 

أقرت اللجنة بالحاجة إلى التنمية العادلة - بين أفراد 

الجيل الواحد وبين الأجيال التي تلبي ليس فقط احتياجات 

الإنسان اليوم بل أيضاً احتياجات المزيد من الناس في 

المستقبل.

وضعت الموجهات المتغيرة، مثل النمو السكاني 

والأنشطة الاقتصادية وأنماط الاستهلاك، ضغطاً متزايداً 

على البيئة. ولا تزال هناك عوائق خطيرة ومستمرة تعوق 

التنمية المستدامة. وفي العشرين عاماً الماضية، كان 

هناك دمج محدود للبيئة في صنع قرار التنمية. 

وبسبب ذلك، يقوض التدهور البيئي التنمية ويهدد تقدم 

التنمية المستقبلية. والتنمية عملية تمكن الناس من 

تحسين رفاهيتهم. والتنمية طويلة المدى يمكن أن 

تتحقق فقط من خلال الإدارة المستدامة للأصول 

المختلفة: المالية والمادية والبشرية والاجتماعية 

والطبيعية. والأصول الطبيعية، بما في ذلك المياه والترب 

والنباتات والحيوانات تشكل جزءاً من أساس أرزاق الناس. 

يهدد التدهور البيئي أيضاً جميع نواحي رفاهية الإنسان.

فقد ثبت بالدليل ارتباط التدهور البيئي بمشاكل الإنسان 

الصحية بما في ذلك بعض أنواع السرطانات والأمراض 

المعدية وانتقال أمراض الحيوان الناشئة للإنسان والعجز 

الغذائي وأمراض الجهاز التنفسي. وتوفر البيئة أصولاً مادية 

أساسية وأساساً اقتصادياً للمساعي البشرية. فحوالي 

نصف الوظائف في جميع أنحاء العالم تعتمد على مصائد 

الأسماك أو الغابات أو الزراعة. والاستخدام غير المستدام 

للموارد الطبيعية، بما في ذلك الأرض والمياه والغابات 

والمصائد السمكية، يمكن أن يهدد أرزاق الأفراد فضلاً عن 

الاقتصادات المحلية والوطنية والدولية. ويمكن أن تلعب 

البيئة دوراً هاماً في الإسهام في التنمية ورفاهية الإنسان، 

غير أنها يمكن أيضاً أن تزيد من عرضة الإنسان للخطر، 

مسببة هجرة الإنسان وانعدام الأمن، كما في حالة 

العواصف أو الجفاف أو سوء الإدارة البيئية. كما أن الندرة 

البيئية يمكن أن تعزز التعاون ولكنها أيضاً تسهم في 

التوترات أو النزاعات. 

الاستدامة البيئية، هدف التنمية الألفية السابع، تكون 

ضرورية لبلوغ أهداف التنمية الألفية الأخرى.والموارد 

الطبيعية هي أساس مورد الرزق في مجتمعات فقيرة 

كثيرة. وفي الواقع، يشكل رأس المال الطبيعي 26 في 

المائة من ثروات البلدان منخفضة الدخل. كما أن 20 في 

المائة تقريباً من إجمالي عبء المرض في البلدان النامية 

مرتبط بالمخاطر البيئية. وتكون النساء الفقيرات على 

وجه الخصوص عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي 

المرتبطة بالتعرض لتلوث الهواء الداخلي. كما أن إصابات 



أمراض الجهاز التنفسي الحادة هي السبب الرئيسي لوفاة 

الأطفال، حيث يقتل الالتهاب الرئوي من الأطفال دون عمر 

الخامسة أكثر من أي مرض آخر. وتآلف المياه غير المأمونة 

والصرف الصحي السيء هو ثاني أكبر قاتل للأطفال في 

العالم. فهناك 1.8 مليون طفل تقريباً يموتون سنوياً و443 

مليون يوم دراسي تقريباً يتغيب عنها التلاميذ بسبب 

الإسهال. فالمياه والهواء النظيفين دوائين وقائيين قويين. 

والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية تسهم في تخفيف 

حدة الفقر، وتساعد في تقليل الأمراض ومعدل وفيات 

الأطفال، وتحسن صحة الأمهات ويمكن أن تسهم في 

المساواة بين الجنسين والتعليم العام. 

هناك بعض التقدم المحرز نحو التنمية المستدامة منذ 

عام 1987 عندما صدر تقرير اللجنة العالمية للبيئة 

والتنمية )WCED(، مستقبلنا المشترك. فقد زاد عدد 

الاجتماعات ومؤتمرات القمة المتعلقة بالبيئة والتنمية 

)مثلاً، قمة الأرض في ريو عام 1992 والقمة العالمية 

للتنمية المستدامة عام 2002(، وحدث نمو سريع في 

الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف )مثلاً، بروتوكول كيوتو 

واتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الدائمة(. 

وطبقت استراتيجيات التنمية المستدامة على 

المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. 

وأسهم عدد متزايد من التقييمات العلمية )مثلاً، الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ( في فهم أكبر 

للتحديات البيئية. إضافة إلى ذلك، تم تحديد الحلول 

المختبرة والعملية للمشاكل البيئية المحدودة في 

نطاقها، العالية الوضوح والخطورة، )مثلاً، التلوث 

الصناعي للماء والهواء وتآكل التربة المحلية وانبعاثات 

عوادم المركبات(.

ورغم ذلك، سوفت بعض المفاوضات الدولية مسألتي 

العدالة وتشارك المسئولية. كما أن الترابطات بين 

الموجهات والضغوط على البيئة العالمية تجعل الحلول 

معقدة. ونتيجة لذلك، اقتصر العمل على بعض المسائل 

مثل تغير المناخ والملوثات العضوية الدائمة وإدارة 

المصائد السمكية، والأنواع الدخيلة الاجتياحية وانقراض 

الأنواع.

هناك حاجة إلى استجابات فعالة للسياسة على جميع 

مستويات الحوكمة. وبينما يستمر استخدام الحلول 

المختبرة، يجب أيضاً العمل من أجل معالجة موجهات 

التغير والمشاكل البيئية نفسها على حد سواء. وربما 

تكون مجموعة منوعة من الأدوات التي ظهرت على مدار 

العشرين عاماً الماضية استراتيجية. فالأدوات الاقتصادية، 

مثل حقوق الملكية وخلق الأسواق والتعهدات والودائع، 

يمكن أن تساعد في تصحيح إخفاقات السوق وجعل 

تكاليف حماية البيئة ذاتية. وتقنيات التقييم يمكن 

استخدامها لفهم قيمة خدمات الأنظمة الإيكولوجية. 

والسيناريوهات يمكن أن تقدم استبصارات بشأن الآثار 

المستقبلية لقرارات السياسة. ويكون بناء القدرة والتعليم 

ضروريين لخلق المعرفة والإحاطة علماً بعملية صنع القرار. 

يكون للمجتمع قدرته على إحداث فرق في طريقة 

استغلال البيئة لتشكل جزءاً من أساس التنمية 

ورفاهية الإنسان. والفصول التالية تلقي الضوء على 

العديد من التحديات التي يواجهها المجتمع اليوم وتقدم 

علامات إرشادية نحو التنمية المستدامة.
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المقدمة

تخيل عالماً يهدد التغير البيئي فيه صحة الناس والأمن 
الطبيعي والاحتياجات المادية والتماسك الاجتماعي. إنه 

عالم تحدق به العواصف القوية والمتكررة، ومستويات 
أسطح البحار المرتفعة. بعض الناس يتعرضون لفيضانات 

عارمة، في حين يتحمل آخرون جفافات حادة. وانقراض 
الأنواع يحدث بمعدلات غير مسبوقة. كما أن المياه 

المأمونة باتت محدودة بشكل متزايد، مما يعوق النشاط 
الاقتصادي  وتدهور الأرض يعرض حياة ملايين الناس 

للخطر. 

هذا هو العالم اليوم. ورغم ذلك، كما قررت اللجنة العالمية 
للبيئة والتنمية )لجنة برونتلاند( منذ عشرين عاماً "البشرية 

لديها القدرة على جعل التنمية مستدامة". ويلقي تقرير 
توقعات البيئة العالمية الرابع الضوء على الخطوات الملحة 

اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.

يقيِّم تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع الحالة الحالية 
للغلاف الجوي للعالم ومياهه وتنوعه البيولوجي، مقدماً 

وصفاً لحالة البيئة، ومبرهناً على أن البيئة أساسية 
لتحسين رفاهية الإنسان واستدامتها. كما يوضح أن 

التدهور البيئي يحد من إمكانية تحقيق التنمية المستدامة. 
ويتركز الانتباه على سياسات العمل لتسهيل سبل التنمية 

البديلة. 

يدرس هذا الفصل التطورات منذ أن وضع تقرير لجنة 
برونتلاند التاريخي عام 1987 – مستقبلنا المشترك – 

التنمية المستدامة في مرتبة أعلى كثيراً في جدول أعمال 
السياسة الدولية. فهو يدرس التطورات المؤسسية 

والتغيرات في الفكر منذ منتصف الثمانينيات، ويستكشف 
العلاقات التي تشمل البيئة والتنمية ورفاهية الإنسان، 

ويستعرض الاتجاهات البيئية والاجتماعية والاقتصادية 
الرئيسية وآثارها على البيئة ورفاهية الإنسان ويطرح 

خيارات للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة. 

سوف تحلل الفصول اللاحقة التغيرات البيئية في الغلاف 
الجوي والأرض والمياه والتنوع البيولوجي على المستويين 

العالمي والإقليمي كليهما، وستلقي الضوء على عرضة 
الإنسان للخطر والترابطات الاستراتيجية للسياسة من 

أجل استجابات فعالة. وستقدم وصفاً للتطورات الإيجابية 
منذ عام 1987. وهي تشمل التقدم نحو تحقيق أهداف 

بروتوكول مونتريال والانخفاض في انبعاثات المواد 
الكيميائية التي تستنفد طبقة الأوزون في الجزء الأعلى من 

الغلاف الجوي. وفوق ذلك، تلقي الفصول الضوء أيضاً 
على الاتجاهات البيئية الحالية التي تهدد رفاهية الإنسان: 
	�في بعض الحالات، يكون لتغير المناخ تأثيرات خطيرة  n

على صحة الإنسان وإنتاج الطعام وتوافر الأمن 
والموارد. 

	�أحوال الطقس المتطرف لها أثر كبير على نحو متزايد  n
على المجتمعات البشرية المعرضة للخطر، ولاسيما 

فقراء العالم. 
	�التلوث الداخلي والخارجي كلاهما لا يزالان يسببان  n

الكثير من الوفيات قبل العمر المتوقع.
	�تدهور الأرض ينقص الإنتاجية الزراعية، مؤدياً إلى  n

دخول أقل وأمن غذائي منخفض. 
	�إمدادات المياه المأمونة المتناقصة تعرض صحة  n

الإنسان والنشاط الاقتصادي للخطر. 
	�الانخفاضات الحادة في المخزونات السمكية تسبب  n
خسائر اقتصادية وخسائر في الإمدادات الغذائية 

معاً. 
	�المعدلات المتسارعة لانقراض الأنواع تهدد بفقدان  n

مجموعات وراثية فريدة وكذلك مصادر محتملة 
للتقدمات الطبية والزراعية المستقبلية. 

إن الخيارات التي نقررها اليوم ستحدد كيف ستحدث هذه 
التهديدات في المستقبل. وسيكون عكس مثل تلك 

الاتجاهات البيئية المعاكسة تحدياً هائلًا. وإذا لم يتخذ 
إجراء، فإن انهيار خدمات النظام الإيكولوجي هو إمكانية 
لا يمكن تجاهلها. ولذلك، فإن إيجاد حلول لهذه المشاكل 

اليوم أمر ملح. 

يقدم هذا الفصل رسالة للعمل اليوم: فكوكب الأرض هو 
بيتنا الوحيد. ورفاهيته، ورفاهيتنا، معرضان للخطر. 

ولضمان رفاهية طويلة الأجل، يجب علينا أن ننتهج نهجاً 
بديلًا للتنمية، الذي يسلم بأهمية البيئة. 

مستقبلنا المشترك: تطور الأفكار والأعمال

منذ عقدين من الزمن، تناول تقرير لجنة برونتلاند – 
مستقبلنا المشترك – الصلة بين التنمية والبيئة، وتحدى 
واضعي السياسة أن يأخذوا بعين الاعتبار العلاقات 

المتبادلة بين البيئة والمسائل الاقتصادية والاجتماعية 
عندما يتعلق الأمر بحل المشاكل العالمية. وتناول التقرير 

بالدراسة التحديات العالمية الناشئة في: 
	�السكان والموارد البشرية؛  n

	�الأمن الغذائي؛  n
	�الأنواع والأنظمة الإيكولوجية؛  n

	�الطاقة؛  n
	�الصناعة؛ و  n

	�التحضر.  n

أوصت اللجنة بتغييرات مؤسسية وقانونية في ستة مجالات 
رئيسية للتعامل مع هذه التحديات: 
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جرو هارلم برونتلاند تقدم إلى الجمعية 

العمومية تقرير اللجنة العالمية للبيئة 

والتنمية عام 1987، التي كانت ترأسها. وقد 

تحدى عمل لجنة برونتلاند واضعي السياسة 

أن يراعوا الروابط المشتركة بين البيئة 

والمسائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار 

جهود حل المشاكل العالمية.

UN Photo/Milton Grant :شارك بالصور

	�الوصول إلى المصادر؛  n
	�التعامل مع التأثيرات؛  n

	�تقييم المخاطر العالمية؛  n
	�تحديد اختيارات مدروسة؛  n
	�توفير الوسيلة القانونية؛ و  n
	�الاستثمار في مستقبلنا.  n

أكدت التوصيات على توسيع المؤسسات الدولية من أجل 
التعاون، وتوفير الآليات القانونية من أجل الحماية البيئية 

والتنمية المستدامة، كما أكدت على الروابط بين الفقر 
والتدهور البيئي. كما طالبت بقدرة متزايدة لتقييم مخاطر 

الضرر غير العكوس للأنظمة الطبيعية والإبلاغ عنها، 
وكذلك تهديدات بقاء الإنسان وأمنه ورفاهيته.

تأسس عمل اللجنة، ضمن أشياء أخرى، على مؤتمر الأمم 
المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في ستوكهولم عام 

1972 والاستراتيجية العالمية لحفظ الطبيعة لعام 1980 
التي شددت على الحفظ متضمناً الحماية والاستخدام 

الرشيد للموارد الطبيعية )الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 
والموارد الطبيعية وآخرون 1991(. ينسب إلى لجنة 

برونتلاند إلى حد كبير تعميم التنمية المستدامة دولياً 
)Langhelle 1999(. وقد عرفت اللجنة التنمية 

المستدامة بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل 
الحالي دون أن تعرض للخطر قدرة أجيال المستقبل على 

تلبية احتياجاتها". وأوضحت أيضاً أن "مفهوم التنمية 
المستدامة يتضمن قيوداً - ليست مطلقة وإنما هي قيود 

تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي الحالية على 
الموارد البيئية وقدرة المحيط الحيوي على تخفيف تأثيرات 
أنشطة الإنسان". وقد كانت هناك محاولة للبرهنة على أن 

"التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي كلاهما يمكن إدارته 
وتحسينه لإفساح الطريق لعهد جديد من النمو الاقتصادي" 

)اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 1987(. 

كانت النتيجة الفورية إلى أبعد حد وربما واحدة من أهم 
نتائج تقرير مستقبلنا المشترك هي تنظيم مؤتمر الأمم 

المتحدة للبيئة والتنمية، المعروف أيضاً بقمة الأرض، الذي 
جمع الكثير من رؤساء الدول في ريو دي جانيرو عام 

1992. ولم يقتصر هذا الاجتماع على جمع 108 رئيس 
حكومة معاً، بل أيضاً حضور أكثر من 2400 مندوب من 
منظمات غير حكومية ومشاركة أكثر من 17000 شخص 
ت قمة الأرض  في حدث موازٍ للمنظمات غير الحكومية. وقوَّ
التفاعل بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والعلماء، 
وغيرت على نحو جوهري المواقف تجاه الحوكمة والبيئة. 

وشجعت القمة الحكومات على إعادة التفكير في مفهوم 
التنمية الاقتصادية وإيجاد سبل لوقف تدمير الموارد 

الطبيعية وتقليل تلوث الكوكب. 

أفضت القمة إلى عدة خطوات هامة نحو التنمية 
المستدامة. فقد ساعدت، من خلال إقرار إعلان ريو 

وجدول أعمال القرن 21، على إضفاء الصفة الرسمية على 
إطار عمل مؤسسي دولي لتطبيق الأفكار التي ألقى تقرير 
مستقبلنا المشترك الضوء عليها. يشتمل إعلان ريو على 
27 مبدأً وافقت الأمم على اتباعها لتحقيق الأهداف التي 
بينتها لجنة برونتلاند. وقد شملت الالتزامات الرئيسية في 

إعلان ريو دمج البيئة والتنمية في صنع القرار، واتخاذ 
ترتيبات ليدفع الملوثون تكلفة التلوث، والتسليم بالالتزامات 
المشتركة مع كونها متغايرة، وتطبيق نهج وقائي في صنع 

القرار.

عبر جدول أعمال القرن 21 عن خطة عمل شاملة نحو 
التنمية المستدامة. وهي تشتمل على 40 فصلًا، يمكن 

تقسيمها إلى أربعة مجالات رئيسية: 
	�المسائل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر وصحة  n

الإنسان والسكان؛ 
	�الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بما في ذلك  n
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الغلاف الجوي والغابات والتنوع البيولوجي والنفايات 
والمواد الكيميائية السمية؛ 

	�دور المجموعات التسع الرئيسية في تطبيق جدول  n
أعمال التنمية المستدامة )السلطات المحلية، النساء، 

المزارعون، الأطفال والشباب، الشعوب الأصلية، 
العمال ونقابات العمال، المنظمات غير الحكومية، 
المجتمع العلمي والتكنولوجي، والأعمال التجارية 

والصناعة(؛ و
	�وسيلة التطبيق، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، التمويل،  n

العلم، التعليم، والإعلام العام. 

يدخل في هذه المجالات الأربعة الرئيسية لجدول أعمال 
القرن 21 التحديات البيئية وكذلك مسائل الحوكمة 

الرئيسية التي ألقى تقرير لجنة برونتلاند الضوء عليها. 
وكونه برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة، يظل 

جدول أعمال القرن 21 الوثيقة غير الملزمة الأكثر أهمية 
في المجال البيئي )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2002(.

كان من المقرر الحصول على الاعتماد المالي لتطبيق 
 .)GEF( جدول أعمال القرن 21 من مرفق البيئة العالمية
 )UNEP( وكونه شراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة

والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة )UNDP( والبنك 
الدولي، تأسس مرفق البيئة العالمية )GEF( في العام 
السابق لقمة الأرض لحشد الموارد للمشروعات التي 
تسعى إلى حماية البيئة. ومنذ عام 1991، قدم مرفق 

البيئة العالمية 6.8 بليون دولار أمريكي كمنح وولد أكثر 
من 24 بليون دولار أمريكي كتمويل مشترك من مصادر 

أخرى لدعم حوالي 2000 مشروع تنتج فوائد بيئية عالمية 
في أكثر من 160 بلداً نامياً وبلدان اقتصاداتها في مرحلة 
التحول. ساهمت البلدان المانحة في الموارد المالية لمرفق 

البيئة العالمية )GEF(، وفي عام 2006، تعهد 32 بلداً 
بتقديم إجمالي 3.13 بليون دولار أمريكي لتمويل مختلف 
المبادرات المتعلقة بالبيئة على مدار أربعة أعوام )مرفق 

البيئة العالمية 2006(.

حمل منعطف القرن إحساساً بإلحاحية محاولات التعامل 
مع تحديات البيئة والتنمية. وسعى زعماء العالم إلى ضمان 
عالم خالٍ من الحاجة. وفي إعلان الألفية، الذي تم إقراره 

عام 2000، التزم زعماء العالم بتحرير شعوبهم من "تهديد 
الحياة على كوكب أفسدته أنشطة الإنسان على نحو لا 

سبيل إلى إصلاحه، وموارده لن تكون كافية بعد 
لاحتياجاتهم" )الأمم المتحدة 2000(. وتبنت قمة الألفية 
الإعلان ووضعت غايات وأهدافاً مقيدة زمنياً - الأهداف 

الإنمائية للألفية )MDGs( - لتحسين رفاهية الإنسان.

وبعد عامين من إعلان الألفية وبعد عقد من الزمن على قمة 

الأرض في ريو، أكد زعماء العالم ثانية على التنمية 
المستدامة كهدف رئيسي على جدول الأعمال الدولي في 

القمة العالمية للتنمية المستدامة )WSSD( في 
جوهانسبرج عام 2002. وقد حضر القمة أكثر من 

21000 مشارك فضلًا عن ممثلين لأكثر من 191 حكومة. 
وحدد الأمين العام للأمم المتحدة خمسة مجالات ذات 
أولوية للمناقشة: المياه، بما في ذلك الصرف الصحي، 

والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي. ثم أصبحت 
 .WEHAB هذه المجالات الخمسة تعرف باللفظة الأوائلية
وهذه المسائل يمكن أيضاً أن تعود بدايتها إلى مبادرات 

مثل لجنة برونتلاند. وتشمل نتائج مؤتمر القمة العالمية 
للتنمية المستدامة )WSSD( إعلان جوهانسبرج للتنمية 

المستدامة وخطة تطبيق في 54 صفحة. وقد ألزم زعماء 
العالم أنفسهم، "بتعجيل تحقيق الأهداف الاجتماعية-

الاقتصادية والبيئية المقيدة زمنياً" المتضمنة في خطة 
التطبيق )إعلان جوهانسبرج للتنمية المستدامة(. كما 

حققت هذه القمة التاريخية أيضاً التزامات جديدة للمياه، 
الصرف الصحي، استئصال الفقر، الطاقة، الإنتاج 

والاستهلاك المستدامين، المواد الكيميائية وإدارة الموارد 
الطبيعية )الأمم المتحدة 2002(. 

شهدت العشرون عاماً الماضية أيضاً نمواً في عدد 
التقييمات العلمية، مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية 

بتغيّر المناخ، تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجية، وتوقعات 
البيئة العالمية. تأسست الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيّر المناخ في عام 1988 لتقييم المعلومات العلمية 

والتكنولوجية والاجتماعية-الاقتصادية وثيقة الصلة بتغير 
المناخ على أساس موضوعي ومنفتح وشفاف. وفي عام 
2007، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 

المناخ )IPCC( تقريرها الرابع للتقييم. وقد طالب كوفي 
عنان الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت بإجراء 

تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجية لتقييم عواقب تغير النظام 
الإيكولوجي على رفاهية الإنسان. وتعكس هذه التقييمات 

العلمية عمل آلاف الخبراء في جميع أنحاء العالم، وقد أدت 
إلى فهم أكبر للمشاكل البيئية.

ونتيجة للمؤتمرات والتقييمات التي ألقي الضوء عليها 
أعلاه، تم إقرار مجموعة متنوعة من الاتفاقيات البيئية 

متعددة الأطراف )MEAs( )انظر الشكل 1-1( التي تم 
تحليلها هي واتفاقيات عدة أخرى في فصول وثيقة الصلة 

بها طوال هذا التقرير. وقد وقع 150 رئيس حكومة اتفاقية 
التنوع البيولوجي )CBD( في قمة الأرض في ريو. 

وتعرض اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( التزامات حفظ 
التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لعناصره، 

والتقاسم العادل والمنصف لمنافعه. ويتأسس بروتوكول 
قرطاجنة )كارتاخينا( للسلامة البيولوجية على النهج 
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الوقائي من إعلان ريو. وينص المبدأ 15 من إعلان ريو 
على أن "متى كانت هناك تهديدات بضرر خطير غير 

عكسي، فإن الافتقار إلى اليقين العلمي الكامل لن يستغل 
كمبرر لتأجيل اتخاذ التدابير فعالة التكلفة لمنع التدهور 
البيولوجي" )الجمعية العمومية للأمم المتحدة 1992(. 
ويشجع البروتوكول السلامة البيولوجية في التعامل مع 

الكائنات الحية المحورة وراثياً ونقلها واستخدامها. 

هناك اتفاقيتان اجتذبتا اهتماماً كبيراً خلال العشرين عاماً 
الماضية، بروتوكول مونتريال لاتفاقية فيينا للمواد 

المستنفدة لطبقة الأوزون وبروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ. وقد ساعد 

بروتوكول مونتريال، الذي أصبح سارياً في عام 1989 
وبلغت أطرافه 191 طرفاً في مطلع عام 2007، في خفض 

أو استقرار تركيزات الغلاف الجوي للعديد من المواد 
المستنفدة للأوزون، بما في ذلك الكلوروفلوروكربونات. 

ويعتبر البروتوكول أحد أكثر الاتفاقيات الدولية نجاحاً حتى 
الآن. وفي المقابل، رغم إلحاحية تغير المناخ، كان الأمر 
أكثر صعوبة لجعل بعض البلدان المسئولة عن انبعاثات 
ذات حجم مؤثر من غازات الاحتباس الحراري تصادق 

على بروتوكول كيوتو. 

تغيرت الحوكمة البيئية منذ لجنة برونتلاند. واليوم، تجري 
مناقشة نطاق أعرض من المسائل المتعلقة بالبيئة والتنمية. 
وقد أصبحت مسائل التجارة، التنمية الاقتصادية، الحوكمة 

الرشيدة، نقل التكنولوجيا، سياسات العلم والتعليم 

والعولمة، التي تربطهم ببعضهم بعضاً، رئيسية أكثر 
للتنمية المستدامة.

تشارك مستويات مختلفة من الحكومة في السياسة البيئية. 
وقد شهدت فترة ما بعد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 

)WCED( زيادة قوية في عمل حكومة التقسيم الإداري 
والمحلية، على سبيل المثال، خلال عمليات جدول أعمال 

القرن 21 المحلي. وأكدت خطة جوهانسبرج للتنفيذ على 
أن دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية "لا 

يمكن المغلاة في توكيدها". كما قويت دور المستوى 
الإقليمي، على سبيل المثال، بإعطاء اللجان الاقتصادية 

الإقليمية التابعة للأمم المتحدة مهام جديدة وأسست عملية 
إعداد إقليمية للجنة التنمية المستدامة )CSD( )الأمم 

المتحدة 2002(.

زاد عدد أصحاب المصالح غير الحكوميين المعنيين 
بالحوكمة البيئية كثيراً، بينهم منظمات تلعب أدواراً رئيسية 
من المستويات المحلية إلى العالمية. وتضاعفت المنظمات 

غير الحكومية والجماعات الحقوقية المكرسة للمصلحة 
العامة والقضايا البيئية سريعاً، بخاصة في البلدان التي 

 Carothers and( تشرع في تحولات ديمقراطية
.)Barndt 2000

القطاع الخاص أيضاً يجب عليه أن يفعل شيئاً للمساعدة 
في حماية البيئة. ورغم أن الأعمال التجارية أولتها لجنة 

برونتلاند اهتماماً ضئيلًا ...، إلا أن هيئات ولجان تنفيذية 
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المصدر: بوابة بيانات توقعات 
البيئة العالمية، تم جمعه 

من العديد من أمانات اتفاقات 
.)MEA( البيئة متعددة الأطراف
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أكثر تحاول دراسة جميع أبعاد آثارهم في وقت واحد. 
وعلى نفس الأجندة وفي نفس الغرفة )المجلس العالمي 

للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة 2007(. ومع 
ازدياد طلب المستهلك على المنتجات "الخضراء"، وضعت 
بعض المؤسسات التجارية قوانين بيئية تطوعية، أو اتبعت 

قوانين وضعتها منظمات غير حكومية وحكومات 
)Prakash 2000(، وبدأت شركات أخرى تراقب آثارها 

على الاستدامة وتبلغ عنها. وخلصت دراسة قام بها ثمانية 
من قادة المؤسسات الكبرى حول الكيفية التي سوف يبدو 

عليها نجاح الأعمال التجارية في المستقبل إلى أنه سيكون 
مرتبطاً بمساعدة المجتمع في التغلب على تحديات مثل 

الفقر، العولمة، التدهور البيئي، والتغير الديموغرافي 
)المجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية 

المستدامة 2007(.

أخيراً، صنع القرار مشارك على نحو متزايد. فجماعات 
المصالح تتفاعل مع بعضها بعضاً ومع الحكومات من 
خلال الشبكات والحوارات والشراكات. وقد تم إضفاء 

الطابع المؤسسي على التفاعل بين الجماعات على 
المستويات المحلية والوطنية والعالمية في خطط عمل 

مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية )UNCED( ومؤتمر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة )WSSD(. وحث الفصل 
37 من جدول أعمال القرن 21 البلدان على إشراك جميع 

جماعات المصالح الممكنة في بناء إجماع وطني على تنفيذ 
جدول أعمال القرن 21، كما شجع الفصل 28 السلطات 

المحلية على المشاركة في الحوار مع مواطنيها. 

البيئة كأساس للتنمية 

قبل لجنة برونتلاند، كان "تقدم التنمية" مرتبطاً بالتصنيع 
ويقاس بالنشاط الاقتصادي والزيادات في الثروة فحسب. 

وكانت الحماية البيئية يراها الكثيرون على أنها عائق 

للتنمية. ومع ذلك، فإن تقرير مستقبلنا المشترك أقر بأن 
"إما البيئة أو التنمية" هو فصل بينهما غير صحيح. وتحول 
التركيز إلى "البيئة والتنمية"، ثم إلى "البيئة من أجل التنمية 

)انظر الإطار 1-1(". ينص المبدأ 1 من جدول أعمال 
القرن 21 على: "يأتي البشر في قلب الاهتمامات من أجل 

التنمية المستدامة. فلهم الحق في حياة صحية ومنتجة 
منسجمة مع الطبيعة."

ينعكس إطار العمل المعياري للتنمية البشرية في الأهداف 
الإنمائية للألفية. )البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 

2006(. وبالتوقيع على الأهداف الإنمائية للألفية، أقرت 
الأمم صراحة بأن تحقيق الهدف 7 المعني بالاستدامة 

البيئية ضروري لتحقيق استئصال الفقر. ورغم ذلك، فإن 
المسائل البيئية ليست مدمجة بدرجة عالية في الأهداف 

الإنمائية الأخرى للألفية )البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
2005a(. ووجود بيئة صحية ضروري لتحقيق جميع 
الأهداف )انظر الجدول 1-1(. ولتحقيق تقدم حقيقي، 
يجب التسليم بالترابطات بين الهدف الإنمائي السابع 

للألفية وغيره من الأهداف الإنمائية للألفية ودمجها في 
جميع أشكال التخطيط.

وفي حين أن البيئة الصحية يمكن أن تدعم التنمية، فإن 
العلاقة ليست دائماً تبادلية. ويوجد العديد من الرؤى 

 Rahnema( البديلة حول فوائد وأضرار التنمية الحديثة
1997(. وقد كانت هناك محاولات للبرهنة على أن التنمية 

مدمرة ، بل وعنيفة، للطبيعة )Shiva 1991(. وكما يوضح 
تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع )GEO-4(، فإن ممارسات 
التنمية في الماضي لم تكن نافعة للبيئة في أحوال كثيرة. 

ومع ذلك، هناك فرص قائمة لجعل التنمية مستدامة. 

يثير التدهور البيئي نتيجة التنمية تساؤلات أخلاقية عميقة 
تذهب إلى ما وراء نسب التكلفة-الفائدة الاقتصادية. وربما 
يكون السؤال عن العدالة هو أهم سؤال أخلاقي ينشأ فيما 

يتعلق بالتغير البيئي والتنمية المستدامة. وهناك دليل نامٍ 
يبين يبين أن عبء التغير البيئي يحدث بعيداً عن أكبر 

مستهلكي الموارد البيئية، الذين يشعرون بفوائد التنمية. 
وفي أحوال كثيرة، يعاني الناس الذين يعيشون في فقر في 
العالم النامي من التأثيرات السلبية للتدهور البيئي. وعلاوة 
على ذلك، فإن تكاليف التدهور البيئي سيشعر بها الجنس 

البشري في أجيال المستقبل. وتثار الأسئلة الأخلاقية 
العويصة عندما يستخلص فوائد البيئة هؤلاء الذين لا 

يتحملون العبء. 

عوائق التنمية المستدامة

على الرغم من التغيرات في الحوكمة البيئية والفهم الأكبر 
للصلات بين البيئة والتنمية، إلا أن التقدم الحقيقي نحو 

التنمية هي عملية تعزيز رفاهية الأفراد. وتستلزم التنمية الجيدة ما يلي: 

زيادة قاعدة الأصول وإنتاجيتها؛  	n

	�تمكين الفقراء والمجتمعات المهمشة؛  n

الحد من المخاطر وإدارتها؛ و 	n

	�اتخاذ منظور بعيد المدى فيما يتعلق بالعدالة ضمن وبين الأجيال. n

التنمية أمر أساسي لهذه المتطلبات الأربعة جميعها. والتنمية طويلة المدى يمكن أن تتحقق فقط من خلال الإدارة 

المستدامة للأصول المختلفة: المالية والمادية والبشرية والاجتماعية والطبيعية. وتدعم الأصول الطبيعية، بما في 

ذلك المياه والترب والنباتات والحيوانات، أرزاق كل الناس. وعلى المستوى الوطني، تمثل الأصول الطبيعية 26 في 

المائة من ثروة البلدان منخفضة الدخل. وتقدم قطاعات مثل الزراعة وصيد الأسماك وإدارة الغابات والسياحة 

والمعادن فوائد اقتصادية واجتماعية هامة للأفراد. ويكمن التحدي في الإدارة الصحيحة لهذه الموارد. وتقدم التنمية 

المستدامة إطار عمل لإدارة التنمية البشرية والاقتصادية، بينما تضمن توظيفاً صحيحاً والأمثل مع مرور الوقت 

للبيئة الطبيعية.

2006a البنك الدولي ،Bass 2006 :المصادر

الإطار 1-1 البيئة كأساس للتنمية
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التنمية المستدامة كان بطيئاً. وتواصل حكومات كثيرة 
إعداد سياسات تعنى بالأمور البيئية والاقتصادية 

والاجتماعية كمسائل فردية. كما أن هناك إخفاق مستمر 
 Dernbach( في ربط البيئة والتنمية في صنع القرار

2002(. ونتيجة لذلك، تتجاهل استراتيجيات التنمية في 
أحوال كثيرة الحاجة إلى الحفاظ على خدمات الأنظمة 

الإيكولوجية بالذات التي تعتمد عليها أهداف التنمية طويلة 
الأجل. وهناك مثال هام، ظهر جلياً في أعقاب إعصار 

كاترينا في عام 2005، وهو إخفاق بعض الإدارات 
الحكومية في إدراك الصلة بين تدمير الأراضي الرطبة 

الساحلية وتعرض المجتمعات الساحلية على نحو متزايد 
للعواصف )Travis 2005, Fischetti 2005(. وبالنسبة 

للكثيرين، يكون الاعتراف بأن التغير البيئي يمكن أن 
يعرض رفاهية الإنسان في المستقبل للخطر غير ملائم، 
حيث أنه يتطلب مستوى غير مريح من التغيير في حياة 

.)Gore 2006( الفرد وحياة العمل

أخرت المفاوضات الدولية بشأن حلول المشاكل البيئية 
 Brown( العالمية تكراراً تقديم إجابة عن أسئلة العدالة

1999(. على سبيل المثال، في حالة تغير المناخ، تباطئت 
المفاوضات الدولية حيال السؤال عن كيفية مقاسمة 

المسئوليات والعبء بين الأمم، في ظل مستويات تاريخية 
وحالية مختلفة للانبعاثات الوطنية. 

أيضاً، أثارت مطالبة جدول أعمال القرن 21 بتوفير 
مشاركة واسعة الانتشار في صنع قرار التنمية المستدامة 

تحديات كبيرة. فالتنوع الهائل في المسائل التي تحتاج 
إلى أخذها بعين الاعتبار في وضع سياسة التنمية 

المستدامة، إلى جانب الطموحات نحو الشفافية، يجعل 
تخطيط المشاركة العامة مثبطاً للهمة. وإذا عوملت 

الجدول 1-1 الروابط بين البيئة والأهداف الإنمائية للألفية 

الروابط البيئية المختارةالهدف الإنمائي للألفية

استراتيجيات الرزق والأمن الغذائي للفقراء تعتمد غالباً بشكل مباشر على الأنظمة الإيكولوجية الصحية وتنوع السلع والخدمات الإيكولوجية التي تقدمها 1. �استئصال الفقر المدقع والجوع
هذه الأنظمة. رأس المال الطبيعي يمثل 26 في المائة من ثروة البلدان منخفضة الدخل.

تغير المناخ يؤثر على الإنتاجية الزراعية. أوزون مستوى الأرض يتلف المحاصيل الزراعية. 

الهواء الأنظف سيقلل أمراض الأطفال نتيجة تعرضهم لملوثات الهواء الضارة. وكنتيجة، سيتغيبون عن مدارسهم أياماً أقل.2. �تحقيق تعليم أساسي عام

الأمراض المرتبطة بالماء مثل عدوى الإسهال تضيع على التلاميد 443 مليون يوم دراسي كل عام وتضعف إمكانية التعلم.

3. �تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين 
النساء

تلوث الهواء الداخلي والخارجي مسئول عن أكثر من 2 مليون حالة وفاة قبل العمر المتوقع سنوياً. والنساء الفقيرات على وجه الخصوص معرضات 
لأمراض الجهاز التنفسي، حيث أنهن يتعرضن إلى مستويات أعلى من تلوث الهواء الداخلي.

تتحمل النساء والفتيات عبء جمع المياه والحطب، وهي مهام زادت صعوبتها بسبب التدهور البيئي، مثل تلوث المياه وإزالة الأشجار.

أمراض الجهاز التنفسي الحادة تكون السبب الرئيسي في الوفيات بين الأطفال. فالالتهاب الرئوي يقتل من الأطفال دون سن الخامسة أكثر من أي مرض 4. خفض معدل وفيات الأطفال
آخر. وقد تزيد العوامل البيئية مثل تلوث الهواء الداخلي عرضة الأطفال للالتهاب الرئوي.

الأمراض المرتبطة بالمياه، مثل الإسهال والكوليرا، تقتل ما يقدر بحوالي ثلاثة ملايين شخص سنوياً في البلدان النامية، معظمهم أطفال دون الخامسة. وقد 
أصبح مرض الإسهال ثاني أكبر قاتل للأطفال، حيث يموت 1.8 مليون طفل كل عام )5000 طفل يومياً تقريباً(. 

يؤثر تلوث الهواء الداخلي وحمل الأحمال الثقيلة من المياه والحطب سلباً على صحة النساء، ويمكن أن يجعلهن أقل قدرة على الإنجاب وعرضة أكثر لخطر 5. تحسين صحة الأمهات
المضاعفات أثناء الحمل.

يحد توفير المياه النظيفة من حدوث الأمراض التي تتلف تدريجياً صحة الأم وتسهم في وفيات الأمهات.

قد يرتبط ما يصل إلى 20 في المائة من العبء الكلي للمرض في البلدان النامية بعوامل المخاطر البيئية. وتكون إجراءات الصحة البيئية الوقائية بنفس 6. مكافحة الأمراض الخطيرة
أهمية معالجة الصحة بل وأحياناً فعالة التكلفة عنها.

تبشر الأدوية الجديدة المشتقة من التنوع البيولوجي بمكافحة الأمراض الخطيرة.

الاتجاهات الحالية في التدهور البيئي يجب عكسها من أجل الإبقاء على صحة وإنتاجية أنظمة العالم الإيكولوجية.7. �ضمان الاستدامة البيئية

البلدان والأقاليم الفقيرة مجبرة على استغلال مواردها الطبيعية لتوليد عائدات وتسديد ديونها الضخمة.8. �تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية

ممارسات العولمة الجائرة تصدر آثارها الجانبية الضارة إلى البلدان التي غالباً ليس لديها أنظمة حوكمة فعالة.

المصدر: مأخوذ من إدارة التنمية الدولية وآخرين 2002، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006، اليونيسيف 2006
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المشاركة بسطحية ودمجت كمجرد حصة من جماعات 
محددة في عمليات صنع القرار، فإنها بسهولة يمكن ألا 
تكون أكثر من "تملق". ومهمة تخطيط صنع قرار متعدد 
الاختصاصات حديث ومتمازج وشفاف وقائم على أدلة، 
ليست فقط تحدياً مفاهيمياً، بل أيضاً توجب زيادة هائلة 

في القدرة المحلية على الديمقراطية وصنع القرار 
 .)MacDonald and Service 2007(

صعبت كثير من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والتكنولوجية الموصوفة لاحقاً في هذا الفصل تنفيذ 

التوصيات في تقرير مستقبلنا المشترك. وكما هو موضح 
بالأمثلة في فصول أخرى أيضاً، فإن التغيرات مثل عدد 

السكان المتنامي واستهلاك الطاقة المتزايد كان لهما أثر 
هائل على البيئة، يتحدى قدرة المجتمع على تحقيق التنمية 

المستدامة. 

أخيراً، أثرت طبيعة المشاكل البيئية على فعالية 
الاستجابات الماضية. ويمكن عرض معلومات المشاكل 

البيئية على طوال تسلسل من "مشاكل لها حلول مختبرة" 
إلى "مشاكل ناشئة )أو دائمة( معروفة بدرجة أقل" 

)Speth 2004(. ومع المشاكل التي لها حلول مختبرة، 
تكون علاقات السبب-التأثير معروفة جداً. ويتجه المقياس 

إلى أن يكون محلياً أو وطنياً. وتكون الآثار واضحة 
وخطيرة إلى درجة كبيرة والضحايا من السهل تحديدهم. 

وخلال العشرين عاماً الماضية، تم تحديد حلول فعالة 
للعديد من مثل تلك المشاكل، على سبيل المثال، التلوث 

الصناعي للهواء والماء، تآكل التربة المحلية، إزالة شجر 
القرم من أجل تربية المائيات، وانبعاثات عوادم المركبات.

ومع ذلك، كان التقدم محدوداً للمسائل البيئية الأصعب في 
إدارتها، التي يمكن أيضاً الإشارة إليها على أنها مشاكل 
"دائمة" )Janicke and Volkery 2001(. فهي مشاكل 
بنيوية عميقة الجذور، تتعلق بالطرق التي يدار بها الإنتاج 

والاستهلاك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية 
والعالمية. وتميل المشاكل الأصعب في إدارتها إلى أن 

تكون ذات أبعاد متعددة وعالمية في نطاقها. وبعض العلم 
الأساسي لعلاقات السبب-التأثير يكون معروفاً، لكن في 
أحوال كثيرة ليس بالقدر الكافي للتنبؤ بوقت بلوغ نقطة 

القمة أو نقطة اللاعودة. وكثيراً ما تكون هناك حاجة إلى 
تنفيذ قياسات على نطاق واسع جداً. وتشمل أمثلة مثل 
تلك المشاكل تغير المناخ العالمي، الملوثات العضوية 

الدائمة والفلزات الثقيلة، أوزون مستوى الأرض، الأمطار 
الحمضية، التدهور واسع النطاق لمصائد الأسماك، 

انقراض الأنواع، أو إدخال أنواع دخيلة للمرة الأولى.

يوفر الوعي بطبيعة مشكلة بيئية ما أساساً لوضع 
الاستراتيجيات واستهداف الجهود وإيجاد وتطبيق حل 
مستدام. ويقدم القسم الأخير من هذا الفصل الحلول 

الممكنة لأنواع مختلفة من المشاكل البيئية، ويلقي بقية 
التقرير الضوء عليها، ويناقشها الفصل 10 إلى مدى أبعد.

رفاهية الإنسان والبيئة 

لكي تتحقق التنمية المستدامة، يجب دراسة الروابط بين 
البيئة والتنمية. وأيضاً، من المهم الأخذ بعين الاعتبار 

الهدف النهائي للتنمية: رفاهية الإنسان. جعلت نشأة أفكار 
التنمية مفهوم رفاهية الإنسان محورياً لمناقشة السياسة. 

ورفاهية الإنسان هي محصلة التنمية. كما أن رفاهية 
الإنسان وحالة البيئة مترابطان بقوة. ومن أهداف هذا 

التقرير الجوهرية البرهنة على كيفية وجود آثار للتغيرات 
البيئية على رفاهية الإنسان، وإظهار أهمية البيئة لرفاهية 

الإنسان. 

تعريف رفاهية الإنسان 

تعريف رفاهية الإنسان )انظر الإطار 1-2( ليس بالأمر 
السهل، وذلك بسبب الرؤى البديلة حول ما تعنيه. وبتعبير 

بسيط، فإن رفاهية الإنسان يمكن تصنيفها وفقاً لثلاث 
رؤى، لكل منها تداعيات مختلفة على البيئة:

تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر لجمع 

الحطب، وهي مهام زادت صعوبتها بسبب 

التدهور البيئي. 

Christian Lambrechts :شارك بالصور
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	�الموارد التي يمتلكها الناس، مثل المال وغيره من  n
الأصول. فالثروة ينظر إليها على أنها موصل 

للرفاهية. وهذه الرؤية ترتبط على نحو وثيق بمفهوم 
الاستدامة الضعيفة، الذي يحاول أن يبرهن على أن 

الخسائر البيئية يمكن أن تعوضها الزيادات في رأس 
المال المادي )الآلات( )Solow 1991(. وأن البيئة 
يمكن أن تسهم في التنمية فقط كوسيلة لتعزيز النمو 

الاقتصادي.
	�كيفية شعور الناس حيال حياتهم )رؤاهم الشخصية(.  n
تأخذ تقييمات الأفراد لأحوالهم الحياتية بعين الاعتبار 

أهمية البيئة الجوهرية لتحقيق الرضا عن الحياة. 
ووفقاً لهذه الرؤية، فإن الناس تقيم البيئة من حيث 

 Diener 2000, Frey( جوانبها التقليدية أو الثقافية
.)and Stutzer 2005

	�ما يمكن للناس أن يكونوا عليه وما يمكن أن يفعلوه.  n
تركز هذه الرؤية على ما تسمح به البيئة للأفراد لأن 

 Sen 1985، Sen 1992،( يكونوا عليه وأن يفعلوه
Sen 1999(. وهي تشير إلى أن البيئة توفر الأساس 

لفوائد كثيرة، مثل الغذاء الصحيح، تجنب المَرَضية 
غير الضرورية والوفيات قبل العمر المتوقع، التمتع 

بالأمن واحترام الذات، والمشاركة في حياة المجتمع. 
وتقدير البيئة يكون أبعد من دورها كمولد للدخل، 
وآثارها على رفاهية الإنسان ينظر إليها على أنها 

متعددة الأبعاد.

ارتقى تطور هذه الأفكار من الأولى إلى الثالثة، مع إيلاء 
أهمية متزايدة للفرص الحقيقية حيث يكون على الناس 

تحقيق ما يريدون أن يكونوا عليه وما يريدون أن يفعلوه، 
وهذا الفهم الجديد لرفاهية الإنسان له جوانب هامة كثيرة. 
أولًا، ينظر إلى تعددية الأبعاد على أنها مقوم هام لرفاهية 
الإنسان. وهكذا، ينظر إلى أثر البيئة على رفاهية الإنسان 

وفقاً لأبعاد مختلفة كثيرة. 

ثانياً، يعتبر الحكم الذاتي مقوماً بارزاً للناس، وللرفاهية. 
ويمكن تعريف الحكم الذاتي على نحو أوسع بأنه السماح 

للناس بأن يقوموا باختيارات فردية أو جماعية. وبعبارة 
أخرى، يتطلب معرفة إذا كان شخص ما، رجل أو امرأة، 

راض أن يؤخذ بعين الاعتبار الموارد والرؤى الذاتية 
والقدرة على الاختيار والعمل. وهذا المفهوم لرفاهية 

الإنسان يلقي الضوء على أهمية فهم ما إذا كان الأفراد 
ببساطة متفرجين سلبيين لتدخلات السياسة، أم، في واقع 

الأمر، عوامل إيجابية في المصير الذي يخصهم.

سياق رفاهية الإنسان

تتأثر إمكانية قيام الأفراد والمجتمعات والأمم باختياراتهم 
الخاصة بهم، وتعظيم الفرص لتحقيق الأمن والصحة 

الجيدة، وتلبية الاحتياجات المادية والحفاظ على العلاقات 
الاجتماعية بعوامل كثيرة مترابطة مثل الفقر والظلم ونوع 

الجنس. ومن الضروري الانتباه إلى كيفية ارتباط هذه 
العوامل ببعضها بعضاً، وبالبيئة. 

الفقر والظلم
 وهو ينطوي على مستوى رفاهية منخفض، مع نتائج مثل 

الصحة الرديئة، الوفاة قبل العمر المتوقع والمَرَضية، 

رفاهية الإنسان هى مدى ما يكون للأفراد من قدرة وفرصة ليعيشوا نوعيات حياة تجعلهم 

يقدرونها.

تتشكل قدرة الأفراد على السعي من أجل نوعيات الحياة التي يقدرونها من مجموعة كبيرة من 

الحريات المفيدة. وتشمل رفاهية الإنسان الأمان الشخصي والبيئي والوصول إلى المواد من أجل 

حياة وصحة وعلاقات اجتماعية جيدة، وجميعها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالآخر، وتؤكد على حرية 

الاختيارات والتصرف: 

	�الصحة هي حالة رفاهية مادية وعقلية واجتماعية كاملة، وليس عدم وجود مرض أو اعتلال  n

فحسب. ولا تقتصر الصحة الجيدة على القوة البدنية والعافية، ولكن أيضاً التخلص من 

المرض الممكن تجنبه وبيئة مادية صحية والوصول على الطاقة والمياه الآمنة والهواء 

النظيف. ويتضمن ما يستطيع الفرد أن يكون عليه ويفعله ضمن أشياء أخرى، القدرة على أن 

يظل سليماً جسمانياً وعقلياً والحد من الإجهاد المرتبط بالصحة وضمان الوصول إلى 

الرعاية الطبية.

	�الاحتياجات المادية ترتبط بالوصول إلى سلع وخدمات النظام الإيكولوجي. ويتضمن الأساس  n

المادي للحياة الجيدة الأرزاق الآمنة والكافية والدخل والأصول والغذاء الكافي والمياه النظيفة 

في جميع الأوقات والمأوى والملبس والوصول إلى الطاقة للتدفئة والتبريد والوصول إلى 

السلع.

	�الأمان يرتبط بالأمان الشخصي والبيئي. ويشمل الوصول إلى الموارد الطبيعية وغيرها  n

والتخلص من العنف والجريمة والحروب )تحرضها الموجهات البيئية( وكذلك الأمان من 

الكوارث الطبيعية والتي يسببها الإنسان.

	�العلاقات الاجتماعية تشير إلى السمات الإيجابية التي تحدد التفاعلات بين الأفراد، مثل  n

التماسك الاجتماعي والتبادلية والاحترام المتبادل والعلاقات الجيدة بين الجنسين والعلاقات 

الأسرية والقدرة على مساعدة الآخرين وإعالة الأطفال.

تتطلب زيادة الفرص الحقيقية لدى الأفراد لتحسين حياتهم التعامل مع كل هذه العناصر. 

ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيٍقاً بالنوعية البيئية واستدامة خدمات النظام الإيكولوجي. لذلك، يمكن 

عمل تقييم لأثر البيئة على رفاهية الأفراد باكتشاف أثر البيئة على هذه العناصر المختلفة 

لرفاهية الإنسان. 

الإطار 1-2 رفاهية الإنسان
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والأمية. وعادة يكون مدفوعاً بالسيطرة غير الوافية على 
الموارد، والتمييز )بما في ذلك التمييز تبعاً للعرق أو 
الجنس(، وقلة الوصول إلى الأصول المادية والرعاية 

الصحية والتعليم )الأمم المتحدة 2004(. 

يشير الظلم إلى التوزيع المنحرف لشيء ذي قيمة، مثل 
الدخل، الرعاية الطبية، أو المياه النظيفة، بين الأفراد أو 

الجماعات. ويظل الوصول غير العادل للموارد البيئية 
مصدراً هاماً للظلم بين الأفراد. والعدالة هي أن يعالج 

ترتيب اجتماعي ما المساواة فيما يتعلق بشيء ذي قيمة. 
ويُستخدم التحليل التوزيعي لتقييم مقومات رفاهية الإنسان 

الموزعة بغير إنصاف بين الأفراد وفقاً لعوامل عشوائية، 
مثل الجنس والعمر والدين والعرق. وعندما يركز تحليل 
لهذا التوزيع على نهايته الأدنى، فإنه يشير إلى الفقر. 

قابلية الانتقال
عند رؤية الظلم في منظور حيوي، فإن فهم الظلم والفقر 
يكون أفضل من خلال مفاهيم قابلية الانتقال الاجتماعي 

والعرضة للخطر. فقابلية الانتقال تتعلق بقدرة الناس على 

الانتقال من مجموعة أو فئة أو مستوى اجتماعي إلى آخر. 
وربما يكون التدهور البيئي مسئولًا عن حبس الأفراد 
ضمن سبل ذات قابلية انتقال منخفضة، مما يحد من 

فرص تحسين رفاهيتهم.

العرضة للخطر 
تتضمن العرضة للخطر تآلفاً من التعرض للخطر 

والحساسية للخطر، والعجز عن التغلب على التغير البيئي 
أو التكيف معه. وفي غالبية الأحوال، يكون الفقراء أكثر 
عرضة لخطر التغير البيئي. ويمكن تحديد أنماط عامة 

للعرضة لخطر التغيرات البيئية والاجتماعية-الاقتصادية 
بحيث يمكن لواضعي السياسة الاستجابة لها، ليتيحوا 

الفرص لتقليل العرضة للخطر، بينما يحمون البيئة. ويقيم 
الفصل 7 عرضة نظام البيئة-الإنسان للضغوط المتعددة 

)الموجهات والضغوط(. 

عدم المساواة بين الجنسين 
لا يمكن لتحليل ما للآثار التوزيعية للبيئة على رفاهية 

الإنسان أن يتجاهل مقومات مثل نوع الجنس. وظلم نوع 
الجنس هو أحد أكثر المظالم المستمرة في البلدان 

المتقدمة والنامية على حد سواء، مع كون غالبية الناس 
التي تعيش في فقر من النساء )شعبة السكان التابعة 

للأمم المتحدة 2005b(. وكثيراً ما تتحمل النساء 
والفتيات عبئاً غير متكافئ من التدهور البيئي مقارنة 

بالرجال. وفهم وضع النساء في المجتمع، وعلاقتهم بالبيئة 
ضروري لتعزيز التنمية. وفي حالات كثيرة، تتولى النساء 

والفتيات مسئوليات أكبر عن الإدارة البيئية، لكن 
 Braidotti and( أوضاعهن في صنع القرار تكون ثانوية

others 1994(. إن النساء في حاجة ليكن في محور 
استجابات السياسة )Agarwal 2000(. وفي الوقت 
ذاته، من المهم تجنب قولبة هذه الأدوار، وأن تتأسس 
 Cleaver( الاستجابات على تعقيدات الوقائع المحلية

 .)2000

التغير البيئي ورفاهية الإنسان

من النتائج الرئيسية لتقييم النظام الإيكولوجي للألفية أن 
العلاقة بين رفاهية الإنسان والبيئة الطبيعية تتوسط فيها 
الخدمات التي تقدمها الأنظمة الإيكولوجية )انظر الإطار 

1-3(. وتغيرات هذه الخدمات، نتيجة التغييرات في البيئة، 
تؤثر على رفاهية الإنسان من خلال آثارها على الأمن، 

المادة الأساسية لحياة جيدة، الصحة، والعلاقات 
الاجتماعية والثقافية )تقييم الألفية 2003(. فالناس جميعاً 

- أغنياء وفقراء، مدنيون وريفيون في جميع الأقاليم - 
يعتمدون على رأس المال الطبيعي.

يعتمد أفقر الناس في العالم في المقام الأول على السلع 

تضع تقييمات الأفراد لظروفهم المعيشية في 

الاعتبار الأهمية الجوهرية للبيئة من أجل 

الرضا عن الحياة.

Mark Edwards/Still Pictures
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والخدمات البيئية لأرزاقهم، مما يجعلهم تحديداً حساسين 
وعرضة لخطر التغيرات البيئية )معهد الموارد العالمية 
2005(. علاوة على ذلك، تستمد مجتمعات كثيرة في 

البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء دخلها من الموارد 
البيئية، التي تشمل مصائد الأسماك ومنتجات الغابات غير 

الخشبية والحياة البرية.

الصحة
قبل نشر تقرير مستقبلنا المشترك بوقت قصير، أوضح 
الحادث النووي في تشيرنوبيل الأثر الكارثي الذي يمكن 

أن يسببه التلوث على الصحة. وبعد عشرين عاماً، بينما لا 
يزال ضحايا تشيرنوبيل يصارعون المرض، لا تزال صحة 

أعداد لا تحصى من أناس آخرين حول العالم متأثرة 
بالتغييرات التي يسببها الإنسان للبيئة. فالتغيرات التي 
تؤثر على توفير الخدمات، بما في ذلك المياه، يمكن أن 

تؤثر على صحة الإنسان. والتغيرات التي تؤثر على تنظيم 
الخدمات تؤثر على الصحة من خلال نشر الحشرات الناقلة 

للأمراض والملوثات في المياه والهواء )تقييم الألفية 
2003(. وتقريباً ربع جميع الأمراض يتسبب فيها التعرض 

البيئي )منظمة الصحة العالمية 2006(.

في الفصل 2، ورد أن تلوث هواء الحضر هو أحد أكثر 
المشاكل البيئية انتشاراً، حيث يؤثر على الصحة في جميع 
أقاليم العالم تقريباً. وفي حين أن تلوث الهواء انخفض في 

بلدان صناعية كثيرة، إلا أنه ازداد في أقاليم أخرى، 
خصوصاً في آسيا. وهنا، ارتبط النمو السكاني السريع 

والتنمية الاقتصادية والتحضر بالاستخدام المتزايد للوقود 
الأحفوري وتدهور نوعية الهواء. وتقدر منظمة الصحة 

العالمية )WHO( بأن أكثر من بليون شخص في البلدان 
الآسيوية معرضون لمستويات من ملوثات الهواء تتجاوز 

توجيهاتها )منظمة الصحة العالمية 2000(. وفي عام 
2002، قدرت منظمة الصحة العالمية )WHO( بأن أكثر 

من 800000 شخص توفوا قبل العمر المتوقع بسب 
التلوث الخارجي بالجسيمات الدقيقة أقل من 10 ميكرون 
)جسيمات دقيقة قطرها أصغر من 10 ميكرومتر( و1.6 
مليون شخص بسبب التلوث الداخلي بالجسيمات الدقيقة 

أقل من 10 ميكرون )منظمة الصحة العالمية 2002( 
)انظر الفصل 2(. 

يلقي الفصل 4 الضوء على كيف أن الاستغلال المفرط 
للأنظمة الإيكولوجية للمياه العذبة وتلوثها - الأنهار 

والبحيرات والأراضي الرطبة والمياه الجوفيه - له آثار 
مباشرة على رفاهية الإنسان. ومع أن الوصول إلى المياه 

النظيفة والصرف الصحي قد شهدا تحسناً، إلا أنه في 
عام 2002 افتقر أكثر من 1.1 بليون شخص إلى الوصول 

إلى المياه النظيفة و2.6 بليون شخص إلى الصرف 
الصحي )منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2004(. 

وسنوياً، يموت 1.8 مليون طفل بسبب الإسهال، مما يجعل 
هذا المرض ثاني أكبر قاتل للأطفال في العالم )البرنامج 

تتأثر العلاقة بين رفاهية الإنسان والبيئة 

الطبيعية بالخدمات التي تقدمها الأنظمة 

الإيكولوجية.

 Joerg Boethling/Still :شارك بالصور
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تشمل خدمات النظام الإيكولوجي خدمات التموين، مثل الطعام والماء؛الخدمات التنظيمية، مثل السيطرة على 

الفيضان والمرض؛ الخدمات الثقافية، مثل المنافع الروحانية والاستجمامية والثقافية؛ وخدمات الدعم، مثل تدوير 

المواد الغذائية التي تحافظ على الأحوال من أجل الحياة على الأرض )انظر الجدول 2-5 في الفصل 5 للتفاصيل(.
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الإنمائي للأمم المتحدة 2006(. 

توجد فلزات ثقيلة كثيرة، مثل الزئبق والرصاص، في المياه 
والرواسب، وهما مصدر قلق كبير حيث يمكن أن يتراكما 
في أنسجة الإنسان والكائنات الحية الأخرى )اليونيسكو 

2006(. وتسهم أنشطة عديدة في التلوث بالفلزات الثقيلة. 
فحرق الفحم، والترميد )التحويل إلى رماد(، والصرف 
الزراعي، والتصريفات الصناعية، والأنشطة الصناعية 

صغيرة النطاق، والتعدين، وتسربات دفن النفايات هي من 
بين الأنشطة الرئيسية التي وضحتها الفصول 2 و3 و4.
أدت التغيرات في البيئة أيضاً إلى ظهور الأمراض. فمنذ 
عام 1980، ظهر أكثر من 35 مرضاً معدياً أو اتخذوا 
أهمية جديدة. ومن بينها الأمراض الناشئة التي لم تكن 

 )HIV( معروفة سابقاً، مثل مرض نقص المناعة البشرية
وسارس وأنفلونزا الطيور )H5N1(، وأيضاً أمراض كان 

يعتقد فيما مضى أنه يمكن السيطرة عليها مثل حمى 

تجارة لحوم الحيوانات البرية في أفريقيا الوسطى وأسواق الحياة البرية في آسيا هي هما مثالان 

لنشاطين يؤثران على البيئة وينطويان على خطر ظهور الأمراض. ففي فيتنام، تدر تجارة الحياة 

البرية غير الشرعية حالياً 20 مليون دولار أمريكي سنوياً. ولحوم الحيوانات البرية هي مصدر هام 

للبروتين والدخل لسكان الغابات والقرويين الفقراء. ومع ذلك، فإن الطلب التجاري على لحوم 

الحيوانات البرية كان يتزايد نتيجة للاستهلاك الحضري، من مطاعم لحوم الحيوانات البرية 

ومتاجر الأدوية، بل أيضاً من الأسواق في البلدان المجاورة. ومعدلات حصاد الحياة البرية لا تحافظ 

على الاستدامة، وتهدد بانقراض أنواع مثل حيوان زباد الساحل صغير الأسنان. 

في أسواق الحياة البرية، تحتك الثدييات والطيور والزواحف وعشرات الأنواع الأخرى بعدد لا يحصى 

من الناس، مما يزيد فرصة انتقال المرض. وليس مفاجأة، أنه أثناء وباء متلازمة الجهاز التنفسي 

الحادة )سارس( في عام 2003، كان بعض أوائل المرضي في إقليم جواندونج بالصين يعملون في 

بيع أو تجهيز الحياة البرية للطعام. وربما انتشر المرض أولاً إلى الإنسان من قطط الزباد أو 

الخفافيش في أسواق الحياة البرية المحلية. ومن خلال سفر الإنسان جواً، انتشر مرض سارس 

سريعاً في 25 بلداً عبر القارات الخمس. ومع أكثر من 700 مليون شخص يسافرون جواً سنوياً، 

يمكن أن تزداد تفشيات الأمراض بسهولة لتصبح أوبئة عالمية الانتشار. 

تشير تقديرات إلى أن الناس الذين يعيشون في حوض الكونغو يستهلكون ما بين 1.1 إلى 3.4 

مليون طن من الكتل الأحيائية لحيوانات برية نيئة، أو لحوم حيوانات برية. وقد أهلكت تجارة لحوم 

الحيوانات البرية والصيد التجاري للحيوانات البرية، القسم الأعظم من أعداد الحيوانات المهددة 

بالانقراض من الأنواع المعمرة مثل حيوانات الشمبانزي. والتجارة عالمية بطبيعتها، وقد وجد لحم 

الحيوان الرئيس حتى في أسواق بباريس ولندن وبروكسل ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس 

ومونتريال وتورنتو. وملامسة دم وسوائل جسم الحيوان الرئيس أثناء الصيد والذبح عرضت الناس 

إلى فيروسات غير معروفة. وبين عامي 2000 و2003، تفشت 13 من 16 حالة لفيروس إيبولا في 

الجابون وجمهورية الكنغو نتيجة التعامل مع جثث لحيوان الغوريلا أو الشمبانزي. وتثبت دراسة 

حديثة إصابة الأفراد الذين يمارسون صيد الحيوانات البرية في ريف الكاميرون بالفيروس الرغوي 

القردي )SFV( وفيروس الخلية تي الليمفاوية البشري.

الإطار 1-4 تجارة لحوم الحيوانات البرية

يتزايد الطلب التجاري على لحوم الحيوانات البرية ومعدلات حصاد الحياة البرية تضر بالاستدامة.

Lise Albrechtsen :شارك بالصور

 Bell and others 2004, Brown 2006, Goodall 2005, Fa and others 2007, Karesh and others 2005, Leroy and others 2004, Li and others 2005, Peiris and others 2004, Peterson 2003, Wolfe :المصادر
and others 2004, Wolfe and others 2005
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 Karesh and( الضنك والملاريا والطاعون الدبلي
 .)2005a برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،others 2005

كما أن التغيرات التي تحدث بفعل الإنسان للبيئة، مثل 
تغير المناخ وتغير استخدام الأرض والتفاعل مع الحياة 

البرية )انظر الإطار 1-4(، كانت وراء هذا التحول الوبائي 
 .)McMichael 2001, McMichael 2004( الحديث

ويزيد احتكاك الإنسان المتنامي بالحياة البرية، نتيجة 
ضغط السكان على الموارد البيئية المتبقية التي لم تتغير 
 Wolfe and( نسبياً، من فرصة تبادل الكائن المُمرض
others 1998(. والعولمة، بدورها، لها أثر على ظهور 

المرض حيث أن عوامل المرض يكون لديها الفرصة 
للانتقال إلى بيئات ملائمة جديدة والالتقاء بسكان جدد 

معرضين للخطر. وينص تقرير حديث لبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة )UNEP( حول أنفلونزا الطيور والبيئة على: 

"إذا كان ممكناً تقليل انتقال الذرية الآسيوية لفيروس 
H5N1 بين الأسراب المحلية والطيور البرية، فسيكون من 

الضروري اتخاذ إجراءات لتقليل الاحتكاك بينها. 
واستعادة صحة الأرض الرطبة سوف يقلل حاجة الطيور 
البرية المهاجرة إلى مشاركة الموطن مع الطيور الداجنة 

المحلية" )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2006(.

الاحتياجات المادية
يعتمد الناس على الموارد الطبيعية لتلبية احتياجاتهم 

الأساسية، مثل الطعام والطاقة والمياه والمسكن. وفي 
مجتمعات كثيرة، خصوصاً في البلدان النامية، تسهم 

الموارد البيئية، بما في ذلك المصائد السمكية والخشب 
ومنتجات الغابات غير الخشبية والحياة البرية، مباشرة في 

الدخل والأصول المادية الأخرى اللازمة لتحقيق حياة 
يقدرها الإنسان. وترتبط القدرة على تلبية الاحتياجات 

المادية بقوة بتوفير وتنظيم ودعم خدمات الأنظمة 
الإيكولوجية )تقييم الألفية 2003(. 

يعتمد أكثر من 1.3 بليون شخص على المصائد السمكية 
والغابات والزراعة للعمل - ما يقرب من نصف جميع 

الوظائف في جميع أنحاء العالم )انظر الإطار 1-5( )الفاو 
2004أ(. وفي آسيا والمحيط الهادىء، ساهمت المصائد 
السمكية صغيرة النطاق بخمسة وعشرين في المائة من 
إجمالي إنتاج مصائد ماليزيا والفلبين وتايلاند في العقد 
 .)Kura and others 2004( 1997 المنتهي في عام
وفي أفريقيا، يعيش أكثر من 7 من كل 10 أشخاص في 

مناطق ريفية، ويشارك معظمهم في أنشطة تعتمد على 
الموارد )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 2001(. يشكل 

الإنتاج المتطابق صغير النطاق نسبة هامة من الناتج 
المحلي الإجمالي في بلدان أفريقية كثيرة )المعهد الدولي 

لبحوث سياسات الأغذية 2004(. وعلاوة على ذلك، تشكل 
الزراعة صغيرة النطاق أكثر من 90 في المائة من الإنتاج 

الزراعي لأفريقيا )Spencer 2001(. وتشير دراسة عن 
الأسر في إقليم ماسفينجو في جنوب شرق زيمبابوي إلى 

أن 51 في المائة من الدخول تأتي من الزراعة، وأن 
إجمالي الدخل من البيئة يبلغ معدله 66 في المائة 

)Campbell and others 2002(. وحيثما تتدهو 
الموارد، تكون الأرزاق في خطر. وفقد الغابات ربما يقلل 
توافر الطعام وموارد الطاقة ومنتجات الغابات الأخرى، 
التي، في مجتمعات كثيرة، تدعم التجارة وكسب الدخل.

هناك دليل متزايد يبين أن الاستثمار في حفظ النظام 
الإيكولوجي، مثل إدارة مستجمعات المياه، يؤدي إلى دخل 
زائد للفقراء الريفيين. ففي مستجمع مياه أدجاون بالهند، 

زاد عدد أيام العمل السنوية )العمل مدفوع الأجر( لكل 
عامل من 75 يوماً قبل استعادة مستجمع المياه إلى 200 

 .)Kerr and others 2002( يوم بعد اكتمال ترميمه
وفي فيجي، أدى تقوية نظام إدارة "حظر الصيد" التقليدية 

من أجل تعزيز تعافي الحياة البحرية إلى زيادة بنسبة 
43-35 في المائة في الدخل على مدار ثلاثة أعوام )انظر 

الإطار 13-7( )معهد الموارد العالمية 2005(. وفي 
مشروع رائد لإدارة مستجمع مياه بقيادة الناس في الهند، 

أدى تنفيذ خطة تجديد متشارك إلى إنقاص المسافة إلى 
مستوى المياة الجوفية إلى النصف، ومضاعفة أرض 

الري، وزيادة في إجمالي الدخل الزراعي للقرية من حوالي 
55000 دولار أمريكي في عام 1996، قبل تجديد 

مستجمع المياه، إلى حوالي 235000 دولار أمريكي في 
عام D’Souza and Lobo 2004( 2001، معهد 

الموارد العالمية 2005(.

الأمن
يدمج الأمن النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية 

 .)Dabelko and others 2000( والاجتماعية والبيئية
فهو يشمل التحرر من تهديدات الضرر الجسدي، ومن 

العنف، والجريمة والحرب. كما يعني وجود وصول مستقر 

يلعب قطاع صيد الأسماك دوراً هاماً في الرفاهية المادية، حيث يوفر توليد الدخل وتخفيف حدة الفقر والأمن الغذائي 

في أجزاء كثيرة من العالم. والسمك مصدر هام للبروتين، خاصة في العالم النامي، حيث يمد أكثر من 2.6 بليون 

شخص بما لا يقل عن 20 في المائة من متوسط الزاد البروتيني الحيواني للفرد. وقد تجاوز نمو سكان العالم 

إجمالي تموين الأسماك، وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( إلى أنه يتوقع حدوث عجز عالمي )انظر 

الفصل 4(. 

في الوقت الذي زاد فيه استهلاك الأسماك في بعض الأقاليم، مثل جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، 

انخفض في أقاليم أخرى، منها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا الشرقية. وكان لانهيار صيد سمك القد في 

الساحل الشرقي الكندي في فترة الثمانينيات آثاراً مدمرة على مجتمعات الصيد المحلية، وهو يوضح أن البلدان 

المتقدمة ليست حصينة من التداعيات الاقتصادية لسوء إدارة الموارد الطبيعية. فقد أدى إلى بطالة 25000 صياد 

و10000 عامل آخر )انظر الإطار 2-5 والشكل 17-7 في الفصلين 5 و7 على التوالي(.

Matthews 1995 ،2004b منظمة الأغذية والزراعة ،Delgado and others 2003 :المصادر

الإطار 1-5 الرفاهية المادية من مصائد الأسماك
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وموثوق إلى الموارد، والقدرة على الإحساس بالأمان من 
الكوارث الطبيعية والبشرية، والقدرة على تخفيف حدة 

الصدمات والضغوط والتجاوب معها. والموارد البيئية هي 
جزء هام من أرزاق ملايين الناس، وعندما تهدد التغيرات 

البيئية هذه الموارد، فإنها تهدد أيضاً أمن الناس. "في 
قلب التنمية المستدامة يكمن التوازن الدقيق بين أمن 

الإنسان والبيئة" )لجنة الأمن البشري 2006(.

لقد أظهرت الأرض علامات واضحة على الاحترار طوال 
القرن الماضي. وتصنف أحد عشر من الاثني عشر عاماً 

الماضية )2006-1995( من بين الاثني عشر عاماً الأكثر 
احتراراً في السجل الآلي لدرجة الحرارة السطحية 
العالمية. )منذ عام 1850( )الهيئة الحكومية الدولية 

المعنية بتغيّر المناخ 2007(. وكما يصور الفصل 2، فإن 
تغير المناخ من المحتمل جداً أن يؤثر على الخدمات 

التنظيمية الإيكولوجية، مما يؤدي إلى تزايد تكرار مخاطر 
الطقس المتطرف وحدتها في أقاليم كثيرة حول العالم 
)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(، 
 Conca and( وعدم أمن أكبر لكثير من سكان العالم

Dabelko 2002(. وستحل آثار أحداث الطقس 
المتطرف على البلدان النامية على نحو غير متكافئ، مثل 

الدول الجزرية الصغيرة النامية )SIDS( )انظر الشكل 
1-2(، وأيضاً على الفقراء في جميع البلدان )الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. فأثناء 
إعصار كاترينا في الولايات المتحدة في عام 2005، كان 

الناس الأفقر الذين لا يملكون وسيلة انتقال خاصة غير 

قادرين على مغادرة المدينة. وكان الناس الضعفاء صحياً 
أو يفتقرون إلى القوة الجسدية احتمالات نجاتهم أقل من 

إعصار تسونامي في المحيط الهندي في عام 2004. 
فعلى سبيل المثال، في القرى الواقعة في شمال آتشيه في 
إندونيسيا، شكلت النساء ما يصل إلى 80 في المائة من 
الوفيات )Oxfam 2005(. وفي سري لانكا، لوحظ أيضاً 

معدل وفيات مرتفع بين جماعات أخرى معرضة للخطر: 
.)Nishikiori and others 2006( الأطفال والكهول

يمكن للتغير البيئي أن يؤثر أيضاً على الأمن من خلال 
التغيرات في توفير الخدمات، التي تمد الطعام والسلع 

الأخرى. ولقد كانت ندرة الموارد المشتركة مصدراً للنزاع 
 deSombre and Barkin( وعدم الاستقرار الاجتماعي

2002(. وما تزال الخلافات حول كمية المياه ونوعيتها 
مستمرة في أجزاء عديدة من العالم. والتدهور الواضح 

للموارد الطبيعية لجزيرة إيستر بواسطة سكانها 
البولينيزيين، والصراع الناتج عن ذلك بين العشائر 

والزعماء يقدم توضيحاً حياً لمجتمع دمر نفسه بالاستغلال 
المفرط للموارد النادرة )Diamond 2005(. فالموارد 

الطبيعية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في النزاعات المسلحة. 
وقد كانت في أحوال كثيرة وسيلة لتمويل الحرب )انظر 
الإطار 1-6(. كما أن النزاعات المسلحة تم استغلالها 

 ،)Le Billion 2001( أيضاً كوسيلة للوصول إلى الموارد
ويمكن أن تدمر الموارد البيئية.

يمكن أن يسهم انعدام الأمن بسبب الحوكمة السيئة أو 
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والثورات البركانية.
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البيئة العالمية، تم جمعه من 
قاعدة بيانات الطوارئ والكوارث 

الدولية – غير مؤرخ
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الحرب في التدهور البيئي. فالأمن يتطلب توفر السلع -و- 
الخدمات البيئية الحالية والمستقبلية، من خلال الحوكمة 

الرشيدة، وآليات تجنب النزاع وحله، ومنع الكوارث، 
 Dabelko and( والتأهب لها والتخفيف من حدتها
 others 2000, Huggins and others 2006,

Maltais and others 2003(. فالحوكمة والمؤسسات 
الجائرة ربما تمنعان الناس من الحصول على أرزاق آمنة، 
وهو ما توضحه نزاعات حيازة الأرض في أفريقيا الجنوبية 

)Katerere and Hill 2002(، والإدارة الهزيلة في 
مستنقعات الخث )فحم المستنقعات( في إندونيسيا 

)Hecker 2005(. وفي المثالين كليهما، يرتبط المورد 
بإحكام بالأرزاق المحلية، وانعدام الأمن ليس إلى حد بعيد 

جداً نتيجة الندرة وإنما الوصول والتوزيع الظالمان لهذه 

الموارد الحيوية. وفي حالات أخرى، كما يوضح الإطار 
1-6، ربما ينتج التدهور عن التغيرات في أنماط 

الاستيطان حيث يضطر الناس إلى الفرار من منطقة ما 
بسبب الأعمال العدائية أو الحرب. 

لقد أصبح واضحاً في الأعوام المؤخرة أن الإدارة 
المشتركة للشئون البيئية مطلوبة لتسهيل التعاون عبر 

 Matthew( الحدود المجتمعية والدولية لتجنب النزاع
and others 2002؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

2005b(. وحالة المساعي التعاونية للتعامل مع تدهور 
المصائد السمكية في بحيرة فيكتوريا هي مثال ممتاز على 

ذلك. ويمكن أيضاً لتعاون إدارة المياة والأنظمة 
الإيكولوجية عبر الحدود الوطنية أن يدعم العادات 

ساعدت الموارد الطبيعية، بما في ذلك الألماس وأشجار الخشب، في اندلاع الحرب الأهلية في 

ليبيريا وسيراليون أثناء فترة التسعينيات. فقد كان يتم تهريب الألماس من سيراليون إلى ليبيريا 

ومنها إلى السوق العالمي. وفي منتصف التسعينيات، تراوحت صادرات ليبيريا الرسمية من 

الألماس بين 300 مليون إلى 450 مليون دولار أمريكي سنوياً. وقد أطلق على هذه الألماسات 

"ألماسات الدم" حيث ساعدت تجارتها في تمويل جماعات المتمردين والحروب المتواصلة. وبنهاية 

الحرب في عام 2002، كان هناك أكثر من 50000 قتيل و20000 مشوه، ونزح ثلاثة أرباع السكان 

في سيراليون وحدها.

عند اندلاع الحروب الأهلية في سيراليون وليبيريا، فر مئات الآلاف من اللاجئين بحثاً عن الأمان في 

غينيا. وفي عام 2003، أقام حوالي 180000 لاجئ في غينيا. وبين سيراليون وليبيريا، يوجد شريط 

حدودي ينتمي إلى غينيا يسمى باروتس بيك )منقار الببغاء( بسبب كفاف الحدود الدولية بين 

البلدين الذي يتخذ شكل الببغاء )مرسوم كخط أسود في الصورتين كليهما(. وفي شريط الأرض 

هذا كان اللاجئون يشكلون 80 في المائة من سكانه المحليين. 

تظهر صورة العام 1974، نقاط مبعثرة صغيرة، منتشرة بانتظام، باللون الأخضر الفاتح في 

الغابات باللون الأخضر الداكن التي تغطي باروتس بيك وغابات ليبيريا وسيراليون المحيطة. وهذه 

النقاط هي مجمعات قرى تحيط بها قطع أراض زراعية. والمساحات الداكنة في أعلى يسار 

الصورة هي على الأرجح أراض دمرتها الحرائق.

في صورة العام 2002، تظهر باروتس بيك بوضوح كمساحة ينتشر فيها اللونان الرمادي الفاتح 

والأخضر بالتساوي يحيطها غابة ليبريا وسيراليون باللون الأخضر الداكن. وتبين الألوان الفاتحة 

إزالة الأشجار في "المنطقة الآمنة"، حيث شيد اللاجئون معسكرهم. وقد اندمج الكثير من 

اللاجئين في القرى المحلية، واتخذوا قطع أراض عائلية خاصة بهم بقطع مزيد من الأشجار. 

ونتيجة لهذا، اندمجت النقاط المعزولة لتصبح مساحة أكبر من غابة متدهورة. وتدمير الغابة 

واضح خاصة في الجزء العلوي الأيسر، حيث تظهر الآن المناطق التي كانت خضراء في العام 

1974 باللونين الرمادي والبني، وأيضاً بسبب قطع الأشجار على نطاق واسع. 

الإطار 1-6 النزاع في سيراليون وليبيريا، واستيطان اللاجئين في غينيا

2005b شارك بالصور: برنامج الأمم المتحدة للبيئة

2006a 2005، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئينb برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،Meredith 2005 :المصادر
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الدبلوماسية للتشاور والحوار مع نتائج سياسية إيجابية، 
بما يوحي بأن أمن الإنسان والبيئة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً 

 .)Dodds and Pippard 2005(

العلاقات الاجتماعية
تؤثر البيئة أيضاً في العلاقات الاجتماعية بتوفير الخدمات 
الثقافية، مثل فرصة التعبير عن القيم الجمالية أو الثقافية 
أو الروحية المرتبطة بالأنظمة الإيكولوجية )تقرير الألفية 

2005a(. فالعالم الطبيعي يوفر فرصاً للملاحظة والتعلم 
والاستجمام والاستمتاع الجمالي، وجميعها لها قيمتها لأي 
مجتمع. وفي بعض المجتمعات، تعزز البيئة بنية العلاقات 

الاجتماعية نفسها. وكما يوضح الفصل 5، فإن ثقافات 
كثيرة، خاصة الثقافات الأهلية، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

بالبيئة المحلية. يشكل تغير المناخ قلقاً بالغاً للدول 
الجزرية الصغيرة النامية )SIDS( وتنوعها الثقافي الرفيع؛ 

فالدول الجزرية الصغيرة النامية معرضة للخطر بسبب 
ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد شدة العواصف 

وأعدادها )Watson and others 1997( )انظر الفصل 
7(. وتوفالو مثال لجزيرة معرضة لخطر التغير البيئي. 

ورغم أن ثقافتها مرتبطة بقوة بالبيئة المحلية، فإن سكان 
الجزيرة ينبغي أن يأخذوا بعين الاعتبار الارتحال إلى 

بلدان أخرى للفرار من مستوى سطح البحر الصاعد نتيجة 
تغير المناخ. وربما تضيع آليات التكيف الراسخة في مثل 
تلك الثقافات، مما يجعل المجتمع أقل مرونة تجاه الكوارث 

 .)Pelling and Uitto 2001( الطبيعية المستقبلية

يلعب غذاء الأطعمة التقليدية دوراً هاماً خصوصاً في 
الصحة الاجتماعية والثقافية والغذائية والاقتصادية 

للشعوب الأصلية التي تعيش في منطقة القطب الشمالي 
)Donaldson 2002(. كما يرتبط صيد الحيوانات 
وصيد الأسماك وجمع النباتات والثمار اللبية بالقيم 

والممارسات التقليدية الهامة التي تكون محورية لهويتهم 
كشعوب أصلية. فطعامهم التقليدي معرض للخطر بسبب 
الملوثات البيئية )انظر الإطار 1-7 والشكل 1-3( وتغير 

المناخ )انظر الفصل 6(، ويؤثر ذلك في جميع أبعاد 
رفاهية الشعوب الأصلية. وتتعاظم المسألة في ضوء فقدان 

بدائل يسهل الوصول إليها ومقبولة ثقافياً وغير مكلفة. 
وتخزين الطعام مكلف ويفتقر إلى الأهمية والمعنى 

الثقافيين. وتتطلب الحلول طويلة الأجل أخذ أساليب الحياة 
في منطقة القطب الشمالي بعين الاعتبار عند طرح 

اختيارات التنمية في الأقاليم الصناعية والزراعية حول 
.)Doubleday 2005( العالم

موجهات التغير والضغوط 

تنجم التغيرات البيئية والتأثيرات على رفاهية الإنسان عن 
موجهات وضغوط مختلفة. وتسبب موجهات مثل، التغيرات 

الديموغرافية، الطلب الاقتصادي والتجارة، العلم 
والتكنولوجيا، وأيضاً أطر العمل المؤسسية والاجتماعية-
السياسية، ضغوطاً التي، بدورها، تؤثر على حالة البيئة 

بآثار على البيئة نفسها وعلى المجتمع والنشاط 
الاقتصادي. وتنشأ معظم الضغوط على الأنظمة 

الايكولوجية عن، مثلًا، التغيرات في الانبعاثات واستخدام 
الأرض واستخراج الموارد. وتشكل تحليلات الارتباطات 

التي يوضحها إطار عمل الموجهات-الضغوط-الحالة-
الآثار-الاستجابات )موضح في دليل القارئ إلى التقرير( 

الأساس الذي يقوم عليه تقييم تقرير التوقعات البيئة 
العالمية GEO-4( 4(. وخلال العقدين منذ إنعقاد لجنة 
برونتلاند، تغيرت هذه الموجهات والضغوط، في أحوال 

كثيرة بمعدل متزايد. والنتيجة أن البيئة تغيرت بشكل كبير. 
ولا يوجد إقليم اجتنب واقع البيئة المتغيرة وآثارها الحالية 

والقصيرة والطويلة المدى على رفاهية الإنسان.

جاء في الفصلين 5 و6 أن علاقات الشعوب المحلية بالبيئة تلعب دوراً هاماً في هويتها ورفاهيتها بوجه عام. وقد 

وجدت التقييمات العلمية ملوثات عضوية دائمة )POPs( وفلزات ثقيلة في جميع عناصر النظام الإيكولوجي في 

المنطقة القطبية الشمالية، وكذلك في الأفراد. وتوجد معظم هذه المواد في الأنظمة الإيكولوجية وأغذية الأفراد 

في المنطقة القطبية الشمالية نتيجة اختيارات المجتمعات الصناعية في أماكن أخرى )مثل استخدام 

التوكسافين المبيد للحشرات في حقول القطن(. وتصل الملوثات إلى المنطقة القطبية الشمالية من جميع أنحاء 

العالم بواسطة تيارات الريح والهواء والمياه )انظر الشكل 1-3(، لتدخل سلسلة الغذاء. 

ويعتبر سكان الإنويت في المنطقة القطبية بكندا الشرقية وجرينلاند، أكثر عرضة من السكان في أي مكان آخر 

للملوثات العضوية الدائمة والزئبق من غذاء تقليدي. ونتيجة لهذا، فإن أسلوب الحياة المستدام، بترك الجذور 

القديمة في الحصاد وتوزيع واستهلاك الموارد المتجددة المحلية، مهدد بالخطر.

Doubleday 1996, Van Oostdam 2005 :المصادر

الإطار 1-7 الكيماويات تؤثر على الشعوب القطبية

   

الشكل 1-3 مسارات الملوثات إلى المنطقة القطبية الشمالية

تيارات المحيط

دوران المياه السطحية

مصب النهر

ملاحظة: تعد الأنهار وتيارات 
المحيطات مسارات هامة 

للملوثات التي تذوب في المياه 
وتلك التي تلتصق بالجسيمات 

الموجودة في المياه.

تيار بيوفورت
جرف ممتد 
عبر القطب

ملاحظة: توفر الرياح مسار 
سريع لانتقال الملوثات من 

المناطق الصناعية إلى 
المنطقة القطبية وخاصة في 

فصل الشتاء.

ترددات الرياح

الشتاء: 25%

الصيف: 5%

الحزام القطبي، الشتاء الحزام القطبي، 
ف

صي
ال

ترددات الرياح

الشتاء: 40%

الصيف: 10%

ترددات الرياح

الشتاء: 15%

الصيف: 5%
AMAP 2002 :شارك بالصور
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السكان

السكان موجه هام للتغير البيئي، يؤدي إلى طلب متزايد 
على الغذاء والمياه والطاقة، ويضع ضغطاً على الموارد 

الطبيعية. والسكان اليوم ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه في 
بداية القرن العشرين. وخلال العشرين عاماً الماضية 

واصل تعداد السكان العالمي ارتفاعه، حيث زاد من 5 
بليون عام 1987 إلى 6.7 بليون في عام 2007 )انظر 
الشكل 1-4(، بمعدل نمو سنوي متوسط 1.4في المائة. 
ورغم ذلك، هناك اختلافات كبيرة في النمو واضحة عبر 
الأقاليم، حيث تسجل أفريقيا وغرب آسيا معدلات نمو 

عالية، ويستقر تعداد السكان الأوروبيين )انظر الفصل 6 
لمزيد من التفاصيل(. ورغم تزايد سكان العالم، إلا أن 

معدل الزيادة يتباطأ )انظر الإطار 8-1(.

تؤثر الهجرات الاضطرارية والاقتصادية على التغيرات 
الديموغرافية وأنماط الاستيطان، وخصوصاً على المستوى 
الإقليمي. ففي عام 2005، كان هناك 190 مليون مهاجر 

دولي، مقابل 111 مليوناً في عام 1985. وقد انتقل 
حوالي ثلث المهاجرين في العالم من بلد نام إلى بلد نام 

آخر، بينما انتقل ثلث آخر من بلد نام إلى بلد متقدم )الأمم 
المتحدة 2006(. وكثير من المهاجرين لاجئين أو مشردين 

داخلياً أو بدون جنسية. وفي أواخر عام 2005، تم 
تصنيف ما يزيد عن 20.8 مليون شخص على أنهم "محل 
اهتمام" للجنة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة )اللجنة 

العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة 2006b(. وهؤلاء 
يشملون اللاجئين والمشردين داخلياً والأشخاص بدون 

جنسية. وقد تناقصت أعداد اللاجئين على مستوى العالم 
منذ عام 2000، إلا أنه كان هناك اتجاه صاعد في أعداد 
الجماعات المشردة الأخرى )اللجنة العليا للاجئين التابعة 

.)2006b للأمم المتحدة

استخدم المصطلح "المهاجر الإيكولوجي" لوصف أي 
شخص يكون احتياجه إلى الهجرة متأثراً بالعوامل البيئية 

)Wood 2001(. وكانت هناك إدعاءات بأنه خلال 
منتصف التسعينيات، اضطر حوالي 25 مليون شخص 

للفرار نتيجة التغير البيئي، وقد يكون حوالي 200 مليون 
 Myers( شخص في آخر الأمر معرضين لخطر التشرد
1997(. وأظهرت تحليلات أخرى أنه في حين أن البيئة 

ربما تلعب دوراً في الهجرة الاضطرارية، فإن الهجرة 
ترتبط عادة أيضاً بالانقسامات السياسية والمصالح 

الاقتصادية والمنافسات العرقية )Castles 2002(. وفي 
أحوال كثيرة يصعب الفصل الواضح بين العوامل.

يواصل التحضر توسعه في جميع أنحاء العالم، وبخاصة 
في البلدان النامية، حيث تستمر الهجرة من الريف لتزيد 

من النمو المديني )انظر الشكل 1-6(. وبنهاية عام 

2007، سيفوق سكان المدن سكان المناطق الريفية للمرة 
الأولى في التاريخ )برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية 2006(. ففي شمال شرق وجنوب شرق آسيا، 
زاد عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية من 

29-28 في المائة عام 1985 إلى 44 في المائة عام 
2005، ومن المتوقع أن يزيدوا إلى 59 في المائة بحلول 

عام 2025 )بوابة بيانات تقرير توقعات البيئة العالمية 
)GEO(، من شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة 2005(. 

وفي بعض المناطق، تزداد المناطق الحضرية بمعدل 
أسرع من سكان الحضر، وهي عملية تعرف بالزحف 

الحضري. على سبيل المثال، زادت المساحة الإجمالية 
لأكبر 100 منطقة حضرية في الولايات المتحدة إلى 82 

في المائة بين عامي 1970 و1990. وكان النمو السكاني 
 Kolankiewicz( السبب في فقط نصف هذه الزيادة

and Beck 2001( )انظر الإطار 1-9(. ويعيش عدد 
متزايد من سكان المناطق الحضرية في أحياء الفقراء - 
مساكن غير ملائمة بدون الخدمات الأساسية أو بالقليل 

منها )برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2006(. 
وفي كثير من المدن الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، 
يكون الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أكثر 

عرضة للموت بسبب الأمراض التي تنقلها المياه وأمراض 
الجهاز التنفسي مقارنة بالأطفال الريفيين. وفي عام 

2005، قدر عدد سكان الأحياء الفقيرة بحوالي بليون 
شخص )برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

.)2006

ترتبط الهجرة والتحضر بعلاقات معقدة مع التغير البيئي. 
فالكوارث الطبيعية وتدهور الأرض والأنظمة الإيكولوجية 

 .)Matutinovic 2006( المحلية هي من أسباب الهجرة
وتغير الأنماط الديموغرافية، الذي تسببه الهجرة أو 

التحضر، يغير استخدام الأرض والطلب على خدمات 
الأنظمة الإيكولوجية )انظر الإطار 9-1(.
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الشكل 1-4 السكان حسب الإقليم

مليار

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أمريكا

غرب آسيا

المصدر: بوابة بيانات توقعات البيئة 
العالمية، تم جمعه من شعبة 
السكان بالأمم المتحدة 2007
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انخفض معدل النمو السكاني العالمي السنوي من 1.7 في المائة عام 

1987 إلى 1.1 في المائة عام 2007. ويحلل الفصل 6 التغيرات الإقليمية 
الهامة. ويمكن أن يوضح التحول الديموغرافي، التغير من معدلات مواليد 

ووفيات مرتفعة إلى معدلات منخفضة، هذه التغيرات في السكان. ونتيجة 

للتنمية الاقتصادية، هناك انخفاض في معدلات الخصوبة في جميع 

الأقاليم. وفي الفترة بين عامي 2000 و2005، سجل العالم معدل خصوبة 

2.7 طفل لكل امرأة، مقارنة بمعدل الخصوبة 5.1 طفل لكل امرأة قبل 
50 عاماً. وأخيراً، فإن الخصوبة ربما تنخفض إلى أقل من طفلين، معدل 

التعويض، مؤدية إلى انخفاض تعداد السكان العالمي. وبعض البلدان 

الأوروبية بلغت هذه المرحلة، وسكانها في مرحلة الشيخوخة. 

أدت الصحة المحسنة إلى انخفاض معدلات الوفيات وارتفاع متوسطات 

الأعمار المتوقعة في معظم الأقاليم )انظر الشكل 1-5(. ومع ذلك، تناقص 

متوسط العمر المتوقع في أجزاء كثيرة من أفريقيا أثناء العشرين عاماً 

الماضية، جزئياً نتيجة وباء الإيدز. وحول العالم، توفى أكثر من 20 مليون 

شخص منذ تشخيص أولى حالات الإيدز في عام 1981. ويقدر أنه في عام 

2005 كان يعيش 39.5 مليون بالغ وطفل مصابين بفيروس نقص المناعة 
البشرية )HIV(، منهم 24.7 مليوناً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي 

أكثر البلدان تضرراً، تسبب الوباء في تناقص متوسط العمر المتوقع، وقلة 

عدد العمال الزراعيين الأصحاء وزيادة الفقر.

الإطار 1-8 التحول الديموغرافي

المصادر: بوابة بيانات تقرير توقعات البيئة العالمية )GEO(، من شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة 2007، برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الإيدز 2006
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الشكل 1-5 االعمر المتوقع حسب الإقليم

سنة

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

شمال أمريكا

غرب آسيا

المصدر: بوابة بيانات توقعات البيئة 
العالمية، تم جمعه من شعبة 
السكان بالأمم المتحدة 2007

90

%

0

20

1985

40

50

60

70

10

30

80

1990 1995 2005 2015 2020 202520102000

الشكل 1-6 سكان الحضر حسب الإقليم، النسبة المئوية من إجمالي السكان

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أمريكا

غرب آسيا

المصدر: بوابة بيانات توقعات البيئة 
العالمية، تم جمعه من شعبة السكان 

بالأمم المتحدة 2005
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يمكن أن يمارس التحضر على وجه الخصوص ضغطاً 
كبيراً على البيئة )انظر الفصل 6(. وكثيراً ما تسبب 

المناطق الحضرية الساحلية تلوث مياه الشاطئ. ويتوقع 
أن يبلغ فقط سكان المناطق الساحلية 6 بليون شخص 

بحلول عام Kennish 2002( 2025(. وفي هذه 
المناطق، تتسبب أعمال التطوير واسعة النطاق في 

مدخلات غذائية مفرطة من المخلفات البلدية والصناعية. 
وكما يوضح الفصل 4، فإن النمو المفرط للطحالب 

الضارة يسهم في إيجاد مناطق ميتة، مناطق لمياه يقل 
فيها الأكسجين المذاب أو ينعدم. والأسماك لا تستطيع أن 

تحيا فيها، وتتدمر الأنظمة الإيكولوجية المائية. والمناطق 
الميتة مشكلة ناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، 
ولكنها موجودة في جميع أنحاء العالم. ومع نمو السكان 

والتصنيع والتحضر المتزايدين، فإن المناطق الميتة 
يمكنها فقط أن تواصل اتساعها. والمدن التي تدار كما 

ينبغي، يمكن أيضاً أن تصبح حلًا لبعض من الضغوط 
البيئية. فهي توفر اقتصاديات الحجم الكبير وفرص النقل 

المستدام وخيارات الطاقة الفعالة.

النمو الاقتصادي

كان النمو الاقتصادي مذهلًا خلال العقدين الماضيين. فقد 
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد )تعادل القوى 

الشرائية( 1.7 في المائة تقريباً سنوياً، إلا أن هذا النمو 
لم يوزع بالعدل )انظر الشكل 1-7(. فالناس في أفريقيا 

وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وبعض مناطق أمريكا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أشد فقراً من الناس في 

أمريكا الشمالية وأوروبا الوسطى والغربية. وكثير من 
البلدان في هذه الإقاليم لم تحقق أي نمو وحتى بعضها 

عانت من تراجع اقتصادي كبير بين عامي 1987 
و2004. وفي أفريقيا بخاصة كانت هناك اختلافات كبيرة 

تجسد لاس فيجاس، أسرع المناطق العاصمية نمواً في الولايات المتحدة، مشاكل الزحف 

الحضري المتفشي. ومع ازدهار صناعة المقامرة والسياحة، ازدهر سكان المدينة. ففي عام 

1985، كان يقطن لاس فيجاس 557000 نسمة، وكانت في المرتبة 66 بين أكبر المناطق 
العاصمية في الولايات المتحدة. وفي عام 2004، احتلت منطقة باراديز بلاس فيجاس المرتبة 32 

من حيث الحجم، بسكان دائمين يقترب عددهم من 1.7 مليون نسمة. وطبقاً لأحد التقديرات، فإن 

هذا التعداد قد يتضاعف بحلول عام 2015. وقد ألقى النمو السكاني عبئاً على إمدادات المياه.

تقدم صور الأقمار الاصطناعية لمدينة لاس فيجاس توضيحاً مثيراً للأنماط المكانية ومعدلات 

التغير نتيجة الزحف الحضري للمدينة. فالمدينة تغطي في الدرجة الأولى المناطق الخضراء 

والرمادية في وسط هذه الصور المسجلة في عام 1973 و2000. لاحظ تزايد الطرق والبنية 

التحتية الأخرى )النموذج مستطيل الشكل ذو الخطوط السوداء( والزيادة الهائلة في المناطق 

المروية. 

الإطار 1-9 الزحف الحضري، لاس فيجاس

2005b شارك بالصور: برنامج الأمم المتحدة للبيئة

2005b المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة
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ضمن الإقليم الواحد، وحتى البلدان التي حققت نمواً، 
يواجهها عبء الديون الثقيلة )انظر الإطار 1-10(. ولا 
يزال الدخل في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ يقل كثيراً 
عن المتوسط العالمي، إلا أن معدل نموهما بلغ ضعفي 
المتوسط العالمي. وهذه الاختلافات دون الإقليمية يلقي 

الفصل 6 الضوء عليها.

يمثل النمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك غير المستدام 
ضغطاً متزايداً على البيئة، إلا أن هذا الضغط كثيراً ما 
يوزع بغير عدل. وتحاول داشجبتو )2002( أن تبرهن 

على أن النمو الاقتصادي في البلدان الفقيرة غير مستدام، 
جزئياً بسبب استدامته في البلدان الغنية. فالبلدان التي 
تصدر الموارد تدعم مالياً استهلاك البلدان المستوردة 

)Dasgupta 2002(. ومع ذلك، فإن أنماط الاستهلاك 
بين الأقاليم تتغير مع ظهور اقتصاديات وقوى جديدة مثل 

الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك. 

فالصين، على سبيل المثال، يتوقع أن تصبح أكبر اقتصاد 
في العالم بين عامي 2025 و2035. ونموها الاقتصادي 

المتسارع يؤثر على الأنماط العالمية لإنتاج الموارد 
واستهلاكها، وله عواقبه البيئية والسياسية الطبيعية على 
حد سواء )Grumbine 2007(. وتوضح أنماط امتلاك 

المركبات أثر أنماط الاستهلاك المتغيرة )انظر الفصل 2(. 
فالصين كان بها حوالي 27.5 مليون مركبة ركاب و79 

مليون دراجة بخارية مستخدمة بحلول عام 2004 )إدارة 
الإحصاءات الصينية 2004-1987(. ويؤثر الاتجاه 

المتزايد في امتلاك المركبات على نوعية هواء الحضر، 
الذي له عواقب واضحة على صحة الإنسان. 

العولمة 

اتسم اقتصاد العالم بالعولمة المتزايدة، التي تحث على 
الدمج المتزايد للاقتصاد العالمي من خلال التجارة 

والتدفقات المالية، ودمج المعرفة من خلال نقل المعلومات 
 .)Najam and others 2007( والثقافة والتكنولوجيا

كما أصبحت الحوكمة معولمة، بتفاعلات بين الدول معقدة 
على نحو متزايد، ودور نام لممثلين من غير الدول. 

وأصبحت الشركات الدولية ممثلين اقتصاديين مؤثرين في 
سياق حوكمة عالمية تسيطر عليها الأمم على النحو 

التقليدي. وبينما الدول "تحكم العالم"، قصدت الشركات 
علانية المنصة السياسية العالمية في التجمعات مثل 

المنتدى الاقتصادي العالمي وفي المفاوضات متعددة 
 De( الأطراف، مثل اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف

 Graham ،Grauwe and Camerman 2003
2000(. وقد عززت أيضاً التقدمات في التكنولوجيا 
والاتصالات، مثل الإنترنت، دور الأفراد والمنظمات 

 .)Friedman 2005( كممثلين رئيسيين في عالم معولم
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الشكل 1-7 الناتج المحلي الإجمالي - تعادل القوة الشرائية للفرد

ألف دولار

المصدر: بوابة بيانات توقعات 
البيئة العالمية، تم جمعه من 

2006b البنك الدولي أفريقيا آسيا والمحيط الهادئ أوروبا أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أمريكا

رغم أن أفريقيا بها 5 في المائة فقط من دخل العالم النامي، إلا أنها مثقلة بعبء حوالي ثلثي ديون العالم الجنوبي 

- التي تزيد عن 300 بليون دولار أمريكي. ورغم الفقر المدقع، تحول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 14.5 بليون دولار 

أمريكي سنوياً إلى الأمم الغنية سداداً لديونها الخارجية. ولذلك، فإن البلد العادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبري 

ينفق لسداد ديونه ثلاثة أضعاف ما ينفقه على توفير الخدمات الأساسية لشعبه. وبحلول نهاية عام 2004، أنفقت 

أفريقيا حوالي 70 في المائة من مكاسب صادراتها على خدمة الدين الخارجي. وفي قمة جلين إيجلز عام 2005، 

ألغت مجموعة البلدان الثمانية الكبرى 100 في المائة من ديون عدد من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤهلة 

لدى ثلاث مؤسسات متعددة الأطراف - صندوق النقد الدولي )IMF( والمؤسسة الدولية للتنمية )IDA( وصندوق 

التنمية الأفريقي. وكانت هذه خطوة نحو تخفيف العبء الذي يضعه سداد الدين على النمو والخدمات الاجتماعية. 

ونتيجة لإلغاء الديون وزيادة المساعدات المستهدفة بين عامي 2000 و2004، استطاع 20 مليون طفل آخرين في 

أفريقيا الالتحاق بالمدارس. وبينما أكدت مجموعة البلدان الثمانية الكبرى مجدداً في قمة هيليجيندام عام 2007 

تعهدات قمة جلين إيجلز، فإن قدرتها على الوفاء بهذه الوعود محل شك.

Katerere and Mohamed-Katerere 2005 ،2007 المصادر: الكنيسة الإصلاحية المسيحية 2005، داتا

الإطار 1-10 استمرار سداد الديون كعائق رئيسي للنمو
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تثير العولمة المخاوف والتوقعات على حد سواء. فالبعض 
يقول بأن التكافل المتزايد مفيد للتعاون والسلام وحل 

 Bhagwati 2004, Birdsall and( المشاكل المشتركة
 .)Lawrence 1999, Russett and Oneal 2001

وربما يقدم الاندماج الاقتصادي فوائد فعالة، مثل إنتاجية 
أعلى. كما يساعد تبادل السلع والخدمات تبادل الأفكار 

والمعرفة. ويكون الاقتصاد المنفتح نسبياً أفضل قدرة على 
تعلم وتبني أحدث التكنولوجيات الخارجية مقارنة 

 Coe and Helpman 1995,( ًبالاقتصاد المنغلق نسبيا
Keller 2002(. ومع ذلك، يرى آخرون أن التكافل 

الاقتصادي المتزايد مزعزع للاستقرار. وهم يقولون بأن 
تدفقات الاستثمار السريعة إلى ومن البلدان تسبب فقد 

الوظائف وزيادة عدم المساواة والأجور المنخفضة 
)Haass and Litan 1998( وتؤدي إلى الإضرار 

بالبيئة. وهناك قول بأن العولمة مستغلة، وتخلق مستقبلًا 
 Falk 2000, Korten( مظلماً للتعاون والعدالة العالميين

 .)2001, Mittelman 2000

ترتبط البيئة والعولمة على نحو جوهري. فقد سهلت عولمة 
التجارة انتشار الأنواع الدخيلة، بما في ذلك أهم خمسة 

أنواع من غزاة التغذي على العوالق المائية في المياه 
العذبة )فورتيني(. وقد انتشر بلح البحر المخطط 

)Dressena polymorpha( في أمريكا الشمالية خلال 
العشرين عاماً الماضية، مسبباً آثاراً إيكولوجية واقتصادية 
خطيرة. ويوافق دخول بلح البحر المخطط لأول مرة الزيادة 

الكبيرة في شحنات القمح بين الولايات المتحدة وكندا 
 Karatayev and others( والاتحاد السوفيتي السابق

2007( ففي عالم محكوم بالعولمة، ربما يكون على 
القرارات الهامة المتعلقة بالحماية البيئية أن تتعامل مع 

إدارة الشركات ونتائج السوق أكثر مما تتعامل مع مستوى 
الدولة، العوامل السياسية. فقد تكره البلدان تطبيق قوانين 
بيئية صارمة، خوفاً من انتقال الشركات إلى أماكن أخرى. 
ومع ذلك، كثيراً ما ينسى أن البيئة نفسها يمكن أن يكون 

لها أثر على العولمة. فالموارد هي التي تدعم النمو 
الاقتصادي العالمي والتجارة. والكوارث البيئية، مثل تغير 

المناخ، تتطلب حلولها عملًا عالمياً منسقاً وتعميماً أكبر 
 .)Najam and others 2007( للحوكمة

التجارة

واصلت التجارة العالمية نموها خلال العشرين عاماً 
الماضية، نتيجة انخفاض تكاليف النقل والاتصالات 

وتحرير التجارة واتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، مثل 
اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا. وبين عامي 1990 

و2003، زادت تجارة السلع من 32.5 إلى 41.5 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد كانت 

هناك اختلافات بين الأقاليم. ففي شمال شرق آسيا، زادت 

تجارة السلع من 47 إلى 70.5 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وزادت صادرات التكنولوجيا المتقدمة 

من 16 إلى 33 في المائة من الصادرات المصنعة. وعلى 
نحو مغاير، زادت تجارة السلع في غرب آسيا وشمال 
أفريقيا فقط من 46.6 إلى 50.4 في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي. وشكلت صادرات التكنولوجيا المتقدمة 
فقط 2 في المائة من الصادرات المصنعة في عام 2002 

)البنك الدولي 2005(. ومنذ عام 1990، زادت البلدان 
الأقل نمواً )LDC( من حصتها في التجارة العالمية للسلع، 
إلا أنها ما زالت تشكل 0.6 في المائة فقط من الصادرات 

العالمية و0.8 في المائة من الواردات العالمية في عام 
 .)(WTO) 2006 2004 )منظمة التجارة العالمية

كما هو الحال مع العولمة، توجد علاقة ثنائية الاتجاه بين 
البيئة والتجارة. فالنقل زاد نتيجة زيادة تدفقات السلع 

وشبكات الإنتاج العالمية. والنقل الآن هو أحد أكثر 
القطاعات ديناميكية في أي اقتصاد حديث، وله آثار بيئية 
قوية )Button and Nijkamp 2004( )انظر الفصلين 

2 و6(. والتجارة نفسها يمكن أن تمارس ضغوطاً على 
البيئة. فالزيادات في الأسعار الدولية للحبوب ربما تزيد 
ربحية الزراعة، وتؤدي إلى اتساع الرقعة الزراعية نحو 

المناطق المزروعة غابات، على سبيل المثال، في أمريكا 
اللاتينية وبحر الكاريبي )انظر الإطار 1-11(. وتسهم 

تجارة الحياة البرية في منغوليا، تقدر بحوالي 100 مليون 
دولار أمريكي سنوياً، في التناقص السريع للأنواع مثل 
ظبي السايجا )البنك الدولي وجمعية الحفاظ على الحياة 

البرية 2006(. وفي ظل وجود السوق وفشل التدخل بغية 
إحداث تغيير، فإن التجارة الدولية ربما أيضاً تفاقم 

المشاكل البيئية بشكل غير مباشر. على سبيل المثال، 
يمكن أن يشجع الدعم المالي للإنتاج في قطاع الصيد 

على الصيد الجائر للأسماك )منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية 1994(. وبالتالي، يمكن أن تؤثر الكوارث 

الطبيعية على التجارة على المستوى الوطني، عندما 
تنخفض الصادرات نتيجة الضرر المادي. ومثال على هذا 
الارتباط هو الضرر الذي ألحقه الإعصار بمصافي النفط 
في خليج المكسيك عام 2005. فقد انخفض إنتاج النفط 
في خليج المكسيك، الذي يؤمن 2 في المائة من إمدادات 
النفط الخام للعالم، عقب إعصار كاترينا، وقفزت أسعار 

النفط الخام لأكثر من 70 دولاراً أمريكياً للبرميل )منظمة 
التجارة العالمية 2006(. 

والتجارة يمكنها أيضاً أن تكون إيجابية للبيئة. والنقاش 
يحتدم حول ما إذا كانت التجارة الحرة سترفع الدخول 
إلى درجة تصبح معها الحماية البيئية أولوية )جالاجار 

2004(. وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة عام 
2002 في جوهانسبورج، كانت هناك تعهدات بتوسيع 
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أسواق السلع والخدمات البيئية. وربما يساعد تحرير 
تجارة السلع التي تحمي البيئة في تحفيز إنشاء صناعة 
مكرسة للتحسينات البيئية )منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية 2005(. وتفضيلات المستهلك يمكن أن تؤثر على 
معايير الإنتاج، التي يمكن استغلالها لتحسين الحالات 

البيئية. وفي عام 2006، فرض موزع حبوب كبير حظراً 
على شراء فول الصويا المزروع في المناطق التي أزيلت 

غاباتها في منطقة الأمازون، نتيجة لحملة السلام الأخضر 
في أوروبا )Cargill 2006، منظمة السلام الأخضر 

 .)2006

الطاقة

يواجه العالم خطرين متلازمين: إمدادات طاقة غير كافية 
وغير آمنة بأسعار مقبولة وضرر بيئي بسبب الاستهلاك 
المفرط للطاقة )وكالة الطاقة الدولية 2006a(. يواصل 

الطلب العالمي للطاقة تزايده، واضعاً عبئاً متزايداً دائماً 
على الموارد الطبيعية والبيئة. وعلى مدار ثلاثة عقود 

تقريباً، زاد الطلب العالمي على الطاقة الأولية 2.1 في 
المائة سنوياً، حيث زاد من 5.566 مليون طن من النفط 
أو ما يعادله في عام 1971 إلى 11.204 مليون طن من 
النفط أو ما يعادله في عام 2004 )وكالة الطاقة الدولية 
2006b(. وأكثر من ثلثي هذه الزيادة جاء من البلدان 

النامية، إلا أن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ما زالت تشكل 50 في المائة تقريباً من طلب الطاقة 

العالمي. وفي عام 2004، كان معدل استهلاك الفرد من 
الطاقة الأولية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية لا يزال عشرة أضعاف معدل الفرد في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى. ويوضح الشكل 1-8 إمداد 

الطاقة الأولية للفرد. 

في السنوات الأخيرة، تعتبر شيلي أحد أكثر البلدان تنافسية اقتصادياً في أمريكا اللاتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي. ويعتمد النمو السريع في إنتاج شيلي وتصدير منتجات الغابات على 

التوسع في الأنواع الغريبة وإدارتها في الغابات المزروعة حديثاً طوال الثلاثين عاماً الماضية. 

ولعمل ذلك، استبدلت الأساليب التقليدية لاستخدام الأرض في تقطيع أشجار خشب الغابات 

المحلية على نطاق محدود، وتربية الماشية والإنتاج الزراعي بإنتاج الأخشاب على نطاق واسع. وقد 

تأثرت أشجار وشجيرات كثيرة مهددة بالانقراض بهذا النمو للغابات المزروعة، الذي أدى أيضاً إلى 

نقص هائل في تنوع المناظر الطبيعية وأيضاً السلع والخدمات من الغابات. وتظهر الصورتان، 

اللتان التقطتا في عام 1975 )اليسرى( وعام 2001 )اليمنى(، تراجعات واضحة في الأرض التي 

تغطيها الغابات من ناحية )الأسهم الحمراء(، ومساحات الغابات الجديدة من الناحية الأخرى 

)السهم الأصفر(. 

الإطار 1-11 التجارة والنمو والبيئة

2005b شارك بالصور: برنامج الأمم المتحدة للبيئة

2005b المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة
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ترجع الزيادة العالمية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
أساساً إلى استخدام الوقود الأحفوري )الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(، الذي لبت أنواعه 82 
في المائة من طلب الطاقة العالمي في عام 2004. ولا 

تزال الكتل الأحيائية التقليدية )حطب الوقود وروث 
الحيوانات( مصدراً مهماً للطاقة في البلدان النامية، حيث 

يعتمد 2.1 بليون شخص عليها للتدفئة والطهي )وكالة 
الطاقة الدولية 2002(. ويظل استخدام مصادر الطاقة 

الأنظف، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الأدنى ككل 
)انظر الشكل 5-5، الفصل 5 لإمداد الطاقة حسب 
المصدر(. والحاجة إلى كبح الزيادة في طلب الطاقة 

وزيادة تنويع مصادر الوقود والحد من الانبعاثات التي 
تزعزع استقرار المناخ هي أكثر إلحاحاً من أي وقت 
مضى )وكالة الطاقة الدولية 2006a(. ومع ذلك، فإن 
التوسع في مصادر الطاقة البديلة، مثل أنواع الوقود 
الحيوي، يجب أن يخطط بحرص. وتتوقع البرازيل أن 

تضاعف إنتاج الإيثانول، وقود حيوي "حديث"، في العقدين 
القادمين )حكومة البرازيل 2005(. ومن أجل إنتاج 

محاصيل زراعية كافية لتحقيق أهداف الإنتاج، تزداد 
المساحة المزروعة بسرعة. ويهدد نمو الزراعة الأقاليم 

الإيكولوجية كافة، مثل إقليم سيرادو، إحدى بقاع التنوع 
 Klink and Machado( البيولوجي الساخنة في العالم

.)2005

الابتكار التكنولوجي 

قدمت التقدمات في مجالات الزراعة والطاقة والطب 
والتصنيع الأمل في تنمية بشرية مستمرة وبيئة أنظف. 

فتكنولوجيات وممارسات الزراعة الجديدة المرتبطة 
باستخدام المياه والأسمدة وتربية النبات حولت الزراعة، 

فزودت الإنتاج الغذائي وتعاملت مع نقص التغذية 
والمجاعة المستمرة في بعض الأقاليم. ومنذ عام 1970، 
يزداد استهلاك الغذاء في جميع الأقاليم، ويتوقع استمرار 

هذه الزيادة نتيجة التنمية الاقتصادية والنمو السكاني. وقد 
نشأت مخاوف بشأن القدرة على تلبية الطلب في 

المستقبل: هناك 11 في المائة من أراض العالم مستخدمة 
للزراعة بالفعل، وفي أماكن كثيرة لا توجد إمكانية كبيرة 

للتوسع الزراعي نتيجة نقص الأرض أو المياه. 
والتكنولوجيا البيولوجية، بما في ذلك التعديل الوراثي، 

إضافة إلى تكنولوجيا النانو، يمكن أن تزيد الإنتاج في 
الزراعة وتسهم في تحسين صحة الإنسان )برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي 2004(، إلا أنها لا تزال محل جدل كثير 
حول تأثيراتها على الصحة والبيئة. وتبين الدروس السابقة 

من التكنولوجيات الجديدة أهمية تطبيق النهج الوقائي 
)مركز القانون البيئي الدولي 1991(، لأن التأثيرات 

العرضية للتقدمات التكنولوجية يمكن أن تؤدي إلى تدهور 
خدمات الأنظمة الإيكولوجية. على سبيل المثال، ينتج 

انتشار نمو طحالب أنظمة المياه العذبة ونقص الأكسجين 
في الأنظمة الإيكولوجية البحرية الساحلية من فرط 

استخدام الأسمدة غير العضوية. كما أسهمت التقدمات 
في تكنولوجيات صيد الأسماك بخطورة في استنزاف 

مخزونات الأسماك البحرية. 

شهدت الاتصالات والأنماط الثقافية في العشرين عاماً 
الماضية تغييراً ثورياً، مع النمو المتضاعف للإنترنت 

والاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلى الصعيد العالمي، 
ازداد المشتركون في خدمة الهاتف الجوال من شخصين 

اثنين لكل 1000 شخص في عام 1990 إلى 220 

يواصل الطلب العالمي للطاقة تزايده، واضعاً 

عبئاً متزايداً دائماً على الموارد الطبيعية 

والبيئة.

Ngoma Photos :شارك بالصور
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شخصاً لكل 1000 شخص في عام 2003، كما زاد 
استخدام الإنترنت من شخص واحد لكل 1000 شخص 

في عام 1990 إلى 114 شخصاً لكل 1000 شخص في 
عام 2003. وأخيراً، كانت التغيرات السياسية أيضاً 

 ،)GEO( واسعة )بوابة بيانات تقرير توقعات البيئة العالمية
من الاتحاد الدولي للاتصالات 2005(. وتتصدر كثير من 

البلدان المتقدمة أعداد مستخدمي الإنترنت والمضيفين 
والملقمات الآمنة، مما يشجع البعض على القول بأن هناك 
فصلًا رقمياً بين مختلف الأقاليم في العالم. ففي أستراليا 
ونيوزيلاندا، على سبيل المثال، كان يستخدم الإنترنت 4 

في المائة فقط من السكان في عام 1996، إلا أنه بحلول 
عام 2003 زادوا إلى 56 في المائة. وعلى نحو مغاير في 
عام 2003، في البلدان الفقيرة مثل بانجلاديش وبوروندي 

وأثيوبيا وميانمار وطاجيكستان كان يستخدم الإنترنت 
واحد أو اثنان من كل 1000 شخص )منفذ بيانات تقرير 

توقعات البيئة العالمية )GEO(، من الاتحاد الدولي 
للاتصالات 2005(.

الحوكمة 

شهد السياق السياسي العالمي والإقليمي تغيرات كبيرة 
منذ انعقاد لجنة برونتلاند، حيث جدد انتهاء الحرب الباردة 
التفاؤل بحوكمة متعددة الأطراف وعالمية. فقد كانت حقبة 

التسعينيات عقداً لمؤتمرات القمة العالمية حول مسائل 
متنوعة، بما في ذلك الأطفال )1990(، التنمية المستدامة 

)1992(، حقوق الإنسان )1994(، السكان )1994(، 
التنمية الاجتماعية )1995(، المساواة بين الجنسين 

)1995(، والمستوطنات البشرية )1996(. وعلى حد 
سواء كانت الألفية نشطة ولها جدول أعمال محدد، بدءاً 

بمؤتمر قمة الألفية في عام 2000 ومتابعته في عام 
2005. وتوضح التصريحات المعيارية وخطط العمل 

الطموحة من جميع مؤتمرات القمة هذه وجود اتفاق ناشئ 
بشأن كيفية فهم الحكومات والمجتمع الدولي للمشاكل 

المعقدة والعالمية وصياغة الاستجابات المناسبة. وقد عزز 
إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1994 الحوكمة 
العالمية من خلال سلطتها الكبيرة في مناطق التجارة، 

بينما حاولت محكمة العدل الدولية في عام 2002 القيام 
بنفس الشيء بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية. وقد شهد 
نظام الأمم المتحدة بعض الإصلاحات الهامة، من بينها 

النهج الذي يستخدم على نحو متزايد الشراكات )مثل 
شراكة المياه العالمية( والعمليات ذات الإطار المؤسسي 

لتقوية مشاركة المجتمع المدني )مثل المنتدى العالمي 
للمجتمع المدنى والجمعية النسائية العالمية للبيئة التابعين 

لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة(.

على المستوى الإقليمي، وسعت البلدان أو أنشأت 
مؤسسات لتعزيز التعاون، من بينها الاتحاد الأوروبي 

 )NAFTA( واتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا )EU(
 )MERCOSUR( والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية

ورابطة جنوب شرق آسيا )ASEAN( والاتحاد الأفريقي 
)AU(. وأصبحت الأقاليم أكثر ظهوراً في التشاورات 

العالمية، من خلال، على سبيل المثال، التأكيد على أهمية 
الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للقمة العالمية للتنمية 
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الشكل 1-9 )ا( الهواتف الجوالة، لكل 1000 شخص و)ب( مستخدمو الإنترنت، لكل 100 شخص، حسب الإقليم
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المستدامة.

ولا يزال المستوى الوطني محورياً في الحوكمة، رغم 
المناقشات في سياق العولمة والإقليمية. فبعض البلدان 

تنتهج أنظمة حوكمة مبتكرة ولديها اتجاه نحو اللامركزية 
السياسية والمالية للحوكمة إلى مستويات التقسيمات 
الإدارية. وهذا لا يعني بالضرورة تفويض السلطات 

المحلية. ويقول البعض بأن اللامركزية بدون تنازل عن 
السلطة يمكن أن تكون وسيلة لتقوية وجود السلطة 

المركزية )Stohr 2001(. أيضاً، انخرطت الحكومات 
المحلية أكثر في التعاون الدولي في ميادين شتى، وقويت 
أدوارها على المستوى العالمي من خلال تأسيس اللجنة 

الاستشارية للسلطات المحلية التابعة للأمم المتحدة 
)UNACLA( في عام 2000 والمنتدى الحضري العالمي 
في عام 2002، وأيضاً منظمة المدن الموحدة والحكومات 

المحلية في عام 2004.

الاستجابات 

تمثل التفاعلات بين الموجهات والضغوط، وآثارها الناتجة 
على خدمات الأنظمة الإيكولوجية ورفاهية الإنسان، 

التحديات التي لم يمكن التنبؤ بها في عام 1987. وهناك 
حاجة ملحة لاستجابات سياسة فعالة على كافة المستويات 

- الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية. وكما توضح 
الفصول الأخرى لهذا التقرير، فإن نطاق ومجال خيارات 

الاستجابة المتاحة لواضعي السياسة تطورا خلال الأعوام 
العشرين الماضية )انظر الإطار 1-12(، كما أن هناك 
اتفاقيات بيئية متعددة الأطراف ومؤسسات تشارك الآن 
محاولة التعامل مع التحديات. وقد سببت زيادة أنظمة 

الحوكمة تحديات خاصة بها، من بينها المنافسة والتداخل. 
ويستلزم ذلك نهج ترابطات لإدارة البيئة ليس كأجزاء 

مستقلة وإنما بشكل أكثر تكاملًا. ويعترف هذا النهج بأن 
البيئة نفسها مترابطة، فالأرض والمياه والغلاف الجوي 
مترابطة بطرق عدة، وبخاصة من خلال دورات الكربون 

والنيتروجين والمياه. ويلقى الفصل 8 الضوء على ترابطات 
نظام الطبيعيات الأحيائية ونظام الحوكمة على حد سواء.

يلقي الفصل 10 الضوء على تطور إجراءات استجابات 
السياسة - من التركيز على سياسات القيادة والسيطرة 

إلى خلق الأسواق والحوافز، وبخاصة للصناعة لتنفيذ 
إجراءات طوعية تهدف إلى الحد من الضرر البيئي. 

وبالنسبة للمشاكل البيئية التقليدية المعروفة التي لها حلول 
مختبرة، فإنه من الضروري الاستمرار في تطبيق المناهج 
الناجحة السابقة وتحسينها أكثر. ويتعين على البلدان التي 

لم تتعامل بعد مع مثل هذه المشاكل تطبيق هذه الحلول 
المختبرة والعملية للمشاكل الحالية. فقد تناولت المناهج 

الناجحة السابقة عموماً التغييرات على الضغوط، على 

سبيل المثال، تنظيم مستويات الانبعاثات واستخدام 
الأرض واستخراج الموارد. والتعامل مع المشاكل الدائمة 

)أو الناشئة( المعروفة بدرجة أقل، يحتاج إلى سياسات 
تحويلية. وهذه السياسات تتعامل مع موجهات المشاكل 

البيئية، مثل التغير الديموغرافي وأنماط الاستهلاك. وتكون 
الإدارة التكيفية أساسية، لتمكين واضعي السياسة من 

التعلم من الخبرة السابقة وأيضاً الاستفادة من مجموعة 
كبيرة من الأدوات الجديدة التي قد يكون لها احتياج.

الأدوات الاقتصادية 

اليوم، هناك تركيز كبير على الاستخدام المحتمل للأدوات 
الاقتصادية للمساعدة في تصحيح إخفاقات السوق. وقد 
دعم المبدأ 16 من إعلان ريو هذه الأدوات: "يتعين على 
السلطات الوطنية السعي لتشجيع تدويل التكاليف البيئية 

واستخدام الأدوات الاقتصادية." 

يمكن اعتبار الموارد الطبيعية أصلًا رأسمالياً ينتمي إلى 
حافظة عامة، التي تتكون من أصول ورؤس أموال أخرى، 

مادية ومالية وبشرية واجتماعية. وإدارة هذه الحافظة 
بطريقة جيدة ومستدامة لمضاعفة عائداتها وفوائدها بمرور 

الوقت هو استثمار جيد. كما أنها رئيسية للتنمية 
المستدامة. 

توجد مجموعة مختلفة من الأدوات الاقتصادية، من بينها 
حقوق الملكية، خلق الأسواق، الأدوات الأميرية )الخاصة 
بخزانة الدولة(، وأنظمة الرسوم، والأدوات المالية وأنظمة 
التعويضات والتعهدات والودائع. وهناك مزيج لما يسمى 

بالأدوات القائمة على السوق وأدوات القيادة -و-السيطرة 
لتمكين واضعي السياسة من إدارة أفضل والحصول على 

تشمل لائحة التحكم-و-المراقبة المعايير والمحظورات والمسموحات والحصص وتقسيم المناطق وأنظمة 
المسئولية القانونية والتعويض القانوني واللائحة المرنة. 

تتعامل قرارات الحكومة المباشرة مع البنية التحتية البيئية والمناطق أو المحميات الإيكولوجية-الصناعية 
والمناطق المحمية ومرافق الترفيه وإعادة تأهيل النظام الإيكولوجي. 

ترتبط مشاركة القطاعين العام والخاص بالمشاركة العامة واللامركزية والكشف عن المعلومات واستخدام 
الشعار الإيكولوجي مع المنتجات والاتفاقيات الطوعية والشراكات العامة-الخاصة.

يشمل استخدام السوق الضرائب والرسوم البيئية ورسوم المستخدم وأنظمة إعادة التأمين والإعانات المالية 
المستهدفة والتخلص من الإعانات المالية المعاكسة.

يتناول خلق السوق مسائل حقوق الملكية والحقوق والرخص القابلة للتداول التجاري وبرامج الموازنة والبرامج 
الخضراء وصناديق الاستثمار البيئية وصناديق تمويل التأسيس والحوافز.

الإطار 1-12 أنواع الاستجابات 
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معلومات دقيقة أكثر بشأن حافظة الأصول الرأسمالية. 
ويلخص الجدول 1-2 الأدوات الاقتصادية المختلفة، 

وكيفية تطبيقها على القطاعات البيئية المختلفة. وإحدى 
هذه الأدوات هو التقييم، الذي يمكن استخدامه للمساعدة 

في تقدير أفضل لقيمة خدمات الأنظمة الإيكولوجية 
وتكاليف التغيرات التي يسببها الإنسان للبيئة.

التقييم 
الوزارات والهيئات البيئية هي آخر المستفيدين من 

الاستثمارات، لأن قرارات إنفاق الحكومة تخص بالأولوية 
الاقتصاديات وتوليد النمو. ويرجع ذلك في أحوال كثيرة 

إلى نقص المعلومات حول قيمة وحدود تحمل أنظمة 
الأرض الإيكولوجية. ويربط في كثير من الأحوال بين 
قياس التنمية الاقتصادية والتقدم بمقاييس المردود 

الاقتصادي مثل الناتج الوطني الإجمالي. ولا تأخذ هذه 
المقاييس الإجمالية بعين الاعتبار استنزاف رأس المال 

الطبيعي بسبب استهلاك وإنتاج السلع-و-الخدمات. 
وأنظمة المحاسبة الوطنية تحتاج إلى مراجعة لتشمل على 
نحو أفضل قيمة التغيرات في المورد البيئي نتيجة أنشطة 

 Maler 1974, Dasgupta and Maler( الإنسان
.)1999

يتضمن تقييم السلع والخدمات المختلفة مقارنات بين 
مجموعات أشياء مختلفة. وكيفية تفسير هذه الأشياء 

وكيفية تحسين الخدمات التي توفرها الأنظمة الإيكولوجية، 
مثلًا، لرفاهية الإنسان تسمى سعر المحاسبة. ويوضح 

الجدول 1-3 مناهج مختلفة للتقييم، وكيفية استخدامها 
للمساعدة في تقييم أثر السياسات على التغير البيئي 

ورفاهية الإنسان.

تكون "مجموعة المؤسسات القادرة على إدارة الموارد 
الطبيعية، أطر العمل القانونية، جمع عوائد الموارد، وإعادة 

توجيه هذه العوائد إلى استثمارات مربحة" أساسية 
للاستغلال الفعال للتقييم )البنك الدولي 2006أ(. وتقييم 

الموارد الطبيعية وتقدير السياسات، في ظل غياب 
مؤسسات مثل الأسوق، وانعدام حقوق الملكية الفردية، 

يفرض تحديات. وفي ظل مثل تلك الشكوك، وحيثما توجد 
مجموعات قيم مختلفة عن بعضها بعضاً، يمكن قياس 

القيمة الاقتصادية للموارد المشتركة بالكمية القصوى من 
السلع والخدمات الأخرى التي يرغب الأفراد في الاستغناء 
عنها للحصول على سلعة أو خدمة معينة. ولذلك، فإنه من 

الممكن ترجيح الفوائد من نشاط ما مثل تشييد سد مقابل 
آثاره السلبية على الصيد وأرزاق المجتمعات المجاورة 
والتغيرات في القيم الجمالية والتصويرية. يقدم الإطار 

1-13 مثالًا لتقييم غير قائم على السوق باستخدام طريقة 
.)CVM( التقييم المشروط

يقدم التقييم مجموعة من التحديات وراء أنظمة القيم 
المتعارضة أو انعدام مؤسسات السوق. وهو يستخدم 

مقاييس افتراضية وغير مباشرة لتقدير القيم الاقتصادية 
للخدمات الملموسة وغير الملموسة التي تقدمها البيئة. وقد 
تم إنجاز كم متزايد من عمل التقييم بشأن توفير خدمات 

الأنظمة الإيكولوجية. وقدم هذا العمل تقديرات لقيمة 
منتجات الغابة غير الخشبية وزراعة الغابات والعناية بها 

والآثار الصحية لتلوث الهواء والأمراض التي تنتقلها 
المياه. ورغم ذلك، فقد كان من الصعب الحصول على 
دراسات حول الخدمات الملموسة بدرجة أقل ولكنها 

مازالت هامة، مثل تنقية المياه ومنع الكوراث الطبيعية، 
إضافة إلى الخدمات الترفيهية والجمالية والثقافية. ويظل 

الحصول على تقديرات مالية موضوعية لهذه الخدمات أمراً 
صعباً. فبيانات السوق مقصورة على عدد قليل من 

الخدمات التي تقدمها الأنظمة الإيكولوجية. علاوة على ذلك، 
فإن المنهجيات مثل تحاليل التكلفة-الفائدة وطريقة التقييم 

المشروط قد تثير مشاكل الانحياز. 

أظهر أيضاً استخدام أدوات السوق والأدوات غير القائمة 
على السوق فجوات في تناول مسائل العدالة التوزيعية 

وبين الأجيال )تقييم الألفية 2005b(، وخاصة فيما يتعلق 
بالمسائل المرتبطة بالفقر. وفي النهاية، تفشل كثير من 

دراسات التقييم التي تقدر أثر السياسات أو المشروعات 
على رفاهية الإنسان نتيجة نقص التقديرات الدقيقة على 

نحو كاف لعواقب هذه السياسات أو المشروعات الآن وفي 
المستقبل. وعلى الرغم من هذه النواقص، فإن التقييم ربما 

يكون أداة مفيدة يمكن استخدامها لفحص العلاقات 
المعقدة والآراء التي تشمل البيئة والنمو الاقتصادي 

ورفاهية الإنسان.

الأدوات غير الاقتصادية 

إضافة إلى الأدوات الاقتصادية، وظفت مجموعة من 
الأدوات غير الاقتصادية للتعامل مع المشاكل البيئية 
المختبرة المعروفة وأيضاً الناشئة الأقل وضوحاً )أو 

المستمرة(. واليوم، يؤثر الفهم الناشئ لرفاهية الإنسان 
على نحو متزايد على اختيارنا للأدوات. 

مشاركة العامة
تتوقف رفاهية الإنسان على قدرة الناس غير المقيدة على 

المشاركة في القرارات، بحيث يمكنهم تنظيم المجتمع 
بطريقة تتناغم مع أعلى قيمهم وطموحاتهم. وبمعنى آخر، 
فإن مشاركة العامة ليست فقط مسألة عدالة إجرائية، بل 
أيضاً شرطاً مسبقاً لتحقيق الرفاهية. وفي حين أن هذا 

الأمر صعب، يتعين على المديرين إشراك المجتمع المدني 
في تدخلات السياسة. وتقدم اتفاقية التنوع البيولوجي 
أمثلة عديدة لانخراط أصحاب المصالح المحتملين في 
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الجدول 1-2 الأدوات الاقتصادية والتطبيقات

الأدوات الماليةأنظمة الرسومالأدوات الأميريةخلق السوقحقوق الملكية

أنظمة المسئولية 

القانونية

التعهدات ومبالغ 

التأمين

حقوق المجتمعات الغابات
الخاصة

حوافز إعادة الضرائب والعوائدمبنى حق الامتياز
التشجير

مسئولية الموارد 
الطبيعية

تعهدات إعادة 
التشجير وتعهدات 

إدارة الغابات

ضريبة المكاسب حصص المياهحقوق المياهموارد المياه
الرأسمالية

تسعير المياه

رسوم حماية المياه

المحيطات 
والبحار

حقوق صيد الأسماك، 
الحصص الفردية القابلة 

للانتقال
الترخيص

تعهدات تسرب 
النفط

تعهدات استصلاح الضرائب والعوائدحقوق التعدينالمعادن
الأرض

مسئولية الموارد رسوم الوصولالحياة البرية
الطبيعية

التنوع 
البيولوجي

براءات الاختراع
حقوق التنقيب

مسئولية الموارد رسوم السياحة العلميةحقوق التنمية القابلة للانتقال
الطبيعية

رخص النفايات السائلة القابلة تلوث المياه
للتداول للتجاري

القروض منخفضة رسوم معالجة المياهرسوم النفايات السائلة
الفائدة

حقوق الأرض، الأرض والترب
حقوق الاستخدام

ضرائب الملكية، 
ضرائب استخدام 

الأرض

حوافز حماية التربة 
)مثل القروض(

تعهدات استصلاح 
الأرض

رخص الانبعاثات القابلة تلوث الهواء
للتداول للتجاري

الإعانات المالية للتكنولوجيا، رسوم الانبعاثات
القروض منخفضة الفائدة

النفايات 
الخطيرة

أنظمة إعادة التأمينرسوم الجمع

النفايات 
الصلبة

الإعانات المالية للتكنولوجيا، ضرائب الملكية
القروض منخفضة الفائدة

السموم
الكيماويات

المسئولية القانونية، الضرائب التفاضلية
تأمين المسئولية عن 

الأضرار

إعادة التأمين

تخويلات الانبعاثات المناخ
القابلة للتداول 

التجاري

التزامات حماية 
الغابات القابلة 
للتداول التجاري

رخص انبعاثات غاز ثاني 
أكسيد الكربون القابلة للتداول 

التجاري
حصص الكلوروفلوروكربون 

القابلة للتداول التجاري
بيع حصص 

الكلوروفلوروكربون بالمزاد 
العلني

موازنة الكربون

ضرائب الكربون
 ضريبة الوحدة 

الحرارية البريطانية 
)BTU(

حوافز استبدال 
الكلوروفلوروكربون

مواثيق الحفاظ على 
الغابات

المستوطنات 
البشرية

رسوم الوصولحقوق الأرض
حصص التنمية القابلة للتداول 

التجاري
حقوق التنمية القابلة للانتقال

ضرائب الملكية، 
ضرائب استخدام 

الأرض

رسوم التحسين
رسوم التنمية

رسوم استخدام الأرض
رسوم عبور الطريق

رسوم الاستيراد

تعهدات إتمام 
التنمية

Panayotou 1994 المصدر: مأخوذ من
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صنع القرار. ومن بينها اتفاقية التنوع البيولوجي 7/12، 
وإرشادات أديس أبابا حول الاستخدام المستدام لعناصر 

التنوع البيولوجي، وإرشادات اتفاقية التنوع البيولوجي 
7/14 حول تنمية السياحة المستدامة، واتفاقية التنوع 
البيولوجي 7/16 أكوا حول الإرشادات الطوعية لإجراء 

تقييمات الأثر الثقافي والبيئي والاجتماعي لمقترحات 
التنمية في الأماكن المقدسة والأراضي والمياه التي 

تشغلها أو تستخدمها المجتمعات الأهلية والمحلية. ويتعين 
تشجيع تطوير اتفاقيات وبروتوكولات مماثلة التي تعزز 

الانخراط الفعال لكافة قطاعات المجتمع.

التعليم 
الوصول إلى المعلومة والتعليم حق أساسي للإنسان ووجه 

هام لرفاهية الإنسان. كما أنه أداة هامة لتوليد المعرفة 
التي تربط التحليلات الإيكولوجية بالتحديات الاجتماعية، 

وهام في عملية صنع القرار. ويجب ضمان وصول النساء 
والمجتمعات المهمشة إلى التعليم. وقد أطلقت الأمم 

 )DESD( المتحدة عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة
في عام 2005 واختارت منظمة اليونسكو كهيئة رئيسية 

لترويج العقد )انظر الإطار 14-1(. 

العدالة والأخلاق
حيث أن البيئة تؤثر على الأساس الحقيقي لرفاهية 

الإنسان، فإنه من العدل أن نفكر في آثار التدهور البيئي 
على الآخرين، ونحاول أن نحجم ضرره على أجيال 

الحاضر والمستقبل. ويقول البعض بأن هناك حاجة إلى 
"أخلاق عالمية" للتعامل مع مشاكل القرن الواحد 

والعشرين )Singer 2002(. وهناك أيضاً إدراك للقيمة 
الجوهرية للأنواع )الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة وآخرون 

1991(. وقد يضر السعي وراء فرص وحريات بعض 

الجدول 1-3 الغرض من نهوج التقييم المختلفة وتطبيقها

كيفية التطبيقسبب التطبيقالنهج

تحديد القيمة الإجمالية للتدفق الحالي 
للفوائد من نظام إيكولوجي. 

لإدراك مساهمة الأنظمة الإيكولوجية في 
المجتمع وفي رفاهية الإنسان. 

تحديد جميع الخدمات المتناغمة المقدمة تبادلياً. 

قياس مقدار كل خدمة مقدمة، وضربه في قيمة كل خدمة. 

تحديد الفوائد الصافية لتدخل ما يغير 
أحوال النظام الإيكولوجي. 

قياس كيفية تغير مقدار كل خدمة نتيجة التدخل، مقارنةً بمقاديرها بدون التدخل. لتقييم ما إذا كان التدخل جديراً بالاهتمام. 

الضرب في القيمة الحدية لكل خدمة. 

فحص كيفية توزيع تكاليف وفوائد نظام 
إيكولوجي )أو تدخل(. 

لتحديد الفائزين والخاسرين، لأسباب أخلاقية 
وعملية. 

تحديد جماعات أصحاب المصالح ذات الصلة. 

تحديد الخدمات المعينة التي يستخدمونها، وقيمة هذه الخدمات لتلك الجماعة )أو التغيرات في القيم الناتجة عن تدخل(. 

تحديد مصادر التمويل المحتملة للحفاظ 
على النظام الإيكولوجي. 

للمساعدة في جعل الحفاظ على النظام 
الإيكولوجي ذاتي الاستدامة مالياً. 

تحديد الجماعات التي تحصل على تدفقات فوائد ضخمة يمكن استخلاص موارد مالية منها، باستخدام آليات مختلفة. 

Stephano 2004 المصدر: مأخوذ من

أجري في التسعينيات تحليل للأثر البيئي باستخدام طريقة التقييم المشروط لعمل دراسة أولية 

عن إزالة سدي إيلوها وجلاينز في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة. والسدان، بارتفاع 30 متر و60 

متراً على الترتيب، قديمان ويعترضان هجرة الأسماك إلى 110 كم من المياه المحتفظة بنقائها 

الأصلي الموجودة في المتنزه الوطني الأوليمبي. كما أن السدان يضران قبيلة كلالام في إيلوها 

السفلى التي تعتمد على سمك السلمون والنهر لرفاهيتهم المادية والروحانية والثقافية. وإزالة 

السدين يمكن أن تحقق فوائد صيد كبيرة، بكميات سمك سلمون مضاعفة أكثر من ثلاث مرات. 

وتقدر تكلفة إزالة السدين، وخاصة تراكم الرواسب، بين 100 مليون و125 مليون دولار أمريكي 

تقريباً. ولن تكون فوائد الصيد الترفيهي والتجاري الناتجة عن إزالة السدين كافية لتغطية هذه 

التكاليف. 

أجري هذا التقييم بطريقة التقييم المشروط وأسفر عن استجابة بنسبة 68 في المائة في ولاية 

واشنطن و55 في المائة لباقي الولايات المتحدة. وقد تراوحت الرغبة في دفع تكلفة إزالة السدين 

بين 73 دولاراً أمريكياً لكل أسرة في واشنطن إلى 68 دولاراً أمريكياً في باقي الولايات المتحدة. وإذا 

دفعت كل أسرة في واشنطن 73 دولاراً أمريكياً، كان يمكن تغطية تكاليف إزالة السدين وترميم 

النهر. وعند إضافة العائد الناتج من رغبة سكان واشنطن لدفع التكلفة إلى رغبة باقي 

الأمريكيين )86 مليون أسرة ويرغبون في دفع 68 دولاراً أمريكياً لكل رأس في المتوسط( ستكون 

المحصلة أكثر من بليون دولار أمريكي.

وبعد سنوات من المفاوضات، تقرر إزالة السدين، وسوف يمضي قدماً مشروع استعادة النظام 

الإيكولوجي لإيلوها. وهذا أكبر مشروع إزالة لسد في التاريخ، وحدث ذو أهمية قومية في الولايات 

المتحدة. ويتوقع إزالة السدين على مراحل في غضون ثلاثة أعوام، بين عامي 2009 و2011.

الإطار 1-13 تقييم إزالة سدي إيلوها وجلاينز

American Rivers 2006, Loomis 1997, USGS 2006 :المصدر
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الناس بفرص وحريات البعض الآخر أو تحجيمها. ومن 
المهم أن ينتبه واضعو السياسة إلى التأثيرات العكسية 

لقراراتهم على الناس والبيئة في المناطق أو الأقاليم 
الأخرى، حيث أن مثل تلك المجتمعات لا تشارك في صنع 

القرار المحلي. 

تطوير السيناريو
يزداد استخدام السيناريوهات لإعلام عمليات السياسة، 

فيتيح لواضعي السياسة فرصاً لاستطلاع التأثيرات 
والنتائج المحتملة لقرارات السياسة المختلفة. وهدف 

تطوير السيناريوهات "يكون غالباً دعم صنع قرار مدروس 
ومنطقي أكثر يضع في الحسبان المعروف وغير 

المعروف". )تقرير الألفية 2005c(. ويكون غرضها توسيع 
الآفاق وتوضيح المسائل الرئيسية التي ربما تكون من 
نواح أخرى مغفلة أو منبوذة. يستخدم الفصل 9 أربعة 

سيناريوهات مقبولة ظاهرياً لاستكشاف أثر قرارات 
السياسة المختلفة على التغير البيئي ورفاهية الإنسان في 

المستقبل.

الخاتمة

بعد مرور عقدين على تقرير مستقبلنا المشترك، تأكدت 
ضرورة التنمية المستدامة الملحة، حيث يواصل التدهور 
البيئي تهديده لرفاهية الإنسان والصحة والأمن المادي 

والتماسك الاجتماعي والقدرة على تلبية الاحتياجات 
المادية. وتلقي التحليلات خلال تقرير توقعات البيئة 

العالمية الرابع )GEO-4( الضوء على الاختفاء السريع 
للغابات وتدهور المناظر الطبيعية والمياه الملوثة والزحف 

الحضري. والهدف ليس تقديم سيناريو مظلم وكئيب، ولكن 
نداء عاجل للتحرك. 

في الوقت الذي تحقق فيه بعض التقدم نحو التنمية 
المستدامة من خلال الاجتماعات والاتفاقيات والتغيرات في 

الحوكمة البيئية، إلا أن التغير الحقيقي بطيء. فمند عام 
1987، وضعت تغيرات الموجهات، مثل النمو السكاني 
وأنماط الاستهلاك واستخدام الطاقة، ضغطاً زائداً على 
حالة البيئة. وللتعامل مع المشاكل البيئية بفعالية، يتعين 
على واضعي السياسة تصميم سياسات تعالج الضغوط 
والموجهات وراء تلك المشاكل. ويمكن استخدام الأدوات 
الاقتصادية مثل خلق الأسواق وأنظمة الرسوم للمساعدة 

في حث السلوك المستدام بيئياً. ويمكن أن يساعد التقييم 
واضعي السياسة في اتخاذ قرارات مدروسة عن قيمة 

التغيرات في خدمات الأنظمة الإيكولوجية. ويجب استخدام 
الأدوات غير الاقتصادية للتعامل مع المشاكل المعروفة 

جيداً التي لها حلول مختبرة والمشاكل الناشئة الأقل 
وضوحاً. وقد قدم هذا الفصل نظرة عامة على تحديات 

القرن الواحد والعشرين، فألقى الضوء على الأفكار 

المفاهيمية التي نشأت لتحليل وفهم هذه المشاكل البيئية، 
ودل على خيارات تحقيق التقدم. 

الفصول التالية تلقي الضوء على مجالات ساهم المجتمع 
في تدهورها البيئي وتعريض الإنسان للخطر. فكل فرد 
يعتمد على البيئة. وهي أساس كل التنمية، وتقدم فرصاً 

للناس والمجتمع ككل لتحقيق آمالهم وطموحاتهم. والتدهور 
البيئي الحالي يقوض أساس الأصول الطبيعية ويؤثر سلباً 

على رفاهية الإنسان. ومن الواضح أن البيئة المتدهورة 
ظلم لأجيال الحاضر والمستقبل. 

تركز الفصول أيضاً على توافر سبل التنمية البديلة التي 
تحمي البيئة. فبراعة الإنسان ومرونته وقدرته على التكيف 

هي قوى جبارة يمكن أن تحدث تغييراً.

تخيل عالماً فيه رفاهية الإنسان مضمونة للجميع. وكل فرد 
يمكنه الوصول إلى هواء ومياه نظيفين، مما يضمن 

تحسينات في الصحة العالمية. والاحترار العالمي تم 

يهدف عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة )DESD( إجمالاً إلى 

"دمج مبادئ وقيم وممارسات التنمية المستدامة في جميع نواحي 

التعليم والتعلم." 

وهذا الجهد التعليمي سيشجع على تغييرات في السلوك الذي 

سيخلق مستقبلاً أكثر استدامة فيما يتعلق بالسلامة البيئية وقابلية 

التطبيق الاقتصادي ومجتمع سليم لأجيال الحاضر والمستقبل. 

وعلى المدى الطويل، يجب أن يسهم التعليم في بناء قدرة الحكومة، 

بحيث يمكن للخبرة العلمية أن تؤثر في السياسة.

المصدر: اليونيسكو 2007

الإطار 1-14 عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة التابع 
للأمم المتحدة
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التعامل معه، من خلال تخفيضات في استخدام الطاقة 
والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة. والمجتمعات المعرضة 

للخطر حصلت على مساعدة. فالأنواع تزدهر عند تأمين 
سلامة النظام الإيكولوجي. وهذه الصور يمكن تحويلها إلى 

واقع، ومسئولية هذا الجيل أن يبدأ في عمل ذلك. 

تخيل عالماً فيه رفاهية الإنسان مضمونة 

للجميع. هذا الخيال يمكن أن يتحول إلى واقع، 

ومسئولية هذا الجيل أن يبدأ العمل من أجل 

ذلك.

T. Mohr/Still Pictures :شارك بالصور
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يؤثر تغير المناخ على دفء وحموضة المحيط العالمي، فهو 
يؤثر على درجة حرارة سطح الأرض وكمية الهطل وتوقيته 
وشدته، بما في ذلك العواصف والجفاف. وعلى الأرض، 

تؤثر هذه التغيرات على توافر المياه العذبة وجودتها وصرف 
مياه السطح وتعويض المياه الجوفية وانتشار ناقلات 
الأمراض المنقولة بالمياه، ومن المرجح أن تلعب هذه 

التغيرات دوراً متزايداً في إحداث تغييرات في التنوع 
البيولوجي وتوزيع الأنواع ووفرتها النسبية. 
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الرسائل الرئيسية
تواجه العالم مسائل هامة خاصة ببيئة الغلاف الجوي، مع 

تحديات قصيرة وطويلة المدى، تؤثر بالفعل على صحة 

ورفاهية الإنسان. وهذه الآثار تتغير في طبيعتها، ونطاقها 

وتوزيعها الإقليمي، وهناك مزيج من التطورات المقلقة 

والتقدم الجوهري. 

تغير المناخ هو تحدٍ عالمي خطير. وآثاره واضحة 

بالفعل، والتغيرات في توافر المياه والأمن الغذائي 

وارتفاع مستوى سطح البحر من المتنبأ أن تؤثر على 

ملايين الناس بشكل كبير. وانبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري الأنثروبولوجية )GHG( )ثاني أكسيد الكربون في 

الدرجة الأولى( هي الموجهات الرئيسية للتغير. والآن 

يوجد دليل واضح ولا لبس فيه على آثار تغير المناخ. وهناك 

تأكيد على أن متوسط درجة حرارة الأرض زاد 0.74 درجة 

مئوية تقريباً عن القرن الماضي. وتشمل آثار الاحترار ارتفاع 

مستوى سطح البحر وزيادة تكرار وحدة موجات الحر 

والعواصف والفيضانات والجفاف. وأفضل تقدير للاحترار 

خلال هذا القرن تنبأت به الهيئة الحكومية الدولية 

المعنية بتغيّر المناخ )IPCC( ليكون بين 1.8 و4 درجات 

مئوية إضافية وسيزيد ذلك من حدة الآثار، مؤدياً على نحو 

محتمل إلى عواقب وخيمة، خاصة للناس الأكثر عرضة 

للخطر، وفقراً وحرماناً على الكوكب. وهناك قلق متزايد 

بشأن احتمال حدوث تغيرات في أنماط هطول الأمطار 

وتوافر المياه، مما يؤثر بدوره على الأمن الغذائي. كما يتنبأ 

بحدوث تغيرات كبيرة للأقاليم، مثل أفريقيا، الأقل قدرة على 

التغلب عليها. ويهدد ارتفاع مستوى سطح البحر ملايين 

الناس ومراكز اقتصادية هامة في المناطق الساحلية 

والوجود الفعلي للدول الجزرية الصغيرة. والتكيف مع 

التغير المناخي المتوقع هو الآن أولوية عالمية. 

للحيلولة دون الآثار الخطيرة للتغير المناخي، هناك 

خطوات قاسية ضرورية لتقليل الانبعاثات من قطاعات 

الطاقة والنقل والغابات والزراعة.لقد كان هناك افتقار 

ملحوظ إلى الإلحاحية في معالجة انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري أثناء معظم فترة العقدين الماضيين. 

ومنذ تقرير 1987 للجنة العالمية للبيئة والتنمية )لجنة 

برونتلاند(، كان هناك ازدياد حاد ومستمر في الانبعاثات. 

وهناك اتفاق سارٍ، بروتوكول كيوتو، إلا أن الاستجابة 

العالمية غير كافية على الإطلاق. وتوضح الدراسات 

الحديثة أن التكلفة الإجمالية لإجراءات تخفيف التغير 

المناخي ستكون جزءاً صغيراً من الاقتصاد العالمي. ودمج 

اهتمامات المناخ في تخطيط التنمية أمر ملح، خاصة في 

قطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة والغابات وتطوير 

البنية التحتية، على مستوى السياسة ومستوى التنفيذ 

على حد سواء. أيضاً، فإن السياسات التي تسهل التكيف 

مع تغير المناخ في القطاعات المعرضة للخطر، مثل 

الزراعة، تكون حاسمة لتحجيم الآثار المعاكسة. 

والتحولات في الهيكلين الاجتماعي والاقتصادي، مع 

مشاركة واسعة لجماعات المصالح نحو مجتمعات 

ينخفض فيها معدل الكربون، هي أمور حاسمة.

هناك تقدير بأن أكثر من 2 مليون شخص على المستوى 

العالمي سيموتون كل عام قبل العمر المتوقع نتيجة 

تلوث الهواء الداخلي والخارجي. ورغم تحسن نوعية 

الهواء على نحو كبير في بعض المدن، فإن مناطق كثيرة 

لا تزال تعاني من تلوث خطير للهواء. ووضع تلوث الهواء 

متفاوت، فهناك بعض النجاحات في البلدان المتقدمة 

والنامية على حد سواء، غير أن المشكلات الخطيرة مازالت 

باقية. فقد انخفض تلوث الهواء في بعض المدن في أجزاء 

مختلفة من العالم من خلال الجمع بين تحسن 

التكنولوجيا وإجراءات السياسة. ومع ذلك، فإن نشاط 

الإنسان المتزايد يطيح ببعض المكاسب. فالطلب على 

النقل يتزايد كل عام، وهو مسئول عن جزء ضخم من 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأنثروبولوجية والتأثيرات 

الصحية نتيجة تلوث الهواء. وكثير من الناس، خاصة في 

آسيا حيث توجد أكثر المدن تلوثاً الآن، ما زالوا يعانون من 

مستويات عالية للغاية من الملوثات في الهواء الذي 

يتنفسونه، وتحديداً من الجسيمات الدقيقة للغاية، 

الملوث الرئيسي للهواء الذي يؤثر على صحة الإنسان. 

ويرتبط ذلك أيضاً بالتوسع الصناعي الهائل في مدن 

آسيوية عديدة التي تنتج سلعاً للاقتصاد العالمي. كما أن 

هذا التلوث يضعف وضوح الرؤية بتكوينه الضباب الدقائقي 

في المناطق الحضرية والإقليمية. وهناك مجتمعات فقيرة 

كثيرة لاتزال تعتمد على الحطب التقليدي للطهي. وصحة 

النساء والأطفال تحديداً تعاني نتيجة تلوث الهواء داخل 

المنازل، ويقدر أن 1.6 مليون شخص سيموتون كل عام قبل 

العمر المتوقع. وتعجل ملوثات هواء كثيرة، من بينها 

أكاسيد الكبريت والنيتروجين، تلف المواد، بما في ذلك 

المباني التاريخية. والانتقال طويل المدى لمجموعة 

متنوعة من ملوثات الهواء يظل مصدر قلق لصحة الإنسان 

والبيئة وتوفر خدمات النظام الإيكولوجي. ويزداد أوزون 

الطبقة السفلى من الغلاف الجوي )مستوى الأرض( في 



أنحاء نصف الكرة الأرضية الشمالي، وهو ملوث إقليمي 

يؤثر على صحة الإنسان والمحاصيل الزراعية. وتتراكم 

الملوثات العضوية الدائمة الناتجة عن الاقتصاديات 

الصناعية في منطقة القطب الشمالي، لتؤثر على أناس لا 

يد لهم في الانبعاثات. 

إن "الثقب" الموجود فوق القطب الجنوبي في طبقة 

أوزون الطبقة العليا من الغلاف الجوي، التي توفر 

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة أصبح الآن 

أكثر اتساعاً عن أي وقت مضى. وانبعاثات المواد 

المستنفدة للأوزون )ODS( انخفضت خلال العشرين 

عاماً الماضية، إلا أن المخاوف بشأن حالة أوزون الطبقة 

العليا من الغلاف الجوي لا تزال قائمة. وفي الجانب 

الإيجابي، اتخذت بعض البلدان الصناعية إجراءاً وقائياً بشأن 

استنفاد أوزون الطبقة العليا من الغلاف الجوي قبل ظهور 

هذه الآثار. وكان دورها القيادي أساسياً لجعل الانخفاضات 

في تصنيع واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون قصة 

نجاح عالمية. ورغم انخفاض انبعاثات المواد المستنفدة 

للأوزون على مدار العشرين عاماً الماضية، فإن التقديرات 

تشير إلى أن طبقة الأوزون فوق منطقة القطب الجنوبي لن 

تعود إلى حالتها الطبيعية قبل الفترة بين عامي 2060 

و2075، مع افتراض الالتزام الكامل ببروتوكول مونتريال. 

ويستمر النمو السريع في طلب الطاقة والنقل وأشكال 

الاستهلاك الأخرى في التسبب في تلوث الهواء، وهي 

مسئولة عن الزيادة المطلقة غير المسبوقة في 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأنثروبولجية.ومنذ 

أكدت لجنة برونتلاند على الحاجة الملحة إلى مواجهة 

هذه المشاكل، تغير الموقف، للأفضل في بعض الحالات، 

ولكن للأسوأ في حالات أخرى. ولا يزال عدد من الضغوط 

يستفحل، مسبباً تزايداً سريعاً للانبعاثات. فالسكان 

يتزايدون، والناس تستخدم الطاقة القائمة على الوقود 

الأحفوري أكثر وأكثر، ويستهلكون سلعاً أكثر ويسافرون 

لمسافات أبعد، ويستخدمون المركبات بازدياد باعتبارها 

طريقتهم المفضلة للتنقل. وصناعة الطيران تنمو بسرعة 

وتزايد حركة التجارة، كجزء من الاقتصاد المعولم، يؤدي إلى 

تزايد نقل السلع بحراً، حيث لا تخضع نوعية الوقود 

والانبعاثات حالياً لسيطرة صارمة. وهذه الضغوط يتم 

موازنتها إلى حد ما بزيادة الكفاءة و/أو تطبيق تكنولوجيا 

جديدة أو محسنة. 

وإجراءات معالجة الانبعاثات الضارة متوفرة وفعالة 

التكلفة، لكنها تتطلب قيادة وتعاون.والآليات القائمة 

لمعالجة المواد المستنفدة للأوزون كافية، بينما إدارة 

نوعية الهواء في أجزاء كثيرة من العالم تتطلب تقوية 

الموارد المؤسسية والبشرية والمالية للتطبيق. وفي 

الأماكن التي انخفض فيها تلوث الهواء، فاقت الفوائد 

الاقتصادية المرتبطة بآثاره المخففة تكاليف العمل كثيراً. 

وبالنسبة لتغير المناخ، تكون النهوج الأكثر ابتكاراً وانصافاً 

لتخفيف آثاره والتكيف معه حاسمة، وستتطلب تغييرات 

نظامية في أنماط الاستهلاك والإنتاج. وحالياً، فإن 

السياسات والتكنولوجيات المطلوبة لمواجهة انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء كثيرة وفعالة 

التكلفة. وقد بدأت بعض الأمم تطبيق تغييرات. وفي الوقت 

الذي يجب أن تتواصل فيه جهود البحث والتقييم، تكون 

القيادة الديناميكية والتعاون الدولي، بما في ذلك التحول 

التكنولوجي والآليات المالية الفعالة، مطلوبين لتعجيل 

تطبيق السياسة حول العالم. والمخاطر طويلة الأمد من 

انبعاثات المواد التي يمتد بقاؤها لفترات طويلة، خاصة تلك 

التي هي أيضاً غازات الاحتباس الحراري، يجب أن تشجع 

بقوة استخدام نهج وقائي الآن. 
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المقدمة 

في عام 1987 أقرت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 
)WCED(، المعروفة أيضاً بلجنة برونتلاند، بمشاكل تلوث 

الهواء الإقليمي، وآثاره على القيم البيئية والثقافية )انظر 
الفصل 1(. وقررت اللجنة أن الوقود الأحفوري المحترق 

يزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )CO2(، وأن أثر 
الاحتباس الحراري الناتج "ربما يرفع متوسط درجات 
الحرارة العالمية بحلول القرن القادم بما يكفي لتغيير 

مساحات الإنتاج الزراعي ورفع مستوى سطح البحر ليغمر 
المدن الساحلية وتعطيل الاقتصاديات الوطنية". كما ذكرت 
أن "الغازات الصناعية الأخرى تهدد درع الأوزون الواقي 
لهذا الكوكب" و"الصناعة والزراعة تضعان مواد سامة في 
سلسلة غذاء الإنسان،" ملقية الضوء على الافتقار إلى نهج 

لإدارة فعالة للكيماويات. 

أشارت النتائج الرئيسية لتقرير لمستقبلنا المشترك، تقرير 
لجنة برونتلاند، إلى أنه بينما للنشاط الاقتصادي والإنتاج 

الصناعي والاستهلاك آثار بيئية عميقة، فإن "الفقر هو 
سبب -و-تأثير رئيسي للمشاكل البيئية العالمية." وتتأثر 

رفاهية الإنسان، خاصة الفقر والعدالة، بجميع مسائل بيئة 
الغلاف الجوي التي يتناولها هذا الفصل. ومن الواضح أن 

تلوث الهواء الناتج عن أنشطة الإنسان يشكل واحدة من 

أكثر المسائل البيئية تأثيراً على التنمية عبر العالم. وتغير 
المناخ يهدد المناطق الساحلية والأمن الغذائي وأرزاق 
الناس في الأقاليم الأكثر عرضة للخطر. وتلوث الهواء 

داخل المنازل، من حرق الكتل الأحيائية أو الفحم للطهي، 
يؤثر على النساء والأطفال الصغار تحديداً. وتلوث الهواء 
خارج المنازل في المدن أو قرب الصناعات الكبرى يقتل 
أو يضر بصورة متفاوتة صحة الناس الأفقر. وستسهم 
معالجة الانبعاثات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 

)الأمم المتحدة 2007(، خاصة أهداف استئصال الجوع 
وضمان صحة جيدة للجميع وضمان الاستدامة البيئية.

مسائل بيئة الغلاف الجوي معقدة. فالملوثات الرئيسية 
المختلفة المبتعثة والملوثات الثانوية المتكونة في الغلاف 

الجوي، تختلف مدة بقائها تماماً، وتنقل لمسافات متفاوتة، 
وهذا يؤثر على النطاق الذي يكون أثرها محسوساً فيه 

)انظر الشكل 1-2(. وتلك المواد التي تكون فترات بقاؤها 
قصيرة جداً تؤثر على نوعية الهواء الداخلي والمحلي. 

والمواد التي تطول فترة بقائها من أيام إلى أسابيع تثير 
المشاكل المحلية والإقليمية، وتلك التي تطول فترة بقائها 

من أسابيع إلى شهور تثير المشاكل القارية ومشاكل 
الغلاف الجوي للأرض، وتلك التي يطول بقاؤها لسنوات 

تثير المشاكل العالمية. وبعض غازات الاحتباس الحراري 

رغم وجود قصص نجاح هامة للسيطرة على 

التلوث، ما زالت مشكلات الغلاف الجوي التي 

أبرزتها لجنة برونتلاند قائمة )مثل هنا في 

سانتياجو في شيلي(. 

 Luis A. Cifuentes :شارك بالصور
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ربما تستمر حتى 50000 عام في الغلاف الجوي.

هناك إجماع الآن بين الغالبية العظمى من العلماء على أن 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان، 

وأخطرها ثاني أكسيد الكربون والميثان، تسبب بالفعل 
تغير المناخ. والانبعاثات العالمية مازالت تتزايد وسوف 

تشعر بأثرها جميع أقاليم العالم، مع أنماط الطقس 
المتغير وارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرهما على 

المستوطنات البشرية الساحلية وأنماط الأمراض وإنتاج 
الطعام وخدمات النظام الإيكولوجي.

ولا يزال تلوث الهواء يؤدي إلى وفاة عدد كبير من الناس 
قبل العمر المتوقع. ورغم تحسن نوعية الهواء في بعض 

المدن على نحو كبير خلال العشرين عاماً الماضية، 
وأساساً في الأمم الأغنى، تدهورت نوعية هواء كثير من 
المدن في الأمم النامية لمستويات سيئة جداً. وحتى في 

البلدان الأغنى، في الأعوام الأخيرة، ركدت التحسينات في 
مستويات المادة الجسيمية وأوزون الطبقة السفلى من 

الغلاف الجوي، وهناك حاجة إلى إجراءات أكثر. ومشاكل 
تلوث الهواء الإقليمي بالتأكسد قلت في أوروبا وأمريكا 

الشمالية، إلا أنه هناك تركيز متزايد للسياسة في أجزاء 
من آسيا، حيث زاد الترسب الحمضي. ويسبب أوزون 

الطبقة السفلى من الغلاف الجوي )مستوى الأرض( 
انخفاضات خطيرة في نتاج المحاصيل وجودتها. ونقل 

الملوثات عبر نصف الكرة الشمالي، خاصة أوزون الطبقة 
السفلى من الغلاف الجوي، يصبح مسألة تتزايد أهميتها. 
ورغم جهود معالجة تلوث الهواء منذ عام 1987، لا تزال 
انبعاثات ملوثات الهواء المختلفة في الغلاف الجوي لها 

آثارها الخطيرة على صحة الإنسان والاقتصاديات 
والأرزاق، وكذلك على سلامة النظام الإيكولوجي والإنتاجية.

تؤدي انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون، مثل 
الكلوروفلوروكربونات، إلى إضعاف طبقة أوزون الجزء 

الأعلى من الغلاف الجوي، مما يتسبب في تزايد الأشعة 
فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح الأرض. وثقب 
الأوزون، أو استنفاد الأوزون الموسمي فوق المنطقة 
القطبية الجنوبية، مازال يحدث فوق المنطقة القطبية 

الشمالية. وتؤثر الأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى 
المتزايدة على معدلات الإصابة بسرطان الجلد والعين 

وجهاز المناعة، وبذلك يكون لها تداعيات لا يستهان بها 
على الصحة العامة )منظمة الصحة العالمية 2006ب(. 

وهناك مخاوف بشأن تأثير الأشعة فوق البنفسجية قصيرة 
المدى على الأنظمة الإيكولوجية، على سبيل المثال من 
خلال الآثار على النباتات المغمورة في المياه وشبكات 
الغذاء البحري )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2003(. 

ومنذ عام 1987، أصبح جلياً أن هناك مستويات مرتفعة 
من الملوثات العضوية الدائمة والزئبق في سلاسل الغذاء، 

مع احتمال أن تؤثر على صحة البشر والحياة البرية، وخاصة 
الأنواع الأعلى في سلاسل الغذاء. وتمثل الملوثات العضوية 
الدائمة مشكلة عالمية. فبعض هذه الملوثات يبقى لفترات 

قصيرة في الغلاف الجوي، إلا أنها تتطاير مرة ثانية، ويمكنها 
أن تنتقل لمسافات طويلة وتبقى في البيئة. وتنتقل ملوثات 

عضوية دائمة كثيرة خلال الغلاف الجوي، ولكن آثارها تخففها 
السلاسل الغذائية المائية والأرضية )انظر الفصلين 3 و4( 

وتتراكم في الأقاليم القطبية )انظر الفصل 6(. 

الشكل 1-2 ملوثات مختارة، متوسط مدد بقائها في الغلاف الجوي وأقصى مدى لأثرها

أوزون الطبقة السفلى 
من الغلاف الجوي

الحد الأقصى لنطاق المشكلة

عالمي

متعلق بنصف 
الكرة

إقليمي

إقليمي

عات
سا يام

أ

ابيع
س

أ
هر

ش
أ

وام
أع

قرون

مدة البقاء في الغلاف الجوي

المصدر: مركز المواد 
العضوية المحمولة في 

الجو 1997
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موجهات التغير والضغوط 

يتأثر تركيب الغلاف الجوي فعلياً بجميع أنشطة الإنسان. 
وتحفز زيادة السكان ونمو الدخل والتحرير العالمي 

للتجارة في السلع-و-الخدمات ارتفاع الطلب على الطاقة 
والنقل. وهذه موجهات لانبعاثات المواد في الغلاف الجوي، 
وكما أوضحت العديد من دراسات التكلفة-الفائدة )ستيرن 
2006(، فإن تكاليف تحقيق رفاهيتنا الجماعية تفوق دائماً 
المنافع الفردية لأساليب الحياة عالية الاستهلاك التي لدى 

الناس أو يتطلعون إليها )انظر الفصل 1(. وفي حالات 
عديدة، تنتج الانبعاثات من إشباع حاجات الطبقة الغنية 

الصاعدة بدلًا من تلبية الاحتياجات الأساسية )انظر 
الإطار 1-2(. وقد كان هناك ضغط للنزول بمستوى 

الانبعاثات نتيجة الزيادة في الكفاءة و/أو تطبيق تكنولوجيا 
جديدة أو محسنة. 

لا يزال العالم المتقدم هو المستخدم الرئيسي للوقود 
الأحفوري، وغالباً ما يصدر التكنولوجيا القديمة والبالية 

والملوثة إلى البلدان النامية. كما "تنقل" الأمم الأغنى 
التلوث بشراء السلع المنتجة بطريقة أقل صداقة للبيئة في 

البلدان منخفضة الدخل. ونتيجة لذلك، تكون المجتمعات 
المعرضة للخطر في البلدان النامية هي الأكثر عرضة 

للتأثيرات الصحية المعاكسة التي يسببها تلوث الهواء 
)انظر الفصول 6 و7 و10(. 

نظراً للجمود في الأنظمة الاقتصادية والثقافية والمؤسسية، 
فإن التحولات إلى أنماط أكثر استدامة للإنتاج والاستهلاك 
تكون بطيئة ومرهقة. ونموذجياً، يستغرق الأمر من 30 إلى 

50 عام أو أكثر قبل تطبيق مثل هذه التغييرات بالكامل، 
رغم أن التحسنات الأولى يمكن رؤيتها في مرحلة مبكرة 
جداً )انظر الإطار 2-2(. وفهم الكيفية التي ستؤثر بها 
قرارات السياسة على الأنشطة الاقتصادية والانبعاثات 

والآثار المرتبطة بها يمكن أن يسهل وجود إشارات إنذار 
مبكر وإجراءات مناسبة التوقيت. الجدول 1-2 يقدم 

الموجهات الرئيسية المؤثرة على الغلاف الجوي.

الإنتاج والاستهلاك ونمو السكان

جوهرياً، تكون موجهات آثار بيئة الغلاف الجوي هي 
النطاق المتزايد والشكل المتغير لنشاط الإنسان. ويسهم 

تزايد السكان على الكوكب في نطاق النشاط ولكن، على 
نحو أكبر أهمية، أدى التوسع المستمر للاقتصاد العالمي 

إلى زيادات ضخمة في الإنتاج والاستهلاك )انظر الفصل 1(، 
مسبباً بشكل غير مباشر أو مباشر الانبعاثات في الغلاف 

الجوي. 

منذ صدور تقرير لجنة برونتلاند، زاد سكان الأرض حوالي 
30 في المائة )انظر الفصل 1(، مع زيادات إقليمية 

تتراوح بين 5.1 في المائة في أوروبا إلى 57.2 في المائة 
في أفريقيا )بوابة بيانات GEO، من شعبة السكان التابعة 
للأمم المتحدة 2007(. وارتفع الناتج الاقتصادي العالمي 
)مقاساً بما يعادل القوة الشرائية )PPP(( بنسبة 76 في 
المائة، مضاعفاً تقريباً متوسط نصيب الفرد من إجمالي 

الدخل المحلي من 3300 دولار أمريكي إلى 6400 دولار 
أمريكي. وتحجب هذه الزيادة لمتوسط دخل الفرد 

اختلافات إقليمية كبيرة، تتراوح بين الركود الفعلي في 
أفريقيا إلى التضاعف في بعض البلدان في آسيا والمحيط 

الهادئ. وخلال الفترة نفسها، زاد سكان الحضر 
ليتضمنوا نصف البشرية. ورغم توقع استمرار تباطؤ نمو 

حالياً، يعتبر الوصول إلى الطاقة للتدفئة والطهي والنقل والكهرباء 

حقاً أساسياً للإنسان. وقد بحثت دراسات عديدة نتائج الوفاء بالمعايير 

الأدنى المحددة في الأهداف الإنمائية للألفية، وتوصلت إلى أن الكمية 

الإجمالية للطاقة الأساسية المطلوبة للوفاء بالمعايير الأدنى تافهة 

على النطاق العالمي. وستتطلب كهرباء الإنارة )في المنازل والمدارس 

والمرافق الصحية الريفية( وغاز البترول المسال لوقود الطهي )من أجل 

1.7 بليون ساكن حضري وريفي( والديزل المستخدم في السيارات 

والحافلات للنقل )من أجل 1.5 مليون مجتمع ريفي( أقل من 1 في المائة 

من إجمالي طلب الطاقة العالمي السنوي، وسوف ينتجون أقل من 1 

في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية السنوية الحالية. 

ويوضح ذلك أن خدمات الطاقة يمكن تقديمها لتحقيق الأهداف الإنمائية 

للألفية دون زيادة الآثار البيئية لقطاع الطاقة العالمي بدرجة كبيرة. 

Porcaro and Takada 2005, Rockström and others 2005 :المصادر

الإطار 1-2 استخدام الطاقة في سياق الأهداف 
)MDGs( الإنمائية للألفية

إمداد الطاقة

يحتاج قطاع الطاقة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتلبية الطلب المقدر. وتقدر 

وكالة الطاقة الدولية )IEA( أن الاستثمارات سيصل إجماليها حوالي 20 تريليون دولار أمريكي من 

عام 2005 إلى عام 2030، أو 800 بليون دولار أمريكي سنوياً، مع التهام قطاع الكهرباء لمعظم هذا 

الاستثمار. وسوف تحتاج البلدان النامية، حيث يتوقع زيادة الطلب على الطاقة سريعاً، إلى حوالي 

نصف مثل هذه الاستثمارات. وغالباً، تكون هذه الاستثمارات طويلة المدى. فالمحطات النووية، 

على سبيل المثال، مصممة ليطول عمرها إلى 50 عام أو أكثر. وسوف تؤثر القررات التي تتخذ 

اليوم إلى حد بعيد على مستقبلنا. 

النقل

إنتاج مركبات الطرق والطائرات والسفن جميعها أمثلة للأسواق الناضجة التي تنمو باستمرار. 

والمفاهيم الجديدة، مثل المركبات الهجينة أو مركبات خلية وقود الهيدروجين أو القطارات 

المغناطيسية عالية السرعة، ستستغرق بعض الوقت لتخترق الأسواق على نطاق واسع. وحواجز 

ومعايير التكنولوجيا وتخفيضات التكاليف ومنشآت الإنتاج الجديدة وأخيراً اختراق السوق جميعها 

عوائق صعبة. وغالباً ما تستمر منشآت الإنتاج القديمة تعمل حتى تصبح غير فعالة اقتصادياً، 

وعمر المركبة الجديدة يزيد عن العقد بكثير. والوقت الذي يستغرقه اختراق تكنولوجيا جديدة، 

مثل مركبات خلية وقود الهيدروجين، حتى في ظل أكثر التقديرات تفاؤلاً، لن يقل عن 40 عاماً. 

الإطار 2-2 أمثلة الجمود في الموجهات

المصدر: وكالة الطاقة الدولية 2006



45الغلاف الجوي

السكان، مازال يتوقع بأن يزيد سكان العالم بنسبة 27 في 
المائة عن المستويات الحالية بحول عام 2030 )بوابة 

بيانات GEO، من المتغير المتوسط لشعبة السكان التابعة 
للأمم المتحدة 2007(. ومن المتوقع أن تتركز جميع 

الزيادة السكانية للعالم تقريباً خلال تلك الفترة في المناطق 
الحضرية )انظر الفصل 1( 

تماشياً مع نمو السكان والناتج المحلي الإجمالي، هناك 
زيادة في الإنتاج والاستهلاك. وقد تم فصل استخدام 
الطاقة جزئياً عن نمو الناتج المحلي الإجمالي )انظر 

الشكل 2-2(، نظراً للكفاءة المتزايدة في إنتاج الطاقة 
والكهرباء وعمليات الإنتاج المحسنة والانخفاض في كثافة 

المادة. وبرغم ذلك، تنتج النسبة الأكبر من انبعاثات 
الملوثات من الأنشطة المرتبطة بالطاقة، خاصة من 

استخدام الوقود الأحفوري. وقد زاد إمداد الطاقة الأولية 

العالمي بنسبة 4 في المائة سنوياً بين عامي 1987 
و2004 )بوابة بيانات GEO، من وكالة الطاقة الدولية 

2007a( منذ برونتلاند، ولا تزال أنواع الوقود الأحفوري 
تمد ما يزيد عن 80 في المائة من احتياجاتنا من الطاقة 

)انظر الشكل 3-2(. وزادت مساهمة مصادر الطاقة 
المتجددة من غير الكتل الأحيائية )الشمسية والرياح والمد 

والجزر والمائية والحرارية الأرضية( في إمداد الطاقة 
العالمي الإجمالي ببطء شديد، من 2.4 في المائة عام 
1987 إلى 2.7 في المائة عام 2004 )بوابة بيانات 

GEO، من وكالة الطاقة الدولية 2007a( )انظر الفصل 5(. 

انخفضت كثافة الطاقة في مجتمعنا )المعرفة باستخدام 
الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في وحدات 

تعادل القوة الشرائية( منذ برونتلاند بنسبة 1.3 في المائة 
سنوياً )انظر الشكل 2-2(. ومع ذلك، فإن أثر النمو الكلي 

الجدول 1-2 الاتجاهات ومدى صلتها بموجهات مسائل الغلاف الجوي

تلوث الهواءتغير المناخاستنفاد أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجويالموجه

الوضع عام 1987

مدى الصلة/الاتجاه 

الوضع عام 20071987

مدى الصلة/الاتجاه 

الوضع عام 20071987

مدى الصلة/الاتجاه 

2007

انخفاض الانبعاثات لكل هام السكان 
فرد على نحو كبير

الزيادات في الطلب تؤدي هام 
إلى انبعاثات زائدة 

هام، مع تأثر المناطق 
الحضرية للغاية

المدينية المتزايدة 
عرضت أناس أكثر 

للخطر 

بروميد الميثيل الآن مصدر تافهالإنتاج الزراعي
يمثل نسبة أكثر خطورة 

من انبعاثات المواد 
المستنفدة للأوزون 

الباقية

مهم بسبب انبعاثات 
الميثان وأكسيد النيتروز، 

وتغير استخدام الأرض

الزيادات في الإنتاج 
تسبب انبعاثات زائدة

انبعاثات الأمونيا 
والمبيدات

زادت الانبعاثات مع 
الإنتاج المتزايد

إزالة الأشجار )بما في 
ذلك حرائق الغابات(

مساهم هام في انبعاثات مصدر تافهمصدر تافه
غازات الاحتباس 

الحراري

إزالة الأشجار المستمرة 
تسهم كثيراً في انبعاثات 

غازات الاحتباس 
الحراري

انبعاثات أكسيد الكربون 
والمواد الدقيقة وأكاسيد 

النيتروجين

زيادة تكرار حرائق 
الغابات

انخفاض كبير في أكبر مصدر للانبعاثاتالإنتاج الصناعي
إنتاج المواد المستنفدة 

للأوزون

هام، ولكن حصة هام 
الانبعاثات تنخفض

ينخفض الإنتاج في مصدر انبعاثات هام
بعض الأقاليم، ويزيد في 

أقاليم أخرى 

موجه هام على نحو هام  مصدر تافه مصدر تافهإنتاج الكهرباء
متزايد

حصة الانبعاثات تنخفض مصدر انبعاثات هام 
في بعض الأقاليم، وتزيد 

في أقاليم أخرى

ضعف في الصلة، لكن لا وثيق الصلة النقل
يزال مصدراً

زيادة كبيرة في النقل هام 
وانبعاثاته

انبعاثات الرصاص 
وأول أكسيد الكربون 

والمواد الدقيقة وأكاسيد 
النيتروجين

يختلف حسب الإقليم 
والملوث

استهلاك السلع 
الأساسية

حصة صغيرة من ضعف في الصلةوثيق الصلة 
الانبعاثات

انبعاثات ضخمة من دائمة
الكتلة الأحيائية التقليدية

حصة مرتفعة مستمرة 
في المجتمعات الريفية

حصة انبعاثات متزايدةحصة انبعاثات متوسطةحصة انبعاثات متزايدةهام ضعف كبير في الصلةهاماستهلاك السلع الكمالية

الابتكار العلمي 
والتكنولوجي

هام لتحسينات كفاءة هام جداً للحلولبدء الابتكار
استهلاك الطاقة

صلة عالية بالكفاءة 
وتوليد الطاقة

حاسم للتحسينات في هام لكل الانبعاثات
كافة القطاعات

أطر العمل المؤسسية 
والاجتماعية-السياسية

تأسست في البلدان تحسن كبيرغير موجودمتقدم جداًبدء أطر العمل 
المتقدمة

عدد متزايد للأقاليم التي 
تعالج المشكلات
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للناتج المحلي الإجمالي على استخدام الطاقة فاق هذه 
التحسنات في الكفاءة المخففة لأثره. 

يمكن أن تسبب عمليات التصنيع أيضاً انبعاثات مباشرة، 
مثل ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الصلب والأسمنت، 

وثاني أكسيد الكبريتمن إنتاج النحاس والرصاص والنيكل 
والزنك وأكاسيد النيتروجين من إنتاج حمض النيتريك 

والكلوروفلوروكربونات من التبريد وتكييف الهواء وسداسي 
فلوريد الكبريت من استخدام معدات الكهرباء 

والبيرفلوروكربونات من صناعة الإلكترونيات وإنتاج 
الألومنيوم. 

زادت احتياجات الإنسان للأرض على الكوكب بشكل أكبر 
على نحو متماثل. فقد زاد الطلب على الموارد البشرية 
وأضحى العبء على البيئة أثقل، ويبدو أن هذا الاتجاه 

مهيأ للاستمرار رغم وجود تغيرات في مصادر الضغوط. 
فقد انخفض نصيب الناتج المحلي الإجمالي الكلي لقطاعي 

الزراعة والصناعة من 5.3 و34.2 في المائة عام 1987 
إلى 4 و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 

2004 )بوابة بيانات GEO من البنك الدولي 2006(. وقد 
أظهر قطاع النقل معدل نمو مرتفع على نحو متماسك 

خلال نفس الفترة، مع زيادة 46.5 في المائة في الطاقة 
المستخدمة عالمياً بواسطة النقل البري بين عامي 1987 

و2004 )بوابة بيانات GEO، من وكالة الطاقة الدولية 
2007a(. وتقليل آثار هذه الموجهات الرئيسية لتلوث 

الغلاف الجوي سيتضمن تحولات متعددة في قطاعات مثل 
الطاقة والنقل واستخدام الأرض الزراعية والبنية التحتية 

الحضرية. والمزج الصحيح للوائح الحكومية المناسبة، 
واستخدام التكنولوجيات الموفرة للطاقة على نحو أكبر 

والتغير السلوكي يمكن أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بشكل كبير من قطاع البناء، الذي يمثل 30-40 

في المائة من استهلاك الطاقة العالمي. ووجود سياسة 
صارمة لكفاءة استهلاك الطاقة في هذا القطاع يمكن أن 

تخفض بلايين الأطنان من الانبعاثات سنوياً )برنامج الأمم 
.)2007a المتحدة للبيئة

يؤدي الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات مثل التبريد 
وتكييف الهواء والرغاوي والمرذاذات والمذيبات الصناعية 

ومخمدات الحريق إلى زيادة إنتاج مجموعة متنوعة من 
الكيماويات. وبعضها، عقب إطلاقه في الغلاف الجوي، 

يمكن أن يرتفع ليصل إلى الجزء الأعلى من الغلاف 

الشكل 2-2 استخدام الطاقة لكل ألف دولار من إجمالي الناتج المحلي )حسب تعادل القوة الشرائية )PPP( لعام 2000(

كجم من المكافئات النفطية

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

على مستوى العالم

أمريكا اللاتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

 ،GEO Data Portal :المصدر
تم جمعه من IEA 2007a و 

The World Bank 2006

الشكل 3-2 إمداد الطاقة الأولية الإجمالي حسب مصدر الطاقة

النفط الخام والغاز الطبيعي المسال 
والمواد الخام )النفط الخام(

الفحم ومنتجاته

الغاز الطبيعي

المواد المتجددة القابلة 
للاحتراق والنفايات

النووية

الطاقة الكهرومائية

الطاقة الحرارية الأرضية

الطاقة الشمسية/طاقة 
الرياح/أنواع طاقة أخرى

ملاحظة: NLG = الغاز 
الطبيعي المسال.

 GEO Data Portal :المصدر
IEA 2007a تم جمعه من مليون طن من مكافئ نفطي
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الجوي، حيث تنفصل هناك، مطلقة ذرات الكلور والبروم، 
التي يمكنها تدمير جزيئات الأوزون. ورغم أن الكمية 

الفعلية لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون لم تكن أبداً 
ضخمة جداً مقارنة بالانبعاثات الأخرى للأنشطة البشرية 

في الغلاف الجوي، فإن المخاطر المرتبطة بآثارها 
المحتملة هائلة. ولحسن الحظ، كانت الاستجابة لهذه المشكلة 

قصة نجاح.

القطاعات والتكنولوجيا 

النقل 
يكشف النمو المرتفع النسبي في مبيعات سيارات الركاب 

أن الناس يفضلون إلى حد كبير امتلاك مركبة عندما 
يصبحون ميسوري الحال )انظر الشكل 4-2(. علاوة على 

ذلك، كان هناك تحول إلى المركبات الأكبر والأقوى، 
المجهزة بعدد كبير من المميزات التي تتطلب الطاقة )على 

سبيل المثال تكييف الهواء والنوافذ الأوتوماتيكية(، التي 
تسببت في زيادة أكبر من المتوقع في استهلاك الطاقة 

بواسطة قطاع النقل. 

تعتمد انبعاثات الغلاف الجوي من قطاع النقل على عدة 
عوامل، مثل حجم أسطول المركبات والعمر والتكنولوجيا 

ونوعية الوقود والكيلومترات التي قطعتها المركبة وأساليب 
القيادة. ومعدل الإحلال المنخفض للأسطول، خاصة 

لمركبات محركات الديزل، وتصدير المركبات الأقدم من 
البلدان الغنية إلى الفقيرة، يبطئ التقدم في كبح الانبعاثات 

في البلدان النامية. وفي بعض أجزاء آسيا، تتكون معظم 
مركبات الطرق من عربات بعجلتين وثلاث عجلات مزودة 
بمحركات صغيرة. وهي توفر وسيلة تنقل لملايين الأسر. 

ورغم رخص ثمنها وقلة استهلاكها للوقود عن المركبات أو 
الشاحنات الخفيفة على أساس كل مركبة، فإنها تسهم على 

نحو غير متناسب في انبعاثات الجسيمات الدقيقة 
والهيدروكربونات وأول أكسيد الكربون )البنك الدولي 

 .)Faiz and Gautam 2004 ،2000

يزيد التحول من أنظمة النقل العام إلى استخدام المركبة 
الخاصة الازدحام وانبعاثات الغلاف الجوي. والتخطيط 

السيء لاستخدام أرض الحضر، الذي يؤدي إلى مستويات 
عالية من الزحف الحضري )نشر سكان الحضر على 

مساحة أكبر(، يتسبب في انتقال أكبر بالمركبات )انظر 
الشكل 5-2( واستهلاك أعلى للطاقة. ويسهم أيضاً عدم 
وجود بنية تحتية مناسبة للمشي وركوب الدراجات، أكثر 

أساليب النقل صداقة للبيئة، في استخدام متزايد 
للمركبات. ويوضح الشكل 6-2 المساحة النسبية المطلوبة 

لاستيعاب الناس الذين يقودون مركبات أو يستخدمون 
الحافلات أو الدراجات، مع تداعيات واضحة لإستراتيجية 

وتخطيط النقل.

النقل الجوي هو أسرع أساليب النقل نمواً، مع زيادة 80 
في المائة في الكيلومترات المقطوعة طيراناً بين عامي 

1990 و2003 )بوابة بيانات GEO من شعبة الإحصاء 
بالأمم المتحدة 2007b(. وقد كانت هذه الزيادة الكبيرة 

مدفوعة بالغنى المتزايد وتزايد المطارات وشركات 
الطيران منخفضة التكلفة وتشجيع السياحة الخارجية. 

وتدفع الكفاءة الاقتصادية التحسينات في كفاءة استهلاك 
الطاقة، ويزعم أن الطائرات التجارية الجديدة تستهلك حتى 
20 في المائة وقوداً أقل مقارنة بالطائرات المباعة منذ 10 

سنوات )الاتحاد الدولي للنقل الجوي 2007(. وقد نما 

الشكل 4-2 عدد سيارات الركاب، حسب الإقليم

آلاف

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

المصدر: GEO Data Portal, تم 
UNSD 2007a جمعه من

الشكل 5-2 كثافة النشاط مقابل استخدام السيارة الشخصية 
لكل فرد في 58 من مناطق العواصم الأعلى دخلاً حول العالم

كم للفرد

ملاحظة: تعرف كثافة النشاط 
على أنها عدد الوظائف زائد عدد 

الأشخاص لكل هكتار حضري.

Newman and Kenworthy 2006 :المصدر
كثافة النشاط
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النقل البحري بصورة ملحوظة منذ لجنة برونتلاند، عاكساً 
الزيادة في التجارة العالمية. فقد ارتفع من 4 بليون طن 

عام 1990 إلى 7.1 بليون طن من إجمالي السلع 
المشحونة عام 2005 )مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

والتنمية 2006(. وقد كانت التحسينات في الأداء البيئي 
لصناعة النقل البحري ملحوظة بدرجة أقل عن التحسينات 

في النقل الجوي. 

الصناعة 
يمكن أن يتضح التحول في الطابع الإقليمي للإنتاج 

الصناعي، الذي انخفض في البلدان المتقدمة وزاد في 
العالم النامي، من خلال التغيرات في استخدام الطاقة 

الثانوية بواسطة القطاع الصناعي. ففي الولايات المتحدة، 
تم جزئياً موازنة استخدام الطاقة المتزايد في قطاعي 

النقل والخدمات بالانخفاض )ما يعادل 0.48 طن نفط/
فرد( في القطاع الصناعي. وعلى النقيض، في آسيا 

والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
كانت هناك زيادة في استخدام الطاقة لكل فرد في جميع 

 .)GEO 2006 القطاعات )بوابة بيانات

في البلدان المتقدمة، تم خفض انبعاثات الغلاف الجوي 
من المصادر الثابتة الضخمة باستخدام أنواع وقود أنظف 

وضوابط نهاية الأنبوب )معالجة الملوثات في مرحلتها 
الأخيرة( ونقل المصادر عالية الانبعاثات إلى أماكن أخرى 
أو غلقها وتشجيع استهلاك أكثر كفاءة للطاقة. وفي بلدان 
نامية كثيرة لم تطبق مثل هذه الإجراءات بالكامل، ولكنها 
لديها إمكانية لخفض الانبعاثات بسرعة. وفي حال توفير 

20 في المائة من الطاقة في منشآت توليد الطاقة 
والمنشآت الصناعية القائمة في البلدان النامية من خلال 

استخدام التكنولوجيات المتاحة حالياً، ستكون الزيادة في 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من البلدان النامية من عام 
2000 إلى 2020 فقط نصف ما ستكون عليه عند عدم 

القيام بذلك )وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 2004(. 
والمصادر الصناعية التي تستخدم تكنولوجيا قديمة، ولا 

يوجد ضوابط لانبعاثاتها ولا تخضع إلى إجراءات للتنفيذ 
فعالة تسهم على نحو كبير في حمل الانبعاثات. وعموماً، 

حفز تطبيق اللوائح الحكومية استخدام التكنولوجيات التي 
غالباً تخفض التكاليف وتسفر عن فوائد أكبر من المتوقعة.

هناك صعوبة أكبر في ضبط الانبعاثات من المصانع 
والمصادر الصناعية الصغيرة. وتطبيق الالتزام بمعايير 
الانبعاثات صعب سياسياً ومكلف. والحلول التكنولوجية 

أكثر تحدياً، ولا توجد طريقة بسيطة للتأكد من أن أفضل 
ممارسات الإدارة تكون مستخدمة.

الطاقة 
في العالم الصناعي، يتم مواجهة منشآت الطاقة الضخمة 

بمعايير بيئية صارمة للغاية. وهناك مجموعة كبيرة من 
الخيارات لإنتاج الطاقة النظيفة قائمة، وبدأت في اختراق 

السوق، ويتم تحفيزها غالباً بإعانات من الحكومة. ومنذ 
عام 1987 لوحظت معدلات النمو المرتفعة في خيارات 
الطاقة النظيفة، وخاصة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
وزاد إمداد الطاقة من طاقة الرياح 15 مرة بحلول عام 

2004، بمتوسط نمو 30 في المائة تقريباً سنوياً، رغم أن 
حصتها في إمدادات الكهرباء العالمية لا تزال صغيرة جداً 

بنسبة 0.5 في المائة عام 2004 )وكالة الطاقة الدولية 
 .)2007b

حظيت تحسينات كفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ عليها 
بأولوية عالية في إستراتيجيات تطوير الطاقة لبلدان كثيرة، 

الشكل 6-2 كمية المساحة المطلوبة لنقل نفس عدد الركاب بالسيارة أو الحافلة أو الدراجة. 
)ملصق في مكتب التخطيط الكائن بمدينة مونستر، أغسطس 2001(

شارك بالصور: صحافة-مكتب 
مدينة مونستر، ألمانيا
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بما في ذلك البلدان النامية. وستكون الكفاءة العالية 
والتكنولوجيا النظيفة حاسمة لتحقيق مسار تنمية منخفض 
الانبعاثات، مقترناً بتأمين الإمداد. ومن بين العوامل التي 

تحدد مستوى الانبعاثات نوعية الوقود والتكنولوجيا 
وإجراءات مراقبة الانبعاثات والتشغيل وممارسات 

الصيانة. وغالباً ما تحدد اعتبارات تأمين الطاقة وتكاليف 
الوقود اختيار أنواع الوقود، مثل الفحم والوقود النووي 

)انظر الفصل 7(. ومحطات الطاقة الحرارية التي تحرق 
الفحم هي أكبر مصادر تلوث الهواء، وتبعث مستويات 
ملوثات كثيرة أعلى من تلك التي تبعثها محطات الطاقة 

التي تعمل بالغاز لإنتاج نفس كمية الطاقة. ومصادر 
الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة 

الرياح والطاقة الشمسية لا تزال غير مستغلة بالكامل. 
ومع أسعار النفط المرتفعة مؤخراً، أصبحت محطات 

الطاقة الأكثر كفاءة فعالة التكلفة على نحو أكبر، ولكنها ما 
زالت تتطلب استثماراً كبيراً في البنية التحتية. ولا 

تستطيع بلدان كثيرة، على سبيل المثال، أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، مواجهة طلب الطاقة المتزايد، وتواصل 

اعتمادها على محطات الطاقة القديمة منخفضة الكفاءة 
التي تبعث مستويات ملوثات عالية.

ممارسات استخدام الأرض
في المناطق الريفية، تدفع ممارسات استخدام الأرض 

المعتادة انبعاثات الغلاف الجوي. وإزالة أرض الغابات، 
واستخدامها بعد ذلك في الرعي وإنتاج المحاصيل، يطلق 

الكربون المخزن في الأشجار والتربة، ويستنفد قدرتها 
كبالوعة لثاني أكسيد الكربون )انظر الفصل 3(. ويمكن 

أيضاً أن يزيد انبعاثات الميثان والأمونيا وأكسيد 
النيتروجين. ومن المعروف أن إزالة الأشجار تسهم بنسبة 
20 إلى 25 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

السنوية في الغلاف الجوي )الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيّر المناخ 2001a(. وتزيد ممارسات استخدام 

الأرض الزراعية العادية، مثل حرق مخلفات المحاصيل 
والحرائق المتعمدة الأخرى، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 Galanter and others( والجسيمات والملوثات الأخرى
2000(. كما تطلق الحرائق الهائلة وحرائق الغابات 
المستخدمة لإزالة الأرض أيضاً مستويات عالية من 

الجسيمات. وكبد ضباب جنوب شرق آسيا عام 1997، 
الناتج عن إزالة الأرض، الناس في ذلك الإقليم حوالي 1.4 

بليون دولار أمريكي، معظمها تكاليف صحية قصيرة 
المدى )مصرف التنمية الآسيوي 2001(. ومنذ عام 

1987، كان هناك تقدماً محدوداً في تخفيف هذه التأثيرات 
غير المرغوبة. وجسيمات الغبار الدقيقة من الأرض هي 
أيضاً مصدر قلق بالغ في المناطق الجافة وشبه الجافة 

المعرضة لرياح قوية موسمية أو دورية. 

المستوطنات الحضرية
تميل الانبعاثات في المناطق المكتظة بالسكان إلى أن 
تكون أعلى نظراً للمستوى الإجمالي للنشاط المرتبط 

بالانبعاثات، وذلك رغم انخفاض معدل الانبعاثات لكل فرد 
نتيجة الكفاءة الأعلى ومسافات التنقل الأقصر باستخدام 
وسيلة الانتقال الشخصية )انظر الشكل 5-2(. وبجانب 

ظروف التشتيت الضعيف، يتسبب ذلك في تعرض كثير من 
السكان إلى نوعية هواء سيئة. تتواصل المدينية، التي 

يمكن رؤيتها في صور مثل نمو سكان الحضر في أمريكا 
اللاتينية وآسيا وأفريقيا، والزحف الحضري في أمريكا 

الشمالية وأوروبا، نتيجة توليفة من الموجهات الاجتماعية 
والاقتصادية. وتكثف المناطق الحضرية طلبات الطاقة 

للنقل والتدفئة والطهي وتكييف الهواء والإضاءة والإسكان. 
ورغم الفرص الواضحة التي توفرها المدن، مثل منافعها 

الاقتصادية والثقافية، فهي ترتبط غالباً بالمشاكل التي 
تتفاقم بسبب الزيادات الكبيرة في السكان والموارد المالية 

المحدودة، التي تجبر سلطات المدن على قبول حلول 
قصيرة المدى غير مستدامة. على سبيل المثال، هناك 
ضغط لاستخدام الأرض المحمية كمساحات الخضراء 

لأنظمة النقل العام في المستقبل للمساكن والمكاتب 
والمجمعات الصناعية أو الاستخدامات الأخرى مرتفعة 

القيمة الاقتصادية. علاوة على ذلك، تخلق المدن بقعاً حارة 

تسبب إزالة مساحات الأرض التي تغطيها 

الغابات واستخدامها بعد ذلك للرعي وإنتاج 

المحاصيل في إطلاق الكربون المخزن في 

الأشجار والترب، ويستنفد قدرتها كبالوعة 

لثاني أكسيد الكربون.

Ngoma Photos :شارك بالصور
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تغير الأحوال الجوية الإقليمية وتؤثر على كيمياء الغلاف 
الجوي والمناخ. وعكس اتجاه التنمية غير المستدامة هو 

تحدٍ لسلطات مدن كثيرة.

الابتكار التكنولوجي 
الابتكار التكنولوجي، إضافة إلى نقل التكنولوجيا ونشرها، 

أساسي لخفض الانبعاثات. وتوافر مجموعة كبيرة من 
التكنولوجيات ضروري، حيث لن تستطيع تكنولوجيا 
بمفردها أن تكون كافية لتحقيق مستوى الانبعاثات 

المطلوب. وتكنولوجيات إزالة الكبريت وغرف الاحتراق 
منخفضة النيتروجين ووسائل احتجاز جسيمات نهاية 

الأنبوب هي أمثلة للتكنولوجيات التي أسهمت بشكل كبير 
في خفض انبعاث ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين 

والجسيمات. وقد يلعب عدد من التكنولوجيات أدوراً 
أساسية في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 
وهي تشمل تكنولوجيات كفاءة الطاقة المحسنة والطاقة 
المتجددة والدورة المختلطة المتكاملة للتحويل إلى غاز 

)IGCC( والفحم النظيف والطاقة النووية وتنحية الكربون 
)Goulder and Nadreau 2002(. وهناك حاجة إلى 

نهج "دفع التكنولوجيا"، يعتمد على بحث واسع النطاق 
وبرامج نشر التكنولوجيا والتكنولوجيات المكتشفة الجديدة 
الأخرى، لتحقيق تخفيضات أكبر في انبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري على المدى الطويل )2050 وما بعدها(. 

إضافة إلى استثمار الحكومة والقطاع الخاص في البحث 
والتطوير التكنولوجي، فإن قوانين الطاقة والبيئة والصحة 
تكون موجهات رئيسية لتحفيز نشر التكنولوجيات الأنظف 
في البلدان النامية. ومن المهم أيضاً تحجيم خطر حبس 
تكنولوجيات الطاقة كثيفة ثاني أكسيد الكربون على نحو 

أكبر في البلدان النامية. 

الاتجاهات والاستجابات البيئية

في هذا الفصل، يتناول التحليل بالتفصيل ثلاث مسائل 
بيئية هامة متعلقة بالغلاف الجوي: تلوث الهواء وتغير 

المناخ واستنفاد أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي. 
ولكل مسألة، ترتبط التغيرات في الحالة البيئية بالآثار على 
البيئة ورفاهية الإنسان معاً للفترة منذ عام 1987. ويتبع 
ذلك شرح لما تم فعله لكبح الانبعاثات. ويلخص الجدول 

2-2 أدناه الارتباطات المتبادلة بين التغيرات في الغلاف 
الجوي ورفاهية الإنسان، بما في ذلك التغيرات في حالة 

الغلاف الجوي والآليات التي تحدث من خلالها الآثار 
والتغيرات في رفاهية الإنسان بمرور الوقت. 

تلوث الهواء 

تعرض الإنسان والبيئة إلى تلوث الهواء تحدٍ كبير، ومسألة 
تثير مخاوف العالم على الصحة العامة. وقدرت منظمة 

الصحة العالمية )WHO( أن 2.4 مليون شخص تقريباً 
يموتون قبل العمر المتوقع كل عام بسبب الجسيمات 

الدقيقة )منظمة الصحة العالمية 2002، منظمة الصحة 
العالمية 2006c(. ويشمل ذلك 800000 حالة وفاة بسبب 

الجسيمات الدقيقة أقل من 10 ميكرون في الهواء 
الخارجي للحضر )انظر الإطار 3-2 للتوضيح(، و1.6 

مليون بسبب المواد الدقيقة أقل من 10 ميكرون في الهواء 
الداخلي، وذلك رغم أن الدراسة لم تشمل كافة أسباب 

الوفاة المرجح ارتباطها بتلوث الهواء. ويوضح الشكل 2-7 
معدل الوفاة السنوي الذي يرجع إلى المواد الدقيقة أقل 

من 10 ميكرون في الهواء الخارجي في أقاليم العالم 
المختلفة. ويحدث أكبر عدد من حالات الوفاة قبل العمر 

الجدول 2-2 الترابطات بين تغيرات الحالة في بيئة الغلاف الجوي والآثار البيئية والبشرية

تغيرات الحالة

الآثار البيئية/آثار النظام 

الإيكولوجي المتوسطة

الآثار على رفاهية الإنسان

الأمن الغذائيصحة الإنسان

الأمن الطبيعي 

الآثار الأخرىالاجتماعية-الاقتصاديةوالسلامة

المسائل المتعلقة بتلوث الهواء الخارجي

تركيز/ترسيب الملوثات 
المعروفة بخطورتها على 

صحة الإنسان 
)ليس أوزون الطبقة السفلى 

من الغلاف الجوي(
 �البلدان المتقدمة
 �البلدان النامية

التعرض لنوعية هواء 
سيئة:

 �البلدان النامية
 �البلدان المتقدمة

 �أمراض الجهاز 
التنفسي والقلب

 �وفيات قبل العمر 
المتوقع ومرضية

 �ربو الطفولة

 �النزاع على التحرك  ��إنتاجيات المحاصيل
عبر الحدودي

 تكاليف الصحة
 سنوات العمر المعدلة 

  نتيجة الإعاقة
 �تكلفة السيطرة على 

التلوث

 �إمكانية السياحة
 �الرؤية

 الضباب

 �تدهور الغابات  �التحمض
والأنظمة الإيكولوجية 

الطبيعية

 ��تكاليف صيانة البنية  �تآكل المواد 
التحتية المادية

 ��إمكانية السياحة

 ��إمداد الأسماك عندما  �التشبع الغذائي
تدخل المواد المغذية 

المياه السطحية

 �نقص التنوع 
البيولوجي

 �أذى الرائحة
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الجدول 2-2 الترابطات بين تغيرات الحالة في بيئة الغلاف الجوي والآثار البيئية والبشرية تابع

تغيرات الحالة

الآثار البيئية/آثار النظام 

الإيكولوجي المتوسطة

الآثار على رفاهية الإنسان

الأمن الغذائيصحة الإنسان

الأمن الطبيعي 

الآثار الأخرىالاجتماعية-الاقتصاديةوالسلامة

المسائل المتعلقة بتلوث الهواء الخارجي

تكون أوزون الطبقة 
السفلى من الغلاف 

الجوي وتركيزاتها
 �نصف الكرة الشمالي

 �تعرض المحاصيل 
والأنظمة الإيكولوجية 

الطبيعية والبشر 

 �التهاب الجهاز 
التنفسي

 �الوفيات والمرضية

 �نقص التنوع  إنتاجيات المحاصيل
البيولوجي

 ��توليد الدخل )خاصة 
للفقراء(

 �أيام النشاط المحدود

 �تركيزات سموم الهواء 
)الفلزات الثقيلة 

والهيدروكربونات 
العطرية متعدد 

 )PAHs( الحلقات
والمركبات العضوية 

المتطايرة( 

 �حدوث الأمراض  �نوعية الهواء
المسرطنة

 �تلوث السلسلة 
الغذائية

 �تكاليف الصحة

 �انبعاثات الملوثات 
العضوية الدائمة

 �الترسيب على الأنظمة 
الإيكولوجية الطبيعية

 �التراكم البيولوجي في 
السلسلة الغذائية

 ��سلامة الغذاء
 �صحة الإنسان

 �استدامة الموارد 
السمكية

 ��قيمة الأسماك 
التجارية

 �عرضة المجتمعات 
القطبية للخطر

المسائل المتعلقة بتلوث الهواء الداخلي

الملوثات المعروفة 
بخطورتها على صحة 
الإنسان وسموم الهواء

 �البلدان النامية

 �الوفيات وأمراض  �السكان المعرضون
الجهاز التنفسي

 �عرضة المجتمعات 
الفقيرة للخطر

 �الأثر على النساء 
والأطفال

المسائل المتعلقة بتغير المناخ

 �تركيزات غازات 
الاحتباس الحراري

 �درجة الحرارة
 �أحداث الطقس 

المتطرف 

 �الوفيات بسبب وطأة 
الحر

 �الأمراض )الإسهال 
والأمراض المنقولة 

بناقل(

 �خطر المجاعة
 �إنتاج المحاصيل 

)انظر الفصلين 3 
و6(

 ��تعرض الناس للخطر
  )انظر الفصلين 6 و8(

 �متطلبات الطاقة 
للتبريد

 �خسارة الممتلكات 
الاقتصادية

 �أرزاق المجتمعات 
مهددة

 �عرضة المجتمعات 
الفقيرة للخطر

 �درجة حرارة سطح 
البحر 

 الترسيب
 �ذوبان جليد اليابسة 

والبحر 
 �تحمض المحيط

انظر الجدول 4-2

المسائل المتعلقة بأوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي

 �انبعاثات المواد 
المستنفدة للأوزون

 �تركيزات المواد 
المستنفدة للأوزون 

في الجزء الأعلى من 
الغلاف الجوي

 الأشعة فوق البنفسجية 
قصيرة المدى

 �استنفاد أوزون الجزء 
الأعلى من الغلاف 

الجوي عند القطبين 

 ��سرطان الجلد
 ��ضرر العينين ونظام 

المناعة

 �مخزونات الأسماك 
)الأثر على النباتات 
المغمورة في المياه 

والكائنات الحية 
الأخرى( )انظر 

الفصل 4(
 ��الإنتاج الغذائي )حدة 

المرض المتغيرة(

 ��الأوقات المقضية في 
الأماكن المكشوفة 

)تغير أسلوب 
المعيشة(

 ��الإنفاق على الحيلولة 
دون التعرض للأشعة 

فوق البنفسجية 
قصيرة المدى

 �الاحترار العالمي 
)بسبب فترات البقاء 

الطويلة(

 متزايد
 منخفض

 متغير حسب الموقع
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المتوقع المقدرة سنوياً في البلدان النامية بآسيا والمحيط 
.)Cohen and others 2004( الهادئ

وبالإضافة إلى التأثيرات على صحة الإنسان، فإن تلوث 
الهواء له آثار معاكسة على نتاج المحاصيل ونمو الغابات 

وهيكل النظام الإيكولوجي ووظيفته والمواد والرؤية. 
وملوثات الهواء، بمجرد إنطلاقها في الغلاف الجوي، يمكن 

أن تحملها الرياح، وتمتزج بالملوثات الأخرى، وتخضع 
لتحولات كيميائية، وفي النهاية تترسب على الأسطح 

المختلفة )انظر الإطار 2-3(. 

اتجاهات انبعاثات الغلاف الجوي وتلوث الهواء

تظهر الانبعاثات في أقاليم مختلفة اتجاهات مختلفة لثاني 
أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين )انظر الشكل 2-8(. 

وقد كانت هناك انخفاضات في الانبعاثات الوطنية في 
البلدان الأغنى بأوروبا وأمريكا الشمالية منذ عام 1987. 

ومؤخراً، تشعر أوروبا بقلق من انبعاثات الكبريت غير 
المنظمة من الشحن البحري الدولي كما هو الحال بالنسبة 
للمصادر الأرضية المنظمة. وبالنسبة للبلاد الصناعية في 
آسيا، زادت الانبعاثات، أحياناً على نحو مثير، على مدار 
العقدين الأخيرين. ولا توجد بيانات إجمالية للأقاليم بعد 

عام 2000، ولذلك فإن التغيرات الحديثة في انبعاثات 
البلدان النامية غير معلومة، خاصة في آسيا. على سبيل 
المثال، من عام 2000 إلى 2005، زادت انبعاثات ثاني 

أكسيد الكبريت الصينية بنسبة 28 في المائة تقريباً 
)الإدارة الحكومية لحماية البيئة 2006( وتفترض بيانات 

القمر الاصطناعي أن انبعاثات أكاسيد النيتروجين في 
الصين زادت بنسبة 50 في المائة بين عامي 1996 

وAkimoto and others 2006( 2003(. والنتيجة 
الرئيسية هي تزايد الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد 

الكبريت وأكاسيد النيتروجين فيما يتعلق بمستويات عام 
1990. وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي أفادت التقارير زيادات بسيطة. 

ستة ملوثات شائعة - المواد الدقيقة العالقة )SPM( وثاني أكسيد 

الكبريت )SO2( وثاني أكسيد النيتروجين )NO2( وأول أكسيد الكربون 

 - )Pb( والرصاص )O3( وأوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي )CO(

تضر بصحة الإنسان وتستخدمها الهيئات التنظيمية كمؤشرات 

لنوعية الهواء. وتعرف بملوثات المعايير، ومن أجلها أوصت منظمة 

الصحة العالمية بإرشادات نوعية الهواء المحيط القائمة على الصحة. 

ويميز المواد الدقيقة أنها أجزاء صغيرة مختلفة قابلة للاستنشاق 

مصنفة كجسيمات خشنة وناعمة ذات أقطار ديناميكية هوائية أقل 

من 10 ميكرون )10PM( و2.5 ميكرون )2.5PM( على التوالي. 

قد تعتبر ملوثات الهواء أولية - تبعث مباشرة في الهواء - أو ملوثات 

ثانوية تتكون في الهواء بالتفاعلات الكيميائية و/أو الضوئية الكيميائية 

للملوثات الأولية. ويعتمد تكوين الملوثات الثانوية، مثل أوزون الطبقة 

السفلى من الغلاف الجوي والهباءات الجوية الثانوية، من الملوثات 

الأولية مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والأمونيا 

والمركبات العضوية المتطايرة، بقوة على المناخ وتركيب الغلاف 

الجوي. وبسبب نقل الغلاف الجوي، فإن آثارها يمكن أن تقع بعيداً عن 

مصادرها. 

والعناصر الكيميائية الرئيسية للمواد الدقيقة هي الكبريتات والنترات 

والأمونيوم والكربون العضوي والكربون العنصري وغبار التربة )يتكون من 

عناصر معادن متعددة(. وتشمل الملوثات الأولية الرئيسية الأخرى 

الفلزات الثقيلة، مثل الزئبق والكادميوم والزرنيخ، والمركبات العضوية 

المتطايرة، مثل البنزين والتولوين وإيثيل البنزين والزايلينات 

والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات وبعض الملوثات العضوية 

الدائمة، مثل الديوكسينات والفورانات. وتنتج ملوثات الهواء هذه من 

احتراق الوقود الأحفوري والكتلة الأحيائية والنفايات الصلبة. وتنبعث 

الأمونيا )NH3( أساساً من المصادر الزراعية. 

Molina and Molina 2004 :Source، منظمة الصحة العالمية 2006أ

الإطار 3-2 خصائص ملوثات الهواء المخلتفة

الشكل 7-2 وفيات الأطفال المبتسرين نتيجة تعرضهم لجسيمات أصغر من 10 ميكرون 
في الهواء الخارجي للمناطق الحضرية حسب الإقليم في 2000

الوفيات المنسوبة )بالآلاف(
أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

Cohen and others 2004 :المصدر

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

الشكل 8-2 انبعاثات )ا( ثاني أكسيد الكبريت و)ب( فوق أكسيد النيتروجين، حسب الإقليم

مليون طن

مليون طن

 GEO Data Portal, :المصدر
from RIVM-MNP 2006
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في مدن كبرى كثيرة في البلدان النامية، تكون تركيزات 
تلوث الهواء الحالية عالية جداً، خاصة المواد الدقيقة أقل 

من 10 ميكرون )انظر الشكلين 9-2 و10-2(. ورغم ذلك، 
تنخفض مستويات الملوثات، عادة بسبب الضوابط على 

مصادر الانبعاثات وأنماط استخدام الوقود المتغيرة 
وإغلاق المنشآت الصناعية القديمة. وبالنسبة للرصاص، 

تنخفض الاتجاهات، والمستويات المحيطة في معظم المدن 
تقل حالياً عن إرشادات منظمة الصحة العالمية )منظمة 

الصحة العالمية 2006(. وبشكل عام، تنخفض مستويات 
المواد الدقيقة أقل من 10 ميكرون وثاني أكسيد الكبريت، 

رغم أن مستويات المواد الدقيقة أقل من 10 ميكرون لا 
تزال أعلى عدة مرات من إرشادات منظمة الصحة العالمية 

في بلدان نامية كثيرة، ومستويات ثاني أكسيد الكبريت 
أعلى من إرشادات منظمة الصحة العالمية في عدد من 
المدن والاختلافات كبيرة في الأقاليم المختلفة. وتتجاوز 

معظم المدن الكبرى إرشادات منظمة الصحة العالمية 
بالنسبة لثاني أكسيد النيتروجين، ولا تظهر المستويات أية 

انخفاضات هامة. 

تدل المحاكاة على أن أعلى مستويات أوزون الطبقة 
السفلى من الغلاف الجوي - عنصر رئيسي للضباب 

الكيميائي الضوئي - موجودة في حزام شبه استوائي 
يشمل الأجزاء الجنوبية الشرقية لأمريكا الشمالية وأوروبا 

الجنوبية وشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والأجزاء 
الجنوبية والشمالية الشرقية لآسيا )انظر الشكل 2-11(. 
ورغم ذلك، هناك احتياج حالياً لمقاييس ريفية في آسيا 

وأفريقيا وأمريكا اللاتينية التي يمكنها إثبات هذه النتائج. 
وهناك اتجاه لتركيزات مرتفعة المتوسط السنوي لأوزون 

الجزء السفلى من الغلاف الجوي عبر نصف الكرة 

الشكل 9-2 الاتجاهات في متوسط تركيزات الملوثات السنوية في 
المناطق الحضرية )ميكروجرام/3م( في مدن مختارة حول العالم

تركيزات الرصاص المحيطة

التركيز المحيط بنسبة 10 ميكرون

تركيز ثاني أكسيد الكبريت المحيط

تركيز ثاني أكسيد النيتروجين المحيط

بانكوك

بكين

كيب تاون

دلهي

لندن

مكسيكو سيتي

نيويورك

سول

طوكيو

توجيهات منظمة 
الصحة العالمية

ملاحظات: تم توضيح توجيهات 
المتوسط السنوي ذات الصلة 

لمنظمة الصحة العالمية. 
المتوسط اليومي للتوجيهات 

المتعلقة بثاني أكسيد الكبريت 
هو 20 ميكروجرام/3م، غير أنه 

لم يتم تحديد متوسط سنوي. 
توجيهات المتوسط السنوي 

لنسبة 10 ميكرون هي 20 
ميكروجرام/3م

المصادر: APMA 2002، مكتب بكين 
للاحصائيات 2005، مدينة كاب تاون 

CPCB 2001 -2006 ،2006، بوابة 
بيانات توقعات البيئة العالمية، 

شبكة المراقبة الجوية لمحيط 
مدينة ميكسكو سيتي 2006، 

OECD 2002، TERI 2001، منظمة 
الصحة العالمية 2006أ

10 ميكرون )ميكروجرام/3م(

ملاحظة: توجيهات المتوسط السنوي 
لمنظمة الصحة العالمية لنسبة 10 

ميكرون هي 20 ميكروجرام/3م

Cohen and others 2004 :المصدر

الشكل 10-2 متوسط تركيزات الجسيمات أقل من 10 ميكرون المقدرة السنوية في المدن التي يزيد تعدادها عن 100000 نسمة، وفي العواصم الوطنية، لعام 1999
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الشمالي )Vingarzan 2004( يلمح إلى أن أقاليم عديدة 
قد تحتاج إلى التعاون لمواجهة المشكلة. 

إضافة إلى ذلك، تتعلق سحب الجسيمات الضبابية متناهية 
الصغير من الانبعاثات فوق عدد من الأقاليم )معروفة 

بالسحب البنية في الغلاف الجوي(. وتقلل هذه الطبقات 
الموسمية من الضباب كمية أشعة الشمس التي يمكن أن 

تصل إلى سطح الأرض، الأمر الذي له آثار محتملة 
مباشرة وغير مباشرة على دورة المياه والزراعة وصحة 

 .)Ramanathan and others 2002( الإنسان
ويمتص الضباب وملوثات الهواء الدقيقة الأخرى في 

الغلاف الجوي الطاقة الشمسية ويعكسون أشعة الشمس 
 .)Liepert 2002( ليعيدونها إلى الفضاء

تأثيرات تلوث الهواء 

تلوث الهواء هو أحد العوامل البيئية الرئيسية المسببة لآثار 
معاكسة على صحة الإنسان والمحاصيل والأنظمة 

الإيكولوجية والمواد، مع اختلاف الترتيب بين الأقاليم 

)انظر الإطار 4-2(. ويرتبط تلوث الهواء الداخلي 
والخارجي كلاهما بمجموعة كبيرة من الآثار الخطيرة 
والمزمنة على الصحة، مع النوع المحدد للأثر حسب 

خصائص الملوث. ويقدر أن تتكبد الأمم النامية في شمال 
شرق وجنوب شرق وجنوب آسيا حوالي ثلثي حالات الوفاة 

قبل العمر المتوقع في العالم بسبب تلوث الهواء الداخلي 
 .)Cohen and others 2005( والخارجي

أهم ملوثات الهواء من منظور مرضي هو المادة الدقيقة 
الناعمة. وقدرت منظمة الصحة العالمية أن المواد 

الجسيمية )انظر الإطار 5-2( في المناطق الحضرية على 
مستوى العالم تسبب حوالي 2 في المائة من وفيات 

الأمراض القلبية الرئوية في البالغين، و5 في المائة من 
وفيات سرطان القصبة الهوائية وسرطان شعبة القصبة 
الهوائية وسرطان الرئة، وحوالي 1 في المائة من وفيات 

عدوى الجهاز التنفسي الحادة في الأطفال، التي تبلغ 
حوالي 1 في المائة من الوفيات قبل العمر المتوقع في 

العالم كل عام )منظمة الصحة العالمية 2002(. وعلاوة 

الشكل 11-2 متوسط تركيزات أوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي السنوية المحسوبة في عام 2000 المتحصل من ضم نواتج نماذج عديدة

* ppbv = جزء من المليار من 
حيث الحجم

 Dentener and :المصدر
others 2006

ة(
ج

در
ض )

عر
 ال

ط
خ

خط الطول )درجة(

)انظر الرسوم البيانية المقدمة في هذا الفصل والفصل 6 للتفاصيل(

أفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا

	�المسألة ذات الأولوية الأعلى لهذه الأقاليم هي تأثير الجسيمات في الهواء الداخلي والخارجي  n

على صحة الإنسان، وخاصة النساء والأطفال الصغار الذين يتعرضون للدخان الداخلي عند 

الطهي. 

	�يمثل الاستخدام واسع الانتشار لأنواع الوقود رديئة النوعية للعمليات الصناعية والنقل  n

مسألة تلوث خطيرة لهواء الحضر الخارجي أمام واضعي سياسة الأقاليم، خاصة في آسيا 

والمحيط الهادئ. 

	�تمثل مسائل الأمن الغذائي الناتجة عن المستويات المتزايدة لأوزون الطبقة السفلى من  n

الغلاف الجوي تحديات مستقبلية لأجزاء من الأقاليم. 

	�مخاطر الترسيب الحمضي غير مفهومة جيداً حتى الان، لكن التحمض هو بالفعل محل  n

تركيز السياسة في أجزاء من آسيا والمحيط الهادئ.

أوروبا وأمريكا الشمالية 

	�المسائل ذات الأولوية لهذه الأقاليم هي آثار الجسيمات الناعمة وأوزون الطبقة السفلى من  n

الغلاف الجوي على صحة الإنسان والإنتاجية الزراعية، وآثار ترسب النيتروجين على الأنظمة 

الإيكولوجية الطبيعية. 

	�تأثيرات انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت والجسيمات الخشنة والترسيب الحمضي مفهومة  n

جيداً في هذه الأقاليم. وتم مواجهتها عموماً بنجاح وأهميتها متناقصة )انظر الفصل 3(

الإطار 4-2 مسائل تلوث الهواء الأساسية تختلف حول العالم
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على ذلك، قدرت منظمة الصحة العالمية أن الدخان 
الداخلي من الوقود الصلب يسبب حوالي ثلث عدوى 

الجهاز التنفسي السفلي، وحوالي خمس حالات مرض 
انسداد الرئة المزمن، وتقريباً 1 في المائة من حالات 

سرطان القصبة الهوائية وسرطان شعبة القصبة الهوائية 
وسرطان الرئة )منظمة الصحة العالمية 2002(. ويبين 
الشكل 12-2 التقديرات العالمية لعبء الأمراض بسبب 

التلوث الداخلي والتلوث الحضري بالمواد الدقيقة أقل من 
10 ميكرون.

ترتبط الآثار الصحية لتلوث الهواء ارتباطاً وثيقاً بمسائل 
الفقر والنوع. وتتحمل النساء في الأسر الفقيرة عبئاً متفاوتاً 
من آثار تلوث الهواء نظراً لتعرضهم على نحو أكبر للدخان 

من الوقود سيء النوعية للطهي. وعموماً، يكون الفقراء 
أكثر عرضة لتلوث الهواء بسبب موقع مساكنهم وأماكن 

عملهم وقابلية تأثرهم الزائد بسبب عوامل مثل سوء التغذية 

 .)Martins and others 2004( والرعاية الطبية

يؤثر تلوث الهواء عكسياً أيضاً على الزراعة. وتشير تقديرات 
إلى أن الآثار، إقليمية النطاق، القابلة للقياس، التي يسببها 
أوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي، على نتاج المحاصيل 

تسبب خسائر اقتصادية لعدد 23 محصولًا قابلًا للزراعة 
في أوروبا، تتراوح بين 5.72 إلى 12 بليون دولار 

أمريكي/سنوياً )Holland and others 2006(. وهناك 
دليل على تأثيرات معاكسة خطيرة على المحاصيل المنتجة 

بوفرة في بعض البلدان النامية، مثل الهند وباكستان 
والصين، التي بدأت الآن التعامل مع هذه المسألة 

)Emberson and others 2003( )انظر أيضاً المثال 
في الشكل 2-13(. 

في عام 1987 كانت الآثار الإقليمية للأمطار الحمضية 
التي يسببها ترسب الكبريت والنيتروجين ذات أهمية كبيرة 

الشكل 12-2 التقديرات العالمية للأمراض نتيجة )ا( التلوث الداخلي و )ب( الحضري بالجسيمات أقل من 10 
)DALYs( ميكرون، مقاسة بسنوات العمر المعدلة بسبب الإعاقة

نسبة سنوات العمر المعدلة 
بسبب الإعاقة المعزاة إلى 

تلوث الهواء الداخلي

نسبة سنوات العمر المعدلة 
بسبب الإعاقة المعزاة إلى 

التلوث الحضري بنسبة 10 
ميكرون

ملاحظات: DALYs = سنوات 
العمر المعدلة حسب الإعاقة. 
وتعادل السنة الواحدة من هذه 

السنوات خسارة عام واحد 
من الحياة الصحية. وتعد هذه 

النسبة فقط بمثابة مؤشر 
كمي للعبء المرضي الذي 
يعكس الكمية الإجمالية 

لفقد الحياة الصحية نتيجة 
لجميع الأسباب، سواءً كانت 

الوفيات قبل العمر المتوقع أو 
درجة الإعاقة.

WHO 2002 :المصدر
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في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تسبب تحميض البحيرة 
وتدهور الغابة، نتيجة تحمض التربة في المقام الأول. وفي 
الآونة الأخيرة، تم توثيق مثل هذه التدهورات في المكسيك 
والصين، وعلى الأرجح أنها تحدث في بلدان كثيرة أخرى 
)Emberson and others 2003(. ويوجد دليل حديث 
على أن ضوابط الانبعاثات أدت إلى عكس تحميض المياه 
العذبة )Skjelkvåle and others 2005(، والتحذيرات 

المرعبة المرتبطة بانتشار تدهور الغابة عبر أوروبا وأمريكا 
الشمالية في الوقت الذي لم تكن لجنة برونتلاند قد ظهرت بعد. 
والآن هناك خطر التحمض في مناطق أخرى من العالم، خاصة 

 Ye and others 2002, Kuylenstierna and( آسيا

 )others 2001, Larssen and others 2006 
)انظر الفصلين 3 و6(.

على مدى العقود الأخيرة سبب تأثير الإثراء الغذائي للمياه 
بسبب ترسب النيتروجين خسائر كبيرة في التنوع البيولوجي 
في بعض الأنظمة الإيكولوجية الحساسة محدودة التغذية، 

مثل المروج والبرك والمستنقعات في أوروبا الشمالية وأمريكا 
الشمالية )Stevens and others 2004(. وقد أقرت 

اتفاقية التنوع البيولوجي بأن ترسب النيتروجين موجه هام 
لفقد الأنواع. وتم تحديد عدة بقع ساخنة رئيسية عالمية 

للتنوع البيولوجي على أنها تتعرض لخطر كبير بسبب 
 )Phoenix and others 2006( ترسب النيتروجين

)انظر الفصول 4 و5 و6(. 

تتأثر البيئة المبنية بتلوث الهواء بطرق عديدة. تترسب 
جسيمات السخام والغبار من النقل على المعالم الأثرية 

والمباني، ويسبب ثاني أكسيد الكبريت والترسب الحمضي 
تآكل الهياكل الحجرية والمعدنية ويهاجم الأوزون الكثير 
من المواد الاصطناعية، حيث يقلل عمرها المفيد ويفسد 

مظهرها. وتفرض جميع هذه التأثيرات تكاليف باهظة 
للصيانة والإحلال. وعلاوة على ذلك، تقلل الجسيمات 

الناعمة في البيئات الحضرية نموذجياً الرؤية بمقدار عشرة 
 .)Jacob 1999( أضعاف

الشكل 13-2 أثر تلوث الهواء المحلي على نمو القمح في ضاحية لاهور، باكستان

ملاحظة: نمت النباتات 
الموجودة في الجزء 
الأوسط والأيمن في 

الهواء المحلي، في حين 
نمت النباتات الموجودة 

بالجانب الأيسر في الهواء 
النقي. ولقد ساعد تأثير 

تنقية الهواء الملوث على 
زيادة المحاصيل بنسبة 

وصلت إلى 40 بالمائة 
تقريباً.

A. Wahid :شارك بالصور

تتوقف الآثار الصحية للجسيمات كثيراً على خصائصها الفيزيائية والكيميائية. وحجم الجسيم هام، حيث يؤثر ذلك 

على سهولة دخول الجسيمات إلى الرئتين. وترتبط قدرة الجسم على حماية نفسه من الجسيمات المستنشقة 

وقابلية تأثر الأشخاص بالجسيمات ارتباطاً وثيقاً بحجم الجسيم وتركيبه الكيميائي. والجسيمات التي يكون 

قطرها أكبر من 10 ميكرون عادة لا تنفذ إلى الرئة وتبقى لفترة قصيرة في الغلاف الجوي. ونتيجة لذلك، يربط الدليل 

الوبائي عموماً الجسيمات الأقل من 10 ميكرون والأقل من 2.5 ميكرون بالتاثيرات المعاكسة على الصحة. 

هناك اهتمام أكبر مؤخراً بالجسيمات فائقة الدقة )التي يقل قطرها عن 0.1 ميكرون( لأن الجسيمات فائقة الدقة 

غير القابلة للذوبان يمكنها أن تنتقل من الرئة إلى الدم ثم إلى أجزاء أخرى من الجسم. ويعلم العلماء أن التركيب 

الكيميائي وحجم الجسيمات يرتبطان غالباً بالتأثيرات الصحية، وأن عدد الجسيمات ومساحة السطح عوامل هامة 

أيضاً في تقييم التأثيرات الصحية للجسيمات. ومع ذلك، هناك فهم مفصل بعض الشيء حتى الآن للمكونات 

الكيميائية المعينة للجسيمات المسئولة عن نتائج صحية معاكسة.

Lippmann 2003, Pope and Dockery 2006 :المصدر

الإطار 5-2 الآثار الصحية للجسيمات الدقيقة
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برزت الملوثات العضوية الدائمة والزئبق كمسائل هامة منذ 
عام 1987. وتصبح هذه المواد السامة متطايرة عند 

انبعاثها في البيئة، وعندئذ يمكن نقلها إلى مسافات طويلة. 
وعندما تكون الملوثات دائمة، ستزداد التركيزات في البيئة، 

مسببة خطر التراكم البيولوجي في السلاسل الغذائية. 
وكثير من الملوثات العضوية الدائمة موجود الآن حول 

العالم، حتى بعيداً عن مصادرها. وفي بيئة القطب 
الشمالي، لوحظت تأثيرات صحية ضارة في الحياة البرية 

الشمالية، ويهدد التلوث سلامة أنظمة الغذاء التقليدي 
وصحة السكان المحليين )انظر الفصل 6(. 

إدارة تلوث الهواء 

يقدم التقدم في إدارة تلوث الهواء صورة مختلطة. ويظل 
تلوث هواء الحضر مسألة خطيرة، حيث يؤثر على صحة 
الناس في بلدان نامية كثيرة، رغم أن التقدم واضح في 
البلدان مرتفعة الدخل. وقد تمت مواجهة بعض مسائل 

تلوث الهواء الإقليمي، مثل الأمطار الحمضية، بنجاح في 
أوروبا، إلا أنها تفرض تهديداً في أجزاء من آسيا. وظهر 
أوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي كمشكلة عسيرة 

المعالجة، في الدرجة الأولى في نصف الكرة الشمالي، 
حيث يؤثر على المحاصيل والصحة. ويفرض حرق وقود 

الكتلة الأحيائية داخل المنازل في البلدان النامية عبئاً 
صحياً هائلًا على الأسر الفقيرة، خاصة النساء والأطفال 

الصغار. والإجراء المتخذ في البلدان النامية غير كافٍ 
حتى وقتنا هذا، ولكن تظل هناك فرصة لتحسين الصحة 

وخفض الوفيات قبل العمر المتوقع.

تحقق التقدم الكبير في منع تلوث الهواء والسيطرة عليه 
في أجزاء كثيرة من العالم من خلال إجراءات القيادة-و-

السيطرة بشكل أساسي، على المستويين الوطني 
والإقليمي كليهما. وعلى المستوى الوطني، كثير من البلدان 
لديها قوانين للهواء النظيف تحدد معايير الانبعاثات ونوعية 

الهواء المحيط لحماية الصحة العامة والبيئة. وعلى 
المستوى الإقليمي، تشمل الأمثلة اتفاقية تلوث الهواء بعيد 

المدى العابر للحدود )اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة 
للأمم المتحدة )UNECE 2005-1979( والاتفاق الكندي 
الأمريكي لنوعية الهواء )بيئة كندا 2006( وتشريع الاتحاد 

الأوروبي )الاتحاد الأوروبي 1996 و1999 و2002(. 
وتشمل الاتفاقات الحكوماتية الإقليمية الناشئة الأخرى 

 )ASEAN 2003( اتفاق ضباب رابطة جنوب شرق آسيا
وإعلان مالي بشأن مراقبة ومنع تلوث الهواء في جنوب 

آسيا )برنامج الأمم التحدة للبيئة/مركز الموارد الإقليمي-
آسيا والمحيط الهادي 2006( وشبكة معلومات تلوث 

الهواء بأفريقيا )APINA(، شبكة علم من اجل السياسة 
إقليمية. وعلى المستوى العالمي، تنظم اتفاقية ستكهولم 

للملوثات العضوية الدائمة )اتفاقية ستكهولم 2000( 

استخدام ملوثات معينة وانبعاثها )الملوثات العضوية 
الدائمة(. ورغم أن لجنة برونتلاند ألقت الضوء على مسألة 

الزئبق في البيئة، لم يتم التوصل إلى اتفاق عالمي للحد 
من تلوث الزئبق. وقد كان هناك برنامج عالمي للزئبق 

معمول به منذ 2001، ويبدو أن التغيرات في التكنولوجيا 
واستخدام مركبات بديلة خفض الانبعاثات )برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة/الكيماويات 2006(

انبعاثات النقل 
تحسنت تكنولوجيات الوقود والمركبات بشكل كبير خلال 

العقدين الأخيرين، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية 
والتشريعية. وتمت السيطرة على انبعاثات المركبات جزئياً 

بإزالة الرصاص من البنزين واشتراطات المحولات 
المحفزة وضوابط انبعاثات التبخر المحسنة وتحسينات 

الوقود والأنظمة التشخيصية بالمركبات وإجراءات أخرى. 
وتم خفض انبعاثات مركبات الديزل بالتصميم المحسن 

للمحرك، ولبعض المركبات، مصائد الجسيمات. 
والاستخدام واسع النطاق لمصائد الجسيمات يتوقع أن 
يخفض الكبريت في وقود الديزل إلى أقل من 15 جزيئ 

في المليون. وتختلف مستويات كبريت وقود الديزل الحالية 
على نحو كبير بين الأقاليم )انظر الشكل 14-2(. وخفض 

الكبريت في البنزين إلى مستويات منخفضة يتيح استخدام 
محولات محفزة أكثر كفاءة، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة 

أفضل على الانبعاثات. والمركبات الهجينة التي تعمل 
بالبنزين والكهرباء، التي تميل إلى أن تكون أكثر كفاءة في 

استهلاك الوقود في المرور الحضري عن المركبات التي 
تعمل بالبنزين فقط، طرحت في بلدان متقدمة كثيرة، غير 

أن استخدامها لا يزال محدوداً جداً.

حققت معظم البلدان المتقدمة تقدماً في خفض انبعاثات كل 
مركبة، وقد طبقت بلدان متوسطة الدخل كثيرة إجراءات 
هامة لضبط انبعاثات المركبات. وإلى جانب تكنولوجيات 

المركبات المحسنة، ساعدت البرامج الفعالة لفحص المركبات 
وصيانتها في مراقبة انبعاثات المركبات وفرض معايير 

الانبعاثات )Gwilliam and others 2004(. ومع ذلك، 
فإن التقدم في بعض البلدان منخفضة الدخل كان بطيئاً. 

ولن تحقق البلدان النامية فوائد التكنولوجيات المتقدمة 
لضبط الانبعاث ما لم تطبق خيارات الوقود الأنظف.

في بعض البلدان الآسيوية تسهم المركبات ذات العجلتين 
والثلاث عجلات على نحو غير متناسب في الانبعاثات. ومع 
ذلك، فاللوائح في بعض البلدان تخفض الانبعاثات من هذه 

المركبات. وسيؤدي، في وقت ما، التحول من المحركات 
ثنائية الأشواط إلى المحركات رباعية الأشواط، وتقديم 

معايير الانبعاثات التي تحظر على نحو فعال بيع المركبات 
الجديدة التي تعمل بمحركات ثنائية الأشواط إلى تحسن 
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كبير في انبعاثات المركبات )المجلس العالمي للأعمال 
 Faiz and ،2005 التجارية من أجل التنمية المستدامة

 .)Gautam 2004

النقل الجماعي بديل هام للمركبات الخاصة، وتم تطبيقه 
بنجاح في مدن عديدة باستخدام أنظمة الترام ومترو الأنفاق 
 .)Wright and Fjellstrom 2005( والحافلة السريعة

وتم تطبيق تحويل الوقود من الديزل إلى الغاز الطبيعي 
المضغوط لمركبات النقل العام في مدن مثل دلهي 

والقاهرة، مما أدى إلى انخفاضات في انبعاثات المادة 
الدقيقة وثاني أكسيد الكبريت. ولكن في بلدان كثيرة، 

يتعرض استخدام النقل الجماعي على نطاق واسع 
لمعوقات مستمرة، من ناحية ثانية، لعدم كفاءته 

وللملاحظات السلبية.

انبعاثات قطاع الصناعة والطاقة 
في بلدان متقدمة كثيرة تم ضبط الانبعاثات من المصادر 

الصناعية الضخمة بتغيير أنواع الوقود وقوانين مراقبة 
الانبعاثات. وقد كان خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت 
في أوروبا وأمريكا الشمالية واحدة من قصص النجاح في 

العقود الأخيرة. وقد لعبت الاتفاقيات مثل اتفاقية تلوث 
الهواء بعيد المدى العابر للحدود، التي أبرمتها اللجنة 

الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، دوراً هاماً في 
هذا النجاح. وتبنت اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا 

مفهوم الأحمال الحرجة )الحدود في البيئة( عام 1988، 
وفي عام 1999 وضع بروتوكول جوتنبرج أهدافاً 
للانبعاثات الوطنية لثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد 

النيتروجين والأمينات والمركبات العضوية المتطايرة. وفي 
أوروبا انخفض ثاني أكسيد الكبريت بشكل كبير، جزئياً 

بسبب هذه الاتفاقيات. وأيضاً نتيجة السياسات المطالبة 
بأنواع وقود أنظف، وإزالة الكبريت من غاز المداخن 

والعمليات الصناعية الجديدة. انخفضت الانبعاثات أيضاً 
نتيجة توقف صناعات ثقيلة عديدة، خاصة في أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق. ومع ذلك، زادت 

انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في أقاليم بلاد نامية كثيرة. 

أطلقت اللوائح البييئة الأكثر صرامة والأدوات الاقتصادية 
تقديم التكنولوجيات الأنظف وشجعت المزيد من الابتكار 

التكنولوجي. 

تبعث السياسات الاقتصادية إشارات هامة إلى المنتجين 
والمستهلكين. على سبيل المثال، تتحول أوروبا من فرض 
الضرائب على العمل إلى فرض الضرائب على استهلاك 

 Brown( الطاقة لكي تظهر بشكل أفضل آثار الانبعاثات
2006(. ومن بين الأمثلة الناجحة الأخرى سياسات 

السقف-و-المتاجرة في الولايات المتحدة لخفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكبريت من محطات الطاقة )برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة 2006(. وينمو الاستخدام الدولي لمثل هذه 
الأدوات الاقتصادية )Wheeler 1999(. وكثير من 

التكنولوجيات الأنظف وخيارات الإنتاج الأنظف مدروسة 
ومتاحة تجارياً، لكن هناك حاجة كبيرة إلى التعاون الدولي 

فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا لجعلها متاحة على نطاق 
أوسع. 

نوعية الهواء الداخلي
مع وفاة 1.6 مليون شخص تقريباً قبل العمر المتوقع كل 
عام جراء التعرض للهواء الداخلي الملوث )منظمة الصحة 

العالمية 2006c(، حاولت بلدان نامية كثيرة في أفريقيا 

الشكل 14-2 التوزيع العالمي لمستويات الكبريت في وقود الديزل في 2007

جزيء في المليون فما أقل

50-15 جزيء في المليون

500-50 جزيء في المليون

2000-500 جزيء في المليون

5000-2000 جزيء في المليون

5000 جزيء في المليون فما أكثر	
البيانات المتعارضة/المفقودة

ملاحظات: الحد الأقصى لمستويات الكبريت 
المسموح بها بداية من فبراير 2007.

UNEP 2007b :المصدر
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وآسيا وأمريكا اللاتينية مواجهة الانبعاثات من حرق وقود 
الكتلة الأحيائية والفحم داخل المنازل. وتتضمن 

الاستجابات تزويد الأسر بمواقد مطورة وأنواع وقود 
أنظف، مثل الكهرباء والغاز والكيروسين، وتقديم 

المعلومات والتثقيف لتوعية الناس بآثار الدخان على صحة 
من يتعرضون له، ولا سيما النساء والأطفال الصغار. وتم 

إنجاز تحول بسيط من أنواع وقود الكتلة الأحيائية الصلبة، 
مثل الأخشاب والروث والمخلفات الزراعية، إلى أنواع 

وقود أنظف، ودعمت الحكومات مثل هذه الإجراءات، لكن 
المضي قدماً في نفس هذه الاتجاهات ضروري على نحو 
عاجل إذا كانت هناك رغبة في إحراز تقدم كبير )منظمة 

.)2006c الصحة العالمية

تغير المناخ 

اتجاه الاحترار العالمي محتوم فعلياً، مع تصنيف 11 عاماً من 
12 عاماً الأخيرة )2006-1995( على أنها ضمن أكثر 12 
عام احتراراً منذ 1850، ومنذ ذلك الوقت كان هناك احتفاظ 

نظامي بالحرارة )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ 2007(. ويتضمن الدليل على هذا الاحترار عدداً 

من أنهار الجليد الجبلية المنكمشة )أورلمانز 2005(، 
وذوبان طبقة الأرض دائمة التجمد )تقييم أثر مناخ المنطقة 
القطبية الشمالية 2005 (ACIA)(، وانفصال جليد النهر أو 

البحيرة المبكر، وطول المواسم المتزايدة لخطوط العرض 
المتوسطة والعالية، وتحولات مواطن النباتات والحشرات 
والحيوانات، وإزهار الأشجار، وبزوغ الحشرات ووضع 

 ،)Menzeland others 2006( البيض في الطيور المبكر
 Bryden( والتغيرات في أنماط التهطل وتيارات المحيط

and others 2005(، وربما زيادة شدة وفترات العواصف 
المدارية في بعض الأقاليم )الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
 Webster and others 2005, ،2007 بتغيّر المناخ

 .)Emanuel 2005

تعتمد المجتمعات الفقيرة غالباً في أرزاقها بشكل مباشر 
على المناخ المستقر والملائم. وفي البلدان النامية، يعتمد 

الفقراء، الذين يعتمدون غالباً على زراعة مورد الرزق 
البعلية والموارد الطبيعية المجموعة، بشكل كبير على 

أنماط المناخ، مثل الرياح الموسمية، وهم أكثر عرضة إلى 
دمار أحداث الطقس العاتية، مثل الأعاصير. وتعاني 

بالفعل المجتمعات المعرضة للخطر من متغيرية المناخ، 
على سبيل المثال بسبب زيادة تكرر نوبات الجفاف في 
 )AMCEN( أفريقيا )المؤتمر الأفريقي الوزاري للبيئية

وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2002(، وكما أظهرت 
تأثيرات إعصار كاترينا عام 2005 والموجة الحارة 

الأوروبية عام 2003، فإن الفقراء والمعرضين للخطر هم 
الذين يعانون أكثر من أحوال الطقس القاسية، حتى في 

المجتمعات الغنية نسبياً. 

بينما اختلف مناخ الأرض على مدى عصور ما قبل التاريخ، 
شهدت العقود القليلة الأخيرة تمزقاً مناخياً عالمياً غير مسبوق 

في الألفية الأخيرة، فترة استقرار مناخي نسبي التي 
 ،Moberg and others 2005( نشأت خلالها المدنية

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. 
وبعض الأقاليم، خاصة منطقة القطب الشمالي، سوف 

تتأثر بتغير المناخ أكثر من الأقاليم الأقرب إلى خط 
الاستواء )انظر قسم الأقاليم القطبية الفصل 6(. وفي 

أقاليم كثيرة، سوف يتأثر القطاع الزراعي تحديداً. 
وسيكون صعباً التكيف خصوصاً مع اجتماع درجات 

الحرارة المرتفعة ورطوبة التربة المنخفضة المتنبأ بهما 
لأجزاء من أفريقيا. ومع كفاح غالبية سكان العالم لتلبية 

احتياجات التنمية الأساسية، مثل تلك المحددة في 
الأهداف الإنمائية للألفية، فإن البشرية يمكنها بصعوبة 

 Reidand( تحمل هذا العبء الإضافي لآثار تغير المناخ
 .)Alam 2005

حاولت البلدان نامية كثيرة مواجهة المخاوف 

الصحية من إحراق أنواع وقود الكتلة الأحيائية 

والفحم داخل المنازل، من خلال استجابات مثل 

إمداد الأسر بمواقد مطورة وموفرة للوقود.

 Charlotte Thege/Das :شارك بالصور

Fotoarchiv/Still Pictures
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تركيزات غازات الاحتباس الحراري واحترار أنشطة الإنسان 

ينشأ أكبر ضغط بشري مباشر على نظام المناخ من 
انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وفي مقدمتها ثاني 

أكسيد الكربون، الذي ينشأ أساساً من استهلاك الوقود 
الأحفوري. ومنذ فجر العصر الصناعي، تزيد تركيزات هذه 

الغازات بثبات في الغلاف الجوي. يوضح الشكل 2-15 
تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على مدى 
10000 عام المنصرمة. وقد نتج عن الارتفاع الأخير غير 
المسبوق مستوى حالٍ يبلغ 380 جزئ في المليون، أعلى 
بكثير من مستوى ما قبل الصناعة )القرن الثامن عشر( 

الذي بلغ 280 جزئ في المليون. ومنذ عام 1987، زادت 
الانبعاثات السنوية العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربون من 

احتراق الوقود الأحفوري بحوالي الثلث )انظر الشكل 
16-2(، وتظهر الانبعاثات الحالية لكل فرد بوضوح 

الاختلافات الكبيرة بين الأقاليم )انظر الشكل 2-17(.

كان هناك أيضاً ارتفاع حاد في كمية الميثان، غاز 
احتباس حراري آخر رئيسي، بمستوى في الغلاف الجوي 
بلغ 150 في المائة زيادة عن مستوى القرن التاسع عشر 

 Siegenthaler and others 2005, Spahniand(
others 2005(. وكشف فحص عينات جليدية أسطوانية 
أن مستويات ثاني أكسيد الكربون والميثان الآن بعيدة جداً 

عن نطاقات المتغيرية الطبيعية لها على مدى 500000 
 .)Siegenthaler and others2005( عام السابقة

هناك ملوثات أخرى في الغلاف الجوي تؤثر على التوازن 
الحراري للكوكب. وهذه الملوثات تشمل الغازات الصناعية، 

مثل سداسي فلوريد الكبريت والهيدروفلوروكربونات 
والبيرفلوروكربونات؛ غازات مستنفدة للأوزون عديدة التي 

نظمها بروتوكول مونتريال؛ وأوزون الطبقة السفلى من 

الشكل 15-2 تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على مدار 10000 عام الماضية

جزيء في المليون من ثاني أكسيد الكربون

ملاحظة: تظهر مقاييس ثاني 
أكسيد الكربون من العينات 

الجليدية الجوفية )الرموز ذات 
الألوان المختلفة للدراسات 

المختلفة( ونماذج الغلاف الجوي 
)الخطوط الحمراء(.

IPCC 2007 :المصدر الوقت )قبل 2005(

الشكل 16-2 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أنواع الوقود الأحفوري حسب الإقليم

مليار طن في العام

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

المصدر: GEO Data Portal, تم 
UNFCCCCDIAC 2006 جمعه من
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الغلاف الجوي وأكسيد النيتروز والمواد الدقيقة والهباء 
الجوي الذي أساسه الكبريت والكربون من حرق الوقود 
الأحفوري والكتل الأحيائية. ويسهم هباء الكربون الأولي 

)السخام أو "الكربون الأسود"( في الاحترار العالمي 
بامتصاص الإشعاع قصير الموجة، بينما يسهم أيضاً في 

تلوث الهواء المحلي. وستكون إزالة هذه الملوثات مفيدة 
فيما يتعلق بتغير المناخ والتأثيرات الصحية كليهما. ومن 
ناحية أخرى، تبرد ملوثات الهباء التي أساسها الكبريت 
الكوكب من خلال تأثيرها على تكوين السحب وتشتيت 

أشعة الشمس القادمة، وهكذا "تحمي" حالياً الكوكب من 
تأثير الاحترار الكامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. 
وفي المستقبل، سوف تضعف أجراءات السياسة، المطلوبة 

لتقليل مشاكل الصحة العامة والآثار البيئية المحلية 
المرتبطة بالملوثات التي أساسها الكبريت، هذه الحماية 

غير المقصودة ولكنه القدر. 

زادت درجة حرارة سطح الأرض 0.74 درجة مئوية تقريباً 
منذ عام 1906، والعلماء على ثقة كبيرة بأن متوسط التأثير 
النهائي عالمياً لأنشطة الإنسان منذ عام 1750 كان أحد 

تأثيرات الاحترار )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ 2007(. واحترار العقود القليلة الماضية سريع 

بصورة استثنائية مقارنة بالتغيرات في المناخ أثناء 
الألفيتين الماضيتين. ومن المرجح جداً أن درجة الحرارة 

الحالية لم يتم تجاوزها أثناء هذه الفترة. وقد تم تسوية 

معظم الاختلافات السابقة بين قياسات درجة حرارة 
 Mears and( السطح وقياسات الأقمار الاصطناعية

Wentz 2005(. وتقدم الحسابات النموذجية بما في ذلك 
الموجهات الطبيعية وتلك الناتجة عن نشاط الإنسان اتفاقاً 

جيداً إلى حد بعيد مع التغيرات المرصودة منذ بداية 
العصر الصناعي )انظر الشكل 18-2(. ومعظم الاحترار 
على مدى القرن الماضي حدث في العقود الأخيرة، وهذا 

الاحترار الأكثر سرعة لا يمكن أن يفسر التغيرات في 
الإشعاع الشمسي أو أية تأثيرات أخرى مرتبطة بالشمس 

التي تم فحصها )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

الشكل 17-2 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد على المستوى الإقليمي في 2003

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالطن لكل فرد

المتوسط العالمي

ملاحظات: يعكس عرض كل شريط 
السكان الإقليميين، وبالتالي فإن 
منطقة كل شريط تمثل إجمالي 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على 
المستوى الإقليمي. ولا يشمل ذلك 

انبعاثات تغير استخدام الأراضي.

المصدر: بوابة بيانات توقعات 
UNFCCC- البيئة العالمية، من

UNPD 2007و CDIAC 2006

الشكل 18-2 الاحترار المرصود على مدار القرن العشرين مقارناً بحسابات نموذج المناخ

شذوذ درجة الحرارة c° درجة مئوية. شذوذ درجة الحرارة c° درجة مئوية. شذوذ درجة الحرارة c° درجة مئوية.

شذوذ درجة الحرارة c° درجة مئوية.شذوذ درجة الحرارة c° درجة مئوية.شذوذ درجة الحرارة c° درجة مئوية.

شذوذ درجة الحرارة c° درجة مئوية.

أمريكا الشمالية

أمريكا اللاتينية

على مستوى العالم على مستوى العالم - الأراضي على مستوى العالم - المحيطات

أفريقيا أستراليا

أوروبا آسيا

النماذج باستخدام 
عوامل الإجبار 

الطبيعية فقط

النماذج باستخدام 
كل من عوامل الإجبار 

الطبيعية والبشرية

الملاحظات

IPCC 2007 :المصدر
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المناخ 2007(.

يملك نظام المناخ آليات جوهرية للإفادة الإيجابية والسلبية 
تكون عموماً خارج سيطرة المجتمع. والتأثير النهائي 

للاحترار هو إفادة إيجابية قوية )الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيّر المناخ 2001ب(، مع عمليات عديدة ضمن 
نظام مناخ الأرض المعقد )انظر الإطار 19-2 لمخزونات 

وتدفقات الكربون على مقياس عالمي( تعمل لتعجيل 
الاحترار بمجرد أن يبدأ )انظر الإطار 6-2 أدناه(. وأهمية 

مثل هذه الإفادات موضوع دراسة مكثفة. والمعروف أن 
مناخ الأرض دخل في حالة لا مثيل لها في فترة ما قبل 

التاريخ الأخيرة. وستكون النتيجة التراكمية لهذه الإفادات 

أضخم بكثير من الاحترار "المباشر" بسبب الزيادة في 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحدها. 

تأثيرات تغير المناخ 

يبدو أن نوبات درجات الحرارة المرتفعة جداً تزداد مع 
ازدياد درجات الحرارة العالمية. وهناك حالة بارزة حديثة 
هي الموجة الحارة الاستثنائية التي شهدتها معظم أوروبا 

في صيف عام 2003، مع حدوث ما يقدر بأكثر من 
300000 حالة وفاة قبل العمر المتوقع من الإجهاد 

الحراري وتلوث الهواء المصاحب له )برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة 2004(. وفي منطقة القطب الشمالي، ترتفع 

متوسطات درجات الحرارة إلى الضعف تقريباً، بنفس 

أول مردود إيجابي هام هو الزيادة في كمية بخار الماء في الغلاف الجوي الذي سينتج عن درجات 

حرارة الهواء والمحيط الأعلى. وتزداد قدرة الهواء على الاحتفاظ بالرطوبة باطراد مع درجة الحرارة، 

لذلك سوف يحتوي الغلاف الجوي الدافئ على بخار ماء أكثر، الذي بدوره سوف يزيد تأثير الاحتباس 

الحراري. وتؤكد أعمال الرصد الحديثة على أن تركيز بخار الماء في الغلاف الجوي يزداد مع احترار 

الكوكب. 

وهناك مردود إيجابي هام آخر وهو نقص الثلج وجليد البحر بسبب درجات الحرارة المرتفعة، مما 

يكشف عن مناطق اليابسة والبحر الأقل انعكاسية، وبذلك تكون أكثر كفاءة في امتصاص حرارة 

الشمس. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، هناك انخفاض موثق في أنهار جليد جبال الألب، 

وأنهار جليد جبال الهيمالايا وجليد بحر منطقة القطب الشمالي )انظر الفصلين 3 و6(. والمردود 

الثالث هو ذوبان طبقة الأرض دائمة التجمد في الأقاليم الشمالية، الذي يسبب إطلاق الميثان وغاز 

احتباس حراري قوي، وثاني أكسيد الكربون من المادة العضوية في التربة. وقد وثقت الدراسات 

الحديثة في سيبيريا وأمريكا الشمالية وغيرهما ذوبان طبقة الأرض دائمة التجمد. والمردود الهام 

الرابع هو إطلاق الكربون من الأنظمة الإيكولوجية بسبب تغير الظروف المناخية. وهناك تنبؤ من 

بعض النماذج بسقم الأنظمة الإيكولوجية مرتفعة الكربون، مثل الأمازون، بسبب التغيرات في 

أنماط الترسب الإقليمية، ولكنه لم يلاحظ حتى الآن. ودلت الدراسات المختبرية على تحلل متسارع 

للمادة العضوية في التربة في الغابات والمراعي معتدلة المناخ بسبب تغيرات درجة الحرارة 

والترسيب، أو زيادة التحلل المستحث بثاني أكسيد الكربون بواسطة فطريات الجذور التكافلية. 

الإطار 6-2 المردودات الإيجابية في نظام الأرض

ACIA 2005, Cox and others 2004, Heath and others 2005, Soden and others 2005, Walter and others 2006, Zimov and others 2006  :المصدر

الشكل 19-2 دورة الكربون العالمية )2000-2005(

ملاحظات: تنحصر الأحواض 
الكربونية )C( بكميات تصل 

إلى مليارات الأطنان.

تصل التدفقات السنوية 
للكربون إلى مليار طن سنوياً.

تظهر التجمعات والتدفقات 
الخلفية أو ما قبل البشرية 

باللون الأسود.

تظهر الاضطرابات البشرية 
للتجمعات والتدفقات باللون 

الأحمر.

 المصدر: مأخوذ من 
UNESCO-SCOPE 2006

البراكين

النباتات والتربة

التجوية

إزالة الغازات من الأنهار

تصدير الأنهار

المستودعات الجيولوجية

الكربون العضوي الحفري الكربونات الصخرية

تدفقات الأنهار

المحيط

التجوية

الوقود الأحفوري 
وانبعاثات 
الأسمنت

الوقود 
الأحفوري 
وانبعاثات 
الأسمنت

صرف 
الأراضي

إجمالي 
الإنتاج الأولي

التنفس 
والحرائق

الغلاف الجوي
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السرعة كما في باقي العالم. ويقدم الذوبان المنتشر 
للأنهار الجليدية والجليد البحري ودرجات الحرارة المرتفعة 
لطبقة الأرض دائمة التجمد دليلًا آخر على الاحترار القوي 

لمنطقة القطب الشمالي. ومنذ عام 1979، أتاح رصد 
الأقمار الاصطناعية للعلماء التتبع بدقة مدى الذوبان 
الموسمي لسطح صفحة جليد جرينلاند )انظر الشكل 
20-2(. ويوجد الآن أيضاً دليل على الذوبان المنتشر 

لطبقة الأرض دائمة التجمد، في كل من ألاسكا وسيبيريا، 
الذي يتوقع أن يزيد إطلاق الميثان من الهيدرات المتجمدة، 
ويكون سبباً لإفادة إيجابية هامة )انظر الإطار 6-2 أعلاه 
وقسم الأقاليم القطبية في الفصل 6(. وهناك سابقة لهذه 

الظاهرة، عندما انبعثت كمية ضخمة من الميثان منذ 
حوالي 55 مليون عام، وارتبطت بزيادة في درجة الحرارة 

 Dickens 1999,( تراوحت بين 5 إلى 7 درجات مئوية
Svensen and others 2004(. واستغرق الأمر حوالي 

140000 عام تقريباً منذ بدء فترة الانبعاث للرجوع إلى 
الوضع "الطبيعي". 

 )Dore 2005( وتكشف الاتجاهات في الأنماط العالمية
تفاوتاً متزايداً في الهطل في كل مكان: المناطق الرطبة 

تصبح أكثر رطوبة والمناطق الجافة والقاحلة تصبح أكثر 
جفافاً. ويلاحظ أن الأقاليم الأقل اسهاماً في انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الإنسان، 
مثل أفريقيا، هي التي يتوقع أن تكون الأكثر عرضة إلى 
عواقبها السلبية، ولا سيما في شكل وطأة المياه )الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ الربع الثاني 2001( 
)انظر الفصلين 4 و6(.

وهناك دليل رصدي على زيادة نشاط الإعصار الحلزوني 
المداري القوي في شمال المحيط الأطلسي منذ عام 

1970 تقريباً، مرتبطاً بزيادات في درجات حرارة سطح 
البحر الاستوائي. وهناك أيضاً مقترحات بشأن نشاط 

أكبر للإعصار الحلزوني المداري القوي في بعض الأقاليم 
الأخرى، حيث توجد مخاوف أكبر حول جودة البيانات 
)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. 

وتضاعف عدد أقوى العواصف المدارية )الفئة 4 و5( على 
مدى 35 عاماً الماضية، وزادت في حوض كل محيط. 

وهذا متناغم مع النتائج النموذجية التي تقول باستمرار 
 Emanuel( هذا الاتجاه في عالم يعاني من الاحترار

 2005, Trenberth 2005, Webster and others

الشكل 20-2 الانصهار الموسمي لطبقة جليد جرينلاند

ملاحظة: المناطق التي 
تظهر باللون البرتقالي/

الأحمر هي مناطق الذوبان 
الموسمي لصفحة الجليد.

Steffen and Huff 2005 :المصدر
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2005(. وإذا كان ذلك صحيحاً، فإنه سيوحي بتكرر 
متزايد في مستقبل الأعاصير القوية المدمرة، مثل إعصار 
كاترينا )2005( وميتش )1998(، والأعاصير الحلزونية 

مثل الإعصار الحلزوني القوي أوريسا بالهند عام 1999. 
ومع ذلك، كان هناك جدل حديث بشأن هذه الاستنتاجات 

)Landsea and others 2006(، وتقول الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ والمنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية )WMO( أن مزيداً من البحث ضروري 

)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007 
 .)2006a والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

يعتقد أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لأنشطة 
الإنسان في القرن العشرين، التي تعتبر مسئولة عن معظم 
الاحترار حتى الآن، قد تسببت أيضاً في رفع درجة حرارة 
الأرض 0.1 درجة مئوية إضافية من الاحترار في كل عقد 
والتي "ستحدث قريباً"، بسبب جمود نظام المناخ. وبعض 

الاحترار كان سيحدث حتى لو تم الحفاظ على ثبات 
تركيزات كافة غازات الاحتباس الحراري والهباء في 
الغلاف الجوي على المستويات التي كانت عليها عام 

2000، وفي هذه الحالة كانت الزيادة المقدرة ستتراوح 
بين 0.3 إلى 0.9 درجة مئوية بنهاية هذا القرن. وسوف 

يعتمد تغير درجة الحرارة الفعلي على نحو هام على 
اختيارات المجتمع بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري. وتغطي السيناريوهات المستقبلية المحتملة نطاقاً 

عريضاً. ويقدر أن تتراوح الزيادة في متوسط درجة 
الحرارة العالمية بحلول الفترة 2099-2090 بين 1.8 إلى 
4.0 درجة مئوية، متناسبة مع فترة 1999-1980 )الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. وهذا 
أفضل تقدير، استناداً إلى ستة سيناريوهات لتوضيح 

الانبعاثات، بينما النطاق المحتمل يكون من 1.1 إلى 6.4 
درجة مئوية. إذا تضاعفت تركيزات ثاني أكسيد الكربون 

في الغلاف الجوي، سوف يكون متوسط احترار السطح 
العالمي في النطاق من 2 إلى 4.5 درجة مئوية، مع أفضل 

تقدير الذي يبلغ 3 درجة مئوية فوق المستويات ما قبل 
الصناعية، رغم أنه لا يمكن استثناء القيم الأعلى كثيراً من 

4.5 درجة مئوية )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ(. وهذه الأرقام للمتوسطات العالمية، بينما ستكون 
زيادات درجات الحرارة المتوقعة أكبر في بعض الأقاليم. 

يرتفع مستوى سطح البحر بسبب الاتساع الحراري للمياه 
وذوبان الأنهار الجليدية وصفحات الجليد. وتشير مساقط 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007( إلى ارتفاع 

بنهاية هذا القرن، موافقة لتلك الخاصة بتغيرات درجات 
الحرارة الموضحة أعلاه، يتراوح بين 0.18 إلى 0.59 

متراً. ومن المهم ملاحظة أن التغيرات الديناميكية السريعة 
المحتملة في المستقبل في تدفق الجليد ليست ضمن هذه 
التقديرات. )مع ذلك، معظم الأثر سيكون بعد عام 2100 

)انظر الشكل 21-2(. ويقدر أن صفحة جليد جرينلاند 
ستصبح غير مستقرة إذا تجاوزت زيادات متوسطات 

درجات الحرارة العالمية 3 درجات مئوية، وهو ما قد يحدث 
 Gregory and others( في الواقع في هذا القرن

Gregory and Huybrechts 2006 ,2004(. وسوف 
يرفع الذوبان مستويات سطح البحر بمقدار 7 أمتار على 

مدى 1000 عام القادمة. ومع ذلك، فالآليات ضمن ذوبان 
صفحات الجليد غير مفهومة جيداً، ويقول بعض العلماء أن 

الذوبان قد يكون أسرع كثيراً بسبب عدم دمج العملية 
 Hansen( الديناميكية بعد في التنبؤات النموذجية

2005(. ويواصل البحث تقييم الآثار المحتملة الإضافية 
على مستويات سطح البحر من صفحة جليد أنتاركتيكا 

الغربية )Zwally and others 2005(. وهناك عدد من 
الدول الجزيرية الصغيرة التي يتعرض وجودها الفعلي 

الشكل 21-2 المقاييس الزمنية وارتفاع مستوى البحر

ملاحظة: على الرغم من انخفاض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 

غضون فترة قرنين، يستمر مستوى 
البحر آخذاً في الارتفاع لقرون 

عديدة قد تصل إلى ألف عام.

IPCC 2001a :المصدر

حجم الاستجابة

وم
الي

عام
 10

0

ذروة انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون: 100-0 عام

ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب 
ذوبان الجليد: ألفيات عديدة

ارتفاع مستوى سطح البحر 
بسبب التمدد الحراري: من قرون 

إلى ألف عام

استقرار درجات الحرارة: بضع قرون

استقرار ثاني أكسيد الكربون: 
300-100 عام

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

الوقت اللازم لتحقيق التوازن
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للتهديد بارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ 
)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2001ج(.

تتوقف درجات الحرارة المستقبلية في أوروبا الشمالية 
على مصير تيار شمال الأطلسي )تيار الخليج( الذي ينقل 

المياه الدافئة إلى بحر النرويج وأبعد نحو الشمال. 
وتختلف التنبؤات النموذجية، لكن عموماً تتنبأ بضعف 

 Curry and Maurtizen( وليس توقف تام في هذا القرن
Hansen and others 2004 ,2005(. ويمكن أن يؤثر 
تحول ما هام على أنماط الطقس الإقليمي بشكل كبير، مع 
تداعيات خطيرة على الأنظمة الإيكولوجية وأنشطة الإنسان 

)انظر الفصلين 4 و6، المناطق القطبية(. 

على مدى 200 عام الماضية امتصت المحيطات تقريباً 
نصف ثاني أكسيد الكربون الناتج عن أنشطة الإنسان. 
وكان أحد التأثيرات إنتاج حامض الكربونيك، ومن ثم 

زيادة الحمضية وخفض قلوية مياه البحر السطحية بمقدار 
0.1 وحدة قلوية. وتقدم التنبؤات القائمة على سيناريوهات 
الانبعاثات المختلفة تخفيضات إضافية في متوسط قلوية 
سطح المحيط العالمي بين 0.14 إلى 0.35 وحدة بحلول 

عام 2100 )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ(. 
ويكون تحمض مياه البحر هذا على الأرجح أعلى مما كان 
عليه لمئات السنين من الألفية، وهناك دليل مقنع على أن 

مثل هذا التحمض سوف يفسد عملية التكلس، التي 
تستغلها الحيوانات، مثل المرجان والرخويات، في عمل 

أصدافها من كربونات الكالسيوم )الجمعية الملكية 
2005b، أور وآخرون 2005(. 

مبدئياً، قد يزيد احترار طفيف مع تأثيرات التسميد لمزيد 
من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتاج 

المحاصيل في بعض المناطق، لكن يتوقع أن تسود 
التأثيرات السلبية مع ازدياد الاحترار )الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2001c(. وبعض الأقاليم 

الفرعية في أفريقيا )انظر الفصل 6( معرضة للخطر بشكل 
خاص، وتحذر الدراسات من أنه قد تكون هناك زيادة 

 ،2005a مفزعة في خطر المجاعة )الجمعية الملكية
 .)Orr and others 2005 ،2005b الجمعية الملكية

باستخدام مساقط توزيعات الأنواع لسيناريوهات المناخ 
 Thomas and( المستقبلية، قيم توماس وآخرون

 )others 2004a, Thomas and others 2004b
مخاطر الانقراض لعشرين في المائة من السطح الأرضي 
لكوكب الأرض. وقدروا أن احترار المناخ بمقدار 2 درجة 

مئوية بحلول عام 2050 سوف يسبب تعرض 15 إلى 37 في 
المائة من الأنواع والأصناف في هذه الأقاليم إلى "الانقراض". 

وقد أرجع السبب لبعض الانقراضات بالفعل إلى تغير 

المناخ، مثل فقدان أنواع عديدة من ضفدع هارليكوين في 
 Pounds and( الأجزاء الجبلية بأمريكا الجنوبية

others 2006( )انظر الفصل 5(.

رغم أن مستويات ثاني أكسيد الكربون الأعلى تعزز 
التمثيل الضوئي، وربما تساعد في الحفاظ على الغابات 

المطيرة في العقود القليلة القادمة، فإن الاحترار والجفاف 
المتواصلين يمكن أن يؤديا في آخر الأمر إلى انخفاضات 
 .)Gash and others 2004( خطيرة في غطاء الغابات

وتتنبأ بعض النماذج بحدوث موت ديناميكي لبراعم نباتات 
غابات الأمازون المطيرة، الأمر الذي سيطلق ثاني أكسيد 

الكربون ويتسبب في إفادة إيجابية لتغير المناخ. وإلى جانب 
زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بشكل كبير، 

سوف تغير خسارة بقاع شاسعة من الأمازون الموطن 
بشكل جذري، وتهدد أرزاق المجتمعات المحلية الأصلية. 

وبالمثل، سوف يغير ذوبان طبقة الأرض دائمة التجمد 
بشكل كبير الأنظمة الإيكولوجية والأرزاق في خطوط 

العرض الشمالية )انظر الفصل 6(.

في عام 2000، قدر أن تغير المناخ سيكون مسئولًا عن 
حوالي 2.4 في المائة من مرض الإسهال على مستوى 

العالم، و6 في المائة من مرض الملاريا في بعض البلدان 
متوسطة الدخل )منظمة الصحة العالمية 2002(. 

والإسهال والملاريا يدمران بالفعل القوى في البلدان 
النامية، واحتمال استفحالهما بتغير المناخ مصدر قلق 
كبير. ويتوقع أن يسبب الاحترار المستمر تحولات في 

النطاق الجغرافي )خط العرض والارتفاع( وموسمية بعض 
الأمراض المعدية، بما في ذلك العدوى المنقولة بناقل، مثل 

الملاريا وحمى الضنك، والعدوى المنقولة بالأغذية، مثل 
مرض السالمونيلا، الذي يبلغ ذروته في الشهور الأكثر حرارة. 

وبعض الآثار الصحية ستكون مفيدة. على سبيل المثال، 
سوف تخفض فصول الشتاء الألطف ذروة معدلات وفيات 
الشتاء التي تحدث في البلدان معتدلة المناخ. ومع ذلك، 

من المرجح إجمالًا أن تفوق الآثار الصحية السلبية لتغير 
المناخ الآثار الإيجابية بفارق كبير. وتقدر منظمة الصحة 

العالمية وباتز وآخرون تغيرات في المرضية والوفيات 
بسبب التغيرات في المناخ بحلول عام 2000، مقارنة 

 Patz and( 1961-1990 بمناخ الخط القاعدي للفترة
others 2005، منظمة الصحة العالمية 2003(. وقد 
قدروا أنه كان هناك 166000 حالة وفاة إضافية في 
أنحاء العالم، معظمها في أفريقيا وبعضها في البلدان 
الآسيوية، وفي المقام الأول من سوء التغذية والإسهال 

والملاريا. وسوف تكون أضخم زيادة في المخاطر بحلول 
عام 2025 من الفيضان، مع زيادات بسيطة أكثر في 
الأمراض مثل الإسهال والملاريا. والأقاليم التي تواجه 

العبء الأكبر من الأمراض الحساسة للمناخ هي الأقاليم 
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الأقل قدرة على التكيف مع مثل هذه المخاطر الجديدة.

إدارة تغير المناخ 

تغير المناخ تحدٍ خطير لأجهزة وضع السياسة القائمة في 
المجتمع، حيث أنه يمثل تهديداً حجمه الدقيق غير معلوم، 
لكنه ربما يكون ضخماً. ويصعب تطبيق إطار عمل التكلفة-

الفائدة التقليدي على سياسة المناخ. فالأمر لا يقتصر على 
الغموض الكبير للتكاليف والآثار وحدهما، بل إن تحليلات 
التكلفة-الفائدة تكون حساسة بدرجة كبيرة للمعايير، مثل 

اختيار معدل الخصم، الذي يعكس الأهمية النسبية لأضرار 
المناخ التي ستعانيها أجيال المستقبل وزيادة درجة الحرارة 

المتوقعة. ولا يوجد إجماع بشأن أفضل نهج )نهوج( 
يستخدم في مثل هذه الحالات، وهي بطبيعتها محملة 

 .)Groom and others 2005, Stern 2006( بالقيمة

سوف يستمر ظهور آثار القرارات التي تتخذ اليوم لعقود 
أو قرون. وفي مواجهة مثل هذا التحدي، يبدو النهج 

الوقائي حتمياً. وستشمل الاستجابة الأدنى وضع حد 
للآثار التي لا تحتمل. وقد حدد عدة علماء ومحلليين زيادة 
درجتين مئويتين في متوسط درجة الحرارة العالمية فوق 
مستويات ما قبل الصناعية كحد تصبح بعده آثار المناخ 
أكثر خطورة بشكل كبير، ويصبح تهديد الضرر الخطير 

غير العكسي جديراً ظاهرياً بالتصديق أكثر. بل أن هناك 
من يقول حتى بحد أقل )Hansen 2005(. وخلص هار 
ومينشوسين إلى أن البقاء تحت حد الدرجتين المئويتين 

سوف يتطلب هدفاً ملحاً لتركيز غازات الاحتباس 
الحراري، وكلما تأخر التطبيق، كلما كان مسار الخفض 

 Hare( )2-22 أكثر إرهاقاً )انظر المسار 2 في الشكل
.)and Meinshausen 2004

شرعت الحكومات على مستوى العالم، بالتعاون مع القطاع 
الخاص والجمهور، في تطبيق سياسات وتدابير عديدة 
لتخفيف آثار تغير المناخ )انظر الجدول 3-2(. وهذه 

الإجراءات تشمل موجة أولى حاسمة من الجهود للحد من 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي النهاية تحقيق 
تحول بعيد عن الاقتصاديات كثيفة الكربون. وبينما توجد 
إجراءات كثيرة هامة لمواجهة تغير المناخ، مثل ضرائب 

وتجارة الكربون في أوروبا، وبروتوكول كيوتو الذي سيدخل 
حيز التنفيذ، فإن التأثير النهائي للإجراءات الحالية غير 
كافي على نحو بائس. هناك حاجة إلى نظام شامل من 

الإجراءات والتدابير، بما في ذلك شراكات بين القطاعين 
العام والخاص )انظر الفصل 10(. وسيتطلب بوضوح 

تحقيق تخفيضات الانبعاثات العالمية المطلوبة جهداً عالمياً 
متفقاً عليه من قبل البلدان الصناعية والنامية. وبرغم ذلك، 
فإن الانبعاثات لكل فرد في بعض البلدان النامية سريعة 

التحول إلى التصنيع تكون أقل كثيراً عنها في البلدان 
الصناعية، حيث تزيد انبعاثاتها مع نمو اقتصادياتها، 

وترتفع مستويات معيشتها.

تتوفر خيارات تكنولوجية عملية عديدة لمواجهة تغير المناخ 
في جميع البلدان، وكثير من هذه الخيارات تنافسية 

اقتصادياً، ولا سيما عند النظر إلى الفوائد المشتركة 
لتأمين الطاقة المتزايد وتكاليف الطاقة المنخفضة وآثار 

 Vennemo and( تلوث الهواء الأقل على الصحة
others 2006, Aunan and others 2006(. وهي 

تشمل التحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة والتحول إلى 
الموارد منخفضة الكربون والمتجددة، مثل الطاقة 

الشمسية والرياح والوقود الحيوي والطاقة الحرارية 
الأرضية. وقد تكون التغيرات الاجتماعية التي تجعل 

أساليب الحياة أقل استهلاكاً وتركيزاً على المادة ضرورية 
أيضاً. وقد يلعب حجز الكربون وتخزينة، على سبيل المثال 
بتخزين ثاني أكسيد الكربون على عمق في باطن الأرض، 

والخيارات التكنولوجية الأخرى، مثل الطاقة النووية، أدواراً 
هامة في المستقبل، رغم أن بعض الأسئلة تبقى بشأن 

التطبيق واسع النطاق لمثل هذه الخيارات، مثل المخاوف 
العامة والجدل السياسي حول الطاقة النووية المرتبطة 

بمستقبل الوقود النووي المستخدم وخطر الحوادث 
والتكلفة المرتفعة وانتشار الأسلحة النووية. 

تظهر الدراسات الحديثة أن تدابير تخفيف تغير المناخ لا 
تتضمن بالضرورة تكاليفاً باهظة، وأن التكلفة الإجمالية 

 stern( ستظل جزءً قليلًا جداً من الاقتصاد العالمي
Edenhofer and others 2006 ,2006(. وأورد أزار 

الشكل 22-2 مسارات بلوغ هدف تركيز غازات الاحتباس الحراري المكافئة لـ 400 جزيء في المليون 
لثاني أكسيد الكربون )انبعاثات غازات كيوتو إضافة إلى ثاني أكسيد كربون استخدام الأرض(

أعلى معدل انخفاض

ملاحظات: تتزايد مخاطر الارتفاع 
المفرط لحد انبعاثات أكسيد 

الكربون تزايداً سريعاً في حالة ثبات 
تركيزات غاز الدفيئة بدرجة تزيد على 
400 جزيء في المليون لمكافئ ثاني 
أكسيد الكربون على المدى البعيد.

يرجئ المسار 2 ذروة الانبعاثات 
العالمية حتى عام 2020، غير أنه 

يتطلب فيما بعد تقليل الانبعاثات 
السنوية بسرعة هائلة وغير عادية 

تصل إلى أكثر من 5 بالمائة كل عام.

المصدر: دين إيلزن ومينشيسن 2005

الانبعاثات المرتبطة بمستوى عام 1999 )%(
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وشنيدر أن الزيادة في الاقتصاد العالمي المتوقعة على 
مدار القرن القادم، لن تتعرض للخطر حتى بأكثر أهداف 

الاستقرار صرامة )550-350 جزئ في المليون(، وسوف 
تتأخر النقطة التي كان سيصل عندها الاقتصاد العالمي 
إلى مستوى ثروته عام 2100، طبقاً لتنبؤات سير العمل 

 Azar and( على النحو المعتاد، فقط لسنوات قليلة
Schneider 2002(. ويرجع ديكانيو الملاحظة الشائعة 

لتكاليف التخفيف المرتفعة إلى حقيقة أن أطر العمل 
النموذجية الحالية تميل إلى الانحياز بشدة إلى المغالاة في 

تقدير التكاليف )ديكانيو 2003(. 

بعض آثار تغير المناح تكون حتمية في العقود القادمة 
بسبب جمود نظام المناخ. والتكيف ضروري، حتى مع 

التطبيق السريع لتدابير التخفيف الرئيسية. ويعرف التكيف 
مع تغير المناخ على أنه "تعديل في الأنظمة الطبيعية أو 

البشرية استجابة لحوافز مناخية فعلية أو متوقعة أو 
لتأثيراتها، يخفف الضرر ويستغل الفرص المفيدة" )الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ الربع الثاني 
2001(. وتطوير تنوعات جديدة من المحاصيل التي تقاوم 

الجفاف والفيضانات، والبنية التحتية المقاومة للمناخ 
للتعامل مع الآثار المستقبلية لتغير المناخ هي بضعة 

أمثلة. ويكون التكيف غالباً خاصاً بالموقع، ويجب تصميمه 
على أساس الظروف المحلية. والسياسات الوطنية والدولية 

والآليات المالية حاسمة لتيسير مثل هذه الجهود. ومع 
ذلك، فالآليات المؤسسية الضعيفة والموارد المالية غير 

الكافية والبحث غير الوافي عن التكيف والإخفاق في دمج 
شئون التكيف في تخطيط التنمية أعاقت إلى حد بعيد 

التقدم في التكيف. وتستلزم استجابات التكيف مزيداً من 
الموارد المالية، وسوف يتضمن مبدأ "الملوث يدفع" بشكل 
عام أن البلدان يجب أن تقدم موارداً على مقدار إسهامها 

الجدول 3-2 السياسات المختارة وتدابير تخفيف التغير المناخي

التدابيرالسياساتالطبيعة

تدابير خفض انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري الموجهة لتحقيق 

الهدف

قبل 36 بلداً والمجموعة الأوروبية الأهداف التي يقتضيها بروتوكول كيوتوالدولية

تبنت 14 ولاية في الولايات المتحدة ومقاطعات كثيرة في بلدان أخرى الأهداف )مركز بيو لتغير المناخ العالمي 2007(الولاية أو المقاطعة

<650 حكومة محلية حول العالم و212 مدينة أمريكية في 38 ولاية تبنت الأهداف )المدن من أجل حماية المناخ - CCP(المدينة أو الحكومة المحلية

مثلًا، برنامج قادة المناخ التابع لوكالة الحماية البيئية الأمريكية - 48 شركة )وكالة الحماية البيئية الأمريكية 2006(القطاع الخاص

تحسينات عملية الطاقة وكفاءة التدابير التنظيمية
معايير حافظة كفاءة استهلاك الطاقة ومعايير كفاءة الأجهزة الكهربائية وقوانين البناء ومعايير التوصيل المشتركاستهلاكها 

تحسين الطاقة المتجددة
معايير حافظة الطاقة المتجددة

معايير الوقود الحيوي )مثلًا، قانون سياسة الطاقة الأمريكي لعام 2005 يفرض 28.4 بليون لتر من الوقود الحيوي 
سنوياً في عام 2012( )وزارة الطاقة الأمريكية 2005(

المعايير الصناعية، البحث والتطوير والشرح )RD&D(تحسينات المواد الخام

المعايير الإلزامية، البحث والتطوير والشرحتبديل الوقود

المعايير الإلزامية، خلق الوعي، ضريبة التلوثإعادة التدوير وإعادة الاستخدام

ضرائب الكربون، ضريبة التلوث، ضرائب الوقود، موارد المنفعة العامةسياسات فرض الضرائبالتدابير الاقتصادية

دعومات المعدات لتشجيع مصادر الطاقة المتجددةسياسات الدعم الحكومية

التدابير التكنولوجية
تعهدات التكنولوجيا

مبادرات التكنولوجيات الإستراتيجية، مثل شراكة الجيل الرابع للطاقة النووية ومنتدى قيادة تنحية الكربون والشراكة 
الدولية لاقتصاد الهيدروجين وشراكة آسيا والمحيط الهادئ للتنمية النظيفة والمناخ )إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 

)1999

معايير التكنولوجيا اختراق التكنولوجيا الجديدة
نقل التكنولوجيا، البحث والتطوير والشرح

نقل التكنولوجيا، ضرائب الانبعاثاتتنحية الكربون

ضرائب الانبعاثات، الإجماع الاجتماعي-السياسيالنووية

أخرى
حملتا تشجيع ارتداء الملابس الخفيفة صيفاً "Cool Biz" والثقيلة شتاءً "Warm Biz" في مكان العمل لتوفير كهرباء زيادة الوعي

المكيفات للتبريد والتدفئة
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في تغير المناخ. 

توجد بنية تحتية شاملة متعددة الأطراف لمواجهة تغير 
المناخ على المستوى الدولي. وتم توقيع اتفاقية إطار عمل 
الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ )UNFCCC( عام 1992 
في قمة الأرض التي نظمتها الأمم المتحدة، وأقرها 191 
بلداً. وهي تشجع البلدان على العمل معاً لموازنة انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري "على مستوى يمنع تعارض 
نشاط الإنسان الخطير مع نظام المناخ". وإدراكاً منها أن 
الالتزامات الملزمة ضرورية لتحقيق الهدف، أقرت البلدان 

بروتوكول كيوتو عام 1997 وصدق عليه أكثر من 160 
بلداً. ويقر البروتوكول بأن البلدان الصناعية يجب عليها 

قيادة الجهود لمواجهة تغير المناخ، ويلزم البلدان المدرجة 
في الملحق ب من البروتوكول بأهداف الانبعاثات. واختارت 
الولايات المتحدة وأستراليا )كلاهما ضمن الملحق ب( عدم 

التصديق على البروتوكول، حتى الآن. ويشكل 36 بلداً 
لديهم تعهدات ملزمة 60 في المائة تقريباً من إجمالي 

انبعاثات الخط القاعدي للبلدان الصناعية. 

علاوة على الإجراءات والتدابير التي سوف تتخذها 
الأطراف على المستوى الوطني، يتيح بروتوكول كيوتو 

ثلاث آليات تطبيق مرنة: تجارة الانبعاثات والتطبيق 
المشترك وآلية التنمية النظيفة )CDM(. وتجارة الانبعاثات 
الدولية نهج تستطيع بمقتضاه البلدان ضمن الملحق ب أن 

تضيف إلى التخفيضات الداخلية. ووفقاً للآليتين 
الأخيرتين، يمكن للأطراف ضمن الملحق 1 الاستثمار في 

أنشطة التخفيف في بلدان أخرى، وبذلك يولدون أرصدة 
خفض انبعاثات دائنة يمكن استخدامها من أجل الالتزام 
بتعهداتهم الخاصة بهم. ويبدو أن كثيراً من البلدان ولكن 
ليس جميعها تسير على الدرب لتحقيق أهدافها أثناء فترة 
الالتزام 2012-2008 )اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة 

بشأن تغير المناخ 2007(. 

تم تحسين آلية التنمية النظيفة )CDM( كفرصة فريدة من 
أجل تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية مقابل 

التعهد بتخفيضات في الانبعاثات، مع مساعدة مالية 
وتكنولوجية من البلدان المتقدمة. ورغم ذلك، فالتقدم حتى 

يومنا هذا يقول بأن التركيز انصب على تخفيض تكلفة 
التخفيف وليس على تيسير التنمية المستدامة. وهناك 
نداءات متزايدة لتقوية آلية التنمية النظيفة لما بعد عام 

2012 لتأمين فوائد تنمية أكثر للتنمية المستدامة 
)سرينيفاسان 2005(. 

تنتهي تعهدات كيوتو عام 2012 وهناك حاجة إلى توضيح 
مسبق لنظام ما بعد 2012. وفي الاجتماع الثاني 

للأطراف في نيروبي عام 2006، اتفقت البلدان من حيث 

المبدأ على أنه يجب ألا تكون هناك فجوة بين تعهدات 
2012 والفترة التالية للتعهدات. ولتحقيق هذه الغاية، 

وضعت البلدان هدف إتمام مراجعة بروتوكول كيوتو بحلول 
عام 2008، استعداداً لوضع المجموعة التالية من 

التعهدات. وفيما يتعلق بالتكيف، اتفقت الأطراف على 
مبادئ من أجل حكم صندوق التكيف - أداة كيوتو لتوزيع 
الموارد على البلدان النامية لدعم التكيف - أملًا في توزيع 

هذه الموارد المالية في غضون السنوات القليلة القادمة.

ويمكن تحقيق أقصى نجاح للجهود العالمية في التخفيف 
والتكيف فقط إذا تم تضمين اهتمامات المناخ في تخطيط 
التنمية على المستويين الوطني والمحلي. وحيث أن معظم 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تكون من الطاقة 
والنقل واستخدام الأرض الزراعية، فإنه لا بد من دمج 

اهتمامات المناخ في هذه القطاعات، على مستوى 
السياسة والمستوى العملياتي، لتحقيق أقصى فوائد 

مشتركة، مثل التحسينات في نوعية الهواء وتوليد مكاسب 
توظيفية واقتصادية. وقد يكون وضع أهداف إلزامية للطاقة 
المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة في هذه القطاعات مثالًا 
للدمج على مستوى السياسة. واستبدال الوقود الأحفوري 

بالوقود الحيوي لتخفيض تلوث الهواء وانبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري مثال للدمج على المستوى العملياتي. 

وتضمين اهتمامات المناخ في التخطيط لقطاعات مثل 
الزراعة وموارد المياه لا بد منه لتيسير تكيف المجتمعات 

والأنظمة الإيكولوجية.

رغم أن الإجراءات السياسية لخفض غازات الاحتباس 
الحراري كانت بطيئة في البدء، فإن تغيراً هاماً في المناخ 

السياسي بدأ أواخر عام 2006 ومطلع 2007. وعلى 
الأقل لعب حدثان دوراً لتحسيس الجمهور والرأي 

السياسي: مر على أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية 
شتاءً معتدلًا جداً، وأصدرت الهيئة الحكوماتية لتغير المناخ 

تقرير تقييمها لعام 2007، ذاكرة أن تغير المناخ كان 
حقيقياً وواضحاً. وكثير من المتحدثين المؤثرين كانوا 

يحملون الرسالة، مستخدمين صوراً فوتوغرافية وصوراً 
فيلمية لأنهار جليدية ذائبة والجليد المتحول إلى القوام 

المائي في القطب الشمالي لتقديم دليل مرئي على احترار 
المناخ غير المسبوق في تاريخ الأرض الحديث. وفي 
أواخر عام 2006، وضعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية 
تشريعاً يلزم بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس 

الحراري 25 في المائة أقل من انبعاثاتها الحالية بحلول 
عام 2020.

استنفاد أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي 

طبقة الأوزون 

استنفاد أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي )انظر 
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الإطار 7-2( موجود في كل مكان بدرجة ما، فيما عدا 
فوق المنطقة الاستوائية. واستنفاد أوزون الجزء الأعلى من 

الغلاف الجوي الموسمي يكون في أسوأ حالاته فوق 
القطبين، خاصة القطب الشمالي، وتشمل المناطق الآهلة 
بالسكان الأكثر تأثراً بالزيادة في الأشعة فوق البنفسجية 

)UV-B( أجزاءاً من شيلي والأرجنتين وأستراليا 
ونيوزيلاندا. 

كان استنفاد أوزون القطب الجنوبي في ربيع نصف الكرة 
الأرضية الجنوبي هائلًا وزائداً في نطاقه منذ تقرير لجنة 

برونتلاند. وزاد متوسط المساحة التي يغطيها ثقب 
الأوزون )مساحة إجمالي استنفاد الأوزون تقريباً(، رغم 
أن هذه الزيادة لم تكن سريعة كما كانت أثناء ثمانينيات 

القرن العشرين، قبل دخول بروتوكول مونتريال حيز 
التنفيذ. وتتغير المنطقة أسفل ثقب الأوزن من عام إلى عام 

)انظر الشكل 23-2(، وحتى الآن لا يمكن القول ما إذا 
كانت قد بلغت ذروتها. وقد حدثت أكبر "الثقوب" عام 

2000 و2003 و2006. وفي 25 سبتمبر 2006، امتد 
الثقب فوق 29 مليون كيلو متر مربع وكان إجمالي فقد 

الأوزون هو الأضخم المسجل )المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية 2006ب(. وتتنبأ نماذج الكيمياء-المناخ بأن العودة 

إلى مستويات أوزون القطب الجنوبي ما قبل عام 1980 
يمكن توقعها تقريباً في الفترة 2075-2060 )المنظمة 
العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

 .)2006

الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي أقل برودة عنه فوق 
القطب الجنوبي، لذلك فإن استنفاد الأوزون هناك ليس 
بنفس الخطورة. ويتفاوت استنفاد الأوزون أثناء شتاء 

وربيع القطب الشمالي كثيراً، بسبب التغيرات في الأحوال 

الجوية في الجزء الأعلى من الغلاف الجوي من شتاء إلى 
آخر، الذي يمكن رؤيته في نقص الأوزون غير المتوقع فوق 
وسط أوروبا في صيف 2005. ولا يبدو محتملًا أن يكون 
ثقب أوزون القطب الشمالي في المستقبل بنفس خطورة 

ذلك في القطب الجنوبي، لكن السكان يتهددهم الخطر 
بسبب أن استنفاد أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي 

في القطب الشمالي أعلى بكثير عنه في القطب الجنوبي 
)المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة 

للبيئة 2006(.

تأثيرات استنفاد أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي 

تسبب الأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى )الأشعة فوق 
البنفسجية ذات الموجات متوسطة الطول( تأثيرات معاكسة 

على عين وجلد ومناعة الإنسان، وفي السنوات الأخيرة 
تحسن فهم الآلية التي تؤثر بها الأشعة فوق البنفسجية 

قصيرة المدى على الصحة )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
2003(. وتم التعرف على آليات محددة لتطور سرطان 

الجلد. ويصعب تحديد كم الحدوث المتزايد لحالات 
سرطان الجلد بسبب استنفاذ أوزون الجزء الأعلى من 

الغلاف الجوي، حيث أن عوامل أخرى، مثل تغيرات أسلوب 
المعيشة )على سبيل المثال، قضاء وقت أكبر في الأماكن 

الكلوروفلوركربونات والمواد الأخرى المستنفدة للأوزن تشمل مجموعة من الكيماويات الصناعية التي طورت لأول مرة 

في عشرينيات القرن العشرين. وهي مستقرة وغير سامة وإنتاجها رخيص ويسهل تخزينها ومتعددة الاستخدامات 

جداً. ونتيجة لذلك، أصبحت تستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات، مثل المواد المبردة للتبريد وتكييف الهواء 

ونفخ الرغاوي، والمذيبات والمعقمات ودافعات سوائل العبوات الرشاشة. وعند إطلاقها، ترتفع في الغلاف الجوي حيث 

تتحلل بفعل الأشعة الشمسية لتطلق ذرات الكلور والبروم، التي بدورها تدمر جزيئات الأوزون في طبقة أوزون الجزء 

الأعلى من الغلاف الجوي الواقية. وهي لا تزول بسرعة، مما يعني أن انبعاثات الأمس واليوم سوف تسهم في استنفاد 

الأوزون لسنوات قادمة.

الإطار 7-2 المواد المستنفدة للأوزون

الشكل 23-2 حجم ثقب الأوزون الأنتاركتيكي عبر الزمن

متوسط حجم 
الثقب في 30 يوماً

منطقة الحد الأقصى 
ومنطقة الحد الأدنى

NASA 2006 :المصدر

مليون كم مربع

منطقة أنتاركتيكا
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المكشوفة(، لها أيضاً أثر. ومع ذلك، ففي حالة أستراليا، 
حيث يقدر أن الإشعاع المسبب لإحمرار الجلد زاد بحوالي 

20 في المائة من 1980 إلى 1996، يكون من المحتمل 
أن بعض هذه الزيادة في حدوث السرطان يكون بسبب 
استنفاد أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي )الحالة 

الأسترالية للجنة البيئة 2001(.

إدارة استنفاد أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي 

استجاب المجتمع الدولي لتهديد استنفاد الأوزون 
ببروتوكول مونتريال عن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. 

وأدى هذا إلى الإلغاء التدريجي لإنتاج واستهلاك 
الكلوروفلوروكربونات )CFCs( والمواد الأخرى المستنفدة 
للأوزون. ووقعت الحكومات البروتوكول عام 1987، ودخل 

حيز التنفيذ بعد عامين. ومبدئياً، طالب البروتوكول 
بتخفيض 50 في المائة في تصنيع الكلوروفلوروكربونات 

بحلول نهاية هذا القرن. ودعم ذلك تعديلات لندن )1990( 
وكوبنهاجن )1992( ومونتريال )1997( وبكين )1999(. 

ويعتبر البروتوكول إلى حد بعيد الآن واحداً من أكثر 
الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف القائمة فاعلية. 

وبالإضافة إلى الكلوروفلوروكربونات، يغطي البروتوكول 
مواداً مثل الهالونات ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم 
الميثيل والهيدروكلوروفلوروكربونات )HCFCs( وبروميد 

الميثيل وبروموكلوروميثان. وتم إضافة الأخير إلى جداول 
مراقبة البروتوكول عام 1999، من خلال تعديل بكين. 
ومثل هذه التعديلات تتطلب عملية تصديق مطولة، ولم 

تضاف المواد المستنفدة للأوزون الأخرى التي ليس لها 
أهمية تجارية، رغم تحديد خمس من هذه المواد في 

السنوات الأخيرة )أندرسون وسارما 2002(.

خفضت جداول الإلغاء التدريجي وفقاً لبروتوكول مونتريال 
استهلاك العديد من المواد المستنفدة للأوزون )انظر 

الشكل 24-2(. والاستثناءات الرئيسية هي 
الهيدروكلوروفلوروكربونات )البدائل المؤقتة 

للكلوروفلوروكربونات، مع احتمالات استنفاد للأوزون أقل 
كثيراً( وبروميد الميثيل. وتأكد أعمال الرصد في الطبقة 

السفلى من الغلاف الجوي انخفاضاً في مستويات المواد 
المستنفدة للأوزون على طول السنوات الأخيرة. وتتأخر 
التغيرات في الجزء الأعلى من الغلاف الجوي بسنوات 

قليلة، لكن مستويات الكلور تنخفض هناك. ولم تنخفض 
تركيزات البروم في الجزء الأعلى من الغلاف الجوي حتى 

الآن )المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة 2006(.

بخلاف استخدامات أساسية قليلة، تم إلغاء استهلاك 
الكلوروفلوروكربونات في البلدان الصناعية تماماً عام 

1996، فيما عدا في بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها 

رغم أن آثار الأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى سوف يؤثر على أقاليم القطبين كليهما، فإن المنطقة القطبية 

الشمالية تحديداً معرضة للخطر بسبب الأراضي الرطبة الواسعة والبرك الذائبة على المساحات الواسعة من 

الجليد المتكسر الطافي في البحار القطبية والبحيرات والبرك الضحلة والخالية من الثلج، مما يسمح باختراق 

كبير للأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى. وقد كشفت الدراسات عن تأثيرات مباشرة وضارة للأشعة فوق 

البنفسجية قصيرة المدى على الكائنات الحية المائية في المياه العذبة على كافة المستويات الغذائية، وهذه 

التأثيرات لها القدرة على التدفق خلال الشبكة الغذائية بأكملها. ورغم أن هناك الكثير لنتعلمه عن التأثيرات الضارة 

للأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى، هناك اتفاق عام على أنها تؤثر على عمليات فسيولوجية وكيميائية حيوية 

كثيرة تتعلق بالنمو والاصطباغ والتمثيل الضوئي. واللافقاريات في المياه العذبة بالمنطقة القطبية الشمالية، 

خاصة العوالق الحيوانية، معرضة للأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى، حيث يمكن أن تؤثر على الإنتاجية والمادة 

الجينية ومعدلات التطوير والنمو والاصطباغ. ودراسات تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى على الأسماك 

نادرة، ولكن التجارب المختبرية أظهرت ضرراً عند جميع مراحل الحياة، بما في ذلك تضرر الجلد وحروق الشمس 

والعدوى المتزايدة وآفات المخ والنمو المخفض. وأظهرت الدراسات أن المستويات الحالية للأشعة فوق البنفسجية 

ربما تعترض بالفعل بقاء أنواع أسماك كثيرة. وهناك بعض الأخبار المشجعة من هذه الدراسات أيضاً: كثير من 

الكائنات الحية قادر على احتمال أو تجنب أو إصلاح التلف الناتج عن أو تطوير حماية من الأشعة فوق البنفسجية 

قصيرة المدى. وقد تزيد آثار احترار المناخ المشكلات المرتبطة بتعرض الأنظمة الإيكولوجية للمياه العذبة 

بالمنطقة القطبية الشمالية للأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى )انظر الفصل 6(. 

 Hansson 2000, Perin and Lean 2004, Zellmer 1998 :المصادر

الإطار 8-2 آثار الأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى في المنطقة القطبية الشمالية

)HCFCs( والهيدروكلوروفلوروكربونات )CFCs( الشكل 24-2 الاستهلاك العالمي من الكلوروفلوروكربونات

استهلاك المواد المستنفذة للأوزون بنسبة مليون طن من طاقة استنفاد الأوزون

لوروفلوروكربونات

الهيدروكلوروفلوروكربونات

ملاحظة: تشير طاقة استنفاد الأوزون 
)ODP( إلى نسبة التأثير الكيميائي 

على الأوزون مقارنة بتأثير كتلة مماثلة 
من الكلوروفلوروكربون 11-. وبالتالي، 

فإن طاقة استنفاد الأوزون الخاصة 
بالكلوروفلوروكربون 11- هي 1.0.
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بمرحلة انتقالية. وبحلول عام 2005، انتهى استهلاك كافة 
فئات المواد المستنفدة للأوزون، بخلاف 

الهيدروكلوروفلوروكربونات وبروميد الميثيل لاستخدامات 
حرجة معتمدة، في البلدان الصناعية. ورغم أن البروتوكول 

يسمح للبلدان النامية بفترة فاصلة للإلغاء التدريجي 
للكلوروفلوروكربونات والهالونات، إلا أنها كانت بحلول عام 
2005 متقدمة عن الجدول الزمني المحدد على نحو هام 

بالفعل. ومن بين عوامل النجاح وراء التقدم المحرز 
بمقتضى بروتوكول مونتريال )انظر الشكل 25-2( مبدأ 

المسئولية مشتركة ولكن متفاوتة، والآلية المالية للبروتوكول 
)براك 2003(. 

علاوة على ذلك، من الواضح أن الانخفاضات المستمرة 
في إنتاج واستخدام المواد المستنفدة للأوزون، عقب 

شروط بروتوكول مونتريال، هامة من أجل استعادة طبقة 
الأوزون، كما أن مثل هذه التدابير ستخفض إسهام المواد 

المستنفدة للأوزون في تغير المناخ. لكن المعرفة التفصيلية 
بشأن مثل هذه الترابطات لا تزال غير متوفرة )انظر 

الإطار 9-2 بشأن الترابطات بين تغير المناخ واستنفاد 
الأوزون أدناه(.

رغم نجاح البروتوكول، فإن الكفاح ضد استنفاد أوزون 
الجزء الأعلى من الغلاف الجوي لم ينتهي بعد، ولا يزال 

نظام الأوزون يواجه عدداً من التحديات الرئيسية. والإلغاء 
التدريجي لإنتاج واستخدام بروميد الميثيل، مبيد غازي 
يستخدم أساساً في الزراعة وتخزين المحاصيل والبناء 

والنقل، هو أحد التحديات. وتطوير بدائل لبروميد الميثيل 
كان أكثر تعقيداً من معظم المواد الأخرى المستنفدة 

للأوزون. ورغم وجود البدائل، كان الإحلال بطيئاً. ويشمل 
البروتوكول عملية إعفاء "الاستخدام الحرج" حيثما تكون 
البدائل غير ملائمة تكنولوجياً واقتصادياً، وقد كان هناك 

عدد هائل من التسميات لمثل هذه الاستخدامات الحرجة 
بواسطة البلدان الصناعية للفترة بعد الإلغاء التدريجي 

)2005 وما بعدها(. 

هناك تحدٍ آخر هو مشكلة التجارة غير الشرعية في المواد 
المستنفدة للأوزون، غالباً لخدمة تكييف الهواء والتبريد. 

ومع اقتراب إتمام الإلغاء التدريجي للكلورفلوروكربونات في 
البلدان الصناعية، بدأت سوق سوداء مزدهرة في هذه 

الكيماويات في منتصف تسعينيات القرن العشرين. 
وتقلصت حينما انخفض طلب المستخدمين النهائين 
باستمرار على الكلوروفلوروكربونات، وتحسن فرض 

القانون. ورغم ذلك، فإن التجارة غير الشرعية واسعة 
الانتشار في العالم النامي، في الوقت الذي يواصل فيه 

تنفيذ جدوال الإلغاء التدريجي الخاصة به )برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة 2002(. وكانت للاستجابة الرئيسية على 
المستوى العالمي، تعديل البروتوكول عام 1997 لتقديم 

نظام تراخيص التصدير والاستيراد، بعض التأثير. وقدم 

يتشارك استنفاد أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي والاحترار العالمي العديد من العمليات الفيزيائية والكيميائية 

المشتركة. وكثير من فئات المواد المستنفدة للأوزون، وعديد من بدائلها، مثل الكلوروفلوروكربونات، تكون غازات 

احتباس حراري تسهم في تغير المناخ. وخفضت الجهود المبذولة وفقاً لبروتوكول مونتريال كميات وافرة من 

الكلوروفلوروكربونات في الغلاف الجوي، ولكن أعمال الرصد العالمية تؤكد تزايد التركيزات في الغلاف الجوي لبعض 

بدائل الكلوروفلوروكربونات الشائعة، مثل الهيدوركلوروفلوروكربونات.

عموماً، أصبح فهم أثر استنفاد أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي على تغير المناخ قوياً، رغم أنه ما زالت هناك 

أوجه كثيرة لهذه الأنظمة المعقدة ينقصها المعرفة. وينطبق ذلك على تأثيرات تغير المناخ على استعادة أوزون 

الجزء الأعلى من الغلاف الجوي. وتحدث عمليات مختلفة في وقت واحد في اتجاهات مختلفة. ويتوقع أن يؤدي تغير 

المناخ إلى تبريد الجزء الأعلى من الغلاف الجوي، الذي بدوره، يتوقع أن يزيد تركيزات الأوزون في أعلى الجزء الأعلى من 

الغلاف الجوي، ولكن في نفس الوقت يؤخر استعادة الأوزون في أسفل الجزء الأعلى من الغلاف الجوي. وليس ممكناً 

حتى الآن التنبؤ بالتأثير النهائي لهاتين العمليتين.

المصادر: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ/لجنة التقييم التكنولوجي والاقتصادي، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2006

الإطار 9-2 تغير المناخ والأنظمة المرتبطة بأوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي

الشكل 25-2 تأثير الاتفاقات الدولية على الكميات الكبيرة المتنبأة من المواد المستنفدة للأوزون )ODS( في الغلاف الجوي 1980-2100

الكميات المتنبأة )جزء في )أو من( الترليون(

لا يوجد بروتوكول

بروتوكول مونتريال، 
1987

تعديل لندن 1990

تعديل كوبنهاغن 
1992

تعديل بكين 1999

الانبعاثات الصفرية

 ،GEO Data Portal :المصدر
 UNEP-Ozone تم جمعه من

Secretariat 2006



القسم ب: حالة البيئة واتجاهاتها: 1987–2007  72

أيضاً الصندوق متعدد الأطراف ومرفق البيئة العالمية 
)GEF( المساعدة في تأسيس أنظمة الترخيص وتدريب 

موظفي الجمارك. أرست مبادرة الجمارك الخضراء التابعة 
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التعاون بين أمانات بروتوكول 

مونتريال وأمانات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف 
الأخرى، مثل اتفاقيات بازل وستكهولم وروتردام واتفاقية 

الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات البرية 
المعرضة للانقراض )CITES(. ويشمل ذلك أيضاً المنظمة 

الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول( ومنظمة الجمارك 

العالمية )الجمارك الخضراء 2007(. 

التحديات والفرص 

شجع تقرير مستقبلنا المشترك، تقرير لجنة برونتلاند لعام 
1987، جهود السياسة لتفادي التأثيرات المعاكسة من 
تغير المناخ وتلوث الهواء، وطالب المجتمع الدولي بعمل 
أنشطة متابعة. وأعقب هذا التقرير تعهدات متجددة بحل 

هذه المسائل في القمتين اللتين عقدتا في ريو دي جانيرو 
عام 1992 وفي جوهانسبرج عام 2002. وتم إنشاء 

هدف الخفض/العنصر الرئيسيالعام المستهدفالتغطية الجغرافيةالمواد المراقبةالبروتوكولالاتفاقية/عام التوقيع

تلوث الهواء بعيد المدى 
العابر للحدود، 1979

الفلزات الثقيلة بروتوكول آرهوس 1998 
)الكادميوم والرصاص 

والزئبق(

إقليم اللجنة الاقتصادية 
لأوروبا التابعة للأمم 

المتحدة )الأهداف غير 
مطبقة على أمريكا 

الشمالية(

يخفض كل طرق انبعاثاته دون مستوى عام 1990 )أو 2005–2011
عام بديل بين 1985 و1995(، باتخاذ تدابير فعالة، 

مناسبة لظروفه الخاصة.

الملوثات العضوية بروتوكول آرهوس 1998 
الدائمة

إقليم اللجنة الاقتصادية 
لأوروبا التابعة للأمم 

المتحدة )الأهداف غير 
مطبقة على أمريكا 

الشمالية(

التخلص من أية تصريفات أو انبعاثات أو أضرار 2004–2005 
للملوثات العضوية الدائمة. على الأطراف خفض 

انبعاثاتهم من الديوكسينات والفورانات والهيدروكربونات 
العطرية متعدد الحلقات وسداسي كلورو البنزين دون 

مستوياتها عام 1990 )أو عام بديل بين 1985 
و1995(. 

أكاسيد الكبريت بروتوكول جوتنبرج 1999 
وأكاسيد النيتروجين 
والمركبات العضوية 
المتطايرة والأمونيا

إقليم اللجنة الاقتصادية 
لأوروبا التابعة للأمم 

المتحدة )الأهداف غير 
مطبقة على أمريكا 

الشمالية(

خفض انبعاثات عنصر الكبريت بنسبة 63 في المائة على 2010
الأقل وانبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 41 في المائة 

وانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة بنسبة 40 في 
المائة وانبعاثات الأمونيا بنسبة 17 في المائة، مقارنة 

بمستويات عام 1990.

اتفاقية فيينا،
1985

بروتوكول مونتريال والتعديلات 
1987

المواد المستنفدة 
للأوزون 

على البلدان النامية خفض استهلاك الكلوروفلوروكربونات 2005–2010عالمية
بنسبة 50 في المائة بحلول 1 يناير 2005، وأن تتخلص 

تماماً من الكلوروفلوروكربونات بحلول 1 يناير 2010. 
إلغاء تدريجي أبكر للبلدان المتقدمة. تدابير المراقبة 
الأخرى تنطبق على المواد المستنفدة للأوزون، مثل 

بروميد الميثيل والهيدروكلوروفلوروكربونات.

اتفاقية إطار عمل الأمم 
المتحدة بشأن تغير 

المناخ، 1992

انبعاثات غازات بروتوكول كيوتو 1997
الاحتباس الحراي 

)ثاني أكسيد 
الكربون والميثان 
وأكسيد النيتروز 

والهيدروفلوروكربونات 
والبيرفلوروكربونات 

وسداسي فلوريد 
الكبريت( 

36 بلداً قبلوا أهداف 
الانبعاثات

بروتوكول كيوتو. تضيف التعهدات الفردية خفضاً إجمالياً 2008–2012
في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 5 في 
المائة على الأقل عن مستويات عام 1990 من بلدان 

الملحق 1 في فترة التعهد 2008-2012.

اتفاقية ستكهولم، 
2000

الملوثات العضوية  
الدائمة 

خفض أو التخلص من الملوثات العضوية الدائمة الأكثر  عالمية
خطورة )الدزينة القذرة(*.

* الدزينة القذرة: مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور )PCBs( والديوكسينات والفورانات والألدرين والديلدرين والـ دي دي تي والإيندرين والكلوردين وسداسي كلورو البنزين والميركس وتوكسافين وسباعي الكلور. 

Sources: اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة 2005-1979، اتفاقية فيينا 1987، اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ 1997، اتفاقية ستكهولم 2000

الجدول 4-2 أحدث الأهداف التي حددتها الاتفاقيات الدولية للمواد المنبعثة في الغلاف الجوي
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جدول أعمال القرن 21 وخطة تنفيذ جوهانسبرج لتوجيه 
المجتمع الدولي. وأعدت عدة اتفاقات عالمية للتعامل مع 

مسائل بيئة الغلاف الجوي، وحددت جميعها أهدافاً لتقليل 
أسباب وآثار الانبعاثات. في الجدول 4-2 تلخيص لبعض 

الأهداف الرئيسية. وبالإضافة إلى مبادرات السياسة 
العالمية والإقليمية، كانت هناك مبادرات وطنية عديدة.

عقدان من التقدم المتفاوت

رغم الجهود الكثيرة المستهلة، لا تزال مسائل بيئة الغلاف 
الجوي المحددة في عام 1987، تسبب مشاكل اليوم. 
وكانت الاستجابات لتحديات تلوث الهواء وتغير المناخ 

متفاوتة. وكان الخفض المحرز في انبعاث المواد 
المستنفدة لأوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي مؤثراً. 

وبدون هذا الإجراء السريع والوقائي، كانت العواقب 
الصحية والبيئية ستنذر بكارثة. وعلى النقيض، هناك 

افتقار ملحوظ إلى الإلحاحية في معالجة انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري لأنشطة الإنسان. وكل عام تتأخر فيه 

الجهود سوف يستلزم الحاجة إلى تخفيضات سنوية قاسية 
في المستقبل، إذا كان للمناخ أن يستقر عند مستوى "آمن 

نسبياً". وحيث أن آثار تغير المناخ واضحة بالفعل في 
المجتمعات المعرضة للخطر والأنظمة الإيكولوجية، فإن 
المزيد من جهود التكيف مع تغير المناخ مطلوب بصفة 

عاجلة. والسبيل لتحقيق تقدم سريع موجود، ولكن لتحقيق 
ذلك، لا بد من إرادة سياسية وقيادة. وتقيم المناقشة 
التالية تطور السياسة الوطنية والدولية والاستجابات 

الأخرى لتلوث الهواء وتغير المناخ واستنفاد أوزون الجزء 
الأعلى من الغلاف الجوي. 

مقارنة الاستجابات لمسائل بيئة الغلاف الجوي المختلفة

يمكن تحقيق تخفيضات هائلة في انبعاثات الغلاف الجوي 
إذا تحرك أصحاب المصالح لإزالة الحواجز وتعزيز الحلول 

المستدامة. وإزالة الرصاص من البنزين بواسطة معظم 
البلدان تقريباً أثناء 20 عام الماضية مثال رائع لإجراء 

ناجح لتقليل تلوث الهواء، مع فوائد كبيرة لصحة الإنسان 

انبعاث الرصاص من البنزين له آثار معاكسة على صحة الإنسان، وخاصة النمو العقلي للأطفال. 

وقد ألغت بلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية تدريجياً البنزين المحتوي على 

الرصاص، وتسارع الإلغاء التدريجي العالمي للرصاص في البنزين على نحو كبير على مدار العقد 

الماضي. ومع ذلك، بعض البلدان في آسيا وغرب آسيا وأفريقيا لا تزال تستخدم إضافات الرصاص 

لزيادة مستويات الأوكتان في البنزين. وقد أقر ممثلون من 28 بلداً من دول جنوب الصحراء الكبرى 

إعلان داكار في يونيه 2001، للالتزام بالبرامج الوطنية للإلغاء التدريجي للبنزين المحتوي على 

الرصاص بحلول عام 2005 )انظر الشكل 26-2(. وغالباً ما كانت تكاليف تحويل المصفاة أقل مما 

كانت مفترضة أولاً. على سبيل المثال، يتوقع أن تنتج مصفاة كينيا في مومباسا بنزيناً خالياً من 

الرصاص باستثمار قدره 20 مليون دولار أمريكي، أقل من التقدير الأصلي الذي بلغ 160 مليون دولار 

أمريكي. 

الإطار 10-2 الحظر العالمي النطاق للبنزين المحتوي على الرصاص في المتناول، مع تقدم في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى

الشكل 26-2 تقدم الإلغاء التدريجي للبنزين المحتوي على الرصاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

يونيو 2001

يونيو 2001

سبتمبر 2002

سبتمبر 2002

يناير 2006

يناير 2006

البنزين المحتوي على الرصاص

البنزين المحتوي على الرصاص 

والبنزين الخالي من الرصاص

البنزين غير المحتوي على الرصاص

لا توجد بيانات

يونيو 2001: توصلت إحدى 
الاتفاقات دون الإقليمية على 

الإنهاء التدريجي للبنزين 
المحتوي على الرصاص مع 

حلول 1 يناير 2006.

سبتمبر 2002: تم إطلاق 
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والبيئة )انظر الإطار 2-10(. 

التخفيضات الناجحة في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، 
خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، جديرة بالملاحظة 
أيضاً. وقد تحقق ذلك من خلال مجموعة إستراتيجيات 
مختلفة لمنع ومراقبة التلوث، بما في ذلك التغييرات في 

نوع الوقود )من الفحم إلى الغاز الطبيعي( وإزالة الكبريت 
من الانبعاثات وغسل الفحم واستخدام أنواع وقود تحوي 

كبريتاً أقل وكفاءة استهلاك الطاقة المحسنة )اللجنة 
الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة 1979-2005(. 
ورغم النمو الاقتصادي الضخم في الصين والهند وأماكن 
أخرى، يظهر الشكل 8-2أ أن انبعاثات الكبريت العالمية 

تغيرت قليلًا منذ عام 1990. وثبت أن أكاسيد النيتروجين 
أصعب في مواجهتها من الكبريت، ويظهر الشكل 8-2ب 

زيادة عالمية إجمالية في الانبعاثات. ورغم تحسن 
تكنولوجيا المركبات، مع معدل انبعاثات أكاسيد نيتروجين 

أقل لكل سيارة، زاد عدد الكيلومترات التي يقطعها 
الركاب. ونتيجة لذلك، زادت انبعاثات أكاسيد النيتروجين 
الإجمالية، أو استقرت أو، في أفضل الأحوال، انخفضت 

بشكل طفيف في مختلف البلدان. وتزداد انبعاثات صناعة 
الشحن بالسفن والطيران من أكاسيد النيتروجين عالمياً، 

بينما استقرت أو انخفضت انبعاثات محطات الطاقة.

بروتوكول مونتريال شرح جيد للنهج الوقائي العامل، حيث 
وافقت الحكومات على الاستجابة لاستنفاد أوزون الجزء 
الأعلى من الغلاف الجوي قبل أن تتضح تأثيراته كلياً. 
ورغم أن ثاني أكسيد الكربون والكلوروفلوروكربونات 

كلاهما غازات معمرة، وعواقبها المحتملة خطيرة، فإن 
النهج الوقائي لم يطبق على نحو كافٍ في الاستجابة لتغير 
المناخ. وأسباب ذلك والعوامل التي تؤثر على الاستجابات 

الناجحة ملخصة في الجدول 2-5.

كان توقيت مفاوضات بروتوكول مونتريال موفقاً. فقد 
شهدت حقبة ثمانينيات القرن العشرين مخاوف عامة 

متزايدة بشأن حالة البيئة الطبيعية، وأوضحت الرسوم 
التوضيحية المثيرة لثقب الأوزون فوق منطقة القطب 

الجنوبي أثر أنشطة الإنسان. وكان عدد الأطرف الرئيسية 
في المفاوضات صغيراً، مما جعل الاتفاق أسهل، وكان 
هناك دور قيادي واضح مارسته، أولًا الولايات المتحدة، 

وفيما بعد الاتحاد الأوروبي. وينسب نجاح البروتوكول 
بشكل كبير إلى المرونة التي تحلى بها لإتاحة تطويرة إلى 

حد أبعد مع المعرفة العلمية والتكنولوجيات المستجدة. 
ومنذ دخوله حيز التنفيذ عام 1989، تم تعديل البروتوكول 

في خمس مناسبات، متيحاً للأطراف تعجيل عمليات الإلغاء 
التدريجي، دون الحاجة إلى تعديلات متكررة على المعاهدة.

كان إدراك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية من خلال 
جداول زمنية أبطأ للإلغاء التدريجي هاماً في تشجيع 
التزام البلدان منخفضة الدخل. وإضافة إلى ذلك، فإن 

تطوير آلية مالية فعالة، الصندوق متعدد الأطراف، الذي 
وزع 2 بليون دولار أمريكي تقريباً على البلدان النامية 

لسداد التكاليف الإضافية لعمليات الإلغاء التدريجي، مكن 
أيضاً التقوية المؤسسية لتنفيذ عمية الإلغاء التدريجي، 

وكان مساهمة هامة في نجاحها )بانكوبيزا 2005(. وإلى 
جانب الآلية المالية، طالبت تدابير التجارة الخاصة 
بالبروتوكول الموقعين عليه بعدم الاتجار في المواد 

المستنفدة للأوزون مع غير الأطراف، مقدمة حافزاً للبلدان 
للانضمام إليها. وإضافة إلى ذلك، أثبتت آلية عدم الالتزام 

أنها مرنة وفاعلة إلى حد بعيد. وعلى النقيض، تظهر 
اتفاقية المناخ وبروتوكول كيوتو نوايا نقل التكنولوجيا 

والمساعدة، ولكن حتى الآن، هناك تطبيق أو توفير محدود 
للموارد المالية والتكنولوجية لتمكين الانخفاضات في 

البلدان النامية. 

يكمن عنصر هام يؤكد نجاح بروتوكول مونتريال في مدى 
استجابة الصناعة للجداول الزمنية للمراقبة. ورغم المقاومة 

المبدئية، تسابقت الشركات للمنافسة في أسواق المواد 
والتكنولوجيات غير المستنفدة للأوزون، مطورة بدائل 

أرخص وأكثر كفاءة على نحو أسرع وبتكاليف أقل عن 
المتوقع. وفي حالة تغير المناخ فإن نفس أحوال السوق لا 
تكون موجودة. وعلى العكس، عقب اتفاقية إطار عمل الأمم 

المتحدة بشأن تغير المناخ عام 1992، كان توقيت 
بروتوكول كيوتو أقل توفيقاً، حيث توافق مع تراجع 

الاهتمام العام والسياسي بالمسائل البيئية العالمية في 
منتصف تسعينيات القرن العشرين. وكان عدد أصحاب 
المصالح الرئيسين كبيراً، مع معارضة قوية في بعض 

القطاعات، وثبت صعوبة الوصول إلى اتفاق. 

رغم حقيقة أن تصميم نظام حماية المناخ كان شبيهاً إلى 
حد كبير بذلك المطور للأوزون، فإن مستوى الدعم من 
البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بحجم 

المهمة، كان أقل سخاء. ورغم أن النهوج المتتامة البديلة، 
مثل شراكة آسيا والمحيط الهادئ من أجل التنمية النظيفة 
والمناخ وبرنامج عمل جلين إيجلز لمجموعة الثمانية، التي 
تركز على التطوير التكنولوجي والانتشار،كانت مطروحة، 

فإن التقدم المحرز كان دون المستوى المرضي. 

جاء التعاون الدولي محدوداً من خلال آلية التنمية النظيفة، 
رغم أنه كان ممكناً أن يكون أكبر كثيراً في فترات لاحقة، 

إذا كانت أهداف البلدان المتقدمة صارمة أكثر فعلياً. 
وكانت هناك نقطة ضعف ثانية خطيرة وهي السهولة التي 

يمكن أن تنسحب بها البلدان من البروتوكول دون 
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الجدول 5-2 التقدم من 1987 حتى 2007 في العوامل الأساسية للإدارة الناجحة لأوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي وتغير المناخ وتلوث الهواء

عوامل النجاح

تلوث الهواءتغير المناخأوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي

198720071987200719872007

مقبولة عموماًالثقة في العلم تحديد المشكلة

التعريف العام 
"ثقب الأوزون = 

الكلوروفلوروكربونات في 
عبوات الرش"

المشكلة مستمرة، 
ولكن تحت السيطرة

الإشارات الأولى، 
تهديد محتمل

عدد كبير من مقبولة عموماً
مشكلات تلوث الهواء، 

مفهومة عامة 

تقلصت إلى عدد أقل، 
لكن حل مشكلات 

التلوث أصعب

التقييمات 
الاقتصادية

الفوائد الاجتماعية 
يجب أن تفوق 
التكاليف كثيراً

تدابير مكلفة ولكنها 
تستحق ذلك

التكاليف أكثر 
تواضعاً عن المتوقع

دراسات عديدة، معلومات قليلة
مع تكاليف متفاوتة 

للتخفيف والآثار 
كليهما

خيارات التكنولوجيا 
متاحة، مع زيادة 

متواضعة في تكاليف 
المنتجات

انخفاضات أكثر 
متاحة بتكاليف 

أعلى، الفوائد تفوق 
التكاليف كثيراً

القيادة، عدد قليل من التفاوض
الأطراف الرئيسية 

القيادة القوية )أولًا 
الولايات المتحدة، ثم 

الاتحاد الأوروبي(

عملية معقدة، غير متاحغير متاح
أصحاب مصالح 

كثيرون، انتفاعات 
مكتسبة أو قائمة قوية

متغير على المستوى 
الوطني

مستوى إقليمي 
متزايد، بداية 

لمستوى عالمي

الاتفاقية، ثم الحل
بروتوكولات صارمة 

على نحو متزايد 

البروتوكول في 
موضعه الصحيح، 
ولكن تدابيره غير 

كافية

بروتوكول واحد 
وأربعة تعديلات، 

إجراء كافٍ

الخطوات الأولى: لا شيء محتمل قريباً
اتفاقية إطار عمل 

الأمم المتحدة بشأن 
تغير المناخ، 1992

بروتوكول كيوتو، 
 1997

قليل على المستوى 
الوطني أو الإقليمي

عدد متزايد 
من المعايير، 
التكنولوجيات 

المدروسة متاحة، 
بعض الاتفاقات على 

المستوى الإقليمي

صندوق الدعم المالي التطبيق والمراقبة
للتدابير والمؤسسات، 

"العصا" و"الجزرة"

المخطط في موضعه 
الصحيح

تطبيق عالمي محسن، 
أقره 191 بلداً

تعهدات انبعاثات غير متاح
ملزمة قانوناً لعام 

2012-2008 للبلدان 
الصناعية، صدق 

عليها 166 بلداً

المستوى الوطني في 
الأكثر 

متغير

بعض التوافق 
الإقليمي/العالمي 

)على سبيل المثال، 
البنزين الخالي من 

الرصاص(

المعاهدات التي 
تحققت

المفاوضات 
الدبلوماسية

اتفاقية فيينا، 1985 

بروتوكول مونتريال، 
 1987

أضيف أربعة تعديلات 
إلى البروتوكول، تم 

بلوغ الاستقرار 

اتفاقية إطار عمل 
الأمم المتحدة بشأن 
تغير المناخ، 1992 

بروتوكول كيوتو، 
 1997

اتفاقية تلوث الهواء 
بعيد المدى العابر 

للحدود الخاصة 
باللجنة الاقتصادية 

لأوروبا التابعة للأمم 
المتحدة، 1979 

بروتوكول اللجنة 
الاقتصادية لأوروبا 

التابعة للأمم المتحدة 
الخاص بثاني أكسيد 

الكبريت وأكاسيد 
النيتروجين

تم تعزيز اتفاقية تلوث 
الهواء بعيد المدى 

العابر للحدود 

نشوء اتفاقيات 
إقليمية أخرى

القيادة السياسية، التوقعات
آليات المراقبة الفعالة

الإلغاء التدريجي لبروميد الميثيل 

تطوير استخدامات بديلة ملائمة اقتصادياً، منع 
التجارة غير الشرعية

خطر التأثيرات غير العكسية متزايد

عاجل لتحديد تعهدات ما بعد كيوتو‑ بنجاح

بقايا مسائل المساواة والعبء سيتم حلها

تحدي نشر الحلول )المستويات المقبولة 
والمؤسسات والآلية والتكنولوجيات(، على 
المستوى العالمي، المعايير العالمية الأدنى
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استجابات معاكسة. وشجع ذلك سلوك "المستفيد 
بالمجان"، الذي تستفيد منه البلدان التي اختارت عدم 

التصديق على البروتوكول على نحو مضاعف. فهم 
يشاطرون فوائد تخفيف آثار المناخ الذي يحدث في 

البلدان الأخرى، ويحصلون على ميزة تنافسية التي تنشأ 
من تفادي تدابير التطبيق المكلفة أحياناً التي يتبناها 

بعض الموقعين على بروتوكول كيوتو. وهكذا، نجحت بعض 
القطاعات الصناعية المعارضة لبروتوكول كيوتو في 

تقويض الإرادة السياسية للتصديق عليه. وحتى بالنسبة 
للموقعين، كانت الحوافز ضعيفة، حيث أن البروتوكول ليس 

له نظام التزام حقيقي بعد.

وأخيراً، كانت مسألة التقييم المستقبلي لنظام المناخ بؤرة 
مناقشة هامة، تم خلالها اقتراح نهوج عديدة )بودانسكي 
2003( )انظر الفصل 10(. واتفقت أطراف اتفاقية إطار 

عمل الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على أنه يتعين عليهم 
العمل لحماية نظام المناخ "على أساس المساواة ووفقاً 

لمسئولياتهم المشتركة ولكن المتفاوتة والقدرات الخاصة 
بكل منهم، " )اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة بشأن تغير 

المناخ 1997( لكنهم لا يزالون يكافحون لتطبيق ذلك. 
وتظل الحالة أن هؤلاء المسئولين في الأصل عن التسبب 
في تغير المناخ هم مستخدمو الطاقة وعملائهم، بينما من 

سيتحملون عبء تغير المناخ في المقام الأول هم 
المجتمعات المعرضة للخطر ومسئوليتهم قليلة نسبياً. وكما 

أوضح أجاروال ونارين )1991(، يتمتع الناس بحق 
متساوٍ في مشاع الغلاف الجوي، ويجب أن يقر أي نظام 
للمناخ الاختلافات الضخمة بين هولاء الذي ينتفعون من 
الاستغلال المفرط لمشاع الغلاف الجوي، وهؤلاء الذين 

يتحملون التكاليف.

يقترح التحليل السابق أن الآليات القائمة لبروتوكول 
مونتريال وتطبيقها ملائمان إلى حد بعيد لمعالجة 

الانبعاثات المتبقية للمواد المستنفدة للأوزون، بينما تتطلب 
إدارة نوعية الهواء في أجزاء كثيرة من العالم تقوية 
الموارد المؤسسية والبشرية والمالية من أجل تنفيذ 

السياسات. وبالنسبة لتغير المناخ، من ناحية ثانية، فإن 
النهوج العالمية الحالية غير فعالة. وستكون النهوج الأكثر 

ابتكاراً وإنصافاً لتخفيف الآثار والتكيف على كافة 
مستويات المجتمع، بما في ذلك التغيرات الأساسية 

للتركيبات الاجتماعية والاقتصادية، حاسمة لمواجهة مسألة 
تغير المناخ على نحو كافٍ.

خفض انبعاثات الكيماويات التي تبقى لفترات طويلة في 

الغلاف الجوي 

يشكل إنتاج وإطلاق هذه المواد تحدياً خاصاً. وغالباً ما 
تظهر الآثار نفسها بعد وقت طويل من بدء الانبعاثات، على 

غرار الزئبق والملوثات العضوية الدائمة. وبعض غازات 
الاحتباس الحراري، مثل البيرفلوروكربونات وسداسي 

فلوريد الكبريت، لها أعمار تقدر بالآلاف السنين في 
الغلاف الجوي. وتكون كمية الغازات المفلورة المستخدمة 
أقل بالنسبة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأخرى. 
ومع ذلك، فأعمارها الطويلة جداً في الغلاف الجوي بجانب 

إمكانياتها العالية في إحداث الاحترار العالمي تزيد 
إسهامها في تغير المناخ. وغالباً ما تكون تكاليف العلاج 
وإصلاح الضرر، إن أمكن، أعلى من تكاليف منع إطلاق 

المواد الخطيرة )انظر الفصول 3 و4 و6.(

تمثل الانبعاثات العالمية للزئبق مسألة هامة، مع استجابات 
دولية ووطنية غير كافية. وأهم إطلاقات الزئبق هي 

الانبعاثات في الهواء، وبمجرد إضافته إلى البيئة العالمية، 
يتعبأ الزئبق باستمرار ويترسب ويتعبأ مجدداً. وحرق 

الفحم وترميد النفايات مسئولان عن حوالي 70 في المائة 
من إجمالي الانبعاثات المقدرة. ومع ازدياد إحراق الوقود 

الأحفوري، يمكن توقع تزايد انبعاثات الزئبق، في ظل 
غياب تكنولوجيات السيطرة أو المنع )برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة 2003(. والتركيزات الحالية في البيئة 
مرتفعة بالفعل، ووصلت إلى مستويات في بعض الأطعمة 

يمكن أن تسبب آثاراً صحية )انظر الفصل 6(. 

فرص التعامل مع تحديات بيئة الغلاف الجوي 

كانت الأداة الرئيسية المستخدمة للتعامل مع مسائل 
الغلاف الجوي هي اللائحة الحكومية. وأداة السياسة هذه 

حققت نجاحات كبيرة في بعض المجالات، مثل إزالة 
الرصاص من البنزين وتخفيضات في الكبريت في وقود 

الديزل والتبني واسع النطاق لمعايير انبعاثات أكثر 
صرامة )مثل المعايير الأوروبية( للمركبات حول العالم، 

وبأهمية أكبر، القضاء الفعلي على إنتاج 
الكلوروفلوروكربونات. ومع ذلك، فاستخدام اللائحة له 

تقييدات عديدة، وهناك استخدام إضافي متزايد لأدوات 
أخرى كجزء من صندوق أدوات نهوج السياسة حول 

العالم. 

في بعض الحالات كانت الأدوات الاقتصادية مفيدة في 
تطبيق مبدأ الملوث يدفع، ومواجهة اخفاقات السوق 
وتسخير قوة الأسواق لإيجاد أرخص طريقة لتحقيق 

أهداف السياسة. ومن أمثلة ذلك، نهج السقف-و-المتاجرة 
المستخدم في الولايات المتحدة كطريقة لتحقيق 

انخفاضات كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. 
وتشمل النهوج الأخرى رسوم الانبعاثات على أساس 
الحمولة التي تقدم حافزاً اقتصادياً مباشراً لخفض 

الانبعاثات، والتخلص من الإعانات المالية التي تشجع 
استخدام أنواع وقود عالية الانبعاثات في بعض البلدان. 
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يستخدم التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك على نحو 
متزايد بواسطة الشركات الضخمة كأدوات لتحسين الأداء 

البيئي لعملياتها، أينما كان موقعها. كما تستخدم نظم 
الإدارة البيئية، مثل سلسلة الأيزو 14000 وقوانين 

الصناعة، مثل الرعاية المسئولة، كأدوات طوعية، غالباً ما 
تكون أبعد من مجرد الالتزام باللوائح الحكومية لخفض 

آثار العمليات على البيئة، وفي الوقت نفسه لحماية 
العلامات التجارية للشركات.

في بعض الحالات يمكن أن تكون المعلومات والتثقيف 
أدوات فعالة لحشد الرأي العام والمجتمعات والمجتمع 

المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف بيئية. ويمكن أن 
تكون فعالة حيث تكون اللوائح الحكومية ضعيفة أو غير 

مطبقة. وهي عادة أكثر نجاحاً عندما تستخدم مندمجة مع 
النهوج الأخرى، التي من بينها اللوائح والأدوات 

الاقتصادية، لجعل أنشطة عالية الانبعاثات بعينها مكلفة 
وآثارها السلبية معروفة للمجتمع الوطني والدولي.

يتحدد نجاح تطوير السياسة وتطبيقها للسيطرة على 
انبعاثات الغلاف الجوي إلى حد بعيد بالمشاركة متعددة 

أصحاب المصالح الفعالة على نطاقات مختلفة وحشد 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وهناك بلدان 

كثيرة لديها لوائح شاملة، لكن في أحوال كثيرة لا تطبق 
بفاعلية بسبب عدم وجود المؤسسات المناسبة والأنظمة 
القانونية والإرادة السياسية والحوكمة الكفؤة. والقيادة 

السياسية القوية أساسية لتطوير القدرة المؤسسية 
والسعي الفعال إلى العامة، لضمان التمويل الكافي ولزيادة 

التنسيق المحلي والوطني والدولي. 

تبين معظم الدراسات الاقتصادية عموماً عقب الإجراءات 
الحكومية لمواجهة تلوث الهواء، حتى باستخدام منهجيات 
وتقديرات تكلفة حذرة، أن التكاليف المرتبطة بالآثار تفوق 

كثيراً تكاليف هذه الإجراءت، غالباً بعشرة أضعاف 
)Watkiss and others 2004، وكالة الحماية البيئية 

الأمريكية Evans and others 2002 ،1999(. وعلاوة 
على ذلك، تقل تكاليف الإجراء، في معظم الحالات، بكثير 
عن المتوقع )Watkiss and others 2004(. إضافة 
إلى ذلك، يصيب التوزيع الاجتماعي لعبء التلوث الفقراء 

والأطفال وكبار السن ومن يعانون من ظروف صحية 
موجودة من قبل. ويمكن خفض الانبعاثات بطريقة سوف 

تحمي المناخ دون عراقيل للتركيبتين الاجتماعية-
 Azar and Schneider 2002,( الاقتصادية

 .)Edenhofer and others 2006, Stern 2006

سوف يتوقف النجاح المستقبلي لجهود السيطرة على 
انبعاثات الغلاف الجوي جوهرياً على الانخراط القوي 

لأصحاب المصالح على كافة المستويات، مقروناً بالآليات 
المناسبة لتيسير التدفقات التكنولوجية والمالية وتقوية 

القدرات البشرية والمؤسسية. وبجانب تطوير تكنولوجيات 
نظيفة مبتكرة، سوف تقطع جهود نشر التكنولوجيات 

المتوفرة حالياً بسرعة في البلدان النامية شوطاً بعيداً 
لمواجهة هذه المسائل. وإدخال تغييرات جوهرية على 

التركيبات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تغييرات 
أساليب المعيشة، يكون حاسماً إذا كان للتقدم السريع أن 

يتحقق. 

سوف يتوقف النجاح المستقبلي لجهود 

السيطرة على انبعاثات الغلاف الجوي كثيراً 

على مشاركة أصحاب المصالح على كافة 

المستويات.

 Ngoma Photos :)شارك بالصور )أعلى
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الرسائل الرئيسية
تم تلبية متطلبات سكان يتزايدون بسرعة ومتطلبات 

النمو الاقتصادي والأسواق العالمية بتغير لم يسبق له 

مثيل في استخدام الأرض. وفيما يلي الرسائل الرئيسية 

لهذا الفصل:

أثناء العشرين عاماً الأخيرة، تباطأ التوسع الأسي للأرض 

الزراعية، ولكن الأرض تستخدم الآن على نحو أكثر 

كثافة: على المستوى العالمي خلال ثمانينيات القرن 

العشرين، كان هكتار الأرض الزراعية ينتج 1.8 طناً في 

المتوسط، ولكنه ينتج الآن 2.5 طن. ولأول مرة في 

التاريخ، يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، 

ويتزايد هذا العدد بسرعة، خاصة في البلدان النامية. 

وتعتمد المدن على الظهير الريفي الواسع للحصول 

على المياه والتخلص من النفايات، بينما مطالبها من 

الطعام والوقود والمواد الخام تنتشر عالمياً.

يوجه الاستخدام غير المستدام للأرض تدهورها. ويستوي 

تدهور الأرض مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي في 

كونهما تهديداً للموطن والاقتصاد والمجتمع، ولكن 

للمجتمع وجهات نظر مختلفة حول أوجه تدهور الأرض 

العديدة، وفقاً للرؤية السياسية. ويعني التراخي إضافة 

تراكمية لإرث تاريخي طويل من التدهور، والذي سيكون 

الشفاء منه صعباً أو مستحيلاً.

لا تزال الملوثات الضارة والدائمة، مثل الفلزات الثقيلة 

والمواد الكيميائية العضوية تطلق في الأرض والهواء 

والماء من انبعاثات التعدين والتصنيع ومياه المجاري 

والطاقة ووسائل المواصلات؛ من استخدام المواد 

الكيميائية الزراعية ومن المخزونات المتسربة للمواد 

الكيميائية المهملة. وهذه المسألة واضحة سياسياً، 

والتأثيرات على صحة الإنسان مباشرة ويزداد فهمها جيداً، 

والتطوير جارٍ لإجراءات وتشريعات أفضل للتعامل مع 

التلوث الكيميائي. وقد كان هناك تقدماً في التعامل مع 

التلوث في البلدان الصناعية، حيث ظهرت المشكلة أولاً، 

ولكن تحول الصناعة إلى البلدان حديثة العهد بالتصنيع 

لم يعقبه بعد تطبيق إجراءات ملائمة لحماية البيئة 

وصحة الإنسان. ويتطلب تحقيق مستوى مقبول من 

السلامة، في جميع أنحاء العالم، تعزيز القدرة المؤسسية 

والفنية في كل البلدان، وكذلك تكامل وسائل السيطرة 

الحالية وتطبيقها الفعال على كافة المستويات. ولا زال 

هناك نقص غير مقبول للبيانات، حتى للوكلاء، مثل إجمالي 

الإنتاج واستخدام المواد الكيميائية.

تهدد طلبات الإنسان المتزايدة خدمات النظم 

الإيكولوجية للغابات. فقد كان استغلال الغابات على 

حساب التنوع البيولوجي والتنظيم الطبيعي للمياه 

والمناخ، وقوض دعم مورد الرزق والقيم الثقافية لبعض 

الشعوب. وهناك إدراك متزايد لهذه المسائل، مما يشجع 

مجموعة من الاستجابات الفنية، والتشريعات والاتفاقيات 

غير الملزمة )مثل منتدى الأمم المتحدة للغابات( للحفاظ 

على الغابات والآليات المالية لدعمها. وانعكس التراجع 

التاريخي في مساحة الغابات معتدلة المناخ، بزيادة سنوية 

30000 كم2 بين عامي 1990 و2005. وتواصلت إزالة الغابات 

في المناطق الاستوائية، التي بدأت لاحقاً، بمعدل سنوي 

قدره 130000 كم2 خلال نفس الفترة. ويمكن مواجهة 

التراجع في مساحة الغابات بالاستثمار في الغابات 

المزروعة والاستخدام الأكثر فعالية للأخشاب. وهناك مزيد 

من الغابات يتم تخصيصها لخدمات النظام الإيكولوجي، 

ولكن الإدارة المبتكرة مطلوبة للحفاظ على الأنظمة 

الإيكولوجية واستعادتها. وهناك حاجة ملحة لبناء قدرة 

مؤسسية، وخاصة الإدارة المعتمدة على المجتمع؛ وتعتمد 

فعالية هذه الاستجابة على الحوكمة الرشيدة.

واستنزاف  التربة  تآكل  في شكل  الأرض  تدهور 

الدورات  واختلال  والملوحة  المياه  وندرة  المغذيات 

ويقلل  ومستمرة.  أساسية  مشكلة  هي  الأحيائية 

وخدمات  البيولوجي  والتنوع  الإنتاجية  الأرض  تدهور 

المناخ.  تغير  في  ويسهم  الأخرى  الإيكولوجي  النظام 

كل  يدعم  والفقر  فالتدهور   - عالمية  تنمية  مسألة  إنها 

ويتم  سياسياً  مرئية  غير  ولكنها   - الآخر  منهما 

بل  كبحه،  يمكن  والضرر  كبير.  نحو  على  تجاهلها 

الأجل  طويل  استثماراً  يتطلب  هذا  ولكن  وعكسه، 

الحكومة  مستويات  كافة  من  القطاعات،  عبر  ومنسقاً 

لتقديم  بحث  وإجراء  الأشخاص،  من  الأرض  ومستخدمي 

المناسبة  التكنولوجيات  وتكييف  عليها  يعول  بيانات 

تم  ما  نادراً  هذه  التدابير  حزمة  ومثل  المحلية.  للظروف 

. تجربتها

مع  المتواصلة  بالزراعة  المغذيات  استنفاد  يحد 

طول  في  الإنتاجية  معدومة  أو  قليلة  مدخلات 

الاستوائية  وشبه  الاستوائية  النجدية  المساحات 

تدوير  فوائد  البحث  أظهر  وقد  وعرضها.  الشاسعة 



نظام  في  البقوليات  بدمج  البيولوجية  المغذيات 

مع  الأشجار  وزراعة  الأرض  إراحة  وتحسين  الزراعة، 

لم  واسع  نطاق  على  تبنيها  فإن  ذلك،  ومع  المحاصيل. 

شديداً  نقصاً  تعاني  التي  للترب  وبالنسبة  بعد،  يتحقق 

المغذيات  يوجد علاج سوى مدخلات  لا  المغذيات،  في 

الحيوانات  لروث  البسيطة  الإضافة  ترفع  وقد  الخارجية. 

ما  إلى  0.5 طن  أقل من  المحاصيل من  إنتاج  والأسمدة 

وعلى  الواحد.  للهكتار  الحبوب  من  أطنان  و8   6 بين 

جداول  تلوث  التي  الكثيفة  الزراعة  النظم  من  النقيض 

المفرط،  الأسمدة  باستخدام  الجوفية  والمياه  المياه 

البلدان  في  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  من  العديد  فإن 

رغم  الأسمدة،  لشراء  مالية  موارد  لديهم  ليس  الفقيرة 

المناسبة. الفائدة-التكلفة  نسب 

والصحة  الغذائي  والأمن  التنمية  المياه  ندرة  تقوض 

 70 فإن  وعالمياً،  الإيكولوجي.  النظام  العامة وخدمات 

التربة  توجد في  المتاحة  العذبة  المياه  المائة من  في 

المائة فقط متاحة  11 في  أن  للنباتات، في حين  ومتاحة 

الأفضل  للإدارة  ويمكن  ومياه جوفية.  كتدفق لجداول مياه 

الزراعية  الأنظمة  من مرونة  تزيد كثيراً  أن  والمياه  للتربة 

الأنهار، ولكن كل  اتجاه مجرى  المياه في  وتوافر 

التي  المياه،  إلى سحب  تتجه  تقريباً  الاستثمارات 

الأهداف  وتحقيق  للري.  المائة منها  70-80 في  يستخدم 

يتطلب  سوف  بالجوع  المعنية  للألفية  الإنمائية 

عام  بحلول  المحاصيل  تستخدمها  التي  المياه  مضاعفة 

المطلوبة بشدة في  التحسينات  وحتى مع   .2050

أن  الري تحقيق ذلك وحده. كما  الكفاءة، لا يستطيع 

السياسة نحو مزيد من كفاءة  لتحول  هناك حاجة 

يغذي  البعلية، مما سوف  الزراعة  المياه في  استخدام 

أيضاً.  المنبع  عند  المياه  إمدادات 

الأرض،  تدهور  عمليات  تتحد  عندما  التصحر  يحدث 

في  كبيرة  مساحات  على  لتؤثر  محلياً،  تحدث  التي 

على  شخص  بليون   2 حوالي  المجدبة.ويعتمد  الأراضي 

في  منهم  المائة  في   90 ويوجد  المجدبة،  الأراضي 

الأراضي  من  كم2  ملايين  ستة  وتحمل  النامية.  البلدان 

مع  التعامل  الصعب  ومن  الأرض.  تدهور  إرث  المجدبة 

الأمطار،  تساقط  في  الدورية  التقلبات  نتيجة  المشكلة، 

البيئة،  مع  متوافقاً  يعد  لم  الذي  الأرض  حيازة  ونظام 

وعالمية.  إقليمية  قوى  توجهها  المحلية  الإدارة  ولأن 

الوطنية  السياسات  معها  تتعامل  أن  يجب  القوى  وهذه 

إلى  المحلية  الاستجابات  وتحتاج  والعالمية.  والإقليمية 

النظام  تغير  لمؤشرات  المتسق  القياس  يوجهها  أن 

الأجل. طويل  الإيكولوجي 

الأرض  موارد  الطلبات على  تزداد بحدة  أن  المرجح  من 

هذا  لمواجهة  فرص  وهناك  الاستدامة.  ضد  والمخاطر 

يمكن  لا  التي  المحتملة  التهديدات  وتجنب  التحدي، 

السكاني  النمو  يوجه  وسوف  عليها.  السيطرة 

الغذاء  على  الطلب  والتحضر  الاقتصادية  والتنمية 

من  المستمر  والتحول  الخام؛  والمواد  والطاقة  والمياه 

الحديث  والتوجه  الحيوانية  المنتجات  إلى  الحبوب 

على  الطلب  يزيد  سوف  الحيوي  الوقود  أنواع  نحو 

المناخ  تغير  فإن  الوقت،  نفس  وفي  الزراعي.  الإنتاج 

تؤدي  وقد  المياه،  الطلب على  من  يزيد  سوف 

ندرة  زيادة  إلى  الأمطار  لسقوط  المتزايدة  المتقلبية 

مواجهة  فرص  وتشمل  المجدبة.  الأراضي  في  المياه 

وتنويع  القائمة  المعرفة  تطبيق  التحديات  تلك 

التي  الزراعية  الأنظمة  على  وخاصة  الأرض،  استخدام 

ومجاراة  الطبيعية  الإيكولوجية  الأنظمة  تحاكي 

تجاهلها،  من  بدلاً  كثب  عن  المحلية  الظروف 

لتقديم  الأسواق  واستخدام  التكنولوجية  والتقدمات 

المستقلة  والمبادرات  الإيكولوجي  النظام  خدمات 

وتشمل  الخاص.  والقطاع  المدني  للمجتمع 

عليها  السيطرة  يمكن  لا  التي  المحتملة  التهديدات 

التحول  ونقاط  التقلب،  سريعة  البيولوجية  الدورات 

وانهيارها. الحوكمة  ونزاع  بالمناخ  المتعلقة 
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المقدمة

منذ عشرين عاماً مضت، ذكر تقرير "مستقبلنا المشترك"، 
الصادر عن اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية أن: 

"إذا كان لاحتياجات الإنسان أن تلبى، يجب الحفاظ على 
الموارد الطبيعية للأرض وتعزيزها. ويجب أن يكون 

استخدام الأرض في الزراعة والتشجير على أساس تقييم 
علمي لقدرة الأرض والاستنزاف السنوي للتربة الفوقية." 
ولا يزال يجب إجراء هذا التقييم العلمي بينما الشكوك 

حول البيانات الهامة ما زالت موجودة؛ والمبادئ الأساسية 
للإدارة المستدامة للأرض، التي أرساها مؤتمر الأمم 

المتحدة المعني بالبيئة والتنمية )UNCED( لعام 1992، 
وعلى نحو بارز برنامج العمل للتنمية المستدامة لجدول 

أعمال القرن 21، لا تزال تحتاج ترجمتها إلى سياسات 
وأدوات فعالة عالمياً. وتظل التنمية المستدامة واحدة من 

أكبر التحديات، رغم بعض النجاحات: على الأصعدة 
الإقليمية هناك إعادة تأهيل لجزء كبير من هضبة لويس في 
الصين والسهول الكبرى في الولايات المتحدة، نتيجة عمل 

منسق طويل الأجل.

خلال العشرين عاماً الماضية، أدى تزايد السكان والنمو 
الاقتصادي والأسواق العالمية الناشئة إلى تغير غير 
مسبوق في استخدام الأرض. ومن المرجح أن تؤدي 

الزيادات المتوقعة في السكان والنمو الاقتصادي 
المتواصل إلى أيضاً زيادة في استغلال موارد الأرض 
خلال الخمسين عاماً القادمة )انظر الفصل 9(. فمعظم 

التغيرات الديناميكية كانت في غطاء الغابات وتركيبته 
والتوسع في الأرض الزراعية وتكثيفها، ونمو المناطق 

الحضرية. ويوجه الاستخدام غير المستدام للأرض إلى 
تدهور الأرض عن طريق التلويث والتلوث وتآكل التربة 

واستنزاف المغذيات. وفي بعض المناطق، يوجد فرط في 

المغذيات يؤدي إلى تشبع المياه بالمغذيات، ويمكن أن 
يكون هناك ندرة في المياه وملوحة. ويكمن تحت تدهور 
الأرض اضطراب الدورات الأحيائية التي تعتمد عليها 

الحياة، بالإضافة إلى المسائل الاجتماعية ومسائل التنمية. 
وقد استحدث مصطلح التصحر لينقل دراما المسائل 

الملحة والمتشابكة هذه في الأراضي المجدبة، ولكن تدهور 
الأرض بسبب أنشطة الإنسان يمتد إلى ما وراء الأراضي 

المجدبة أو الغابات. 

تتداخل مسائل كثيرة مع الغلاف الجوي أو المياه، أو كلاهما. 
ويتناول هذا الفصل أوجه الموارد المائية المرتبطة أساساً 

بإدارة الأرض، وتتراوح من سقوط المطر وصرف مياه 
السطح والارتشاح وتخزين المياه في التربة واستخدامها 

بواسطة النباتات )المياه الخضراء(، بالإضافة إلى 
امتصاص الملح والمواد الكيميائية الزراعية والرواسب 

العالقة. ويتناول الفصل 4 الأوجه المتعلقة بتعويض المياه 
الجوفية وتدفق الجداول المائية )المياه الزرقاء(، بينما 

تناول الفصل 2 في الدرجة الأولى تخزين الكربون 
والانبعاثات. ويبرز الشكل 1-3 أدناه تدفقات المياه 

الخضراء-الزرقاء.

موجهات التغير والضغوط

تتضمن موجهات تغير استخدام الأرض الزيادات الهائلة 
في السكان وكثافتهم وتزايد الإنتاجية ومستويات الدخول 
الأعلى وأنماط الاستهلاك والتغير التكنولوجي والسياسي 

والمناخي. كما أن قرارات استخدام الأرض الفردية تحثها 
أيضاً الذاكرة الجماعية والتواريخ الشخصية والقيم 

والمعتقدات والتصورات. ويلخص الجدول 1-3 ضغوط 
وموجهات تغير استخدام الأرض، مميزاً بين الموجهات 

البطيئة التي تسبب آثاراً تدريجية عبر عقود، والموجهات 

 

الشكل 1-3 المياه الخضراء والزرقاء، التدفقات العالمية

المياه الزرقاء

المياه الخضراء

ملاحظة: تشتمل قيمة الري 
أيضاً على استخدام المياه 

الجوفية غير المتجددة.

 Falkenmark and :المصدر 
Rockstrِm 2004
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السريعة التي قد تكون لها آثار خلال عام واحد )انظر 
القسم عن التصحر(. 

تتغير موجهات تغير استخدام الأرض ذاتها بمرور الوقت. 
على سبيل المثال، تم استغلال غابات الأمازون البرازيلية 

من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين 
لتوريد المطاط إلى السوق العالمية. وفي النصف الثاني 

من القرن العشرين، تم جذب المنطقة إلى الاقتصاد 
الوطني، حيث أزيلت مناطق واسعة لتربية الماشية. وحالياً، 

فإنها تستجيب للأسواق الوطنية والدولية، مما يؤدي إلى 
مزيد من الاستخدام المكثف للأرض والتحويل المتواصل 
للغابات، إلى أرض زراعية في المقام الأول، بما في ذلك 

مراع لإنتاج اللحم البقري. 

يتأثر تغير استخدام الأرض بالاحتياجات المحلية، وكذلك 
بالطلبات الحضرية القريبة والقوى الاقتصادية البعيدة 

)انظر الإطار 1-3 تحت الغابات(. وعلى الصعيد العالمي، 
فإن البيانات التاريخية الموثوقة نادرة، ولكن المعلومات 

المتاحة تشير إلى أن أكبر التغيرات خلال العشرين عاماً 
الماضية كانت في الغابات، خاصة بتحويلها إلى أرض 

زراعية أو أرض مشجرة أو مراعي وأيضاً بالغابات 
المزروعة الجديدة. يوضح الجدول 2-3 تقديرات تغيرات 

استخدام الأرض العالمية منذ عام 1987 فيما يخص تغير 
المساحة حسب الفئة )لا يوضح الجدول تغير التركيب 

ضمن هذه الفئات(.

منذ عام 1987، حدثت تحويلات الغابات الأكبر في حوض 
الأمازون وجنوب شرق آسيا ووسط وغرب أفريقيا. وزادت 

مساحة الغابات في الغابات الشمالية الأوروبية الآسيوية 
وفي أجزاء من آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي، ويرجع السبب في ذلك إلى حد 
بعيد للغابات المزروعة الجديدة )منظمة الأغذية والزراعة 
2006a(. إن تدهور الغابات، لأسباب بشرية وطبيعية، 

واسع الانتشار. على سبيل المثال، تدهور 30000 كم2 
من الغابات في الشرق الأقصى الروسي خلال الأعوام 

الخمسة عشر الماضية بقطع الأشجار غير القانوني 
والحرائق )صندوق الحياة البرية العالمي 2005(. 

اتسعت الأرض الزراعية على نحو كبير في جنوب شرق 
آسيا، وفي أجزاء من غرب ووسط آسيا، ومنطقة البحيرات 

الجدول 1-3 ضغوط وموجهات تغير استخدام الأرض

التغيرات في تعداد السكان 

والإدارة 

الفرص المتغيرة التي تخلقها 

الأسواق

مشكلات القدرة التكيفية وزيادة السياسة والتغيرات السياسية

القابلية للتأثر

تغيرات في التنظيم الاجتماعي، 

والوصول إلى الموارد والمواقف

النمو السكاني الطبيعي؛ التقسيم بطيء
الفرعي لقطع الأراضي

دورات الحياة المحلية التي تؤدي 
إلى تغيرات في توافر العمالة

الاستخدام المفرط أو غير 
المناسب للأرض

المتاجرة والتصنيع الزراعي

التحسن في إمكانية الوصول 
من خلال إنشاء الطرق

التغيرات في أسعار السوق 
للمدخلات والمخرجات، مثل 

تراجع أسعار المنتجات 
الزراعية وشروط التجارة 

العالمية أو الحضرية-الريفية 
غير المناسبة

الأجور غير الزراعية وفرص 
التوظيف

برامج التنمية الاقتصادية

الإعانات المعاكسة وتحريفات 
الأسعار الناتجة عن السياسة 

والحوافز الضريبية

تنمية الحدود )على سبيل المثال، 
لأسباب جيولوجية سياسية، أو 

لتعزيز جماعات النفوذ(

الحوكمة الضعيفة والفساد

انعدام الأمن في نظام حيازة 
الأراضي

المشاكل المالية، مثل ديون الأسر 
المتزايدة، عدم إمكانية الوصول 

إلى الائتمان، الافتقار إلى مصادر 
دخل بديلة 

فشل الشبكات الاجتماعية غير 
الرسمية

الاعتماد على الموارد الخارجية أو 
على المساعدات

التمييز الاجتماعي ضد الأقليات 
العرقية أو النساء أو أفراد 

الطوائف أو الطبقات الاجتماعية 
الأدنى

التغيرات في المؤسسات المسيطرة 
على الوصول إلى الموارد بواسطة 

مديري الأرض المختلفين، مثل 
التحولات من الحقوق والحيازة 
والملكية والسندات العالمة إلى 

الخاصة

نمو الطموحات الحضرية

انهيار الأسر الممتدة

تزايد المصالح الفردية والمادية

نقص التعليم العام وضعف تدفق 
المعلومات الخاصة بالبيئة

الهجرة التلقائية، ونزوح السكان سريع
الاضطراري

تناقص توافر الأرض بسبب تعدي 
الاستخدامات الأخرى، مثل 

المحميات الطبيعية

الاستثمارات الرأسمالية

التغيرات في ظروف الاقتصاد 
الكلي والتجارة سواء على 

المستوى الوطني أو العالمي 
التي أدت إلى تغيرات في 

الأسعار، مثل الصعود المفاجئ 
في أسعار الطاقة أو الأزمة 

المالية العالمية

تكنولوجيات جديدة لتكثيف 
استخدام الموارد

تغيرات السياسة السريعة، مثل 
تخفيض قيمة العملة

عدم استقرار الحكومة

الحرب

النزاعات الداخلية

الأوبئة، مثل الملاريا، والأمراض، 
مثل متلازمة نقص المناعة 

المكتسبة/فيروس نقص المناعة 
البشرية )الإيدز(

الأخطار الطبيعية

فقد الحقوق المخولة للموارد البيئية 
من خلال، على سبيل المثال، 

مصادرة ملكية الزراعة واسعة 
النطاق والسدود الضخمة 

ومشروعات الغابات والسياحة 
والحفاظ على الحياة البرية 

Lambin and others 2003 المصدر: منقول بتصرف من
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العظمى في شرق أفريقيا، وحوض الأمازون الجنوبي 
والسهول العظمى الأمريكية. وعلى النقيض، تحولت بعض 

الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى للأرض: إلى 
الغابات في جنوب شرق الولايات المتحدة وشرقي الصين 
وجنوبي البرازيل وإلى النمو الحضري حول معظم المدن 
الكبرى. وعند النظر إلى هذه المسألة في سياق تاريخي 
أعرض، فإن أراض أكثر تم حويلها إلى أراض زراعية 

خلال 30 عاماً التالية لعام 1950، أكثر من 150 عاماً 
 .)2005a بين عامي 1700 و1850 )تقييم الألفية

بل والأكثر أهمية من التغيير في مساحة الأرض الزراعية 
هو أن كثافة استخدام الأرض زادت بشكل كبير منذ عام 
1987، مما أدى إلى إنتاج أكبر لكل هكتار. وزاد إنتاج 

محاصيل الحبوب بنسبة 17 في المائة في أمريكا 
الشمالية و25 في المائة في آسيا و37 في المائة في غرب 

آسيا و40 في المائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي. وكانت أفريقيا الوحيدة التي ظل فيها إنتاج 
المحاصيل ثابتاً ومنخفضاً. وعالمياً، إذا أضفنا إنتاج 

الحبوب والفواكه والخضروات واللحوم معاً، يكون الإنتاج 
قد زاد لكل مزارع ووحدة الأرض. وفي ثمانينيات القرن 

العشرين، أنتج كل مزارع طناً من الغذاء، وأنتج كل هكتار 
من الأرض الصالحة للزراعة 1.8 طناً، سنوياً في 

المتوسط. واليوم، ينتج المزارع الواحد 1.4 طناً، والهكتار 
الواحد من الأرض 2.5 طناً. وظل متوسط مساحة الأرض 
المزروعة لكل مزارع كما هو دون تغيير، عند حوالي 0.55 
هكتاراً )إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة 2006(. ومع 

ذلك، فإن إنتاج الحبوب العالمي لكل شخص بلغ ذروته في 
ثمانينيات القرن العشرين، وهو ينخفض منذ ذلك الحين 

ببطء رغم الزيادة في متوسط إنتاج المحاصيل. 

تتوسع المدن والبلدات سريعاً. وهي تشغل فقط نسبة 
مئوية بسيطة من سطح الأرض، ولكن طلباتها من الغذاء 

والمياه والمواد الخادم ومواقع التخلص من النفايات 
تهيمن على الأرض من حولهم. وقد حدث التوسع الحضري 
على حساب الأرض الزراعية وليس الغابات، وهو حالياً في 

أعلى مستوياته في البلدان النامية. 

الاتجاهات والاستجابات البيئية

هناك آثار إيجابية وسلبية للتغيرات في استخدام الأرض 
على رفاهية الإنسان، وعلى توفير خدمات النظم 

الإيكولوجية. وقد نتج عن الزيادة الهائلة في إنتاج المزارع 
ومنتجات الغابات ثروة أكبر وأرزاق آمنة أكثر للبلايين، 

ولكن غالباً على حساب تدهور الأرض وفقد التنوع 
البيولوجي واختلال الدورات الفيزيائية الأحيائية، مثل 
دورات المياه والمغذيات. وتخلق هذه الآثار تحديات 

وفرص كثيرة. يلخص الجدول 3-3 الروابط الإيجابية 
والسلبية بين التغيرات في الأرض ورفاهية الإنسان.

الغابات 

الغابات ليس مجرد أشجار، ولكنها جزء من النظم 
الإيكولوجية التي تدعم الحياة والاقتصادات والمجتمعات. 

وعندما تكون الغابات ملكية خاصة، فإنها تدار غالباً بشكل 

غابةمن

أرض مشجرة/

صافي التغيرزياداتخسائرمساحات حضريةأرض زراعيةمراعي

–5773–3930982130 699غابة

5024–3410226 14355أرض مشجرة/مراعي

10829–151679 4320138أرض زراعية

38002020غير هامةغير هامةغير هامةمساحات حضرية

235–235الإجمالي

 n.s. = غير هامة؛ الأرض الزراعية شاملة الأرض المزروعة والمراعي الكثيفة 

Holmgren 2006 :المصدر

الجدول 2-3 استخدام الأرض العالمي – المساحات غير المتغيرة )ألف كم2( والتحويلات 1987–2006 )ألف كم2/عام( 

الجدول 3-3 الروابط بين تغيرات الأرض ورفاهية الإنسان
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توسع الأرض المزروعة 
والتكثيف

فقد الموطن والتنوع البيولوجي؛ 
احتباس المياه في التربة؛ 

اضطراب الدورة البيولوجية؛ زيادة 
تآكل التربة واستنزاف المغذيات 
والملوحة وإتخام المياه بالمغذيات

زيادة إنتاج الغذاء والألياف 
- مثل مضاعفة محصول 

الحبوب خلال الأربعين عاماً 
الماضية

الطلبات المتنافسة على 
المياه

انتشار ناقلات الأمراض المتعلقة 
بنمو النبات والمياه )مثل الري 

المصحوب بالبلهارسيا(

التعرض للكيماويات الزراعية في 
الجو والتربة والمياه 

أخطار متزايدة من 
الفيضان والغبار 

والانهيارات الأرضية 
أثناء الطقس المتطرف 

سبل العيش آمنة أكثر ونمو 
في النتاج الزراعي

تغيرات في الهياكل 
الاجتماعية والسلطة 

إلى
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 الاجتماعية-الاقتصاديةالسلامةصحة الإنسانالاحتياجات الماديةالأثر البيئيالتغير في الأرض

فقد الغابات والمراعي 
والأراضي الرطبة

فقد الموطن والتنوع البيولوجي 
والكربون المخزن واحتباس المياه 

في التربة والتنظيم

اضطراب الدورة البيولوجية 
وشبكات الغذاء

تنوع موارد قليل

موارد مياه ونوعية متناقصة

فقد خدمات النظام الإيكولوجي 
للغابات، بما في ذلك المنتجات 

الدوائية الجديدة المحتملة

خطر متزايد للفيضان 
والانهيارات الأرضية 
أثناء الطقس القاسي 

والأعاصير البحرية 

فقد منتجات الغابة والرعي 
ومصائد الأسماك 

واحتياطات الجفاف

فقد سبل العيش والقيم 
الثقافية ودعم أساليب الحياة 
التقليدية للسكان الأصليين 

والمجتمعات المحلية

فقد فرص الاستجمام 
والسياحة 

تعطيل الدورات الهيدرولوجية التوسع الحضري
والبيولوجية؛ فقد الموطن والتنوع 

البيولوجي؛ تركز الملوثات والنفايات 
الصلبة والعضوية؛ الجزر الحرارية 

الحضرية

الوصول الزائد إلى الغذاء 
والمياه والمأوى؛ تزايد 

الاختيار، لكن تلبية 
الاحتياجات المادية يتوقف 

بدرجة كبيرة على الدخل 

أمراض الجهاز التنفسي والجهاز 
الهضمي بسبب تلوث الهواء وسوء 

إمداد المياه والصرف الصحي

ارتفاع معدل حدوث الأمراض 
المتعلقة بالإجهاد وبالصناعة

ارتفاع معدل الإصابة بضربات 
الشمس

ارتفاع معدل التعرض 
للجريمة

أخطار النقل والمرور

زيادة أخطار الفيضانات 
بسبب انسداد التربة 

والإقامة في مواقع 
خطرة

زيادة فرص التفاعل 
الاجتماعي والاقتصادي 
والوصول إلى الخدمات

زيادة التنافس على الموارد 
المالية

نقص الإحساس بالمجتمع؛ 
زيادة الإحساس بالعزلة 

ض
لأر

ر ا
هو

تد

ندرة المياه والمياه غير تلوث التربة والمياهالتلوث الكيميائي
صالحة للشرب

التسمم وتراكم الملوثات الدائمة في 
أنسجة الإنسان مع احتمال حدوث 

تداعيات وراثية وإنجابية 

زيادة خطر التعرض 
لتلوث سلاسل الغذاء؛ 
في الحالات الخطيرة، 

تصبح المناطق غير 
صالحة للسكن

نقص الإنتاجية بسبب 
اعتلال الصحة

تضاؤل إنتاجية الأنظمة 
الملوثة 

فقدان التربة والمغذيات والمواطن تآكل التربة
والممتلكات؛ امتلاء الخزانات 

بالطمي 

الجوع وسوء التغذية والإصابة فقدان الأمن الغذائي والمائي
بالأمراض بسبب ضعف نظام 

المناعة 

تعكر المياه وتلوثها

خطر الفيضانات 
والانهيارات الأرضية

حوادث بسبب تضرر 
البنية التحتية، لاسيما 
في المناطق الساحلية 

والنهرية

فقد الممتلكات والبنية 
التحتية

انخفاض توليد الطاقة 
المائية بسبب امتلاء 

الخزانات بالطمي

تضاؤل التنمية في قطاعات 
المزارع والغابات

استنزاف 
المغذيات

انخفاض إنتاج المزارع فقد خصوبة الترب
والغابات

نقص التنمية في قطاع سوء التغذية والجوع
المزارع، الفقر

انخفاض تدفق المجاري المائية ندرة المياه
وتجدد المياه الجوفية

فقد ماء الجسمفقدان الأمن الغذائي والمائي
ممارسات الحفاظ على الصحة من 

الأمراض غير كافية، الأمراض 
المتعلقة بالمياه 

نقص التنمية، الفقر النزاع على موارد المياه

ترب غير خصبة، موارد مائية غير الملوحة
قابلة للاستعمال، فقدان موطن 

المياه العذبة

فقدان إنتاج المزارعمياه غير صالحة للشربانخفاض إنتاج المزارع
زيادة التكاليف الصناعية 

للتآكل ومعالجة المياه

تضرر البنية التحتية

فقدان الموطن والتنوع البيولوجيالتصحر

انخفاض تجدد المياه الجوفية 
ونوعية المياه وخصوبة التربة

زيادة تآكل التربة وعواصف الغبار 
وتعدي الرمال 

انخفاض إنتاج المزارع 
والمراعي

نقص التنوع البيولوجي

ندرة المياه

سوء التغذية والجوع 

الأمراض المنقولة بالمياه، مشاكل 
الجهاز التنفسي

النزاع على الأرض 
وموارد المياه

تزايد الطوفانات 
المفاجئة، خطر الغبار

الفقر والتهميش وانخفاض 
المرونة الاجتماعية 

والاقتصادية وتحركات 
السكان 

الجدول 3-3 الروابط بين تغيرات الأرض ورفاهية الإنسان، تابع
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أساساً لأغراض الإنتاج. وما زالت، بالإضافة إلى دعمها 
المباشر لصناعات مثل الأخشاب واللباب والتكنولوجيا 

البيولوجية، فإن كل الغابات توفر مجموعة كبيرة من 
خدمات النظم الإيكولوجية. وتتضمن هذه الخدمات منع 

تآكل التربة، والحفاظ على خصوبة التربة، وتثبيت الكربون 
من الغلاف الجوي في شكل كتلة أحيائية وكربون تربة 

عضوي. وتضم الغابات نسبة كبيرة من التنوع البيولوجي 
الأرضي، وتحمي مستجمعات المياه وتهدئ من التغير 
المناخي. وتدعم الغابات أيضاً الأرزاق المحلية وتوفر 
الوقود والأدوية والأغذية التقليدية للمجتمعات المحلية 

وتشكل جزءاً من أساس ثقافات كثيرة. ويضع حصاد 
منتجات الغابات ضغطاً شديداً على غابات العالم. ويصف 
الإطار 1-3 بعض الضغوط الرئيسية التي توجه التغيرات 

في النظم الإيكولوجية للغابات.

التغيرات في النظم الإيكولوجية للغابات 

بين عامي 1990 و2005، تقلصت مساحة الغابات 
العالمية بمعدل سنوي 2 في المائة تقريباً. وكانت أكبر 

الخسائر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي. ومع ذلك، اتسعت مساحة الغابات في أوروبا 
وأمريكا الشمالية. وفي آسيا والمحيط الهادئ، اتسعت 
مساحة الغابات بعد عام 2000 )انظر بيانات منظمة 

الأغذية والزراعة في الشكل 2-3 وفي الشكل 31-6 حول 
التغير السنوي للغابات في قسم التنوع البيولوجي والأنظمة 
الإيكولوجية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في الفصل 6(. 

بالإضافة إلى التغيرات في مساحة الغابات العالمية، حدثت 
أيضاً تغيرات كبيرة في تركيبة الغابات، خاصة في تحويل 

الغابات البكر إلى أنواع أخرى من الغابات )خاصة في 
آسيا والمحيط الهادئ(. ويقدر أنه خلال 15 عاماً الماضية 

كان هناك فقد سنوي 50000 كم2 من الغابات البكر، 
بينما كانت هناك زيادة سنوية بمتوسط 30000 كم2 من 
الغابات المزروعة وشبه الطبيعية. وتشكل الغابات البكر 
الآن حوالي ثلث مساحة الغابات العالمية )انظر الشكل 

.)3-3

تدار الغابات من أجل وظائف عديدة )انظر الشكل 3-4(: 
في عام 2005، كان ثلث الغابات العالمية يدار أساساً 

لأغراض الإنتاج، وخمسها لحفظ الطبيعة وحمايتها، 
والغابات الباقية للخدمات الاجتماعية والمتعددة. وأكبر 

نسبة مخصصة على نحو رئيسي للإنتاج تكون في أوروبا 
)73 في المائة( وأقلها في أمريكا الشمالية )7 في المائة( 
وغرب آسيا )3 في المائة(. ومن إجمالي إنتاج الأخشاب، 
كان 60 في المائة أخشاب صناعية و40 في المائة وقود؛ 

وينتج 70 في المائة من الأخشاب الصناعية في أمريكا 
الشمالية وأوروبا، بينما 82 في المائة من خشب الوقود 

)الحطب( ينتج في العالم النامي )منظمة الأغذية والزراعة 
2006a(. وهناك إدراك متزايد في تقييمات الغابات 

لمنتجات الغابات غير الخشبية، بما في ذلك الغذاء والعلف 
والأدوية والمطاط والحرف اليدوية، وهي في بعض البلدان 

أكبر قيمة من منتجات الأخشاب.

تخصص المزيد والمزيد من مساحات الغابات لحفظ 
الطبيعة وحمايتها، ويمثل ذلك جزئياً اعترافاً بخدمات 

النظم الإيكولوجية القيمة للغابات مثل حماية التربة والمياه 
وامتصاص التلوث وتنظيم المناخ من خلال تثبيت الكربون. 

ومع ذلك، فإن هذه الخدمات تقلصت نتيجة انخفاض 
المساحة الكلية للغابات، واستمرار تدهور الغابات، خاصة 

في غابات الإنتاج والمتعددة الأغراض. على سبيل المثال، 
كان معدل انخفاض الكربون الثابت أكبر من معدل 
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تغير المناخ، تحمض مياه أسطح دورة الكربون
المحيطات

)انظر الفصل 2 بشكل أساسي(

التحول من الوقود الأحفوري 
إلى نزاعات الوقود الحيوي 

مع إنتاج الغذاء

تغير في أسباب النمو وخطر 
فشل المحصول

أمراض الجهاز التنفسي المتعلقة 
بتلوث الهواء

خطر ضرر الفيضان 
على الممتلكات، لاسيما 
في المناطق الساحلية 

والنهرية 

يُستمد ما يصل إلى 80 
في المائة من إمدادات 

الطاقة من خلال معالجة 
دورة الكربون

إشباع المياه الداخلية والساحية دورات المغذيات
بالمغذيات، تلوث المياه الجوفية

استنزاف موارد الفوسفات 

تأثيرات صحية من التراكم البيولوجي 
للنيتروجين أو الفوسفات في سلاسل 

الغذاء

مياه غير صالحة للشرب

منافع الأمن الغذائي وإنتاج 
الوقود الحيوي

الترسبات الحمضية والصرف دورات التحمض
يضران بالأنظمة الإيكولوجية 

للأرض والمياه

تحمض المحيط والمياه العذبة

انخفاض موارد أسماك 
المياه العذبة؛ خطر انهيار 

أكبر للمصائد البحرية

تسمم بسبب زيادة امتصاص النبات 
والحيوان للمعادن السامة

ضرر اقتصادي بالغابات 
والمصائد والسياحة

تآكل البنية التحتية 
والمرافق الصناعية

الجدول 3-3 الروابط بين تغيرات الأرض ورفاهية الإنسان، تابع
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الانخفاض في مساحة الغابات )انظر الشكل 3-5(. 

إن ضمان التدفق المستمر للسلع والخدمات من الغابات 
ضروري لرفاهية الإنسان والاقتصادات الوطنية. وقد يؤدي 
التركيز أكثر على الحفاظ على التنوع البيولوجي إلى فوائد 

متزايدة من حيث المرونة والعلاقات الاجتماعية والصحة 
وحرية الاختيار والعمل )تقييم الألفية 2005a، منظمة 

الأغذية والزراعة 2006a(. ويتأثر كثير من فقراء العالم 
مباشرة وبكثافة بالتغيرات في استعمال الغابات. وقد 

توصل تجميع حديث للبيانات من 17 بلداً إلى أن 22 في 
المائة من دخل الأسر الريفية في الأقاليم المزروعة غابات 
يأتي من حصاد الأغذية البرية والحطب والعلف والنباتات 
الطبية، وهو ما يولد نسبة أعلى بكثير من الدخل للفقراء 

 عن الأسر الثرية. وبالنسبة للفقراء، فإن هذا الأمر 
 بالغ الأهمية عندما تكون مصادر الدخل الأخرى نادرة 

.)Vedeld and others 2004(

إدارة الغابات 

رغم الآثار الواسعة للتغيرات في غطاء الغابات 
واستخدامه، لا يزال التعامل مع المسائل المتعلقة بالغابات 
يتم بشكل تدريجي في المعاهدات متعددة الأطراف وغيرها 
من الأدوات والاتفاقيات الملزمة وغير الملزمة قانوناً. ومع 

ذلك، فإن بعض المبادرات الإقليمية في إنفاذ قوانين 
الغابات والحوكمة أحرزت تقدماً في التصدي للأنشطة غير 

القانونية. وقد عقدت مؤتمرات وزارية إقليمية معنية 
بالغابات في شرق آسيا )2001(، وأفريقيا )2003(، 

وأوروبا وأمريكا الشمالية )2005(، اشتركت في تنظيمها 
حكومات البلدان المنتجة والمستهلكة )البنك الدولي 

 .)2006

تطور مفهوم الإدارة المستدامة للغابات على مدى العقدين 
الماضيين، لكن ما زال يصعب تعريفه. تنص مبادئ 

الغابات التي وضعت لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 
)UNCED( على أن: "يجب إدارة موارد وأراضي الغابات 

باستدامة للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية 

والبيئية والثقافية والروحية لأجيال الحاضر والمستقبل." 
تتضمن أطر العمل البديلة لتقييم ومراقبة حالة واتجاهات 

التغيرات في الأنظمة الإيكولوجية للغابات، لاسيما تحويل الغابة إلى استخدامات أخرى للأرض 

والعكس بالعكس، يوجهها حصاد منتجات الغابات وأنشطة الإدارة ذات الصلة، وأيضاً ديناميات 

الغابات الطبيعية مثل التغيرات في فئة العمر والبنية، والاضطرابات الطبيعية. وهناك موجهات 

أخرى، منها تغير المناخ والأمراض والأنواع الغازية والآفات وتلوث الهواء والضغوط من الأنشطة 

الاقتصادية كالزراعة والتعدين.

هناك عدد من الموجهات والضغوط التي تحدث تغيرات في الغابات.

	�تشمل الاتجاهات الديموغرافية التغيرات في كثافة السكان والحركة ومعدلات النمو والتوزيع  n

الحضري-الريفي. وتمارس هذه الاتجاهات ضغوطاً على الغابات من خلال طلبات للسلع مثل 

الأخشاب وحطب الوقود، وللخدمات مثل تنظيم موارد المياه والاستجمام. ويزداد الطلب على 

الخدمات أسرع من العرض.

	�ينعكس النمو الاقتصادي في أسعار منتجات الغابات والتجارة الدولية. تراجع الإسهام النسبي  n

لقطاع إدارة الغابات في الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي، من 1.6 في المائة عام 

1990 إلى 1.2 في المائة عام 2000.

	�تحول التفضيلات الثقافية الطلبات من أجل الخدمات الثقافية التي توفرها الغابات.  n

	�ساعد العلم في تحسين إدارة الغابات، بينما حسن العلم والتكنولوجيا معاً الإنتاجية وكفاءة  n

إنتاج واستخدام الغابات. 

الإطار 1-3 الموجهات والضغوط المؤثرة على الأنظمة الإيكولوجية للغابات

المصادر: Bengeston and Kant 2005, FAO 2004, FAO 2006aأ

الشكل 2-3 مساحة الغابات الإجمالية حسب الإقليم

مليون كم مربع

أفريقيا أوروبا أمريكا 
اللاتينية 

ومنطقة البحر 
الكاريبي

أمريكا 
الشمالية

آسيا غرب آسيا
والمحيط 

الهادئ

المصدر: بوابة بيانات توقعات 
البيئة العالمية، تم جمعه من 

الفاو 2003

مليون كم مربع

أفريقيا أوروبا أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر 

الكاريبي

أمريكا 
الشمالية

آسيا 
والمحيط 

الهادئ

الشكل 3-3 مساحة الغابات البدائية حسب الإقليم

المصدر: بوابة بيانات توقعات 
البيئة العالمية، تم جمعه من 

الفاو 2005
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العناصر المختلفة لإدارة الغابات المستدامة المعايير 
والمؤشرات، وإصدار رخص الغابات والمحاسبة البيئية. 

وعلى المستوى المنهجي، من الصعب دمج المعلومات عن 
حالة الغابات واتجاهاتها، ومساهمة السلع وخدمات 

الغابات غير المسوقة وغير الاستهلاكية وغير الملموسة. 
وثمة صعوبة أخرى تكمن في تحديد عتبات يمكن بعدها 
اعتبار التغيرات في القيم مهمة. وعلى المستوى العملي، 

غالباً ما تكون البيانات المكانية والزمانية لتقييم الاستدامة 
متضاربة وغير متسقة وغير كافية. وقد أخذت في الاعتبار 

بجدية أكبر سياسات تعزيز تثبيت الكربون في الغلاف 
الجوي بالنظم الزراعية والرعوية والغابات، لأن تثبيت 

الكربون بمزارع الغابات مؤهل للمتاجرة بموجب بروتوكول 
كيوتو. ويلخص الجدول 4-3 التقدم نحو الإدارة 

المستدامة للغابات مقابل تدابير نطاق الغابات والتنوع 
البيولوجي وصحة الغابات والوظائف الإنتاجية والوقائية 

والاجتماعية-الاقتصادية.

على الصعيد المحلي، هناك أمثلة كثيرة للإدارة المبتكرة، 
وخاصة النُهج المعتمدة على المجتمع التي تكبح الاتجاهات 

في تدهور الغابات وفقدان خدمات النظم الإيكولوجية 
للغابات )انظر الإطار 3-2(.

تدهور الأرض

تدهور الأرض هو فقدان طويل الأجل لوظيفة وخدمات 
النظام الإيكولوجي، بسبب الاضطرابات التي لا يمكن للنظام 
أن يتعافى منها دون مساعدة. وهو يفسد نسبة كبيرة من 
سطح الأرض، ويعاني حوالي ثلث سكان العالم - الفقراء 
والبلدان الفقيرة بتفاوت من آثاره. وتربط الأدلة المبرهنة 

تدهور الأرض بفقد التنوع البيولوجي والتغير المناخي، على 
 .)Gisladottir and Stocking 2005( أنه السبب والتأثير

وتشمل التأثيرات المباشرة فقد كربون التربة العضوي 
والمغذيات وتخزين مياه التربة وتنظيمها والتنوع 

البيولوجي تحت الأرض. وبشكل غير مباشر، فإن ذلك 
يعني فقدان القدرة الإنتاجية وموطن الحياة البرية. على 
سبيل المثال ، فإنه في المراعي يعطل هجرة الحيوانات 

البرية، ويحدث تغيرات في العلف، ويسبب الآفات 
والأمراض، ويزيد من التنافس على الغذاء والمياه. وتقل 
موارد المياه نتيجة اختلال الدورة المائية والتلوث بعيداً 

عن الموقع والترسيب. وقد كان هناك إقرار للتهديد الذي 
يمثله تدهور الأرض على التنمية المستدامة منذ عقود من 

الزمن، بما في ذلك في قمة الأرض عام 1992 ومؤتمر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة عام 2002، ولكن 

الاستجابات كانت عاجزة بسبب الضعف في البيانات 
المتاحة، لا سيما ما يتعلق بالتوزيع ومدى وخطورة أوجه 

التدهور المختلفة.

كان المصدر الشامل الوحيد للمعلومات هو التقييم العالمي 

الشكل 4-3 تسمية الغابات حسب الإقليم، 2005

لا شيء أو غير معروفة

أغراض عديدة

خدمات اجتماعية

الحفظ

الحماية

الإنتاج

المصدر: بوابة بيانات توقعات البيئة 

العالمية، تم جمعه من الفاو 2005

أفريقيا آسيا والمحيط الهادئ أوروبا أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا 
الشمالية

غرب آسيا على مستوى 
العالم

الشكل 5-3 انخفاضات الكربون في الكتلة الحيوية الحية وفي نطاق الغابة

نطاق الغابات

الكربون في الكتلة 
الحيوية الحية

2006a المصدر: الفاو
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لتدهور التربة بفعل الإنسان )GLASOD(، والذي قيم 
خطورة ونوع تدهور الأرض لوحدات المناظر الطبيعية 

 Oldeman( المحددة على نطاق واسع بنسبة 10:1 مليون
and others 1991(. وقد تم تجميعه من آراء الخبراء، 
وفي حين أنه لا يقوم بمال باعتباره أول تقييم عالمي، إلا 

أنه أثبت منذ ذلك الحين أنه غير قابل للاستنساخ 
ومتضارب. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقات بين تدهور 

الأرض والمعايير المرتبطة بالسياسة، مثل إنتاج المحاصيل 
 Sonneveld and Dent( والفقر، لم يتم التحقق منها

 .)2007

يحدد تقييم عالمي كمي جديد في إطار مشروع تقييم 
تدهور الأرض في الأراضي المجدبة )LADA( التابع 

لمرفق البيئة العالمية/برنامج الأمم المتحدة للبيئة/منظمة 

الإطار 4-3 التقدم نحو إدارة غابات مستدامة

العنصر المواضيعي

الاتجاهات في متغيرات أو مشتقات التقييم العالمي لموارد الغابات 

توافر البيانات)FRA( لعام 2005

معدل التغير 

السنوي -1990

2005 )بالنسبة 

المئوية(

التغير السنوي 

الوحدة1990-2005

n مساحة الغابةنطاق موارد الغابات
n مساحة الأرض المشجرة الأخرى

n المخزون النامي من الغابات
n مخزون الكربون لكل هكتار في الكتلة الأحيائية للغابات

عال
متوسط
عال
عال

0.21–
0.35–
0.15–
0.02–

351 8–
299 3–

570–
0.15–

1000 هكتار
1000 هكتار

مليون م3
طن/هكتار

n مساحة الغابات البكرالتنوع البيولوجي
n �مساحة الغابات المخصصة في الأصل للحفاظ على التنوع 

البيولوجي
n �إجمالي مساحة الغابات باستثناء مساحة مزارع الغابات الإنتاجية

عال
عال

عال

0.52–
1.87

0.26–

848 5–
391 6

397 9–

1000 هكتار
1000 هكتار

1000 هكتار

n مساحة الغابات متأثرة بالحرائقصحة الغابات وحيوتها
n �مساحة الغابات المتأثرة بالحشرات والأوبئة والاضطرابات الأخرى

متوسط
متوسط

0.49–
1.84

125–
101 1

1000 هكتار
1000 هكتار

n مساحة الغابات المخصصة للإنتاج في الأصلالوظائف الإنتاجية لموارد الغابات
n مساحة مزارع الغابات الإنتاجية

n المخزون النامي التجاري
n إجمالي إزالات الخشب

n إجمالي إزالات منتجات الغابة غير الخشبية

عال
عال
عال
عال

متوسط

0.35–
2.38

0.19–
0.11–

2.47

552 4–
165 2
321–

199 3–
460 143

1000 هكتار
1000 هكتار

مليون م3
1000 م3

أطنان

n مساحة الغابات المخصصة للحماية في الأصلالوظائف الحمائية لموارد الغابات
n مساحة مزارع الغابات الحمائية

عال
عال

1.06
1.14

375 3
380

1000 هكتار
1000 هكتار

n قيمة إزالات الخشب الإجماليةالوظائف الاجتماعية-الاقتصادية
n قيمة إزالات منتجات الغابة غير الخشبية الإجمالية

n إجمالي العمالة
n مساحة غابات الملكية الخاصة

n مساحة الغابات المخصصة في الأصل للخدمات الاجتماعية

منخفض
متوسط
متوسط
متوسط
عال

0.67
0.80

0.97–
0.76
8.63

377
33

102–
737 2
646 6

مليون دولار أمريكي
مليون دولار أمريكي
1000 شخص/عام

1000 هكتار
1000 هكتار

NWFP = منتجات الغابة غير الخشبية FRA = التقييم العالمي لموارد الغابات الصادر عن الفاو	

n = تغير سلبي )أقل من 0.5- في المائة( n = تغير ضئيل )بين –0.5 و 0.5 في المائة(	 n = تغير إيجابي )أكثر من 0.5 في المائة(	

2006a المصدر: الفاو

منذ عام 1998، حرص مزارعو البرازيل على الحفاظ على نسبة 80 في المائة من أراضيهم كغابات 

)50 في المائة في بعض المناطق الخاصة( كاحتياطي قانوني للغابات. وإدارة غابات صغيرة النطاق 

يمكن صغار الملاك من تحقيق استفادة اقتصادية من احتياطيات غاباتهم. 

ومنذ عام 1995، طورت مجموعة من صغار الملاك في إقليم آكر، تدعمهم إمبرابا )مؤسسة الأبحاث 

الزراعية البرازيلية(، أنظمة إدارة مستدامة للغابات تعتمد على ممارسات الغابات التقليدية كمصدر جديد 

للدخل. تتم المحافظة على التنوع البيولوجي وبنية الغابة باضطراب منخفض الأثر على فترات زمنية 

قصيرة يصاحبه ممارسات التأجيم )علم زراعة الغابات والعناية بها(، يوافق ظروف صغار الملاك )مساحة 

إدارة صغيرة، توافر محدود للعمالة والاستثمار( مع أساليب إدارة مناسبة )دورات حصاد قصيرة وحصاد 

منخفض الكثافة واستخدام الحيوانات للنقل والحراثة(. 

النظام الموضح هنا تتم ممارسته في ملكيات الغابات التي يبلغ متوسط مساحة كل منها 40 

هكتاراً. والاتفاقيات التعاونية بين الجيران تسهل لهم الحصول على الثيران والجرارات الصغيرة 

وماكينات نشر الخشب التي يشغلها فرد واحد، وتحقيق أسعار أعلى في الأسواق المحلية 

وخفض تكاليف النقل. ونتيجة لذلك زاد دخل المزارعين بنسبة 30 في المائة. في عام 2001، أنشأ 

صغار الملاك رابطة المنتجين الريفيين لإدارة الغابات والزراعة لتسويق منتجاتهم في كل أنحاء 

البلد، وفي عام 2003 فازوا بشهادة مجلس الإشراف على الغابات من سمارت وود. وقد أجريت 

مسوح للأراضي لمراقبة التنوع البيولوجي. واستخدم المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية 

المتجددة )IBAMA(، وبنك الأمازون )BASA( نظام الإدارة المستدامة للغابات كنقطة مرجعية 

للتنمية والسياسات المالية لخطط إدارة الموارد الطبيعية المشابهة.

الإطار 2-3 إدارة الغابات المستدامة بواسطة صغار الملاك في غابات الأمازون البرازيلية

D’Oliveira and others 2005, Embrapa Acre 2006 :المصادر



القسم ب: حالة البيئة واتجاهاتها: 1987–2007  92

الأغذية والزراعة بقعاً سوداء لتدهور الأرض بتحليل 
اتجاهات صافي الإنتاجية الأساسية خلال 25 عاماً 

الأخيرة )NPP أو إنتاج الكتلة الأحيائية(. يستمد صافي 
الإنتاجية الأساسية من قياسات الأقمار الاصطناعية 

لمؤشر الحياة النباتية المعاير الاختلاف )NDVI أو مؤشر 
الإخضرار(. ولا يدل الاتجاه السلبي في صافي الإنتاجية 
الأساسية بالضرورة على تدهور الأرض، حيث أنه يعتمد 

على عوامل أخرى عديدة، وخاصة سقوط الأمطار. ويجمع 
الشكل 6-3 الاتجاه الحديث لصافي الإنتاجية الأساسية 
مع فعالية استخدام الأمطار )صافي الإنتاجية الأساسية 
لكل وحدة سقوط أمطار(. والمناطق الحرجة تعرف على 

أنها مناطق ذات اتجاه متدن لصافي الإنتاجية الأساسية 
وكفاءة متدنية لاستخدام الأمطار خلال 25 عاماً الماضية، 

باستثناء التأثيرات البسيطة للجفاف. وبالنسبة للمناطق 
المروية، فإن الكتلة الأحيائية فقط هي التي توضع في 

الاعتبار وتستثنى المناطق الحضرية. وتبرز دراسة الحالة 
لكينيا بعض نتائج الدراسة )انظر الإطار 3-3(.

 GLASOD على العكس من التقييمات السابقة، مثل
)التقييم العالمي لتدهور التربة(، فإن هذا القياس الجديد لا 

يضاعف إرث تدهور الأرض التاريخي بما يحدث الآن. 
وهو يبين أنه بين عامي 1981 و2003 كان هناك تناقص 

مطلق في صافي الإنتاجية الأساسية عبر 12 في المائة 
من مساحة الأرض في العالم، مع تغير سلبي قوي في 1 
في المائة أخرى من مساحة الأرض. وفيما يخص كفاءة 
استخدام الأمطار، كان هناك تراجع مطلق في 29 في 
المائة من مساحة الأرض وتغير سلبي قوي في 2 في 

المائة. ويقطن في المناطق المتضررة حوالي بليون نسمة، 
أي نحو 15 في المائة من سكان العالم. وبصرف النظر 

عن خسائر الإنتاج الزراعي والغابات، تمثل المناطق 
المتدهورة فقداً في صافي الإنتاجية الأساسية يقدر بنحو 
800 مليون طن من الكربون على مدى الفترة، مما يعني أن 
هذه الكمية لم تكن ثابتة من الغلاف الجوي. وبالإضافة إلى 
ذلك، كانت هناك انبعاثات إلى الغلاف الجوي أكبر عشرة أو 
عشرين ضعفاً من تلك الناتجة من فقد كربون التربة العضوي 

 .)Bai and others 2007( والكتلة الأحيائية الثابتة

تتضمن مناطق الاهتمام أفريقيا الاستوائية جنوب خط 
الاستواء وجنوب شرق أفريقيا، وجنوب شرق آسيا )خاصة 

الأراضي المنحدرة(، وجنوب الصين، وشمال وسط 
أستراليا ، وأمريكا الوسطى والكاريبي )خاصة الأراضي 

المنحدرة والأراضي المجدبة(، وجنوب شرق البرازيل 
وسهول بامباس في أمريكا الجنوبية والغابات الشمالية في 
ألاسكا وكندا وشرق سيبيريا. وفي المناطق ذات التدهور 

التاريخي للأرض حول حوض البحر الأبيض المتوسط 
وغرب آسيا، فإن مساحات التغير المرئية صغيرة نسبياً، 

كما هو الحال في جنوب أسبانيا والمغرب العربي والأهوار 
العراقية. وتكشف مقارنة البقع السوداء مع غطاء الأرض 
عن أن 18 في المائة من تدهور الأرض حسب المساحة 
مرتبط بأرض الزراعة، و25 في المائة في الغابات ذات 

الأشجار عريضة الأوراق و17 في المائة في الغابات 
الشمالية. ويتسق هذا مع الاتجاهات في تدهور الغابات، 

حتى مع ازدياد مساحة الغابات الشمالية )انظر قسم 
الموجهات والضغوط(. وسوف يحتاج هذا التحليل الأولي 

إلى التحقق منه عملياً بدراسات الحالة على الصعيد 
القطري التي يجريها مشروع تقييم تدهور التربة في 

الأرض الجافة، التي ستحدد أيضاً أنواع التدهور 
المختلفة.

الشكل 6-3 تدهور الأرض العالمية باستخدام إنتاج الكتلة الحيوية واتجاهات كفاءة استخدام المطر بين 2003-1981

تدهور خفيف

تدهور متوسط

تدهور مرتفع

تدهور حاد

لا يوجد تغيير

Bai and others 2007 :المصدر
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التغيرات في الأرض

التلويث والتلوث الكيميائي
تستخدم المواد الكيميائية في كل أوجه الحياة، بما في 

ذلك العمليات الصناعية والطاقة والنقل والزراعة 
والمستحضرات الصيدلانية والتنظيف والتبريد. ويستخدم 
أكثر من 50000 مركب تجارياً، كما تضاف مئات أخرى 

كل عام، ويتوقع تزايد إنتاج المواد الكيميائية عالمياً بنسبة 
85 في المائة خلال 20 عاماً القادمة )منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية 2001(. ولم يكن إنتاج واستخدام 
المواد الكيميائية دائماً مصحوباً بإجراءات السلامة 

الكافية. وتؤدي عمليات إطلاق المواد الكيميائية ومنتجاتها 
الثانوية وانحلالها، والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من 

السلع إلى تلويث البيئة، وهناك أدلة متزايدة على 
استمرارها وتأثيراتها الضارة على النظم الإيكولوجية 

وصحة الإنسان والحيوان. 

في الوقت الحالي، لا توجد معلومات كافية عن الكميات 
التي تطلق، وخصائصها السمية، وتأثيراتها على صحة 
الإنسان والحدود الآمنة للتعرض من أجل إجراء تقييم 
كامل لآثارها على البيئة وصحة الإنسان. ويمكن قياس 
حجم التلوث الكيميائي أو تقديره بمستويات المخلفات 
والتركيز المكاني للمواد، ولكن البيانات غير كاملة على 
الصعيد العالمي ولأقاليم كثيرة. وتتضمن البيانات غير 

المباشرة التي توفر مؤشر ما إجمالي إنتاج المواد 
الكيميائية، وإجمالي استخدام المبيدات الحشرية 

والأسمدة، وتوليد المخلفات البلدية والصناعية والزراعية، 
وحالة تطبيق الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المتعلقة 

بالمواد الكيميائية.

تكون الأرض عرضة لمجموعة كبيرة من المواد الكيميائية 
من مصادر كثيرة، بما فيها البلديات والصناعات والزراعة. 
وهناك ملوثات عضوية دائمة )POPs( مثل الـ دي دي تي، 
ومثبطات اللهب المعالجة بالبروم والهيدروكربونات العطرية 

المتعددة، مثل الرصاص والكادميوم والزئبق وأكاسيد 
النتروجين والكبريت. وفي مجال التعدين، على سبيل 
المثال، تستخدم المواد السامة مثل السيانيد والزئبق 

وحمض الكبريتيك لفصل المعدن عن الخام، تاركة مخلفات 
الفضلات في النفايات. وقد تنبعث المواد الكيميائية السامة 

من مصادر محددة يمكن التعرف عليها، مثل المخزونات 
الاحتياطية للنفايات الخطرة وتوليد الطاقة وترميد النفايات 
والعمليات الصناعية. وهي تأتي أيضاً من مصادر متفرقة، 
مثل انبعاثات المركبات واستخدام مبيدات الآفات الزراعية 

والأسمدة، وكذلك حمأة مياه المجارير التي تحتوي على 
بقايا المواد الكيميائية للمعالجة، والمنتجات الاستهلاكية 

والمستحضرات الصيدلانية.

المطر  استخدام  وكفاءة  الأحيائية  للكتلة  عاماً   25 طوال  الاتجاهات  وتبرز  مجدبة.  كينيا  أرض  من  المائة  في   80

الإقليم  في  زراعية  أرض  وشريط  توركانا،  بحيرة  حول  المجدبة  الأراضي  الأراضي:  تدهور  في  أسودتين  نقطتين 

أسفل  في  الحمراء  المناطق  )انظر  الحدودية  بالمناطق  الزراعة  في  الأخير  للتوسع  المقابلة  الشرقي، 

الخريطة(.

  

الشكل 7-3 استخدام أرض كينيا والكتلة الحيوية وكفاءة استخدام المطر

استخدام الأراضي، 2000
الأراضي الزراعية

المراعي

الغابات والأراضي الشجرية

أخرى

اتجاه الكتلة الحيوية، 1981–2003

المبلغ الإجمالي من الرقم 
القياسي الموحد الفرق 

للنبات )NDVI( سنوياً

الجسم المائي

اتجاه كفاءة استخدام الأمطار، 1981–2002
النسبة المئوية لكفاءة 
استخدام الأمطار سنوياً

Bai and Dent 2007 :المصدر
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تستمر مواد كيميائية كثيرة في البيئة، متنقلة بين الهواء 
والمياه والرواسب والتربة ونباتات المنطقة وحيواناتها. 

وتنتقل بعض الملوثات لمسافات طويلة إلى مناطق يفترض 
أنها بكر )De Vries and others 2003(. على سبيل 

المثال ، توجد الملوثات العضوية الدائمة والزئبق الآن 
بتركيزات عالية في الناس والحيوانات البرية في القطب 
الشمالي )Hansen 2000( )انظر الشكل 57-6 في 

قسم القطب في الفصل 6(. وتتحول الانبعاثات الكيميائية 
إلى الغلاف الجوي في كثير من الأحيان إلى الغبار الذري 

المتساقط على الأرض أو المياه. ويوضح الشكل 3-8 
نتائج نمذجة توزيع انبعاثات وترسب ثنائيات بنزو 

باراديوكسين متعدد الكلور )PCDD( في أوروبا لعام 
.2003

النفايات الكيميائية من الصناعة والزراعة هي مصدر كبير 
للتلوث، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر 

اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وتشير تركيزات المواد 
السامة الدائمة التي لوحظت في أجزاء عديدة من أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى إلى أن هذا التلوث منتشر على 

نطاق واسع في جميع أنحاء الإقليم. وقد سجلت مخزونات 
احتياطية تحتوي على 30000 طن تقريباً من مبيدات 

الآفات العتيقة في أفريقيا )منظمة الأغذية والزراعة 
1994(. وهذه المخزونات، التي غالباً ما تتسرب، يصل 

عمرها إلى 40 عاماً، وتضم بعض مبيدات الآفات 
المحظورة منذ وقت طويل في البلدان الصناعية. وسوف 

تزيد المستويات البيئية للمواد الكيميائية السامة في 
البلدان التي لا تزال تستخدمها بكميات كبيرة )مثل 

نيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي(، وفي البلدان التي لا 
يوجد بها تشريعات فعالة لاستخدامها )مرفق البيئة 

العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2003(. وبالإضافة 
إلى ذلك، لا تزال النفايات السامة تصَدر إلى البلدان 
النامية وتدفن هناك. ولا يزال التخلص من النفايات 

الخطرة، مثل الذي حدث عام 2006 عند تصريف النفايات 
السامة من مصفاة لتكرير النفط تحتوي على كبريتيد 
الهيدروجين والكلوريد العضوي في أبيدجان بساحل 
العاج، مشكلة خطيرة. ويحدث ذلك رغم الجهود مثل 

اتفاقية باماكو لعام 1991بشأن حظر استيراد النفايات 
الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها 

ضمن أفريقيا. 

إن ميراث المواقع الصناعية والحضرية الملوثة شائع في 
كل مناطق الأنشطة الصناعية القديمة، وخاصة في 

الولايات المتحدة وأوروبا والاتحاد السوفيتي السابق. وفي 
جميع أنحاء أوروبا، تشير التقديرات إلى أنه ربما يوجد 

أكثر من 2 مليون من هذه المواقع، التي تحتوي على مواد 
خطرة مثل الفلزات الثقيلة والسيانيد والزيوت المعدنية 

والهيدروكربونات المكلورة. ويتطلب نحو 100000 منها 
المعالجة )الوكالة الأوروبية للبيئة 2005(. انظر الفصل 7 

للحصول على معلومات إضافية حول تعريض الناس والبيئة 
للملوثات.

على نحو متزايد، تأتي بعض تدفقات النفايات الكيميائية 
من المنتجات اليومية؛ ولازالت زيادة الاستهلاك مرتبطة 

بالتوليد المتزايد للنفايات، بما فيها النفايات الكيميائية. ولا 
زالت معظم النفايات المنزلية تذهب إلى مدافن القمامة، 

على الرغم من أنه في أوروبا هناك تحول إلى ترميد 
النفايات )الوكالة الأوروبية للبيئة 2005(. 

هناك اختلافات متزايدة في اتجاهات التلوث بين البلدان 
الصناعية والنامية. وبين عامي 1980 و2000، أدت 

تدابير الرقابة إلى خفض انبعاثات الملوثات إلى الغلاف 
الجوي، وخفضت الترسيب فوق معظم أنحاء أوروبا. 

وحالياً، يتجاوز التلوث نتيجة للأنشطة الاستهلاكية التلوث 
الناجم عن المصادر الصناعية الرئيسية. ورغم أن بلدان 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تزال أكبر المنتجين 

الشكل 8-3 ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور في الغلاف الجوي والترسيب، 2003

المكافئات السامة 
بالفمتوغرام/3م

المكافئات السامة 
بالنانوغرام/3م

ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور في الغلاف الجوي

ترسيب ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور

 = TEQ :ملاحظات
المكافئات السامة؛

fg = فمتوغرام = 10-15
ng = نانوغرام = 10-9

MSC-E 2005 :المصدر
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والمستهلكين للمواد الكيميائية، إلا أن هناك تحول في 
إنتاج المواد الكيميائية إلى بلدان حديثة العهد بالتصنيع، 
لم تكن لديها قبل 30 عاماً ، صناعة للمواد الكيميائية أو 
كانت هذه الصناعة ضئيلة الحجم. ولم يكن هذا التحول 

في الإنتاج مصحوباً دائما بتدابير رقابة، مما زاد من 
مخاطر إطلاق المواد الكيميائية الخطرة إلى البيئة. 

شهدت السنوات 25 الماضية أدلة متراكمة للعواقب 
الوخيمة للمواد الكيميائية على البيئة ورفاهية الإنسان. 
وبالإضافة إلى إلحاق الضرر بصورة مباشرة بصحة 

الإنسان، شاركت المواد الملوثة في الغلاف الجوي في 
زيادة حموضة التربة وتدهور الغابات، وتحمض المجاري 

المائية والبحيرات )انظر قسم دورات التحمض(، وارتبطت 
بعبء الأمراض المزمنة مثل الربو. وتشير تقديرات منظمة 

الصحة العالمية إلى أنه في كل عام يعاني 3 ملايين 
شخص من التسمم الشديد بمبيدات الآفات، مع ما يصل 

إلى 20000 حالة وفاة غير متعمدة )معهد الرصد العالمي 
2002(. )انظر الفصل 2 تحت تأثيرات تلوث الهواء(. 

تآكل التربة
التآكل هو العملية الطبيعية لإزالة التربة بالمياه أو الرياح. 

ويصبح تآكل التربة مشكلة عندما تزيد سرعة العملية 
الطبيعية نتيجة الإدارة غير السليمة للأرض، مثل إزالة 

الغابات والمراعي التي تتبعها زراعة المحاصيل مما يؤدي 
إلى غطاء أرضي غير ملائم، وحراثة وإفراط في الرعي غير 

مناسبين. كما يحدث التآكل أيضاً نتيجة أنشطة مثل 
التعدين وتنمية البنى الأساسية والتنمية الحضرية دون 

تدابير للحفاظ على البيئة ذات تصميم جيد وصيانة جيدة. 

ويعني فقد التربة السطحية فقد المادة العضوية في التربة 
والمغذيات والقدرة على الاحتفاظ بالمياه )انظر قسم ندرة 
المياه( والتنوع البيولوجي، مما يؤدي إلى إنتاج منخفض 
في الموقع. تترسب التربة المتآكلة غالباً في المكان غير 

المرغوب، ويصاحب ذلك التكاليف البعيدة عن الموقع، مثل 
الأضرار التي تلحق بالبنية الأساسية، وترسيب الخزانات 
والمجاري المائية ومصبات الأنهار، وخسائر توليد الطاقة 
الكهرومائية، قد تكون أكبر بكثير من الخسائر في إنتاج 

المزارع.

رغم وجود إجماع في الآراء على أن تآكل التربة في كثير 
من الأحيان يمثل مشكلة خطيرة، إلا أن هناك عدد قليل 

من القياسات المنهجية لنطاقه وشدته. وتشمل المؤشرات 
الأرض القاحلة، وإزالة التربة السطحية في شكل تآكل 
طبقي عبر مساحة واسعة أو مركزة كما في الجداول 

والأخاديد، أو نتيجة الانهيارات الأرضية. وتمثل التعرية 
الريحية المشكلة الرئيسية في غرب آسيا، مع تأثر ما 

يصل إلى 1.45 مليون كم2 – ثلث المنطقة. وفي الحالات 
الحادة، تتعدى الكثبان المتحركة على الأرض الزراعية 

 Al-Dabi and others 1997,( والمستوطنات
Abdelgawad 1997(. وقد رفعت التقديرات العالمية 

أو حتى الإقليمية، على نحو خاطئ تماماً، من نسب 
القياسات التي أجريت على قطع أراض صغيرة، وصولًا 
إلى كتل ضخمة من التربة المتآكلة والتي من شأنها أن 

تعيد تشكيل المناظر الطبيعية بأكملها في غضون بضعة 
عقود. وقد تراوحت معدلات التآكل حسب التقارير من 

أفريقيا من 100-5 طن/هكتار/عام، تبعاً للبلد وطريقة 
التقييم )بوجو 1996(. وتشير تقديرات المؤلفين ومن 

بينهم بيجيلار وآخرون )2004( على الصعيد العالمي، إلى 
فقد 20000–50000 كم2 سنوياً نتيجة تدهور الأرض، 

وخاصة تآكل التربة، مع ارتفاع المعدل من 6-2 مرات في 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا عنه في أمريكا الشمالية 

وأوروبا. وتوضح البيانات المكانية العالمية والإقليمية 
الأخرى التعرض للتآكل، على غرار المتغيرات الطبوغرافية 

ومتغيرات التربة والغطاء الأرضي والمتغيرات المناخية، 
ولكن التعرض ليس مثل التآكل الفعلي: أهم عامل يحدد 

التآكل الفعلي هو مستوى إدارة الأرض )انظر الإطار 
.)3-4

استنزاف المغذيات
استنزاف المغذيات هو انخفاض مستويات المغذيات 

النباتية، مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، والمواد 
العضوية في التربة، مما يؤدي إلى انخفاض خصوبة 

التربة. ويصاحب ذلك عادة تحمض التربة، مما يزيد من 
ذوبان العناصر السامة، مثل الألومنيوم. كما أن أسباب 

ونتائج واستنزاف المغذيات معروفة جيداً: في المناخ 
الرطب، تترشح المغذيات القابلة للذوبان من التربة، وفي 

كل مكان تمتص المحاصيل المغذيات. تستنزف إزالة 
الحصاد وبقايا المحاصيل التربة، إلا إذا تم استكمال 
المغذيات بالسماد الطبيعي أو الأسمدة غير العضوية 

)Buresh and others 1997(. ويشير تعدين المغذيات 
إلى مستويات عالية من إزالة المغذيات مع عدم وجود أي 

مدخلات. 

يعد نقص المغذيات النباتية في التربة أهم عامل فيزيائي 
حيوي يحد من إنتاج المحاصيل عبر مساحات شاسعة 

للغاية في المناطق المدارية، حيث الترب بطبيعتها مجدبة. 
وأشارت العديد من الدراسات في تسعينيات القرن 

العشرين إلى استنزاف خطير للمغذيات في العديد من 
البلدان الاستوائية، وبخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى. وتعتمد معظم الحسابات على ميزانيات المغذيات 

التي تم من خلالها تقدير التدفقات والتجمعات من البيانات 
المنشورة على الصعيدين القطري ودون الإقليمي. على 
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سبيل المثال، حسبت الدراسة المؤثرة لعام 1990 التي 
أجراها ستورفوجيل وساملينج ميزانيات النيتروجين 

والفسفور والبوتاسيوم لأرض الزراعة في 38 بلداً في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للسنوات منذ عام 1983، 

وتوقعوا البيانات حتى عام 2000. وفي كل حالة، كانت 
مدخلات المغذيات أقل من المخرجات. وهناك نحو 

950000 كم2 من الأرض في الإقليم مهددة بتدهور يتعذر 
 Henao and( عكسه إذا تواصل استنزاف المغذيات

.)Baanante 2006

كان هناك نقد لأساس مثل هذه الحسابات، وجدل حول 
 Hartemink and van( مدى وتأثير استنزاف المغذيات

Keulen 2005(، ولكن اتفاق واسع حول الظاهرة. في 
بعض المناطق، استنزفت المغذيات نتيجة تقليل فترات 

إراحة الأرض في نظم الزراعة المتنقلة، حيث تقل الأسمدة 
غير العضوية أو تنعدم. وفي مناطق أخرى، ربما تم 

الحفاظ على خصوبة تربة الأرض الزراعية أو تحسنت عن 

طريق تحويل الكتلة الأحيائية على حساب الأرض في 
مناطق أخرى. وعند دراسة مثل هذه الاختلافات بمزيد من 

التفاصيل، نجد أن هناك تفسيرات معقدة بما في ذلك 
العوامل غير الزراعية، مثل البنية الأساسية، والوصول إلى 
الأسواق، والاستقرار السياسي، وضمان حيازة الأراضي 

والاستثمارات.

في معظم أنحاء المناطق المدارية، يتقيد استخدام 
الأسمدة غير العضوية بالتوافر والتكلفة، على الرغم من أن 

الأسمدة غير العضوية غالباً ما تكون نسب القيمة إلى 
 van Lauwe and Giller( التكلفة الخاصة بها مفضلة
2006(. وفي أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 

يتم استخدام أقل من 1 كيلو جرام من المغذيات لكل 
هكتار. وفي المقابل فإن إضافات المغذيات تكون حوالي 

20-10 مرة أكثر في البلدان الصناعية - ومعدلاتها كذلك 
 Borlaug( أعلى بكثير في معظم البلدان النامية الأخرى

2003(، حيث توجد أدلة ثابتة على أن ترشح النترات على 

في  الأرض  لتدهور  الرئيسي  الشكل  هو  المياه  بسبب  التربة  تآكل 

خطورة  زادت  المزروعة،  المساحة  اتسعت  وكلما  اللاتينية.  أمريكا 

عسيرة،  مشكلة  هذه  وكانت  الخصبة.  بامباس  سهول  في  حتى  التآكل، 

المثال، في شمال غرب  الزراعية، على سبيل  الأرض  إلى هجر  أدت 

الأرجنتين. 

على  التربة  حراثة صيانة  تبني  في  أبعد حد  إلى  الواعد  التطور  وجاء 

بالحرث  مقارنة  التربة  في  الأمطار  تخلل  تزيد  التي  واسع،  نطاق 

اللاتينية  أمريكا  في  التربة  صيانة  حراثة  مساحة  زادت  وقد  التقليدي. 

عام  ألف كم2   250 إلى  العشرين  القرن  ثمانينيات  في  تقريباً  من صفر 

المميكنة  الكبيرة  المزارع  بين  المائة  في   80–70 تبني  بمعدل   ،2000

الصغيرة  المزارع  تبني  معدل  أن  من  الرغم  على  والبرازيل،  الأرجنتين  في 

أقل. لها 

الإطار 4-3 تآكل التربة في سهول بامباس

تتكون الجداول في سهول بامباس أثناء العواصف المطرية عندما يكون الغطاء الأرضي ضئيل، وتتحول تدريجياً إلى أخاديد ضخمة. 

J.L. Panigatti :شارك بالصور

 FAO 2001, KASSA 2006, Navone and Maggi 2005 :المصادر
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السطح والمياه الجوفية، والغسل السطحي للفوسفات في 
المجاري المائية ومصبات الأنهار يمكن أن يتسبب في 

تشبعها بالمغذيات ومن ثم النمو المفرط للطحالب )انظر 
الفصل 4(. 

ندرة المياه
بحلول عام 2025، سوف يكون هناك نحو 1.8 بليون 

شخص يعيشون في بلدان أو أقاليم تعاني ندرة المياه 
المطلقة، وقد يكون حوالي ثلثي سكان العالم يعيشون في 
ظل ظروف نقص المياه - الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات 
من المياه لأغراض الزراعة والصناعة والأغراض المنزلية 

والطاقة والبيئة )لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد 
المائية 2007(. وسوف يكون لهذا تأثيرات كبيرة على أنشطة 

مثل الزراعة )انظر الفصل 4(. 

مصدر كل المياه العذبة هو هطول الأمطار، والتي يتم 
الاحتفاظ بمعظمها في التربة، وتعود إلى الغلاف الجوي 
عن طريق البخر والنتح )المياه الخضراء(. وعلى الصعيد 

العالمي، هناك 11 في المائة فقط من تدفق المياه العذبة 
متوافر في شكل تدفق لمجاري مائية ومياه جوفية صالحة 

للاستخدام والتي يمكن استغلالها للري، والاستخدام 
الحضري والصناعي ومياه صالحة للشرب وقابلة للتخزين 
)انظر الشكل 1-3(. وحتى الآن، تذهب كل الاستثمارات 

تقريباً إلى إدارة المياه المسحوبة من مجاري المياه 
والمياه الجوفية. وفي حين أن الزراعة المروية تعتبر في 

الغالب أكبر مستخدم للمياه العذبة، وتعتمد بالفعل بشكل 
أساسي على المياه الجوفية التي لا تتجدد، إلا أنها تواجه 

منافسة متزايدة من الاستخدامات أخرى )انظر الشكل 
4-4(. ولتلبية هدف الإنمائية للألفية )MDG( لتقليل نسبة 

السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 
2015، سيكون ضرورياً إدارة موارد المياه العذبة من 

لحظة سقوط مياه الأمطار على سطح الأرض. وهذا حيث 
تحدد إدارة التربة ما إذا كان المطر يجري على السطح، 
ويحمل التربة السطحية، أم يتسرب إلى التربة لتستخدمه 

النباتات أو لتعويض المياه الجوفية وتدفقات المجاري 
المائية. 

تكيفت النظم الإيكولوجية ونظم الزراعة مع ندرة المياه 
بطرق عديدة )انظر الجدول 5-3(. أما خارج المناطق 

القاحلة وشبه القاحلة، فإن الافتقار المطلق إلى المياه ليس 
هو المسألة؛ حيث أن هناك ما يكفي من المياه لإنتاج 

محصول في معظم السنوات. على سبيل المثال، في شرق 
أفريقيا، يحدث الجفاف الجوي )فترة لا يوجد فيها ما 

يكفي من المياه لزراعة المحاصيل بسبب هطول أمطار 
أقل كثيراً من المتوسط( كل عقد. وتحدث نوبات جفاف 
مدتها 5-2 أسابيع في موسم النمو كل 3-2 سنوات 
)Barron and others 2003(. والجفاف الزراعي 
)الجفاف في منطقة الجذور( يتكرر أكثر، في حين أن 
الجفاف السياسي، حيث تنسب إخفاقات عديدة إلى 

الجفاف، يكون شائعاً. والجفاف الزراعي أكثر شيوعاً من 
الجفاف الجوي لأنه، في الأراضي المزروعة، تجري معظم 

مياه الأمطار على السطح، وينقص مخزون المياه في 
التربة نتيجة تآكل التربة، مما يؤدي إلى بنية تربة ضعيفة، 
وفقدان المادة العضوية، وقوام غير مناسب وتجذير معوق. 

الأداء الضعيف للمحصول نتيجة نقص 

المغذيات مقارنة بالخصوبة المحسنة حول 

مزرعة ومبانيها، زيمبابوي. 

Ken Giller :شارك بالصور
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وتبين أرصدة مياه حقول المزارعين أن 20-15 في المائة 
فقط من هطول الأمطار يسهم فعلياً في نمو المحاصيل، 

وتنخفض النسبة إلى أقل من 5 في المائة في الأرض 
.)Rockstrom 2003( المتدهورة

قد لا يكون هطول الأمطار العامل الرئيسي الذي يحد من 
إنتاج المحصول. فقطع الأرض تعاني أيضاً من نقص 

المغذيات )انظر قسم استنزاف المغذيات(. وفي حين أن 
المزارعين التجاريين يحافظون على وضع المغذيات 

باستخدام الأسمدة، فإن مزارعي الاكتفاء الذاتي الذين 
يكرهون المخاطرة لا يستثمرون في التغلب على القيود 

الأخرى إلا إذا كان خطر الجفاف تحت السيطرة. 

تقول آراء بأن الري هو التأمين الأنجح ضد الجفاف. 
وتنتج الأرض المروية 40-30 في المائة من الناتج 

الزراعي العالمي، ونسبة أعلى بكثير من المحاصيل عالية 
القيمة، من أقل من 10 في المائة من المساحة المزروعة. 

وقد زاد سحب المياه لأغراض الري بشكل كبير، إلى 
حوالي 70 في المائة من سحب المياه العالمي )انظر 

الشكل 4-4(. ولم يعد عشر الأنهار الرئيسية في العالم 
يصل إلى البحر خلال وقت ما من السنة، وذلك لأن المياه 
 .)Schiklomanov 2000( تسحب من منبع النهر للري
ومع ذلك، تلوح في الأفق قيود لنمو الري، ومن المرجح أن 
يكون الكم الأكبر من التطوير الإضافي هامشياً من حيث 

العوائد على الاستثمار )Fan and Haque 2000(، ومن 
حيث المقايضات مقابل الملوحة )انظر قسم )الملوحة( 

وخدمات النظم الإيكولوجية. 

الملوحة
تحتوي التربة والمجاري المائية والمياه الجوفية في 

الأراضي المجدبة على كميات كبيرة من الملح طبيعي 
المنشأ، مما يحول دون امتصاص النباتات والحيوانات 

للمياه، ويؤدي إلى تشقق الطرق والمباني، كما يؤدي إلى 
تآكل المعادن. وتحتوي الترب على أكثر من 1 في المائة 

من الملح القابل للذوبان الذي يغطي 4 ملايين كم، أو 
حوالي 3 في المائة من الأرض )الفاو واليونسكو 

1974–8(. وتتحدد الملوحة بالاستخدام المطلوب للأرض 
والمياه؛ حيث يكون الملح في المكان الخطأ عند العثور 
عليه في الأرض الزراعية، وفي مياه الشرب والري، وفي 

مواطن المياه العذبة. وهو ينتج عن الأشكال غير المناسبة 
لاستخدام الأرض وإدارتها. يستخدم الري مياهاً أكثر 

بكثير من هطول الأمطار والفيضانات الطبيعية، وعلى نحو 
دائم تقريباً، أكثر مما يمكن أن تستخدمه المحاصيل. 
وهذا الماء المضاف ذاته يحتوي على ملح، وهو يعبئ 

المزيد من الملح الموجود بالفعل في التربة. وفعلياً، فإن 
التسرب من قنوات الري، والاستنقاع نتيجة التسوية 

السيئة للأرض والصرف غير المناسب يرفع مستوى المياه 
الجوفية. وبمجرد ارتفاع مستوى المياه الجوفية بالقرب 

الإطار 5-3 النظام الإيكولوجي واستجابات نظام الزراعة لندرة المياه 

المنطقة

المدى )النسبة 

المئوية 

لسطح الأرض 

العالمية(

هطول الأمطار )مم(

)مؤشر الجفاف( 

)هطول الأمطار/التبخر 

المحتمل(

موسم النمو 

)أيام(

الأخطار المتعلقة 

نظام الزراعة البعليةنوع النظام الإيكولوجيبالمياه

استراتيجيات إدارة 

المخاطر

شديدة 
الجفاف

7200<
)0.05<(

لا شئلا شئصحراءالجفاف0

>12200جافة
)0.2–0.05(

صحراء- أرض ذات الجفاف1–59
أشجار خفيضة

رعوي، بدوي أو هجرة 
موسمية 

مجتمع بدوي، تجميع 
المياه

200–18800شبه جافة

)0.5–0.2(

جفاف عام واحد في كل 60–119
عامين، نوبات جفاف كل 

عام، عواصف مطرية 
شديدة

رعوي ورعوي-زراعي: مرعى
مرعى، شعير، ذرة 

بيضاء، لوبيا

الهجرة الموسمية، 
تجميع المياه، الحفاظ 

على التربة والمياه، الري

جافة شبه 
رطبة

10500 1–800
)0.65–0.5(

الجفاف، نوبات الجفاف، 120–179
العواصف المطرية 

الشديدة، الفيضانات

زراعة مختلطة: ذرة، مرعى وأرض مشجرة
فاصوليا، فول سوداني، 

قمح، شعير، بازلاء

تجميع المياه، الحفاظ 
على التربة والمياه، الري 

التكميلي

1 500–2 20000ندية شبه رطبة
)1–0.65(

الفيضانات، التشبع 180–269
بالمياه

محاصيل متعددة، أغلبها أرض مشجرة وغابات
حوليات

الحفاظ على التربة، 
الري التكميلي

<000 332رطبة
)1>(

الفيضانات، التشبع <270
بالمياه

محاصيل متعددة، معمرة غابة
وحوليات

الحفاظ على التربة، 
الصرف

ملاحظة: الأراضي المجدبة العرضة للجفاف مميزة )انظر الشكل 3-9( 

Rockstrom and others 2006 :المصدر
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من سطح التربة، تسحب المياه إلى السطح عن طريق 
البخر، مما يزيد من تركيز الملح، والذي قد يؤدي في نهاية 

المطاف إلى تكوين قشرة ملحية على سطح التربة.

ترفع زيادة سحب المياه لأغراض الري من احتمالية 
الملوحة )انظر الإطار 5-3( عندما يكون هناك صرف غير 

كاف لنقل الملح من التربة. ويشكل هذا تهديداً للأرزاق 
والأمن الغذائي في المناطق الجافة، حيث أن معظم الإنتاج 

الزراعي يكون من الري ويستخدم المزارعون المياه 
المتاحة أياً كانت، مهما كانت ضحلة، وحتى في الأرض 
التي بها مستوى مياه جوفية مرتفعة الملح. وعلى المدى 

الطويل، يجعل هذا الأرض غير منتجة. وسوف تزيد 
الملوحة ما لم تتحسن كفاءة شبكات الري، على وجه 

الخصوص، بشكل كبير.

تنتج ملوحة الأرض المجدبة، التي تختلف عن الملوحة 
الناتجة عن الري، بسبب استبدال النباتات الطبيعية 

بالمحاصيل والمراعي التي تستخدم مياهاً أقل، بحيث 
تتسرب مياه أكثر إلى المياه الجوفية عن ذي قبل. وتوجه 

المياه الجوفية المرتفعة والمالحة بالمزيد من الملح إلى 
المجاري المائية، وعندما يقترب مستوى المياه الجوفية من 

السطح، يسحب التبخر الملح إلى السطح.

على الصعيد العالمي، هناك حوالي 20 في المائة من 
الأرض المروية )450000 كم2( متأثرة بالملح، كما يفقد 
الإنتاج كل عام 2500–5000 كم 2 نتيجة الملوحة )الفاو 
2002، الفاو 2006ب(. في أستراليا، على سبيل المثال، 

أشارت تقديرات الهيئة الوطنية لمراقبة الأرض والمياه 
)NLWRA 2001( إلى أن 57000 كم2 من الأرض 

عرضة لخطر ملوحة الأرض المجدبة، ويتوقع أن تتضاعف 
ثلاث مرات خلال 50 عاماً. وهناك قلق كامن إزاء الزيادة 
التي يصعب التغلب عليها في ملوحة مياه الأنهار الناتجة 
عن مستويات المياه الجوفية الآخذة في الارتفاع؛ ويتوقع 

أن ما يصل إلى 20000 كم من المجاري المائية ربما 
 .)Webb 2002( 2050 تتأثر بشدة بالملح بحلول عام

الاختلالات في الدورات الأحيائية
دورات المياه والكربون والمغذيات هي أساس الحياة. 

وتحدد سلامة هذه الدورات صحة ومرونة النظم 
الإيكولوجية، وقدرتها على توفير السلع والخدمات. وتعتمد 

الزراعة على المعالجة الماهرة لأجزاء من هذه الدورات، 
وغالباً ما يكون على حساب أجزاء أخرى من نفس الدورة. 

وقد أصبحت الروابط بين دورة الكربون وتغير المناخ 
راسخة الآن )انظر الإطار 6-3(. وفي حين أن إحراق 

الوقود الأحفوري قد أخل بشكل كبير بدورة الكربون، فإن 
تغير استخدام الأرض كان مسئولًا عن نحو ثلث الزيادة 

في ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على مدار 
150 عاماً الماضية، ولا سيما من خلال فقدان الكربون 

العضوي في التربة. كما أن هناك أيضاً روابط راسخة بين 
تآكل التربة والترسب، وبين الأسمدة والتشبع بالمغذيات، 
وبين انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين إلى الغلاف 

الجوي والتلوث الحمضي للأرض والمياه. 

دورات المغذيات: ترتبط خصوبة التربة والكيمياء ارتباطاً 

تغطي التربة المالحة 22 في المائة من الأرض الصالحة للزراعة في غرب آسيا، وهي تتراوح من 

نسبة صفر في لبنان إلى 60-55 في المائة في الكويت والبحرين. وتزداد الملوحة من خلال الري 

المفرط واسترساب مياه البحر إلى مستودعات المياه الأرضية الساحلية المستنفدة.

زادت مساحة الأرض المروية خلال العشرون عاماً الماضية في غرب آسيا من 4100 إلى 7300 كم2، 

مما رفع إنتاج الغذاء والألياف، ولكن على حساب المراعي والمياه الجوفية غير المتجددة. 

وتستهلك الزراعة 90-60 في المائة من حجم المياه التي يمكن الحصول عليها، إلا أنها لا تسهم 

إلا بنسبة 25-10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان المشرق العربي، وبنسبة 1-7 

في المائة ببلدان مجلس التعاون الخليجي.

وتستخدم المياه عموماً بشكل غير فعال في أنظمة الري بالغمر والري بالأخاديد، وأيضاً 

للمحاصيل التي تتطلب مياهاً كثيرة. وفقد المياه بالحقول، إلى جانب التسرب من القنوات غير 

المبطنة، يتجاوز نصف كمية المياه المسحوبة للري. وفي بعض المناطق، تفوق سحوبات المياه 

معدلات تعويضها بدرجة كبيرة، وتستنفد مستودعات المياه الأرضية بسرعة. ورغم ذلك، فإن 

الإجراءات التي اتخذت اقتصرت بدرجة كبيرة على إدخال أنظمة الري بالرش والتنقيط المكلفة.

الإطار 5-3 الري والملوحة في غرب آسيا

ACSAD and others 2004, Al-Mooji and Sadek 2005, FAOSTAT 2006, World Bank 2005 :المصادر

الملوحة الناتجة عن الري في حوض نهر الفرات 

في سوريا 

شارك بالصور: مصدق جنات، هيئة الطاقة الذرية 
السورية



القسم ب: حالة البيئة واتجاهاتها: 1987–2007  100

وثيقاً. وتشارك عناصر كثيرة في التربة في دورات تغذية 
ونمو النبات، وتحلل المواد العضوية، وتترشح إلى المياه 

السطحية والمياه الجوفية وتنتقل إلى المحيطات. 
والنيتروجين والفسفور هما المغذيان المطلوبان بكميات 

أكبر، وهناك قلق إزاء احتمالات التوافر المتواصل 
للإضافات الكيميائية والخلل الناتج عن هذه الدورات.

قيدت النسبة الضئيلة من النيتروجين في الغلاف الجوي 
المتاحة للدورات الإحيائية عن طريق التثبيت الطبيعي 
الإنتاج النباتي إلى أن بدأ الإنتاج الصناعي للأسمدة 
النيتروجينية في أوائل القرن العشرين. واليوم، يعتمد 

الأمن الغذائي لثلثي سكان العالم على الأسمدة، وخاصة 
السماد النيتروجيني. وفي أوروبا، يأتي 70–75 في المائة 

من النيتروجين من الأسمدة الاصطناعية؛ وعلى الصعيد 
العالمي، فإن النسبة تصل إلى النصف. ويتم كذلك تثبيت 
بعض النيتروجين بالبقوليات، ويأتي توازن النيتروجين في 

الغالب من مخلفات المحاصيل والسماد الطبيعي. ومع 
ذلك، فإن المحاصيل تستفيد فقط من نصف النيتروجين 
المستخدم. أما الباقي فإنه يتسلل إلى المجاري المائية 

والمياه الجوفية، أو يفقد في الغلاف الجوي. وتصل خسائر 
النيتروجين من النفايات الحيوانية حوالي 40-30 في 
المائة، ويتسرب نصفها إلى الغلاف الجوي في شكل 

أمونيا. وتسجل انبعاثات عالية للغاية من هولندا، وبلجيكا، 
والدنمارك ومقاطعة سيتشوان في الصين. وتصل 

الانبعاثات السنوية للنيتروجين التفاعلي من احتراق الوقود 
 Fowler and( الأحفوري إلى نحو 25 مليون طن

)others 2004, Li 2000, Smil 1997, Smil 2001

يعثر الآن على مستويات مرتفعة من النيتروجين التفاعلي 
من الطبقات الصخرية المائية العميقة إلى سحب الركام، 
وحتى في الجزء الأعلى من الغلاف الجوي، حيث يهاجم 

أكسيد النيتروز )N2O( طبقة الأوزون. وهناك مخاوف من 
أن المستويات المرتفعة للنترات في مياه الشرب تشكل 

خطراً على الصحة، لا سيما على الأطفال في بداية 
أعمارهم. وهناك أدلة راسخة تربط التركيزات المتزايدة 

للنترات والفوسفات بالطحالب في البحيرات الضحلة والمياه 
الساحلية. ويوجد اثنان من أكبر الانتشارات الطحلبية في 
بحر البلطيق )Conley and others 2002( وفي خليج 

 .)Kaiser 2005( المكسيك، قرب مصب نهر الميسيسيبي
وتكون المنتجات الثانوية للطحالب سامة للحيوانات، في 

حين أن تحلل هذه الكتل الهائلة من المواد العضوية 
يستنفد الأكسجين الذائب في الماء، مما يتسبب في قتل 

الأسماك )انظر الفصل 4(.

دورات التحمض: تطلق أكاسيد الكربون ، والنيتروجين  
والكبريت  إلى الجو عن طريق تحلل المواد العضوية 

واحتراق الوقود الأحفوري )انظر الفصل 2(. كما تنتج 
أكاسيد الكبريت  كذلك بصهر الخامات الكبريتيدية. 

وإجمالي انبعاثات أكاسيد الكبريت الناتجة عن أنشطة 
الإنسان مساو للإنتاج الطبيعي تقريباً، ولكنها تتركز 

شمالي خطوط العرض الوسطى. وتواجه مناطق واسعة في 
شرقي أمريكا الشمالية، وغرب ووسط أوروبا، وشرقي 

الصين ترسب أكاسيد الكبريت في نطاق 10–100 كجم 
كبريت/هكتار/عام. بالإضافة إلى ذلك، يتجاوز ترسب 

أكاسيد النيتروجين الآن 50 كجم/هكتار/عام في وسط 
أوروبا وأمريكا الشمالية.

نتيجة لهذه الانبعاثات، يمكن أن تنخفض قلوية الأمطار في 
المناطق الملوثة، لأقل من 4.5-3.0. وحيثما تكون الترب 

حمايتها ضعيفة ضد التغيرات القلوية، يترجم هذا إلى 
مزيد من المجاري المائية والبحيرات الحمضية، مصحوباً 
بقابلية الذوبان المتزايدة للألمنيوم السام والفلزات الثقيلة. 
منذ عام 1800، انخفضت قلوية التربة بحوالي 0.5-1.5 

وحدة قلوية على طول أجزاء كبيرة من أوروبا وشرق 
أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن تنخفض بمعدل وحدة 

 Sverdrup and( 2100 قلوية أخرى بحلول عام
others 2005(. وكانت كندا والبلدان الاسكندنافية 

الأكثر تضرراً من الهطل الحمضي في العقود الأخيرة، 
ليعانوا فقدان النباتات المغمورة في المياه والأسماك 

والقشريات والرخويات والبرمائيات. وقد تباطأت جهود 
التحكم في الانبعاثات وإعادة التأهيل أو حتى عكس 

 Skjelkvale( تحمض المياه العذبة في بعض المناطق
and others 2005(. ولم يتخذ بعد قرار نهائي بشأن 
تدهور الغابات الذي تم التنبؤ به في منتصف ثمانينيات 

تسبب تغير استخدام الأرض خلال القرنين الماضيين في زيادات كبيرة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان 

في الغلاف الجوي. وهناك شكوك كبيرة في التقديرات، مع ذلك، خاصة للترب. وتتسبب إزالة الغابات في فقد هائل 

للكتلة الأحيائية، وحيثما يكون المحتوى العضوي للتربة الطبيعية مرتفعاً، ينخفض الكربون العضوي بالتربة 

استجابة للتحول إلى أرض رعي وزراعة. وعند زراعتها، تتراجع المادة العضوية في التربة إلى توازن جديد أقل، بسبب 

تأكسد المادة العضوية. 

تنتج انبعاثات هائلة أيضاً من صرف التربة الرطبة والتربة عالية العضوية وفحم المستنقعات، وأيضاً من حرق فحم 

المستنقعات. ودرجات الحرارة الأعلى، على سبيل المثال، المصاحبة لحرائق الغابات وتغير المناخ، تزيد معدل انحلال 

المادة العضوية للتربة وفحم المستنقعات. وسوف يتأثر نصف الكربون العضوي بأراضي فحم المستنقعات 

الكندية على نحو خطير، ومن المحتمل أن تكون دورة كربون طبقة الأرض دائمة التجمد أكثر نشاطاً. كما سيطلق 

الاحترار العالمي مخزونات هائلة من الميثان المحبوس حالياً في طبقة الأرض دائمة التجمد.

بينما كان هناك انخفاض في الانبعاثات من أوروبا وأمريكا الشمالية منذ منتصف القرن العشرين، تزايدت الانبعاثات 

من البلدان الاستوائية النامية، مما أدى إلى زيادات مستمرة في الانبعاثات العالمية الكلية نتيجة تغير استخدام 

الأرض. وإقليم آسيا والمحيط الهادئ مسئول عن نصف الانبعاثات العالمية تقريباً. 

 Houghton and Hackler 2002, Prentice and others 2001, Tarnocai 2006, UNFCCC 2006, Zimov and :المصادر
others 2006

الإطار 6-3 الاضطرابات في دورة الكربون نتيجة فقدان المادة العضوية للتربة 
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القرن العشرين بالنسبة لأوروبا وأمريكا الشمالية، ولكن 
ربما يسهم التحمض في فقدان الكتل الأحيائية في الغابات 

الشمالية المشار إليها في الشكل 3-3. ومع ذلك، فإن 
مخاطر التحمض نتيجة الصناعات التي تعمل بطاقة الفحم 
آخذة في الارتفاع في أماكن أخرى، وبخاصة في الصين 

والهند.

التحمض ليس مجرد مشكلة سببها تلوث الهواء. فالحالات 
الخطيرة تظهر عندما تجفف وتحفر الترب والرواسب الغنية 

بالكبريتيدات، على سبيل المثال، من خلال تحويل 
مستنقعات القرم إلى برك لتربية المائيات أو مناطق 

للتنميات الحضرية. وفي ترب الكبريتات الحمضية هذه، 
ينتج حامض الكبريتيك قيماً قلوية منخفضة حتى 2.5، 

حاشداً الألومنيوم، والفلزات الثقيلة والزرنيخ، التي تتسرب 
إلى البيئة المائية المجاورة، مما يسبب فقدان التنوع 
.)van Mensvoort and Dent 1997( البيولوجي

إدارة موارد الأرض 

التلويث والتلوث الكيميائي
يؤدي رفع الوعي بالتأثيرات السلبية الناتجة عن التلويث 

والتلوث الكيميائي إلى إصدار تشريعات صارمة في بلدان 
صناعية كثيرة. ومنذ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 
لعام 1992، أقرت المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية 

وحركات الملوثات العابرة للحدود على نحو واسع النطاق. 
والآن يتم التعامل مع إدارة المواد الكيميائية بواسطة 17 

اتفاقيات متعددة الأطراف و21 منظمة حكوماتية وآلية 
تنسيق. تهدف اتفاقية بازل بشأن النقل الدولي للنفايات 

الخطرة، واتفاقية روتردام بشأن المواد الكيميائية الخطرة 
المعينة المتداولة في التجارة الدولية، واتفاقية استكهولم 

للملوثات العضوية الدائمة إلى السيطرة على التجارة 
الدولية للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة التي لا يمكن 

إدارتها بأمان. وتشمل الاتفاقات الإقليمية اتفاقية باماكو، 
التي أقرتها الحكومات الأفريقية في عام 1991 وقواعد 
تسجيل وتقييم المواد الكيميائية وإصدار التراخيص لها 

)REACH( التابعة للاتحاد الأوروبي )انظر الإطار 3-7(. 

كان هناك انخفاض واضح في استخدام بعض المواد 
الكيميائية السامة، ويتم تحديد بدائل أكثر أمناً. وتشجع 

المبادرات الطوعية، مثل برنامج الرعاية المسئولة لصناعة 
الكيماويات، الشركات للعمل من أجل التحسين المستمر 
لصحتهم وسلامتهم وأدائهم البيئي. وقد أجرى عدد من 

الصناعات الكيميائية الكبرى تقليلات مؤثرة في انبعاثاتهم.

وافق أكثر من 100 وزير بيئة وصحة في دبي عام 2006 
على نهج استراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية 

)SAICM(، وذلك في أعقاب الدورة الاستثنائية التاسعة 

/)UNEP( لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة
المنتدى البيئي الوزاري العالمي. وهو يوفر إطاراً سياسياً 
غير ملزم لتحقيق هدف خطة جوهانسبرج للتطبيق: أن يتم، 

بحلول عام 2020، إنتاج واستخدام المواد الكيميائية 
بطرق تقلل إلى أدنى حد التأثيرات السيئة على البيئة 

وصحة الإنسان. وهذا يتطلب تحمل المسؤولية وخفض 
التلوث. ويتم اختيار المواد الكيميائية والمواد للاستخدام 

على أساس عدم سميتها، وينبغي التقليل من النفايات، 
وينبغي إعادة إدخال المنتجات في نهاية عمرها النافع في 

عملية الإنتاج كمواد خام لتصنيع منتجات جديدة.

تعتمد كل هذه الوسائل على القدرات المؤسسية والإرادة 
السياسية. ويقوضها الالتزام السياسي المحدود، والثغرات 
التشريعية، وضعف التنسيق بين القطاعات، والقصور في 

التنفيذ، وضعف التدريب والاتصال، ونقص المعلومات، 
والفشل في اتخاذ نهج وقائي. )حتى تسعينيات القرن 

العشرين، كانت المواد الكيميائية تعتبر "بريئة" حتى يثبت 
"إدانتها".( ورغم أن قواعد السيطرة على التحميلات البيئية 

وضعت الحدود القصوى المسموح بها لانبعاثات مواد 
كيميائية معينة، إلا أنه لوحظ أن التركيزات في الغالب لا 

تزال أعلى بكثير من الحدود الموضوعة. بالإضافة إلى 
ذلك، هناك مناطق شك تحث على وجود نهج وقائي. 

وتتضمن مناطق الشك هذه آليات المسببات التي يمكن أن 
تغير الملوثات التي يحتمل أن تكون سامة لتجعلها فجأة 
أكثر ضرراً؛ وتشمل المسببات تغيير الموقع، على سبيل 

المثال من خلال تصدع سد احتجاز، أو تغيير حالة 
كيميائية، على سبيل المثال عن طريق أكسدة المواد 

المستخرجة.

تقدم الاتفاقيات القائمة متعددة الأطراف والإقليمية فرصة 
لإيقاف الانبعاثات المتزايدة للمواد الكيميائية الخطرة 
وعكسها في آخر الأمر. وتتضمن الشروط الأساسية 

للنجاح:
	�الدمج الكامل لنهج وقائي في تسويق المواد  n

الكيميائية، لنقل عبء الدليل من المنظمين إلى 

في الاتحاد الأوروبي، يوفر تقييم تأثيرات الملوثات الكيميائية على مجموعة نباتات التربة والأنظمة الإيكولوجية 

الأرضية أساساً لسياسة حماية التربة. وسوف يتطلب توجيه إطار العمل المعني بالتربة أن تتخدذ البلدان الأعضاء 

الإجراءات المناسبة لتقييد إدخال كيماويات خطرة في التربة، وتحديد المواقع الملوثة ومعالجتها. 

يطالب التشريع الجديد المعروف اختصاراً بـ REACH )تسجيل وتقييم وترخيص وحظر الكيماويات(، الذي أصبح 

سارياً منذ شهر يونيو/حزيران 2007، مصنعي ومستوردي الكيماويات بإثبات أن المواد الموجودة في المنتجات 

المستخدمة على نطاق واسع، مثل المركبات أو الملابس أو الدهانات، آمنة، بينما يجب تسجيل خواص الكيماويات 

المنتجة أو المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي لدى جهة مركزية.

المصدر: المفوضية الأوروبية 2007

الإطار 7-3 حماية التربة من الكيماويات في الاتحاد الأوروبي 
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الصناعة؛
	�تطوير بنية أساسية ملائم لإدارة المواد الكيميائية في  n
كل البلدان، بما في ذلك القوانين والتشريعات، وآليات 
التنفيذ الفعال ومراقبة الجمارك، والقدرة على الاختبار 

والمراقبة؛
	�الإحلال بمواد أقل خطورة، وإقرار أفضل  n

التكنولوجيات والممارسات البيئية المتاحة، وإتاحة 
الوصول السهل إلى هذه النُهج للبلدان النامية والبلدان 

التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
	�تشجيع الابتكار في التصنيع، والبدائل غير الكيميائية  n

في الزراعة وتجنب النفايات وتقليلها إلى أدنى حد، 
	�ودمج القضايا البيئية المرتبطة بالمواد الكيميائية في  n
المناهج الدراسية العادية، وفي عمليات الشراكة بين 

المؤسسات الأكاديمية والصناعة.

تآكل التربة
لاقت المحاولات واسعة النطاق للتخفيف من تآكل التربة 

نجاحات متفاوتة. وتم توجيه الاستجابات الوطنية نحو 
التشريع، أو المعلومات، أو الائتمانات والإعانات، أو برامج 

محددة لحفظ الطبيعة. وقد ولد الاستجابات المحلية 
 Mutunga and Critchley( مستخدمو الأرض أنفسهم
2002(، أو طرحتها المشاريع. على الصعيد التقني، هناك 

غزارة في النُهج والتكنولوجيات، بدءاً من الغطاء النباتي 
المحسن والحد الأدنى من الحراثة إلى المدرجات )انظر 

الصور في الصفحة المقابلة(. وهذه الخبرات المفيدة 
)الإيجابية والسلبية على السواء( غير موثقة على نحو جيد. 

ويهدف العرض العام العالمي لنُهج وتكنولوجيات الحفظ 
)WOCAT 2007( إلى سد هذه الثغرة من خلال جمع 

وتحليل دراسات الحالة من مختلف الظروف الزراعية-
الإيكولوجية والاجتماعية-الاقتصادية. ولكن التركيز المعتاد 
على الجوانب التقنية يغفل المسائل السياسية والاقتصادية 

الأساسية الأكثر تعقيداً التي يجب أن تعالج أيضاً، وهي 
مسألة سبق وأن تم الدفاع عنها منذ أوائل ثمانينيات 

 .)Blaikie 1985( القرن العشرين

حققت الاستثمارات الكبيرة في الحفاظ على التربة على 
مدى العقود الماضية بعض النجاحات المحلية، ولكن ، 

فيما عدا الحراثة للحفاظ على الطبيعة )انظر الإطار 
4-3(، فإن تبني الممارسات الموصى بها كان بطيئاً، 

ونادراً ما كان فورياً. وهناك قصة نجاح تاريخية تتمثل في 
البرنامج الذي نفذته الولايات المتحدة بعد عواصف الغبار 

في ثلاثينيات القرن العشرين، عندما تسبب الجفاف في 
تآكل خطير للتربة في الغرب الأوسط الأمريكي، وفقد 
الملايين من الناس أرزاقهم، واضطروا للهجرة )انظر 

الإطار 8-3(. وتقدم طريقة التعامل مع هذه المسألة درساً 
موضوعياً وإلهاماً من أجل اليوم. والرسالة الواضحة هي 

أن الوقاية الفعالة والسيطرة على تآكل التربة يحتاج إلى 
المعرفة، والسياسة الاجتماعية والاقتصادية القوية، 

والمؤسسات القائمة على أسس متينة التي تحافظ على 
الخدمات الداعمة، ومشاركة جميع الأطراف، والفوائد 

الملموسة لمستخدمي الأرض. ولن يكون هناك شيء فعال 
سوى الحزمة كاملة، واستمرارها على مدى أجيال )انظر 

الإطار 10-3 والقسم الخاص بالاستجابات للتصحر(.

استنزاف المغذيات 
لا يوجد علاج للتربة التي تعاني من نقص في المغذيات 
سوى إضافة المدخلات الضرورية. وقد ركزت الجهود 

المبذولة لتحسين خصوبة التربة على سد نقص المغذيات 
والاستخدام الرشيد للأسمدة غير العضوية، والسماد 

)روث الحيوانات( العضوي. وكانت هذه الطريقة ناجحة 
للغاية في أنحاء كثيرة من العالم، وهي مسؤولة عن الزيادة 

الكبيرة للغاية في الإنتاج الزراعي. ويمكن أن تزيد 
المحاصيل بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف على أساس 

 Greenland( مستدام حتى بالاستخدام المعتدل للأسمدة
1994(. وفي النيجر، على سبيل المثال، تضاعف محصول 

السرجوم بدون سماد )حوالي 600 كجم/هكتار( 
باستخدام 40 كجم/هكتار من سماد نيتروجيني 

)Christianson and Vlek 1991(. ومع ذلك، فإن 
استخدام الأسمدة غير العضوية يتطلب الأموال، وهو ما 
قد يكون حاجزاً لا يمكن تخطيه لمعظم صغار المزارعين 

في البلدان النامية، حيث نادراً ما يتم تقديم المدخلات 
كمعونات.

هناك ممارسات أصيلة لا تعد ولا تحصى للتخفيف من 
قيود المغذيات، مثل إراحة الأدغال، ونقل الكتلة الأحيائية 
إلى الحقول الأصلية، وإضافة السماد المزيج )مزيج من 

روث وأوراق شجر ميتة لتسميد الأرض( والسماد الطبيعي 
لقطع الأرض المميزة. ومع ذلك، فإنها تفشل في مواكبة 

احتياجات الإنتاج في مواجهة الضغط السكاني المتزايد، 
والافتقار إلى الموارد المالية الكافية للعمالة أو الميكنة. 

وفي السنوات الأخيرة، ركزت جهود بحثية هامة على 
العمليات البيولوجية لتحسين دورة المغذيات وتقليل 

المدخلات الخارجية وزيادة كفاءة استخدام المغذيات. وقد 
طورت أساليب عدة، بما في ذلك دمج البقوليات متعددة 

الأغراض، وزراعة الأشجار مع المحاصيل، وفترات 
الإراحة المحسنة، ولكن الانجازات العلمية وتبنيها على 

نطاق واسع من جانب صغار المزارعين ما زال لم يتحقق. 

استنزاف المغذيات ليس نفسه في كل مكان، لأنه يعتمد 
على مجموعة من الأسباب المتفاعلة، كما أن عمليات 

الاستنزاف مختلفة للمغذيات المختلفة. وهناك حاجة إلى 
معلومات مكانية أفضل بكثير على الصعيدين الإقليمي 
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والمحلي، وإلى تكنولوجيات إدارة أفضل للتربة لتحسين 
الاستجابات. وتختلف أساليب الحد من استنزاف 

المغذيات وتحسين خصوبة التربة، حسب التربة والنظم 
الزراعية. وإدارة التربة المحسنة، بما في ذلك المناوبة بين 

الحوليات بالمحاصيل المعمرة، ودمج الأشجار في نظم 
الزراعة، يمكن أن تؤدي إلى تحسين كفاءة تدوير المغذيات 

بالحفاظ على استمرارية الامتصاص، وتقليل فاقد عملية 
الترشيح. ويمكن الحفاظ على مخزونات النيتروجين عن 

طريق التثبيت البيولوجي للنيتروجين )بدمج البقوليات في 
أنظمة الحصاد(، ولكن تثبيت النيتروجين مقيد بالفسفور 

المتاح، وهو منخفض جداً في ترب مدارية كثيرة. وبالنسبة 
للترب التي تعاني نقصاً شديداً في المغذيات، لا يوجد 

علاج سوى الإضافات من المصادر الخارجية. 

ندرة المياه
سوف يتطلب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للحد من 

الجوع زيادة 50 في المائة في استخدام المياه للزراعة 
بحلول عام 2015، وسوف يتضاعف ذلك بحلول عام 

2050، سواء بزراعة أرض أكثر أو بسحب مياه أكثر للري 
)معهد ستوكهولم للبيئة 2005(. وبالنسبة للبلدان النامية، 

تتوقع منظمة الأغذية والزراعة )2003( زيادة 6.3 في 
المائة في مساحة الأرض الزراعية البعلية بين عامي 

2000 و2015، و14.3 في المائة بحلول عام 2030. كما 
تتوقع كذلك زيادة في المساحات المروية قدرها 20 في 

المائة تقريبا من عام 2000 إلى عام 2015، وإلى ما يزيد 
قليلًا عن 30 في المائة بحلول عام 2030. ويتواصل بناء 
السدود الكبيرة، لأنها تعد بالتأكيد بتوفير المياه والطاقة 
للمصالح باتجاه مجرى النهر، ولكن هذا الاستثمار نفسه 
لم يبدأ في المستجمعات التي توفر المياه. وعلى النقيض 

من ذلك، شهد العشرون عاماً الماضية تبديداً متواصلًا 
لمورد المياه الخضراء من خلال تآكل التربة، والمعدلات 
الأعلى للصرف السطحي، مما زاد من الفيضانات على 

في أواخر عشرينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، شجعت المحاصيل الجيدة 

للقمح وأسعاره المرتفعة على زيادة سريعة في مساحة الأرض المزروعة قمحاً. وعندما أصاب 

الجفاف البلاد في العقد التالي، كان هناك تآكل كارثي في التربة، واضطر الكثيرون إلى هجر الأرض؛ 

وبحلول عام 1940، بلغ عدد الأشخاص الذين غادروا السهول العظمى 2.5 مليون شخص.

وخلال ثلاثينيات القرن العشرين، استجابت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بحزمة إجراءات 

شاملة، لإحداث انفراجة ولتخفيف الخسائر الاقتصادية على المدى القصير معاً، ولوضع خطة 

بحث وتنمية زراعية على المدى البعيد. وتشمل أمثلة هذه المبادرات:

	�قانون رهن المزارع الطارئ - للحيلولة دون غلق المزارع عن طريق مساعدة المزارعين الذين لم  n

يتمكنوا من سداد رهونهم؛

	�قانون إفلاس المزارع – يقيد البنوك لعدم نزع ملكية المزارعين في أوقات الأزمات؛  n

	�قانون ائتمان المزارع – نظام للبنوك المحلية لتقديم الائتمان؛  n

	�الحفاظ على استقرار أسعار السلع الزراعية؛  n

	�مؤسسة غوث الفائض الزراعي الفيدرالي التي وجهت السلع إلى منظمات الإغاثة؛ n

	�مصلحة إغاثة الجفاف – شراء الماشية في مناطق الطوارئ بأسعار معقولة؛ n

	�إدارة تقدم الأعمال – التي قدمت فرص عمل من أجل 8.5 مليون شخص؛ n

	�إدارة إعادة التوطين – شراء الأرض التي يمكن عدم زراعتها؛ n

	�ومصلحة الحفاظ على التربة، التي أنشئت ضمن وزارة الزراعة، والتي طورت ونفذت برامج  n

جديدة للحفاظ على التربة مدعمة بمسح للتربة مفصل على المستوى الوطني.

نتيجة لحزمة الاستجابات الشاملة طويلة الأمد تلك، أعيد بناء الترابطات الطبيعية والاجتماعية 

والمؤسسية والمالية. ومع الاستغلال الجيد للعلم التكنولوجيا، أمكن الخروج من الجفاف 

اللاحقة بسلام وأصبح الآن وسط الولايات المتحدة منطقة زراعية رئيسية.

الإطار 8-3 قصة نجاح منطقة العاصفة الغبارية

Hansen and Libecap 2004 :المصدر

إجراءات إدارة التربة والمياه ضد التآكل وندرة 

 المياه. 

 اليسرى: الأحواض الصغيرة؛ 

 الوسطى: غطاء للتربة من النشارة أو التبن؛ 

اليمنى: حراثة الحفاظ على التربة. 

شارك بالصور: العرض العام العالمي لنُهج 
)WOCAT( وتكنولوجيات الحفظ
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حساب التدفق الأساسي )تدفق المياه الجوفية(. وقد 
تسبب ذلك أيضاً في امتلاء الخزانات بالطمي، مثل تلك 

التي وراء سد فيكتوريا على نهر ماهاويلي في سري لانكا 
)Owen and others 1987( وسد أكاسومبو على نهر 

.)Wardell 2003( فولتا في غانا

على الرغم من أن المحاصيل المروية ستكون دائماً أعلى 
من المحاصيل البعلية، إلا أنه هناك مجال أكبر لتحسين 

الزراعة البعلية في مساحات شاسعة. ففي أفريقيا، يتراوح 
متوسط محاصيل الحبوب من 0.91 طناً/هكتار في غرب 

أفريقيا إلى 1.73 طناً/هكتار في شمال أفريقيا )بوابة 
بيانات توقعات البيئة العالمية، من قاعدة البيانات 

الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2004(، بينما 
يحقق المزارعون التجاريون الذين يعملون في نفس التربة 
والظروف المناخية 5 أطنان/هكتار أو أكثر. وتشير الأدلة 

الراسخة، على الرغم من عدم اكتمالها، إلى أن ثلثي 
الزيادة الضرورية في الإنتاج المطلوبة من الزراعة البعلية 

يمكن تحقيقه بتحسين كفاءة استخدام المطر )معهد 
ستوكهولم للبيئة 2005(. ووجد تحليل لأكثر من 100 

 ،)Pretty and Hine 2001( مشروع للتنمية الزراعية
أن هناك تضاعفاً في المحاصيل في مشاريع الزراعة 

البعلية، مقارنة بزيادة 10 في المائة في مشاريع الزراعة 
بالري )انظر الإطار 3-9(.

والزيادة في إنتاج المحاصيل تعني زيادة استخدام 
المحاصيل للمياه، سواء بالري أو بالزيادة في المساحة 

المزروعة. ومع ذلك، توضح الأدلة الراسخة أيضاً أن 
الاستثمار في إنتاجية المياه - مما يحقق محصول أكثر 
لكل قطرة -- يمكن أن يساعد في الحفاظ على إمدادات 

 Rockstrom and( المياه في اتجاه المجرى المائي
others 2006(، كما أن الاستخدام الملائم للأرض وإدارة 

التربة يمكن أن يزيد من تعويض المياه الجوفية والتدفق 
 .)Kauffman and others 2007( الأساسي لتيار الماء

ركزت الاستجابات لندرة المياه على إدارة المياه 
السطحية، واستخراج المياه، وإدارة الطلب. وتحتاج 

السياسات الجديدة إلى التركيز على إدارة مياه المطر، 
والتعامل مع المطالبات المتنافسة على موارد المياه. 

وفعلياً، يجب أن تتضمن حزمة التدابير المتبادلة الدعم 
والعمل المتفق عليه من الأطراف المعنية ما يلي: 
	�بناء قدرة مؤسسات إدارة الأرض والمياه؛  n

	�الاستثمار في تعليم وتدريب مديري الأرض والمياه؛  n
	�وآلية لمكافأة مستخدمي الأرض لإدارة إمدادات المياه  n
عند المصدر، التي تتضمن مدفوعات للخدمات البيئية 

.)Greig-Gran and others 2006(

الملوحة
وضعت منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( والمنظمات 
الإقليمية برامج تعاونية للحد من خسائر المياه من 
القنوات، ومواءمة التطبيق الميداني مع احتياجات 

المحصول وتصريف المياه الفائضة لإيقاف مستويات 
المياه الجوفية المرتفعة )الفاو 2006b(. ومع ذلك، فإن 

الاستثمار في إدارة وتحسين شبكات الري، وخصوصاً في 
الصرف واستخدام المياه في المزارع ، نادراً ما كان 
متناسباً مع استثمار رؤوس الأموال في توزيع المياه. 

تنتج ملوحة الأرض المجدبة عن التغيرات في التوازن 
الهيدرولوجي لطبيعة الأرض، التي توجهها إلى حد كبير 
التقلبات في هطول الأمطار وتغير استخدام الأرض. كما 
أن زراعة الأشجار التدريجي وإدارة المحاصيل للحد من 
تجدد المياه الجوفية لا توجد لديهما فرص لإيقاف أنظمة 
تدفق المياه الجوفية التي تكون أكبر عشرات الأضعاف. 
وفي كلتا الحالتين، يعتمد التدخل الناجح على المعلومات 

تتسبب المحاصيل الضعيفة ذات الغطاء الأرضي الضئيل في فقد غير 

منتج كبير للمياه بالصرف السطحي والتبخر من التربة الجرداء. وفي 

المناطق شبه الجافة، قد تؤدي مضاعفة المحاصيل من 1–2 طن/هكتار 

إلى زيادة إنتاجية المياه من 3500 م3/طن من الحبوب إلى 2000 م3/طن. 

والتحسنات في كفاءة استخدام المياه يمكن أن تتحقق بطرق عديدة، 

بعضها موضح، تحت الاستجابات لتآكل التربة. 

	�يمكن ملائمة المحاصيل قصيرة الأمد المقاومة للجفاف مع  n

موسم نمو قصير.

	�يمكن توصيل المياه من خلال قناة مركزية إلى المحاصيل من  n

مستجمعات الأمطار الصغيرة في الحقل، الأمر الذي يمكن أن يزيد 

من استخدام مياه المحصول بنسبة 40–60 في المائة بدون أي فقد 

في تعويض المياه الجوفية، وذلك بتقليل التبخر والسماح للأحواض 

الصغيرة بالاحتفاظ بمياه الصرف السطحي إلى أن يمكنها أن 

ترتشح. 

	�يمكن استخدام غطاء للتربة من النشارة أو التبن لامتصاص أثر  n

قطرات المطر، ولتوفير المادة العضوية وللعزل ضد درجات حرارة 

السطح المرتفعة، مما يمكن حيوانات التربة من خلق بنية تربة 

منفذة. 

	�يمكن استبدال الحرث التقليدي بعمل شقوق عميقة بأقل  n

اضطراب للتربة السطحية؛ حراثة صيانة التربة هذه تحسن 

الارتشاح في حين تقلل احتياجات قدرة حيوانات الجر إلى حد بعيد. 

	�يمكن تحقيق تحسينات مؤثرة في المحصول وكفاءة استخدام  n

المياه بالري التكميلي، ليس لتوفير متطلبات المياه الكاملة 

للمحصول ولكن لتجاوز نوبات الجفاف. وفي محافظة حلب بسوريا، 

أدى استعمال 180 و125 و75 مم من المياه في السنوات الجافة 

ومتوسطة الجفاف والرطبة على الترتيب إلى زيادة محصول القمح 

بنسبة 400 و150 و30 في المائة. ومثل كميات المياه هذه يمكن 

حصدها في مستجمعات مائية صغيرة خارج المساحة المزروعة، 

باستعمال أنظمة محلية كثيرة تكلفتها بسيطة كمشروعات 

تجارية أسرية أو مجتمعية صغيرة.

Oweis and Hachum 2003, Rockstrom and others 2006 :المصادر

الإطار 9-3 المكاسب التي يمكن تحقيقها من 
خلال فعالية أفضل لاستخدام المياه
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 Dent( حول بنية وديناميات نظم تدفق المياه الجوفية
2007(، والقدرة الفنية للعمل وفقاً لهذه المعلومات. وكما 

هو الحال مع تآكل التربة، حول التركيز على المسائل 
الفنية الاهتمام عن قضايا حقوق المياه والمدفوعات 

الأوسع نطاقا، والحاجة إلى بناء القدرات في مجال إدارة 
المؤسسات، وتنفيذ الاتفاقات الوطنية والعابرة للحدود. 

وأحياناً تكون الملوحة مجرد أحد أعراض الإخفاقات 
الكامنة في إدارة الموارد المشتركة.

الاختلالات في الدورات الأحيائية
حثت زيادة المغذيات في أقاليم مثل أوروبا وأمريكا 

الشمالية على وضع الحدود القانونية بشأن استخدام 
السماد الطبيعي والأسمدة. على سبيل المثال، بموجب 

توجيه النترات الصادر عن الاتحاد الأوروبي )توجيه 
المجلس EEC/91/676(، تم تقييد استخدام أسمدة 

النترات في بعض المناطق المعرضة لتلوث المياه الجوفية 
بالنترات. وقد خلص تقييم أجري بعد 10 سنوات من 
وضع التوجيه حيز التنفيذ إلى أن بعض الممارسات 

الزراعية لها تأثيرات إيجابية على نوعية المياه، ولكنه أكد 
أن هناك وقت تباطؤ كبير بين التحسينات على مستوى 

الزراعة والتحسينات القابلة للقياس في نوعية المياه 
)المفوضية الأوروبية 2002(. 

كانت الانخفاضات في انبعاثات الغازات الحمضية في 
أوروبا وأمريكا الشمالية واحدة من قصص النجاح في 

العقود الأخيرة. وقد اشتملت على تشريعات محلية 
وابتكارات من جانب بعض الصناعات والتنسيق الدولي 
)انظر بشكل أساسي الفصل 2(. وتضمن ذلك اتفاقات 

مثل اتفاقية الأمم المتحدة/اللجنة الاقتصادية لأوروبا لعام 

1979 لتلوث الهواء بعيد المدى العابر للحدود والاتفاق 
بين كندا والولايات المتحدة لنوعية الهواء. وقد تبنت 

اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا مفهوم الأحمال الحرجة 
عام 1988، وبروتوكول جوتنبرج لعام 1999 بشأن 

الانبعاثات المنظمة لأكاسيد الكبريت  وأكاسيد النيتروجين 
، الذي يحدد الأحمال الحرجة وفقاً لأفضل دليل شائع. 

تم خفض الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكبريت  
بحوالي 2.5 في المائة بين عامي 1990 و2000 )بوابة 

بيانات توقعات البيئة العالمية، من المعهد الوطني للصحة 
العامة والبيئة )RIVM(-الوكالة الهولندية للتقييم البيئي 
)NMP( عام 2005(، نتيجة لقوانين الهواء النقي التي 

تشجع على التحول إلى أنواع وقود أنظف وإزالة الكبريت 
من غاز المداخن، وتوقف الصناعات الثقيلة، وبخاصة في 
أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق. ومع ذلك، لا 

يزال العديد من المناطق عرضة لترسب أحماض تزيد 
كثيراً عن الأحمال الحرجة )على سبيل المثال، نيبال، 

والصين، وكوريا واليابان(، كما أن إجمالي الانبعاثات 
العالمية يرتفع من جديد، بسبب البلدان حديثة العهد 
بالتصنيع )انظر الشكل 8-2(. وتعد الصين وحدها 

مسئولة عن حوالي ربع الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد 
الكبريت )SO2( )بوابة بيانات توقعات البيئة العالمية، من 
المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة - الوكالة الهولندية 

للتقييم البيئي 2005(، ومن المحتمل أن يؤدي نموها 
الصناعي الذي يستخدم فيه الفحم في زيادة كبيرة في 

 Kuylenstierna and others( الانبعاثات الحمضية
2001(. وتوجد برامج لاستخدام الجير على المدى الطويل 

معمول بها في العديد من البلدان للتخفيف من المدخلات 
الحمضية المحسنة إلى المياه الداخلية. 

لم يكن الاستثمار في إدارة وتحسين شبكات 

الري متناسباً مع الاستثمار الرأسمالي في 

توزيع المياه إلا نادراً. 

/Joerg Boethling :شارك بالصور
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وعندما يتعلق الأمر بالسيطرة على صرف التربة الحمضية، 
فإن أستراليا وحدها هي التي سنت تشريعات تخطيط 

محددة للحيلولة دون تكون الترب الملوثة بالكبريتات 
الحمضية. وكانت أي استجابة لصرف الكبريتات الحمضية 

من المناجم والتربة عادة ما تقتصر على استخدام الجير 
للتربة الحمضية أو أكوام نفايات الحفر ولكن ترينتي إنليت 

في شمال كوينزلاند، بأستراليا ، تقدم مثالًا حديثاً على 
العلاج من خلال الاستعادة المحكومة لفيضان المد 

والجزر، حيث يتم حالياً تحييد الحموضة عن طريق مياه 
المد، وإعادة إنشاء نظام مدي يوقف توليد المزيد من 

.)Smith and others 2003( الحمض

التصحر

النطاق والآثار 

يحدث التصحر عندما تتحد عمليات تدهور الأرض الفردية، 
ذات الأثر المحلي، لتؤثر على مساحات كبيرة من الأراضي 

المجدبة. ووفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة التصحر )UNCCD(، فإن التصحر هو تدهور 
الأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه 

الرطبة نتيجة عوامل مختلفة، من بينها الاختلافات المناخية 
وأنشطة الإنسان )الجمعية العمومية للأمم المتحدة 

1994(. ويظهر ذلك بشكل أكثر حدة في البلدان الفقيرة 
حيث تؤثر العمليات الاجتماعية والاقتصادية والفيزيائية 
الأحيائية المتشابكة سلباً على موارد الأرض ورفاهية 

الإنسان معاً. وتغطي الأراضي المجدبة نحو 40 في المائة 
من مساحة اليابسة على الأرض )انظر الشكل 3-9(، 

وتعيل 2 بليون نسمة، 90 في المائة منهم في البلدان 
النامية )تقييم الألفية 2005b(. ولكن التصحر لا يقتصر 

على البلدان النامية؛ حيث أن ثلث بلدان أوروبا المطلة البحر 
الأبيض المتوسط عرضة له )نظام معلومات التصحر لبلدان 

البحر المتوسط 2005( وأيضاً 85 في المائة من المراعي 
في الولايات المتحدة )Lal and others 2004(. )انظر 

الفصل 7 لمزيد من المعلومات حول المسائل المتعلقة 
بالأراضي المجدبة.(

يهدد التصحر أرزاق سكان الريف في الأراضي المجدبة، 
ولا سيما الفقراء، الذين يعتمدون على الماشية والمحاصيل 

والحطب. ويؤدي تحويل المراعي إلى أراض زراعية دون 
مدخلات جديدة كبيرة إلى فقدان مستمر وكبير للإنتاجية 

والتنوع البيولوجي، يرافقه تآكل التربة، واستنزاف 
المغذيات، والملوحة وندرة المياه. في عام 2000، كان 
متوسط توافر المياه العذبة لكل شخص في الأراضي 

المجدبة 1300 م3/عام، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى 
المقدر الذي يبلغ 2000 م3/عام المطلوبة لرفاهية 

الإنسان، ومن المحتمل أن يقل عن ذلك )تقييم الألفية 
2005b(. وعند القياس بمؤشرات رفاهية الإنسان 

والتنمية، فإن البلدان النامية ذات الأرض المجدبة متأخرة 
كثيرا عن بقية العالم. على سبيل المثال، كان متوسط 

معدل وفيات الرضع )54 لكل ألف( أعلى بنسبة 23 في 
المائة عنه في البلدان النامية في الأراضي غير المجدبة 

و10 أضعاف المتوسط في البلدان الصناعية.

وقد أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 
)UNCCD( خطورة هذه المسألة، وكذلك اتفاقية التنوع 

البيولوجي )CBD( واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
المتعلقة بتغير المناخ )UNFCCC(. وتؤكد الشراكة 

الجديدة من أجل تنمية أفريقيا أيضاً على الحاجة إلى 
مكافحة التصحر كعنصر أساسي من استراتيجيات الحد 

من الفقر. ومع ذلك، فإن الاستثمار والعمل لمكافحة 
التصحر قد تأخر نتيجة عزلة الأراضي المجدبة عن التنمية 

السائدة، وحتى بسبب الجدل الدائر حول استخدام 
المصطلح. وكان النقاش حول التصحر تحفزه مقالات 

تحذيرية في وسائل الإعلام المنتشرة عن "زحف 
الصحراء"، ودعمته سلسلة من الجفاف التي حدثت في 

الفترة من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين 
 .)Reynolds and Stafford Smith 2002(

يحدد التصحر عوامل اجتماعية واقتصادية وفيزيائية 
بيولوجية عديدة، لها تأثيرها على الصعيد المحلي والوطني 
والإقليمي )Geist and Lambin 2004(. وهناك توليفة 

متكررة تحيط بالسياسات الزراعية الوطنية، مثل إعادة 
توزيع الأرض وتحرير السوق، ونظم حيازة الأرض التي لم 

مروحية ترش الجير فوق بحيرة متحمضة في 

السويد.

 Andre Maslennikov/ :شارك بالصور
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تعد ملائمة لضروريات الإدارة، وجلب تكنولوجيات غير 
مناسبة. وعادة، كان السبب المباشر هو التوسع في زراعة 

المحاصيل أو الرعي أو استغلال الأخشاب. ولكي تعزز 
السياسات الوطنية والمحلية الممارسات المستدامة يجب 

أن تأخذ في اعتبارها التسلسل الهرمي للموجهات، من 
مستوى الأسرة إلى المستوى الدولي. وقد يكون ذلك صعباً 

حيث تبدو الموجهات غير المباشرة، مثل اختلال الميزان 
التجاري العالمي، منعزلة عن هذه الأراضي الحدودية، 

وعندما تكون الآليات لصنع قرار ينطلق من القاعدة إلى 
القمة مطورة على نحو ردئ. 

التصحر هو سلسلة متصلة من التدهور، تتجاوز العتبات 
التي لا يمكن للنظام الإيكولوجي الأساسي أن يستعيد 

نفسه بعدها، ولكن يتطلب موارد خارجية أكبر من أي وقت 
مضى لكي يتعافى. وتفقد المرونة عندما يدفع اختلال ما، 

اعتاد النظام على استيعابه، النظام إلى حالة أقل من 
المرغوب فيها التي لا يمكن أن يتعافى منها بسهولة 

)Holling and others 2002(. وغالباً ما يكون فقدان 
مرونة النظام الإيكولوجي مصحوباً بانهيار في المرونة 

الاجتماعية والقدرة على التكيف، عندما يجبر الناس 
العرضة للخطر على الاعتماد على موارد محدودة مع 

 Vogel( استراتيجيات غير متكاملة للتغلب على المشاكل
and Smith 2002(. على سبيل المثال، يمكن أن يحدث 

فقدان مرونة الحدائق )أنظمة الأشجار-المحاصيل-
الماشية المتكاملة( عند إزالة الأشجار، مما يعرض الأرض 
للتآكل. وتهدف الإدارة التكيفية إلى منع النظم الإيكولوجية 

من اجتياز العتبات تلك بالحفاظ على مرونة النظام 
الإيكولوجي وليس فقط السعي إلى أهداف محدودة للإنتاج 

.)Gunderson and Pritchard 2002( أو الربح

رغم أن مؤشرات التصحر تم اقتراحها منذ استخدم 
المصطلح أول مرة )Reining 1978(، إلا أن الافتقار 

إلى وجود قياس متسق على طول مساحات واسعة وطوال 
الوقت حال دون وجود تقييم يعول عليه. وعلى المدى 

الطويل، يحكم النظم الإيكولوجية عوامل فيزيائية أحيائية 
واجتماعية-اقتصادية تتغير ببطء. والمؤشرات القابلة 

للقياس لهذه المتغيرات البطيئة )مثل التغيرات في الغطاء 
النباتي الحرجي والمواد العضوية في التربة( تصف حالة 
النظم الإيكولوجية بصورة أفضل من المتغيرات السريعة 
)مثل حصيلة المحصول أو المرعى(، التي تكون حساسة 
للأحداث قصيرة الأجل. ولم يتم إجراء أي تقييم وطني أو 

عالمي نظامي للتصحر باستخدام قياس المتغيرات 
البطيئة. كما أن بعض المناطق التي اعتقد أنها تدهورت 

بشكل دائم أثناء الجفاف تعافت لاحقاً، على الأقل من حيث 
كمية النباتات الخضراء، على الرغم من أن تركيب الأنواع 
ربما يكون قد تغير. على سبيل المثال في منطقة الساحل 

الأفريقي، توضح بيانات الأقمار الاصطناعية ذات الدقة 
التقريبية تخضيراً كبيراً خلال تسعينيات القرن العشرين، 

بعد الجفاف في أوائل ثمانينات القرن العشرين )انظر 
الشكل 10-3(. ويمكن تفسير ذلك بزيادة هطول الأمطار 

في بعض المناطق عن غيرها؛ والتغيرات في استخدام 
الأرض نتيجة الهجرة إلى الحضر، وربما تكون إدارة 

 Olsson and( الأرض المحسنة قد لعبت دوراً في ذلك
others 2005(. وهناك حاجة لنهج نظامية متعددة 

التخصصات توفر وضوحاً أكبر ودليلًا تجريبياً، مما يجب 
أن يتيح تدخلات مركزة وفعالة على نحو أكبر.

يظل الجدل حول أن المناخ الإقليمي يتأثر بالتصحر من 
خلال الانخفاض في الغطاء النباتي واحتباس مياه التربة، 

الشكل 9-3 الأراضي القاحلة - محددة حسب المتوسط طويل الأمد لنسبة التهطال السنوي إلى البخر المحتمل

خط الاستواء

المناطق شديدة الإقحال

المناطق القاحلة

المناطق شبه القاحلة

الأراضي الجافة وشبه الرطبة

ملاحظة: تشمل الأراضي الجافة 
المناطق شديدة الإقحال، في 

حين يرتبط تعريف التصحر 
بالمناطق القاحلة وشبه 

القاحلة والمناطق الجافة وشبه 
الرطبة فقط )باستثناء المناطق 

شديدة الإقحال( وعادة ما يشار 
إليها أيضاً باسم “المناطق 

الجافة الحساسة”.

المصدر: برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة 1992
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 Nicholson 2002, Xue and( وتوليد الغبار
Fennessey 2002(، مجرد تخمين. وغبار الصحراء له 
آثار طويلة المدى، جيدة وسيئة على حد سواء. فهو سماد 

عالمي، باعتباره مصدراً للحديد وربما الفسفور، ويسهم 
 Okin( في الأراضي الزراعية والغابات في غرب أفريقيا

and others 2004(، وغابات حوض الأمازون الشمالي 
 ،)Kurtz and others 2001( الشرقي وهاواي

والمحيطات )Dutkiewicz and others 2006(. ومع 
ذلك، فقد ارتبط أيضاً بالانتشارات الطحلبية السامة، 

والآثار السلبية على الشعب المرجانية، ومشاكل الجهاز 
التنفسي )تقييم الألفية 2005b(. وعموماً، يسهم الغبار 
من الأراضي الزراعية المتدهورة على الأرجح بنسبة أقل 

 Tegen and( من 10 في المائة في حمل الغبار العالمي
others 2004(. وتخلق العمليات الطبيعية حوالي 90 في 
المائة من الغبار في مناطق مثل شمال تشاد وغرب الصين 

.)Giles 2005, Zhang and others 2003(

مكافحة التصحر 

 )UNCCD( قادت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
الاستجابة الدولية للتصحر منذ عام 1994، التي أقرها 
191 بلداً. وقد تطورت هذه الاتفاقية كعملية تسعى إلى 

تكامل الحوكمة الرشيدة ومشاركة المنظمات غير الحكومية 
)NGO( وتحسين السياسة ودمج العلم والتكنولوجيا مع 

المعرفة التقليدية. وقد أعد 79 بلداً برامج عمل وطنية، 

وهناك تسعة برامج دون إقليمية تستهدف المسائل العابرة 
للحدود وثلاث شبكات مواضيعية إقليمية )اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة التصحر 2005(. وتنتقل الأنشطة الآن 
إلى ما بعد زيادة الوعي وصياغة البرامج لتوفير الموارد 
المالية لمشروعات استصلاح الأراضي وتنفيذها )انظر 

قسمي أفريقيا وغرب آسيا في الفصل 6(. وقبل ذلك 
بكثير، بدأ جهد وطني لاستصلاح هضبة لويس شديدة 

التدهور في الصين يظهر الآن في التقييم العالمي لتدهور 
الأرض وتحسينها، في صورة اتجاه عمره 20 عاماً لزيادة 
الكتلة الأحيائية، على الرغم من تناقص هطول المطر عبر 

 .)Bai and others 2005( الإقليم أثناء نفس الفترة
وفي الصين خلال تسعينيات القرن العشرين، كان حوالي 
3440 كم2 من الأرض تتأثر سنوياً بسبب زحف الرمل. 

 Zhu( ًومنذ عام 1999، تم استصلاح 1200 كم2 سنويا
.)2006

التصحر هو مسألة تنمية عالمية، تدفع إلى هجرة جماعية 
من الأقاليم المتأثرة، ورغم ذلك فإن السياسة والعمل ما 

زالا هادئين لعدم التأكد من طبيعة المشكلة ومداها، 
والسياسات واستراتيجيات الإدارة التي ستكون فعالة في 

المواقف المختلفة. وهناك حاجة ملحة إلى دراسات نظامية 
دقيقة جداً لعمليات التصحر وتأثيرات التدخل على مختلف 

الأصعدة والمواقف لتوجيه الجهود المستقبلية. كما أن 
هناك احتياج كبير إلى بناء القدرة الفنية والإدارية المحلية 

تعدي الرمال واستصلاح الأراضي في الصين، 

يسار، 2000؛ يمين 2004 تم زراعتها بشجر 

خشب الحور كسينجيانج )بوبولاس ألبا(. 

 Yao Jianming:شارك بالصور

الشكل 10-3 الاتجاهات في مؤشر الاخضرار في الساحل، 1982-1999

انخفاض < من %50

تغيير < %50

زيادة بنسبة %100-50

زيادة بنسبة %150-100

زيادة بنسبة %200-150

زيادة < %200

 olosson and :المصدر
others 2005
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)انظر الإطار 10-3( وأن تركز العلوم التطبيقية على حل 
الشكوك التي تعوق العمل، وعلى دمج العلوم والتكنولوجيا 

مع المعرفة المحلية لتحسين الدقة البالغة في التقييم 
والرصد والتعلم التكيفي. 

التحديات والفرص

منذ نشر تقرير مستقبلنا المشترك )تقرير لجنة برونتلاند(، 
أدى النمو الاقتصادي إلى تحسن البيئة بطرق عدة، على 

سبيل المثال بتمكين الاستثمار في تكنولوجيات أفضل 
وبعض التحسينات البارزة في البلدان المتقدمة. ولكن 

مازالت هناك اتجاهات عالمية كثيرة سلبية للغاية.

على الرغم من الدليل المتعاظم على أن الكثير من التنمية 
الحالية غير مستدامة، إلا أن التركيز العالمي مسلط على 
استراتيجيات وطنية لتعزيز التنمية المستدامة التي أنذر 

بها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية )UNCED(. وقد 
حدد الاجتماع الاستعراضي للدورة الاستثنائية للجمعية 
العمومية للأمم المتحدة عام 1997 موعداً أخيراً أقصاه 
عام 2002 لإدخال هذه الاستراتيجيات. ومع ذلك، فإن 

الاستجابات الفعالة ما زالت يعوق تقدمها الوصول 
المحدود إلى المعلومات والقدرة المؤسسية غير الوافية في 
مواجهة مسائل استخدام الأرض المعقدة وغياب المشاركة 

الواسعة في الاستجابات أو ملكيتها. ويمكن معادلة 
التكاليف المستقبلية للآخرين بالتكلفة السياسية لصناع 
القرار الآن. وتحتاج استراتيجيات الاستدامة إلى دعمها 

بالبحث لتوفير بيانات يعول عليها في المؤشرات الفيزيائية 
الأحيائية والاقتصادية والاجتماعية للتغير طويل الأجل، 

وهي تتطلب تطوير أو تكييف التكنولوجيات المناسبة 

للظروف المحلية. 

ونادراً ما تنال الاستراتيجيات التي توجهها البيئة، بخلاف 
التركيز على التنمية المستدامة، الدعم اللازم لوضعها 

 .)Dalal-Clayton and Dent 2001( موضع التنفيذ
ولا يتعامل أي نهجٍ ناجحٍ مع البيئة فقط، ولكن أيضاً مع 

الصلات بين البيئة وبين المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
التي تخص الناس. على سبيل المثال، يتم تنفيذ خطط 

تنمية مستجمعات الأمطار في العديد من الأماكن لتأمين 
إمدادات المياه ولحماية مرافق الطاقة الكهرومائية، والعديد 

من مشروعات أصحاب المصلحة المتعددين حول 
الاستخدام المستدام لمحميات المحيط الحيوي ومحميات 

الغابات، والتي يأخذ بعضها في الاعتبار حقوق 
واحتياجات السكان الأصليين.

ترى التوقعات لعام 2050 ظهور مجموعتين رئيسيتين من 
التحديات المتعلقة بالأرض: الاتجاهات السائدة التي لا 
يمكن تجنبها غالباً، وتحذيرات المخاطر التي لا يمكن 

التنبؤ بها بدرجة كبيرة، ولكنها تكون ذات تداعيات خطيرة 
على المجتمع الذي يكفل التدابير الوقائية. 

التحديات: اتجاهات استخدام الأرض السائدة 

المطالب المتنافسة على الأرض
تشير تقديرات محددة إلى أن سكان العالم سوف 

يتجاوزون 9 بلايين نسمة بحلول عام 2050، وأنه لتحقيق 
الأهداف الإنمائية للألفية المعنية بالجوع، سوف يلزم 

مضاعفة الإنتاج العالمي من الغذاء. بالإضافة إلى هذا، 
سيؤدي الاستمرار في التحول من استهلاك الحبوب إلى 

ركزت الاستجابات للتصحر على الجفاف والعجز الغذائي ونفوق الماشية، وهي الجوانب التي 

تعكس الدورات المناخية المتقلبة بطبيعتها. وتبين الخبرة أن السياسة والعمل يجب أن يعالجا 

المسائل طويلة الأمد بالجمع بين عدد من العناصر.

العمل المباشر بواسطة الحكومات 	.1

	�التحذير المبكر الفعال والتقييم والمراقبة – الجمع بين الاستشعار عن بعد ومسوح حقول  n

المؤشرات الأساسية. قياس المؤشرات على نحو متلائم، على نطاقات مختلفة، على المدى 

الطويل.

	�دمج المسائل البيئية في عملية صنع القرار على كافة الأصعدة – يهدف إلى زيادة مرونة  n

النظام والقدرة التكيفية، والتدخل قبل أن يتجاوز نظام ما العتبات الفيزيائية الأحيائية أو 

الاجتماعية-الاقتصادية الأساسية )الوقاية خير من العلاج وفعالة التكلفة أكثر(. تضمين 

تقييم كافة خدمات النظام الإيكولوجي في تطوير السياسة.

إشراك القطاعين العام والخاص 	.2

وتقييم  مراقبة  أجل  من  المحلية  والمعرفة  والتكنولوجيا  العلم  دمج   – والتواصل  	�العلم  n

بفعالية  المعرفة  نقل  العمل.  سبيل  الشك  يعترض  حيثما  بخاصة  أفضل،  متكيف  وتعلم 

الحكومية. غير  والمنظمات  والنساء  الشباب  ذلك  في  بما  المصالح،  أصحاب  كافة  إلى 

	�تقوية القدرة المؤسسية لإدارة النظام الإيكولوجي – دعم المؤسسات التي يمكن أن تعمل  n

على نطاقات مختلفة التي تؤدي فيها الأنظمة الإيكولوجية وظيفتها )مستجمعات الأمطار 

المحلية إلى أحواض الأنهار(، وتعزيز التعلم المؤسسي وبناء القدرة ومشاركة كافة أصحاب 

المصالح. تحقيق التضافر بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر )UNCCD( واتفاقية 

التنوع البيولوجي )CBD( واتفاقية رامسار واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة 

بالانقراض واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 

المتعلقة بتغير المناخ )UNFCCC(. تحديد التداخلات ودعم بناء القدرة واستخدام البحث 

الذي توجهه الحاجة الملحة. 

خلق الفرص الاقتصادية والأسواق 	.3

	�تشجيع سبل عاليش البديلة – انتهاز الفرص الاقتصادية التي لا تعتمد مباشرة على  n

المحاصيل والماشية، ولكن تستغل ضوء الشمس الوافر والفضاء في الأراضي المجدبة، 

بأساليب مثل الطاقة الشمسية وتربية المائيات والسياحة.

الإطار 10-3 الاستجابات المطلوبة للتعامل مع التصحر 

Reynolds and Stafford Smith 2002, UNEP 2006 :المصادر
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استهلاك اللحوم، إلى جانب الزيادة في الاستهلاك 
والإسراف، إلى زيادة الطلب على الغذاء بقدر يتراوح بين 

 Penning de Vries and( 2.5 و3.5 مرة الرقم الحالي
others 1997(. ومع ذلك، فإن معدل إنتاج الحبوب لكل 

شخص وصل إلى ذروته في ثمانينيات القرن العشرين، 
ومنذ ذلك الحين ينخفض ببطء على الرغم من الزيادة في 

متوسط المحاصيل. وقد تشمل الأسباب السياسات 
الزراعية في أقاليم الفائض، مثل الاتحاد الأوروبي، 

وسقوف التكنولوجيا الحالية، وفقد الأرض الزراعية نتيجة 
تدهور الأرض ونمو المدن والبنية التحتية، ومنافسة السوق 

من استخدامات الأرض الأخرى )الشكل 3-11(. 

هناك جدل بشأن قدرتنا على تلبية هذه المطالب الزراعية 
المستقبلية. وترتبط القيود الفيزيائية الأحيائية الرئيسية 
بالمياه وبالمغذيات وبالأرض نفسها. وندرة المياه حادة 

بالفعل في أقاليم كثيرة، والزراعة تستهلك بالفعل النصيب 
الأكبر من المياه التي تسحب من المجاري المائية والمياه 

الجوفية. وتتزايد المطالب الأخرى على موارد المياه، 
بخاصة لإمدادات مياه الحضر )انظر قسم ندرة المياه(. 

ونتجت الزيادات في الإنتاج خلال العقود الأخيرة في 
الأساس عن التكثيف وليس من زيادة الرقعة الزراعية. وقد 

تضمن التكثيف تكنولوجيات محسنة، مثل تربية النباتات، 
والأسمدة، ومقاومة الآفات والأعشاب الضارة، والري 

والميكنة؛ ويعتمد الأمن الغذائي العالمي الآن إلى حدٍ كبير 
على الأسمدة والوقود الأحفوري. وربما تكون حدود 

التكنولوجيات الحالية قد بلغت مداها في الأنظمة الزراعية 
الناضجة، حيث تم تطبيقها لعدة عقود وربما بلغت 

المحاصيل ذروتها. وفي الوقت الذي توجد فيه أرض في 
بلدان فقيرة يمكن أن تستجيب إلى تلك التكنولوجيات، 

يتعذر على معظم أصحاب الحيازات الصغيرة شراء 
الأسمدة الآن، إلى جانب ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع 

تكاليف الطاقة ونفاد مخزونات الفوسفات سهلة الاستغلال. 
كما أن الإنتاج الغذائي مقيد أيضاً بالمطالب المتنافسة 

لاستخدامات الأرض الأخرى، وخصوصاً في الحفاظ على 
خدمات الأنظمة الإيكولوجية، وقد يتم تحويل مساحات 

شاسعة إلى محميات للحفاظ على البيئة. 

هناك إجماع على أن تغير المناخ خلال العشرين عاماً 
القادمة سوف يؤثر على الإنتاج الزراعي، مع اختلافات 
إقليمية كثيرة في آثاره. وقد تزيد التغيرات من متطلبات 
المياه للمحاصيل، وقد يفاقم التغير المتزايد في هطول 

 Burke and( الأمطار ندرة المياه في الأراضي المجدبة
others 2006(. ويتطلب تحديد كمية الإنتاج البيولوجي 

الحالي لاستهلاك الإنسان تقديرات أفضل للإنتاجية 
العالمية من أراضي الزراعة والرعي والأراضي التي 

 .)Rojstaczer and others 2001( يشغلها الإنسان
وعلى الرغم من الشكوك الحالية، قد يكون من الحكمة 

الحفاظ على الأرض الزراعية الجيدة، والتصدي لنزعات 
فرط الاستهلاك وإجراء مزيد من البحث اللازم. 

إنتاج الطاقة الأحيائية
في معظم سيناريوهات الطاقة العالمية التي تواجه قيود 

انبعاثات الكربون الصارمة، يفترض أن يكون الوقود 
الأحيائي مصدراً هاماً من مصادر الطاقة الجديدة. وتتنبأ 
توقعات الطاقة العالمية لعام 2006 )الوكالة الدولية للطاقة 

2006( بحدوث زيادة في المساحة المخصصة للوقود 
الأحيائي من 1 في المائة من الأرض الزراعية حالياً إلى 

2 - 3.5 في المائة بحلول عام 2030 )عند استخدام 
التكنولوجيات الحالية(. ويمثل التحول الهائل في الإنتاج 

الزراعي من الغذاء إلى الوقود الأحيائي تعارضاً واضحاً، 
وهو ما ينعكس بالفعل على سوق العقود الآجلة للحبوب 

الغذائية )Avery 2006(. وهناك احتمال كبير بأن تكون 
منتجات الغابات ومكونات السليلوز غير الغذائية من 

المحاصيل الغذائية مصدراً للطاقة، غير أن التكنولوجيات 
ما زالت مكلفة للغاية بحيث لا يمكنها التنافس مع أنواع 

الوقود الأحفوري بأسعارها الحالية، فضلًا عن أن 
المكونات غير الغذائية للمحاصيل لها دور حيوي في 

الحفاظ على حالة المواد العضوية بالتربة.

التحضر وتنمية البنية التحتية
يعيش نصف سكان العالم الآن في مناطق حضرية، مع 

آثار إيجابية وسلبية على حد سواء على كل من البيئة 
ورفاهية الإنسان. وتستخدم المدن ذات الكثافة السكانية 

المرتفعة مساحة أرض أقل من الضواحي الممتدة 
عشوائياً، وتمتاز تلك المدن بسهولة تقديم خدمات 

المواصلات العامة، وقد تكون أكثر كفاءة في استهلاك 
الطاقة، مثلًا لأغراض النقل والتدفئة وتقليل النفايات 

وإعادة التدوير. وغالباً ما يتعارض إنشاء المنازل والبنية 
التحتية في المناطق الريفية مع الاستخدامات الأخرى 

الشكل 11-3 الأرض الصالحة للزراعة والمساحة المحصودة حبوباً

إجمالي الأرض الصالحة 
للزراعة، مليون كم مربع

الأراضي المزروعة 
بالحبوب، مليون كم مربع

FAOSTAT 2006 :المصدر
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للأرض، كالزراعة والاستجمام وغير ذلك من خدمات 
النظام الإيكولوجي، لاسيما في البلدان المتجهة نحو 

التصنيع بسرعة )المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية 
.)2005

ومع ذلك، تبنى المدن في الأغلب على أرض زراعية 
ممتازة، وتنقل المغذيات من المزارع إلى المدن مع دفق 

عائد ضئيل أو بدون. ويكون تركيز النفايات الصلبة 
)الغائط( والنفايات الناتجة عن الغذاء مصدر تلوث غالباً 

بالإضافة إلى نفايات الموارد. وتصبح المناطق الحضرية 
مصدراً لتدفقات مياه المجارير والصرف والأشكال 

الأخرى للصرف السطحي التي تصبح مشكلات بيئية، 
وغالباً ما تؤثر على المناطق الريفية المحيطة، فضلًا عن 

تدني نوعية المياه.

التحديات: المخاطر على الأرض التي لا يمكن التنبؤ بها 

نقاط التحول
تحدث نقاط التحول عندما تصل التأثيرات المتراكمة 

للتغيرات البيئية المستمرة إلى عتبات ينتج عنها تغيرات 
مثيرة وسريعة في الغالب. وهناك مخاوف من أن عدداً من 

الأنظمة البيئية قد يكون متجهاً إلى نقاط التحول تلك. 
وأحد أمثلة ذلك الاستقرار المزدوج لحوض نهر الأمازون، 
الذي يتضمن احتمالية التحول من مرحلة رطبة حالية إلى 

مرحلة جافة، مع تأثيرات عميقة فيما وراء حوض النهر 
Schellnhuber and others 2006, Haines-(

Young and others 2006(. وهناك نقطة تحول أخرى 
مختلفة تماماً قد تكون تأثيراتها العالمية متزامنة ألا وهي 

إخفاقات المحاصيل في أقاليم مختلفة.

دورة الكربون غير الخاضعة للسيطرة 
دورة الكربون العالمية ليست مفهومة تماماً بأي حال من 

الأحوال. ويعتقد عموماً أن البالوعة المفقودة لنسبة 40 في 
المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعروفة هي 

 Watson and others( الأنظمة الإيكولوجية الأرضية
Houghton 2003 ،2000(. والمساحات الشاسعة من 

فحم المستنقعات والسهل الأجرد في المنطقة القطبية 
الشمالية هي خزانات للميثان والكربون العضوي المخزن 

)ثلث إجمالي الكربون العضوي الأرضي يكون فحم 
مستنقعات(، وما زالت تواصل تثبيت الكربون. وفي ظل 

الاحترار العالمي، هناك خطورة من حدوث زيادات مفاجئة 
غير متوقعة في مستويات ثاني أكسيد الكربون بالغلاف 

الجوي، وذلك في حالة تشبع هذه البالوعات. وربما تتحول 
مناطق فحم المستنقعات والسهل الأجرد في المنطقة القطبية 

الشمالية من كونها بالوعة للكربون إلى مصادر لغازات 
 .)Walter and others 2006( الاحتباس الحراري

التشبع الغذائي
تتلقى الأنهار والبحيرات والمياه الساحلية كميات هائلة من 
المغذيات الناتجة من الأرض، وعادة ما ينتج عن التحميل 

الزائد بالمغذيات انتشارات طحلبية. وإذا زاد ذلك في 
كثافته وتكراره، من الممكن أن تكون الأنظمة الإيكولوجية 

بأكملها عرضة لنقص الأكسجين )مناطق ميتة بسبب نقص 
الأكسجين( كما هو الحال بالفعل في خليج المكسيك 

 Conley and others( وبحر البلطيق )Kaiser 2005(
.)2002

انهيار الحوكمة، والنزاع والحرب 
ترتبط تغيرات استخدام الأرض عادة بفوائد في سبل 

العيش أو فرص الدخل أو الأمن الغذائي أو البنية التحتية. 
ولا تجني العمليات غير القانونية هذه المنافع طويلة الأمد، 

لذا فإن الحوكمة الرشيدة أساسية لحماية القيم طويلة 
الأمد من عمليات الاستغلال قصيرة الأمد. كما أن المناطق 

ذات القيم البيئية الاستثنائية، مثل الغابات المطيرة 
الاستوائية والأراضي الرطبة، بالإضافة إلى الغابات 

الشمالية، تكون في احتياج خاص إلى هياكل حوكمة قوية. 
وترتبط الحروب والنزاعات الأهلية دائماً بدمار سريع بالغ 

التأثير على القيم البيئية. 

فرص التعامل مع هذه التحديات

في الوقت الذي توجه فيه الديموغرافيا الاتجاهات السائدة، 
والحالة العالمية للبيئة والقرارات المتخذة بالفعل، هناك 

فرص عديدة لتوجيهها أو معارضتها، وخاصة باستغلال 
المعرفة القائمة. ويحلل الفصل 7 الاستراتيجيات الناجحة 
التي توفر فرصاً لتقليل قابلية تأثر الإنسان، بينما يتطرق 
الفصل 8 إلى الترابطات الفيزيائية الأحيائية والمجتمعية 

التي توفر فرصاً لاستجابات السياسة أكثر فعالية، ويجمل 
الفصل 10 مجموعة من النُهج الابتكارية التي تساعد في 

تحسين الاستجابات. وهناك بعض الفرص الخاصة 
بالأرض موضحة أدناه.

الزراعة الدقيقة
تشير الزراعة الدقيقة إلى تحسين الإنتاج من خلال 

اختيارات تنوعات المحاصيل الخاصة بكل موقع، وتحديد 
أماكن استخدام الأسمدة، وغرس النباتات وإدارة المياه، 
والاستفادة من قابلية تغير التربة والتضاريس في حقل ما 

بدلًا من تجاهلها. وتصف أيضاً ميكنة الأساليب 
المستخدمة للقيام بذلك، مثل تسجيل غلال المحاصيل 

باستخدام أداة مراقبة للتسجيل باستمرار. ومع ذلك، يمكن 
تطبيق المبدأ على قدم المساواة للزراعة منخفضة مدخلات 

السلع الرأسمالية، حيثما تدار المحاصيل بكثافة يدوياً: 
تجميع مياه الأمطار مثال لذلك. سوف تمكن المراقبة 

الدقيقة لأداء المحاصيل المزارعين من أن يقتصدوا في 
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مدخلاتهم فيما يتعلق بالعمالة والمياه المغذيات ومكافحة 
الآفات. وحلول أجهزة إلكترونية منخفضة الثمن ويمكن 

الاعتماد عليها يوفر الفرصة لمد زراعة متقدمة قائمة على 
المعلومات إلى مناطق جديدة. وتتضمن عوائق التطبيق 
الشامل للزراعة الدقيقة ندرة مهارات الإدارة المصقولة 

وارتفاع تكاليفها مقارنة باستخدام المدخلات الكيميائية، 
وبين فقراء المزارعين تتضمن الحيازة غير الآمنة ونقص 

الائتمان وانخفاض أسعار تسليم المزرعة.

المناظر الطبيعية متعددة الوظائف
زراعة الأشجار مع المحاصيل هي إحدى التنميات الواعدة 

العديدة التي يمكنها زيادة الأرزاق والحفاظ على النوعية 
البيئية في وقت واحد. وتشمل الأمثلة الناجحة إنتاج زيت 

النخيل في غابات مطيرة شبه طبيعية، وإنتاج الصمغ 
العربي في أراض المجدبة. وتثبيت الكربون من خلال 

إدارة الأرض هو فرصة أخرى. وحيث أن تثبيت الكربون 
بالغابات المزروعة مؤهل للتجارة بموجب بروتوكول كيوتو، 

فقد تم توجيه معظم التركيز تجاه احتجاز الكربون 
بالغابات وتخزينه كمحصول قائم. ولكن الكربون يمكن 

أيضاً تخزينه على مدى أطول كمادة عضوية للتربة، التي 
تكون حوضاً أكثر اتساعاً واستقراراً للكربون. وفي الوقت 

نفسه، سوف يسهم في زراعة مستدامة أكثر بزيادة مقاومة 
التآكل، وإضافته إلى احتياطيات المياه والمغذيات في 

التربة، وزيادة قدرة الارتشاح. وقد تكون للأنظمة الزراعية 
منخفضة مدخلات السلع الرأسمالية احتمالية أعلى لصافي 
تراكم الكربون مقارنة بأنماط الزراعة الكثيفة، حيث ترتبط 
المدخلات )مثل السماد والطاقة( بتكاليف كربون مرتفعة 
)Schlesinger 1999(. وإرجاع الكربون العضوي إلى 

التربة مرة أخرى، حيثما سيكون مفيداً، هو تحدٍ لعلوم 
التربة وإدارتها.

ازدادت الاستفادة من زراعة الأشجار مع المحاصيل ببطء 
خلال الأعوام الأخيرة، ويمكن توقع تنمية أكثر إذا أقرت 

تشريعات تغير المناخ كربون التربة كبالوعة مؤهلة. 
وستكون آليات السوق الأخرى، مثل ائتمانات المياه 
الخضراء لخدمات إدارة المياه في المناظر الطبيعية 

المزروعة، مطلوبة لتعزيز المناظر الطبيعية متعددة 
الوظائف. 

محاكاة النظام الإيكولوجي
زراعة محاصيل متعددة في الحقل نفسه أمر راسخ في 

الأنظمة الزراعية لصغار المزارعين. ومع ذلك، فإن أنظمة 
زراعة النباتات المعمرة متعددة الطبقات المعقدة جداً، مثل 

بساتين كانديان في سريلانكا، تتطلب معرفة ومهارات 
نادرة )Jacow and Alles 1987(. وتوفر مثل هذه 

الأنظمة المتنوعة بيولوجياً إنتاجية عالية وتأمين أفضل معاً 

ضد مخاطر التآكل والطقس والآفات والأمراض. كما أن 
تربية المائيات لها أسهامها الهام في إمداد البروتين 
العالمي، إلا أنها ترتبط غالباً بمخاطر وتكاليف بيئية 

مرتفعة. وأحد خيارات الحد من الأثر السلبي على الأنظمة 
الإيكولوجية المائية هو نقل مثل تلك الخطط إلى الأرض، 

حيث يمكن أن تكون الصهاريج والخزانات ملائمة على نحو 
 .)Soule and Piper 1992( أفضل لزراعة البروتين

وهناك أيضاً خبرة وافرة في إنتاج السمك والروبيان في 
 .)Rothuis and others 1998( حقول الأرز

تربية النباتات
تنمية واستخدام المحاصيل المعدلة وراثياً من المجالات 

التي تنطوي على قدرات هامة، لكنها محل خلاف في أوجه 
عدة )Clark and Lehman 2001(. فعلى العكس من 
تنمية محاصيل الثورة الخضراء، تمول تنمية المحاصيل 

المعدلة وراثياً بصفة شخصية حصرياً، وتركز على 
المحاصيل ذات الإمكانية التجارية. وهناك مصادر شك 

عديدة، منها التأثيرات البيئية غير المرغوبة والقبول 
الاجتماعي للتكنولوجيات وإمكانيتها هندستها الزراعية. 

وحالياً، هناك استقطاب بين مؤيدي التكنولوجيا، وهم في 
الأساس من مجالات علم وراثة وفسيولوجيا النبات، وبين 

المتشككين، وهم في الأساس من مجالات الإيكولوجي 
والعلوم البيئية. وما زالت النتائج حتى اليوم تختص على 

نحو أساسي بسمات المحاصيل المرتبطة باحتمال مبيدات 
الأعشاب ومقاومة الآفات. وقد تكون تلك الأمور هامة، لأن 

الخسائر بسبب الآفات الحشرية قدرت بحوالي 14 في 
 Sharma( المائة من إجمالي الإنتاج الزراعي العالمي

and others 2004(. وتشمل السلبيات التكلفة الأعلى 
للمزارعين، والاعتماد على الشركات الكبرى وكيماويات 

زراعية محددة، وحقيقة أنه بمرور الوقت سوف يعني 
الإخصاب التهجيني أنه لن تكون هناك محاصيل غير 

معدلة وراثياً.

وكبديل لإدخال جينات جديدة في أصناف المحاصيل، 
تساعد التكنولوجيا الجديدة للاختيار بمساعدة الواسمات 

في تحديد السمات المرغوبة في تنوعات أخرى، أو في 
الأنسباء البرية للمحاصيل القائمة، التي يمكن حينئذ 

تهجينها بالطريقة التقليدية لتحسين المحصول، وتوفير 
نصف الوقت اللازم لتطوير تنويعات جديدة للنباتات 

)Patterson 2006( وتجنب الضرر المحتمل الذي 
يصاحب المحاصيل المعدلة وراثياً. وكيفما تكون طريقة 

أنجاز ذلك، فإن احتمال الملح والجفاف سيكون نافعاً 
لزيادة الأمن الغذائي في الأراضي المجدبة، ولكننا بعيدون 

عن استيعاب آليات مثل التكيفات تلك، إذا تجاوزنا عن 
 Bartels and( ذكر تكنولوجيات البذور التشغيلية

.)Sunkar 2005
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الرسائل الرئيسية
تتأثر رفاهية الإنسان وصحة النظام الإيكولوجي في أماكن 

عديدة على نحو خطير نتيجة التغيرات في دورة المياه 

العالمية بسبب ضغوط الإنسان في الدرجة الأولى. وفيما 

يلي الرسائل الرئيسية لهذا الفصل:

يؤثر تغير المناخ واستخدام الإنسان لموارد المياه 

والأنظمة الإيكولوجية المائية والاستغلال المفرط 

لمخزونات الأسماك في حالة بيئة المياه. ويؤثر ذلك على 

رفاهية الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المتفق عليها 

دولياً، مثل تلك في إعلان الألفية. ويبرهن الدليل على أن 

تنفيذ استجابات السياسة للمشاكل البيئية يحسن 

صحة الإنسان والنمو الاجتماعي-الاقتصادي والاستدامة 

البيئية المائية. 

ومحيطات العالم هي المنظم الرئيسي للمناخ 

العالمي، وبالوعة هامة لغازات الاحتباس الحراري. وعلى 

نطاق الأحواض القارية والإقليمية والمحيطية، تتأثر دورة 

المياه بالتغيرات طويلة الأمد في المناخ مما يهدد أمن 

الإنسان. وهذه التغيرات تؤثر في درجات حرارة المنطقة 

القطبية الشمالية، ثلج البحر- والأرض، بما في ذلك أنهار 

جليد الجبال. كما أنها تؤثر في ملوحة وتحمض المحيطات 

ومستويات البحار وأنماط الهطل وأحداث الطقس القاسي 

وعلى نحو محتمل النظام الدوراني للمحيط. واتجاه زيادة 

التمدن وتنمية السياحة له آثار جديرة بالاعتبار على 

الأنظمة الإيكولوجية الساحلية. والتوابع الاجتماعية-

الاقتصادية لكافة تلك التغيرات من المحتمل أن تكون 

هائلة. وهناك حاجة إلى إجراءات عالمية متفق عليها 

لتتعامل مع الأسباب الجذرية، في حين أن الجهود المحلية 

يمكن أن تقلل تعرض الإنسان للخطر.

وتوافر المياه العذبة واستخدامها، إلى جانب الحفاظ 

على الموارد المائية، أساسي لرفاهية الإنسان. وكمية 

ونوعية موارد المياه السطحية- والجوفية، وخدمات النظام 

الإيكولوجي للحفاظ على الحياة تتعرض للخطر بسبب آثار 

نمو السكان والهجرة من الريف إلى الحضر والثراء الصاعد 

واستهلاك الموارد بالإضافة إلى تغير المناخ. وإذا استمرت 

الاتجاهات الحالية، فإن 1.8 بليون شخص سيعيشون في 

بلدان أو أقاليم تندر بها المياه بحلول عام 2025، وقد 

يخضع ثلثا سكان العالم لنقص المياه. 

والتطبيق العملي للإدارة المتكاملة لموارد المياه 

)IWRM( على نطاق الحوض، بما يشمل الأخذ في الاعتبار 

الطبقات الصخرية المائية للمياه الجوفية الملتحمة 

والمناطق الساحلية باتجاه مجرى النهر، هي استجابة 

رئيسية لندرة المياه العذبة. ولأن الزراعة تستخدم أكثر 

من 70 في المائة من المياه العالمية، فإن توفير المياه 

وجهود إدارة الطلب تكون هدفاً منطقياً. وأصحاب المصالح 

الذين يهتمون بزيادة إنتاجية الزراعة البعلية والزراعة 

المائية، التي يمكن أن تسهم في تحسين الأمن الغذائي، 

يبرهنون على نجاحهم.

يواصل تدهور نوعية المياه نتيجة أنشطة الإنسان 

إضراره بصحة الإنسان والنظام الإيكولوجي. ففي كل 

عام، يتوفى ثلاثة ملايين شخص في البلدان النامية، 

معظمهم أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات، بسبب 

الأمراض التي تحملها المياه. وتشمل الملوثات التي تشكل 

مصدر قلق رئيسي الكائنات الممرضة الميكروبية وأحمال 

المغذيات المفرطة. ويظل الماء الملوث بالميكروبات أخطر 

سبب لمرض وموت الإنسان على نطاق عالمي. وتؤدي أحمال 

المغذيات الهائلة إلى النمو المفرط للنباتات الضارة في 

المياه الساحلية وباتجاه الأنهار، وفقد استخدامات الإنسان 

النافعة. والتلوث الناتج عن مصادر الأرض المنتشرة، خاصة 

الزراعة وصرف المدن في الأنهار، يحتاج إلى اتخاذ 

الحكومات وقطاع الزراعة إجراءاً عاجلاً. والتلوث بمبيدات 

الآفات والمواد المسببة لأمراض الغدة الصماء والرواسب 

العالقة يصعب السيطرة عليها هي الأخرى. وهناك دليل 

على أن الإدارة المتكاملة لموارد المياه )IWRM( على نطاق 

الحوض، والمعالجة المحسنة للجداول المتدفقة وإعادة 

تأهيل الأرض الرطبة، إلى جانب تحسين التعليم والوعي 

العام، هي كلها استجابات فعالة.

تواصل الأنظمة الإيكولوجية المائية تدهورها بشدة، 

مما يعرض الكثير من خدمات النظام الإيكولوجي 

للخطر، بما في ذلك استدامة سد حاجة الغذاء والتنوع 

البيولوجي. وتبين المصائد البحرية ومصائد المياه العذبة 

تدهورات واسعة النطاق، تسبب فيها في المقام الأول 

الصيد الجائر. أيضاً، تعاني مخزونات المياه العذبة من 

تدهور الموئل والأنظمة الحرارية المتغيرة المرتبطة بتغير 

المناخ وجمع المياه. وإجمالي كميات الأسماك المصادة 

تستدام فقط بالصيد دائماً على مسافات أبعد بكثير عن 

الشاطئ وأعمق في المحيطات، وبتقليلها تدريجياً في 

سلسلة الغذاء. واتجاه تدهور المخزون السمكي يمكن 



عكسه عندما تعمل الحكومات والصناعة ومجتمعات 

الصيد معاً من أجل تقليل السعي إلى الصيد المفرط 

والإعانات المالية الحكومية والصيد غير المشروع. 

تواجه إدارة موارد المياه والأنظمة الإيكولوجية تحدياً 

مستمراً ألا وهو موازنة الاحتياجات البيئية والتنموية. 

وهو يتطلب تآلفاً مستداماً للتكنولوجيا وأطر العمل 

القانونية والمؤسسية، ونهُج السوق حيثما يكون ذلك 

ملائماً. ويكون ذلك حقيقياً حيثما تكون الجهود مخططة 

من أجل التشارك في فوائد خدمات النظام الإيكولوجي 

المرتبط بالمياه بدلاً من مجرد مشاركة مورد المياه وحده. 

وبالإضافة إلى بناء الطاقة الاستيعابية، فإن التحدي لا 

يقتصر فقط على تطوير نهُج جديدة، ولكن أيضاً تسهيل 

التطبيق العملي فعال التكلفة وفي الوقت المناسب 

للاتفاقيات الدولية القائمة وغيرها من السياسات 

والأهداف، التي يمكن أن توفر أساساً للتعاون على 

مستويات عدة. ورغم استفادة بيئات ساحلية كثيرة من 

اتفاقيات البحار الإقليمية القائمة، فإن هناك قلة في 

الاتفاقيات الدولية التي تتعامل مع أنظمة المياه العذبة 

عبر الحدود، وهي مصدر نزاع خطير محتمل في المستقبل. 

وهناك أيضاً نطاق من الإعانات المالية الحكومية 

المعاكسة تعوق التنمية وتطبيق إجراءات الإدارة الفعالة 

على مستويات عدة. وفوائد معالجة المشاكل المفهومة 

جيداً، خاصة تلك على نطاق الحوض، تكون على الأرجح 

أعظم عند تنسيق الجهود بفعالية بين مستويات 

المجتمع المختلفة.



القسم ب: حالة البيئة واتجاهاتها: 1987–2007  118

مقدمة 

في عام 1987، حذرت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )لجنة 
برونتلاند( في تقريرها النهائي، مستقبلنا المشترك، أن 
المياه كانت تتعرض للتلوث وأن إمدادات المياه كانت 

تستهلك بإفراط في أجزاء كثيرة من العالم. وهذا الفصل 
يقيم حالة بيئة المياه منذ منتصف ثمانينيات القرن 

العشرين، وآثارها على رفاهية الإنسان فيما يتعلق بصحة 
الإنسان وأمنه الغذائي وأمن وسلامة الإنسان وسبل 

العيش والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية.

المحيط هو مصدر معظم هطل العالم )هطول الأمطار 
وتساقط الثلج(، ولكن احتياجات الناس من المياه العذبة 
يلبيها كاملة تقريباً الهطل على الأرض )انظر الشكل 1-4(، 
بكمية صغيرة ولو أنها تزيد بالتحلية. ونظراً للتغيرات في 
حالة المحيط، فإن أنماط الهطل تتبدل، مؤثرة على رفاهية 
الإنسان. أيضاً، تؤثر تغيرات المحيط على الموارد الحية 

البحرية والفوائد الاجتماعية-الاقتصادية الأخرى التي 
تعتمد عليها مجتمعات كثيرة. وتوافر واستخدام وإدارة 
المياه العذبة والأنظمة الإيكولوجية المائية عموماً، كلها 

أساسية للتنمية ورفاهية الإنسان. 

توجه الطاقة الشمسية التي يمتصها سطح الأرض، خاصة 
المحيط، دوران مياه العالم. ويحدث معظم انتقال المياه 

بين المحيط والغلاف الجوي بالبخر والهطل. ويوجه دوران 
المحيط، - ناقل المحيط العالمي )انظر الشكل 2-4( - 

الاختلافات في كثافة مياه البحر التي تحددها درجة 
الحرارة والمحتوى الملحي. فالحرارة تنتقل عبر مياه 

السطح الدافئ التي تتدفق باتجاه القطبين، وتعود في مياه 
أبرد وأعمق باتجاه خط الاستواء. وتكون المياه الأبرد 

العائدة أكثر ملوحة وكثافة من خلال البخر، وعندما تغطس 
هذه المياه، تُستبدل بمياه أدفأ تتدفق باتجاه القطبين. 
وهذا الدوران له أهمية هائلة للعالم، حيث يحمل ثاني 

أكسيد الكربون إلى عمق المحيط )انظر الفصل 2(، ويوزع 
الحرارة ويذيب المادة ويؤثر بقوة في أنظمة المناخ وتوافر 

 )El Niño( المغذيات للحياة البحرية. وقد برهن النينو
القوي 1983-1982 على أن التموجات واسعة النطاق في 
المحيط ودوران الغلاف الجوي مقترنان، ولهما آثار عميقة 

على المناخ العالمي )Philander 1990(. وهناك مخاوف 
من أن تغير المناخ ربما يبدل أنماط دوران المحيط 

العالمي، وربما تقليل كمية الحرارة المحمولة شمالًا في 
تيار الخليج، التي تدفئ أوروبا الغربية والمنطقة القطبية 

الشمالية )انظر الفصلين 2 و6(.

تعتمد بيئة المياه والتنمية إحداهما على الأخرى. وحالة 
النظام المائي، ونوعية مياهه والأنظمة الإيكولوجية هي 

عوامل رئيسية تسهم في رفاهية الإنسان. وهذه الارتباطات 
تظهر في الجدولين 4-1 و4-4، مبينة التأثيرات المستقبلية 

المحتملة لحالة المياه في تلبية الأهداف الإنمائية للألفية 
)MDGs(. وتشكل مصائد العالم الداخلية والبحرية جزءاً 

هاماً للموارد الحية المائية التي تكون حيوية لرفاهية 
الإنسان. ويقيم الفصل الكيفية التي استجابت، وتستجيب 
بها، لآثار التغير البيئي. ويلخص الجدول 4-5 في نهاية 

الفصل نطاق استجابات السياسات الدولية والإقليمية 
والمحلية واستجابات الإدارة، ومؤشرات نجاحها. 

تؤكد سياسة المياه الدولية أكثر فأكثر على الحاجة إلى 

الشكل 4-1 التوزيع العالمي للمياه

ملاحظة: انظر الفصل 3 حول 
المياه المتاحة بسهولة للنباتات.

إجمالي المياه

المحيطات

المياه العذبة

المياه العذبة

الأنهار الجليدية0

المياه الجوفية

أرض دائمة التجمد

مياه السطح 
والغلاف الجوي

مياه السطح والغلاف 
الجوي

بحيرات المياه العذبة

رطوبة التربة

الغلاف الجوي

الأراضي الرطبة الأخرى

الأنهار

النباتات والحيوانات

 Shiklomanov and Rodda :المصدر
2003البرنامج العالمي لتقييم المياه 
)WWAP) 2006، بناء على البيانات من 

.Shiklomanov and Rodda 2003
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تحسين الحوكمة كونها ترتبط بإدارة موارد المياه. وقد 
نشأ إجماع عالمي على الحاجة إلى تطبيق نُهج إدارة 

قائمة على النظام الإيكولوجي للتعامل مع احتياجات موارد 
المياه المستدامة. ومن خلال استجابات مثل الإدارة 

المتكاملة لموارد المياه )IWRM(، يمكن تحقيق أهداف 
التنمية الاجتماعية-الاقتصادية بطريقة تمنح العالم أنظمة 

إيكولوجية مائية مستدامة لتلبية احتياجات الموارد المائية 
لأجيال المستقبل. وقد أدى الإدراك المتزايد لقيود التنظيم 
التقليدي إلى طرح نُهج تنظيمية أكثر تشاركية، مثل إدارة 

الطلب والاتفاقيات الطوعية. وهي تستلزم وجود ثقافة 
ومشاركة العامة. 

موجهات التغير والضغوط

تعدل العوامل الطبيعية نظام الأرض، ولكن على مدار 
العقود القليلة الماضية، وجهت أنشطة الإنسان التغير على 

نحو متزايد. وموجهات التغير في بيئة المياه مماثلة إلى 
حد كبير لتلك التي تؤثر على التغير في الغلاف الجوي وعلى 
الأرض )انظر الفصلين 2 و3(. فسكان العالم والاستهلاك 

والفقر واصلوا النمو، جنباً إلى جنب مع التقدمات التكنولوجية. 
وأنشطة الإنسان المتزايدة تضع ضغوطاً كبيرة على البيئة، 
فهي تسبب الاحترار العالمي، وتغير استخدام المياه العذبة 

وزيادته، وتدمر وتلوث المواطن المائية وتستغل بإفراط 
الموارد الحية المائية، خاصة الأسماك. وتحدث التعديلات 
على نظام الأرض على كل من النطاق العالمي، على نحو 

ملحوظ من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
المتزايدة، التي تؤدي إلى تغير المناخ، وعلى نطاق 

أحواض أنهار منفصلة ومناطقها الساحلية المرتبطة بها 
 .)Crossland and others 2005(

وضغوط الإنسان في العالم على مستوى الأحواض تعدل 
بقوة دورة المياه العالمية، مع بعض الآثار المعاكسة 
الخطيرة على أنظمتها الإيكولوجية المترابطة - المياه 

العذبة والبحرية - ومن ثم على رفاهية الناس الذين 
يعتمدون على الخدمات التي تقدمها.

يؤثر الاستغلال المفرط للمياه وتلوثها، وتدهور الأنظمة 
الإيكولوجية مباشرة على رفاهية الإنسان. ورغم تحسن 

الموقف )انظر الشكل 4-3(، فإن نحو 2.6 بليون شخص 
يعيشون بدون مرافق محسنة للصرف الصحي. وإذا 
استمر اتجاه 2002-1990، فإن العالم سيخفق في 
تحقيق توفير الصرف الصحي كأحد أهداف الألفية 

الإنمائية لحوالي نصف بليون شخص )منظمة الصحة 
العالمية واليونيسف 2004(. 

تغير المناخ

احترار نظام المناخ أمر قاطع )الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيّر المناخ 2007(. ويؤثر تغير المناخ في 

احترار وتحمض المحيط العالمي )انظر الفصلين 2 و6(. 
ويؤثر ذلك في درجة حرارة سطح الأرض، وأيضاً كمية 
وتوقيت وكثافة الهطل، بما في ذلك العواصف والجفاف. 

وعلى الأرض، تؤثر تلك التغيرات على توافر المياه العذبة 
ونوعيتها، وتعويض المياه السطحية والمياه الجوفية، 

الشكل 4-2 ناقل المحيط العالمي

انتقال الحرارة بين 
البحر والهواء

تيار 
الخليج

المحيط 
الأطلنطي

التيار العميق البارد 
والمالح

المحيط 
الهندي

التيار الضحل الدافئ

المحيط الهادئ

المياه الأكثر دفئاً

المياه الأبرد

تيار الخليج
 المصدر: مأخوذة من  

IPCC 1996
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وانتشار ناقلات الأمراض التي تحملها المياه )انظر 
الفصلين 2 و3(. وبعض التغيرات الأكثر عمقاً التي 

يوجهها المناخ تؤثر في سطح الأرض المتجمد، حيث تكون 
المياه في شكل جليد. وفي المنطقة القطبية الشمالية، تزيد 

درجة الحرارة 2.5 مرة عن المتوسط العالمي، مسببة 
انصهاراً واسعاً لجليد البحر والأرض وأيضاً ذوبان طبقة 

الأرض دائمة التجمد )تقييم أثر مناخ المنطقة القطبية 
الشمالية 2004( )انظر الفصلين 2 و6(. ويتوقع أن يفقم 
تغير المناخ الضغط على كافة الأنظمة الإيكولوجية المائية 

سواء على نحو مباشر أو غير مباشر. 

استخدام المياه 

شهدت الأعوام العشرون الماضية استهلاكاً زائداً للمياه 
لإنتاج الطعام والطاقة لتلبية مطالب تعداد سكان آخذ في 
النمو وتحسين رفاهية الإنسان، وهو اتجاه عالمي مستمر 

)البرنامج العالمي لتقييم المياه 2006(. ومع ذلك، فإن 
التغيرات في طريقة استخدام المياه لها آثار معاكسة هائلة 

تتطلب اهتماماً ملحاً لضمان الاستدامة. وعلى عكس 

ضغوط تغير المناخ، تمارس ضغوط استخدام المياه في 
المقام الأول ضمن الأحواض. وبعض موجهاتها تكون 
عالمية، ولكن علاجاتها قد تكون محلية، إلا أنها تكون 

ممكنة بواسطة اتفاقيات عبر حدودية.

ويظهر الشكل 4-4 سحوبات المياه العذبة للاستخدام 
المنزلي والصناعي والزراعي، وأيضاً المياه المتبخرة من 

الخزانات. والزراعة هي أكبر مستخدم إلى حد بعيد. 
والتوسع في توليد الطاقة الكهربائية المائية والزراعة 

المروية، الحادث الآن في البلدان النامية في المقام الأول، 
أساسي للتنمية الاقتصادية وإنتاج الغذاء. ولكن، التغيرات 

الناتجة في الأرض- واستخدام المياه للزراعة، وأيضاً 
للنمو الحضري والصناعي، لها آثار معاكسة خطيرة على 

المياه العذبة والأنظمة الإيكولوجية الساحلية. 

بالإضافة إلى المتطلبات الزراعية، تضاعفت الضغوط على 
موارد المياه بسبب التغير الطبيعي وتدمير مواطن النبات 
والحيوان من جراء التنمية الصناعية والسياحة في المناطق 

a

b

الشكل 4-3 الموقف بالنسبة إلى )ا( مياه الشرب و)ب( تغطية حماية الصحة العامة، 2004

 لنسبة التي يتم تغطيتها 
هي %96 أو أكثر

 النسبة التي يتم تغطيتها 
تتراوح بين 60-95%

النسبة التي يتم تغطيتها 
أقل من 60%

البيانات غير كافية

 لنسبة التي يتم تغطيتها 
هي %96 أو أكثر

 النسبة التي يتم تغطيتها 
تتراوح بين 60-95%

النسبة التي يتم تغطيتها 
أقل من 60%

البيانات غير كافية

المصدر: منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2006
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الساحلية على وجه الخصوص. وهناك عامل آخر ألا وهو 
الأنواع الغازية، التي يتم إدخالها إلى المسطحات المائية 

عن قصد )تربية الأسماك( أو عن غير قصد )تفريغ ثقل 
موازنة السفن(. والتعديلات على دورة المياه من خلال 

أعمال الري وخطط إمداد المياه أفادت المجتمع لقرون. 
ومع ذلك، فإن الآثار العالمية لتدخلات الإنسان في دورة 

المياه، بما في ذلك تغيير غطاء الأرض والتمدين والتحول 
الصناعي وتنمية موارد المياه، من المرجح أن تفوق آثار 

تغير المناخ الحديث أو المتوقع، على الأقل لعقود 
)Meybeck and Vörösmarty 2004(

تسبب أنشطة الإنسان على نطاقات الأحواض تلوثاً تنقله 
المياه من مصادر محددة أو متفرقة، مما يؤثر على الأنظمة 
الإيكولوجية الساحلية والداخلية. والمصادر المتفرقة أصعب 

في تحديدها وقياس كميتها وإدارتها. والصرف الزراعي 
المحتوي على مغذيات وكيماويات زراعية هو أخطر مصدر 
لملوثات المياه في بلدان كثيرة )وكالة حماية البيئة الأمريكية 

2006(. ومن المصادر الخطيرة أيضاً النفايات السائلة 
المحلية والصناعية حيث يتم صرف مياه الصرف غير المعالجة 

على نحو كاف في المجاري المائية مباشرة. وفعلياً ينتج 
عن جميع الأنشطة الصناعية ملوثات المياه، كما ينتج عن 
التشجير غير المستدام )إزالة الأشجار وحرائق الغابات 

وتآكل التربة المتزايد(، والتعدين )صرف المنجم والرشح(، 
والتخلص من النفايات )رشح مدافن النفايات والتخلص 

من نفايات البر والبحر( والزراعة المائية والبحريات 
)الميكروبات والنمو المفرط للطحالب الضارة والمضادات 

الحيوية( وإنتاج الهيدروكربون )النفط( واستخدامه.

من المتوقع أن تزيد سحوبات المياه بنسبة 50 في المائة 
بحلول عام 2025 في البلدان النامية وبنسبة 18 في المائة 

في البلدان المتقدمة )البرنامج العالمي لتقييم المياه 2006(. 
وحيث أن جميع الأنشطة الصناعية والتصنيعية تقريباً تتطلب 
إمدادات مياه كافية، فإن هذا الوضع من المرجح أن يعيق 
التنمية الاجتماعية-الاقتصادية ويزيد من الضغوط على الأنظمة 

الإيكولوجية للمياه العذبة. وعلى النطاق العالمي، يواصل 
كمال الأنظمة الإيكولوجية المائية - حالة عناصرها الطبيعية 
وتنوعها البيئي وعملياتها - تدهوره )تقرير الألفية 2005(، 

مما يقلل قدرتها على توفير المياه العذبة النظيفة والغذاء 
والخدمات الأخرى مثل تقليل الملوثات وتوفير حماية ضد 

الأحداث المناخية المتطرفة. ولذلك، فإن التغيرات في 
المحيط المائي تؤثر بشدة على تحقيق الأهداف الإنمائية 

للألفية للمياه النظيفة والصحة والأمن الغذائي. 

المصائد السمكية 

تسهم ضغوط مباشرة عدة في الاستغلال المفرط 
لمخزونات الأسماك وتدهور الثدييات البحرية والسلاحف 

الشكل 4-4 التغيرات في استخدام المياه العالمية حسب القطاع

الزراعية

الداخلية

الصناعية

الانسحاب

الانسحاب

الانسحاب

الاستعمال المبذّر

الاستعمال المبذّر

الاستعمال المبذّر

العوائد والنفايات

العوائد والنفايات

العوائد والنفايات

المستودعات

التبخر

 UNEP/GRID-Arendal :المصدر
 Shiklomanov 2002، بناء على

and UNESCO 1999



القسم ب: حالة البيئة واتجاهاتها: 1987–2007  122

حول العالم. وقد أدى نمو السكان وتزايد الثروة إلى زيادة 
50 في المائة تقريباً في إنتاج الأسماك من 95 مليون طن 

في عام 1987 إلى 141 مليون طن في عام 2005 
)منظمة الأغذية والزراعة 2006c(. ويتوقع أن يتزايد 

الطلب، وبخاصة على الأطعمة البحر عالية القيمة ولتلبية 
احتياجات النمو السكاني، بنسبة 1.5 في المائة سنوياً في 

العقود القادمة. وستكون تلبية هذا الطلب تحدياً. فعلى 
سبيل المثال، صاحب نمو الدخل السريع والتمدن في 

الصين منذ بداية الثمانينيات إلى نهاية التسعينيات في 
القرن العشرين زيادة قدرها 12 في المائة لكل عام في 

الاستهلاك )Huang and others 2002(. وهناك عامل 
آخر وهو تغيير تفضيلات الطعام كنتيجة لتسويق الأسماك 

في البلدان المتقدمة كجزء من الحمية الغذائية الصحية. 
وتواصل الزراعة المائية نموها وينمو معها الطلب على 

وجبات الأسماك وزيت السمك لاستخدامه كغذاء، ومصدر 
الحصول عليهما وتوفيرهما في المقام الأول يكون فقط من 

مخزونات الأسماك البرية )Malherbe 2005(. وتمثل 
الأسماك السلعة الغذائية الأسرع نمواً في تداولها دولياً، 

مما يسبب مشكلات إيكولوجية خطيرة ومشاكل في الإدراة 
 )Delgado andothers 2003( على نحو متزايد

خلقت الإعانات المالية التي تقدر بأنها 20 في المائة من 
قيمة قطاع مصائد الأسماك )صندوق الحياة البرية العالمي 
2006(، طاقة صيد مفرطة تفوق موارد مصائد الأسماك 
المتاحة. ويُقدر أن طاقة أساطيل صيد الأسماك العالمية 
تبلغ 250 في المائة أكبر مما يحتاجه صيد ما يستطيع 
 .)Schorr 2004( المحيط أن ينتجه على نحو مستدام

وعلاوة على ذلك، سمح التقدم التكنولوجي للأساطيل 
الصناعية والحرفية بأن تصيد بدقة وكفاءة أكبر، وعلى 

مسافات أبعد عن الشاطئ وفي المياه الأعمق. ويؤثر ذلك 
على وضع الأسماك للبيض وعلى مفارخ أنواع كثيرة، ويقلل 
من الإمكانات الاقتصادية للمصائد في البلدان النامية، التي 

 Pauly and( لا تستطيع شراء مثل هذه التكنولوجيا
others 2003(. ومعدات الصيد والممارسات المدمرة، 

مثل سفن شباك الجر في القاع واستخدام الديناميت 
والسم، تعرض هي الأخرى إنتاجية مصائد أسماك العالم 
للخطر. وتنتج سفن الصيد بشباك الجر في القاع بصفة 

خاصة مصيداً ثانوياً غالباً ما يتكون من كميات كبيرة من 
الأنواع غير المستهدفة، حيث قدر أن 7.3 مليون طن من 

الأسماك سنوياً يتم التخلص منها على مستوى العالم 
 .)2006a منظمة الأغذية والزراعة(

تكون مخزونات الأسماك الداخلية عرضة لجمع من 
الضغوط المباشرة، بما في ذلك تغيير الموطن وفقدانه 

والمد المتغير وتجزؤ الموطن بسبب السدود والبنى التحتية 
الأخرى. كما أنها تتعرض للتلوث وللأنواع الغريبة وللصيد 

المفرط. ولأن معظم كميات المصيد السمكي الداخلي 
مخصصة لاستهلاك مورد الرزق أو الأسواق المحلية، فإن 

الطلب على الغذاء لأعداد السكان المتنامية يكون عاملًا 
رئيسياً يوجه مستويات الاستغلال في المياه الداخلية.

وعلاوة على ممارسات الصيد غير المستدام والضغوط 
الأخرى هناك أيضاً تغير المناخ العالمي. وقد يؤثر ذلك 

على الأنظمة الإيكولوجية المائية بأشكال عدة، على الرغم 
من أن مقدرة أنواع الأسماك على التكيف مع مثل هذا 

التغير غير مفهومة على نحو كامل. ومن ذلك، فإن التغيرات 
في درجات حرارة المياه وبخاصة في أنماط الرياح توحي 

بأن تغير المناخ يمكن أن يسبب اضطراب مصائد 
الأسماك، وهي مسألة ناشئة قد يكون لها آثارها الخطيرة 

على موارد المصائد العالمية.

الاتجاهات البيئية والاستجابات 

ترتبط رفاهية الإنسان بالاستدامة البيئية على نحو 
جوهري. وترتبط حالة بيئة المياه العالمية بالتغير المناخي 

والتغيرات في استخدام المياه واستغلال الموارد الحية 
المائية، بخاصة مصائد الأسماك. ويأتي تحليل نتائج 

التغير البيئي لرفاهية الإنسان فيما يتعلق بتلك المسائل 
الثلاث. ويبرز الجدول 4-1 الروابط الرئيسية بين المياه 

ورفاهية الإنسان.

وقد تم إقرار استجابات للإدارة عديدة لمواجهة تحديات 
بيئة المياه. وعلى الرغم من تحديد الإجراءات التي يجب 

أن يتخذها الأفراد والهيئات على مختلف المستويات، فإن 
التركيز الأساسي ينصب على صناع القرار الذين 

آثار الطمي العالق التي تحدثها سفن شباك 

الجر في القاع لصيد الروبيان )النقاط السوداء 

الصغيرة( بينما تتحرك بعنف في المحيط قرب 

مصب نهر يانجتسي.

شارك بالصور: DigitalGlobe وأنظمة 
MAPS الجغرافية 
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الجدول 4-1 الترابطات بين تغيرات الحالة في بيئة المياه وآثارها على البيئة والإنسان 

تغيرات الحالة

تخفيف الآثار البيئية/آثار 

النظام الإيكولوجي

الآثار على رفاهية الإنسان

الاجتماعية-الاقتصاديةالأمن الطبيعي والسلامةالأمن الغذائيصحة الإنسان

المسائل المرتبطة بالتغير المناخي - اضطرابات النظام المائي بخاصة على النطاق العالمي 

 �درجة حرارة سطح 
البحر

� �التركيب الغذائي 
وشبكة الغذاء

� �توزيع أنواع المصائد السمكية2 سلامة الغذاء1
 �إنتاج الزراعة المائية2

 �الأرباح )خسارة مبيعات 
المنتج(2

 ابيضاض الشعاب 
   المرجانية

 �الجذب السياحي2 حماية الساحل�3 الصيادون الحرفيون2

 ارتفاع مستوى سطح  
   البحر 

 �الفيضان الساحلي/� منشآت الزراعة المائية2
الداخلي1

 �تضرر الممتلكات والبنية 
التحتية والزراعة1

 �تكرار وقوة العواصف 
والأعاصير الاستوائية

 تضرر المحاصيل1 �تمزيق المرافق العامة1
 تضرر الزراعة المائية1 

 �ضرر الغمر 
والفيضان1

 �حماية الساحل1 

 �إنتاج الطاقة1
 القانون والنظام1

 �تضرر الممتلكات والبنية 
التحتية1

 �الأمراض المرتبطة  ضرر الفيضان  الهطل
بالمياه1

 �ضرر الغمر  تدمير المحاصيل1
والفيضان1

 تضرر الممتلكات1

 انخفاض المحاصيل1 سوء التغذية 1 الجفاف

 �فقدان الأرض وجليد 
البحر

� �تغير دوران المحيط 
 �فقدان جليد الجبال

 مستوى سطح البحر

� مصادر الغذاء التقليدية1
 �مياه الري المتاحة2

 �التآكل والغمر 
الساحلي2

 �الوصول المحسن للسفن1
 �الأرزاق في اتجاه مجرى 

النهر1

 ذوبان طبقة الأرض 
   دائمة التجمد

 �تغيرات النظام 
الإيكولوجي للسهل 
الأجرد في القطب 

الشمالي

 �النقل البري1 استقرار الأرض1 �إمكانات التنمية الزراعية2
 �تضرر المباني والبنية التحتية1

 �تكلس الكائنات الحية  �تحمض المحيط
بما فيها الشعاب 

المرجانية

سياحة الشعاب المرجانية3 �حماية الساحل3 المصائد السمكية الساحلية3
 المصائد السمكية كمصدر 

   للأرزاق3

المسائل المرتبطة باستخدام الإنسان للمياه - اضطرابات النظام المائي على نطاق الحوض والساحل

 �مياه الشرب في اتجاه � �تعديل تدفق النهر
مجرى النهر1

 الزراعة المروية1
 مخزونات الأسماك الداخلية1

التملح 1
 زراعة سهل الفيضان1

 التحكم في الفيضان1
 �انزياح المجتمع1

 المصائد السمكية للمياه 
   العذبة1

 النقل بالمياه1
 الطاقة الكهربائية المائية1

 الزراعة المروية1
 نزاعات التخصيص 1

 �الأمراض التي تحملها 
المياه1

 �تجزؤ النظام 
الإيكولوجي وردم 

الأرض الرطبة 
وتجفيفها

 �موارد غذاء الأرض الرطبة 
الساحلية2

 مصائد الروبيان1

 دورة حياة الخزان1 التآكلي الساحلي1 �يقلل رسابة السهل الفيضي1 �نقل الرواسب للسواحل

المسائل المرتبطة باستخدام الإنسان للمياه - اضطرابات النظام المائي على نطاق الحوض والساحل

 �تجفيف الآبار الضحلة1 �مستويات المياه الجوفية
 �التملح والتلوث

 �مياه الري المتاحة1
 نوعية المياه1

 �التنافس على المياه 
الجوفية1

 تكاليف الوصول1
 �التخلي عن الآبار قبل الآوان1

الظلم 1

 ��الصرف في المياه 
السطحية

 المياه العذبة للري1 �المياه السطحية المتاحة1

 �تضرر المباني والبنية التحتية1 �هبوط الأرض

 �مياه الري المتاحة1 �مياه الشرب المتاحة1 �اقتحام المياه المالحة
 التملح1

 نوعية المياه1

 تكاليف معالجة المياه1



القسم ب: حالة البيئة واتجاهاتها: 1987–2007  124

الجدول 4-1 الترابطات بين تغيرات الحالة في بيئة المياه وآثارها على البيئة والإنسان تابع

يواجهون التحديات المرتبطة بالمياه. وعند تقديم إرشاد 
الإدارة، يجب أيضاً الأخذ في الاعتبار الترابطات 

والتفاعلات بين بيئة المياه والعناصر الأخرى للبيئة 
العالمية )الغلاف الجوي والأرض والتنوع البيئي(. على 

سبيل المثال، يمكن أن تحدد كمية المياه ونوعيتها أنواع 
المصائد السمكية التي توجد. وتشمل خيارات الإدارة 

الإجراءات والاستراتيجيات لمنع ولتخفيف الآثار وللتكيف 
)الأولى تسعى إلى حل المشكلات والثانية تركز على 

التكيف مع المشكلات(. 

تأثير تغير المناخ

درجة حرارة المحيط ومستوى سطح البحر

على النطاق العالمي، تواصل درجات حرارة المحيط 
ومستوى سطح البحر اتجاههما الصاعد. وتبين عمليات 
الرصد منذ عام 1961 أن متوسط درجة حرارة المحيط 
العالمي قد زاد عند الأعماق التي تبلغ 3000 متر على 

الأقل، وأن المحيط كان يمتص أكثر من 80 في المائة من 
الحرارة المضافة إلى النظام المناخي. ويسبب مثل هذا 

الاحترار تمدد مياه البحر، ليسهم في ارتفاع مستوى 
سطح البحر )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 
2007(. وقد ارتفع مستوى سطح البحر العالمي بمتوسط 
1.8 ملم في العام منذ عام 1961 إلى عام 2003، وكان 

معدل الزيادة أسرع )حوالي 3.1 ملم/عام( منذ عام 
1993 إلى عام 2003 )انظر الجدول 4-2(. وسواء كان 

المعدل الأسرع يعكس المتغيرية على مدار العقود أو زيادة 

تغيرات الحالة

تخفيف الآثار البيئية/آثار 

النظام الإيكولوجي

الآثار على رفاهية الإنسان

الاجتماعية-الاقتصاديةالأمن الطبيعي والسلامةالأمن الغذائيصحة الإنسان

عكس تدفق المياه الجوفية
 �الحركة المنحدرة

 �التلوث من سطح الأرض 
والقنوات1

 �تكاليف المعالجة للإمداد العام1 نوعية المياه1

المسائل المرتبطة باستخدام الإنسان للمياه - تغيرات نوعية المياه على نطاق الحوض والساحل

 أيام العمل2 �الأمراض التي تحملها المياه1 �التلوث الميكروبي
 �تلوث الأسماك والمحار1 الاستجمام والسياحة1

 �إنتاج النباتات الضخمة للعلف  �تلوث مياه الشرب بالنترات1 التشبع الغذائي المغذيات
الحيواني1

 تكلفة معالجة المياه1

 �الانتشارات الطحلبية 
الضارة

 �تلوث الأسماك والمحار1
 �الأمراض العصبية والمَعِدِية 

المعوية1

 صحة الماشية1
 �الغذاء المتاح للإنسان1

 الاستجمام والسياحة1
دخل المعيشة1

 �الأكسجين المذاب في  �المواد الطالبة للأكسجين
المسطحات المائية

 الاستجمام والسياحة3 �الأنواع الطالبة للأكسجين بكثرة1

 سلامة النظام  �الرواسب العالقة
   الإيكولوجي

 تكلفة معالجة المياه1 صحة الأسماك والماشية1

الملوثات العضوية الدائمة 
)POPs(

 �تلوث الأسماك والماشية1
 المرض المزمن2

 قيمة الأسماك التجارية1

 �تلوث الأطعمة البحرية1التلوث بالفلزات الثقيلة
 المرض المزمن1

 �تلويث الفيضان للأراضي 
الزراعية1

 تكلفة معالجة المياه1

 �تضرر النظام  النفايات الصلبة
الإيكولوجي والحياة 

البرية

 �تهديد صحة الإنسان 
)العدوى والجروح(1

 الاستجمام والسياحة2
 المصائد السمكية2

تدل الأسهم على اتجاهات الحالة وتغيرات الأثر

� لا يوجد تغيير مبرهن إحصائياً  تزايد 	 تناقص	

3 تخميني 	 2 �مبرهن ولكن ناقص	 1 راسخ	

الهدف الإنمائي للألفية 1، الغرض 1: تنزيل إلى النصف، بين 1990 و2015، نسبة الناس الذين يقل دخلهم عن دولار أمريكي واحد في اليوم.

                   الغرض 2: تنزيل إلى النصف، بين 1990 و2015، نسبة الناس الذين يعانون من الجوع. 

الهدف الإنمائي للألفية 6، الغرض 8: توقف بحلول 2015 ويبدأ في عكس حدوث الملاريا والأمراض الخطيرة الأخرى.

الهدف الإنمائي للألفية 7، الغرض 9: دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات وبرامج الدولة، وعكس فقدان الموارد البيئية.

الهدف الإنمائي للألفية 7، الغرض 10: تنزيل إلى النصف، بحلول 2015، نسبة الناس بدون وصول مستدام إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي أساسي.



125المياه

في اتجاه الأمد الأطول فهو غير واضح. هناك ثقة كبيرة 
في أن معدل ارتفاع مستوى سطح البحر المرصود قد زاد 

من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين. ويقدر أن 
يكون الارتفاع الإجمالي في القرن العشرين 0.17 متراً 
)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. 

تؤثر درجات حرارة سطح البحر وتيارات السطح على 
أنماط الرياح في الغلاف الجوي الأدنى، وأيضاً تحدد 
المناخ الإقليمي. واحترار مياه المحيط والتغيرات في 

تيارات السطح تؤثر بشكل مباشر على النباتات البحرية 
وجماعات الحيوانات، حيث تغير توزيع الأنواع السمكية 

ووفرة المخزون. وفي المناطق الاستوائية، تصبح درجات 
حرارة مياه سطح البحر المرتفعة على نحو استثنائي 

متكررة الحدوث على نحو متزايد، مما يسبب ابيضاض 
 Wilkinson( الشعاب المرجانية وموتها على نطاق واسع
2004(. هناك دليل رصدي على زيادة حدة نشاط إعصار 

مداري في المحيط الأطلنطي الشمالي منذ عام 1970 
تقريباً، مصحوب بزيادات في درجات حرارة سطح البحر 
المداري، ولكن لا يوجد اتجاه واضح في الأعداد السنوية 
للأعاصير المدارية )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 

المناخ 2007( )انظر الفصل 2(.

ويؤدي احترار المحيط، بخاصة مياه سطحه، وارتداد 
الحرارة للغلاف الجوي إلى تغيير أنماط الهطل، مما يؤثر 
على توافر المياه العذبة والأمن الغذائي والصحة. وبسبب 
طاقة المحيط الهائلة على اختزان الحرارة وبطء الدوران، 

ستكون عواقب احتراره على رفاهية الإنسان واسعة الانتشار. 
وستستمر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنشطة 
الإنسان سواء في الماضي أو المستقبل في الإسهام في 
احترار مستوى سطح البحر وارتفاعه لأكثر من ألف عام، 

بسبب الفترات الزمنية المطلوبة لإزالة هذه الغازات من 

الغلاف الجوي )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ 2007(.

الهطل 

منذ ثمانينيات القرن العشرين على الأقل، ازداد متوسط 
محتوى بخار ماء الغلاف الجوي فوق الأرض والمحيط 

وفي الجزء الأعلى من الطبقة السفلى من الغلاف الجوي. 
وتتوافق الزيادة كثيراً مع بخار الماء الزائد الذي يمكن أن 
يحمله الهواء الأدفأ )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ 2007(. وهناك دليل متزايد على أن أنماط الهطل 
قد تغيرت حول العالم كنتيجة لاستجابات الغلاف الجوي 

للتغير المناخي )انظر الشكل 4-5( )انظر الفصل 2(. وقد 
رصد هطل متزايد على نحو كبير في الأجزاء الشرقية 

لأمريكا الشمالية والجنوبية وشمال أوروبا وشمال ووسط 
آسيا )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 

2007(. ورغم الاعتقاد بأن أنماط الهطل ستتأثر أكثر 
فأكثر بالاحترار واسع النطاق لسطحي المحيط والأرض، 
إلا أن الطبيعة الدقيقة للتغير غير مؤكدة، ولو أن المعرفة 
تتحسن. وقد زاد الهطل العالمي بنسبة 2 في المائة منذ 

بداية القرن العشرين. وفي حين أن ذلك هام إحصائياً، إلا 
أنه غير متماثل لا مكانياً ولا زمنياً. وتتضح مثل هذه 
التغيرية المكانية والزمانية جيداً في منطقة الساحل 

الأفريقي، التي شهدت تعاقباً لفترات ممطرة نسبياً تلتها 
جفاف. وعقب الجفاف في ثمانينيات القرن العشرين، أدت 
التغيرات في ديناميات الرياح الموسمية إلى تزايد هطول 
الأمطار فوق الساحل الأفريقي وشبه القارة الهندية في 
تسعينيات القرن العشرين، مما أدى إلى تزايد الغطاء 

Enfield and Mestas-( النباتي في تلك المناطق
Nuñez 1999( )انظر الشكل 10-3 - مؤشر الاخضرار 

في الساحل(.

الجدول 4-2 الارتفاع المرصود لمستوى سطح البحر، والإسهامات المقدرة من المصادر المختلفة 

متوسط الارتفاع السنوي في مستوى سطح البحر )مم/عام(

1993–19612003–2003مصدر ارتفاع مستوى سطح البحر 

0.12الاتساع الحراري   ± 0.420.5  ± 1.6

0.18الأنهار الجليدية والقمم الجليدية   ± 0.500.22  ± 0.77

0.12صفحات جليد جرينلاند   ± 0.050.07  ± 0.21

0.41صفحات جليد القطب الجنوبي   ± 0.140.35  ± 0.21

0.5مجموع إسهامات المناخ الفردية في ارتفاع مستوى سطح البحر   ± 1.10.7  ± 2.8

0.5الارتفاع الإجمالي المرصود لمستوى سطح البحر   ± 1.80.7  ± 3.1

0.7الفرق )المجموع السلبي المرصود لإسهامات المناخ المقدرة(  ± 0.71.0  ± 0.3

ملاحظة: البيانات قبل عام 1993 هي من قياسات المد والجذر؛ والبيانات من عام 1993 فصاعداً هي من أجهزة قياس القمر الاصطناعي للارتفاعات.

المصدر: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007
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رصدت جفاف أكثر حدة وأطول في مناطق أوسع منذ 
بداية سبعينيات القرن العشرين، بخاصة في المناطق 

الاستوائية وشبه الاستوائية، كما رصد الجفاف في مناطق 
الساحل والبحر الأبيض المتوسط وجنوب أفريقيا وأجزاء 

من جنوب آسيا )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ 2007(. وقلة هطول الأمطار والجفاف المدمرة في 
الساحل الأفريقي منذ سبعينيات القرن العشرين هما من 
ضمن أكبر التغيرات المناخية الحديثة الأقل إثارة للجدل 
 Dai and( التي أقرتها مجموعة أبحاث المناخ العالمي
others 2004، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ 2007( )انظر الشكل 4-5(. وقد أسهمت قلة 

هطول الأمطار في تغيرات درجة حرارة سطح المحيط، 
بخاصة في احترار محيطات نصف الكرة الجنوبي 

والمحيط الهندي، مما أحدث تغيرات في دوران الغلاف 
الجوي )Brooks 2004(. وفي عام 2005، عانت منطقة 
الأمازون من واحدة من أسوأ نوبات الجفاف التي شهدتها 

خلال أربعين عاماً. 

وبالنسبة للعديد من مناطق خطوط العرض المتوسطة 
والمرتفعة، فقد شهدت زيادة بنسبة 4-2 في المائة في 
تكرار أحداث الهطل الشديد خلال النصف الثاني من 

القرن العشرين. وخلال الفترة نفسها، شهدت أجزاء من 
آسيا وأفريقيا على نحو متزايد تكراراً وحدة للجفاف 

)Dore 2005(. ومن المرجح حدوث تفاوت متزايد في 
الهطل القاري، وأن تصبح المناطق الرطبة أكثر رطوبة 
والمناطق الجافة أكثر جفافاً. ومن المحتمل أن تستمر 
الاتجاهات الأخيرة. ويحتمل على نحو كبير تزايد كمية 
الهطل في مناطق خطوط العرض العالية، بينما يزداد 

احتمال تناقصها في غالبية مناطق الأراضي شبه 
الاستوائية. ومن المحتمل جداً أن تستمر أحداث موجات 

الحر والهطل الشديد لتصبح أكثر تكراراً. ولقد تزايد 
تكرار الهطل الشديد فوق معظم مناطق الأرض، متوافقاً 

مع الاحترار والزيادات المرصودة لبخار ماء الغلاف 
الجوي )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 

 .)2007

يوضح الفصل 3 أدوار رطوبة التربة والبيئات الأرضية 
مثل الغابات في تنظيم نوعية وكمية مياه العالم. واعتماداً 
على الظروف المحلية، قد تكون تأثيرات الري على تدفقات 
بخار الماء بنفس أهمية تأثيرات إزالة الأشجار عند تفسير 
التأثيرات المناخية لتعديلات الإنسان لسطح الأرض التي 
تؤدي إلى تحولات إقليمية خطيرة لأنماط تدفق بخار الماء 

 .)Gordon and others 2005(

ويؤدي التكرار المتزايد للجفاف والفيضانات وحدتها إلى 
سوء التغذية والأمراض التي تحملها المياه، مما يهدد 
صحة الإنسان ويقضي على سبل العيش. وفي البلدان 

النامية، يمكن أن تؤدي زيادة الجفاف بحلول عام 2080 
إلى نقص في الأرض الصالحة للزراعة البعلية بنسبة 11 

في المائة )منظمة الأغذية والزراعة 2005(. والزيادة 
المرجحة للأمطار الغزيرة والفياضانات المحلية ستؤثر في 

المقام الأول على سلامة الفقراء وأرزاقهم في البلدان 
النامية، حيث ستتعرض منازلهم ومحاصيلهم لهذه الأحداث 

)معهد الموارد العالمية 2005(.

سطح الأرض المتجمد 

استمرت صفحات الجليد والكتل الجليدية الجبلية في 
الذوبان والانحسار على مدار العشرين عاماً الماضية 

)انظر الشكل 4-6( )انظر الفصلين 2 و6(. ويرجح على 
نحو كبير أن فقدان صفحات جليد جرينلاند وقارة 

الشكل 4-5 اتجاهات التهطال السنوي، 2000-1900
الاتجاهات في الفترة بين 

عام 1900 وعام 2000، 
بالنسبة المئوية

 ،UNEP/GRID-Arendal 2005 :المصدر
IPCC تم جمعه من بيانات
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أنتاركتيكا في القطب الجنوبي أسهم في ارتفاع مستوى 
سطح البحر بين عامي 1993 و2003 )انظر الجدول 

4-2(. وقد زادت سرعة التدفق لبعض جداول كتل الجليد 
التي تصب في البحر في جرينلاند وقارة أنتاركتيكا التي 
تفرغ الجليد من داخل صفحات الجليد )الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. ويرتفع متوسط 
درجات حرارة القطب الشمالي بسرعة تبلغ تقريباً ضعف 

ارتفاعه في بقية العالم، ويرجع هذا إلى حد بعيد إلى 
المردود المرتبط بانكماش غطاء الثلج والجليد )تقييم أثر 

مناخ المنطقة القطبية الشمالية 2005( )انظر الفصل 6(. 
وقد تقلص الحجم الإجمالي لجليد القطب الشمالي، الذي 
يقدر بأنه 3.1 مليون كيلومتر مكعب، منذ ستينيات القرن 

العشرين، مع تزايد كميات المياه الذائبة المتدفقة إلى 
المحيط )Curry and Mauritzen 2005(. وقد كانت 

صفحة جليد جرينلاند تذوب على مدار عقود عديدة بمعدل 
يفوق معدل تكون الجليد الجديد )انظر الفصل 2(. وقد 
سجل نطاق ذوبان صفحة الجليد رقماً قياسياً في عام 

Hanna and others 2005( 2005(. كما انخفض 
حجم الجليد البحري وثخانته على نحو كبير )المركز 

الوطني للجليد والثلج 2005( )انظر الفصل 6(. 

كما أن طبقة الأرض دائمة التجمد تذوب بمعدل سريع، مع 
ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين خلال 

العقود القليلة الأخيرة. وتقلصت المساحة القصوى 
المغطاة بالأرض المتجمدة موسمياً بنسبة 7 في المائة 

تقريباً في نصف الكرة الشمالي منذ عام 1900، مع 

تناقص في فصل الربيع بلغ 15 في المائة )الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. ويسبب 

الذوبان تفريغ الكثير من بحيرات السهل الأجرد والأراضي 

الرطبة في أجزاء من القطب الشمالي، ويطلق غازات 
الاحتباس الحراري - بخاصة غاز الميثان وغاز ثاني 

أكسيد الكربون - إلى الغلاف الجوي. وبدأت فترة تجمد 
أنهار القطب الشمالي في فصل الشتاء تصبح أقصر 

)تقييم أثر مناخ المنطقة القطبية الشمالية 2005( )انظر 
الفصل 2 6(.

إن تأثيرات الاحترار العالمي على حالة سطح الأرض 
المتجمد - زيادة ذوبان عمق طبقة الأرض دائمة التجمد، 

تناقص غلاف البحر الجليدي وتسارع ذوبان جليد الأرض 
)بما في ذلك جليد الجبال( - لها آثار خطيرة على رفاهية 

الإنسان )انظر الفصل 6(. والارتفاع المتوقع لمستوى 
سطح البحر بسبب ذوبان جليد الأرض سيكون له عواقب 

اقتصادية عالمية هائلة. فأكثر من 60 في المائة من سكان 
العالم يعيشون ضمن 100 كيلومتر من خط الساحل 

)معهد الموارد العالمية 2005(، وارتفاع مستوى سطح 
البحر يهدد بالفعل الأمن والتنيمة الاجتماعية-الاقتصادية 
للمجتمعات والمدن التي تسكن المناطق الساحلية التي 

يقترب سطحها من مستوى سطح البحر. ويؤثر ذلك على 
مجتمعات بأكملها تتكون من جزر صغيرة، بما في ذلك 

الدول الجزرية الصغيرة النامية )SIDS(. ومن المرجح أنه 
ستكون هناك حاجة إلى تكيف كبير، مع إعادة تسكين 

ملايين الأشخاص خلال العقود القادمة )الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2001( )انظر الفصل 7(.

ورغم أن الذوبان المستمر لطبقة الأرض دائمة التجمد 
يزيد فرص الزراعة وحجز غاز الميثان لأغراض تجارية، 

إلا أنه يقيد النقل البري، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في 
البيئة المبنية )تقييم أثر مناخ المنطقة القطبية الشمالية 

2004(. ومن المرجح جداً تباطؤ دوران المحيط الأطلسي 

الشكل 4-6 كتلة نهر الجليد العالمي - المتغيرية السنوية والقيم التراكمية

المتغيرية السنوية بالكيلو متر المربع/سنوياً

 المصدر: مأخوذة من 

Dyurgerov and Meier 2005
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 Bryden and( الشمالي خلال القرن الواحد والعشرين
others 2005, IPCC 2007(، إلى جانب حدوث آثار 
هائلة على رفاهية الإنسان في شمال غرب أوروبا )انظر 

الفصل 6(.

مياه الأمطار وتحمض المحيط

تحدث الحمضية في مياه الأمطار بسبب ذوبان ثاني 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وأيضاً بسبب نقل 
الغلاف الجوي لعناصر النيتروجين والكبريت وترسبها 

)انظر الفصل 2 و3(. وهذا من الأهمية بمكان لأن 
الإنتاجية البيولوجية مرتبطة على نحو وثيق بالحمضية 

)انظر الفصل 3(. ويوضح الإطار الخاص بدورات 
التحمض في الفصل 3 بعض آثار الترسب الحمضي على 

غابات وبحيرات العالم.

امتصت المحيطات نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون العالمي إلى الغلاف الجوي على مدار المائتي عام 

الماضية )انظر الفصل 2(، مما أدى إلى تزايد تحمض 
مياه المحيطات )الجمعية الملكية 2005(. وسيستمر 

التحمض بغض النظر عن أي انخفاض فوري في 
الانبعاثات. وسيحدث تحمض إضافي في حالة تطبيق 
اقتراحات إطلاق ثاني أكسيد الكربون المنتج صناعياً 

والمضغوط عند مستوى قاع البحر العميق أو أعلى من 
ذلك )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2005(. 

وحتى اليوم، لم يحدث استقصاء لحقن غاز ثاني أكسيد 
الكربون في مياه البحر إلا في نطاق التجارب والنماذج 

المختبرية ضيقة النطاق. وعلى الرغم من أن تأثيرات تزايد 
تركيزات ثاني أكسيد الكربون على الكائنات البحرية 

سيكون لها عواقب على النظام الإيكولوجي، إلا أنه لم يتم 
تنفيذ أية تجارب محكومة على أنظمة إيكولوجية في 

المحيط العميق ولا في أية عتبات بيئية محددة.

إن آثار تحمض المحيط تخمينية، ولكنها قد تكون عميقة، 
إلى درجة تقييد أو حتى منع نمو الحيوانات البحرية مثل 
المرجانيات والعوالق. ويمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي 

من خلال التغييرات في شبكات غذاء المحيط، وعلى 
النطاق المحلي، تؤثر سلباً على الشعاب المرجانية 
المحتملة من أجل سياحة الغوص ولحماية الخطوط 

الساحلية من أحداث الأمواج الشديدة. ومن غير الواضح 
حالياً كيف ستتكيف الأنواع والأنظمة الإيكولوجية مع 

المستويات المستدامة المرتفعة لغاز ثاني أكسيد الكربون 
)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2005(. 
وتعطي التقديرات انخفاضات في متوسط قيم حمضية 

سطح المحيط العالمي ما بين 0.14 و 0.35 وحدة على 
مدار القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى الانخفاض 

الحالي البالغ 0.1 وحدة منذ عصر ما قبل الصناعة 

)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(.

إدارة مسائل المياه المرتبطة بالتغير المناخي

تشمل التغيرات عالمية النطاق للبيئة المائية المرتبطة 
بالتغير المناخي درجات الحرارة الأعلى لسطح البحر 
وتمزيق تيارات المحيط العالمي والتغيرات في أنماط 

الهطل الإقليمي والمحلي وتحمض المحيط. وهذه المسائل 
تعامل نموذجياً من خلال الجهود العالمية، مثل اتفاقية 

الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول 
كيوتو الخاص بها )انظر الفصل 2(. وتشمل الإدارة على 
المستوى العالمي إجراءات عديدة على النطاقات الإقليمية 
والوطنية والمحلية. وكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
تنفذ على هذا الأساس، وتعتمد فاعليتها على رغبة البلدان 
كل على حدة في المساهمة في إنجازها. ولأن هذه التغيرات 
مرتبطة بمسائل بيئية أخرى )مثلًا، استخدام الأرض والتنوع 

البيولوجي(، فإنه يجب التعامل معها أيضاً بمعاهدات 
ووسائل أخرى ملزمة وغير ملزمة )انظر الفصل 8(. 

يحلل الفصل 2 الاستجابات الأساسية لموجهات التغير 
المناخي - بخاصة الحرق المتزايد للوقود الأحفوري 
لأغراض الطاقة. وهذه الاستجابات تكون عموماً على 

المستوى الدولي وتتطلب إجراءاً تتفق عليه الحكومات على 
المدى الطويل، يشمل النُهج القانونية والنُهج المرتبطة 

بالسوق. ويتركز الاهتمام على الاستجابات للآثار المرتبطة 
بالتغير المناخي التي تؤثر على البيئة المائية والتي تشتمل 
على التنظيم والتكيف والاستعادة )انظر الجدول 4-5 في 
نهاية هذا الفصل(. وتنفذ هذه الإجراءات في الغالب على 

المستوىات الوطنية أو حتى المحلية، على الرغم من 
انسجامها عادة مع الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية. ويجب 

اعتبار كل هذه الاستجابات في سياق التغير المناخي 
المستمر وعواقبه، بخاصة آثار ارتفاع مستوى سطح 
البحر العالمي على المدى الأبعد على سلامة الإنسان 

وأمنه وعلى التنمية الاجتماعية-الاقتصادية. 

وعلى المستوى العالمي، تناقش الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيّر المناخ )IPCC( التدابير اللازمة للتكيف مع 

التغير المناخي. وعلى المستويين الإقليمي والمحلي، تشمل 
التدابير استعادة الأرض الرطبة وأشجار القرم والأساليب 

الإيكولوجية المائية الأخرى، إلى جانب تنحية الكربون 
والتحكم في الفيضانات وأعمال الهندسة الساحلية )انظر 

الجدول 4-5(. وبعض الاستجابات، مثل استعادة 
الأراضي الساحلية الرطبة بالتراجع المنظم لوسائل حماية 

الساحل ضد مد البحر، يمكن أن تخدم أغراض متعددة. 
وتشمل هذه الأغراض تقليل آثار أمواج العواصف 

واسترداد الأنظمة الإيكولوجية الساحلية والداخلية وتعزيز 
أو استعادة خدمات النظام الإيكولوجي مثل توفير 
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حضانات الأسماك وتنقية المياه وخدمات الاستجمام 
والسياحة وبخاصة لفائدة المجتمعات المحلية. 

موارد المياه واستخدامها 

توافر المياه العذبة واستخدامها

تواصل الموارد المائية المتاحة تدهورها كنتيجة للسحب 
المفرط للمياه السطحية- والجوفية على حد سواء، وأيضاً 
تناقص صرف المياه السطحية بسبب قلة الهطل وزيادة 
البخر الذي يسببه الاحترار العالمي. وبالفعل، في أجزاء 

كثيرة من العالم، مثل غرب آسيا وسهل نهر الجانجا 
الهندي في جنوب آسيا وسهل شمال الصين والسهول 

العليا في شمال أمريكا، يتجاوز استخدام الإنسان للمياه 
المتوسط السنوي لتعويض المياه. وقد زاد استخدام 

المياه العذبة للزراعة والصناعة والطاقة بوضوح على مدار 
الخمسين عاماً الماضية )انظر الشكل 4-4(. 

تم تقييم نقص المياه العذبة بأنه متوسط أو حاد في أكثر 
من نصف المناطق التي خضعت للدراسة في التقييم 

العالمي للمياه الدولية )GIWA( )برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة-التقييم العالمي للمياه الدولية 2006a(. وبحلول عام 

2025 سيعيش 1.8 بليون شخص في بلدان أو أقاليم 
تندر فيها المياه تماماً، وقد يعاني ثلثا سكان العالم من 

نقص المياه وحد توفير احتياجات المياه للزراعة والصناعة 

وللاستخدامات المنزلية والطاقة والبيئة )مياه الأمم 
المتحدة 2007(. 

يسقط على الأرض أمطار تبلغ 110000 كم3 في 
المتوسط سنوياً )SIWI and others 2005(. ويصل 

حوالي ثلث هذه الكمية إلى الأنهار والبحيرات ومستودعات 
المياه الأرضية )المياه الزرقاء(، يتاح منها 12000 كم3 

فقط للاستخدام الآدمي. والثلثان الآخران )المياه 
الخضراء( يكونان رطوبة التربة أو يعودان إلى الغلاف 

الجوي في صورة بخار ماء من التربة الرطبة ونتح النباتات 
)Falkenmark 2005( )انظر الفصل 3(. والتغيرات في 
الأرض واستخدام المياه تغير التوازن بين المياه "الزرقاء" 
و"الخضراء" وتوافرهما. كما أنها تفاقم من تجزؤ الأنظمة 

الإيكولوجية النهرية مما يقلل تدفقات الأنهار ويخفض 
مستويات المياه الجوفية. ويسهم تزايد فقدان المياه من 
خلال التبخر من الخزانات في انخفاض تدفق المياه في 

اتجاه مجرى النهر )انظر الشكل 4-4(.

التغير في أنظمة الأنهار، بخاصة تنظيم التدفق بجمع 
 Postel and( المياه، هو ظاهرة عالمية بنسب مذهلة

Richter 2003(. فنسبة 60 في المائة من أكبر أنهار 
العالم البالغة 227 مجزئة على نحو يتراوح من متوسط 

إلى كبير بالسدود وتحويلات مجرى الأنهار والقنوات، حيث 

يسار سور بحري متصدع قرب توليسبري، 

المملكة المتحدة، موقع تراجع منظم به أرض 

رطبة عائدة؛ إلى اليمين مستنقع طبيعي.

 Alastair Grant :شارك بالصور
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يهدد معدل بناء السدود العالي الوحدة التمامية لما تبقى 
 Nilsson and( من الأنهار حرة التدفق في العالم النامي
others 2005(. وسوف تحدث تغيرات خطيرة في أنظمة 
الصرف من جراء التحويل المهندس للمياه بين الأحواض 

التي يجري حالياً الدفاع عنها أو تحمل مسئوليتها في 
أجزاء من أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا والصين والهند. 
ففي جنوب أفريقيا، غيرت تحويلات مجرى المياه نوعية المياه 

وأدخلت أنواع جديدة إلى الأحواض المتلقية. واستخدام 
المياه المفرط في أعالي النهر أو التلوث يمكن أن يكون له 
عواقب معاكسة على طلب المياه في اتجاه مجرى النهر. 
وفي الأنظمة عبر الحدودية، مثل حوض نهر النيل، يمكن 

أن تهدد استخدامات المياه في اتجاه مجرى النهر استقرار 
الدول أعالي النهر بتقييد خيارات التنمية أمامهم. وهناك 

بعض الأنهار الكبيرة مثل الكلورادو )انظر الإطار 6-32( 
والجانجا والنيل التي تُستخدم بكثافة لدرجة أنه لا يصل 

 Vörösmarty and( أي من صرفها الطبيعي إلى البحر
Sahagian 2000(. وحدود أنظمة مستودعات المياه 

الأرضية الكبيرة غالباً لا تعكس الحدود الوطنية. على سبيل 
المثال، أدت التغيرات السياسية في الاتحاد السوفيتي 

السابق ودول البلقان إلى زيادة كبيرة في عدد مثل هذه 
المواقف عبر الحدودية )منظمة اليونسكو 2006(، وهي 
تؤكد على الحاجة إلى الإدارة المشتركة لموارد المياه. 

هناك أكثر من 45000 سد في 140 بلداً، وثلثا هذه السدود 
موجود في العالم النامي )اللجنة العالمية للسدود 2000(، 
ونصفها في الصين. وتلك السدود، التي يصل حجم تخرينها 
المحتمل إلى 8400 كم 3، تجمع حوالي 14 في المائة من 

 Vörösmarty and( مياه الصرف السطحي في العالم
others 2000(. ويقتصر بناء السدود الجديدة إلى حد 

كبير على الأقاليم النامية، بخاصة آسيا. على سبيل 
المثال، في حوض نهر يانجتسي في الصين، هناك 105 

سدود كبيرة مخطط لبنائها أو تحت الإنشاء )صندوق 
الحياة البرية العالمي 2007(. وفي بعض البلدان 

المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، تراجع بناء السدود 
الجديدة في العشرين عاماً الماضية. بل أن بعض السدود 

أزيلت لصالح البشر والطبيعة. وفي كثير من الخزانات، 

تتنامي مشكلة الامتلاء بالطمي. فقد أدت التغيرات في 
استخدام الأرض، بخاصة إزالة الأشجار، إلى زيادة انتقال 
الرواسب عن طريق تآكل التربة والصرف الزائد. ويُقدر أن 

أكثر من مائة مليون طن من الرواسب احتجزت في 
الخزانات التي تم تشييدها في الخمسين عاماً الأخيرة، مما 

يقلل من عمر السدود المتوقع ويقلل إلى حد كبير من التدفق 
 Vörösmarty( المتواصل للرواسب إلى سواحل العالم

and others 1997( )انظر الجدول 1-4(.

ويؤدي انخفاض صرف المياه العذبة وتدفقات الذروة 
الموسمية بسبب تشييد السدود والسحب إلى تراجع 
المحاصيل الزراعية في اتجاه مجرى النهر وإنتاجية 

الأسماك والتسبب في ملوحة أرض مصب النهر. وفي 
بنجلاديش، انخفضت أرزاق وتغذية أكثر من 30 مليون 

شخص بسبب تعديلات تدفق النهر )برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة - التقييم العالمي للمياه الدولية 2006a(. وعلى 

مدار العقدين الماضيين، تسبب التوسع في إنشاء 
الخزانات وخاصة في أفريقيا في تفاقم الأمراض المرتبطة 
بالمياه بما في ذلك الملاريا والحمى الصفراء ودودة غينيا 

ومرض البلهارسيا، على سبيل المثال في حوض نهر 
السنغال )Hamerlynck and others 2000(. وتسهم 

قلة تصريف الرواسب إلى المناطق الساحلية في قابلية 
تعرض المجتمعات الساحلية التي يقترب سطحها من 

مستوى سطح البحر للغمر، على سبيل المثال، في 
بنجلاديش. وفي الوقت الذي يقلل فيه احتجاز الرواسب 

عمر الخزان المتوقع )انظر الإطار 4-1(، فإن خطط الري 
وإنتاج الكهرباء من المياه ستكون مقيدة خلال العقود 
القادمة. وقد يؤدي إزالة السدود المملؤة بالطمي إلى 

استعادة تدفقات الرواسب، ولكن من المرجح أن يكون ذلك 
صعباً ومكلفاً، وربما يكون العثور على مواقع لخزانات 

بديلة صعباً.

يتجلى استنفاد المياه الجوفية الشديد، المرتبط غالباً بدعم 
الوقود، على نطاقات مستودعات المياه الأرضية أو 

الأحواض في كافة الأقاليم. ويمكن أن يتسبب سحب 
المياه الجوفية المفرط وما يصاحبه من انخفاض في 

مستويات المياه وصرفها في آثار خطيرة على الإنسان 
والنظام الإيكولوجي التي يجب مقارنتها بالفوائد 

الاجتماعية-الاقتصادية المتوقعة. ويمكن أيضاً للمنافسة 
المتزايدة على المياه الجوفية أن تزيد الظلم الاجتماعي 
سوءاً، حيث أن ثقوب الحفر الأعمق والأكبر سعة تقلل 

مستويات المياه الإقليمية، وتزيد تكاليف المياه وتقضى 
على وصول الأفراد للمياه بجعل الآبار أضحل. وقد يثير 
ذلك دورة مكلفة وغير فعالة من تعميق الآبار، مع خسارة 

مبكرة للاستثمار المالي بسبب التخلي عن الآبار الأضحل 
القائمة. ويمكن أن تحدث أيضاً بعض التأثيرات الخطيرة 

في حوض ملوية بالمغرب، يندر هطول الأمطار السنوي ويتركز في أيام قليلة. وبناء السدود له فوائد اجتماعية-

اقتصادية كثيرة، تشمل تعزيز الاقتصاد من خلال التنمية الزراعية وتحسين مستويات المعيشة من خلال الطاقة 

الكهربائية المائية والتحكم في مياه الفيضان. ومع ذلك، وبسبب المعدلات العالية لتآكل التربة بفعل الطبيعة 

والإنسان، تمتلئ الخزانات بالطمي سريعاً. ومن المتوقع أن يمتلئ خزان محمد الخامس بالرواسب تماماً بحلول عام 

2030، مما سيتسبب في فقدان 70000 هكتار من الأرض المروية و300 ميجاوات من الكهرباء حسب التقديرات. كما 

أن السدود عدلت الوظيفة المائية للأراضي الرطبة الساحلية لحوض ملوية، وتسببت في خسائر في التنوع 

البيولوجي وتملح المياه السطحية والجوفية وتآكل الشواطئ في دلتا النهر مما أثر على السياحة. 

Snoussi 2004 :المصدر

الإطار 4-1 احتجاز الرواسب يقصر العمر المتوقع المفيد للسدود
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التي لا يمكن عكسها أساسياً مثل هبوط الأرض وتداخل 
المياه المالحة )انظر الجدول 4-3(. ففي حوض الأزرق في 

الأردن، على سبيل المثال، ارتفع متوسط سحب المياه 
الجوفية تدريجياً إلى 58 مليون متر مكعب في العام، منها 
35 مليون متر مكعبتستخدم في الزراعة و23 مليون متر 

مكعب تستخدم لتوفير مياه الشرب. وقد خفض ذلك مستوى 
جدول المياه بمقدار 16 متر في الفترة بين 1987 إلى 

2005. وبحلول عام 1993 كانت الينابيع والبرك في واحة 
الأزرق قد جفت تماماً. كما أدت قلة صرف المياه الجوفية 

.)AlHadidi 2005( إلى زيادة ملوحة المياه

نوعية المياه

التغيرات في نوعية المياه هي في المقام الأول نتيجة 
أنشطة الإنسان على الأرض التي ينتج عنها ملوثات المياه 
أو التي تغير توافر المياه. والدليل المتنامي على أن التغير 

المناخي يمكن أن يغير أنماط الهطل، مما يؤثر على 
أنشطة الإنسان على الأرض وما يصاحبها من صرف 

المياه السطحية، يوحي بأن الاحترار العالمي يمكن أيضاً 
أن يسبب أو يسهم في تدهور نوعية المياه. وتوجد أعلى 

نوعية للمياه على نحو نموذجي في أعلى النهر وفي 
المحيطات المفتوحة، بينما توجد النوعية الأكثر تدهوراً في 
اتجاه مجرى النهر وفي مصب النهر والمناطق الساحلية. 

وبالإضافة إلى امتصاص المحيط لكميات ضخمة من 
غازات الغلاف الجوي بوصفه منظم المناخ العالمي )انظر 
الفصل 2(، فهو يوفر بحجمه الهائل حماية ضد التدهور 

من معظم ملوثات المياه. ويأتي ذلك على العكس من أنظمة 
المياه العذبة الداخلية وأنظمة مصب النهر والأنظمة 

الساحلية. وتضمن مصادر التلوث المحددة وغير المحددة 
في أحواض الصرف حملًا ثابتاً للملوثات إلى هذه الأنظمة 

المائية، مما يبرز الترابطات بين حوض النهر والمنطقة 
الساحلية. 

صحة الإنسان هي أهم مسألة ترتبط بنوعية المياه )انظر 
الجدول 4-1(. وتشمل الملوثات التي تشكل مصدر قلق 

رئيسي الملوثات الميكروبية وأحمال المغذيات المفرطة. 
فالمياه الجوفية في بعض أجزاء بنجلاديش وأجزاء مجاورة 
لها من الهند بها محتوى زرنيخ طبيعي عال )البنك الدولي 

2005(، وفي مناطق كثيرة ينتج الفلوريد الجيولوجي 
الأصل تركيزات في المياه الجوفية بمثابة معضلة؛ وكلاهما 

له آثار خطيرة على الصحة. وملوثات المصدر المحدد 
الهامة هي الكائنات الممرضة الميكروبية والمغذيات 

والمواد المستهلكة للأكسجين والفلزات الثقيلة والملوثات 
العضوية الدائمة )POPs(. أما أهم ملوثات المصدر غير 

المحدد الخطيرة فهي الرواسب العالقة والمغذيات ومبيدات 
الآفات والمواد المستهلكة للأكسجين. ورغم أن المياه 

عالية الملوحة والمواد المشعة ليست من المشاكل عالمية 
النطاق، إلا أنها قد تكون من الملوثات في بعض المواقع.

والتلوث الميكروبي، الذي يسببه في المقام الأول عدم 
كفاية مرافق الصرف الصحي، والتخلص على مياه 

الصرف الصحي على نحو غير صحيح وروث الحيوان، هو 
سبب رئيسي لمرض الإنسان ووفاته. وتقدر التكلفة 

الاقتصادية للآثار الصحية لتلوث مياه الصرف الصحي 
على المياه الساحلية بـ 12 بليون دولار أمريكي في العام 

)Shuval 2003(. وفي ثمانية أقاليم على الأقل ضمن 
برنامج البحار الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، هناك 
ما يزيد عن 50 في المائة من مياه الصرف الصحي التي 

تصرف في المياه العذبة والمناطق الساحلية تكون غير 
معالجة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80 في المائة 

في خمسة من تلك الأقاليم )برنامج البحار الإقليمية 
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2006a(. ومياه الصرف 

الصحي غير المعالجة هذه لها آثار خطيرة على الأنظمة 
الإيكولوجية المائية وتنوعها البيولوجي. وفي بعض البلدان 

النامية، يتم تجميع فقط 10 في المائة من مياه الصرف 
الصحي المنزلية لمعالجتها وإعادة تدويرها، ونحو 10 في 

المائة فقط من محطات معالجة مياه الصرف الصحي 
تعمل بكفاءة. ومن المرجح أن يزيد عدد الناس الذين 
يعيشون بدون أنظمة معالجة لمياه الصرف الصحي 

الجدول 4-3 آثار سحب المياه الجوفية المفرط

العوامل المؤثرة على قابلية التأثرعواقب السحب المفرط

زيادة روافع الضخ والتكلفةتعارض قابل للانعكاس
انخفاض حصيلة ثقب الحفر

انخفاض تدفق النبع وتدفق قاع النهر

خصائص استجابة مستودع المياه الأرضي 
انخفاض مستوى المياه دون الأفق المنتج 
خصائص خزن المستودع الأرضي المائي

يمكن عكسها/لا يمكن 
عكسها 

ضغط نبات المياه الجوفية عميق الجذور )الطبيعي والزراعي معاً(
دخول المياه الملوثة )من مستودع مائي أرضي مرتفع المستوى أو نهر(

عمق مستوى المياه الجوفية 
قرب المياه الملوثة

اقتحام المياه المالحةتدهور غير قابل للعكس
انضغاط مستودع المياه الأرضي وانخفاض الانتقالية

هبوط الأرض والآثار المرتبطة

قرب المياه المالحة 
قابلية انضغاط مستودع المياه الأرضي 

قابلية الانضغاط الرأسي لطبقات مستودع المياه الأرضي غير المنفذة الفوقية و/أو 
المتعاقبة بين الطبقات

Foster and Chilton 2003 :المصدر
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المنزلية، أو لديهم أنظمة غير كافية، إذا لم يتم زيادة 
الاستثمار في إدارة مياه الصرف الصحي على نحو كبير 
)منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2004(. وسيصعب 

ذلك تحقيق الهدف الإنمائي للألفية الخاص بالصرف 
الصحي )انظر الشكل 3-4(. 

تتسبب الكائنات الممرضة المرتبطة بالمياه فيما يقدر 
بحوالي 64.4 مليون حالة لسنوات العمر المعدلة نتيجة 

الإعاقة )DALY( )منظمة الصحة العالمية 2004(. وارتبط 
انتشار أمراض الالتهاب الكبدي أ )1.5 مليون حالة( 

والديدان المعوية )133 مليون حالة( والبلهارسيا )160 
مليون حالة( بنقص مرافق الصرف الصحي. وتسبب 
السباحة في المياه الساحلية الملوثة بمياه الصرف 

الصحي أكثر من 120 مليون حالة للأمراض المعِدِية 
المعوية و50 مليون حالة لأمراض الجهاز التنفسي سنوياً. 
وأفادت التقارير عن زيادة كبيرة في حالات الكوليرا بسبب 
تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا ضمات الكوليرا بين عام 
1987 وعام 1998 )انظر الشكل 4-7( )منظمة الصحة 
العالمية 2000(. ويقدر أن حوالي 3 ملايين شخص في 
البلدان النامية يموتون سنوياً بسبب الأمراض المرتبطة 

بالمياه، غالبيتهم من الأطفال تحت سن الخامسة )المؤسسة 

البريطانية للمساعدات الدولية وآخرون 2002(. والتوقعات 
بأن الاحترار العالمي يمكن أن يغير الموطن، مما يؤدي 

إلى انتشار ناقلات الأمراض المرتبطة بالمياه، يسبب 
أخطاراً على صحة الإنسان، الشيء الذي يستدعي القلق.

ومستوى pH لأي نظام إيكولوجي مائي، مقياس لحموضة 
أو قلوية الماء، يكون هاماً لارتباطه على نحو وثيق 

بالإنتاجية البيولوجية. وعلى الرغم من اختلاف احتمال 
الأنواع الفردية، فإن المياه جيدة النوعية على نحو نموذجي 

تكون قيمة pH )الحمضية( بها بين 6.5 و8.5 في معظم 
أحواض الصرف الرئيسية. وقد طرأت تحسينات ملحوظة 
على مستوى الحمضية في أجزاء من العالم، على الأرجح 

كنتيجة للجهود العالمية والإقليمية لتقليل انبعاثات الكبريت 
)برنامج الأمم المتحدة للبيئة- النظام العالمي لمراقبة 

البيئة/المياه 2007(.

إن المشكلة الكلية الوجود إلى حد بعيد لنوعية المياه 
العذبة هي التركيزات العالية للمغذيات )في المقام الأول 

الفسفور والنيتروجين( التي تسبب النمو المفرط للطحالب 
الضارة وتوثر على استخدام الإنسان للمياه على نحو 

كبير. وتأتي الأحمال الفسفورية والنتيروجينية المتزايدة 

الشكل 4-7 حالات الكوليرا والضحايا المعلنة حسب الإقليم

أمريكا اللاتينية

أفريقيا

آسيا والمحيط 
الهادئ وغرب آسيا

العدد الإجمالي للحالات معدل الهلاك النوعي )بالنسبة المئوية(

المصدر: مأخوذ من منظمة الصحة 

العالمية 2000
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إلى مياه السطح والمياه الجوفية من الصرف السطحي 
الزراعي ومياه الصرف الصحي المنزلية والنفايات السائلة 
الصناعية ومدخلات الغلاف الجوي )حرق الوقود الأحفوري 
وحرائق الأشجار والغبار الذي تسوقه الرياح(. فهي تؤثر 
على أنظمة المياه الداخلية أو في اتجاه مجرى النهر )بما 
في ذلك مصب النهر( حول العالم )انظر الفصلين 3 و5(. 

ومدخلات مغذيات الغلاف الجوي الرطب والجاف المباشرة 
هي على نحو مماثل معضلة في بعض المسطحات المائية 

مثل بحيرة فيكتوريا )مبادرة إدارة أحواض البحيرات 
2006(. وتوحي الزيادات المخططة في استخدام السماد 

لإنتاج الغذاء وفي نفايات مياه الصرف خلال العقود الثلاثة 
المقبلة بأنه ستكون هناك زيادة عالمية تتراوح من 10 إلى 

20 في المائة في تدفقات نيتروجين الأنهار إلى الأنظمة 
الإيكولوجية الساحلية، ليتواصل اتجاه الزيادة بنسبة 29 

في المائة بين عامي 1970 و1995 )تقرير الألفية 
2005(. وتدل التركيزات النيتروجينية التي تتجاوز 5 

ملجم لكل لتر على تلوث من مصادر مثل النفايات البشرية 
و/أو الحيوانية وصرف الأسمدة بسبب الممارسات 

الزراعية السيئة. ويؤدي ذلك إلى تدهور النظام الإيكولوجي 
المائي إلى جانب آثار معاكسة على خدمات النظام الإيكولوجي 

ورفاهية الإنسان )انظر الشكل 4-8 والجدول 4-4(. 

يظل التلوث من محطات معالجة مياه الصرف الصحي 
المحلية ومن الصرف السطحي الزراعي والحضري غير 

محدد المصدر مشكلة عالمية خطيرة لها تداعياتها 
الصحية الكثيرة. ولقد زادت الانتشارات الطحلبية الضارة، 

التي يرجع السبب فيها جزئياً إلى أحمال المغذيات، في 
المياه العذبة والأنظمة الساحلية خلال العشرين عاماً 
الماضية )انظر الشكل 4-9 في الإطار 4-2(. وتتركز 

السموم الطحلبية بواسطة الحيوانات ذات الصدفتين التي 
تتغذى على العوالق والأسماك والكائنات البحرية الأخرى، 

وهي يمكن أن تسبب تسمم أو شلل الأسماك والمحار. وقد 
تسبب السموم البكتيرية الطحلبية أيضاً التسمم الشديد 

وتهيج الجلد والأمراض المعِدِية المعوية في الإنسان. وقد 
يفاقم الاحترار العالمي هذه المشكلة، في ضوء التفوق 

التنافسي للبكتيريا الطحلبية على الطحالب الخضراء في 
درجات الحرارة الأعلى. 

وتحلل الميكروبات المستهلكة للأكسجين في المسطحات 
المائية المواد العضوية من المصادر مثل الانتشارات 

الطحلبية وصرف محطات معالجة مياه الصرف الصحي 
المحلية وعمليات معالجة الطعام. ويقاس هذا التلوث 
 .)BOD( نموذجياً بالأكسجين البيوكيميائي المطلوب

الشكل 4-8 مستويات النيتروجين غير العضوي لكل مستجمع مائي حسب الإقليم، 1990-1979 و1991-2005
تغير مستويات النيتروجين غير 
العضوي )النترات+النتريت) لكل 

مستجمع مياه، ملجم من 
النيتروجين/لتر

مستويات متوسط النيتروجين 
)النترات+النتريت) بحسب الإقليم 

ملجم من النيتروجين/لتر
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ملجم من النيتروجين/لتر

أمريكا الشمالية أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أفريقيا أوروبا آسيا والمحيط الهادئ
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انتشار طحلبي ضار لنوعية الطحالب 

السوطية الدقيقة )Noctiluca(، تعرف بالمد 

الأحمر )لاحظ النسبة المقياسية بالنسبة 

للقارب(.

شارك بالصور: جيه. إس. بي. فرانكس

ويمكن أن تسبب مستويات BOD العالية استنفاد الأكسجين 
وتعريض الأسماك والأنواع المائية الأخرى للخطر. فعلى 

سبيل المثال اتسعت منطقة القاع مستنفد الأوزون لبحيرة 
إيري منذ عام 1998، مما تسبب في آثار بيئية سلبية. كما 
تعاني بعض المناطق الساحلية من استنفاد الأكسجين، بما 

في ذلك السواحل الشرقية والجنوبية لأمريكا الشمالية 
والسواحل الجنوبية للصين واليابان ومناطق كبيرة حول 

أوروبا )البرنامج العالمي لتقييم المياه 2006(. وقد أوجد 
استنفاد الأكسجين في خليج المكسيك "منطقة ميتة" ضخمة، 

تسببت في آثار سلبية على التنوع البيولوجي ومصائد 

الأسماك )تقرير الألفية 2005( )انظر الفصل 6(.

الملوثات العضوية الدائمة )POPs( هي مواد كيميائية 
عضوية اصطناعية لها آثار واسعة النطاق على الإنسان 
والبيئة )انظر الفصول 2 و3 و6(. وفي نهاية سبعينيات 

القرن العشرين، أظهرت دراسات البحيرات العظمى 
بأمريكا الشمالية وجود مبيدات آفات قديمة مهجورة مكلورة 

)المعروفة بكيماويات التراث( في الرواسب والأسماك 
)PLUARG 1978(. وبسبب تنفيذ القوانين التي تقلص 

استخدام هذه المبيدات، فقد انخفضت المستويات الكيميائية 

في بحر الصين الشرقي، زاد عدد الانتشارات الطحلبية الضارة من 10 في عام 1993 إلى 

86 في عام 2003، حيث غطت مساحة 13000 كيلومتر مربع. وقد زاد استخدام السماد 

في مستجمع مياه البحر إلى 250 في المائة، على نحو ملحوظ في أعالي النهر 

وإقليمي أنهوِي وجيانجسو الساحليين مما أسهم في زيادة حمل المغذيات إلى البحر. 

والانتشارات الطحلبية، التي تحدث في الغالب في الرف الداخلي لنهر  يانجتسي، لها 

تداعيات على رفاهية الإنسان والنظام الإيكولوجي. كما أنه رصدت معدلات مرتفعة 

لموت الأسماك وكائنات أعماق البحر.

الإطار 4-2 تزايد تكرار ومساحة الانتشار الطحلبي الضار )HABs( في بحر الصين الشرقي

الشكل 4-9 الانتشارات الطحلبية في بحر الصين الشرقي

عدد الانتشارات الطحلبية/سنوياًَ المنطقة التي يتم تغطيتها )2 كم(

UNEP-GIWA 2006a :المصدر
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في بعض الأنظمة المائية منذ بداية ثمانينيات القرن 
العشرين )انظر الفصل 6( )انظر الإطار 28-6(. ومنذ 

ذلك الحين رصدت انخفاضات مشابهة في الصين والاتحاد 
الروسي )انظر الشكل 4-10(. ويبلغ الإنتاج المقدر 

للملوثات العضوية الكيميائية الخطرة في الولايات المتحدة 
من الصناعة وحدها أكثر من 36 بليون كيلوجرام سنوياً، 

منها 90 في المائة تقريباً لا يتم التخلص منها بأسلوب 
بيئي مسؤول )تقرير التنمية المائية للأمم المتحدة 2006(.

المواد الكيميائية الموجودة في مبيدات الآفات يمكنها 
أيضاً أن تلوث مياه الشرب من خلال الصرف الزراعي. 

وهناك قلق متزايد بشأن الآثار المحتملة على الأنظمة 
الإيكولوجية المائية من استخدام منتجات العناية الشخصية 

والمستحضرات الدوائية مثل متخلفات وسائل تحديد 
النسل والمسكنات والمضادات الحيوية. ولا يعرف الكثير عن 
آثارها طويلة الأمد على صحة الإنسان أو النظام الإيكولوجي، 

مع أن بعضها قد تكون معطلات للغدة الصماء. 

تتراكم بعض الفلزات الثقيلة في الماء والرواسب في أنسجة 
الإنسان والكائنات الأخرى. وقد تسبب الزرنيخ والزئبق 

والرصاص في مياه الشرب والأسماك وبعض المحاصيل 
التي يستهلكها الإنسان في زيادة معدلات الأمراض 

المزمنة. وتشير المراقبة البحرية منذ بداية تسعينيات 
القرن العشرين في أوروبا إلى انخفاض تركيزات الكادميوم 

والزئبق والرصاص في بلح البحر والأسماك من كل من 
المحيط الأطلسي الشمالي الشرقي والبحر الأبيض المتوسط. 
وقد حققت معظم ولايات بحر الشمال الخفض المستهدف 

بنسبة 70 في المائة لهذه المعادن، فيما عدا النحاس 
وثلاثي بوتيل القصدير )وكالة البيئة الأوروبية 2003(. 

ورغم حدوث تلوث النفط في بعض المواقع الداخلية، مثل 
أعالي الأمازون، فإن يظل في المقام الأول مشكلة بحرية، 

حيث تظهر آثاره على طيور البحر والحياة البحرية 
الأخرى، كما أنه يؤثر على الخاصية الجمالية. ومع 

انخفاض المدخلات النفطية من النقل البحري وتحسينات 
تشغيل السفن وتصميمها، تنخفض المدخلات النفطية 

المقدرة في البيئة البحرية )برنامج البحار الإقليمية لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة 2006a( )انظر الشكل 4-11(، على 

الرغم من أن 270000 طن من النفط ما زالت تتسرب 
سنوياً في مياه ثقل موازنة السفن بمنطقة بحار المنظمة 

الإقليمية لحماية البيئة البحرية )ROPME(. يشمل الحمل 
الإجمالي للنفط المتسرب إلى المحيط 3 في المائة من 

التسربات العرضية من أرصفة النفط البحرية و13 في المائة 
من تسربات نقل النفط )الأكاديمية الوطنية للعلوم 2003(. 

على الرغم من الجهود الدولية، تستمر مشكلات النفايات 

الصلبة والفضلات المبعثرة في الازدياد سوءاً في أنظمة 
المياه العذبة والأنظمة البحرية على حد سواء، كنتيجة 

للتخلص غير الصحيح من المواد غير المتحللة أو بطيئة 
التحلل من المصادر الأرضية والبحرية )برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة 2005أ(.

سلامة النظام الإيكولوجي

منذ عام 1987، واصلت أنظمة إيكولوجية ساحلية وبحرية 
كثيرة ومعظم الأنظمة الإيكولوجية للمياه العذبة تدهورها 

الشكل 4-10 انخفاضات تركيزات الملوثات العضوية في أنهار روسية وصينية مختارة

نانوغرام/لتر

تركيزات الدايكلورو دايفينيل 
ترايكلورو إيثان في أنهار مختارة 

بالمنطقة القطبية الروسية
نهر بيتشورا

نورث دفينا

أوب

لينا

ينيسي

بياسينا

نانوغرام/جرام الليبيد

إجمالي الدايكلورو دايفينيل 
ترايكلورو إيثان في محتوى 

ليبيد الكبد لسمك البربوط

نهر بيتشورا

ميزين

نورث دفينا

أوب

ينيسي

لينا

كوليما

بياسينا

ميكروجرام/لتر

تركيزات سداسي كلوريد البنزين 
لبعض الأنهار في الصين

ميديان

UNEP-GEMS/ :المصدر
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الشديد، إلى جانب فقد العديد منها تماماً، وبعضها لا 
يمكن إعادتها إلى سابق عهدها )فينلايسون ودكروز 
2005، أرجادي وألدر 2005( )انظر الإطار 4-3(. 

ويتوقع أن كثير من الشعاب المرجانية ستختفي بحلول عام 
2040 بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه البحر )أرجادي 

وألدر 2005(. وتتناقص أنواع المياه العذبة والأنواع 
البحرية بسرعة أكبر مقارنة بأنواع الأنظمة الإيكولوجية 

الأخرى )انظر الشكل 2-5د(. تغطي الأراضي الرطبة، كما 
تعرفها اتفاقية رامسار، من 9 إلى 13 مليون كم2على 

مستوى العالم، ولكن أكثر من 50 في المائة من المياه 
الداخلية )باستثناء البحيرات والأنهار( فقدت في أجزاء من 

أمريكا الشمالية وأوروبا واستراليا )فينلايسون ودكروز 
2005(. وعلى الرغم من أن قصور المعلومات يعوق التقدير 

الدقيق لفقد الأراضي الرطبة على مستوى العالم، إلا أن 
هناك أمثلة كثيرة موثقة جيداً للتناقص أو الفقد المثير 

للأراضي الرطبة المختلفة. فعلى سبيل المثال، انخفضت 
مساحة سطح مستنقعات العراق من -15000 20000 كم2 

في خمسينيات القرن العشرين إلى أقل من 400 كم2 
تقريباً في عام 2000 بسبب السحب المفرط للمياه وبناء 
السدود والتنمية الصناعية )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

2001( ولكنها الآن تستعيد مساحتها )انظر الشكل 
12-4(. وفي بنجلاديش، تحول أو تدهور أكثر من 50 في 

المائة من أشجار القرم والمسطحات الطينية الساحلية 
خارج دلتا ساندربانز المحمية. 

تسبب استصلاح أنظمة المياه الداخلية والساحلية في 
فقدان أنظمة إيكولوجية ساحلية وسهول فيضية كثيرة 

وخدماتها. وقد غير فقد الأراضي الرطبة أنظمة التدفق 
وأدى إلى زيادة الفيضان في بعض الأماكن وتناقص 
موطن الحياة البرية. وعلى مدار قرون، كانت ممارسة 
الاستصلاح الساحلي تهدف إلى استصلاح أكبر قدر 

ممكن من أرض البحر. ومع ذلك، فقد شهد التحول الكبير 
في ممارسة الإدارة بداية التراجع المنظم للحدود الساحلية 

المستنقعية لأوروبا الغربية والولايات المتحدة. 

وعلى الرغم من صغر مساحتها مقارنة بالأنظمة 
الإيكولوجية البحرية والأرضية، فإن كثير من أراضي 

المياه العذبة الرطبة غنية نسبياً بالأنواع البيولوجية، مما 
يدعم عدد كبير متفاوت من أنواع مجموعات حيوانات 

معينة. وعلى الرغم من ذلك، فقد عانت الأنواع الفقارية 
التي تعيش في مناطق المياه العذبة من تناقص بلغ 

متوسطه 50 في المائة تقريباً بين عامي 1987 و2003، 
وهو أكثر دراماتيكية على نحو ملحوظ من الانخفاض الذي 

عانت منه الأنواع الأرضية أو البحرية خلال نفس الفترة 
الزمنية )Loh and Wackernagel 2004(. وعلى الرغم 
من عدم تقييم لا فقاريات المياه العذبة جيداً، إلا أن البيانات 
القليلة المتاحة توحي بتناقص أكثر دراماتيكية، مع احتمال 
 Finlayson( ًأن يكون أكثر من 50 في المائة منها مهددا

and D’Cruz 2005(. واستمرار فقد أو تدهور مَواطن 
المياه العذبة والساحلية سيؤثر على الأرجح على التنوع 
البيولوجي المائي على نحو أقوى، لأن هذه المَواطن، 

مقارنة بالعديد من الأنظمة الإيكولوجية الأرضية، غنية 
بتفاوت بالأنواع البيولوجية ومنتجة، وأيضاً مهددة بشكل 

متفاوت. 

أدى إدخال أنواع بيولوجية غازية غريبة، من خلال مياه 
ثقل موازنة السفن والزراعة المائية أو غيرها من المصادر، 

إلى تمزيق المجتمعات البيولوجية في العديد من الأنظمة 
الإيكولوجية المائية الساحلية والبحرية. كما عانت أنظمة 
إيكولوجية داخلية كثيرة من النباتات والحيوانات الغازية. 

فبعض البحيرات والخزانات والمجاري المائية تغطيها 
الطحالب البحرية الغريبة، بينما أثرت الأسماك 

واللافقاريات الغريبة على مصائد أسماك داخيلة كثيرة على 
نحو خطير. 

إن تناقص مصائد الأسماك البحرية ومصائد المياه العذبة 
في العالم هي أمثلة دراماتيكية للتدهور واسع النطاق 

للنظام الإيكولوجي نتيجة الصيد المفرط للأسماك والتلوث 
وتشتيت المَواطن وفقدها. وعلى الرغم من قلة البيانات، 
توحي الخسائر في مخزون الأسماك البحرية وانخفاض 

الشكل 4-11 الحجم العالمي للنفط من تسربات الناقلات العرضية المتجاوزة 136 طناً )1000 برميل(

ألف طن
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مستويات الغذاء البحري بتدهور مناطق كبيرة من الرف 
البحري بفعل الصيد بشباك الجر في القاع على مدار 

العقود القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن غالبية جماعات 
أعماق البحر ستظل على الأرجح محتفظة بنقائها الأصلي 

نسبياً، فإن جماعات جبال البحر ومرجانيات المياه الباردة 
في أعماق البحر تتمزق على نحو خطير بفعل الصيد 

بشباك الجر في القاع وتتطلب حماية عاجلة )انظر الفصل 
5( )انظر الإطار 5-4(. 

توفر الأنظمة الإيكولوجية المائية خدمات عديدة تسهم في 
رفاهية الإنسان )انظر الجدول 4-4(. وصيانة سلامة هذه 
الأنظمة الإيكولوجية واستعادتها تكون حيوية للخدمات مثل 

تعويض وتنقية المياه والتخفيف من آثار الفيضان 
والجفاف وإنتاج الغذاء. ويعتبر إنتاج الأسماك من ضمن 

أبرز الخدمات التي تقدمها الأنظمة الإيكولوجية المائية 
الداخلية والبحرية، حيث يعتمد ما يقدر بحوالي 250 

مليون شخص على مصائد الأسماك صغيرة النطاق من 

تمثل التنمية الساحلية واحدة من التهديدات الرئيسية للشعاب المرجانية وأشجار القرم في 

أمريكا الوسطى. فتشييد وتحويل الموطن الساحلي دمر الأراضي الرطبة الحساسة )أشجار 

القرم( والغابات الساحلية كما أدى إلى زيادة الترسب. كما ضاعف تأثيرات التنمية الساحلية 

الإجراءات غير الكافية لمعالجة مياه الصرف الصحي. 

السياحة 

السياحة، تحديداً عندما تعتمد على الساحل والبحر، تكون أسرع الصناعات نمواً في الإقليم. 

وتشهد ولاية كوينتانا روو بالمكسيك نمواً هاماً في البنية التحتية للسياحة على طول الساحل 

الكاريبي إلى بيليز. وتحويل غابة أشجار القرم إلى منتجعات سياحية تطل على الشاطئ على 

طول ريفيرا مايان، جنوبي كانكن، ترك الخطوط الساحلية عرضة للخطر. وتشهد منطقة بلايا 

ديل كارمن أسرع معدل نمو، 14 في المائة، في البنية التحتية للسياحة في المكسيك. وتأتي 

التهديدات للمستودعات المائية الأرضية من الاستخدام المتزايد للمياه التي تكون 99 في المائة 

منها مسحوبة من المياه الجوفية، ومن التخلص من مياه الصرف الصحي. ومعظم الجذب 

السياحي لساحل كوينتانا روو مصدره أنظمة كهوفها الكبيرة، وحفظها هو تحد كبير. وهذا 

الاتجاه تم محاكاته في بيليز، حيث يبدو أن السياحة الإيكولوجية تفسح مجالاً واسع النطاق 

للتنمية السياحية، بما في ذلك تغيير الجزر الصغيرة المنخفضة والبحيرات وغابات أشجار القرم 

بالكامل لاستيعاب سفن الرحلات البحرية والمنشآت الاستجمامية والمطالب السياحية الأخرى.

الزراعة المائية

كان للنمو السريع لتربية الروبيان في هندوراس آثار خطيرة على البيئة والمجتمعات المحلية. 

فالمزارع تحرم الصيادين والمزارعين من الوصول إلى أشجار القرم ومصبات الأنهار والبحيرات 

الموسمية؛ فهي تدمر الأنظمة الإيكولوجية لأشجار القرم ومواطن الحيوانات والنباتات، مما يقلل 

التنوع البيولوجي، وتغير مائية الإقليم وتسهم في تدهور نوعية المياه، وتسهم في تراجع 

مخزونات الأسماك من خلال الصيد غير المميز للأسماك من أجل الغذاء.

الإطار 4-3 التدمير الطبيعي للأنظمة الإيكولوجية المائية الساحلية في أمريكا الوسطى

2005b شارك بالصور: برنامج الأمم المتحدة للبيئة

المصادر: سي إن إيه 2005، آي إن إي جي آي 2000، برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2006b، البنك الدولي 2006
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الجدول 4-4 الترابطات بين تغيرات الحالة في الأنظمة الإيكولوجية المائية وآثارها على البيئة والإنسان

الأنظمة الإيكولوجية 

تغيرات الحالة المختارةالضغوطالمائية

الآثار على رفاهية الإنسان

الأمن الغذائيصحة الإنسان

الأمن الطبيعي 

الاجتماعية-الاقتصاديةوالسلامة

الأنظمة الإيكولوجية الداخلية

الأنهار والجداول وسهول 
الفيضان 

تنظيم التدفق ببناء 
السدود والسحب
فقد المياه بالبخر

التشبع الغذائي
التلوث

 �فترة بقاء المياه 
 �تجزؤ النظام 

الإيكولوجي
 �تمزيق الديناميكية بين 
النهر وسهل الفيضان 
 �تمزيق هجرة الأسماك
 �الانتشارات الطحلبية 

الزرقاء-الخضراء 

 �كمية المياه العذبة1
 �تنقية المياه ونوعيتها1

 �مخزونات الأسماك 
الداخلية والساحلية1

 السياحة3 �الوقاية من الفيضان1
 �المصائد السمكية 

الصغيرة1
 الفقر1

 الأرزاق1
 �حدوث بعض 

الأمراض التي 
تحملها المياه1

الردم والتجفيفالبحيرات والخزانات
التشبع الغذائي

التلوث
الصيد المفرط
الأنواع الغازية

الاحترار العالمي بفعل 
التغيرات في الخصائص 

الطبيعية والإيكولوجية

 الموطن 
 الانتشارات الطحلبية 

 �الظروف اللاهوائية
 الأنواع السمكية 

الغريبة
 زهرة المكحلة المائية

 �مخزونات الأسماك  �تنقية المياه ونوعيتها1
الداخلية1

 �المصائد السمكية 
الصغيرة2

 �انزياح المجتمعات 
البشرية1

 السياحة2
 الأرزاق1

البحيرات الموسمية 
والمستنقعات والأراضي 

السبخة والمستنقعات 
المنخفضة والأوحال

التحويل من خلال الردم 
والتجفيف 

التغير في أنظمة التدفق 
التغير في أنظمة الحريق 

الرعي المفرط
التشبع الغذائي
الأنواع الغازية

 �الموطن والأنواع 
 �تدفق المياه ونوعيتها
 الانتشارات الطحلبية 

 �الظروف اللاهوائية
 �تهديد الأنواع 

الأصلية

 �تعويض المياه1 
 �تنقية المياه ونوعيتها1

 �تكرار الطوفان 
وحجمه1

 �تخفيف قوة مياه 
الفيضان1

 �تخفيف حدة الجفاف1

 �تأثيرات الحماية من 
الفيضان والجفاف 

المرتبطة بالتدفق1
 الأرزاق1

المستنقعات والأراضي 
السبخة في الغابات

التحويل من خلال قطع 
الأشجار والتجفيف 

والحرق

الفقدان الجزئي للنظام 
الإيكولوجي غير قابل 

للعكس
الاتصال المباشر بين 
الطيور البرية والطيور 

المنزلية 

 �تعويض المياه1 
 �تنقية المياه ونوعيتها1

 �تكرار الطوفان 
وحجمه2

 �تأثيرات الحماية من 
الفيضان والجفاف 

المرتبطة بالتدفق2
 الأرزاق2

الأراضي الرطبة بجبال 
الألب والسهل الأجرد في 

القطب الشمالي

تغير المناخ 
تجزؤ الموطن 

اتساع أرض الأشجار 
الخفيضة والغابة

تضاؤل المياه السطحية 
في بحيرات السهل 
الأجرد في القطب 

الشمالي 

نَة2 �تنقية المياه ونوعيتها1  �تجمع الرَّ
 �مخزونات الأسماك 

الداخلية2

 �تكرار الطوفان 
وحجمه2

 الأرزاق2

أراضي فحم 
المستنقعات

 �الموطن والأنواع سحب التجفيف
 ��تآكل التربة 

 ��فقد مخزون الكربون

 �تعويض المياه1
 �تنقية المياه ونوعيتها1

 �تكرار الطوفان 
وحجمه2
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الأنظمة الإيكولوجية 

تغيرات الحالة المختارةالضغوطالمائية

الآثار على رفاهية الإنسان

الأمن الغذائيصحة الإنسان

الأمن الطبيعي 

الاجتماعية-الاقتصاديةوالسلامة

الأنظمة الإيكولوجية الداخلية

سحب المياه الواحات
التلوث 

التشبع الغذائي 

 �إتاحة المياه  �تدهور موارد المياه 
ونوعيتها1

 �النزاعات وعدم 
الاستقرار1

 أحداث الجفاف1
 الأرزاق1

المستودعات المائية 
الأرضية

 �إتاحة المياه تلوث سحب المياه 
ونوعيتها1

 �النزاعات وعدم  �انخفاض الزراعة1
الاستقرار1

 الأرزاق1

الأنظمة الإيكولوجية الساحلية والبحرية

غابات أشجار القرم 
ومستنقعات الملح

التحول لاستخدامات 
أخرى

ندرة المياه العذبة
الاستغلال المفرط 

للخشب 
موجات العواصف 
والأعاصير المائية

الاستصلاح

 أشجار القرم 
 �كثافة الأشجار 

والكتلة الأحيائية 
والإنتاجية وتنوع 

الأنواع 

 �خطر الملاريا بسبب 
المياه الراكدة1

 �مخزونات الأسماك 
والمحار الساحلية1

 �قدرة صد الأمواج 
على طول الساحل2

 المنتجات الخشبية1
 �المصائد السمكية 

الصغيرة1
 �انزياح المجتمعات 

البشرية2
 السياحة3
 الأرزاق2

ترسب التشبع الغذائي الشعاب المرجانية 
الصيد المفرط 
الصيد المدمر 

ارتفاع درجة حرارة 
سطح البحر

تحمض المحيط
موجات العواصف 

 �ابيضاض الشعاب 
المرجانية وموتها 
 �الفقدان المرتبط 

للمصائد السمكية 

 �مخزونات الأسماك 
والمحار الساحلية1

 �قدرة صد الأمواج 
على طول الساحل2

 السياحة1
 �المصائد السمكية 

الصغيرة1
 الفقر1

 الأرزاق1

مصبات الأنهار و 
المسطحات الطينية 

لمنطقة المد

الاستصلاح التشبع 
الغذائي 

التلوث
الحصاد المفرط

التقاط المحار بالشباك 

 �تبادل ترسبات منطقة 
المد والمغذيات 

 �استنفاد الأكسجين 
 المحار 

 �نوعية المياه الساحلية 
وتنقيتها1
 الترسب1

 �مخزونات الأسماك 
والمحار الساحلية1

 �قدرة صد الأمواج 
على طول السواحل2

 السياحة3
 �المصائد السمكية 

الصغيرة1
 الفقر1

 الأرزاق1

قيعان عشب البحر 
والطحالب في البحر

التنمية الساحلية
التلوث 

التشبع الغذائي 
الامتلاء بالطمي 

ممارسات الصيد 
التدميرية

التقاط المحار بالشباك
التحول إلى الطحالب 

وتربية الكائنات البحرية 
الأخرى

 �مخزونات الأسماك  الموطن
الساحلية1

 �قدرة صد الأمواج 
على طول الساحل2

 الأرزاق1

الصيد بشباك الجرمجموعات القاع الناعم
التلوث 

الملوثات العضوية 
الدائمة والفلزات الثقيلة

استخلاص المعادن

 �نوعية المياه  الموطن 
الساحلية2

 �مخزونات الأسماك 
ومصادر الرزق 

الأخرى1

 �إنتاج المحار1

جماعات القاع الصلب 
تحت منطقة المد

الصيد بشباك الجر
التلوث )لجماعات القاع 

الناعم( 
استخلاص المعادن

جماعات جبال البحر 
ومرجانيات المياه 

الباردة تمزق على نحو 
خطير 

 مخزونات الأسماك1
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أجل الطعام والدخل )معهد الموارد العالمية 2005(. 
والتغير في نظام تدفق حوض نهر ميكونج السفلي، بسبب 

عوامل مثل بناء السدود لإنتاج الكهرباء المائية وتحويل 
مياه النهر للري والتنمية الصناعية والمستوطنات البشرية، 
يؤثر على رفاهية 40 مليون شخص يعتمدون على الفيضان 

الموسمي لتربية الأسماك )برنامج الأمم المتحدة للبيئة - 
التقييم العالمي للمياه الدولية 2006b(. ويقلل فقد وتدهور 

أشجار القرم والشعاب المرجانية والمسطحات الطينية 
قيمتها الضرورية لرفاهية الإنسان، حيث تؤثر في المقام 

الأول على الفقراء، الذين يعتمدون على خدمات النظام 
الإيكولوجي. وقد تعرضت الأراضي الرطبة الساحلية على 

البحر الأصفر إلى فقد أكثر من 50 في المائة من مساحتها 
 .)Barter 2002( على مدار العشرين عاماً الأخيرة

وتتعرض الوظائف الأساسية للأنظمة الإيكولوجية المائية 
للخطر عموماً بتطوير خدمة واحدة، ومثال على ذلك 

الوظيفة الوقائية لغابات القرم التي فقدت بفعل تطوير 
الزراعة المائية. فقد أصبحت حماية المجتمعات الساحلية 
من الفيضان البحري أقل فعالية مع فقد الأراضي الرطبة 

وإزالة أشجار القرم وتدمير الشعاب المرجانية. وتفقد 
الشعاب المرجانية قيمتها لرفاهية الإنسان فيما يتعلق 

بتناقص الأمن الغذائي والعمل، والحماية الساحلية وقلة 
فرص السياحة والبحث الدوائي وإنتاجه )انظر الفصل 5( 
)انظر الإطار 5-5(. وقد يتسبب ابيضاض الشعاب بفعل 
التغير المناخي في خسائر اقتصادية عالمية تبلغ 104.8 

بليون دولار أمريكي خلال الخمسين عاماً القادمة )الاتحاد 
الدولي لحفظ الطبيعة 2006(.

في حالات مثل آثار بناء السدود على هجرة الأسماك 
وتربيتها، كثيراً ما تكون المصالح المائية المتضاربة جلية، 

حتى إذا لم تكن صريحة. وكثير منها يتضح فقط بعد 
الأحداث الكارثية، عندما تصبح الوظائف والقيم الأشمل 
لتلك الأنظمة الإيكولوجية أكثر وضوحاً. وتشمل الأمثلة 

البارزة الفيضان الذي أحدثه إعصار نيو أورليانز المدمر 
في أغسطس 2005 )انظر الإطار 4-4(، والغمر الذي 

أحدثه الإعصار المائي في جنوب آسيا في ديسمبر 
2004. وفي كلتا الحالتين، ساءت الآثار لأن التعديلات 

البشرية قلصت وظائف الأراضي الرطبة الساحلية. 
وتوضح أمثلة أخرى متعددة، من آسيا إلى أوروبا، 
الأخطار المتزايدة للطوفانات المفاجئة التي تسببها 
تغيرات استخدام الأرض، بما في ذلك ردم وفقدان 

الأراضي الرطبة. والتغيرات في تدفقات المياه بفعل 
الصرف الحضري المتزايد يمكن أيضاً أن تزيد من 

خطورة مثل هذه الطوفانات. وقد ربط بين زيادة أحداث 
الطوفان في لندن ورصف حدائق واجهات المباني لتحويلها 

إلى مواقف للسيارات. 

إدارة موارد المياه والأنظمة الإيكولوجية 

ترتبط مسائل استخدام الإنسان للمياه بكمية ونوعية موارد 
المياه المتاحة، كما ترتبط بالأنظمة الإيكولوجية المائية 

الجدول 4-4 الترابطات بين تغيرات الحالة في الأنظمة الإيكولوجية المائية وآثارها على البيئة والإنسان تابع

الأنظمة الإيكولوجية 

تغيرات الحالة المختارةالضغوطالمائية

الآثار على رفاهية الإنسان

الأمن الغذائيصحة الإنسان

الأمن الطبيعي 

الاجتماعية-الاقتصاديةوالسلامة

الأنظمة الإيكولوجية الساحلية والبحرية

الأنظمة الإيكولوجية 
لأعماق المحيط

الصيد المفرط 
التلوث

تغير درجة حرارة سطح 
البحر

تحمض المحيط 
الأنواع الغازية 

اضطراب توازن 
المستوى الغذائي، 

تغيرات في جماعات 
العوالق 

 �نوعية المياه 
الساحلية1

 الأرزاق1 مخزونات الأسماك1

تدل الأسهم على اتجاهات الحالة وتغيرات الأثر

� لا يوجد تغيير مبرهن إحصائياً  تزايد 	 تناقص	
3 تخميني 	 2 �مبرهن ولكن ناقص	 1 راسخ	

الهدف الإنمائي للألفية 1، الغرض 1: تنزيل إلى النصف، بين 1990 و2015، نسبة الناس الذين يقل دخلهم عن دولار أمريكي واحد في اليوم.

                   الغرض 2: تنزيل إلى النصف، بين 1990 و2015، نسبة الناس الذين يعانون من الجوع. 

الهدف الإنمائي للألفية 6، الغرض 8: توقف بحلول 2015 ويبدأ في عكس حدوث الملاريا والأمراض الخطيرة الأخرى.

الهدف الإنمائي للألفية 7، الغرض 9: دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات وبرامج الدولة، وعكس فقدان الموارد البيئية.

الهدف الإنمائي للألفية 7، الغرض 10: تنزيل إلى النصف، بحلول 2015، نسبة الناس بدون وصول مستدام إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي أساسي.
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التي توفر للبشرية خدمات النظام الإيكولوجي التي تحافظ 
على الحياة. وتتطلب الحوكمة الرشيدة لمعالجة هذه 

المسائل في سياق الملائمة بين طلبات المياه وعرض 
موارد المياه وخدمات النظام الإيكولوجي ذات الصلة، 

الاهتمام بثلاث مجموعات رئيسية من النُهج: 
	�القوانين والسياسات المناسبة والهياكل المؤسسية  n

الفعالة؛ 
	�آليات وتكنولوجيات السوق الفعالة؛ و  n

	�التكيف والاستعادة )انظر الجدول 4-5 في نهاية هذا  n
الفصل(. 

تقوي مجموعة من المعاهدات إقليمية المستوى التعاون 
بين الدول بشأن مثل تلك المسائل المتعلقة بموارد المياه. 

ومن أمثلتها، معاهدة حماية البيئة البحرية لشمال شرق 
المحيط الأطلسي )أوسبار( لعام 1992 ومعاهدة هلسنكي 
لعام 1992 لبحر البلطيق وبروتوكولاتها الإضافية ومعاهدة 

قرطاجنة لعام 1986 لإقليم البحر الكاريبي الأكبر 
وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية الطيور المائية الأفريقية-

الأوروبية-الآسيوية )AEWA( لعام 1995. وقد جعل 
الاتحاد الأوروبي حماية المياه أولوية لدوله الأعضاء )انظر 
الإطار 4-5(. وتبرز هذه الأمثلة أهمية الاتفاقيات الإطارية 
الإقليمية في تقوية القوانين والسياسات الوطنية والمحلية 

)البيئة المواتية( والهياكل المؤسسية، مثل التعاون بين 
الدول. ومثال آخر هو اتفاقية الأمم المتحدة بشأن 

استخدام المجاري المائية التي وقعها 16 طرفاً حتى 
الآن. وتناشد خطة العمل التي أعدها المجلس الاستشاري 

للأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً الحكومات الوطنية أن 

تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997بشأن 
استخدام المجاري المائية كوسيلة لتطبيق مبادئ الإدارة 

المتكاملة لموارد المياه IWRM على الأحواض الدولية 
)المجلس الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة للمياه 
والصرف الصحي 2006(. وعلى الرغم من ذلك، لازالت 

هناك أقاليم كثيرة التي تتطلب اتفاقيات وقوانين ملزمة على 
نحو طارئ وتحتاج إلى تقوية الأطر القائمة بما في تلك 

المرتبطة بمستودعات المياه الأرضية عبر الحدودية 
والبحار الإقليمية.

يكون التعاون بين المؤسسات ذات الوظائف البيئية 
والتنمية الاقتصادية التكميلية مهماً على قدم المساواة. 

على سبيل المثال، يوجد نموذج التكامل المؤسسي لإدارة 
الأحداث المائية المتطرفة مع نُهج الاتحاد الأوروبي 

)2006( واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة 
)2000( لإدارة الفيضانات، ومع خطط عمل أحواض نهر 

الراين لعام 1998 ونهر الدانوب لعام 2004. وجميعها 
يؤكد على التعاون بين مختلف المنظمات والمؤسسات 
والمستخدمين واستخدامات حوض النهر، بما في ذلك 

)البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات 2006(:
الأدوار والمسؤوليات المعينة بوضوح؛  	n

	�إتاحة البيانات والمعلومات الأساسية لصنع القرار  n
المدروس وإمكانية الوصول إليها؛ و 

	�بيئة مواتية لجميع أصحاب المصالح للمشاركة في  n
صنع القرار الجماعي. 

علاوة على ذلك، يمكن توظيف الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص في إدارة عرض وطلب المياه. ويمكن عمل ذلك 

بزيادة العرض )من خلال السدود، على سبيل المثال( 
وتقليل الطلب )من خلال التحسينات التكنولوجية وزيادة 

كفاءة توصيل خدمات المياه(، أو بالتسعير الملائم لموارد 
المياه وقياس استخدام المياه كوسيلة لاستعادة تكاليف 
توفير إمدادات المياه. وتتضمن الأدوات المستندة إلى 

آليات السوق الأخرى الحصص )التجارية( والرسوم 
والتصاريح والإعانات المالية وفرض الضرائب. 

يقدم تبني توجيه إطار عمل مياه الاتحاد الأوروبي )WFD( توضيحاً مفيداً لدور القوانين في تنفيذ الإدارة المتكاملة 

لموارد المياه )IWRM(. فالتوجيه يلزم جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي بتحقيق "حالة 

المياه الجيدة" في كافة مياه الاتحاد الأوروبي )المياه السطحية الداخلية والمياه الانتقالية والمياه الساحلية والمياه 

الجوفية( بحلول عام 2015. ولتحقيق "حالة المياه الجيدة"، سيكون على الدول الأعضاء تأسيس مناطق لأحواض 

الأنهار وتعيين سلطات مؤهلة للأحواض وتبني خطط لإدارة أحواض الأنهار. كما أن توجيه إطار عمل المياه يدعم 

مشاركة أصحاب المصالح. وللمساعدة في تنفيذ توجيه إطار عمل المياه )WFD(، وضعت الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي والمفوضية الأوروبية استراتيجية تنفيذ مشتركة. وتنفيذ التوجيه ناجح نسبياً حتى الآن، مع التزام قوي 

واضح لمعظم الأطراف. 

المصدر: توجيه إطار عمل المياه 2000

الإطار 4-5 تطبيق توجيه إطار عمل مياه الاتحاد الأوروبي 

كان أثر إعصار كاترينا على ساحل خليج الولايات المتحدة في عام 2005 

كارثياً تحديداً في منطقة نيو أورليانز الساحلية المنخفضة عن 

مستوى سطح البحر عند مصب نهر الميسيسبي. وقد أدى تغيير 

الإنسان للأنظمة الإيكولوجية الساحلية إلى ضعف دفاعات البحر 

الطبيعية إلى حد بعيد، مما جعل الساحل بصفة خاصة عرضه 

لأحداث الموج العنيف وارتفاعات البحر. ويصبح تضارب المصالح 

لمختلف أصحاب مصالح الأحواض والساحل )مثل التحكم في 

الفيضان والمصائد السمكية وإنتاج النفط والغاز( جلياً بعد الأحداث 

الفاجعة مثل الإعصارات المائية وارتفاعات البحر التي تسببها 

العواصف، مما يبرز الوظائف والقيم المتكاملة الأشمل للأنظمة 

الإيكولوجية الساحلية. وفي حالة فيضان نيو أورليانز، كان يمكن 

للأراضي الساحلية الرطبة حول الدلتا، التي دمرتها أنشطة الإنسان، أن 

تخفف من آثاره إلى حد بعيد. ولقد حُرمت هذه الأراضي الرطبة من 

تعويض الرواسب بسبب إنشاء الجسور، مما زاد من تدفق النهر ولكن 

قلل من امتداد الدلتا. ويمكن تخفيف آثار ارتفاعات البحر التي تسببها 

العواصف والأمواج العنيفة، على الرغم من عدم منعها كلية، بالأنظمة 

الإيكولوجية الساحلية الصحية، مثل مستنقعات الملح وغابات أشجار 

القرم والشعاب المرجانية.

المصادر: الأراضي الرطبة بأمريكا 2005 والمركز العالمي لرصد حماية الطبيعة التابع لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة 2006

الإطار 4-4 الأراضي الرطبة الساحلية توفر مصدات لارتفاعات 
بحر العاصفة وأحداث الأمواج العاتية



القسم ب: حالة البيئة واتجاهاتها: 1987–2007  142

يمكن أن تعمل الأدوات المستندة إلى آليات السوق بتقييم 
الطلب العام لسلعة أو خدمة، ثم السداد للموردين مباشرة 

على سبيل التغيير في ممارسات الإدارة أو استخدام 
الأرض. وهذه الأدوات ربما يكون لها آثار إيجابية أو 
سلبية. و"أسواق المستجمعات المائية" مثال إيجابي 

يتضمن سداد دفعات من مستخدمي مجرى النهر إلى 
ملاك الأرض بأعلى النهر للحفاظ على نوعية المياه أو 

كميتها )انظر الإطار 4-6(. ولكن الإعانات المالية 
الزراعية، على سبيل المثال لزيادة إنتاج الغذاء، قد تؤدي 

إلى استخدامات غير فعالة للمياه وللتلوث وتدهور الموطن. 

ومنذ تقرير لجنة برونتلاند، ظهرت أنظمة الحصص 
التجارية والتصاريح كأدوات فعالة لتشجيع المستخدمين 
على تطوير واستخدام تكنولوجيات وأساليب أكثر كفاءة 

لتقليل الطلب على المياه وانبعاثات الملوثات ولتحقيق 
الاستخدام المستدام للموارد والأنظمة الإيكولوجية العامة. 

ومن أمثلتها:
 )TMDL( برنامج الحمل اليومي الإجمالي الأقصى�	 n

في الولايات المتحدة؛ 
	�تقليل ضغط الصيد على المصائد الداخلية والبحرية  n 

)Aranson 2002(؛ 
	�السيطرة على ملوحة المياه الجوفية )حوض نهر  n

موراي-دارلينج في استراليا(؛ و 
	�تحسين كفاءة سحب المياه الجوفية. n

ولكي تكون هذه الأساليب فعالة، فإنها تتطلب مراقبة 
استخدام المورد. وإذا أظهرت نتائج المراقبة اتجاهات 

سلبية، فقد يستوجب ذلك إلغاء الحصص والتراخيص. فعلى 
سبيل المثال، حظرت الحكومة الهولندية تماماً صيد حيوان 
الكوكل في عام 2005، بعد أن ثبت أن التقاطه بالشباك أضر 
بالمسطحات الطينية إضافة إلى بعض الآثار السلبية الأخرى 
على الأنظمة الإيكولوجية الساحلية وأنواعها البيولوجية في 

.)Piersma and others 2001( بحر فادن

 قد تكون أنظمة الحصص مفيدة تحديداً في إدارة الطلب 
على المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة ذات إمدادات 

المياه المحدودة، ولكنها يمكن أن تسبب مشكلات حيثما 
يستخف بالموارد، مما يؤدي إلى استخدامها بإفراط 

وتدهورها. وتكون آليات الحصص هي الأنسب للبلدان ذات 
التنمية المؤسسية عالية المستويات. ولكنها قد تسبب 

مشكلات للبلدان المضغوطة اقتصادياً والمجتمعات التي 
تفتقد إلى الأساس المالي للاستثمار في الالتزام والتنفيذ. 
تشمل الاستجابات التكنولوجية لندرة المياه )انظر الجدول 

4-5( خفض استهلاك المياه بأساليب مثل الري الأكثر 
فعالية وأساليب توزيع المياه وإعادة تدوير مياه الصرف 
الصحي وإعادة استخدامها. ويمكن زيادة توافر المياه 

بالتعويض الاصطناعي للمياه الجوفية وبناء السدود وجمع 
مياه الأمطار وتحلية المياه. وقد استخدم جمع مياه 

الأمطار )انظر الفصل 3( بنجاح في الصين )تعتمد عليها 
20 في المائة من الأرض(، وأيضاً في شيلي والهند 

)لتعويض مستودعات المياه الجوفية( )البرنامج العالمي 
لتقييم المياه 2006(. أما اليابان وكوريا فلديهما أنظمة 

لاستخدام مياه الأمطار المجمعة في مواقف الكوارث. كما 
أن الاستعادة المنظمة لمستودعات المياه الأرضية 

)MAR( والتخزين الاصطناعي والاستعادة )ASR( تم 
استخدامهما وكان لهما بعض النجاح. وهناك حل آخر 

بتكنولوجيا بسيطة لتقليل الطلب على المياه وهو استخدام 
المياه المستخلصة بدلًا من مياه الشرب للري وللاستعادة 
البيئية ولمياه خزانات الطرد في دورات المياه وللصناعة. 

وقد لاقى هذ الأسلوب قبولًا عاماً إلى حد بعيد، حيث 
استخدم بنجاح في إسرائيل واستراليا وتونس )البرنامج 
العالمي لتقييم المياه 2006(. أما المشكلات البيئية التي 
تظهر بسبب بناء السدود واسع النطاق فيتم التعامل معها 

بعدد من الأساليب. وتشمل زيادة استخدام السدود 
الأصغر وسلالم الأسماك والتدفقات البيئية المنظمة التي 

تحافظ على المياه العذبة ومصب النهر والأنظمة 
الإيكولوجية الساحلية صحية ومنتجة، وتصون خدمات 

النظام الإيكولوجي )المعهد الدولي لإدارة المياه 2005(. 

كانت التكنولوجيا منذ عهد بعيد أداة هامة في منع تدهور 
نوعية المياه ومعالجته )انظر الجدول 4-5(، تحديداً 

لتسهيل التنمية الصناعية والزراعية. وقد أقرتها الاتفاقات 
الدولية، التي، على مدار العشرين عاماً الماضية، تطورت 

من استجابات تفعالية إلى نُهج وقائية. كما أن هناك 
استخدام متزايد للمعايير مثل أفضل تكنولوجيا متاحة 
وأفضل ممارسة بيئية وأفضل ممارسة للإدارة البيئية. 
والغرض من تلك النُهج تحفيز التكنولوجيا والممارسات 

المحسنة وليس مجرد وضع معايير جامدة. وتكون 
الاستجابات التكنولوجية أكثر إدراكاً لها في معالجة المياه 

ومياه الصرف الصحي وتطبيقات إعادة الاستخدام )في 
المقام الأول رقابة المصادر المحددة(. وهي تمتد من 
مراقبة مصادر الملوثات )المراحيض الجافة التي لا 

أسواق المستجمعات المائية هي آليات، تشمل نموذجياً دفع أموال لخدمات النظام الإيكولوجي، مثل نوعية المياه. 

ويمكن أن تتخذ هذه الآلية شكل عمليات حفظ واستعادة أعلى النهر. على سبيل المثال، تدفع جمعيات المزارعين 

في فال ديل كوكا في كولومبيا لملاك الأراضي بأعلى النهر لتنفيذ ممارسات الحفظ ولإعادة زراعة الأرض ولحماية 

مناطق المصادر الحرجة، وجميعها يقلل أحمال الرواسب في مجرى النهر. وتشارك حوالي 97000 أسرة في هذا 

الجهد، وتجُمع الموارد المالية من خلال رسوم المستخدم على أساس استخدام المياه. وفي أنحاء كولومبيا، 

تشكلت جمعيات مماثلة لمستخدمي المياه. ويوجد واحد وستون نموذجاً لأسواق حماية المستجمعات المائية في 

22 بلداً، يركز الكثير منهم على تحسين نوعية المياه.

Landell-Mills and Porras 2002 :المصدر

الإطار 4-6 أسواق المستجمعات المائية
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تستخدم الماء، والتكنولوجيا النظيفة وإعادة تدوير النفايات 
البلدية والصناعية( إلى المحطات المركزية عالية 

التكنولوجيا لمعالجة مياه الصرف الصحي، باستخدام 
الطاقة والمواد الكيميائية لتنظيف المياه قبل صرفها في 

المجاري المائية الطبيعية )Gujer 2002(. والوصول إلى 
تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي وتطهيرها 

)باستخدام طرق بسيطة وعالية التكنولوجيا( مسؤول إلى 
حد بعيد عن تقليل الأمراض التي تحملها المياه منذ عام 

1987. وتزيل تكنولوجيات المعالجة الأخرى المواد 
الخطرة قبل صرف المياه. أما التلوث غير محدد المصدر 

فلا يكون بنفس السهولة للتعامل معه بالأساليب عالية 
التكنولوجيا، وتتطلب السيطرة الفعالة عليه التثقيف والوعي 

عام.

إن تبرير التدخلات المعتمدة على التكنولوجيا في عملية 
صنع القرار يجب أن يشمل اعتبار القيم طويلة الأمد 
للموارد المائية التي يتم إدارتها. وقد تكون الأساليب 

التكنولوجية للحد من التلوث غير فعالة على المدى الطويل 
ما لم يتم علاج الأسباب الجذرية الأساسية للمشكلات.

يمكن للتقييم الاقتصادي لخدمات النظام الإيكولوجي التي 
توفرها البيئة المائية )مثل ترشيح المياه وتدوير المغذيات 

والتحكم في الفيضان وتوفير الموطن للتنوع البيولوجي( 
أن يقدم أداة فعالة لدمج سلامة النظام الإيكولوجي المائي 

في التخطيط التنموي وصنع القرار. 

كما أن جهود الاستعادة البيئية أصبحت استجابات هامة 
للإدارة منذ تقرير برونتلاند، بخاصة بشأن الاضطرابات 

في النظام المائي ونوعية المياه وسلامة النظام 
الإيكولوجي. وعادة ما توجه الجهود لاستعادة الأنظمة 
الإيكولوجية المتدهورة لتعزيز الخدمات التي تقدمها. 

وتشمل الأمثلة الهندسة الإيكولوجية والسيطرة على الأنواع 
الغريبة وإعادة إدخال الأنواع المطلوبة واستعادة أنماط 
التدفق المائي وشق القنوات وبناء السدود وعكس آثار 
الصرف )انظر الجدول 4-5(. أيضاً، تحققت استعادة 
سلامة النظام الإيكولوجي النهري في أوروبا والولايات 

المتحدة بإزالة السدود الموجودة التي لم تعد مبررة 
اقتصادياً أو بيئياً )انظر الإطار 7-4(. 

وعلى الرغم من صعوبة الحصول على إحصائيات عن 
استعادة ضفاف النهر والأراضي الرطبة والبحيرات، إلا 
أن قاعدة بيانات التآلف الأمريكي لعلم استعادة الأنهار 
الوطنية تحدد أكثر من 37000 مشروع لتأهيل الأنهار 

والجدوال. وهي توضح أن عدد المشاريع زاد زيادة مطردة 

حقول تحت الصوبة الزراعية مع الري بالتنقيط 

في الأراضي المجدبة بإسرائيل.

 شارك بالصور: 
Fred Bruemmer/Still Pictures
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بين عامي 1995 و2005، وكانت معظمها مبادرات محلية 
لم تسجل في قواعد البيانات الوطنية. أما الأهداف الرئيسية 

المسجلة لاستعادة الأنهار والجداول فهي: تحسين نوعية 
المياه وإدارة مناطق ضفاف النهر وتحسين المَواطن في 
مياه الجداول ومرور الأسماك واستقرار ضفاف القنوات 

)Bernhardt and others 2005(. وقدرت تكاليف هذه 
المشاريع بين عامي 1990 و2003 بما لا يقل عن 14 بليون 
دولار أمريكي على الأقل. وعلى الرغم من أن التقديرات العالمية 

لجهود الاستعادة غير متاحة بسهولة، فإن عدة مشاريع 
ضخمة بدأ تنفيذها منذ عام 1987 في أوروبا وأفريقيا 

وآسيا. ومن ضمنها مشروع دلتا نهر الدانوب في رومانيا 
وبحر آرال في آسيا الوسطى ومؤخراً مشروع مستنقعات 

 Richardson and( منطقة ما بين النهرين في العراق
others 2005( )انظر الشكل 4-12(. وفي الحالة 

الأخيرة، أعيد غمر 20 في المائة من مساحة المستنقعات 

الأصلية بين مايو 2003 ومارس 2004، حيث أظهرت 
أرض المستنقعات اتساعاً في مساحة نمو نباتات الأرض 
الرطبة ومساحة المسطح المائي بنسبة 49 في المائة في 

عام 2006، مقارنة بتلك المرصودة في منتصف سبعينيات 
القرن العشرين. ومثال آخر هو رقة )سهل الفيضان( 

بحيرة وازا في الكاميرون حيث أثمرت إجراءات الاستعادة 
عن فائدة سنوية 3.1 مليون دولار أمريكي تقريباً من صيد 

وإنتاج الأسماك وإتاحة المياه العذبة السطحية والزراعة 
بالغمر والحياه البرية ومجموعة من موارد النبات )الاتحاد 
الدولي لحفظ الطبيعة 2004(. ولكن الاستعادة تكون أكثر 

تكلفة من الوقاية، ويجب اللجوء إليها كخيار أخير )انظر 
الفصل 5(.

مخزونات الأسماك

تظهر مخزونات الأسماك الداخلية والبحرية دليلًا على 

موريتانيا والسنغال 

تدمرت دلتا دياولينج فعلياً بسبب تواصل قلة هطول المطر وبناء السد في عام 1985، مما أدى إلى 

فقدان الأرزاق المعتمدة على الأرض الرطبة والهجرة الجماعية لسكانها. وبدءاً من عام 1991 بدأ 

الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمجتمعات المحلية في العمل معاً في جهود الاستعادة 

لمساحة 50000 هكتار، مع الهدف الرئيسي لاسترجاع تدفقات الفيضان والمياه المالحة 

واستعادة نظام إيكولوجي متنوع للدلتا. وتشمل النتائج الإيجابية لهذا الجهد زيادة مصيدات 

الأسماك من أقل من 1000 كيلو جرام في عام 1992 إلى 113000 كيلو جرام في عام 1998. كما 

زادت أعداد الطيور من 2000 فقط في عام 1992 إلى أكثر من 35000 في عام 1998. وبلغ إجمالي 

القيمة المضافة لاقتصاد الإقليم من جهد الاستعادة هذا حوالي مليون دولار أمريكي في العام.

شمال أمريكا 

أكثر من نصف الأنهار الرئيسية بأمريكا بنيت بها سدود أو تم تحويل مجراها أو التحكم بها 

بطريقة أخرى. وفي الوقت الذي توفر فيه هذه المنشآت الطاقة الكهربائية المائية وتتحكم في 

الفيضانات وتوفر الري وزيادة حركة الملاحة، إلا أنها غيرت النظام المائي مما يضر بالحياة المائية 

وفرص الاستجمام وسبل العيش لبعض السكان الأصليين. ويتم تقييم التكاليف الإيكولوجية 

والاقتصادية للسدود بالمقارنة بفوائدها المتوقعة، وبعضها أزيلت. وقد أخرج 465 سداً على الأقل 

من الخدمة في الولايات المتحدة، وهناك خطط لإخراج حوالي مائة أخرى. أيضاً كان هناك اتجاه 

في الولايات المتحدة لاستعادة الأنهار منذ عام 1990، حيث وجهت غالبية المشاريع نحو تحسين 

نوعية المياه وإدارة مناطق ضفاف النهر وتحسين المواطن داخل النهر والسماح بمرور الأسماك 

واستقرار ضفاف الأنهار. ومع ذلك، فإن 10 في المائة فقط من أكثر من 37000 مشروع ترميم دلت 

على إجراء أي تقييم أو مراقبة كجزء من المشروعات، وكثير من تلك الأنشطة لم تكن مخصصة 

لتقييم نتيجة جهود الاستعادة. وعلى الرغم من استمرار بناء السدود واسع النطاق في كندا، إلا 

أنه يوجد اتجاه حديث نحو مشروعات الطاقة الكهرومائية الصغيرة، حيث تعمل حالياً أكثر من 

300 محطة طاقة بسعة 15 ميجاوات أو أقل، وكثير غيرها تحت الإنشاء.

الإطار 4-7 استعادة الأنظمة الإيكولوجية

Bernhardt and others 2005, Hamerlynck and Duvail 2003, Hydropower Reform Coalition n.d., Prowse and others 2004 :المصدر

الشكل 4-12 استعادة مستنقعات ميسوبوتاميا

نهر أو قناة

امتداد المستنقعات 1973

المياه

التربة الجافة

التربة الرطبة أو المياه 
الضحلة

نباتات المستنقعات 
الخفيفة

نباتات المستنقعات 
المتوسطة

نباتات المستنقعات 
الكثيفة

نباتات خفيفة أخرى

نباتات متوسطة أخرى

نباتات كثيفة أخرى
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تناقصاتها بسبب مزيج من ضغوط الصيد غير المستدام 
وتدهور الموطن والتغير المناخي العالمي. ومثل هذه 

التناقصات هي عوامل خطيرة من حيث فقدان التنوع 
البيولوجي. كما أن لها تداعيات خطيرة على رفاهية 

الإنسان. فالأسماك توفر لأكثر من 2.6 مليار شخص 20 
في المائة على الأقل من متوسط الزاد البروتيني الحيواني 

لكل شخص. والأسماك مسئولة عن توفير 20 في المائة 
من البروتين الحيواني في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

المنخفض )LIFD(، مقارنة بنسبة 13 في المائة في 
البلدان الصناعية، إلى جانب بلدان كثيرة يكون الصيد 
المفرط فيها مصدر قلق تعتبر أيضاً من بلدان العجز 

الغذائي ذات الدخل المنخفض )LIFD( )منظمة الأغذية 
والزراعة 2006b(. وفي الوقت الذي ارتفع فيه استهلاك 

الأسماك في بعض الأقاليم، مثل جنوب شرق آسيا وأوروبا 
الغربية وفي الولايات المتحدة، فإنه انخفض في أقاليم 
أخرى، تشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا 

الشرقية )Delgado and others 2003(. ووفقاً 
لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، من المتوقع حدوث 

نقص عالمي في إمدادات الأسماك. وعلى الرغم من تفاوت 
حدة هذا النقص بين البلدان، فإن التوقعات تشير إلى 
متوسط زيادة في أسعار الأسماك، فعلية، تبلغ 3 في 
المائة بحلول عام 2010 و3.2 في المائة بحلول عام 

 .)2006a 2015 )منظمة الأغذية والزراعة

المصائد السمكية البحرية

شهد منتصف القرن العشرين توسعاً سريعاً في أساطيل 
الصيد في كل أنحاء العالم، وزيادة في كمية الأسماك 

المصيدة. واستمرت هذه الاتجاهات حتى ثمانينيات القرن 
العشرين، عندما بلغت كميات مصيد الأسماك إلى ما يزيد 
قليلًا عن 80 مليون طن في العام، وبعدها إما أنها ركدت 

)منظمة الأغذية والزراعة 2002( أو بدأت تتناقص ببطء 
)Watson and Pauly 2001(. والزراعة المائية مسئولة 

عن الزيادة الإضافية في إنتاج الأغذية البحرية. وقد نما 
النتاج )باستثناء النباتات المائية( بمعدل 9.1 في المائة 

في العام بين عامي 1987 و2004، ليبلغ 45 مليون طن 
في عام 2004 )منظمة الأغذية والزراعة 2006a(. ومع 

ذلك، فإن هذا النمو لم يحسن الأمن الغذائي في المناطق 
التي تكون منتجات الزراعة المائية فيها في المقام الأول 

للتصدير )أفريقيا وأمريكا اللاتينية(.

وبيانات مخزونات الأسماك )من حيث الحجم( المستخدمة 
لمدة خمسين عاماً على الأقل ضمن منطقة واحدة من 
مناطق منظمة الأغذية والزراعة، تظهر زيادة في عدد 

المخزونات التي إما أنها استغلت بإفراط أو انهارت على 
مدار الأعوام القليلة الماضية )انظر الشكل 4-13(. وبناءاً 

على محددات دقيقة، هناك أكثر من 1400 مخزون تم 
صيدها. ومن بين السبعين مخزوناً التي تم صيدهم في 
عام 1955، انهار نسبة 1 في المائة منهم على الأكثر، 

مقارنة بنسبة 20 في المائة من 1400 مخزون على الأقل 
تم صيدهم في عام 2000 )انهار 240 مخزوناً(. وتخطت 

مناطق كثيرة ذروة إنتاجها السمكي، ولن تعود إلى 
مستويات المصيد القصوى التي شهدتها سبعينيات 

وثمانينيات القرن العشرين. وهناك اتجاه آخر هام هو 
تدهور المستويات الغذائية للأسماك المصيدة للاستهلاك 

الآدمي )انظر الشكل 4-14(، مما يدل على الانخفاض في 
مصيدات الأسماك المفترسة الكبيرة التي تتغذى على 

 Myers( والقُشْر )غيرها من الأسماك )المارلين والتونة
and Worm 2003(. وهذه المخزونات يحل محلها 

عموماً أسماك أقل في الإقبال عليها وقيمتها )الماكريل 
والنازلي( أو لا فقاريات أعلى قيمة )الروبيان والحبار( أو 

الشكل 4-13 حالة استغلال مخزونات الأسماك البحرية

في المائة

منهارة

مستغلة بإفراط

مستغلة تماماً

نامية

متخلفة
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منتجات الزراعة المائية الأعلى قيمة )السلمون والتونة واللا 
فقاريات(. 

مؤخراً، تعرضت بعض مخزونات أسماك أعماق البحر مثل 
سمك الأسنان البتاجوني وقروش المياه العميقة والجرناد 

ذو الأنف المستدير وorange roughy إلى الصيد 
 Orange الجائر. وعلى سبيل المثال، مخزونات أسماك

roughy بالقرب من نيوزيلاند، تم صيد 17 في المائة من 
كتلتها الأحيائية الأصلية التي تضع البيض خلال ثماني 

سنوات )Clarke 2001(، في حين أن استعادتها 
يستغرق وقتاً أطول. وأنواع أعماق البحر لها خصائصها 

البيولوجية )طول العمر المتوقع وتأخر النضج وبطء النمو( 
التي تجعلها معرضة إلى حد بعيد لضغط الصيد المكثف 

)انظر الفصل 5( )انظر الإطار 5-1(. 

تضاعف استغلال أساطيل الاتحاد الأوروبي وروسيا 
وآسيا للموارد السمكية لغرب أفريقيا ست مرات بين 

ستينيات وتسعينيات القرن العشرين. ويتم تصدير كمية 
وافرة من المصيد أو شحنها مباشرة إلى أوروبا، وغالباً 

ما يكون تعويض الوصول قليلَا مقارنة بقيمة الأسماك 
المسلمة. وتؤثر مثل هذه الاتفاقات سلباً على مخزونات 

الأسماك، حيث تقلل المصيدات الحرفية وتؤثر على الأمن 
الغذائي ورفاهية مجتمعات غرب أفريقيا الساحلية. ويجبر 
الاستغلال المفرط للأسماك الصيادين الحرفيين من غرب 

أفريقيا الساحلية على الهجرة إلى بعض الأقاليم التي 
تستغل مواردهم. ويزعم الصيادون السنغاليون المهاجرون 

إلى إسبانيا أن سبب تركهم لأوطانهم هو انعدام سبل 
عيش مصائدهم التقليدية. ووفقاً للبيانات العامة لمنظمة 

الأغذية والزراعة، فإن البلدان الأفريقية ذات معدل 
الاستهلاك العالي للفرد من الأسماك مثل غانا ونيجيريا 

وأنجولا وبنين تستورد الآن كميات هائلة من الأسماك لسد 
الطلب المحلي.

والمسألة الخطيرة هي فرص العمل الضائعة وعوائد العملة 
الصعبة )Kaczynski andFluharty 2002(. فبعد 

تصنيع الأسماك في أوروبا، تقدر القيمة النهائية لمنتجات 
الأطعمة البحرية من هذه الموارد بحوالي 110.5 مليون 

دولار أمريكي، مما يظهر التفاوت الكبير بين قيمة الموارد 
التي تحصل عليها شركات الاتحاد الأوروبي ورسوم 

الترخيص التي تدفعها للبلدان، التي لا تتجاوز 7.5 في 
 Kaczynski( المائة من قيمة المنتجات المصنعة

andFluharty 2002(. كما أن عمالة قطاع المصائد 
السمكية تقلصت. ففي موريتانيا انخفض عدد من يعملون 
في الصيد التقليدي للأخطبوط من حوالي 5000 في عام 

1996 إلى حوالي 1800 في عام 2001 بسبب عمل 
 السفن الأجنبية 

)المركز الوطني لأبحاث علم المحيطات والمصائد السمكية 
2002(. وفي عام 2002 وفرت المصائد السمكية فرص 

عمل مباشرة لحوالي 38 مليون شخص، بخاصة في الأقاليم 
النامية مثل آسيا )87 في المائة من الإجمالي العالمي( 

وأفريقيا )7 في المائة من الإجمالي العالمي( )منظمة 
الأغذية والزراعة 2006a(. ومع ذلك، تقلصت عمالة المصائد 

السمكية في البلدان النامية. وفي العديد من البلدان 
الصناعية، على نحو ملحوظ اليابان والبلدان الأوروبية، 

تقلصت العمالة في قطاع الصيد والقطاعات المرتبطة به 
المعتمدة على الأرض لسنوات عديدة، جزئياً بسبب قلة 

الشكل 4-14 تغيرات المستوى الغذائي للأسماك في شمال الأطلنطي والمناطق 
الساحلية عند أعماق المياه أقل من 200 متر، وإجمالي الإنزالات البحرية

المستوى الغذائي

الساحلي

شمال المحيط الأطلسي

إجمالي الإنزالات البحرية
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.)Turner and others 2004( المصيدات السمكية

الزراعة المائية ومسحوق السمك

في حين ارتفع نتاج مصائد الصيد التجاري بمعدل سنوي 
متوسط 0.76 في المائة )إجمالي مصيد الأسماك بين 

عامي 2004-1987، بما في ذلك المياه العذبة(، ارتفع 
النتاج من الزراعة المائية )باستثناء النباتات المائية( بمعدل 
9.1 في المائة، ليصل إلى 45 مليون طن في عام 2004 

)منظمة الأغذية والزراعة 2006c(. وأنتجت الزراعة 
المائية 71 في المائة من النمو الإجمالي في إنتاج أسماك 
الطعام حسب الوزن بين عامي 1997-1985. وعلى الرغم 

من استقرار المصيد، إلا أن استخدام و/أو الطلب على 
السمك البري )المصاد من بيئته الطبيعية وليس من مزرعة 
سمكية( كعلف في الزراعة المائية يتغير، ليصبح أكثر من 

46 في المائة من مسحوق السمك في عام 2002 
)Malherbe 2005(، وأكثر من 70 في المائة من زيت 

السمك المستخدم في الزراعة المائية. وما يقرب من ثلثي 
مسحوق السمك في العالم يكون مصدره مصائد سمكية 

 New and Wijkstrom( مخصصة بالكامل لإنتاجه
 .)2002

سيساعد النمو في الزراعة المائية في تعويض بعض 
النقص في الأسماك البرية، على الرغم من أن القدر الكبير 

من الزيادة في الزراعة المائية كانت في الأنواع عالية 
القيمة التي تفي باحتياجات المجتمعات المترفة، ومن 
المتوقع زيادة استخدام مسحوق السمك من الأسماك 

البرية لالزراعة المائية على حساب مسحوق السمك لعلف 
الطيور الداجنة )انظر الشكل 4-15(. ونمو الزراعة المائية 

في أفريقيا وأمريكا اللاتينية )على سبيل المثال، شيلي( 
)Kurien 2005( هو في المقام الأول للتصدير، وإسهامه 
ضئيل في تحسين الأمن الغذائي في تلك الأقاليم. أيضاً، 

يزداد المستوى الغذائي للأنواع المستخدمة لمسحوق 
السمك )انظر الشكل 4-16(، مما يدل ضمناً على تحويل 

بعض أنواع الأسماك التي كانت مخصصة من قبل 
للاستهلاك الآدمي إلى مسحوق السمك. ولذلك، قد يتأثر 

إنتاج الغذاء والأمن الغذائي في بلدان أخرى.

مصائد الأسماك في المياه الداخلية

في عام 2003، كان الإجمالي المقدر من مصيد الأسماك 
من المياه الداخلية )باستثناء الزراعة المائية( 9 ملايين 
طن )منظمة الأغذية والزراعة 2006a(. وتتعرض معظم 
مصائد أسماك الصيد التجاري الداخلية المعتمدة على 
المخزونات البرية للصيد المفرط أو للصيد حتى مداها 

البيولوجي الأقصى )Allan and others 2005(. على 
سبيل المثال، في بحيرة فيكتوريا، تراجع صيد سمك 

الفرخ النيلي من مصيد قياسي بلغ 371526 طناً في عام 
1990 إلى 241130 طناً في عام 2002. كما تراجعت 
مصيدات سمك الحَفش في البلدان حول بحر قزوين من 
حوالي 20000 طن في عام 1998 إلى أقل من 1400 

طن في عام 2002. وفي نهر ميكونج، هناك دليل على أن 
المخزونات تتعرض للصيد المفرط ومهددة بسبب بناء 

السدود ومشاريع الملاحة وتدمير الموطن. وحالياً تتعرض 
أنواع عديدة للخطر، وهناك نوع واحد على الأقل، وهو 

سمك السَلوّر العملاق بنهر ميكونج على وشك الانقراض 
.)2006a منظمة الأغذية والزراعة(

توصف الأسماك الداخلية بأنها المهددة إلى أبعد حد بين 
 Bruton( مجموعات الفقاريات التي يستخدمها الإنسان

الشكل 4-15 استخدام وجبة السمك في 2002 و2012 )مخطط(

الزراعة المائية

الدواجن

الخنازير

أخرى

 Malherbe and :المصدر
IFFO 2005

الشكل 4-16 الاتجاهات في إنتاج الزراعة المائية والمستويات الغذائية 
للأسماك المستخدمة في إنتاج وجبة السمك

الإنتاج

متوسط المستوى 
الغذائي لوجبة السمك

مليون طن متوسط المستوى الغذائي

 FAO :المصادر
2006c, SAUP 2006



القسم ب: حالة البيئة واتجاهاتها: 1987–2007  148

1995(. ويرى آلان وآخرون )2005( أن انهيار مخزونات 
أسماك داخلية بعينها، حتى مع تزايد الإنتاج الإجمالي 

للأسماك، هي أزمة تنوع بيولوجي أكثر منها أزمة مصائد 
سمكية )انظر الفصل 5(. وقد صاحب زيادة مصيدات 

الأسماك تغيرات في تركيبة الأنواع، حيث تراجعت 
مصيدات الأنواع الضخمة ومتأخرة النضج )منظمة الأغذية 

والزراعة 2006a(. ووفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة، فإن معظم أسماك المياه العذبة في العالم 

يتهددها الخطر، وفي عدد من الحالات، كان الصيد المفرط 
عاملًا مسهماً. واستعادة مخزونات الأسماك من الصيد 

المفرط التاريخي يعوقه عدد كبير من الضغوط الحالية أو 
حتى يجعله مستحيلًا. ولأن هذه المخزونات المحلية تعيش 

الآن في ظروف متقلبة، فهي أكثر عرضه للاضطرابات، 
مثل غزو الأنواع والأمراض. وبعض المصائد السمكية 

الداخلية تحسنت من خلال برامج التخزين وإدخال أنواع 
أجنبية وهندسة الموطن وتحسينه.

على النطاق العالمي، تمثل المصائد السمكية الداخلية 
مصدراً هاماً للتغذية. على سبيل المثال، في حوض نهر 

الميكونج السفلي، يعتمد 40 مليون صياد ومزارع أسماك 
على مثل هذه المصائد السمكية لكسب أرزاقهم )انظر 

الإطار 8-4(.

إدارة مخزونات أسماك العالم 

تشمل إدارة المصائد السمكية صيانة النظام الإيكولوجي 
وجهود الحد من الصيد المفرط. ومنذ تقرير لجنة 

برونتلاند، ركزت الجهود في إدارة المصائد السمكية 
المحسنة على ثلاثة موضوعات رئيسية: الحوكمة والحوافز 
الاقتصادية وحقوق الملكية. وتشمل الاستجابات العالمية 

تقليل جهود الصيد وتنفيذ أساليب الإدارة القائمة على 
النظام الإيكولوجي )ESBM( وحقوق الملكية والحوافز 

 )MPAs( الاقتصادية والسوقية والمناطق المحمية البحرية
وفرض قوانين الصيد )انظر الجدول 4-5(. وسهلت 

مبادرات الحوكمة الدولية، بما في ذلك إبرام المعاهدات 

وتأسيس المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك 
المرتبطة بها )FRMOs(، المفاوضات بين البلدان التي 

تمارس ضغطاً على مخزونات الأسماك. وقد كانت 
فعالياتها متفاوتة إلى حد بعيد في معالجة المخزونات 

المتدهورة، اعتماداً على المخزون والموقع. ففي شمال 
أوروبا، حيث توصل أعضاء مجلس المصائد السمكية 
بشمال شرق المحيط الأطلسي إلى إجماع على تقليل 

جهود الصيد لأنواع مثل الرنجة، كانت إعادة بناء 
المخزونات المستدامة فعالة. وحيثما لم يتم التوصل إلى 
اتفاق )مثلما في حالة سمك الأبيض(، تكون المخزونات 

مهددة بخطر الانهيار.

كانت خطة عمل منظمة الأغذية والزراعة في عام 1988 
للتعامل مع الصيد العَرَضي للطيور البحرية فعالة في 

خفض معدل وفيات هذه الطيور المرتبط بمصايد الخيوط 
الطويلة المستخدمة في صيد سمك التونة. أما مبادرات 
الحوكمة الدولية الأخرى )مثل إدارة أسماك التونة في 
المحيط الأطلسي( فقد كانت أقل نجاحاً، حيث يتهدد 

مخزونات كثيرة خطر الانهيار. والمنظمات الإقليمية لإدارة 
مصائد الأسماك الممولة جيداً، في الأغلب في البلدان 

المتقدمة، تكون أكثر فعالية عموماً عن تلك الأقل تمويلًا، 
في الأغلب في البلدان النامية. 

هناك حاجة إلى عمل إضافي لحث الحكومات على زيادة 
التزامها السياسي للحد من جهود الصيد على مستوى 

العالم، ولتقديم الموارد المالية للمنظمات الإقليمية لإدارة 
مصائد الأسماك لتطوير وتنفيذ أساليب جديدة مثل 

أساليب الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي ونماذج 
مشاركة الفائدة. ويجب أن تتلقى المنظمات الإقليمية 

لإدارة مصائد الأسماك التي تقدم خدمات للبلدان النامية 
مستويات أعلى من العون المالي التحفيزي. فقد انخفض 

تمويل قطاع المصائد السمكية منذ تسعينيات القرن 
العشرين، وتقلص دعم تحسين إدارة المصائد السمكية 

إلى حد بعيد، مقارنة بتحويلات رأس المال والبنية التحتية 
والمساعدة الفنية.

وعلى المستوى الوطني، راجعت بلدان كثيرة أو نقحت 
قوانينها وسياساتها للمصائد السمكية لتعكس الاتجاهات 

الحالية، بما في ذلك إدارة الأسماك متعددة الأنواع 
والإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي وإتاحة مشاركة 
أكبر لأصحاب المصالح في صنع القرار وحقوق الملكية. 

وتوفر قواعد سلوك منظمة الأغذية والزراعة لإدارة 
المصائد السمكية المسئولة إرشاداً وافراً لدمج هذه 

الإجراءات في القوانين والسياسة. وجزيرة فارو، على 
سبيل المثال، التي تعتمد إلى حد بعيد على موارد 

مصائدها السمكية البحرية، تقبلت أساليب الإدارة القائمة 

يقدم حوض نهر مون الأوسط وحوض نهر سونجكرام السفلي في تايلاند عدداً من الخدمات القيمة إلى 366 قرية، 

بالقيم النقدية التالية لكل أسرة سنوياً:	 

دولار أمريكي 		 المنتج

925 منتجات الغابة غير الخشبية	

125 1 الأسماك للاستهلاك الشخصي	

27 الأسماك التجارية	

500 زراعة عيش الغراب	

577 2 		 الإجمالي

المصدر: تشوواي 2006 

الإطار 4-8 القيمة الاقتصادية للأراضي الرطبة في حوضي نهري مون الأوسط وسونجكرام السفلي
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على النظام الإيكولوجي )برنامج الأمم المتحدة للبيئة- 
التقييم الدولي للمياه العالمية 2006a(. ومع ذلك، لا تزال 

بلدان نامية ومتقدمة كثيرة تتقدم بصعوبة مع أساليب 
الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي للمصائد البحرية 
أو مصائد المياه العذبة البحرية على حد سواء. وهناك 

حاجة إلى تطوير واختبار أكثر لنماذج تنفيذ الإدارة 
القائمة على النظام الإيكولوجي.

تنفذ أيضاً هيئات إدارة المصائد السمكية الوطنية 
والحكومية برامج لإعادة بناء المخزونات المنخفضة أو 

المنهارة من خلال الحد من جهود الصيد بما في ذلك غلق 
مناطق الصيد والفرض الفعال للقوانين )مثلما حدث في 
حالة مصائد سمك النازلي في ناميبيا( وحماية الموطن 

بالمناطق المحمية البحرية. كما أن بعض البلدان شرعت 
في استعادة الموطن، مثل إعادة تأهيل أشجار القرم في 

المناطق التي أصابها الإعصار المائي )تسونامي(، 
وتحسينها باستخدام، على سبيل المثال، أجهزة تجميع 

الأسماك )FADs(. وبينما يمكن أن تكون استعادة الموطن 
فعالة في توفير موطن للأسماك، إلا أنها تتطلب موارد 

مالية وبشرية هامة. على سبيل المثال، تبذل تايلاند حالياً 
جهوداً هائلة من أجل التمويل والدعم العام وللصناعة. 

وتحسين الموطن، باستخدام تركيبات مثل الشعاب الصناعية 
وأجهزة تجميع الأسماك، يجب أن تنفذ بحذر. ففي المحيط 

الهادئ الاستوائي )كما في الفلبين وإندونيسيا( تأسر 
أجهزة تجميع الأسماك المستخدمة لتحسين مصيدات أعماق 
المحيط أعداداً كبيرة من أسماك التونة اليافعة، مما يبرز 

الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار آثار الاستجابات المقترحة 
.)Bromhead and others 2003(

وعلى مدار العشرين عاماً الماضية، زاد عدد ومساحات 
المناطق المحمية البحرية، مما أسهم في تفعيل إدارة 

المصائد السمكية من خلال حماية المخزونات الموجودة أو 
إعادة بناء المخزونات المستنزفة. وفي الفلبين، كانت 

مناطق محمية بحرية كثيرة فعالة في إعادة بناء المخزونات، 
ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم إسهامها 

الكلي في إدارة المصائد السمكية. وعلى الرغم من مطالب 
معاهدة التنوع البيولوجي ومؤتمر القمة العالمي حول 

التنمية المستدامة بزيادة وتوسيع المناطق المحمية البحرية، 
فإنه لن يمكن تحقيق أي من الأهداف في المواعيد المحددة 
لها، في ظل الاتجاهات الحالية. وهناك استجابات للإدارة 

أخرى تشمل التوسع في فرض قوانين الصيد من خلال 
استخدام التكنولوجيا، بخاصة أنظمة مراقبة السفن باستخدام 

تكنولوجيا القمر الاصطناعي. وعلى الرغم مما يستلزمه 
هذا الأسلوب من تدريب وتكاليف، إلا أنه فعال في تغطية 

مساحات كبيرة من المحيط في جميع أحوال الطقس، ويساعد 
في الانتشار الفعال والكافي لمسئولي فرض القانون.

يجري حالياً تشجيع منع الإعانات المالية المشوهة للسوق، 
وفقاً للمناقشات التي جرت بشأنها في مفاوضات منظمة 
التجارة العالمية، لمعالجة المخاوف من الصيد المفرط. 

فسياسة الاتحاد الأوروبي لمصائد الأسماك العامة قدمت 
إعانات مالية أدت إلى زيادة جهود الصيد وتشويه المنافسة. 
ولقد كان التقدم بشأن إلغاء الإعانات المالية بطيئاً، حيث 
يطلب الكثير من البلدان النامية الإعانات المالية لتحسين 

إدارة مصائدها السمكية. كما أن هناك جدل بين 
الحكومات حول ما يشكل الإعانات المالية "المفيدة" مقابل 

"الضارة". وتؤثر برامج الترخيص، كالتي استخدمها 
مجلس الإشراف البحري )MSC(، في مشتريات الجملة 

والمستهلك. وترخيص أسماك المزارع مسألة ناشئة، حيث 
أن الأسماك المستخدمة في علف كثير من الأنواع في 

المزارع السمكية غير مرخصة، وسيصعب على تلك 
المصائد الالتزام بمعايير مجلس الإشراف البحري. 

نجحت بعض البلدان في الحد من جهود الصيد من خلال 
مجموعة من البرامج، تشمل شراء الرخص ونقل حقوق 
الملكية واستخدام خيارات بديلة لتوليد الدخل لتعويض 

الصيادين الذين يتركون الصناعة. ولكن، شراء كامل أسهم 
الشركات مكلف، ويجب إدارته بمهارة للحيلولة دون عودة 
تزايد جهود الصيد، أو التحول إلى قطاعات أخرى ضمن 

الصناعة. وهناك استجابة أخرى، تعتبر فعالة في نيوزيلاند، 
ولكن بدرجة أقل في شيلي، حيث تم تهميش صغار الصيادين، 

وهي نقل حقوق الملكية للصيادين بأشكال متعددة مثل 
الحصص الفردية القابلة للتداول )وفقاً لمناقشتها في إطار 

إدارة الموارد المائية والأنظمة الإيكولوجية(. 

التحديات والفرص 

باعتبار المياه وسيط التكامل الرئيسي لكوكب لأرض، فهي 
لها قدرة كبيرة على تقليل الفقر وزيادة الأمن الغذائي 

وتحسين صحة الإنسان والمساهمة في مصادر الطاقة 
المستدامة وتعزيز سلامة واستدامة النظام الإيكولوجي. 

وتمثل تلك السلع والخدمات المرتبطة بالمياه فرصاً هامة 
للمجتمعات والحكومات ليحققوا معاً أهداف التنمية 

المستدامة، حسبما أقرها إعلان الألفية ومؤتمر القمة 
العالمي للتنمية المستدامة، في سياق الأهداف الإنمائية 

للألفية. ويلخص الجدول 4-5 في نهاية هذا الفصل، 
الفعالية النسبية للاستجابات القائمة.

المياه من أجل استئصال الفقر والجوع

هناك دليل دامغ على الحاجة إلى الزيادة المستدامة في 
إنتاج الغذاء العالمي لإطعام عدد السكان المتنامي وللحد 
أو للقضاء على المواقف التي لا يجد فيها الناس الطعام 

الكافي لحاجتهم اليومية. وستتطلب هذه الزيادة في الإنتاج 
المزيد من المياه )انظر الشكل 4-4(. وعلى النطاق 
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العالمي، يستخدم القطاع الزراعي الغالبية العظمى من 
موارد المياه العذبة، ولذلك فإن الاقتصاد في استخدام 

المياه وتطوير العلوم المنهجية لزراعة غذاء أكثر بمياه أقل 
هو هدف منطقي )محصول أكثر لكل نقطة(. ولأن الزراعة 

والأنظمة الإيكولوجية الصحية يمكن أن يكونا هدفين 
متوافقين، فإن التحدي الكبير يكمن في تحسين الري 

لإنتاج الغذاء بزيادة إنتاجية المياه والأرض وتدعيم 
خدمات النظام الإيكولوجي وزيادة المرونة، وفي نفس 

الوقت تقليل الضرر البيئي، بخاصة في إطار سياق 
أساليب الإدارة المتكاملة لموارد المياه القائمة على النظام 

الإيكولوجي )انظر الإطار 9-4(. 

نظراً لانخفاض مستويات المياه الجوفية وتقلص مخزونات 
المياه في المستودعات الأرضية المائية في بلدان كثيرة 

ذات كثافة سكانية عالية، فإن أكثرية المياه الإضافية 
المطلوبة للإنتاج الزراعي يجب أن تأتي من الأنهار ذات 

السدود. وعلى الرغم من إدراك حقيقة الضرر البيئي 
والاضطراب الاجتماعي-الاقتصادي المصاحب لبناء بعض 

السدود، إلا أنه لايمكن نبذ بناء مزيد من السدود، حيث 
أنها يمكن أن توفر موارد هامة للمياه. ولكن، يجب توجيه 

مزيد من الانتباه لفهم وموازنة الآثار الاجتماعية-
الاقتصادية المصاحبة لبناء السدود وتشغيلها مقابل 

الفوائد التي المتحصلة منها. وزيادة موارد المناطق نادرة 
المياه بنقل المياه بين الأحواض هو خيار قائم، على الرغم 

من أن الخطط المقترحة يجب أن تبرهن على الفوائد 
الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للأحواض المانحة 

والمتلقية على حد سواء.

في حين أن آثار زيادة الطلب على المياه للزراعة قد تكون 
مقبولة في البلدان ذات موارد المياه الوافرة، فإن العبء 

المتزايد لطلب المياه سيصبح غير محتمل في البلدان التي 
تعاني ندرة المياه. والبلدان نادرة المياه يمكنها تخفيف 

مثل تلك المواقف بنقل إنتاجها الغذائي إلى البلدان "الغنية 
بالمياه"، ونشر موارد مياهها المحدودة على قطاعات 

اقتصادية أكثر إنتاجية. وسيعالج ذلك الحاجة إلى نقل 
المياه كثيف الطاقة والتكنولوجيا إلى مناطق الطلب 

البعيدة. وعلى الرغم من أن العولمة في الزراعة والقطاعات 
المرتبطة بإنتاج الغذاء تسهل بالفعل مثل هذه التغييرات، 

إلا أن هذه الأساليب تتطلب تعاوناً وثيقاً بين البلدان 
المنتجة والبلدان المتلقية. 

تحسن الإدارة الأفضل للمياه البحرية والساحلية والداخلية 
والموارد الحية المرتبطة بها سلامة وإنتاجية هذه الأنظمة 

الإيكولوجية. وعلى الرغم من محدودية نطاق توسيع أو 
تنمية مصائد سمكية جديدة، إلا أنه هناك فرصة جديرة 
بالاهتمام لتحسين إدارة المصائد القائمة وإنتاج الغذاء. 

ويمكن أن تتعاون الحكومات ومجتمعات الصناعة والصيد 
للحد من خسائر المخزون السمكي بعمل التغييرات المطلوبة 

بشده للحد من جهود الصيد المفرط والإعانات المالية 
والصيد غير الشرعي. وتساعد حالياً الزراعة المائية في 
معالجة مسألة الأمن الغذائي ويمكن أن يكون لها إسهام 

أكبر بزيادة إمدادات الأسماك بطريقة فعالة التكلفة وبتوليد 
دخل من مصادر خارجية بتصدير إنتاج سمكي أكبر، مما 
يمكن أن يحسن سبل العيش المحلية. ولكن، لكي تسد تنمية 

المائيات احتياجات الأمن الغذائي، يجب أن تشتمل على 
الأنواع التي لا تعتمد على مسحوق السمك وزيت السمك، 

وفقاً لما أعلنته شراكة المياه العالمية )GWP( في عام 2000، تعتمد الإدارة المتكاملة لموارد 

المياه )IWRM( على ثلاثة أعمدة: البيئة المواتية والأدوار المؤسسية وأدوات الإدارة. وفي عام 2002، 

أوصت خطة جوهانسبرج للتنفيذ )التي تبنتها القمة العالمية للتنمية المستدامة( كل البلدان 

"بوضع خطط إدارة متكاملة لموارد المياه وكفاءة المياه بحلول عام 2005". وكان لتلك الخطط 

أن تشمل تحديد الأعمال الضرورية لإصلاح السياسات وشبكات عمل التشريع والتمويل والأدوار 

والوظائف المؤسسية وتحسين أدوات الإدارة ذات الصلة لمعالجة مسائل موارد المياه. وأجرت 

شراكة المياه العالمية )2006( مسحاً شمل 95 بلداً، نامياً في المقام الأول، بخصوص حالة 

سياسات وقوانين وخطط واستراتيجيات الإدارة التكاملة لموارد المياه ضمن جهودهم لإدارة موارد 

المياه استجابة لتكليف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وعلى الرغم من أن مفهوم 

الأسلوب القائم على النظام الإيكولوجي لمعالجة مسائل إدارة موارد المياه واستخدامها هو، 

على غرار الإدارة المتكاملة لموارد المياه، مفهوم استحدث مؤخراً في مجال المياه الدولي، إلا أن 

المسح أظهر أن 21 في المائة من البلدان التي خضعت للمسح كان لديها خطط أو استراتيجيات 

منفذة أو قيد التنفيذ، وأن 53 في المائة أخرى بدأت عملية لصياغة استراتيجيات إدارة موارد المياه 

المتكاملة. على سبيل المثال، وضعت جنوب أفريقيا تشريعاً يحول الإدارة المتكاملة لموارد المياه 

إلى قانون، بما في ذلك وضع شروط لتنفيذه. كما تعرف بوركينا فاسو الإدارة المتكاملة لموارد 

المياه في سياستها الوطنية للمياه. فهي تدعم زيادة الوعي بالإدارة المتكاملة لموارد المياه بين 

السكان وإنشاء لجان المياه المحلية التي تضم القطاع الخاص. 

ويشمل أسلوب الإدارة المتكاملة لموارد المياه متنوعات مثل الإدارة المتكاملة للأحواض والأنهار 

)IRBM( والإدارة المتكاملة لأحواض البحيرات )ILBM( والإدارة المتكاملة الساحلية )ICM(، وكل هذه 

المتغيرات تمثل تغييراً جوهرياً من مسألة واحدة، أساليب القيادة والسيطرة التنظيمية لإدارة 

بيئة المياه. وقد نفذ البنك الدولي واللجنة الدولية لبيئة البحيرات مشروع إدارة أحوض البحيرات 

المتكاملة عالمي النطاق الذي موله مرفق البيئة العالمية والذي يبرز النهج المتكامل لإدارة 

البحيرات وأحواض الخزانات. وتشترك أساليب الإدارة التكيفية المتكاملة تلك في مبادئ عامة، 

بينما أيضاً تكيف وفقاً للخصائص الفريدة والمشكلات وإمكانات الإدارة لأنظمة إيكولوجية مائية 

معينة. وتشمل الإدارة المتكاملة لموارد المياه أبعاداً اجتماعية مثل المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة والعوامل الثقافية وإمكانية الاختيار. أيضاً، فإن إدارة المناطق الساحلية وأحواض 

الأنهار المتكاملة )ICARM( هي نهج أكثر شمولاً حيث يربط بين احتياجات الإدارة لأحواض المياه 

العذبة الداخلية وأنظمتها الإيكولوجية الساحلية لمجرى النهر، بينما تمثل مبادرات الأنظمة 

الإيكولوجية البحرية الكبيرة خطوة أخرى هامة، حيث تنتقل من المخزون الفردي إلى إدارة 

المصائد السمكية القائمة على النظام الإيكولوجي. ومع ذلك، كان من الصعب تحويل هذه 

المبادئ والتوصيات إلى إجراءات عملية على المستويات الدولية والوطنية والمحلية، جزئياً بسبب 

قلة الخبرة في تطبيقها، والتحديات في التغلب على العقبات المؤسسية والعلمية وغيرها 

المؤثرة أمام التكامل. 

)IWRM( الإطار 4-9 الإدارة المتكاملة لموارد المياه

المصدر: اللجنة الدولية لبيئة البحيرات 2005، شراكة المياه العالمية 2006، البرنامج العالمي لتقييم المياه 2006، برنامج الأمم المتحدة للبيئة - برنامج العمل العالمي 2006ب
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والأنواع لذيذة المذاق لقطاع عريض من المستهلكين. 

مكافحة الأمراض التي تحملها المياه

على الرغم من أن حماية صحة الإنسان تتربع على قمة 
أولويات إدارة موارد المياه، إلا أن الاستهلاك البشري 
المباشر والصرف الصحي يأتيان ضمن الاستخدامات 
الأقل للمياه العذبة من حيث الحجم. وحتى مع ارتفاع 

النسبة المئوية لسكان العالم الذين يمكنهم الوصول إلى 
إمداد مياه محسنة من 78 إلى 82 في المائة بين عامي 

1990 و2000، وارتفاع النسبة المئوية للوصول إلى 
صرف صحي محسن من 51 إلى 61 في المائة خلال 

الفترة نفسها، تظل المياه الملوثة أكبر سبب منفرد لمرض 
الإنسان ووفاته على نطاق عالمي. وفي عام 2002، أوضح 

كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت 
قائلًا "لن تستطيع أي وسيلة بمفردها أن تحد من المرض 

وإنقاذ الأرواح في العالم النامي كما يستطيع أن يفعل 
توفير المياه الآمنة والصرف الصحي للجميع" )الأمم 

المتحدة 2004(. فالصرف الصحي وحده يمكن أن يقلل 
الوفيات المرتبطة به بمعدل يصل إلى 60 في المائة، 
ونوبات الإسهال بمعدل يصل إلى 40 في المائة. وقد 
خصصت الأمم المتحدة 2008 لتكون السنة الدولية 

للصرف الصحي، اعترافاً بدوره الأساسي في رفاهية 
الإنسان.

تعتمد مكافحة أمراض كثيرة سواء التي تحملها المياه أو 
وثيقة الارتباط بإمدادات المياه على استخدام إجراءات 

تكنولوجية معينة وصيانة أو استعادة الأنظمة الإيكولوجية 
المائية والتثقيف والوعي العام. وتوفر الأساليب 

التكنولوجية، مثل إنشاء وتشغيل محطات معالجة المياه 
فعالة التكلفة ومرافق الصرف الصحي لمعالجة فضلات 

الإنسان، إجراءات فعالة ضد الأمراض التي تحملها 
المياه. وكثير من الملوثات الصناعية التي لها تداعيات على 

صحة الإنسان يسهل أيضاً معالجتها بالتقنيات التي 
تحتجز المواد من المياه. وهذه التقنيات يمكنها أحياناً 

استعادة منتجات مفيدة )مثل الكبريت( من مجاري 
الصرف الصحي. وربما تقلل استعادة النظام الإيكولوجي 
حدوث بعض الأمراض التي تحملها المياه، ولكن يمكنها 
أيضاً أن تؤدي إلى زيادة حدوث أمراض أخرى. وهذا 

تتمتع المزارع السمكية التي تدار كما ينبغي 

بإمكانية أكبر لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين 

الأرزاق المحلية. 

 Still/شارك بالصور: برنامج الأمم المتحدة للبيئة
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الجانب السلبي يمكن مواجهته بالفهم المحسن للمتطلبات 
الإيكولوجية لناقلات الأمراض ودمج هذه المعرفة في 

مشاريع الاستعادة. والأساليب التقليدية، مثل تجميع مياه 
الأمطار، يمكن أن توفر مصادر مياه شرب آمنة، تحديداً 

في المناطق أو المواقع نادرة المياه التي تتعرض لكوارث 
طبيعية وغيرها من الأزمات.

استجابات وشراكات المياه العالمية 

تظل محيطات العالم بمثابة احتياط هائل للطاقة، لم يستغل 

تقريباً بالكامل. والحكومات والقطاع الخاص يمكنهما 
التعاون في دراسة إمكانات إنتاج الطاقة من المحيطات، 
بما في ذلك تطوير تقنيات أكثر فعالية لتسخير قوة المد 

والجزر والأمواج كمصادر متجددة للطاقة الكهربائية 
المائية. واستخدام المحيطات لتنحية الكربون على نطاق 

واسع هو مجال آخر للبحث النشط، على الرغم من أن 
الآثار المحتملة لذلك على التركيب الكيميائي للمحيطات 

ومواردها الحية تظل غير معروفة.

تؤكد سياسة المياه الدولية أكثر فأكثر على الحاجة إلى 

الاستعادةالتكنولوجيا والتكيفالأدوات القائمة على السوقالقانون والسياسة والإدارةالمؤسسات الأساسيةالمسألة

المسائل المتعلقة بتغير المناخ 

ارتفاع درجة حرارة 
المحيط 

تحمض المحيط

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ 

أطر البحث الدولي 

المنظمات الحقوقية الدولية غير 
)WWF الحكومية )مثل

السلطات المحلية

n �الاتفاقيات الدولية، )مثل 
اتفاقية كيوتو( 

n �الخفض الوطني لغاز 
ثاني أكسيد الكربون 

الوطني وقانون وسياسة 
التكيف

n �سقف وتجارة الانبعاثات 
الدولية

n �تنحية الكربون )انظر 
الفصل 2(

n �استعادة الشعاب 
المرجانية

n �جمع مياه الأمطارتغير الهطل
n �تحليل عوامل التغير 

المناخي عند التخطيط 
لمشاريع تنمية المياه في 

المستقبل

زيادة مستوى سطح 
البحر العاصف

n �تطويق وتنظيم استخدام 
الأرض

n �الحماية الساحلية ومن n �أدوات التأمين
الفيضان

n �التراجع الساحلي المنظم 
n �استعادة الأرض الرطبة

n �تنقية النيتروجين تحمض المياه العذبة
والكبريت الصناعية

استخدام الإنسان للمياه ومسائل الآثار المرتبطة بالنظام الإيكولوجي

سلطات توصيل خدمة المياه والصرف إمداد المياه النظيفة
الصحي

منظمات أحواض الأنهار

n �السياسة الوطنية 
والقانون 

n �إدارة المستجمع المائي 
للإدارة المتكاملة لموارد 

المياه
n �توزيع المياه المحسنة 

n �مشاركة أصحاب 
المصالح تمكين المرأة

n �اشتراك القطاع الخاص 
n �شراكة الخاص-العام
n �التعريفات والضرائب 

n �الإعانات والحوافز 
الزراعية المالية وغيرها 

n �إعادة استخدام المياه 
n �المياه والصرف الصحي 

منخفض التكلفة 
n �تحلية المياه

n �استعادة المستجمع 
المائي

تعديل تدفق الأنهار

السحب المفرط للمياه 
السطحية

السحب المفرط للمياه 
الجوفية

– �تجزؤ النظام 
الإيكولوجي

– �التغير الطبيعي وتدمير 
المواطن

المنظمات الدولية والإقليمية )مثل 
)MRCو UN-Water

أطر عمل البحث الدولي، )مثل 
المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية 

الدولية( 

المنظمات الحقوقية الدولية غير 
 GWF، WWC، IUCN،( الحكومية

 )WWF

الهيئات العليا للمياه الوطنية 

منظمات أحواض الأنهار

 IWRM, ILBM, IRBM,� n
ICARM, ICAM
n �الاتفاقيات الدولية
n �السياسة الوطنية 

والقانون
n �التخطيط الاستراتيجي

n �أساليب النظام 
الإيكولوجي

n �المناطق المحمية

n �ترخيص مصادر الإمداد 
والسحوبات 

n �التسعير الواقعي للمياه
n �خفض أو منع الإعانات 
المالية للطاقة والزراعة 
والتسهيلات الائتمانية 

المدعمة
n �تقييم خدمات النظام 

الإيكولوجي

n �بناء السدود الكبيرة
n �التعويض الصناعي

n �أساليب ري أكثر فعالية 
n �المحاصيل الأقل طلباً 

للمياه )انظر الفصل 3(
n �الزراعة البعلية المحسنة 

)انظر الفصل 3(
n �التدفقات البيئية 
n �سلالم الأسماك

n �إزالة السدود 
n �استعادة الأرض الرطبة

n �ترميم الحوض
n �استعادة موطن 

المرتفعات
n �استعادة الساحل

n �التراجع الساحلي المنظم

الجدول 4-5 الاستجابات المختارة لمسائل المياه المطروحة في هذا الفصل
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الجدول 4-5 الاستجابات المختارة لمسائل المياه المطروحة في هذا الفصل

الاستعادةالتكنولوجيا والتكيفالأدوات القائمة على السوقالقانون والسياسة والإدارةالمؤسسات الأساسيةالمسألة

استخدام الإنسان للمياه ومسائل الآثار المرتبطة بالنظام الإيكولوجي

الأمراض التي تحملها 
المياه

منظمات توسيع الرعاية الصحية 

البلديات،
معالجة مياه الصرف الصحي

منظمات أحواض الأنهار

منظمات الزراعة والتشجير ومنظمات 
أصحاب المصالح الأخرى

 IWRM, ILBM, IRBM,� n
 ICARM, ICAM
n �الاتفاقيات الدولية

n �السياسة القومية والقانون 
)مثل البحار الإقليمية، 

اتفاقية هلسنكي( 
n �معايير نوعية المياه 
المنفذة ومحددات 

استخدام الأرض وأفضل 
الممارسات

n �أساليب النظام 
الإيكولوجي 

n �الالتزام بالإرشادات 
المعلنة 

n �الاتفاقيات الدولية، )مثل 
)AEWAرامسار و

n �الإعانات المالية والحوافز 
الزراعية وغيرها للمياه 

النظيفة
n �رخص الانبعاثات القابلة 

للتداول
n �ترخيص الزراعة العضوية

n �معالجة مياه الصرف 
الصحي وإعادة 

استخدامها 

n �استعادة الأرض الرطبة

تلوث المغذيات

– �تلوث النظام 
الإيكولوجي

n �معالجة مياه الصرف 
الصحي وإعادة 

استخدامها
n �خفض المصدر

n �طرق استخدام الأسمدة

n �استعادة وإنشاء 
الأراضي الرطبة

n �المائية الإيكولوجية

التلوث بالمبيدات 
الحشرية

n �الإدارة المتكاملة 
للحشرات

n �تطوير مبيدات حشرية 
أكثر أماناً

الرواسب العالقة
– �تلوث النظام 
الإيكولوجي

n �حفظ التربة )انظر الفصل 
3( والجهود الأخرى 
للتحكم في الترسبات

n �إعادة التشجير 
n إزالة السدود

n �الاتفاقيات الدولية، )مثل منظمات الاستعداد للكوارثالكيماويات الخطرة
بازل(

n �الاتفاقيات الدولية، )مثل 
ماربول(

n �القانون الوطني

n �تكنولوجيا الإنتاج النظيفة n �التنظيم والعقوبات
n �تكنولوجيا المعالجة 
n �الاستعداد للحوادث 

والكوارث

   مسائل مخزونات الأسماك

UNESCO/IOC، UNEP-GPA،التلوث وتدهور الموطن
أصحاب المصالح المحليين، )مثل 

LMMA( )انظر الفصل 6(

n �الاتفاقيات الدولية، )مثل 
ماربول(
n �أوسبار

n �شراكات الخاص-العام 
للمناطق المحمية البحرية، 

)مثل كومودو وتشيمبي(

n �خفض المصدر 
n �المراكب مزدوجة البدن

n �برامج إعادة التخزين

n �استعادة الموطن 
الساحلي

n �سلالم الأسماك

الاستغلال المفرط
هيئات إدارة المصائد السمكية الإقليمية 

والوطنية والمحلية

المجتمعات التقليدية

n �قيود الترخيص والمعدات 
n �الإدارة القائمة على 
النظام الإيكولوجي 

n �المناطق المحمية البحرية 
 )MPAs(

n �الاتفاقيات الدولية، )مثل 
 UNCLOS، EC،

)CITES

n �الحصص الفردية القابلة 
)ITQ( للتجارة
n �التسعير الكافي

n �منع الإعانات المالية
n �الترخيص

n �تربية وإطلاق صغار 
الأسماك 

n �أدوات خفض الصيد 
العرضي وتعديلات 

المعدات الأخرى )مثل 
الصنارة الدائرية للتونة(

n �ترميم النظام الإيكولوجي 

المصائد السمكية غير 
القانونية وغير المعلنة 
)IUU( وغير المنظمة

القضائية )مثل محاكم المصائد 
السمكية في جنوب إفريقيا( 

لجان المصائد السمكية )مثلما في 
الاتحاد الأوروبي(

n �خطة العمل الدولية للفاو 
n �تحسين المراقبة وفرض 

القانون مع عقوبات أقسى

n �توثيق سلسلة الإمداد 
)مثل سمك الأسنان 

الباتاجوني(

n �أنظمة مراقبة المراكب 
)تكنولوجيا القمر 

الاصطناعي(

n �استجابات ناجحة تحديداً

n �استجابات ناجحة جزئياً، ناجحة في بعض الأماكن، أو محتمل نجاحها

n �استجابات أقل نجاحاً 

n �استجابات ذات معلومات ناقصة، أو لم تختبر بعد على نحو كاف 
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تحسين الحوكمة كونها ترتبط بإدارة موارد المياه. وحدد 
إعلان لاهاي الوزاري بشأن الأمن المائي في القرن 

الحادي والعشرين لعام 2000 الحوكمة غير الكافية للمياه 
على أنها العائق الرئيسي للأمن المائي للجميع. وأكد 

المؤتمر الدولي للمياه العذبة في بون في عام 2001 على 
أن المسألة الأساسية كانت الاحتياج إلى ترتيبات لحوكمة 

تعمل على نحو أقوى وأفضل، مشيراً إلى أن المسئولية 
الرئيسية لضمان إدارة مستدامة منصفة لموارد المياه 

متروكة للحكومات. وكانت الحوكمة وإصلاحات السياسة 
المائية عنصراً جوهرياً لخطة جوهانسبرج للتنمية 

المستدامة في عام 2002. وقد عرّفت شراكة المياه 
العالمية )GWP( حوكمة المياه على أنها ممارسة السلطة 

الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون المياه للدولة 
على كافة المستويات. وهي تتكون من الآليات والعمليات 

والمؤسسات التي من خلالها يحدد المواطنون والجماعات 
اهتماماتهم المائية ويمارسون حقوقهم القانونية 

والتزاماتهم ويعززون الشفافية ويسوون خلافاتهم. والحاجة 
إلى تقوية الأطر القانونية والمؤسسية القائمة لإدارة المياه 
على المستويين الوطني والعالمي تكون رئيسية لجميع هذه 

الجهود. كما أن قبول حقيقة تمركزية الأساليب المتكاملة 
والتنفيذ الكامل والتوافق وآليات فرض القانون يكون 

أساسياً للنجاح.

يتبنى صناع القرار على نحو متزايد أساليب الإدارة 
التكيفية المتكاملة، مثل الإدارة المتكاملة لموارد المياه 

)IWRM( )انظر الإطار 4-9(، بدلًا من أساليب القيادة 

والسيطرة التنظيمية لمسائل فردية التي سادت جهود 
إدارة موارد المياه سابقاً. ويعتبر الأسلوب المتكامل 

أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
بينما يعمل من أجل استدامة الأنظمة الإيكولوجية المائية 

لسد احتياجات موارد المياه لأجيال المستقبل. ولكي تكون 
هذه الأساليب فعالة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار 

الترابطات والتفاعلات بين الكيانات المائية التي تعبر 
"حدوداً" كثيرة، سواء كانت جغرافية أو سياسية أو إدارية.

كما أن أساليب الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي 
توفر أساساً للتعاون في معالجة مسائل إدارة موارد 

المياه، المشتركة بدلًا من السماح لمثل تلك المسائل أن 
تصبح مصادراً محتملة للنزاع بين البلدان أو الأقاليم. 

هناك عدد من العناصر الرئيسية لتحقيق التعاون بين 
أصحاب المصالح المائية. وهي تشمل الاتفاقات الدولية، 

مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري 
المائية لعام 1997، واتفاقية رامسار واتفاقية التنوع 

البيولوجي وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية 

من الأنشطة البرية. كما أن هناك حاجة لتطبيق أسلوب 
قائم على النظام الإيكولوجي، كما أعلن في مبادئ الإدارة 

المتكاملة لموارد المياه )IWRM(، وأيضاً أسلوب الحوكمة 
الرشيدة، الذي ظهر في مؤتمر قمة الأرض في ريو في عام 

1992 ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في عام 
2002. وهذه الأساليب تسهل الإدارة المستدامة 

والمنصفة لموارد المياه العامة أو المشتركة وتساعد في 
تحقيق هدف التنمية المستدامة في حماية مواقع المياه 
العذبة والساحلية لضمان خدمات أنظمتهم الإيكولوجية 

الحيوية.

هناك أساليب تنظيمية تشاركية أخرى، مثل إدارة الطلب 
والاتفاقيات التطوعية، تم إدخالها، نتيجة الإدراك المتزايد 

لحدود القوانين التقليدية. وهي تستلزم التثقيف والمشاركة 
العامة. ووفقاً لذلك، يجب أن تتعامل مناهج التعليم على 

كافة المستويات مع مسائل البيئة المائية بقوة. 

لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة استغلال وتدهور 
الموارد المائية، أعلنت الأمم المتحدة الفترة ما بين 2005 

و2015 على أنها العقد العالمي للعمل، "المياه من أجل 
الحياه". وتركيز الانتباه على الأنشطة الموجهة نحو العمل 

والسياسات الموجهة للإدارة المستدامة لكمية ونوعية 
موارد المياه هو تحدٍ كبير. وفي عام 2004، أسست الأمم 
المتحدة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية كآلية 

لها على مستوى جميع أنظمتها للتنسيق بين وكالاتها 
وبرامجها المعنية بالمسائل المرتبطة بالمياه. وستسهل 
آلية تكميلية الارتباطات البينية الاندماجية بين الأنشطة 

التي تنسقها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية 
)UN-Water( وآلية الأمم المتحدة التنسيقية المعنية 

بالمحيطات والمناطق الساحلية )UN-Oceans(، مما 
يقوي التنسيق والتعاون بين أنشطة الأمم المتحدة 

المرتبطة بالمحيطات والمناطق الساحلية والدول الجزرية 
الصغيرة النامية. 

تواجه الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي تحدياً كبيراً في 
تطوير الاستجابات لآثار التغير في البيئة المائية. فهم لا 

يحتاجون تطوير أساليب جديدة فسحب، بل أيضاً تسهيل 
التنفيذ العملي في الوقت المناسب وفعال التكلفة للاتفاقات 

والسياسات والأهداف القائمة الدولية وغيرها )انظر 
الجدول 4-5(. والرصد والتقييم المتواصلين للاستجابات - 

وتعديلها حسب الحاجة - مطلوبان لضمان التنمية 
المستدامة للبيئة المائية من أجل فائدة البشر ولصيانة 
الأنظمة الإيكولوجية الداعمة للحياة على المدى الطويل.
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الرسائل الرئيسية
يوفر التنوع البيولوجي الأساس للأنظمة الإيكولوجية 

والخدمات التي تقدمها، والتي يعتمد عليها جميع الناس 

بشكل جوهري. وفيما يلي الرسائل الرئيسية لهذا الفصل:

يعتمد الناس على التنوع البيولوجي في حياتهم 

اليومية دون أن يدركوا ذلك في الغالب. ويسهم التنوع 

البيولوجي في العديد من موارد رزق الناس ورفاهيتهم، ويوفر 

المنتجات مثل المواد الغذائية والألياف، بما لها من أهمية 

مدركة على نطاق واسع. ومع ذلك، يعزز التنوع البيولوجي 

مجموعة خدمات أكثر اتساعاً لا نقدر الكثير منها في 

الوقت الحالي حق قدرها. ومن الأمثلة القليلة على ذلك 

البكتريا والميكروبات التي تحُوّل النفايات إلى منتجات 

صالحة للاستخدام والحشرات التي تلقّح المحاصيل 

والأزهار، والشعاب المرجانية وأشجار القرم الاستوائية التي 

تحمي الخطوط الساحلية والمناظر الطبيعية والمناظر 

البحرية الغنية من الناحية البيولوجية والتي توفر المتعة 

والبهجة. وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأمور التي لا 

يزال يتعين إدراكها بشأن العلاقات بين التنوع البيولوجي 

وخدمات الأنظمة الإيكولوجية، فمن المؤكد أنه في حالة 

عدم إدارة المنتجات والخدمات التي يقدمها التنوع 

البيولوجي على نحو يتسم بالكفاءة، فستصبح الخيارات 

المستقبلية أكثر تقييداً إلى حد بعيد بالنسبة للأغنياء 

والفقراء على حد سواء. ومع ذلك، فإن الفقراء يعتبرون 

الفئة الأكثر تضرراً بشكل مباشر من جراء تدهور أو فقد 

خدمات الأنظمة الإيكولوجية، حيث أنهم الفئة الأكثر 

اعتماداً على الأنظمة الإيكولوجية المحلية ويعيشون في 

الغالب في أماكن تكون أكثر عرضة لخطر تغير النظام 

الإيكولوجي.

تقيّد حالات الفقد الحالية للتنوع البيولوجي من خيارات 

التنمية المستقبلية. فالأنظمة الإيكولوجية آخذة في 

التحول، وفي بعض الحالات، التدهور بشكل لا رجعة فيه، 

بالإضافة إلى انقراض عدد كبير من الأنواع في التاريخ الحديث 

أو أنها مهددة بالانقراض فضلاً عن حدوث انخفاض في تعداد 

جماعات الأنواع على نطاق واسع والاعتقاد السائد إلى حد 

بعيد بأن التنوع الوراثي هو في تراجع. وهناك اعتقاد راسخ بأن 

التغيرات التي طرأت على التنوع البيولوجي التي تشق طريقها 

الآن للتأثير على اليابسة ومياه البحر والمياه العذبة في 

العالم تتسم بأنها أكثر سرعة عن أي وقت مضى في 

التاريخ البشري، وأنها قد تؤدي إلى حدوث تدهور في العديد 

من خدمات الأنظمة الإيكولوجية على مستوى العالم.

ومن شأن خفض معدل فقد التنوع البيولوجي وضمان 

دمج القرارات المتخذة للقيم الكاملة للسلع والخدمات 

التي يوفرها التنوع البيولوجي أن يسهم بشكل كبير 

في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لما هو وارد في 

تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )تقرير لجنة 

برونتلاند(.

�يلعب التنوع البيولوجي دوراً حيوياً في تأمين موارد  	 n

رزق الناس. وهو يمثل أهمية خاصة لموارد رزق الفقراء 

من سكان الريف ولتنظيم الظروف البيئية المحلية. 

وتمثل الأنظمة الإيكولوجية الفعالة أهمية كمصدات 

للأحداث المناخية القاسية، مثل بواليع الكربون، 

وكمرشحات للملوثات التي يحملها الماء والهواء. 

�تعتمد الزراعة في كافة أنحاء العالم، بدءاً من  	 n

استخدام الموارد الوراثية وصولاً إلى استغلال 

الخدمات الأخرى للأنظمة الإيكولوجية، على التنوع 

البيولوجي.  وتعتبر الزراعة هي الموِّجه الأكبر للتآكل 

الوراثي وفقد الأنواع وتحول الموائل الطبيعية. ويتطلب 

الوفاء باحتياجات العالم المتزايدة من المواد الغذائية 

اتباع الأسلوب أو الأسلوبين التاليين: التكثيف 

والتوسع. يعتمد التكثيف على الاستخدام الأكبر أو 

الأكثر فاعلية للمدخلات، مثل السلالات والمحاصيل 

الأكثر كفاءة والكيماويات الزراعية والطاقة والمياه. 

ويتطلب التوسع تحويل مساحات إضافية متزايدة من 

الأراضي إلى مساحات زراعية. وينطوي كلا الأسلوبين 

على احتمال التأثير بشكل دراماتيكي وسلبي على 

التنوع البيولوجي. وعلاوة على ذلك، قد يقوض فقد 

التنوع في الأنظمة الإيكولوجية الزراعية خدمات 

الأنظمة الإيكولوجية الضرورية لاستدامة الزراعة، مثل 

التلقيح وتدوير مغذيات التربة. 

�ترتبط العديد من العوامل التي تؤدي إلى الفقد  	 n

المتسارع للتنوع البيولوجي بالاستخدام المتزايد 

للطاقة من جانب المجتمع. ويفُضي الاعتماد على 

الطاقة والطلب المتزايد عليها إلى حدوث تغيرات 

كبيرة في الأنواع والأنظمة الإيكولوجية، كنتاج للبحث 

عن موارد الطاقة وللأنماط الحالية لاستخدام الطاقة. 

ويمكن مشاهدة النتائج على جميع المستويات: على 

الصعيد المحلي، حيث يهدد الخطر توافر طاقة 

الكتلة الحيوية التقليدية؛ وعلى الصعيد الوطني، 

حيث تؤثر أسعار الطاقة على السياسات الحكومية؛ 

وعلى الصعيد العالمي، حيث يغير تغير المناخ بفعل 

استخدام الوقود الأحفوري فئات الأنواع وسلوكها. ومن 



المحتمل أن يكون لتغير المناخ آثار كبيرة جداً على 

موارد الرزق، بما في ذلك أنماط تغيير توزيع الأمراض 

المعدية للإنسان والفرص المتزايدة للأنواع الغريبة 

الغازية.

�تتأثر صحة الإنسان بالتغيرات التي تطرأ في التنوع  	 n

البيولوجي وخدمات الأنظمة الإيكولوجية. وقد أدت 

التغيرات التي طرأت على البيئة إلى تبدل أنماط 

الأمراض وتعرض الإنسان لانتشارها. وعلاوة على ذلك، 

تضع أنماط الزراعة الحالية، المعتمدة على إدخالات 

الموارد العالية )مثل المياه والأسمدة( والتكثيف 

الزراعي، أعباء كبيرة على الأنظمة الإيكولوجية، مما 

يسُهم في حدوث عدم توازن في التغذية والحد من 

الوصول إلى الأغذية البرية.

�تعتمد المجتمعات البشرية في كل مكان على  	 n

التنوع البيولوجي للهوية الثقافية والقيم الروحية 

والإلهام والاستمتاع الجمالي والاستجمام. كما 

يمكن للثقافة لعب دور رئيسي في المحافظة على 

التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام له. ويؤثر فقد 

التنوع البيولوجي على كل من رفاهية الإنسان المادية 

وغير المادية. كما يمثل كل من الفقد المستمر 

للتنوع البيولوجي واضطراب التكامل الثقافي عوائق 

في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

يستمر فقد التنوع البيولوجي نظراً لعدم دمج 

السياسيات الحالية والأنظمة الاقتصادية لقيم التنوع 

البيولوجي بشكل فعال في أي من الأنظمة السياسية أو 

أنظمة السوق، إلى جانب عدم التطبيق الكامل للعديد 

من السياسات الحالية. وعلى الرغم من أن العديد من 

حالات فقد التنوع البيولوجي، بما في ذلك تدهور الأنظمة 

الإيكولوجية، تتسم بالبطء أو التدرج، إلا أنها يمكن أن تؤدي 

إلى حالات تراجع مفاجئة ودراماتيكية في قدرة التنوع 

البيولوجي على المساهمة في رفاهية الإنسان. ويمكن 

للمجتمعات الحديثة الاستمرار في التنمية دون فقد المزيد 

من التنوع البيولوجي فقط في حالة إصلاح الإخفاقات 

السياسية والسوقية. وتشمل هذه الإخفاقات دعم الإنتاج 

المضاد والانتقاص من قيمة الموارد البيولوجية والإخفاق 

في استيعاب التكاليف البيئية في الأسعار والإخفاق في 

تقدير القيم العالمية على المستوى المحلي. وسوف 

يتطلب خفض معدل فقد التنوع البيولوجي بحلول عام 

2010 أو بعد هذا التاريخ انتهاج سياسات حفظ داعمة 

متعددة ومتبادلة والاستخدام المستدام والإدراك الفعال 

لقيمة الفوائد المستقاة من التنوع الواسع للحياة على 

سطح الأرض. ويتم في الوقت الراهن إنفاذ بعض من هذه 

السياسيات على الصعيد المحلي والوطني والدولي، ولكن 

لا يزال التطبيق الكامل لها غير واضح.
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مقدمة

لقد تطور إدراك أهمية التنوع البيولوجي في العشرين سنة 
الماضية منذ صدور تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 
)لجنة برونتلاند(. وثمة إدراك متزايد بأن الناس جزء من 
الأنظمة الإيكولوجية التي يعيشون فيها ولا ينفكون عنها 

وأنهم يتأثرون بالتغيرات في الأنظمة الإيكولوجية 
ومجموعات الكائنات الحية والتغيرات الوراثية. وإلى جانب 

صحة الإنسان وثرائه، فإن أمنه وثقافته كذلك يتأثران 
بشدة بالتغيرات في التنوع البيولوجي والآثار ذات الصلة 

على خدمات الأنظمة الإيكولوجية.

وانطلاقاً من كونه الأساس لجميع خدمات الأنظمة 
الإيكولوجية وقاعدة التنمية المستدامة الحقيقية، يلعب 

التنوع البيولوجي دوراً جوهرياً في المحافظة على رفاهية 
أكثر من 6.7 مليار نسمة في العالم ويعززها، دون أي 

فرق بين الأغنياء والفقراء وسكان الحضر وسكان الريف. 
ويشمل التنوع البيولوجي العديد من صور رأس المال 

الطبيعي المتجدد الذي تستند إليه موارد الرزق والتنمية. 
ومع ذلك، فقد حدت حالات التراجع والفقد المستمرة، وفي 
العديد من الحالات، المتسارعة في التنوع البيولوجي على 
مدار العشرين سنة الماضية من قدرة العديد من الأنظمة 
الإيكولوجية على توفير الخدمات، كما كان لها آثار سلبية 

عميقة على فرص التنمية المستدامة حول العالم. وتبرز 
هذه الآثار على وجه الخصوص في العالم النامي، وهي 
ترجع في جزء كبير منها إلى أنماط الاستهلاك والتجارة 
في العالم الصناعي، التي تعد هي نفسها غير مستدامة.

إذا لم نأخذ المخاوف المستقبلية مأخذ الجد، ولم يتم 
إدارة المنتجات والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي 

على نحو يتسم بالكفاءة، فسوف تصبح الخيارات 
المستقبلية محدودة أو يتم استبعادها، للأغنياء والفقراء 

على حد سواء. وفي الوقت الذي تتوفر فيه بدائل تكنولوجية 
لبعض الخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي، إلا أنها 
عادة تكون أكثر كلفة بالمقارنة مع الفوائد المستقاة من 

الأنظمة الإيكولوجية جيدة الإدارة. ويؤثر فقد التنوع 
البيولوجي على الفقراء بشكل خاص، الذين يعتمدون كثيراً 

بصورة مباشرة على خدمات الأنظمة الإيكولوجية على 
المستوى المحلي والذين لا يستطيعون سداد كلفة البدائل. 
وعلى الرغم من الارتفاع المعتاد للفوائد المالية الخاصة، 

الأكثر تقييداً، المتعلقة بالأنشطة التي تفضي إلى فقد 
التنوع البيولوجي، مثل تحويل أشجار القرم الاستوائية إلى 

مشاريع زراعة مائية، إلا أنها غالباً ما تجسد العديد من 
التكاليف الاجتماعية والبيئية. وتعتبر الفوائد الإجمالية أقل 
تكراراً إلى حد بعيد من الفوائد الاجتماعية، الموزعة بشكل 

أكبر، والتي يتم فقدها مع التنوع البيولوجي، والتي غالباً 
ما تكون القيمة المالية لها مجهولة. على سبيل المثال، 

يُسهم فقد الأنظمة الإيكولوجية لشجر القرم الاستوائي في 
تراجع مصائد الأسماك والأخشاب والوقود والحد من 
الوقاية من العواصف والتعرض المتزايد لآثار أحداث 

الطقس المتطرف.

وبالإضافة إلى قيم التنوع البيولوجي لتوفير خدمات أنظمة 
إيكولوجية معينة، يتمتع التنوع البيولوجي كذلك بقيمة 

أصيلة، مستقلة عن وظائفه والفوائد الأخرى للناس )انظر 
الإطار 5-1(. والتحدي القائم هو الموازنة بين القيم 

الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمحافظة على 
التنوع البيولوجي القائم اليوم وبين استخدامه بطريقه تتيح 

توافره للأجيال في المستقبل ودعمهم. وتؤثر إدارة 
وسياسات التنوع البيولوجي على جميع قطاعات المجتمع، 

كما أن لها تداعيات قوية عبر الثقافات والحدود. كما أن 
السياسات المرتبطة بقضايا مثل التجارة والنقل والتنمية 

والأمن والرعاية الصحية والتعليم لها آثار أيضاً على 
التنوع البيولوجي. وتُظهر المناقشات المتعلقة بالوصول 

وتقاسم الفوائد المرتبطين بالموارد الوراثية، أحد شروط 
اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( الخاصة بالأمم المتحدة، 

أن إدراك القيمة الكاملة للتنوع البيولوجي ليس بالأمر 
الهين. وبالإضافة إلى الفجوات المتبقية في إدراك التنوع 

البيولوجي ووظائف النظام الإيكولوجي، فقد يكون لدى كل 
صاحب مصلحة منفرد قيماً مختلفة لنفس سمة التنوع 
البيولوجي. ويتطلب بناء مفهوم كامل لهذه القيم إجراء 

بحث إضافي معقول وتقييمات مقدرة ومتعددة التخصصات 
وشاملة على نحو متزايد للفوائد التي يوفرها التنوع 

البيولوجي لصحة وثروة وأمن الناس. 

وتبرهن العلاقات بين التنوع البيولوجي والمواضيع 
الخمسة الرئيسية التي تم تقييمها في هذا الفصل - تأمين 
موارد الرزق، والزراعة، والطاقة، والصحة، والثقافة - بما 

التنوع البيولوجي هو تنوع الحياة على الأرض. ويتضمن التنوع على المستوى الجيني، مثل التنوع بين الأفراد في شعب معين 

أو بين أنواع النباتات، وتنوع الأنواع، إلى جانب تنوع الأنظمة الإيكولوجية والموائل. كما أن التنوع البيولوجي ليس مجرد التنوع 

في المظهر والتركيب بل يتجاوز ذلك. وهو يشمل التنوع من حيث الوفرة )مثل عدد الجينات والأفراد والجماعات والموائل في 

مكان معين(، ومن حيث التوزيع )بين المواقع وعبر الزمن(، ومن حيث السلوك، بما في ذلك التفاعلات بين مكونات التنوع 

البيولوجي، مثل التي توجد بين الأنواع المُلقحة والنباتات، أو التي توجد بين المفترس والفريسة. إضافة إلى أن التنوع 

البيولوجي أيضاً يندمج مع التنوع الثقافي الإنساني، الذي يمكن أن يتأثر بنفس موجهات التنوع البيولوجي، والذي له آثاره على 

تنوع الجينات، والأنواع والأنظمة الإيكولوجية الأخرى.

لقد تطور التنوع البيولوجي خلال الـ 3.8 بليون عام الأخيرة، أو خلال تاريخ كوكبنا الذي يصل إلى 5 بلايين عام تقريباً. وعلى 

الرغم من أنه قد تم تسجيل خمس حوادث انقراض كبيرة خلال هذه الفترة، إلا أن الأعداد الكبيرة للجينات وتنوعها، والأنواع 

والأنظمة الإيكولوجية الموجودة في عالمنا اليوم هي نفسها التي تطور بها الإنسان، والتي يعتمد عليها البشر. 

الإطار 5-1الحياة على كوكب الأرض
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لا يدع مجالًا للشك على أهمية التنوع البيولوجي لتلك 
الجوانب المتعلقة برفاهية الإنسان. ويشكل التنوع 

البيولوجي أساساً للزراعة ويساعد في إنتاج المواد 
الغذائية، في كل من الحياة البرية والمساحات المزروعة، 

مما يُسهم في صحة وتغذية كل الناس. وقد ساعدت الموارد 
الوراثية عمليات التحسين الحالية للماشية والمحاصيل، 

وستساعد في التحسينات المستقبلية، كما أنها تتيح 
المرونة وفقاً لمتطلبات السوق والتكيف وفقاً للظروف 

البيئية المتغيرة. ومن المحتمل أن التنوع البيولوجي في 
الحياة البرية يمثل أكبر أهمية مباشرة لدى بليون شخص 

حول العالم يعيشون حياة الكفاف. ومن ثم، سيكون 
لتراجع هذا التنوع البيولوجي تداعيات خطيرة على الصحة 
والثقافة وموارد الرزق. وتعزز الخدمات الداعمة، مثل دورة 
التغذية وتكوّن التربة وتنظيم الخدمات، مثل السيطرة على 

الآفات والأمراض وتنظيم الفيضانات والتلقيح، الأنظمة 

الزراعية الناجحة وتسهم في تأمين موارد الرزق. 

ويتزايد الإدراك بأن خدمات الأنظمة الإيكولوجية الثقافية 
ينظر إليها بشكل متزايد كمحددات رئيسية لرفاهية 

الإنسان، بما فيها المحافظة على التقاليد الثقافية والهوية 
الثقافية والقيم الروحية. ومن الفوائد الأخرى الواسعة 

للتنوع البيولوجي أنه يساعد في إنتاج الطاقة من الكتلة 
الأحيائية وأنواع الوقود الأحفوري. ورغم أن هذا الاستخدام 
حقق فوائد جمة للعديد من الشعوب )انظر الإطار 2-5(، 

إلا أنه كان له آثار سلبية كبيرة غير مباشرة تمثلت في 
تغير المناخ الذي يحدث بفعل الإنسان وتحول الموائل. 

وتُصبح هذه المقايضات، المتأصلة في الاستخدام المفرط 
للتنوع البيولوجي، أكثر وضوحاً بشكل متزايد، حيث إن 

هناك طلبات أكبر على خدمات الأنظمة الإيكولوجية.

يعتمد توفير خدمات النظم الإيكولوجية على سمات التنوع البيولوجي. يتباين نوع التنوع البيولوجي 

وكمه ونوعيته وأنشطته وتوزيعه المطلوب لتمكين الأنظمة الإيكولوجية من أداء مهامها وتوفير الفوائد 

للأفراد، بين الخدمات. ويمكن تصنيف أدوار التنوع البيولوجي في توفير الخدمات الإيكولوجية على أنها 

موفرة وتنظيمية وثقافية وداعمة )راجع الفصل 1(، وقد يلعب التنوع البيولوجي أدواراً متعددة في توفير 

هذه الأنواع من الخدمات. ففي الزراعة، يمثل التنوع البيولوجي، على سبيل المثال، الأساس لخدمة إمداد 

)الغذاء أو الوقود أو النسيج هي المنتج النهائي(، وخدمة داعمة )مثل الكائنات الدقيقة التي تقوم بتدوير 

المواد المغذية وتكوين التربة(، وخدمة تنظيمية )مثلما يتم من خلال التلوث(، وبشكل محتمل خدمة 

ثقافية من حيث الفوائد الروحية أو الجمالية أو الهوية الثقافية. 

وتعتبر الإسهامات التي تقدمها خدمات الأنظمة الإيكولوجية المعتمدة على التنوع البيولوجي 

للاقتصاديات الوطنية كبيرة. ويعد علم تقييم خدمات النظم الإيكولوجية جديداً، ولا يزال يقوم بتطوير 

مستوى الدقة والموافقة الأساسية النظرية والمنهجية، إلا أنه توجيهي للغاية بالفعل، حيث يتم 

تجاهل قيمة هذه الخدمات عموماً أو بخسها على مستويات صنع القرار والسياسات. وسيساعد تحديد 

القيم الاقتصادية لقيم خدمات الأنظمة الإيكولوجية، بجانب مفاهيم القيمة الجوهرية وغيرها من 

العوامل، بشكل كبير في القرارات المستقبلية المرتبطة بالتوازنات في إدارة الأنظمة الإيكولوجية.

قيمة:

	�المصيد السمكي السنوي العالمي — 58 بليون دولار أمريكي )خدمة الإمداد(. n

	�العوامل المضادة للسرطان من الكائنات البحرية - ما يصل إلى بليون دولار/سنة )خدمة إمداد(. n

	�سوق أدوية الأعشاب العالمية - نحو 43 بليون دولار أمريكي تقريباً في عام 2001 )خدمة إمداد(. n

	�نحل العسل كعامل تلقيح للمحاصيل الزراعية — ما يصل إلى 8 بليون دولار أمريكي/سنة )خدمة  n

تنظيمية(.

	�الشعاب المرجانية للمصايد السمكية والسياحة — 30 بليون دولار أمريكي/سنة  n 

)انظر الإطار 5-5( )خدمة ثقافية(.تكلفة:

	�تدهور أشجار القرم في باكستان 20- مليون دولار أمريكي خسائر الصيد، و500000 دولار أمريكي  n

خسائر الأشجار و1.5 مليون دولار أمريكي خسائر التغذية والمراعي )خدمات إمداد تنظيمية(.

	�انهيار مصايد أسماك القد في نيوفاوندلاند - 2 بليون دولار أمريكي وعشرات الآلاف من الوظائف  n

)خدمة إمداد(.

من هذه الخدمات الإيكولوجية التي تم تقييمها، يتدهور ما يقرب من 60 في المائة أو يتم استخدامها 

على نحو غير مستدام، بما في ذلك المصايد السمكية ومعالجة النفايات وإزالة سميتها، وتنقية المياه 

والحماية من المخاطر الطبيعية وتنظيم نوعية الهواء وتنظيم المناخ الإقليمي والمحلي والسيطرة 

على التآكل )راجع الفصول 2، و3 ،و4 و6(. وقد تأثر معظمها بصورة مباشرة بزيادة في الطلب على خدمات 

الإمداد، مثل المصايد ولحوم الحيوانات البرية والمياه والأخشاب والألياف والوقود.

الإطار 5-2 قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي 

يوفر نحل العسل )أبيس ميليفيرا ، وأبيس ميليفيكا( خدمات تنظيمية من خلال التلقيح.

J. Kottmann/WILDLIFE/Still Pictures :شارك بالصور
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ولا يستخدم الناس بشكل مباشر سوى نسبة مئوية 
صغيرة للغاية من التنوع البيولوجي. وتقلل الزراعة التنوع 

من أجل زيادة إنتاجية عنصر تنوع بيولوجي ذا أهمية 
خاصة. ومع ذلك، يعتمد الناس بشكل غير مباشر على 

مقدار أكبر بكثير من التنوع البيولوجي دون إدراكه. ومن 
أمثلة ذلك، البكتريا والميكروبات التي تحوّل النفايات إلى 
منتجات صالحة للاستخدام والحشرات التي تنقل الرحيق 
إلى المحاصيل والأزهار والمناظر الطبيعية المتنوعة من 
الناحية البيولوجية التي توفر الإلهام والمتعة حول العالم. 

وتعتمد خدمات الأنظمة الإيكولوجية هذه أو الفوائد 
المستقاة من التنوع البيولوجي في نهاية المطاف على 

النظم الإيكولوجية العاملة. ومع ذلك، يتفاوت حجم التنوع 
البيولوجي المطلوب لتمكين الأنظمة الإيكولوجية من العمل 

بفاعلية بشكل كبير ويظل مقدار التنوع البيولوجي المطلوب 
للإمداد المستدام بخدمات الأنظمة الإيكولوجية في الوقت 

الراهن وفي المستقبل مجهولًا إلى حد كبير. 

وعلى الرغم من الحاجة الماسة إلى المحافظة بشكل أكثر 
كفاءة على التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام، 

يستمر فقد التنوع البيولوجي، ويتزايد في العديد من 
المناطق في الوقت الراهن. وتبلغ معدلات انقراض الأنواع 
معدلات أعلى بمائة ضعف من معدل الخط القاعدي الذي 

أظهره السجل الأحفوري )انظر الإطار 5-3(. وتُعزى حالات 
الفقد إلى مجموعة من الضغوط، بما في ذلك التغير في 

استخدام الأراضي وتدهور الموائل والإفراط في استغلال 
الموارد والتلوث وانتشار الأنواع الغريبة الغازية. وتوجه 

مجموعة من الموجّهات الاجتماعية-الاقتصادية هذه 
الضغوط نفسها، وبشكل أساسي زيادة أعداد السكان 

والزيادات المرتبطة بذلك في الاستهلاك العالمي للموارد 
والطاقة وعدم العدالة المرتبطة بالمستويات المرتفعة من 

الاستهلاك للفرد في الدول المتقدمة.

وتتفاوت الاستجابات للفقد المستمر للتنوع البيولوجي 
وتشمل التعيين الإضافي للمناطق المحمية، وبشكل 

متزايد، الإدارة المحسنة للتنوع البيولوجي في إنتاج 
المناظر الطبيعية والمناظر البحرية. وهناك إشارات 

متأخرة لظهور إجماع على أن المحافظة على التنوع 
البيولوجي والتنمية المستدامة مرتبطان بعلاقة معقدة، كما 
أوضح المثال الذي أيدته القمة العالمية للتنمية المستدامة 

)WSSD( في جوهانسبرج عام 2002 المتعلقة بهدف 
اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( 2010، ودمج هذا 

الهدف لاحقاً في الأهداف الإنمائية للألفية. 

نظرة عامة عالمية على حالة التنوع البيولوجي 

الأنظمة الإيكولوجية

تتفاوت الأنظمة الإيكولوجية إلى حد بعيد في حجمها 
وتركيبها، حيث تتراوح ما بين مجتمع صغير من الميكروبات 

في قطرة ماء إلى غابات الأمازون المطيرة برمتها. 
فالوجود الفعلي للناس في حد ذاته، وكذلك وجود الملايين 
من الأنواع التي تقاسمنا كوكبنا يعتمد على صحة أنظمتنا 

الإيكولوجية. ويضع الأفراد أعباء متزايدة على الأنظمة 
الإيكولوجية الأرضية والمائية في العالم )راجع الفصلين 3 

و4(.  وعلى الرغم من أهمية الأنظمة الإيكولوجية،إلا أن 
الناس تقوم بتعديل نطاقها وتركيبها بمعدلات غير متوقعة، 
مع الإدراك الضعيف للتداعيات التي ستكون لهذا التعديل 
فيما يتعلق بقدرة الأنظمة الإيكولوجية على العمل وتوفير 

الخدمات في المستقبل )MA 2005(. يوضح الشكل 
5-1 تحليلًا لحالة الأنظمة الإيكولوجية الأرضية.

لقد تم تحويل 50-20 في المائة من مساحات أسطح أكثر 
من نصف 14 منطقة بيولوجية في العالم بالفعل إلى 

أراض زراعية )Olson and others 2001(. كما 
خضعت غابات الأشجار عريضة الأوراق الجافة الاستوائية 

للتحول الأكثر سرعة منذ عام 1950، يلي ذلك المراعي 
المعتدلة والمراعي والسافانا المغمورة. ويُعتقد أن 50 في 
المائة من الموائل المائية الداخلية قد تم تحويلها للاستخدام 

 Finlayson and( البشري خلال القرن العشرين
D’Cruz 2005( )راجع الفصل 4(. وقد تم تجزئة 60 
في المائة تقريباً من أنهار العالم الرئيسية بفعل السدود 
 ،)Revenga and others 2000( وعمليات التحويل
مما يُحد من التنوع البيولوجي كنتاج لفيضانات الموائل 

واضطراب أنماط التدفق وعزل الحيوانات وسد طرق 
الهجرة. كما تتأثر أنظمة الأنهار إلى حد كبير بمعدلات 

سحب المياه، مما ترك بعض الأنهار الرئيسية لتصبح أنهاراً 
جافة بشكل كامل أو شبه كامل. وفي القطاع البحري، 

تشمل الأنظمة الإيكولوجية المهددة بشكل خاص الشعاب 
المرجانية والجبال البحرية المغمورة )انظر الإطار 4-5(.

وتؤثر تجزئة الأنظمة الإيكولوجية بشكل متزايد على 
الأنواع، لاسيما الأنواع المهاجرة التي تحتاج لشبكة 

متجاورة من المواقع لرحلات الهجرة التي تقوم بها 
والأنواع التي تعتمد على موائل دقيقة معينة وتلك التي 

تشير كافة الأدلة المتاحة إلى حدوث انقراض سادس كبير وجار حالياً. على عكس الأحداث الخمسة السابقة، التي كانت 

نتيجة لحوادث طبيعية وتغير كوكبي )انظر الإطار 5-1(، يرجع الفقدان الحالي للتنوع البيولوجي بصفة أساسية إلى أنشطة 

الإنسان. وللمعدلات السريعة الحالية لتغيرات الموائل والمناظر الطبيعية والتعديلات الطارئة عليها، وتزايد معدلات انقراض 

الأنواع، وقلة التنوع الوراثي نتيجة لانخفاض الأعداد، تأثيرات على العمليات الطبيعية واحتياجات الناس. وتظل تفاصيل العديد 

من هذه التأثيرات غير أكيدة، إلا أنه يمكن التنبؤ بتأثيراتها السلبية الرئيسية وتجنبها أو التخفيف من حدتها.

الإطار 5-3 الانقراض السادس
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ينظر إلى أعماق البحار بصورة كبيرة على أنها خزان رئيسي للتنوع البيولوجي، يضاهي التنوع البيولوجي 

المرتبط بالغابات المطيرة الاستوائية والشعاب المرجانية للمياه الضحلة. وتحتوي ثروة موائل أعماق 

البحار المتنوعة - المتمثلة في الفتحات الحرارية المائية والارتشحات الباردة والجبال البحرية والأخاديد 

الضيقة والسهول السحيقة والأخاديد الواسعة والبراكين الأسفلتية التي تم اكتشافها مؤخراً - 

على مجموعة كبيرة من الأنظمة الإيكولوجية والأنواع المستوطنة. على الرغم من عدم فهم حجم 

التنوع في أعماق البحار حتى الآن )فقط 0.0001 في المائة من قاع البحر العميق يخضع للتحقيقات 

البيولوجية(، فلقد أشارت التقديرات إلى أن عدد الأنواع التي تسكن أعماق البحر قد يرتفع إلى 10 مليون 

نوع. ومن المعتقد أن قاع البحر العميق يدعم وجود أنواع أكثر من جميع البيئات البحرية الأخرى. ويهدد 

التلوث والشحن والأنشطة العسكرية وتغير المناخ التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية البحرية، 

بيد أن الصيد اليوم يمثل التهديد الأكبر. فظهور تقنيات الصيد الحديثة وأسواق منتجات أسماك أعماق 

البحار مكن سفن الصيد من البدء في استغلال هذه الأنظمة الإيكولوجية غير واضحة المعالم لأعماق 

البحار. 

تمثل شبكات الصيد التي تجر على قاع البحار أكبر تهديد للتنوع البيولوجي. ويعتبر هذا النوع من 

الصيد في أعالي البحار أكثر الأنواع تدميراً للجبال البحرية وشعاب المياه الباردة التي تأويها. وتعد هذه 

الموائل موطناً للعديد من الأنواع السمكية التجارية التي تعيش في القاع. كما أن الجبال البحرية تعد 

أراض هامة للتغذية والتفريخ لأنواع، مثل الثدييات البحرية وأسماك القرش والتونة، والتي تجعلها أماكن 

تجذب إليها الصيد بشدة. تجعل دورات الحياة الطويلة لأسماك أعماق البحار والنضج الجنسي 

البطيء لها هذه الأسماك عرضة بصفة خاصة لأنشطة الصيد على نطاق واسع. يؤدي نقص البيانات 

حول الأنظمة الإيكولوجية لإعماق البحار والتنوع البيولوجي ذات الصلة إلى صعوبة التنبؤ بآثار الأنشطة 

البشرية والسيطرة عليها، لكن من المستبعد أن تكون المستويات الحالية لشبكات الصيد التي تجر 

على قاع البحار مستدامة، لدرجة أنها قد تكون غير مستدامة حتى بمستويات منخفضة للغاية. 

ويحتاج الأمر إلى تعيين تدابير إدارية فعالة لمصايد البحار العميقة وتنوعها البيولوجي. ولقد امتد 

الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية مؤخراً إلى أعماق البحر مع تعيين نظام حيد خوان دي فوكا له 

ولفتحاته الحرارية المائية )Endeavour Hydrothermal Vents( في عام 2003 )بعمق 2.250 متر و250 

كيلو متر جنوب جزيرة فانكوفر، كندا( كمنطقة طبيعية محمية. وتوجد آليات عديدة للحفاظ على 

أعماق البحار، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام UNCLOS( 1982( واتفاقية الأمم 

المتحدة للأرصدة السمكية الصادرة عام 1995، والسلطة الدولية لقاع البحر )ISA( واتفاقية التنوع 

البيولوجي الصادرة عام CBD( 1992( واتفاقية الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عام 1973 

)CITES(, ومع ذلك، فإن هذه الآليات بحاجة إلى تطبيق أكثر فعالية، إذا ما تعين الحفاظ على الأنظمة 

الإيكولوجية لأعماق البحار واستخدامها بشكل مستدام.

الإطار 5-4 التنوع البيولوجي لأعماق البحار

 قاع البحر بعيداً عن شمال غرب أستراليا يحوي أعداداً هائلة من الشعاب المرجانية والإسفنج قبل صيدها بالشباك 

)يسار( وبعد صيدها بالشباك )يمين(.  

 Keith Sainsbury, CSIRO :شارك بالصور 

  Gianni 2004, UNEP 2006b, WWF and IUCN 2001 :المصادر

أمثلة على الأنواع التي تعيش في أعماق البحار. False boarfish ،وNeocytlus helgae )يسار( وشعب المياه الباردة، 

Lophelia )يمين(.

شارك بالصور: Deep Atlantic Stepping Stones Science Party, IFE, URI-IAO and NOAA )يسار(, 
UNEP 2006b )يمين(

الشكل 5-1 حالة الأقاليم الإيكولوجية الأرضية

حرجة أو معرضة للخطر

مستقرة نسبياً أو سليمة

ضعيفة

الأقاليم الإيكولوجية غير 
المهددة باستمرار

ملاحظة: الإقليم الإيكولوجي 
عبارة عن وحدة أرض مشتملة 

على مجموعة متميزة جغرافياً 
من الأنواع والمجتمعات 

الطبيعية والظروف البيئية.

WWF 2006 :المصدر
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تتطلب أنواعاً متعددة من الموائل خلال المراحل المختلفة 
لدورات الحياة.

الأنواع

على الرغم من قيام العلماء بوصف مليوني نوع تقريباً، إلا 
أن العدد الإجمالي للأنواع يتراوح ما بين 5 و30 مليون 

نوع )الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 
2006، مايو 1992(. ويرتبط الكثير من هذه الشكوك 

بأكثر المجموعات ثراء بالأنواع مثل اللافقاريات. 

وقد قدر العلماء أن المعدلات الحالية الموثقة للانقراض هي 
أعلى بمعدل 100 ضعف تقريباً عن المعدلات النموذجية 

الواردة في السجل الأحفوري )MA 2005(. وعلى الرغم 
من أن جهود الحفظ قد حققت نجاحاً ملموسا في استعادة 

العديد من الأنواع المهددة )IUCN 2006( وإعادة 
اكتشاف أنواع قليلة افترض العلماء أنها تعرضت 

للانقراض )Baillie and others 2004(، فمن المحتمل 
أن تتزايد معدلات الانقراض وفقاً للترتيب 000 10–1 000 
 MA( مرة عن المعدلات الأساسية على مدار العقود التالية

.)2005

وقد تم تقييم أقل من 10 في المائة من الأنواع الموصوفة 
على مستوى العالم إلى وقتنا الراهن لتحديد حالة حفظها. 

ومن هذه الأنواع، حدد العلماء 16000 نوعاً على أنها 
أنواع مهددة بالانقراض. وقد وجد العلماء أن نسبة الأنواع 
المهددة من مجموعات الفقاريات الرئيسية التي تم تقيمها 
بشكل شامل تبلغ أكثر من 30 في المائة من البرمائيات 
و23 في المائة من الثدييات و12 في المائة من الطيور 

.)IUCN 2006(

ولفهم الاتجاهات في خطر الانقراض، يجب إجراء تقييم 
لحالة حفظ مجموعة الأنواع ككل في فترات زمنية منتظمة. 

وتتوفر هذه المعلومات في الوقت الراهن فقط للطيور 
والبرمائيات، حيث تشير المعلومات الخاصة بكل منهما 

إلى وجود زيادة مستمرة في خطر التعرض للانقراض بدء 
 Baillie and( 2004 من فترة الثمانينيات إلى عام

 others 2004, Butchart and others 2005,
 .)IUCN 2006

ولم يتم توزيع حالة تهديد الأنواع بشكل منصف. فالغابات 
الرطبة الاستوائية تحتوي إلى حد بعيد على أعلى عدد من 

الأنواع المهددة بالانقراض، يليها في ذلك الغابات 
الاستوائية الجافة، والحشائش الجبلية، وأراضي الجنيبات 

الجافة. ولم يُعرف إلا النذر اليسير عن توزيع الأنواع 
المهددة بالانقراض في موائل المياه العذبة، ولكن تشير 
التقييمات الإقليمية الواردة من الولايات المتحدة وحوض 

البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخرى إلى أن الأنواع 
التي تعيش في المياه العذبة هي، بشكل عام، معرضة 

للانقراض بشكل أكبر من الأنواع التي تعيش على اليابسة 
 Smith and Darwall 2006, Stein and others(
2000(. كما نفدت المصائد السمكية إلى حد بعيد، حيث 
استُنفد 75 في المائة من المخزونات السمكية في العالم 

بشكل كامل أو أُفرط في استغلالها )راجع الفصل 4(.

ويقيس مؤشر الكوكب الحي الاتجاهات المتعلقة بوفرة 
 Loh and( الأنواع التي تتوفر لها البيانات حول العالم

Wackernagel 2004(. وعلى الرغم من حقيقة أن 
اللافقاريات تشكل الغالبية الساحقة من الأنواع، إلا أن 
مؤشرات اتجاه المجموعات اللافقارية توجد فقط لعدد 

صغير للغاية من مجموعات الأنواع، مثل الفراشات في 

تضم، اللافقاريات التي تتضمن الفراشات، 

الغالبية العظمى من الأنواع.

Ngoma Photos :شارك بالصور
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 Van Swaay 1990, Thomas and others( أوروبا
2004a(. وتفترض المعلومات المقيدة المتوفرة أن حالات 

تراجع أنواع الفقاريات واللافقاريات قد تكون متشابهة، 
 Thomas( ولكن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات

 .)and others 2004b

الجينات

يوفر التنوع الجيني الأساس اللازم للتكيف، مما يسمح 
للكائنات الحية بالاستجابة للانتقاء الطبيعي، والتكيف مع 
بيئتها. وبالتالي تلعب الجينات دوراً قوياً في مرونة التنوع 

البيولوجي للتغيرات العالمية، مثل تغير المناخ أو الأمراض 
الجديدة. كما توفر الجينات فوائد مباشرة للناس، مثل 

المواد الوراثية اللازمة لتحسين الإنتاج ومقاومة أمراض 
المحاصيل )راجع قسم الزراعة( أو لتطوير الأدوية 
والمنتجات الأخرى )راجع قسمي الصحة والطاقة(. 

وعلى مدار العقدين الماضيين، فقدت أهم المحاصيل 
الزراعية في العالم التنوع البيولوجي نتيجة للتغيرات 

 Heal and others( الطارئة على الممارسات الزراعية
2002(. وقد يكون للفقدان المستمر للتنوع الجيني 

الخاص بهذه المحاصيل آثار كبيرة على الأمن الغذائي 
)راجع قسم الزراعة(. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى 

المعرفة المتوافرة فيما يتعلق بقدر أو معدل فقدان التنوع 
الجيني يعد سيئاً، ولكن يمكن الوصول إلى استنتاجات من 
حالات الانقراض وانخفاض الجماعات الموثقة التي تشير 

.)IUCN 2006( إلى حدوث خسارة جينية كبيرة

الاستجابات العالمية للحد من فقدان التنوع البيولوجي

في عام 2002، ألزمت الدول الأطراف في اتفاقية التنوع 
البيولوجي نفسها بالإجراءات التي من شأنها "تحقيق 

خفض كبير في المعدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي، 
بحلول عام 2010، على المستويات العالمية والإقليمية 
والوطنية كمساهمة في تخفيف حدة الفقر، وبما يعود 

 Decision( "بالنفع على جميع أشكال الحياة على الأرض
VI/26, CBD Strategic Plan(. وساعد وضع هذا 

الهدف على إبراز الحاجة إلى مؤشرات التنوع البيولوجي 
نة والقادرة على قياس الاتجاهات في مجموعة من  المُحسَّ

جوانب التنوع البيولوجي العالمي. كما أنه ساعد على 
حشد المجتمع العلمي في محاولة لوضع مؤشرات قادرة 

على قياس الاتجاهات في مختلف جوانب أو مستويات 
التنوع البيولوجي. يقدم الشكل 5-2 عينة من مؤشرات 

التنوع البيولوجي العالمي المؤشرات التي ستُستخدم 
لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام 2010. وهي 

تقيس الاتجاهات في مجموعات الفقاريات، ومخاطر 
انقراض الطيور والاستهلاك العالمي وإنشاء المناطق 

.)SCBD 2006( المحمية

الشكل 5-2 أمثلة مؤشرات الحالة والضغط والاستجابة التي أقرتها اتفاقية التنوع 
البيولوجي لقياس التقدم نحو هدف 2010

أ( مؤشر الكوكب الحي

ب( إجمالي المنطقة المحمية

ج( البصمة الإيكولوجية للبشرية

د( قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية الحمراء 
للنظم الإيكولوجية المحددة

المؤشر )1970=1.0(

نسبة المنطقة المحمية مقابل إجمالي المنطقة الإقليمية )مئوياً(

عدد الأراضي

مؤشر القائمة الحمراء لبقاء الأنواع

المياه العذبة

مؤشر الكوكب الحي

البحري

الأرضي

 Loh and :المصدر
Goldfinger 2006

 GEO Data :المصدر
Portal، تم جمعه من 
UNEP-WCMC 2006

 Loh and :المصدر
Goldfinger 2006

 Butchart :المصدر
and others 2005

القدرة البيولوجية

البصمة الإيكولوجية 
للبشرية

الغابة

المياه العذبة

البحري

 أراضي 
الجنيبات/المراعي

الأرضي



تُظهر مؤشرات مخاطر الانقراض والمؤشرات الخاصة 
بالسكان التدهور المستمر في التنوع البيولوجي، ويشير 

الأثر الإيكولوجي إلى تزايد الاستهلاك بسرعة وبصورة غير 
مستدامة. وهذه الاتجاهات لا تبشر بالخير بالنسبة لتحقيق 
هدف التنوع البيولوجي لعام 2010 على الصعيد العالمي. 

وتنوعت الاستجابات للفقدان المستمر للتنوع البيولوجي، 
وهي تشمل المزيد من تحديد الأرض ومناطق المياه داخل 
نة للتنوع البيولوجي في  المناطق المحمية، والإدارة المُحسَّ
المناظر الطبيعية والمناظر البحرية للإنتاج. ويشير مؤشر 
تغطية المناطق المحمية إلى اتجاه واعد في شكل الزيادة 

المطردة في المنطقة الخاضعة للحماية. 

وخلال العشرين سنة الماضية، زاد عدد المناطق المحمية 
على Chape and others 2005( 22000(، ويبلغ 

حالياً أكثر من (WDPA 2006) 115 000. ومع ذلك، 
يمكن أن يكون عدد المناطق المحمية وتغطيتها مؤشرات 

مضللة للحفظ )خاصةً بالنسبة للمناطق البحرية(؛ فلا يعني 
إنشائها بالضرورة وجود إدارة فعالة وتطبيق للوائح 
 Mora and others 2006, Rodrigues and(

others 2004(. كما أن النسبة المئوية والدرجة التي 
تمت بها حماية كل نظام إيكولوجي تختلف اختلافاً كبيراً. 
وهناك تقريباً 12 في المائة من مساحة اليابسة في العالم 
تقع في نطاق نوع معين من المناطق المحمية، ولكن أقل 

من واحد في المائة من النظم الإيكولوجية البحرية في 
العالم يتمتع بالحماية، مع العلم بأن الحاجز المرجاني 

العظيم وشمال غرب جزر هاواي يشكلان الثلث من كافة 
 Chape and( )3-5 المناطق البحرية المحمية )الشكل

 .)others 2005, SCBD 2006

وإضافة إلى ضمان الإدارة الفعالة للمناطق المحمية، 

ستكون هناك حاجة متزايدة للتركيز على حفظ التنوع 
البيولوجي خارج المناطق المحمية، بالترابط مع 

الاستخدامات الأخرى للأرض إذا كان معدل فقدان التنوع 
البيولوجي إلى انخفاض. إن وضع سياسات وعمليات 

جديدة على جميع المستويات، وعودة الممارسات الزراعية 
المستدامة، وزيادة تطوير التعاون بين القطاعات، بما في 

ذلك الشراكات بين منظمات الحفظ والصناعات الاستخراجية، 
وإدماج مشاكل التنوع البيولوجي في جميع مجالات صنع 
القرار، من شأنها أن تسهم جميعها في مستقبل أكثر أمناً 

للتنوع البيولوجي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى مدار السنوات العشرين الماضية، كان هناك اعتراف 
متزايد بأهمية القضايا البيئية في قطاع التنمية على 

الصعيد العالمي. ومن الأمثلة على ذلك، التزام الأطراف 
في اتفاقية التنوع البيولوجي بتحقيق انخفاض كبير في 

معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010 
كمساهمة في تخفيف حدة الفقر، وبما يعود بالنفع على 

جميع أنواع الحياة على الأرض، وإقرار مؤتمر القمة 
العالمي في جوهانسبرج لعام 2002 بشأن التنمية 

المستدامة )WSSD( لهدف اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 
2010، وإدماج هدف التنوع البيولوجي لعام 2010 في 
الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة كهدف جديد في إطار 
الهدف 7 بشأن الاستدامة البيئية. وقد تم اقتراح إطار 

 )WSSD( للعمل في القمة العالمية للتنمية المستدامة
لتنفيذ سياسات التنمية المستدامة التي شملت خمسة 

مجالات رئيسية )المياه، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع 
البيولوجي(، وأتاح إطار العمل "WEHAB" )المياه، 

والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع البيولوجي( تركيزاً 
على التنوع البيولوجي وأكد على الاعتراف به كعنصر 
أساسي من عناصر جدول أعمال التنمية المستدامة.
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الشكل 5-3 درجة حماية الأقاليم الإيكولوجية الأرضية والأنظمة الإيكولوجية البحرية الكبيرة )نسبة مئوية(

البحرية الأرضية

أكثر من 20 أكثر من 50

أكثر من 0.1

ملاحظة: كافة فئات إدارة مناطق 
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

والموارد الطبيعية المحمية مجتمعة.

UNEP-WCMC 2006a :المصدر
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موجهات التغيير والضغوط

إن النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك التي أدت إلى ظهور 
الطلب المتزايد على خدمات النظام الإيكولوجي والطاقة، 

هي الآن أهم المحركات التي تؤثر على التنوع البيولوجي. 
وتؤدي هذه المحركات إلى ضغوط لها آثار مباشرة على 

النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الجينية )انظر الجدول 
5-1(. وتسبب الأنشطة البشرية تغييرات في كلٍّ من 

عناصر النظم الإيكولوجية الحية وغير الحية، وزادت هذه 
الضغوط بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية.

نادراً ما تعمل الموجهات والضغوط كلُّ على حدة. وإنما 
يميلان إلى التفاعل بطرق تآزرية، وتمثل آثارهما على 

التنوع البيولوجي أكبر من مجموع آثار كل واحدة منهما 
على حدة )MA 2005(. وبالإضافة إلى ذلك، يظهر 

التفاعل تبايناً إقليمياً كبيراً )راجع الفصل 6(. وتعمل 
الموجهات والضغوط في نطاقات زمنية ومكانية مختلفة. 

فعلى سبيل المثال، تترك الرواسب الناتجة عن إزالة 
الغابات في منابع نهر أورينوكو، الموجودة بعمق في 

أمريكا الجنوبية، آثاراً كبيرة على حوض البحر الكاريبي 
الأكبر، وتغير المياه وتوافر المواد الغذائية فيها وتعكرها 

.)Hu and others 2004(

ومنذ تقرير لجنة برونتلاند، ظهرت عولمة الزراعة 
والسياسات الزراعية غير الملاءمة كموجهات رئيسية تؤثر 
على فقدان الأنواع وخدمات النظم الإيكولوجية. فالعولمة 
تؤدي إلى حدوث تغييرات كبيرة في مكان وكيفية وهوية 
من ينتجون المواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية. 

وقد أدى طلب السوق العالمية على السلع ذات القيمة 
العالية، مثل فول الصويا، والبن، والقطن، وزيت النخيل، 
والمحاصيل البستانية، والوقود الحيوي، إلى تحول كبير 

في الموائل الأساسية وتدهور النظم الإيكولوجية. وقد أدي 
هذا إلى أن تحل المشاريع الكبيرة لزراعة المحصول 

الواحد محل حقول المزارع الصغيرة متنوعة المحاصيل. 
وفي حالات أخرى، ركزت العولمة وكثفت الإنتاج في 
الأراضي الأكثر إنتاجية، مما أدى إلى خفض صافي 

معدلات إزالة الغابات.

ويمكن القول بأن جميع العوامل التي تؤدي إلى تسارع 
فقدان التنوع البيولوجي ترتبط عملياً بتطور الطلب وزيادته 
على الطاقة من قِبل المجتمع. وتمثل المستويات المرتفعة 

لنصيب الفرد من استخدام الطاقة في العالم المتقدم، 
وإمكانات النمو في استخدام الطاقة في الاقتصاديات 
الناشئة الكبيرة أهمية خاصة. إن الزيادة السريعة في 

الطلب على الطاقة لها آثار سريعة على التنوع البيولوجي 
 Guruswamy and McNeely 1998,( على مستويين
Wilson 2002(: الآثار الناجمة عن إنتاج وتوزيع الطاقة، 

والآثار الناجمة عن استخدام الطاقة. ويمكن أن تؤدي 
أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات، ومد خطوط الأنابيب، 

والتعدين بحثاً عن اليورانيوم والفحم، وبناء سد لتوليد 
الطاقة الكهرومائية، وقطع الأشجار لتوفير أخشاب الوقود، 

بشكل متزايد، ومزارع الوقود الحيوي، جميعها إلى 
خسارة كبيرة في التنوع البيولوجي في البر والبحر. 

وقد أدت التغيرات بفعل الإنسان واسعة النطاق التي 
طرأت على البيئة إلى تغيير أنماط أمراض الإنسان، 

وزيادة الضغوط على رفاهية الإنسان. وزاد كلُّ من فقدان 
التنوع البيولوجي، والازدحام، وتجزئة الموائل من التعرض 

 .)Lafferty and Gerber 2002( لتفشي الأمراض
علاوة على أن بعض التغيرات في النظام الإيكولوجي تؤدي 
إلى نشوء مكامن إيكولوجية جديدة داخل الموائل لناقلات 

يحمل نهر أورينوكو الرواسب الناشئة من 

تدهور الأراضي بعيداً في الأنديز طوال الطريق 

إلى الكاريبي. وعلى النقيض، فلون نهر كاروني 

هو الأزرق الصافي، حيث يقوم باستنزاف 

المعالم القديمة لمرتفعات جوانا، حيث 

التآكل أبطأ بكثير.

NASA 2005 :شارك بالصور

التصحر في سيرا باريما، حوض نهر اورينوكو 

 Mark Edwards/Still :شارك بالصور
Pictures
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الأمراض، على سبيل المثال، تعمل على زيادة خطر 
 Vittor( الإصابة بالملاريا في أفريقيا وحوض الأمازون

 .)and others 2006

ويتوقع أن تعتمد الاتجاهات في التنوع البيولوجي خلال 
العقود القليلة القادمة إلى حد كبير على الأنشطة البشرية، 
ولا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات في استخدام الأراضي، 
وإنتاج الطاقة وحفظها. وستتأثر هذه الإجراءات بدورها 

بعوامل مختلفة، بما في ذلك مراحل التقدم في فهمنا 
لخدمات النظم الإيكولوجية، وتطوير بدائل مجدية للموارد 

الطبيعية )لا سيما الوقود الأحفوري(، والتركيز الواقع على 
البيئة والمحافظة عليها من جانب حكومات البلدان 

المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. وقد أشارت 
الجهود التي بذلت للتنبؤ بآفاق التنوع البيولوجي على 

مستوى الأنواع إلى أن حالات الانقراض من المرجح أن 
تستمر على وتيرة أعلى بكثير من المعدل القديم، مع وجود 

ما يصل إلى 3.5 في المائة من الطيور في العالم 
)BirdLife International 2000(، وربما نسبة أكبر 

من البرمائيات وأسماك المياه العذبة، تعاني من الانقراض 
أو مهددة به مع حلول منتصف القرن.

ومن المرجح أن يلعب تغير المناخ دوراً متزايداً في توجيه 
تغييرات التنوع البيولوجي، إلى جانب تغير حالات توزيع 

الأنواع ووفرتها النسبية؛ نظراً لأن أحوالها المناخية 
المفضلة تتحرك نحو القطبين واتجاهات أعلى، مما أسفر 
عن تعريض تلك الأنواع المستوطنة في المناطق القطبية 

والمناطق الجبلية المرتفعة لخطر أكبر. وبالإضافة إلى 
ذلك، يمكن أن تؤدي التغييرات الطارئة على مجموعات 

الأنواع الناقلة إلى تسهيل انتشار الأمراض التي تصيب 
البشر وأنواعاً أخرى، مثل الملاريا، ومرض 

chytridiomycosis الفطري الذي يفتك بالبرمائيات.

وسينشأ ضغط أكبر على التنوع البيولوجي نتيجة الزيادة 
المستمرة في عدد السكان على الصعيد العالمي الذي 

 GEO( 2025 يُتوقع أن يبلغ 8 بلايين نسمة بحلول عام
Data Portal, from UNPD 2007(. وسيتطلب كل 
هذا الحصول على الغذاء والماء، مما يؤدي إلى زيادة لا 

مفر منها في الضغوط الواقعة على الموارد الطبيعية. ومن 
المرجح أن تترك البنية التحتية المتزايدة اللازمة لدعم 

سكان العالم البالغ عدده أكثر من 8 بلايين نسمة آثاراً 
خاصة على التنوع البيولوجي في المستقبل )راجع الفصل 

9(. ومن المرجح كذلك أن تتم تلبية الحاجة المتزايدة 
للإنتاج الزراعي لإطعام السكان إلى حد كبير عن طريق 

التكثيف التجاري، مما يخلف نتائج سلبية على التنوع 
الجيني للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. كما 

سيساعد التوسع في تلبية الحاجة، بالإضافة إلى 120 
مليون هكتار إضافية متوقعة بحلول عام 2030 في البلدان 
النامية، بما في ذلك الأراضي ذات القيمة المرتفعة للتنوع 

.)Bruinsma 2003( البيولوجي

وتعتبر الغابات الاستوائية النظام البري الذي من المرجح 
أن يكون أكثر تضرراً من جراء الأنشطة البشرية في 

النصف الأول من هذا القرن، وذلك إلى حد كبير عن طريق 
تحويل الموائل للتوسع الزراعي )بما في ذلك نمو مزارع 

الوقود الحيوي(. وسيؤدي التفتت المستمر إلى تدهور أكبر 
المناطق المتبقية لكتل الغابات الغنية بالأنواع في منطقة 

الأمازون وحوض نهر الكونغو. ومن المتوقع أيضاً أن 
تستمر النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في التدهور، 
بالإضافة إلى زيادة الآثار الموجودة، مثل الصيد، وزيادة 

المواد المغذية الكيميائية من الأنشطة البرية والتحول 
 .)Jenkins 2003( الساحلي لتربية الأحياء المائية

وستتأثر الأنواع الكبيرة، بما في ذلك الحيوانات المفترسة 
العليا، بشكل خاص مع حالات انخفاض كبيرة وبعض 

حالات الانقراض المحتملة.

إن التغيرات الإيجابية والسلبية على حد سواء في 
اتجاهات التنوع البيولوجي خلال العقود القليلة القادمة أمر 

حتمي، ولكن تفاصيل هذه التغييرات لا تزال غير نهائية. 

Telestes polylepis، أحد الأنواع المهددة 

بالانقراض بصورة خطيرة ويعيش في المياه 

العذبة بكرواتيا.

Jörg Freyhof :شارك بالصور
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ويمكن تقليل حجمها إلى حد ما والتخفيف من حدتها 
بمزيد من الدمج لاعتبارات التنوع البيولوجي في 

السياسات الوطنية، مما يؤدي إلى زيادة أنشطة المسؤولية 
الاجتماعية للشركات وإجراءات الحفظ. ومع الالتزام من 
جانب الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية 
والمجتمع المدني، يمكن اتخاذ إجراءات لضمان التقدم 

نحو تحقيق هدف عام 2010 لاتفاقية التنوع البيولوجي، 
والأهداف الإنمائية للألفية، وما هو أبعد من ذلك. 

الاتجاهات والاستجابات البيئية 

يرتبط التنوع البيولوجي ارتباطاً وثيقاً بتأمين موارد 
الرزق، والزراعة، والطاقة، والصحة، والثقافة؛ وهي 

المواضيع الخمسة التي تم تحليلها في هذا الفصل. ومن 
بين هذه المواضيع، تم مناقشة الزراعة )من حيث الأمن 
الغذائي( والطاقة صراحةً في تقرير لجنة برونتلاند، ومع 

التركيز على المياه والصحة يربطان معاً إطار عمل 

WEHAB )المياه، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع 
البيولوجي( المنبثق عن WSSD. ومن المرجح أن تظهر 
هذه الروابط على أنها الأكثر أهمية في تنفيذ الإجراءات 
التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة 
حقاً. ويلخص الجدول 5-1 بعض تأثيرات المحركات 
الرئيسية على التنوع البيولوجي، والنظم الإيكولوجية، 

ورفاهية الإنسان.

تأمين موارد الرزق 

توفر الأنظمة الإيكولوجية خدمات مهمة 

يسهم التنوع البيولوجي بصورة مباشرة وغير مباشرة في 
تأمين موارد الرزق )MA 2005(. وتمثل النظم 

الإيكولوجية العاملة حواجز حاسمة ضد الأحوال المناخية 
القاسية، وتعمل بمثابة بالوعات للكربون ومرشحات 

للملوثات التي تنتقل عن طريق المياه والهواء. فعلى سبيل 
المثال، يبدو أن تكرار الانهيارات الأرضية الضحلة يرتبط 

الجدول 5-1 الآثار الواقعة على التنوع البيولوجي بسبب الضغوط الكبرى والتأثيرات المصاحبة على خدمات النظام الإيكولوجي ورفاهية الإنسان

الآثار على التنوع البيولوجيالضغوط

التداعيات المحتملة على خدمات النظم 

أمثلةالإيكولوجية ورفاهية الإنسان 

n تناقص في الموائل الطبيعيةتحويل الموائل
n �مجانسة تكوين الأنواع 
n �تجزؤ المناظر الطبيعية  

n �تدهور التربة

n �الإنتاج الزراعي المتزايد  
n �فقدان مقومات تنظيم المياه  

n �الاعتماد على أنواع أقل  
n �تناقص المصايد السمكية
n �تضاؤل الحماية الساحلية 
n �فقدان المعرفة التقليدية  

فُقد ما يقرب من 6 مليون هكتار من الغابات الاستوائية الرطبة بين عامي 1990 
و1997 سنوياً. وتختلف اتجاهات التصحر من منطقة إلى منطقة، والمستوى الأعلى 
للاختلاف في جنوب شرق أسيا، يليها أفريقيا وأمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى تدهور 

 .)Achard and others 2002( ما يقرب من 2 مليون هكتار بشكل ملحوظ كل عام
)راجع الفصل 3( 

n �التصارع مع الأنواع الأصلية وافتراسها  الأنواع الغريبة الغازية
n �التغيرات في وظيفة الأنظمة الإيكولوجية  

n �حالات الانقراض  
n �المجانسة  

n �التلوث الوراثي

n �فقدان الموارد التقليدية المتاحة  
n �فقدان الأنواع محتملة النفع  

n �خسائر في إنتاج الغذاء  
n �زيادة تكاليف الزراعة والحراجة والمصايد 

السمكية وإدارة المياه وصحة الإنسان
n عرقلة نقل المياه

هيمن نوع من قناديل البحر، يعرف باسم "Mnemiopsis leidyi"، ظهر بالصدفة 
عام 1982 من خلال السفن القادمة من ساحل المحيط الأطلنطي بالولايات المتحدة، 
على النظام الإيكولوجي البحري بأكمله في البحر الميت، دخل في صراع مباشر مع 

الأسماك الأصلية للحصول على غذائه، مما تسبب في تدمير 26 مصيدة تجارية حتى 
 .)Shiganova and Vadim 2002( 1992 عام

n �حالات الانقراض وتناقص الأعداد  فرط الاستغلال
n �الأنواع الغريبة التي ظهرت بعد نفاد 

الموارد
n �المجانسة والتغيرات في وظائف الأنظمة 

الإيكولوجية 

n �نقص توافر الموارد  
n �تراجع إمكانيات كسب الدخل  

n �زيادة المخاطر البيئية )انخفاض المرونة(
n �انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان

تشير التقديرات إلى حصد 3.4-1 مليون طن من اللحوم البرية )لحوم الأدغال( سنوياً 
من حوض نهر الكونغو. ويعتقد أن تلك التقديرات هي ستة أضعاف المعدل المستدام. 

وتسهم التجارة في اللحوم البرية بصورة كبيرة لكن بشكل غير ظاهر غالباً في 
الاقتصاديات الوطنية المعتمدة على هذا المورد. وتشير التقديرات مؤخراً إلى أن قيمة 

التجارة في كوت ديفوار وصلت 150 مليون دولار أمريكي/سنة، مما يمثل 1.4 في 
المائة من إجمالي الناتج الوطني )POST 2005(. )للمزيد حول فرط استغلال 

المخزونات السمكية، راجع الفصل 4.(

n �حالات الانقراض تغير المناخ
n �اتساع نطاقات الأنواع أو انكماشها  

n �تغيرات في تكوينات الأنواع وتفاعلاتها  

n �تغيرات في توافر الموارد 
n �انتقال الأمراض إلى النطاقات الجديدة  
n �تغيرات في خصائص المناطق المحمية
n �تغيرات في مرونة الأنظمة الإيكولوجية 

الأنظمة الإيكولوجية القطبية البحرية حساسة للغاية لتغير المناخ، إذ أن الزيادة الطفيفة 
في درجة الحرارة تغير سمك الجليد البحري وحجمه والذي تعتمد عليه العديد من 
الأنواع. وتتعرض موارد رزق السكان الأصليين الذين يقطنون بيئات شبه قطبية 

ويتعيشون على الثدييات البحرية للتهديد، حيث يرتبط استغلال الموارد البحرية بصورة 
مباشرة بموسمية الجليد البحري )Smetacek and Nicol 2005(. )للمزيد حول 

تغير المناخ، راجع الفصل 2.(

n �معدلات وفيات أعلى  التلوث 
n �تحميل المواد المغذية  

n �التحمض

n �تضاؤل مرونة الموارد 
n �تناقص في إنتاجية الخدمات

n �فقدان الحماية الساحلية مع تدهور الشعاب 
المرجانية وأشجار القرم

n �إشباع المياه بالمغذيات، المسطحات المائية 
التي تعاني من نقص الأكسجين مما يسفر عن 

فقدان المصايد السمكية

وقد تأثر ما يزيد عن 90 في المائة من الأرض في بلدان الاتحاد الأوروبي الخمس 
والعشرين في أوروبا بتلوث النيتروجين أكثر من المعدلات الخطيرة المقدرة. الأمر 

الذي يدعو إلى إشباع المياه بالمغذيات، وهو ما يؤدي إلى زيادة مصاحبة في انتشار 
 De( الطحالب وتأثيراتها على التنوع البيولوجي والمصايد السمكية وتربية المائيات

Jonge and others 2002(. )راجع الفصلين 4 و6( 

MA 2005 المصدر: مأخوذ من
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ارتباطاً وثيقاً بالغطاء النباتي؛ لأن الجذور تلعب دوراً مهماً 
في استقرار المنحدرات، ويمكن أن تقدم دعماً ميكانيكياً 

للتربة على عمق ضحل. وفي المناطق الساحلية، تكون 
أشجار القرم والأراضي الرطبة الأخرى فعالة بشكل 

خاص في توفير الاستقرار للشواطئ، والحد من التعرية، 
وإعاقة الترسبات، والسموم والمواد المغذية، وتعمل 
كحواجز للرياح والأمواج لصد العواصف. إن دور 

الأراضي الرطبة الداخلية في تخزين المياه وتنظيم تدفق 
التيار هو وظيفة تكوينها النباتي، مما يساعد على الحفاظ 

على بنية التربة، ومنحدراتها السهلة على نحو مميز. 

ولا تزال الاتجاهات الحالية في تدهور الأراضي وفقدان 
الموائل تساهم في الحد من خيارات موارد الرزق في وقت 

زيادة المخاطر. إن التغييرات في إدارة الأراضي، ولا 
سيما استبدال أنظمة التكيف مع الحريق مع أشكال أخرى 
من غطاء الأرض، يمكن أن تزيد من حجم وكثافة النيران، 

مما يؤدي إلى زيادة المخاطر الواقعة على الناس. كما 
يؤثر التغير في استخدام الأراضي على المناخ على 

المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتوفر الغابات، 
والشجيرات والمراعي، والمياه العذبة، والنظم الإيكولوجية 

الساحلية مصادر الغذاء ومصادر الدخل المكملة )انظر 
الإطار 5-2(. توفر اللحوم البرية ولحوم الأسماك البروتين 

الحيواني، بينما توفر موارد الغابات الأخرى المكملات 
الغذائية. وتعمل سلع النظام الإيكولوجي هذه كشبكات 

أمان مهمة بالنسبة للملايين من الفقراء في المناطق 
الريفية. وتطورت حقوق الوصول وترتيبات حيازة هذه 

السلع العامة بشكل تقليدي لتمكين التوزيع العادل لمثل 
هذه الأنشطة الاستخراجية. وفي الآونة الأخيرة، وبسبب 
الكثافات السكانية المتزايدة، وتقديم نماذج السوق، تم 

تقييد الوصول إلى موارد الملكية المشتركة بشكل متزايد، 
مما أدى إلى ظهور آثار على موارد الرزق في المناطق 

تنمو "Pita, Aechmea magdalane" أحد 

نباتات البروملياد البرية ذات الأوراق الشوكية، 

بصورة طبيعية في الأراضي المنخفضة جنوب 

شرق المكسيك. ويتم حصدها بغية استخراج 

الألياف التجارية المستخدمة في خياطة 

المشغولات الجلدية وزخرفتها. ويوفر هكتار واحد 

فقط من الغابة ما يصل إلى 20 كيلوجرام من 

ألياف بيتا سنوياً، مما يحقق متوسط دخل 

نقدي يقدر بألف دولار أمريكي/هكتار.

Elaine Marshall :شارك بالصور

تقدر القيمة الصافية العالمية للشعاب المرجانية المرتبطة بالمصايد 

السمكية والحماية الساحلية والسياحة والتنوع البيولوجي بإجمالي 29.8 

بليون دولار أمريكي/سنة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلثي 

الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي مهدد بالانقراض جراء أنشطة 

الإنسان. ويمثل الصيد المفرط مجال الضغط السائد في المنطقة، الذي 

يؤثر تقريباً على 60 في المائة من الشعاب المرجانية في منطقة البحر 

الكاريبي. وتشمل الضغوط الأخرى كميات هائلة من الغبار مصدره الصحاري 

في أفريقيا، حيث يتطاير عبر المحيط الأطلنطي ويستقر على الشعاب 

المرجانية في منطقة البحر الكاريبي، الأمر الذي يسفر عن فناء هائل 

للشعاب المرجانية. وتشير أوجه النظر المقترحة أن هذه الظاهرة أسفرت 

عن حادث ابيضاض المرجان الذي بدأ في عام 1987، تزامناً مع أحد السنوات 

التي وصل فيها تدفق الغبار أقصاه في منطقة البحر الكاريبي. ولتدهور 

الشعاب المرجانية تأثيرات سلبية على المجتمعات الساحلية، بما في ذلك 

فقدان موارد الرزق من الصيد، ونقص البروتينات وخسارة العائد السياحي 

وزيادة التآكل الساحلي. 

 Burke and Maidens 2004, Cesar and Chong 2004, Griffin :المصادر
and others 2002, MA 2005, Shinn and others 2000

الإطار 5-5 الشعب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي 
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الريفية. ومع الوصول الموثوق به إلى الأسواق، يمكن أن 
يكون تسويق العديد من منتجات الصيد البري ناجحة 

للغاية في المساهمة في المحافظة على موارد الرزق في 
.)Marshall and others 2006( المناطق الريفية

يسهم تدهور البيئة، بالإضافة إلى التعرض والعرضة 
للخطر المرتفعين في المستوطنات البشرية في تعاظم 

العرضة لخطر الكوارث. وتأثر ما يقرب من 2 بليون نسمة 
بالكوارث في العقد الأخير من القرن العشرين؛ حيث تأثر 

86 بالمائة منهم بسبب الفيضانات والجفاف 
)EM-DAT(. ساهمت نوبات الجفاف الطويلة المرتبطة 

بظاهرة التقلب الجنوبي النينو )ENSO( في حرائق 
الغابات في حوض الأمازون، وإندونيسيا، وأمريكا 

الوسطى في الفترة ما بين عامي 1997 و1998. وفي 
ر بـ 45600 كيلومتر  إندونيسيا وحدها، تم تدمير ما يُقدَّ

مربع من الغابات )UNEP 1999(. وفي أمريكا الوسطى، 
أدى فقدان ما يزيد على 15000 كم2 من الغابات بسبب 
حرائق الغابات إلى انخفاض قدرات الغابات الطبيعية في 
صد آثار هطول الأمطار الغزيرة والأعاصير، وساهم في 

 Girot( 1998 التأثير المدمر لإعصار ميتش في عام
2001(. وتنتشر هذه الآثار خارج المناطق المدارية، حيث 
تم توضيح حرائق الغابات الكبيرة في كاليفورنيا وإسبانيا 

والبرتغال وغيرها من بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط 
في عام EFFIS 2005( 2005(. وعلاوة على ذلك، ترك 
تدهور الشعاب المرجانية آثاراً سلبية على المجتمعات 

الساحلية )انظر الإطار 5-5(.

كما ستسهم مجموعة المخاطر البيولوجية وتلك المتعلقة 
بالمناخ في الآثار الواقعة على رفاهية الإنسان من خلال 
الأحداث مثل موجات الحر ونقص المحاصيل. تم تناول 

أثر ذلك على صحة الإنسان بتفصيل أكبر في قسم الصحة. 

النظم الإيكولوجية تقلل من المخاطر

تعد الروابط بين التنوع البيولوجي وتأمين موارد الرزق 
معقدة، وتقوم على أساس العلاقة الجوهرية بين 

المجتمعات وبيئاتها. وستتطلب السياسات التي يمكنها أن 
تعالج كلّاً من المخاطر والفرص التي تطرحها التغيرات 

البيئية السريعة تركيزاً مشتركاً على إدارة النظم البيئية، 
وموارد الرزق المستدامة، وإدارة المخاطر المحلية. فعلى 

سبيل المثال، يمكن أن تسهم السياسات الرامية إلى 
تحسين إدارة الموارد المائية والتخفيف غير الهيكلي من 
المخاطر المتعلقة بالطقس في الحد من مخاطر الكوارث 

عن طريق تعزيز استعادة المناظر الطبيعية، وإدارة 
الغابات الساحلية، ومبادرات الحفظ المحلية والاستخدام 

المستدام. وفي النظم الايكولوجية الساحلية، تؤدي 
استعادة أشجار القرم في المناطق المعرضة للأعاصير 

إلى زيادة الحماية المادية ضد العواصف، وخلق خزان 
لاحتجاز الكربون، وزيادة الخيارات المتاحة لموارد الرزق 

عن طريق توليد دخل الحاجة إليه ماسة في المجتمعات 
المحلية )MA 2005(. وبالرغم من تنوع قاعدة الأدلة، 

أفادت التقارير بأن الأضرار التي نجمت عن إعصار 
تسونامي عام 2004 في جنوب آسيا في مناطق غابات 

القرم الصحية كانت أقل من تلك الأضرار التي لحقت 
Dahdouh-( بالمناطق ذات الدفاعات البحرية الطبيعية

Guebas and others 2005(. وأدركت الهند 
وبنجلاديش أهمية غابات شجر القرم بدلتا ساندربان في 

خليج البنغال، ليس فقط بوصفها مصدراً للرزق في 
مجتمعات الصيد، ولكن أيضاً باعتبارها آلية فعالة لحماية 
السواحل. كما تستثمر فيتنام في استعادة أشجار القرم 
باعتبارها وسيلة فعالة من حيث التكلفة في زيادة الحماية 
الساحلية )انظر الإطار 5-6(. ويمكن جني فوائد كبيرة 

 .)UNEP-WCMC 2006b( مماثلة من الشعاب المرجانية

الزراعة

الروابط بين التنوع البيولوجي والزراعة

تُعرف الزراعة تعريفاً واسعاً هنا لتشمل منتجات 
المحاصيل والمنتجات الحرجية، وإنتاج الأسماك والثروة 
الحيوانية. من حوالي 270000 نوع معروف من النباتات 

العليا يوجد نحو 15000-10000 نوع صالح للأكل، ويتم 
استخدام نحو 7000 نوع منها في الزراعة. بيد أن 

العولمة المتزايدة تهدد بالتقليل من الأصناف التي تُستخدم 
بشكل تقليدي في معظم النظم الزراعية. فعلى سبيل 

المثال، يمثل حالياً 14 نوعاً فقط من الحيوانات 90 في 
المائة من مجموع الإنتاج الحيواني، ويهيمن 30 محصولًا 
فقط على الزراعة على مستوى العالم، وهي التي توفر ما 

در بـ 90 في المائة من السعرات الحرارية التي  يُقَّ
يستهلكها سكان العالم )FAO 1998(. على الرغم من 

أهميتها البالغة في دعم المجتمعات، لا تزال الزراعة أكبر 
دافع للتآكل الجيني، وفقدان الأنواع، وتحويل الموائل 

في فيتنام، تسببت الأعاصير الاستوائية في فقدان كبير لموارد الرزق، لا سيما في المجتمعات الساحلية. وتعد إعادة تأهيل 

الأنظمة الإيكولوجية لأشجار القرم على طول الجزء الأكبر من الشريط الساحلي لفيتنام مثالاً على النهج الفعال من حيث 

التكلفة لتحسين الدفاعات الساحلية وفي الوقت نفسه توليد موارد رزق محلية. وقد عملت الجمعية الوطنية للصليب 

الأحمر منذ عام 1994 في فيتنام مع المجتمعات المحلية لزراعة غابات أشجار القرم وحمايتها شمالي فيتنام. وتم زراعة ما 

يقرب من 120 كم مربع من أشجار القرم نظراً للفوائد العظيمة المترتبة على ذلك. وعلى الرغم من أن زراعة أشجار القرم 

وحمايتها يكلف ما يقرب من مليون دولار أمريكي، إلا أنها توفر 7.3 مليون دولار أمريكي/سنة يتم إنفاقها على صيانة الحواجز 

الصخرية.

أثناء فترة إعصار التيفون )typhoon Wukong( المدمر في عام 2000، لم تتعرض مناطق المشاريع لأي ضرر، في حين عانت 

الأقاليم المجاورة من خسائر في الأرواح والممتلكات وموارد الرزق. وحسب تقديرات الصليب الأحمر في فيتنام، فلقد استفاد 

ما يقرب من 7.750 أسرة من إعادة تأهيل أشجار القرم. ويمكن لأعضاء الأسرة الآن اكتساب دخل إضافي من بيع سرطان البحر 

والربيان والرخويات، في الوقت الذي تزيد فيه كمية البروتينات في أغذيتهم. 

  IIED 2003 :المصدر

الإطار 5-6 استعادة أشجار القرم لصد أمواج العواصف في فيتنام
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الطبيعية في جميع أنحاء العالم )MA 2005( )انظر 
الشكل 4-5(. 

ويوفر كلُّ من التنوع البيولوجي الزراعي والبري خدمات 
لازمة للزراعة )انظر الجدول 5-2( وبالرغم من ندرة تقييمها 

من الناحية الاقتصادية، إلا أن هذه الخدمات تلعب دوراً 
مهماً جداً في الاقتصاديات الوطنية والإقليمية. وتستخدم 

الأنواع المختلفة من نظم الإنتاج الزراعي )مثل الكثافة 
التجارية، وأصحاب المزارع الصغيرة، ونظم الغابات 

الحرجية والرعي( هذه الخدمات بكثافة ودرجات متفاوتة. 
فعلى سبيل المثال، يساعد استخدام أشجار البقول المثبتة 

للنتروجين في النظم القائمة على الذرة في شرق وجنوب 
أفريقيا المجتمعات الزراعية المحلية على زيادة إنتاج الذرة 
لكل هكتار دون الاستثمار في الأسمدة غير العضوية الأخرى 
)Sanchez 2002(. بالإضافة إلى ذلك، تُكتسب المنافع 

البيئية من خلال فصل الكربون، وتوفير أخشاب الوقود.

غالباً ما يتم تبرير تحويل الموائل على أنه أمر ضروري 

لزيادة الإنتاج الزراعي، وقد تم تقديم اتجاهات استخدام 
الأراضي الزراعية على مدار السنوات العشرين الماضية 

في الفصلين 3 و6. وبالرغم من تحويل أكثر من 300000 
كم2 من الأرض إلى الاستخدام الزراعي في المناطق 

الاستوائية وحدها )Wood and others 2000(، إلا 
أن الكثير من هذه الأراضي يقع تحت الاستخدام الهامشي 
للزراعة أو لمحاصيل خاصة. وقد أدى هذا إلى الاستخدام 

غير الفعال للموارد، ما أفضى إلى تدهور الأراضي 
وخدمات النظم الإيكولوجية بشكل كبير )راجع الفصل 3(. 
ويعمل ما يقرب من 1.5 بليون نسمة، أي نحو نصف مجموع 
القوى العاملة في العالم وقرابة ربع سكان العالم، في الزراعة 
أو ترتبط موارد رزقهم بها مباشرةً )MA 2005(، وتمثل 
المرأة أغلبية العمال الزراعيين. وعند خفض الزراعة في 

الأراضي المتاخمة وإدارة هذه الأراضي بشكل مناسب، يمكن 
استعادة النظم الإيكولوجية، كما يتضح من توسع الغابات 
في أجزاء من أوروبا، وأمريكا الشمالية، واليابان، والصين، 

 Aide and( والهند، وفيتنام، ونيوزيلندا، وأمريكا اللاتينية
.)Grau 2004, Mather and Needle 1998

الجدول 5-2 فوائد التنوع البيولوجي للزراعة من خلال خدمات الأنظمة الإيكولوجية 

ثقافيةالدعمالتنظيمالتزويد بالمؤن

n الطعام والمواد المغذية 
n  الوقود:

n علف الحيوانات 
n  الأدوية:

n الألياف والأقمشة 
n مواد للصناعة 

n �المواد الوراثية للأنواع والمحاصيل 
المحسنة  

n  التلقيح:
n مقاومة الآفات

n تنظيم الآفات
n السيطرة على التآكل 

n تنظيم المناخ 
n �تنظيم المخاطر الطبيعية )الجفاف 

والفيضانات والحرائق(

n تكوين التربة 
n حماية التربة 

n تدوير المواد الغذائية 
n تدوير المياه

n �البساتين المقدسة كمصادر للطعام 
والمياه

n �الأشكال المتنوعة لأنماط الحياة 
الزراعية 

n �احتياطات المواد الوراثية للأنواع 
والمحاصيل المحسنة  

n �أحرام الملقحات
n �السيطرة على التآكل  

MA 2005 :المصدر

الشكل 5-4 النطاق المعاصر للأنظمة الزراعية

الزراعة > 20% من مساحة 
الأراضي، أو غير موسم الزراعة

نسبة الأراضي الزراعية مقابل 
أراضي الرعي

الأراضي الزراعية/فسيفسائية أراضي الرعي

الأراضي الزراعية، < %50

الأراضي الزراعية، < %85

أراضي الرعي، < %50

أراضي الرعي، < %85

 Re-drawn from Sebastian :المصادر
 2006, derived from FAO and IIASA

 2000, Ramankutty 2002, Ramankutty
2005, and Sieber and others 2006
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تواجه تلبية الاحتياجات الغذائية العالمية تحديات متزايدة، 
وسوف تتطلب إما التكثيف أو التوسع لزيادة الإنتاجية 

الزراعية )Tillman and others 2002(. وتميل النظم 
المكثفة إلى أن تكون محكومة بعدد قليل من الأنواع. وغالباً 
ما يرتبط هذا الأسلوب بمستويات أعلى من المدخلات، بما 
في ذلك التكنولوجيا، والمواد الكيميائية الزراعية، والطاقة، 

واستخدام المياه. وتترك العوامل الثلاثة الأخيرة آثاراً 
سلبية خطيرة على التنوع البيولوجي على الأقل.

ويعتمد التوسع على مستويات دنيا من المدخلات، وبوجه 
عام على استخدام المزيد من الأراضي، وفي كثير من 

الأحيان يكون من خلال تحويل الموائل. وفي أجزاء كثيرة 
من العالم، يتضمن التوسع الزراعي ضم المزيد من 
الأراضي لزراعة السلع الرئيسية، مثل فول الصويا 

)أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي(، وزيت النخيل والمطاط 
)آسيا والمحيط الهادئ(، والبن )أفريقيا وأمريكا اللاتينية 

وآسيا(، ويزداد بشدة هذه التوسع من خلال ظهور أسواق 
جديدة للتصدير. وفي البرازيل، على سبيل المثال، ارتفعت 

مساحة الأراضي المستخدمة لزراعة فول الصويا )يتم 
تصدير أكثرها إلى الصين( من 000 117 كم2 في عام 
1994 إلى 000 210 كم2 في عام 2003. ودفعت إلى 

هذا زيادة بنسبة 52 في المائة طرأت على الاستهلاك 
 USDA( العالمي لفول الصويا ومنتجات فول الصويا

2004(، ولا تزال ترتفع هذه الأرقام بشدة.

 )LMOs( ًويمثل استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا
أو "متعدية الجينات" لتوفير سمات جديدة في مختلف 

المحاصيل والسلالات ابتكاراً بارزاً في مجال التكنولوجيا 
 FAO 2004,( الحيوية الزراعية خلال العقدين الماضيين
IAASTD 2007(. ولا تزال هذه التكنولوجيا في مرحلة 

المهد، ويتم إجراء استثمارات كبيرة لتعزيز مساهماتها في 
رفاهية الإنسان واستقرار العمل. وقد ركز البحث المعني 

بالكائنات الحية المعدلة وراثياً بشكل رئيسي على التخفيف 
من آثار الآفات والأمراض، وهناك مؤشر على انخفاض 

الاحتياجات لمبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب في 
بعض المحاصيل، مثل القطن والذرة، من خلال التعديل 

در الإنتاج العالمي من  الوراثي )FAO 2004(. قُّ
المحاصيل المعدلة وراثياً )ولا سيما الذرة الصفراء وفول 
الصويا والقطن( بأنه يغطي أكثر من 900000 كم2 في 

عام James 2003( 2005(. إن استخدام الكائنات 
الحية المعدلة وراثياً أمر مثير للجدل بشدة، كما هو الحال 
بالنسبة لكثير من التكنولوجيات الجديدة، وتحديداً بالنسبة 

للآثار غير المؤكدة على النظم الإيكولوجية )عن طريق 
الهرب والتأقلم في المناظر الطبيعية(، وصحة الإنسان، 
والهياكل الاجتماعية. وهناك مخاوف حول كيفية تأثير 

إدخالها مستقبلًا على الفقراء الذين يعتمدون في كسب 

عيشهم على الممارسات الزراعية التقليدية منخفضة 
الدخل. وهناك حاجة إلى البحث والرصد والتنظيم المتزايد 

لضمان تفادي هذه الآثار السلبية أثناء تطوير هذه 
التكنولوجيا )راجع الفصل 3(. وجرى التفاوض بشأن 
بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية وتبنيه في إطار 
اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( لوضع إطار عالمي 
 LMOs) ًلإدارة وتنظيم الكائنات الحية المعدلة وراثيا

 .)FAO 2004, Kormos 2000

وفي الآونة الأخيرة، تم توجيه اهتمام متزايد للآثار الحالية 
والمحتملة لتغير المناخ على الزراعة. وتتضمن المشاكل 

توقيت النمو، والإزهار ونضج المحاصيل، والآثار الخاصة 
بالملقحات والواقعة عليها، والموارد المائية، وتوزيع مياه 

الأمطار. كما أن هناك مشاكل التغيرات في هياكل الأسواق، 
ونواتج مختلف المحاصيل والسلالات، وآثار الظواهر الجوية 

 Stige( الشديدة على الأساليب التقليدية وموارد الرزق
and others 2005(. وتبين النماذج في بعض المناطق 
أن الإنتاجية الزراعية قد تزيد مع تغير المناخ، خاصةً عندما 

تمثل درجة حرارة المنخفضة عاملًا يحد من النمو. وفي 
مناطق أخرى؛ حيث تمثل المياه والحرارة عوامل تحد من 
 .)IPCC 2007( النمو، يمكن أن تتقلص الإنتاجية بشدة

ويمكن أن تؤدي التغييرات في ممارسات الإنتاج وفقدان 
التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية الزراعية إلى 

تقويض خدمات النظم الإيكولوجية اللازمة لدعم الزراعة. 
فعلى سبيل المثال، يتأثر عدد وتنوع الملقحات بتجزئة 
 Aizen and Feinsinger 1994, Aizen( الموائل

 Kremen( والممارسات الزراعية ،)and others 2002
and others 2002, Partap 2002(، والمناطق 

الزراعية المحيطة بمصفوفة استخدام الأراضي الزراعية 
 De Marco and Coelho 2004, Klein and(
others 2003(، وغيرها من التغيرات في استخدام 

الأراضي )Joshi and others 2004(. وعلى الرغم من 
أن بعض المحاصيل التي توفر نسبة كبيرة من السلع 

الأساسية الكبرى في العالم لا تحتاج إلى التلقيح الحيواني 
)مثل الأرز والذرة(، إلا أن انخفاض الملقحات له عواقب 

طويلة الأمد على أنواع تلك المحاصيل التي تعمل كمصادر 
مهمة للمواد المغذية الدقيقة والمعادن )مثل أشجار الفاكهة 

والخضر( في كثير من أنحاء العالم.

إن قضايا الاضمحلال الجيني، وفقدان الأنواع المحلية، 
وفقدان التقاليد الثقافية غالباً ما تتداخل تداخلًا وثيقاً. 

وعلى الرغم من أن المعرفة بمستويات الاضمحلال الجيني 
لا تزال سيئة، فإن هذه المعدلات عموماً ما تصاحب 

الانتقال من الأنواع التقليدية إلى الأنواع التجارية المتقدمة 
)FAO 1998(. وفي أنظمة إنتاج المحاصيل والثروة 
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الحيوانية في جميع أنحاء العالم النامي، يقلل الاضمحلال 
الجيني من الخيارات المتاحة للمزارعين أصحاب المزارع 
الصغيرة للتخفيف من آثار التغير البيئي والحد من حالات 
العرضة للخطر، لا سيما في الموائل الهامشية أو الأنظمة 

الزراعية التي تميل إلى أحوال الطقس القاسية )مثل 
أراضي المناطق القاحلة وشبه القاحلة في أفريقيا والهند(. 

آثار التكنولوجيات والسياسات الزراعية

الابتكار المنهجي والتكنولوجي 
لقد حققت الأبحاث والتطورات الزراعية منذ صدور تقرير 

لجنة برونتلاند إنجازات كبيرة في التكامل بين الحفظ 
والتنمية بهدف تخفيف فقدان التنوع البيولوجي والتصدي 

لتدهور الأرض، وتعزيز الاستدامة البيئية. هذا ولا يزال 
هناك المزيد من الجهود التي يلزم القيام بها للوصول إلى 
البيئة المواتية في بلدان متعددة، الغنية منها والفقيرة على 
حد سواء، وخاصة إزالة اللوائح التي تتعارض مع حماية 

البيئة، والتخلص من المساعدات المالية غير المناسبة 
الموجهة للإنتاج الزراعي. 

تتمثل أحد الجوانب المهمة في عملية تحسين البيئة في 
استخدام ممارسات زراعية مبتكرة لتحسين الإنتاج مع 
 Collins and( الحفاظ على التنوع البيولوجي الأصلي
 Qualset 1999, McNeely and Scherr 2001,
 .)McNeely and Scherr 2003, Pretty 2002

وتساهم الجهود التي تهدف إلى تعزيز الممارسات 

الصديقة للتنوع البيولوجي عن طريق زراعة الأشجار مع 
المحاصيل )الحراجة الزراعية( والزراعة الحافظة للموارد 
والزراعة العضوية والإدارة المتكاملة للآفات، في استدامة 
المشهد الأرضي )راجع الفصل 3(. وقد ظهرت الحراجة 

الزراعية - على سبيل المثال - كفرصة كبيرة لتحقيق 
حماية التنوع البيولوجي واستدامة المشهد الأرضي 
 Buck and others 1999, McNeely 2004,(

Schroth and others 2004(، وذلك من خلال ثلاثة 
محاور أساسية: تقليل الضغط على الغابات الطبيعية، 

وتوفير الموئل للأنواع النباتية والحيوانية الأصلية، 
والاستخدام الفعال للأراضي الموجودة في المشاهد 

الأرضية المختلفة. 

وتساعد المناهج المتكاملة لإدارة الأراضي أيضاً في 
مرونة النظم الإيكولوجية من خلال مشاركة المزارعين 

وتمكينهم، وتقوية المؤسسات المحلية وخلق خيارات ذات 
قيمة مضافة لتوليد الدخول. كما تعزز هذه المناهج 

احتماليات استعادة الأراضي المتدهورة بهدف تحسين 
الترابط داخل الموئل، إضافة إلى تعزيز العمليات التي تتم 
في الأنظمة الإيكولوجية. ولقد ساعدت معرفة ديناميكيات 

استخدام الأرض على حدود الغابات الاستوائية حيث 
تعتبر زراعة القطع والحرق من أهم الأسباب المؤدية إلى 
إزالة الأشجار، في تحديد خيارات عملية مربحة لصغار 

المزارعين، كما تساهم في الوقت ذاته في الاستدامة 
البيئية )Palm and others 2005(. ومع ذلك، فثمة 

الزراعة في غابة مطيرة في غانا، زراعة 

المنيهوت والفواكه مثل الموز والببايا.

Ron Giling/Still Pictures :شارك بالصور
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تحدياً كبيراً يقف في طريق تطبيق تلك المناهج على نطاق 
واسع نتيجة فقدان أطر عمل سياسية مناسبة توازي بين 

السياسات الريفية والزراعية، إلى جانب حماية التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وبدون تلك الروابط، 

 Sayer( تظل قيمة الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية
and Campbell 2004( وابتكارات الزراعة الإيكولوجية 

)McNeely and Scherr 2003( هامشية بالنسبة 
لضمان تطبيق التنوع البيولوجي على المدى الطويل.

إن ثمة مجموعات كبيرة من الموارد الجينية النباتية 
الخاصة بالغذاء والزراعة تم تطويرها الآن في كافة أنحاء 

العالم من خلال نظام المجموعة الاستشارية للبحوث 
الزراعية الدولية )CGIAR(. وتعد تلك البنوك الجينية على 
درجة كبيرة من الأهمية في حفظ المادة الوراثية. ويمكن 

للمزارعين أن يساهموا بالكثير على المستوى المحلي من 
خلال تعزيز إمكانية تطبيق تنوعات مختلفة، ويظهر ذلك - 

على سبيل المثال - في الشراكة الابتكارية التي يجري 
تطبيقها بين المركز الدولي للبطاطس والمجتمعات المحلية 

في بيرو، وهو المنهج الذي أدرَّ على المزارعين دخولًا، 
إضافة إلى حفظ التنوع الجيني. كما يساعد هذا في 

الحفاظ على المعرفة الإيكولوجية المحلية. 

الخيارات السياسية وآليات الحوكمة 
تُمثل المبادرات المحلية والمجتمعية عنصراً حاسماً في 

دعم المناهج الزراعية التي تهدف للحفاظ على التنوع 
البيولوجي. كما أن توسعة تلك المبادرات تعد تحدياً، نظراً 

لأنها تقوم على الاختلاف والتنوع المحلي أكثر منها على 
التجانس والإنتاج الكمي. إن تطوير معايير ثابتة وتوثيق 
أساليب إنتاجية يساعد المنتجون في هذه المبادرات في 

كسب المزيد من الثقل والقيمة داخل السوق العالمي. 

وعلى الرغم من ذلك، لم يتحقق إلا تقدم طفيف على 
المستوى العام فيما يتعلق بتأسيس منهج أكثر تنوعاً 

للأنظمة الإنتاجية، وبمراقبة الجهود التي تُبذل من خلاله. 
فالتقنيات التي تدعم تقليل استخدام مبيدات الحشرات أو 

مبيدات الأعشاب لا تزال تُطبق إلى الآن - على سبيل 
المثال - في كثير من البلاد، كما أن القيمة الإجمالية 

لخدمات الأنظمة الإيكولوجية التي توفرها الأنظمة الزراعية 
الإيكولوجية لا تزال هي الوحيدة التي يتم التعرف عليها 
ببطء شديد. ومن خلال الأبحاث المتزايدة وتبني تقنيات 

جيدة، مثل الإدارة المتكاملة للآفات، يمكن تقليل استخدام 
المواد الكيميائية، إلى جانب توفير خدمات مهمة لحفظ 

التنوع البيولوجي. وبالمثل، لم يتم اتخاذ التدابير العلاجية 
اللازمة لاستعادة القدرة الإنتاجية للأراضي المتدهورة على 

المستوى المطلوب. كما يوفر المنهج الإيكولوجي إطار 
عمل يهدف لتطوير الممارسات، مثل توفير أنظمة الصد 

على ضفاف الأنهار بهدف تعزيز حفظ التنوع البيولوجي، 
والمساعدة في إدارة وتنقية المياه.

هذا وستساهم التدابير التشريعية والسياسية الوطنية 
المتعلقة بنظام حيازة الأراضي وممارسات استخدام 

الأراضي في تسهيل تبني أساليب وخيارات تكنولوجية 
داعمة للتنوع البيولوجي على نطاق واسع في مجال 

الزراعة. ومن شأن تلك الخيارات توفير الحلول العملية 
التي تقلل من تأثيرات الزراعة على التنوع البيولوجي، غير 

أنه يلزم صياغتها داخل إطار عمل سياسي داعم يشمل 
كل من المساحات التجارية والزراعية صغيرة الحجم. 

وعلى المستوى العالمي، تتناول المفاوضات الدولية 
المستمرة اختلال التوازن في الأسواق، والإعانات وحقوق 
الملكية، وتتصل جميعها باستخدام الأراضي في الزراعة 
)انظر الإطار 5-8(. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك 
الكثير من التحديات الكبيرة التي تحول دون عقد وتطبيق 

ويقود بحث عن اختفاء الطيور المغردة في وسط غرب الولايات إلى ابتكارات في ممارسات الإنتاج وتسويق البن عالي القيمة 

في أمريكا الوسطى. ولقد توصل باحثو معهد سميثونيان إلى أن تحول الغابات في أمريكا الوسطى إلى مزارع للبن قد أسهم 

بشكل كبير في انخفاض موائل الشتاء للعديد من الطيور المهاجرة، مما يقوض فرص تكاثرها وبالتالي قلة أعدادها. وقد 

عملوا مع منتجي القهوة لاختبار طرق لزراعة نباتات "جاذبة للطيور"، باستخدام غابات بكر أو مقلمة بشكل محدود للغاية 

لزراعة أشجار البن. وتنتج هذه الطريقة من الزراعة حبوب بن أقل، لكنها تحظى بجودة أعلى، وتتطلب مبيدات آفات وأسمدة 

أقل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسويق البن على أنه من نتاج المصادر الصديقة للبيئة، الأمر الذي قد يجلب أسعاراً أعلى له. 

توضح أنظمة الشهادات المختلفة، مثل Bird Friendly® وGrown coffee تطوير الأسواق وحصرها على المحاصيل التي تنمو 

بصورة أكثر استدامة.

Mas and Dietsch 2004, Perfecto and others 2005 :المصادر

الإطار 5-7 الإشادة بالاستدامة: مكافأة مزارعو البن في أمريكا الوسطى على الممارسات صديقة التنوع البيولوجي

في عام 1996، أقر أطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي برنامج العمل المعني 

بالحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي والاستخدام المستدام له. علاوة 

على ذلك، أرست اتفاقية التنوع البيولوجي المبادرة الدولية للحفاظ على 

الملقحات والاستخدام المستدام لها، والمبادرة الدولية للحفاظ على التنوع 

البيولوجي للتربة والاستخدام المستدام لها، على أن يتم تنفيذ كليهما 

بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والاستراتيجية العالمية لحفظ 

النباتات. على الرغم من بقاء الكثير الذي يتعين القيام به، تساعد عمليات 

السياسة العالمية الحكومات الوطنية، لاسيما في الدول النامية، على فهم 

تداعيات العولمة في الزراعة على السياسات الوطنية وأولويات التنمية 

بصورة أفضل. ويمثل إنفاذ المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية 

لأغراض الأغذية والزراعة في يونيو 2004 خطوة أخرى في حوكمة الحفاظ 

على الموارد الوراثية للمحاصيل واستخدامها، خاصة للزراعة التجارية التي 

تتم على نطاق واسع. وتنص هذه المعاهدة على نظام متعدد الأطراف لتبادل 

ما يقرب من 30 محصولاً و40 نوعاً من الأعلاف، وينبغي أن يسهل بصورة 

كبيرة استخدام الآليات الفعالة والتشجيع على تطويرها لمشاركة الفوائد. 

الإطار 5-8 مبادرات للتطبيق بواسطة الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف 

للتنوع البيولوجي
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اتفاقيات تؤثر بشكل ملموس على التنوع البيولوجي 
والزراعة، وخاصة في البلاد النامية.

الطاقة

الروابط بين التنوع البيولوجي والطاقة

يتم إنتاج العديد من صور الطاقة الآن بفعل عامل الأنظمة 
الإيكولوجية، أو أنها تنتج في صورة الوقود الأحفوري 

ن في الماضي. ومن الناحية الأخرى، تؤدي حاجة  الذي تكوَّ
المجتمع المتزايدة من الطاقة إلى حدوث تغييرات كبيرة 
في الأنظمة الإيكولوجية تلك، وذلك من خلال البحث عن 
مصادر للطاقة، وأنماط استخدامات الطاقة الناتجة عن 

ذلك. ويعد الحصول على هذه الطاقة من الحاجات المُلحة 
لدعم التنمية في كافة الاقتصاديات، ويكمن التحدي في 
كيفية توفير تلك الطاقة بشكل مستدام دون التسبب في 

حدوث مزيد من فقدان التنوع البيولوجي. ومن الضروري 
تحديد المقايضات المطلوبة، وتطوير استراتيجيات مناسبة 

للتخفيف والتكيف.

ومن المتوقع أن تتنامى الحاجة إلى الطاقة بمعدل 53 في 
المائة بحلول عام IEA 2006( 2030(. وأن تَمد الطاقة 

الناتجة من الكتلة الأحيائية والنفايات حوالي 10 في المائة 
من الطلب العالمي حتى عام 2030 )انظر الشكل 5-5(. 

وعلى الرغم من أن ذلك يفترض أنه ستتوفر كميات من 
الوقود الأحفوري لسد معظم الزيادة في الطلب، إلا أن 

 .)Campbell 2005( البعض يقول بأن ذلك غير ممكن
ومن المتوقع زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة 

من الطاقة بنسب طفيفة بمعدل أسرع من استخدام الطاقة 
بحلول عام 2030 )راجع الفصل 2(. 

إن لاستخدام الطاقة تأثيراً على المستوى المحلي والوطني 
والعالمي. فعلى الرغم من أن التلوث الناجم عن احتراق 

الوقود الأحفوري وما يسببه في هطول الأمطار الحامضية 

كان ولا يزال يشكل تهديداً لغابات وبحيرات وتربة أوروبا 
وأمريكا الشمالية، إلا أن التأثير على التنوع البيولوجي لم 
يكن بالخطورة أو بالاتساع الذي تم التحذير منه في تقرير 

لجنة برونتلاند. ومع أن ضوابط الانبعاثات في أوروبا 
وأمريكا الشمالية تشير إلى نقض احتمالات التحمض، 
فثمة مخاطر تحمض الآن في أماكن أخرى من العالم 

وبالأخص في آسيا )راجع الفصلين 2 و3(. يؤدي 
استخدام الطاقة الحرارية والنووية إلى حدوث مشكلات في 
التخلص من النفايات، وبالمثل قد تتسبب الخلايا الشمسية 
في تلوث التربة بالفلزات الثقيلة. يرتبط التصحر في منطقة 

الساحل وفي مناطق أخرى في دول أفريقيا جنوب 
الصحراء - في جزء منه - بالطلب على الوقود من الكتلة 

 Goldemberg and( )9-5 الأحيائية )انظر الإطار
Johansen 2004(. تتضمن التأثيرات غير المباشرة 
لاستخدام الطاقة كل من الاستغلال المفرط في الموارد 
الطبيعية، والانتشار السهل للأنواع الغريبة الغازية من 

خلال التجارة العالمية، ويقع ذلك بسبب الطاقة الرخيصة 
والمتوفرة للنقل. 

لا تتعدى التأثيرات المذكورة آنفاً - تقريباً - النطاق 
المحلي كما أنها تعتبر محدودة إذا ما قورنت بالتأثيرات 

الكامنة في تغير المناخ الذي ينتج بشكل كبير بسبب 
استخدام الطاقة )انظر الفصول 2 و3 و4(. ونتيجة لتغير 

المناخ، تتغير معدلات الأنواع والسلوك )انظر الإطار 
5-10 والفصل 6(، إلى جانب الانعكاسات على رفاهية 

الإنسان، بما في ذلك تغيير أنماط توزيع الأمراض 
البشرية، وزيادة فرص انتشار الأنواع الغريبة الغازية. كما 

تزداد احتمالية تأثر الأنواع بما في ذلك الأنواع النادرة 
والمهددة بالفعل، وأنواع الحيوانات المهاجرة، والأنواع 
القطبية، والأنواع الفقيرة وراثياً، والمجموعات المحيطية 

والأنواع الخاصة، بما في ذلك الأنواع المقصورة على 
المناطق والجزر الألبية. وترجع بعض حالات الانقراض في 

الشكل 5-5 إمداد الطاقة الأولية من مصادر مختلفة والإسقاطات حتى 2030

النسبة المؤوية لإجمالي

الطاقة الكهرومائية النووية المواد المتجددة القابلة للاحتراق والنفايات 
والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة 

الشمسية/طاقة الرياح/أنواع الطاقة الأخرى

الغاز الطبيعي الفحم ومنتجاته النفط الخام وسوائل الغاز 
الطبيعي والمواد الخام

 ،GEO Data Portal :المصدر
IEA 2007 تم جمعه من
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 Ron and( أنواع البرمائيات بالفعل إلى تغير المناخ
others 2003, Pounds and others 2006(، كما 

قدرت دراسة عالمية أجريت مؤخراً أن 15 - 37 في 
المائة من الأنواع المستوطنة الإقليمية قد تتعرض 

 Thomas and others( 2050 للانقراض بحلول عام
 .)2004 b

ولتغير المناخ أيضاً آثاره على مستويات الأنظمة 
الإيكولوجية. وبحلول عام 2000، تعرضت 27 في المائة 
من الشعاب المرجانية للتدهور وهو ما يرجع جزئياً إلى 

ارتفاع درجة حرارة المياه، فيما كان السبب الرئيسي لذلك 
التدهور هو حادث ابيضاض المرجان عام 1998 نتيجة 

تغير المناخ. ويتم الآن الإبلاغ عن استعادة بعض مناطق 
الشعاب المرجانية )Wilkinson 2002(. ومن المتوقع 

أن تتضرر بشدة الأنظمة الإيكولوجية من نفس نوع 
الأنظمة الموجودة في البحر المتوسط مثل التي توجد في 

حوض البحر المتوسط، وكاليفورنيا، وشيلي، وجنوب 
 Lavorel( أفريقيا، وغرب استراليا بسبب تغير المناخ

.)1998, Sala and others 2000

إدارة الطلب على الطاقة والتأثيرات على التنوع البيولوجي 

إن هناك بعض مصادر الطاقة القليلة التي تعتبر محايدة 
تماماً من حيث التنوع البيولوجي، كما أن هناك خيارات 
للطاقة في حاجة إلى اتخاذها بعد فهم المقايضات التي 

تتضمن مصادر الطاقة القائمة على التنوع البيولوجي كلاً من الكتلة الأحيائية 

والوقود الحيوي الحديث. وتوفر الأنظمة الإيكولوجية مصادر لطاقة الكتل 

الأحيائية التقليدية رخيصة نسبياً وفي المتناول، لذا، فإن لها دوراً حيوياً تلعبه 

في دعم السكان الفقراء )انظر الشكل 5-6(. وفي حالة تعرض هذه الموارد 

للخطورة، كما هو الحال في بعض البلدان ذات التصحر الشديد، فإن الحد من 

الفقر سيمثل تحديداً أكبر. يمكن أن يتسبب استخدام أخشاب الوقود في 

التصحر، بيد أن الطلب على أخشاب الوقود قد يشجع كذلك على زراعة الأشجار، 

كما يحدث، على سبيل المثال، في كينيا ومالي وغيرهما من البلدان النامية 

العديدة.

الإطار 5-9 التنوع البيولوجي وإمداد الفقراء بالطاقة 

Barnes and others 2002, FAO 2004 :المصدر

تقارير عن حالات الانقراض

)Pounds and others 2006( البرمائيات 	 n

تقارير عن التغيرات في توزيع الأنواع 

)Hersteinsson and MacDonald 1992( الثعالب القطبية الشمالية 	n

)Grabbherr and others 1994( النباتات الجبلية 	n

)Sagarin and others 1999( كائنات المناطق الواقعة بين المد والجزر 	n

)Parmesan and others 1999( فراشات المنطقة المعتدلة الشمالية 	n

 )Pounds and others 1999( البرمائيات والطيور الاستوائية 	 n

)Thomas and Lennon 1999( الطيور البريطانية 	n

)Thuiller 2006( توزيعات الأشجار في أوروبا 	n

تقارير عن التغيرات في سلوك الأنواع 

)Ellis and others 1997, Woiwod 1997( أوقات الطيران السابقة لأوانها في الحشرات 	n

  )Brown and others 1999, Crick and Sparks 1999( وضع الطيور بيضها على نحو سابق لأوانه�	 n

 )Beebee 1995( التكاثر في البرمائيات 	n

)Walkovsky 1998( إزهار الأشجار 	n

 )Botes and others 2006( تجمعات النمل 	n

)Bernardo and Spotila 2006( السمندر 	n

تقارير عن تغيرات في ديموغرافية السكان

 Carthy and others 2003, Hays and others( تغيرات في النسب الجنسية للأعداد في الزواحف�	 n

)2003, Janzen 1994

الإطار 5-10 أمثلة لآثار تغير المناخ على الأنواع

< >>_>_>_

الشكل 5-6 العلاقة بين الدخل واستخدام الطاقة في المناطق الحضرية في 12 بلداً نامياً

استخدام الوقود )كمية المكافىء النفطي للفرد شهرياً بالكيلو جرام(

الكهرباء

الحطب

الغاز النفطي 
المسيّل

الدخل الشهري )دولار أمريكي/للفرد(

 ESMAP :المصدر
 studies (in Barnes

)and others 2002
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توجد ضمن أي موقف خاص، وما يستتبع ذلك من تأثيرات 
على التنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان )انظر الجدول 

5-3(. تعتبر إدارة التنوع البيولوجي أداة أساسية تهدف 
إلى تخفيف وتكيف تأثيرات تغير المناخ - بدء من تجنب 

إزالة الغابات إلى موازنات التنوع البيولوجي - إلى جانب 
مساهمتها في الحفاظ على نطاق واسع من خدمات 

الأنظمة الإيكولوجية.

وهناك عدد من استجابات الإدارة والسياسات للطلب 
المتزايد على الطاقة والآثار على التنوع البيولوجي. وقد 
تمثلت إحدى الاستجابات الهامة لأسعار النفط المتزايدة 

في تنامي الاهتمام بمصادر الطاقة الأخرى. ويأتي الوقود 
الحيوي على رأس مصادر الطاقة تلك، نظراً لأن العديد من 
الدول تستثمر موارد ضخمة في هذه المجال )انظر الإطار 
5-11(. ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج العالمي للوقود 

الحيوي، إذا ما أخذنا في الاعتبار الممارسات والسياسات 
الحالية، بمقدار خمسة أضعاف تقريباً، من 20 مليون طن 

من مكافئ النفط في عام 2005 إلى 92 مليون طن من 
مكافئ النفط عام 2030. هذا ويدعم الوقود الحيوي الذي 

يتم إنتاجه بمعدل 1 في المائة من الأراضي الصالحة 
للزراعة على مستوى العالم 1 في المائة من الطلب على 

النقل البري، لكن من المتوقع إن يزيد بمعدل 4 في المائة 
بحلول عام 2030، نظراً للزيادات الضخمة في الولايات 

المتحدة وأوروبا. ولا شك أنه دون تحقيق تحسن كبير في 
القدرة الإنتاجية لمحاصيل الوقود الحيوي، إلى جانب 
تحقيق تقدم مشابه في الإنتاجية الزراعية لمحاصيل 

الغذاء، فإن توفير 100 في المائة من الطلب على وقود 
 IEA( النقل من الوقود الحيوي سيصبح أمراً مستحيلًا
2006(. إضافة إلى ذلك، يتسبب إنتاج الوقود الحيوي 

على نطاق واسع - أيضاً - في إيجاد مساحات شاسعة 
من الزراعات ذات المحصول الواحد تعاني من فقر في 

التنوع البيولوجي، مما يؤدي إلى استبدال الأنظمة 
الإيكولوجية مثل المساحات الزراعية منخفضة الإنتاجية 

التي تمتاز حالياً بقيمة التنوع البيولوجي العالية.

إن لإجراءات مواجهة آثار تغير المناخ الحالية منافعها 
على التنوع البيولوجي كما أن لها أضرارها أيضاً. فعلى 
سبيل المثال، بعض برامج تنحية الكربون التي تهدف إلى 

تخفيف آثار غازات الاحتباس الحراري يمكن أن ينجم 
عنها آثار عكسية على التنوع البيولوجي عن طريق إنشاء 
حراجة أحادية المحصول على مساحات ذات قيمة تنوع 

بيولوجي عالية. ويعد تجنب إزالة الغابات، من خلال 
مشروعات المحافظة على الغابات بشكل أساسي، إحدى 

استراتيجيات التكيف النافعة التي تمتاز بفوائدها المتعددة 
في تخفيف آثار تغير المناخ، وحفظ التنوع البيولوجي 

للغابات، وتقليل التصحر، وتحسين موارد الرزق. ويجب أن 
ندرك أن ثمة "تسرب" يحدث من جراء الانبعاثات الناتجة 

 .)Aukland and others 2003( عن جهود الحفظ تلك
كما يؤثر تغير المناخ - أيضاً - على استراتيجيات حفظ 
 Bomhard and Midgley( التنوع البيولوجي الحالية
2005(. فعلى سبيل المثال، تحدث التحولات من منطقة 

ذات مناخ معين إلى منطقة أخرى في حوالي نصف 
المساحات المحمية في العالم )Halpin 1997(، ويظهر 

التأثير بشكل أكبر في المناطق ذات خطوط العرض 
وخطوط الارتفاع الأعلى. كما يلزم أن تتمتع بعض حدود 

المناطق المحمية بشيء من المرونة إذا أردنا لها أن 
تستمر في تحقيق أهدافها للمحافظة. 

الديزل الحيوي

1 920 ألمانيا	

فرنسا	 511

الولايات المتحدة	 290

إيطاليا	 270

83 النمسا	

الإيثانول الحيوي

16 500 البرازيل	

16 230 الولايات المتحدة	

الصين	 000 2

950 الاتحاد الأوروبي	

300 الهند	

الإطار 5-11 كبار منتجي الوقود الحيوي في 2005 )مليون لتر( 

من المتوقع زيادة الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي تقريباً خمسة أضعاف، على افتراض 

الممارسة والسياسة الحاليين. أعلاه، مزرعة تجريبية لإنتاج الديزل الحيوي في ولاية كوجرات 

بالهند.

Joerg Boethling/Still Pictures :شارك بالصور   Worldwatch Institute 2006 :المصدر
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لقد تمت معالجة آثار إنتاج الطاقة واستخدامها على 
التنوع البيولوجي كمنتج ثانوي للعديد من السياسات في 

العقود القليلة الماضية. ومن بين الأمثلة على ذلك أن الجهود 
التي بذلتها ألمانيا لتقليل الإعانات الموجهة لقطاعي الطاقة 
والنقل أدت إلى زيادة نسبة الزراعة العضوية وتقليل استخدام 
 .)BMU 1997, OECD 2001( النيتروجين في الزراعة

ومع ذلك، لم تكن الاستجابات شاملة أو منسقة أو على 
مستوى عالمي. وقد تم التعهد بالتزامات، بما في ذلك 
خطط عمل مشتركة، في العديد من المنتديات، غير أن 
التطبيق على أرض الواقع أثبت أن ثمة تحديات كبيرة 

تحول دون تنفيذ تلك الالتزامات، بسبب مشكلات توفير 
الدعم المالي المطلوب وفقدان الإرادة أو الرؤية السياسية.

الجدول 5-3 مصادر الطاقة وآثارها على التنوع البيولوجي

التأثيرات اللاحقة على رفاهية الإنسان الآثار على التنوع البيولوجي مصدر الطاقة *

الوقود الأحفوري 

النفط الخام 
الفحم 

الغاز الطبيعي 

n �سيجلب تغير المناخ العالمي واضطراباته المصاحبة، لاسيما عند اقترانهما بالنمو السكاني البشري والمعدلات 
المتسارعة لاستخدام الموارد، خسائر في التنوع البيولوجي. 

n �وقد أدى تلوث الهواء )بما في ذلك الأمطار الحمضية( إلى إصابة الغابات بالضرر جنوبي الصين حيث بلغ الضرر 
14 بليون دولار أمريكي/سنة. وتعتبر الخسائر الناجمة من آثار تلوث الهواء هائلة، حيث تبلغ 4.7 بليون دولار أمريكي 

 .)Myers and Kent 2001( في ألمانيا و2.7 بليون دولار أمريكي في بولندا و1.5 بليون دولار في السويد
n � تشير التقارير إلى وجود تأثير مباشر لتسريبات النفط على الأنظمة الإيكولوجية المائية والبحرية. وتعد حالة 

الشاحنة إكسون فالديز الحالة الأشنع، حيث اصطدمت الشاحنة بالأرض في عام 1989، مسربةً 37000 طن من 
.)ITOPF 2006( النفط الخام في منطقة برنس وليام ساوند بولاية ألاسكا

n �وتأتي التأثيرات كذلك من خلال تطوير حقول النفط وبنيتها الأساسية ذات الصلة، والأنشطة البشرية في المناطق 
البعيدة التي تعتبر مناطق قيمة للحفاظ على التنوع البحري )مثل المأوى الوطني للحياة البرية القطبية بولاية ألاسكا 

الذي قد يتعرض للتهديد من جراء التطوير النفطي المفترض(. 

n �تغيرات في توزيع الموارد الطبيعية التي تدعم موارد الرزق 
وفقدانها.

n �أمراض جهاز التنفس من جراء نوعية الهواء السيئة.

الكتلة الأحيائية 

المواد القابلة 
للاحتراق والمواد 

المتجددة والنفايات 

n �انخفاض كمية الأراضي المتاحة للمحاصيل الغذائية أو غيرها من الاحتياجات نتيجة الاستخدام الواسع النطاق 
للأراضي لإنتاج الوقود الحيوي، مثل قصب السكر والأشجار سريعة النمو، الأمر الذي قد يسفر عن تحول الموئل 

الطبيعي إلى الزراعة وكثافة الأراضي المراحة أو التي تم تطويرها بشكل واسع سابقاً.  
n �يمكن أن تسهم هذه المواد في وجود الملوثات الكيميائية في الغلاف الجوي والتي تؤثر على التنوع البيولوجي 

.)Pimentel and others 1994(
n �يمكن أن يعمل حرق بقايا المحاصيل كوقود إلى إزالة المواد الضرورية المغذية للتربة، مما يقلل المواد العضوية 

في التربة وقدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه. 
n �قد تتطلب إدارة زراعة وقود حيوي بشكل كثيف مدخلات إضافية من الوقود الأحفوري للآلات والأسمدة والمبيدات 

وذلك بتأثيرات لاحقة مرتبطة بالوقود الأحفوري.
n �يمكن أن تزيد الزراعة الأحادية لنباتات وقود الكتلة الأحيائية تلوث التربة والمياه من جراء استخدام الأسمدة 

والمبيدات وتآكل التربة وانسياب المياه مع فقدان للتنوع البيولوجي مترتب على ذلك.

n �أمراض الأوعية الدموية وجهاز التنفس الناتجة عن انخفاض 
نوعية الهواء الداخلي، نتيجة مواقد حرق الأخشاب، لاسيما بين 

النساء والأطفال الفقراء.
n �نقص توافر الغذاء. 

n �يتم إطلاق الماء المستخدم لتبريد المفاعلات إلى البيئة بدرجات حرارة أعلى بكثير من درجات الحرارة المحيطة، الطاقة النووية 
وهو ما يشكل تأثيرات بيئية متمثلة في الحدود المناخية القصوى، مثل الموجات الحرارية، على الحيوانات النهرية.

n �وتنتج الطاقة النووية كميات ضئيلة نسبياً من غازات الاحتباس الحراري أثناء البناء.
n �نظراً للمخاطر المحتملة التي تفرضها الطاقة النووية، يتم إحاطة بعض المحطات النووية بمناطق محمية. على سبيل 

المثال، يحتل موقع هانفورد 145000 هكتار في ولاية واشنطون الجنوبية الشرقية. وهي تضم العديد من المناطق 
والمواقع المحمية الخاضعة للبحث طويل الأمد )Gray and Rickard 1989(، وتوفر موئلًا هاماً للنباتات 

والحيوانات. 
n �الحادثة النووية سيكون لها آثاراً خطيرة على الناس والتنوع البيولوجي.

n �وتتضمن التأثيرات الصحية للإشعاعات المؤينة حالات الوفاة 
والأمراض من جراء الأضرار الوراثية )بما في ذلك السرطانات 

والاضطرابات الإنجابية(.

n �يؤدي بناء السدود الضخمة إلى فقدان الغابات والأنواع التي تعيش في الحياة البرية وأنواعها، واختلال الدوائر الطاقة الكهرومائية
 .)WCD 2000( النهرية الطبيعية وتدهور مناطق المستجمعات أعلى المجرى نتيجة غمر منطقة الخزان

n �وينبعث كذلك من خزانات السد غازات الاحتباس الحراري نتيجة لتعفن النباتات وتدفقات الكربون من الحوض. 
n �أما الجانب الإيجابي، فيتمثل في توفير خزانات السدود أنظمة إيكولوجية للأراضي الرطبة على جوانبها غزيرة 

بإنتاج الأسماك فضلًا عن فرص لتواجد موائل الطير المائي.

n �يمكن أن يسفر بناء خزانات ضخمة عن تشريد الناس.
n �تغيرات في توافر موارد المياه العذبة )المحسنة والمتدهورة، 

اعتماداً على الوضع( للاستخدام البشري.

مصادر الطاقة البديلة

الطاقة الحرارية 
الأرضية 

الشمسية، والهوائية، 
والمد والجزر، 

والأمواج 

n �اختلال الأنظمة الإيكولوجية فيما يتعلق بتجفيف الأغذية وفقدان الموائل في مزارع إنتاج طاقة الرياح الضخمة 
والتلوث الضوضائي تحت سطح البحر. 

n �قد تتسبب محطات طاقة المد والجزر في اختلال أنماط هجرة الأسماك، وتقليل مناطق تغذية الطير المائي وإصابة 
تدفقات الرواسب العالقة بالاختلال، والتسبب في العديد من التغيرات الأخرى على مستوى الأنظمة الإيكولوجية.
n �وتحتاج إقامة مزارع الطاقة الشمسية الضخمة الاستحواذ على أراض زراعية وحراجية فضلًا عن أراضي المناطق 

المحمية.
n �يمثل استخدام المواد الكيميائية السامة في تصنيع خلايا الطاقة الشمسية مشكلة أثناء استخدامها وتصريفها 

.)Pimentel and others 1994(
n �قد يتسبب تصريف المياه والمياه المستعملة من محطات الطاقة الحرارية الأرضية في تلوث شبكات إمداد المياه 

السطحية والجوفية.
 Dolman( ًقد تتسبب تربينات طاقة الرياح والمد والجزر نفوق بعض الأنواع المهاجرة، الأرضية والبحرية معا� n

.)and others 2002
n التأثير القوي الواضح لمزارع طاقة الرياح.

n �انخفاض أعداد الأنواع التي توفر المواد الأساسية للحياة.
n �قد تسبب السموم التي يتم إطلاقها إلى البيئة مشكلات للصحة 

العامة.
n �انخفاض القيمة الاقتصادية للأراضي القريبة من مزارع طاقة 

الرياح بسبب الآثار القوية الواضحة.

* انظر الشكل 5-5 للتعرف على النسبة المئوية لإجمالي إمداد الطاقة الأولية
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وهناك محاولات أيضاً للتعامل مع هذه المسألة من خلال 
إدارة الآثار داخل القطاع الخاص، وخصوصاً في مجال 

الطاقة. هذا ويقبل القطاع الخاص مسئولياته بشكل 
متزايد باعتباره راعياً للبيئة. وهو يتعاون مع المنظمات 

غير الحكومية، من خلال عقده للندوات مثل مبادرة الطاقة 
والتنوع البيولوجي )EBI 2007(، بهدف الوصول إلى 

درجة فهم أكبر للآثار واستراتيجيات تخفيف الآثار 
والتكيف الممكنة حتى يصير للعمل دلالة وأهمية. وبخلاف 

التشريعات واللوائح التنظيمية، فإن الدفع مقابل خدمات 
الأنظمة الإيكولوجية، كما يُجسده سوق الكربون الناشئ، 

نهجاً مبتكراً وإن كان مثيراً للجدل بعض الشيء في 
معالجة آثار استخدام الطاقة على البيئة. إنَّ حالة سوق 

الكربون 2006 في الفترة ما بين 1 يناير 2005 إلى 31 
مارس 2006، تكشف عن وجود تزايد مستمر وسريع 

لسوق الكربون العالمي يقدر قيمته بما يزيد على 10 بليون 
دولار أمريكي في عام 2005، وهو ما يعادل عشرة مرات 

القيمة في السنة السابقة، وأكثر من قيمة )7.1 بليون دولار 
أمريكي( إجمالي محصول القمح في الولايات المتحدة كلها 

.)World Bank 2006( 2005 عام

ويتطلب ضمان الحصول على الطاقة مع الحفاظ على 
التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة الإيكولوجية الحيوية 
تطبيق منهج متكامل تشارك فيه قطاعات متعددة )راجع 

الفصلين 2 و10(، ويتضمن: 
	�نهج نظام إيكولوجي لإدارة التنوع البيولوجي والموارد  n

الطبيعية، يتضمن دروساً حول الإدارة المستمرة 
للموارد الطبيعية وتأثر ذلك بإنتاج الطاقة 

واستخدامها؛
	�تحولًا كبيراً في الحوكمة البيئية من خلال دمج  n

سياسات وحوافز تشجع على إنتاج واستخدام الطاقة، 
بما يساعد على اتخاذ إجراءات مناسبة تهدف إلى 
معالجة مشكلات التنوع البيولوجي، وخصوصاً ما 

يتعلق بتغير المناخ؛ 
	�زيادة الشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك  n
الصناعات الاستخلاصية والقطاع المالي، بهدف 

تعزيز برامج الطاقة التي تجعل إجمالي التكاليف على 
التنوع البيولوجي وموارد الرزق داخلية.

الصحة

تغير التنوع البيولوجي يؤثر على صحة الإنسان

على الرغم من قلة المعلومات المتوفرة لدينا حول مدى 
الانعكاسات السلبية للعديد من تغيرات التنوع البيولوجي 

على الصحة، إلى جانب مدى تأثير ذلك في الإصابة 
بالأمراض سواء للإنسان أو غيره من الأنواع، إلا أن 

الروابط المفاهيمية بين التغييرات البيئية الأوسع وبين 
صحة الإنسان معلومة جيداً، انظر الشكل 5-7. إن 

الأمراض الناجمة عن تدمير وتجزئة الغابات الاستوائية 
والأنظمة الإيكولوجية الأخرى، والارتباطات بين الأمراض 

التي تصيب الإنسان والحيوان )مثل داء لايم، وفيروس 
غرب النيل، وأنفلونزا الطيور(، إلى جانب المنتجات 

الدوائية المتعددة المعروفة وغيرها مما لم يتم اكتشافه 
بعد، ومساهمة خدمات الأنظمة الإيكولوجية في صحة 

الإنسان، والاعتراف المتزايد لآثار معطلات الغدد الصماء 
على صحة الحيوان والإنسان، كلها تؤكد على وجود 

ارتباطات بين التنوع البيولوجي وصحة الإنسان 
.)Chivian 2002, Osofsky and others 2005(

يعيش حوالي بليون نسمة حياة الكفاف، كما يؤدي النقص 
في إنتاجية الأنظمة الإيكولوجية )على سبيل المثال بسبب 

فقر خصوبة التربة، والجفاف، والصيد الجائر( وبشكل 
سريع إلى سوء التغذية، ووقف نمو وتطور الأطفال، إلى 

جانب زيادة الحساسية للأمراض الأخرى. إن هناك 
اختلالًا كبيراً في التغذية على المستوى العالمي بين بليون 
نسمة يعانون من الإفراط في التغذية )وهم الأغنياء بشكل 

أساسي( وبين نفس العدد من الأفراد ممن يعانون من 
نقص شديد في التغذية )وهم الفقراء بشكل أساسي(. 

ويرجع هذا الاختلال - من الناحية التاريخية - إلى 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية بشكل رئيسي، غير أن 

العوامل الإيكولوجية قد تلعب دوراً مهماً ومتزايداً في زيادة 
هذا الاختلال في المستقبل. ينشأ 70 في المائة من 

الأمراض المعدية في الحيوانات، وتعد مشكلات الحفظ هي 
الأساس في انتشار هذه الأمراض. كما تتزايد مخاطر 

انتشار ومناوبة الأمراض المعدية بسبب تغير استخدامات 
الأراضي، وتنوع أشكال الإنتاج المكثف للحيوان، والأنواع 

الغريبة الغازية، إلى جانب تجارة الحياة البرية الدولية. 
ويؤدي تغير المناخ إلى توسعة نطاق ومستوى نشاط 

ناقلات الأمراض، وخصوصاً الناقلات التي تتم عن طريق 
الحشرات. هذا وقد أثارت المخاوف الدولية الأخيرة فيما 

يتعلق بوباء متلازمة الجهاز التنفسي الحادة )سارس(، 
وأنفلونزا الطيور بعداً جديداً وخطيراً على مناقشات 

الصحة العالمية.

وإلى جانب تغير التنوع البيولوجي هناك ثمة عوامل أخرى 
تزيد من مخاطر التعرض للأمراض. تؤدي الزيادة في 

أعداد السكان إلى زيادة أعداد مضيفي عوامل المرض؛ 
ويعمل تغير المناخ على زيادة درجات الحرارة، مما يساعد 

على تغيير التوزيع الأوسع لناقلات الأمراض، مثل 
البعوض؛ وكذلك تتزايد المقاومة للعقاقير باستخدام 

العلاجات التقليدية؛ كما أن الفقر وسوء التغذية المتناميين 
يجعلان كثير من الناس عرضة للأمراض على نحو أكبر. 
وتثبت التجارب على فيروس غرب النيل، وفيروس هانتا، 

وأنفلونزا الطيور، والسل أن المرض يُسبب كائنات مجهريه 
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تتكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة، وتكون النتيجة ظهور 
 Ayele and( الأمراض المعدية أو زيادتها معدلاتها

 others 2004, Campbell and others 2002,
 Harvell and others 2002, Zeier and others
2005(. ومع ذلك فإن التغيرات في الأنظمة الإيكولوجية 
وخدماتها، وخصوصاً في مصادر المياه العذبة، وأنظمة 
إنتاج الأغذية، والاستقرار المناخي، هي المسئولية عن 
الآثار العكسية الخطيرة على صحة الإنسان خلال 20 
عاماً الأخيرة، وبالدرجة الأولى على البلاد الفقيرة. إن 

المجتمعات الغنية غالباً ما تستطيع تجنب تأثيرات تدهور 
النظام الإيكولوجي المحلي عن طريق الهجرة، أو الإحلال، 
أو عن طريق الاستيلاء على الموارد من المناطق الأقل تأثراً.

يعد التنوع البيولوجي أيضاً مصدراً للعديد من العلاجات. 
فخلال عامي 2002 و2003، تم استخلاص 80 في المائة 
من المواد الكيميائية الجديدة التي يتم تقديمها عالمياً على 

أنها أدوية، من المنتجات الطبيعية. لذا فإن الفوائد التي 
يمكن الحصول عليها من هذه التطورات تعد هائلةً. فعلى 

سبيل المثال، تقدر إيرادات مركب من المركبات التي تعالج 
مرض الهِرْبِس والتي يتم استخلاصها من إسفنج البحر 
من 50 إلى 100 مليون دولار أمريكي سنوياً، كما تقدر 
إيرادات العوامل المكافحة للسرطان التي تُستخلص من 
الكائنات البحرية بما يصل إلى بليون دولار أمريكي كل 

.)UNEP 2006a( عام

وتعتبر الأدوية التقليدية التي تُستخلص بشكل أساسي من 
النباتات أساس الرعاية الصحية الأولية لشرائح ضخمة من 

سكان الدول النامية. ويتوقع أن 80 في المائة من سكان 

الدول النامية يعتمدون على الأدوية التقليدية التي 
يُستخلص معظمها من النباتات، كما أن أكثر من نصف 

الوصفات الطبية الأكثر تكراراً في البلاد المتقدمة 
تُستخلص من المصادر الطبيعية.

وربما يسبب فقدان التنوع البيولوجي خفض الخيارات 
المتاحة أمامنا للحصول على علاجات جديدة في 

المستقبل. حددت منظمة الصحة العالمية 20000 نوع 
قابل للاختبار من النباتات الطبية، كما أن هناك مزيد من 
الأنواع قد تم اكتشاف خصائصها الطبية مؤخراً، أو أنه 

سيتم إثبات أهميتها في المستقبل. تقدر قيمة السوق 
العالمي للأدوية العشبية بحوالي 43 بليون دولار أمريكي 

 .)WHO 2001( 2001 عام

تتعرض قدرة الأنظمة الإيكولوجية على إزالة المخلفات من 
البيئة للتدهور بسبب زيادة أحمال المخلفات وتدهور 

الأنظمة الإيكولوجية، مما يؤدي إلى تراكم المخلفات محلياً 
وعلى المستوى العالمي أحياناً )MA 2005(. ومن الأمثلة 

على ذلك، تراكم الجسيمات والغاز في الهواء وتراكم 
الملوثات الميكروبية والمواد الكيميائية غير العضوية 
والفلزات الثقيلة والنظائر المشعة والملوثات العضوية 

الدائمة في الماء والتربة والغذاء. ولهذه المُخلفات آثارها 
السلبية الكبيرة على الصحة.

إدارة تغير التنوع البيولوجي والآثار على صحة الإنسان

إن الوصول إلى خدمات الأنظمة الإيكولوجية غير موزع 
على نحو عادل، كما أنه بعيد كل البعد عن المثالية وعن 

منظور صحة السكان. يأتي توفير الموارد الأساسية مثل 

الشكل 5-7 التأثيرات الضارة لتغيرات النظام الإيكولوجي على صحة الإنسان

التغيرات البيئية وفقد التنوع 
أمثلة للآثار الصحيةالبيولوجي وعجز النظام الإيكولوجي

تزايد الضغوط 
البشرية على 

البيئية العالمية

فقد الأنواع والموارد الوراثية

تدهور الأراضي والتصحر

إزالة الغابات وتغير غطاء الأرض

فقد الأراضي الرطبة وتلفها

نضوب المياه العذبة وتلوثها

نضوب المياه العذبة وتلوثها

التحضر وآثاره

الآثار الصحية المباشرة الفيضانات، موجات 
الحر الشديدة، نقص المياه، الانهيارات الأرضية، 

التعرض للملوثات

الآثار الصحية “المتواسطة بالنظام الإيكولوجي” 
مخاطر الأمراض المعدية المتغيرة، انخفاض 

المجالات الغذائية )سوء التغذية وقف النمو(، 
نضوب الأدوية الطبيعية، الصحة العقلية 

)الأشخاص، المجتمع( آثار التطور الفني/الثقافي

الآثار الصحية غير المباشرة، والمؤجلة والمشردة
الآثار الصحية المتنوعة المترتبة على فقد مصادر 

الرزق، وتشريد السكان )بما في ذلك سكنى 
العشوائيات(، والصراعات، والتكيف غير الملائم 

والتخفيف

ملاحظة: يصف هذا الشكل 
الوسائل غير الرسمية لزيادة 

الضغوط البشرية على البيئة من 
خلال تغيرات النظم الإيكولوجية 

مما يؤدي إلى عواقب صحية 
وخيمة. ولا يشتمل الجدول 
على جميع تغييرات النظم 

الإيكولوجية. وقد يكون لبعض 
التغييرات آثار إيجابية )مثل إنتاج 

الغذاء(.

 Adapted :المصدر
from WHO 2005

.1

.2

.3
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توفير المسكن والطعام المغذي والماء النظيف وإمدادات 
الطاقة، على رأس أولويات السياسات الصحية الفعالة. 
وحيث إن اعتلال الصحة يأتي كنتيجة مباشرة أو غير 

مباشرة للاستهلاك المفرط في خدمات الأنظمة 
الإيكولوجية، فإن التخفيضات الهائلة في الاستهلاك تعود 
بمنافع كبيرة على الصحة، كما تعمل على تقليل الضغط 

 .)WHO 2005( على الأنظمة الإيكولوجية في الوقت ذاته
فعلى سبيل المثال، في البلاد الغنية حيث يسبب الاستهلاك 

المفرط زيادة الآثار السلبية على الصحة، فإن تقليل 
استهلاك المنتجات الحيوانية وتحسين المواد 

الكربوهيدراتية يعود بمنافع كبيرة على كل من صحة 
الإنسان والأنظمة الإيكولوجية على المستوى العالمي 

)WHO 2005(. إن تكامل سياسات الزراعة الوطنية 
والأمن الغذائي مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية للتنمية المستدامة يمكن تحقيقه - جزئياً - عن 
طريق التأكيد على أن تكاليف الإنتاج والاستهلاك على 
المستوى البيئي والاجتماعي تنعكس بشكل أكبر على 

أسعار الغذاء والمياه. 

وتتضمن الاستجابات التي تخفف من آثار تغيرات الأنظمة 
الإيكولوجية على صحة الإنسان - غالباً - سياسات 

وأعمال خارج قطاع الصحة. ولتخفيف آثار تغير المناخ 
يلزم تحقيق التعاون بين قطاعات متعددة. ومع ذلك، فإن 
القطاع الصحي هو الذي يتحمل مسئولية إيضاح الآثار 

الصحية لتغيرات الأنظمة الإيكولوجية وآثار التدخلات 
الفعالة والمبتكرة. في حالة وجود مقايضات مثل التي بين 
تخفيف الآثار السلبية على الصحة والنمو الاقتصادي في 

القطاعات الأخرى، فمن الضروري أن نفهم جيداً الآثار 
الصحية، بحيث يمكن تضمينها عند حساب الأولويات 

وتحديد المقايضات.

الثقافة

التفاعلات بين التنوع البيولوجي والثقافة

شهد العقدان الماضيان تنامياً متزايداً لإدراك أهمية 
الثقافة والتنوع الثقافي في حفظ التنوع البيولوجي والتنمية 

المستدامة، وهو ما ظهر جلياً في مؤتمر القمة العالمية 
 WSSD) (Berkes and Folke( للتنمية المستدامة

 1998, Borrini-Feyerabend and others 2004,
 Oviedo and others 2000, Posey 1999,

 Skutnabb-Kangas and others 2003, UNDP
 .)2004, UNEP and UNESCO 2003

تتأثر الثقافة في كل مجتمع بالعلاقات الخاصة المحلية بين 
السكان والبيئة، مما يؤدي إلى خلق قيم ومعارف 

 Selin( وممارسات متنوعة تتصل بالتنوع البيولوجي
2003(. وكثيراً ما تساهم المعرفة والممارسات الثقافية 

على إيجاد استراتيجيات خاصة تتعلق بالاستخدام 
 Anderson والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي )انظر
and Posey 1989، وCarlson and Maffi 2004، و

Meilleur 1994 على سبيل المثال(. ويوفر تنوع 
الثقافات التي تطورت على المستوى العالمي مجموعة 

كبيرة من الاستجابات لأنظمة إيكولوجية مختلفة، وللتنوع 
والتغير في الظروف البيئية داخل تلك الأنظمة. ويشكل 

التنوع الثقافي هذا جزءاً مهماً من مجموعة الموارد 
العالمية المتوفرة لتلبية مطلب حفظ التنوع البيولوجي 
)ICSU 2002, UNESCO 2000(. ومع ذلك، فإنه 
سريعاً ما يختفي التنوع الثقافي في موازاة التنوع 

البيولوجي عند الاستجابة لنفس الموجهات بشكل كبير 
)Harmon 2002, Maffi 2001(. وباعتبار التنوع 

اللغوي مؤشراً للتنوع الثقافي، يتبين أن ما يزيد على 50 
في المائة من لغات العالم البالغ عددها 6000 لغة مُهدد 

حالياً بالتلاشي )UNESCO 2001(، حيث من المتوقع أن 
يختفي ما يصل إلى 90 في المائة من اللغات الحالية 

بانصرام عام Krauss 1992( 2100(. وباختفاء اللغات 
تختفي معها القيم الثقافية والمعارف والابتكارات 

والممارسات، بما في ذلك القيم التي تتصل بالتنوع 
.)Zent and López-Zent 2004( البيولوجي

وإضافة إلى أهمية الثقافة في حفظ التنوع البيولوجي 
والاستخدام المستدام له، تعتمد المجتمعات الإنسانية 

حيثما كانت على التنوع البيولوجي في توفير موارد الرزق 
داخلها، إلى جانب الحفاظ على الهوية الثقافية، والقيم 

 MA( الروحية، والإلهام، والاستمتاع الجمالي والاستجمام
2005(. وعليه فإن فقدان التنوع البيولوجي يؤثر سلباً 

على رفاهية الإنسان مادياً ومعنوياً. 

وعلى الرغم من أن المجتمعات في البلاد الصناعية قد 
تكون في منأى عن الآثار السلبية المباشرة لفقدان التنوع 

البيولوجي، إلا أنهم يتأثرون سلباً بفقدان أو قلة خدمات 
الأنظمة الإيكولوجية. إن هناك فئات معينة من البشر تكون 

عرضة للتغير البيئي والاجتماعي الشديدين. ومن بينهم 
الفقراء والنساء والأطفال والشباب والمجتمعات الريفية 

والشعوب الأصلية والقبلية. وتشكل الأخيرة غالبية التنوع 
 .)Posey 1999( الثقافي في العالم

هذا وقد تم رصد ارتباطات بين التوزيعات الجغرافية 
للتنوع الثقافي والبيولوجي على المستوى العالمي 

 Harmon 2002, Oviedo and others( والإقليمي
 2000, Stepp and others 2004, Stepp and
others 2005(. يُلقى الشكل 5-8 الضوء على هذا، 

موضحاً توزيعات التنوع النباتي والتنوع اللغوي في كافة 
أنحاء العالم. إن المناطق ذات التنوع البيولوجي - في 
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الغالب - هي التي تتمتع بتركيزات أعلى للثقافات المميزة. 
وتمثل أمريكا الوسطى، وسلسلة جبال الأنديز والهيمالايا، 
وجنوب أسيا، والمحيط الهادئ - على وجه الخصوص - 
هذا النموذج من ارتفاع التنوع "البيولوجي الثقافي". وقد 

أكدت الأبحاث أن هذا النموذج يضم مؤشرات للتنوع 
الثقافي مع مؤشرات للتنوع البيولوجي داخل مؤشر التنوع 

.)Loh & Harmon 2005( البيولوجي الثقافي العالمي

وعلى الرغم من إثبات وجود الارتباطات على المستوى 
العالمي، إلا أن تحديد أي روابط سببية بين التنوع 

البيولوجي والتنوع الثقافي يحتاج إلى بحث على المستوى 
المحلي. يتضمن الدليل التجريبي الذي يعزز وجود روابط 

مشتركة بين الثقافات والتنوع البيولوجي ما يلي: 
	�الإبداع البشري وصيانة مشاهد التنوع البيولوجي من  n

خلال الممارسات الإدارية للموارد محدودة التأثير 
 Baleé 1993, Posey 1998, Zent( التقليدية

1998(؛ و 
	�المساهمة الكبيرة للمزارعين التقليديين في المخزون  n

العالمي لتنوع المحاصيل النباتية والسلالات الحيوانية 
 Oldfield and Alcorn 1987, Thrupp(

1998(؛ و 
	�المعتقدات والسلوكيات العُرفية التي تساهم بشكل  n

مباشر أو غير مباشر في الحفاظ على التنوع 
البيولوجي، مثل تقنيات استخراج الموارد المستدامة، 

والبساتين المقدسة، والتنظيم الروحي لمحاصيل 
 Moock and( الموارد وصيانة المناطق الحاجزة

Rhoades 1992, Posey 1999(؛ و 
	�الاعتماد على التكامل الاجتماعي والثقافي، وبقاء  n

المجتمعات المحلية قادرة على الوصول إلى وحيازة 
المناطق والموائل والموارد التقليدية، الأمر الذي يؤثر 
 .)Maffi 2001( أيضاً بشكل كبير على الأمن الغذائي

وتشير تلك النتائج إلى وجود تأثيرات إيكولوجية ومجتمعية 
كبيرة ومتزايدة تهدد التنوع الثقافي العالمي. ويقود التغير 

الاجتماعي والاقتصادي العالمي )راجع الفصل 1( إلى 
فقدان التنوع البيولوجي، كما يعمل على تعطيل أساليب 

الحياة المحلية عن طريق تعزيز التشابه والتجانس الثقافيين. 
إن التغير الثقافي المتمثل في فقدان القيم الثقافية والروحية، 
واختفاء اللغات، والقضاء على المعرفة والممارسات التقليدية، 

هو الدافع الذي يمكن أن يكون وراء زيادة الضغوطات على 

الجدول 5-4 آثار فقد التنوع الثقافي

الصلة بالأهداف الإنمائية للألفيةالآثار الواقعة على المجموعات الأكثر عرضة للخطر والمعتمدة على الموارد المحلية

 n �الهدف n1 �انعدام الأمن الغذائي نتيجة انخفاض تنوعات المحاصيل الزراعية التقليدية والوصول إلى الأغذية البرية
القضاء على الفقر والجوع الشديدين

 Sowerwine( تخفيض قيمة المعرفة الخاصة بنوع الجنس للتنوع البيولوجي، لاسيما معرفة النساء بالأدوية ومصادر الغذاء� n
)2004

 n �الهدف الثالث
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 Zent( انعدام المعرفة التقليدية والمحلية والممارسات واللغة المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام� n
)and Lopez-Zent 2004

 n �الهدف السابع
ضمان الاستدامة البيئية

الشكل 5-8 التنوع “البيولوجي الزراعي” في العالم

القيمة
الأكبر

مرتفع

ملاحظة: تجمع الخريطة 
بين التوزيع العالمي 

لمستويات عديدة من تنوع 
النباتات وتوزيع اللغات، مما 

يعطي درجة ميل للتنوع 
البيولوجي الثقافي.

 J.R Stepp, E.Binford, :المصدر
 H. Castaneda, J. Reilly-Brown,
 and J.C. Russell. Ethnobiology
Lab, University of Florida 2007
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التنوع البيولوجي، بما في ذلك الحصاد الجائر، وانتشار 
تحويل استخدام الأراضي، والاستخدام المفرط للأسمدة، 
والاعتماد على الزراعات ذات المحصول الواحد التي تحل 
محل الأغذية البرية والأصناف التقليدية، وانتشار الأنواع 

 MA( الغريبة الغازية التي تحل محل الأنواع الأصلية
2005(. وهذه الضغوطات بدورها تؤثر على رفاهية 

الإنسان. كما يؤدي اختلال التكامل الثقافي أيضاً إلى 
 )MDGs( الحيلولة دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

)انظر الجدول 4-5(.

إدارة التنوع البيولوجي والثقافي

لقد أدى الإدراك المتنامي لأهمية الثقافة والتنوع الثقافي 
للبيئة ورفاهية الإنسان خلال العقدين الماضيين إلى حدوث 

تطورات كبيرة في السياسات والاستجابات الأخرى ذات 
الصلة بالتنمية المستدامة وحفظ التنوع البيولوجي على 
المستويات الدولية والوطنية والمحلية )راجع الفصل 6، 
المقالة(. تشمل سياسات وأعمال برنامج الأمم المتحدة 

للبيئة، واليونسكو، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعية 
والموارد الطبيعية، واتفاقية التنوع البيولوجي الآن التركيز 

على الروابط المشتركة بين التنوع البيولوجي والتنوع 
الثقافي، إضافة إلى مؤشرات قياس التقدم لتحقيق هدف 
اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2010 بما في ذلك التركيز 

على توجهات في التنوع الثقافي. في عام 2006، تبنى 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعلان الأمم 

المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية، الذي أقر بأن "المحافظة 
على المعارف والثقافات والممارسات التقليدية الأصلية 

للشعوب يساهم في تحقيق التنمية المستدامة العادلة 
وإدارة البيئة على نحو مناسب".

هذا وقد اتخذت سياسات وطنية مبادرةً لتقوية الروابط بين 
التنوع البيولوجي والثقافات تماشياً مع اتفاقية التنوع 

البيولوجي. على سبيل المثال، ينص قانون التنوع 
البيولوجي الهندي لعام )2002( على أنه يتعين على 

الحكومة المركزية السعي للمحافظة على معارف الشعوب 
المحلية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وحمايتها. وعليه 

فإن القانون الذي ينص على ضرورة توفير الحماية للغابات 
على النحو الذي تتمتع به البساتين المقدسة يعتبرها 
أماكن تراثية في سياق أنظمة معتقدات المجتمعات 
المحلية. في بنما، تم اتخاذ إقرار قانوني بسيادة 

المجموعات السبع الرئيسية للشعوب الأصلية في ذلك 
البلد. لقد كانت بنما أول حكومة في أمريكا اللاتينية تقرر 
مثل هذه الحقوق لشعوبها الأصلية، إضافة إلى أنه قد تم 
تخصيص 22 في المائة من الأراضي الوطنية الآن على 

أنها محميات ذات سيادة للشعوب الأصلية. 

وتعتمد فاعلية حفظ التنوع البيولوجي - وخصوصاً خارج 
المناطق المحمية - على تكامل المشاركة المحلية 

والمعارف والقيم في تخطيط استخدام الأراضي، على 
سبيل المثال في الإدارة المشتركة للغابات والمستجمعات 

المائية، والمناطق الساحلية، والأراضي والمراعي 
الزراعية، والمصائد، وموائل الطيور المهاجرة 

 .)Bborrini-Feyerabbend and others 2004(

يمكن أن يكون لانتشار الأنواع الغريبة الغازية، 

مثل ياقوتية الماء، تأثيرات ضارة على التنوع 

البيولوجي.

Ngoma Photos :شارك بالصور
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وتستلزم الإدارة المشتركة الناجحة في الغالب المشاركة 
بين المجتمعات المحلية والحكومات وبين المنظمات الدولية 

والمحلية )راجع الفصل 6: المناطق القطبية( والقطاع 
الخاص، بما في ذلك مشروعات السياحة البيئية. 

إن دمج المعارف المحلية والتقليدية في القرارات 
السياسية والإجراءات على أرض الواقع يدعو إلى دمج 

الروابط بين التنوع البيولوجي والثقافة داخل الخطط 
 .)UNESCO 2000( والسياسات الاجتماعية والقطاعية
ويتضمن هذا المنهج تطوير وتقوية المؤسسات على كافة 

المستويات بحيث يمكن نقل المعارف المحلية المتعلقة 
بحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام له بنجاح 

إلى مستويات المشهد الأرضي والمستويات الوطنية. كما 
يتضمن هذا المنهج أيضاً تقوية الاحتفاظ بالمعارف 

التقليدية من خلال التعليم، وحفظ اللغات، إلى جانب دعم 
تناقل المعارف بين الأجيال.

ويجب أن يراعي المنهج المتكامل لحفظ التنوع البيولوجي 
للتنمية المستدامة أهمية الحفاظ على تنوع المعارف 

والممارسات والاعتقادات واللغات التي تستند إلى الثقافات 
والتي تساهم في حفظ التنوع البيولوجي المحلي 

والاستخدام المستدام له. إن تبني هذا النهج المتكامل في 
توجيهات السياسة الدولية والوطنية إلى جانب التدخلات 

الفعلية يومئ بتحقق تغيير إيجابي. إن إدراك الآثار 
السلبية على المجتمعات السكانية والفئات الاجتماعية 
الأكثر ضعفاً، كما أن الجهود المبذولة لتقوية مساهمة 

المعارف الإيكولوجية المحلية منها والتقليدية في التوصيات 
السياسية )Ericksen and Woodley 2005(، من 
شأنه أن يساعد في الحفاظ على استدامة العلاقات بين 

الشعوب والتنوع البيولوجي.

التحديات والفرص

التحديات

انتقاص قيمة التنوع البيولوجي
يتواصل فقدان التنوع البيولوجي بسبب عدم إدراك 

الأنظمة السياسية والسوقية لقيم التنوع البيولوجي بشكل 
كافٍ. ويرجع ذلك -جزئياً - إلى أن تكاليف فقدان التنوع 
البيولوجي لا يتحملها فقط المتسببون في حدوثه. ويزداد 

الأمر تعقيداً إذا ما علمنا أن الطبيعة العامة للعديد من قيم 
التنوع البيولوجي تكون هي السبب في حدوث فقدان 

التنوع البيولوجي الذي يقع خارج الحدود الوطنية. إن 
فقدان التنوع البيولوجي، مثل اضمحلال التنوع الجيني 

لجماعة حية، غالباً ما يتسم بالبطء والتدرج ويحدث 
تدريجياً، لدرجة أنه يتعذر غالباً رؤيته أو إدراكه بشكل 

كامل إلا مؤخراً جداً. تتلقى المشكلات المفاجئة والخطيرة 
عموماً اهتماماً سياسياً ودعماً مالياً أكبر، لكن غالباً ما 

يتوجه التمويل المالي للحيوانات الضخمة الكاريزمية مثل 
النمور أو الفيلة أكثر مما تتوجه إلى مجموعات التنوع 
البيولوجي الأكثر انتشاراً والأقل رعاية، والتي تشكل 

عناصراً أساسيةً من بنية كوكبنا، وتساهم بشكل كبير في 
توفير المقدار الأكبر من خدمات الأنظمة الإيكولوجية التي 

تستفيد منها الشعوب.

تأخذ العديد من محاولات حساب قيم التنوع البيولوجي في 
اعتبارها قيم المعاملات الخاصة بالمكونات الفردية للتنوع 
البيولوجي، ويكون ذلك لصالح خدمات وسلع خاصة. وعلى 

الرغم من أن ذلك يؤدي إلى دمج بعض قيم التنوع 
البيولوجي، إلا أن ذلك يبخس باستمرار من قيمة العديد 

من وظائف الأنظمة الإيكولوجية الضرورية لتوفير خدمات 
الأنظمة الإيكولوجية. إضافة إلى ذلك، فإن بعض عناصر 
التنوع البيولوجي لا يمكن تعويضها إذا ما فقدت، على 

سبيل المثال من خلال انقراض الأنواع، أو فقدان 
الجينات. كما أنه يلزم إضافة التقييم الاقتصادي وآليات 

السوق الجديدة إلى صندوق أدوات السياسات بهدف 
مراعاة مثل هذه التغيرات على التنوع البيولوجي التي لا 

يمكن عكسها، ومع أن التقييم الاقتصادي الكامل يعد 
ضرورياً في توفير حوافز وفرص مهمة لعملية الحفظ، إلا 

أنه غير كافٍ لحفظ التنوع البيولوجي كاملًا للأجيال 
القادمة. وستظل برامج الحفظ التقليدية التي تركز على 

حماية عناصر التنوع البيولوجي من الاستنزاف 
والموجهات الأخرى أداة سياسية مهمة لحماية قيم التنوع 

البيولوجي غير الملموسة التي لا يمكن تعويضها.

ويمكن للمجتمع أن يتطور - فقط - دون فقد المزيد من 
التنوع البيولوجي إذا ما تم علاج الإخفاقات السوقية 

والسياسية به، بما في ذلك الدعم المالي المعاكس للإنتاج، 

 The( "أدى مقال تغطية لشهر أبريل 2005 في صحيفة "ذي إكونوميست

Economist( تحت عنوان "إنقاذ النظام البيئي" بجانب تحليل للعمل أجرته 

جمعية PRORENA، إحدى الجمعيات الأهلية في بنما، إلى ترسيخ تغطية 

عكسية عن الغابات الأصلية عبر مناطق ممتدة من الأراضي التي تعرضت 

لإزالة الغابات في مستجمع مياه قناة بنما. كان هناك دعم كبير من مجال 

إعادة التأمين، والذي يرى أن التدفق المنتظم للمياه ضروري لعمل القناة على 

المدى الطويل. ويعمل المشروع مع المجتمعات المحلية لتحديد خليط من 

أنواع الأشجار المفيدة، ولبحث خيارات التربية والزراعة المثلى. وهي تعمل 

على توفير مصادر دخل للمجتمعات، بينما تحسن ديناميكيات الاحتفاظ 

بالماء وتدفقه في منطقة القناة. كما أثبتت أن الاستعادة الإيكولوجية على 

نطاق واسع في المناطق المدارية ممكنة تقنياً وجذابة اجتماعياً وقابلة 

للتطبيق مالياً. 

The Economist 2005 :المصدر

الإطار 5-12 المدفوعات من أجل خدمات النظام الإيكولوجي: إعادة 

تشجير مستجمع مياه قناة بنما
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وبخس قيمة الموارد البيولوجية، والفشل في جعل التكاليف 
البيئية داخلة في الأسعار، والفشل في إدراك القيم العالمية 

على المستوى المحلي. وتؤثر معظم القطاعات السياسية 
على التنوع البيولوجي، كما أن تغير التنوع البيولوجي له 

انعكاساته المهمة على تلك القطاعات. ومع ذلك، فإنه نادراً 
ما يتم التعامل مع مشكلات التنوع البيولوجي بشكل كافٍ 
عند تطوير السياسات الصناعية، أو الصحية، أو الزراعية، 

أو التنموية، أو الأمنية. ومع أن أي مجتمع أو اقتصاد 
يستمر في استنزاف التنوع البيولوجي - بطبيعته - يكون 
غير مستدام، فإن دمج مشكلات التنوع البيولوجي بفاعلية 
في العملية السياسية بحيث تتجه السياسة بالكامل لدعم 

الاستدامة البيئية يظل تحدياً رئيسياً.

يتطلب تخفيض معدل فقدان التنوع البيولوجي العديد من 
السياسات الداعمة والمشتركة بشأن الحفظ والاستخدام 

المستدام، إلى جانب إدراك قيم التنوع البيولوجي. إن 
إيجاد سياسات جديدة للإدارة المتكاملة لمظهر الأرضي 
ومستجمعات المياه والاستخدام المستدام - نهج النظام 
الإيكولوجي - يمكن أن يساعد في خفض فقدان التنوع 
البيولوجي بشكلٍ فعال )انظر الإطار 9-4(. في الأعوام 

الأخيرة، أدى تطوير بنيات قانونية مثل "سبل حفظ التنوع 
البيولوجي" و"المدفوعات الخاصة بخدمات التنوع 

البيولوجي" لأجل استخدام آليات السوق بهدف توفير 
موارد مالية إضافية، وخلق أسواق جديدة للمنتجات 
صديقة التنوع البيولوجي، إلى توفير خيارات جديدة 

للمنتجين. ويطرح ذلك فرصاً جديدة تساهم في إدراك 
ودمج قيمة التنوع البيولوجي، كما يساعد على معالجة 

العديد من موجهات فقدان التنوع البيولوجي. وبتبني إطار 

عمل سياسي داعم، ستقود هذه التغيرات إلى تصحيح 
السوق والسلوك الذي بدوره سيدفع المجتمع نحو تحقيق 

الاستدامة المتزايدة. وعلى الرغم من أن المنتجات 
العضوية والمنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها بشكل 
مستدام مثل القهوة والكاكاو "صديقة الطيور" لا تمثل 

سوى مقداراً صغيراً من إجمالي أسهم السوق، إلا أنها 
تعد أمثلة واضحة لذلك. ومع ذلك، فإن كل محاولة من تلك 
المحاولات يجب أن تتميز بتكلفتها المعقولة داخل الأسواق 
المحلية أو العالمية، إلى جانب امتثالها للالتزامات الأخرى، 

مثل قوانين التجارة الدولية، التي غالباً ما تكون بعيدة 
بشكل معاكس عن الاحتياجات والسياسات البيئية.

أنظمة حوكمة تفتقد إلى الكفاءة
إن السلطة والقوى السياسية غالباً ما تكون بعيدة عن 

أماكن اتخاذ القرارات التي تؤثر في حفظ التنوع 
البيولوجي والاستخدام المستدام. ويشمل هذا الانفصال 

الكائن بين البلدان وداخلها، حيث تتبنى كل وزارة من 
الوزارات بشكل متكرر مناهج متباينة في معالجتها لقضية 

إدارة التنوع البيولوجي. هذا وقد تمت معالجة مشكلات 
التنوع البيولوجي في العديد من الاتفاقيات الدولية 

والوطنية، وتم تنفيذ معظمها خلال العشرين عاماً الماضية. 
في عام 2004، أنشأت خمس اتفاقيات من أهم الاتفاقيات 

الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي )اتفاقية التنوع 
البيولوجي، واتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المعرضة 
للانقراض، واتفاقية الأنواع المهاجرة، واتفاقية رامسار، 

واتفاقية التراث العالمي( "المجموعة المتصلة بالتنوع 
البيولوجي" للمساعدة في تسهيل إيجاد منهج يتمتع بمزيد 

من التنسيق في تطوير السياسات وتنفيذها. وقد قام 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإنشاء مشروع "الأنماط 

المستندة إلى المشكلات"، بهدف مساعدة البلاد والأطراف 
المشاركة الأخرى في فهم الالتزامات المتفق عليها التي 

تمخضت عنها الاتفاقيات المتنوعة. إن مثل هذه الإجراءات 
والمشروعات تلخص دعوة مؤتمر القمة العالمية للتنمية 

المستدامة )WSSD( إلى الانتقال من مرحلة تطوير 
السياسات إلى مرحلة التنفيذ، كما يمثل خطوة نحو تبني 

منهج متكامل لإدارة التنوع البيولوجي.

تتضمن حوكمة التنوع البيولوجي العديد من أصحاب 
المصالح بما في ذلك مالكي الأراضي، والسلطات 

القضائية المجتمعية والسياسية )المحلية والوطنية، 
والإقليمية(، والقطاع الخاص، والترتيبات المحددة الخاصة 

بمجالس إدارة المصائد، واتفاقات حماية الأنواع 
والاتفاقات الدولية. إن معظم ما سبق يعاني من نقص في 
الموارد المالية والبشرية اللازمة لإدارة التنوع البيولوجي 

بفاعلية. حتى إن السياسات شديدة الوضوح لا يتم 
الامتثال لها أو تطبيقها، ويظهر ذلك من خلال الاتجار 

وتتصارع الأمم والمجتمعات والمنظمات العامة والخاصة والعمليات الدولية حول كيفية تنفيذ السياسات التي تأخذ هموم 

التنوع البيولوجي بعين الاعتبار. تشير قائمة من الأسئلة إلى أبعد حد إلى أنواع من المعلومات المفيدة لربط الأطراف 

المشاركة معاً ومراعاتها.

	�ما هي القيم المحلية والوطنية والعالمية للتنوع البيولوجي؟ n

	�كيف يمكن إدماج اهتمامات التنوع البيولوجي في كافة عمليات صناعة القرار القطاعي؟ n

	�كيف يتناسب توجه الأنظمة الإيكولوجية على مستوى المناظر الطبيعية الضرورية لحماية التنوع الإيكولوجي وخدمات  n

النظم الإيكولوجية مع نظام حيازة الأرض الحالي والاختصاصات القضائية الحكومية؟ 

	�ماذا تعني السيادة بالفعل على الموارد الوراثية؟ لأن العديد من الموارد، إذا لم يكن معظمها يقع في اختصاصات قضائية  n

متعددة، فكيف يمكن التعامل مع الدعاوى الممكنة )والمحتملة( المتعلقة بنفس الموارد أو المرتبطة بها؟

	�كيف يمكن استخدام التنوع البيولوجي والحفاظ عليه بشكل فعال؟ n

	�ما هي الآثار البيئية المحتملة والمقبولة ظاهرياً للكائنات الحية المعدلة، وما الأنظمة التنظيمية لها؟  n

	�كيف ينبغي تطبيق معايير الاختراع والفائدة والغموض فيما يتعلق بتسجيل الجينات والسمات الجينية وأشكال  n

الحياة؟ 

	�هل ستبرر الفوائد المحققة من استخدام الموارد الجينية التكاليف والقيود المفروضة على البحث والحصول عليها؟ n

	�كيف يتناسب تطويق التنوع البيولوجي من خلال الأنظمة الوطنية القانونية وحقوق الملكية؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا  n

على حقوق المجتمعات التقليدية والأصلية التي قد يكون لها توجهات وتقاليد أكثر جماعية لإدارة الموارد وتخصيصها؟

	�من ينبغي أن يكونوا المستفيدين من تلك الفوائد: الحكومات أم المجتمعات أم حاملي براءات الاختراع أم المخترعين أم  n

الأفراد المحليين أم التنوع البيولوجي ذاته؟

الإطار 5-13 الأسئلة الأساسية التي تساعد في تفكير أشمل للتنوع البيولوجي والحوكمة في وضع السياسة وتنفيذها
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الدولي غير الشرعي والمستمر في الأنواع وأجزاءها، 
والذي يعد انتهاكاً لاتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع 

المعرضة للانقراض.

يسبب انتشار السلطات في كثير من الحالات فوضى 
وتبديد للموارد، وبطء في تطوير وتنفيذ السياسات. ويؤدي 

هذا إلى حدوث مشكلات في التنسيق بين وداخل 
المستويات: المحلية والوطنية، وبين الوزارات، وعلى 

المستويات الإقليمية والدولية. في معظم البلدان، يتولى 
مسئولية قضايا التنوع البيولوجي وزارات بيئة ضعيفة 

نسبياً، تعاني من نقص في التمويل ونقص في عدد 
الموظفين. إن القرارات التي تهدد التنوع البيولوجي بشدة 

مثل القرارات الخاصة بتغيرات استخدام الأراضي، إلى 
جانب إدخال الأنواع المحتمل أن تكون اجتياحية )سواء 
عن عمد أو عن طريق الخطأ(، تتخذها في الغالب وزارة 

الزراعة، أو التجارة، أو التعدين. وغالباً من يتم اتخاذ تلك 
القرارات دون الاستشارة الفعالة للسلطات المسئولة عن 

البيئة، أو دون وعي لمدى آثارها السلبية.

إن حوكمة التنوع البيولوجي تكون في فترة شديدة 
التقلبات. فمن الناحية التاريخية، كان التنوع البيولوجي 

يعتبر تراثاً مشتركاً، ومنفعة عامة. لقد شهد أواخر القرن 
العشرين "تطويقاً" غير مسبوق للموارد الجينية، حيث 
تحولت من كونها تراثاً مشتركاً إلى اعتبارها منتجات 

يمكن امتلاكها كلياً أو جزئياً. وتعد براءات الموارد الجينية 
والتعبيرات الجينية ونماذج الحياة المنبثقة من ناحية، 

والتحول الكبير الذي طرأ على مفهوم ملكية الموارد الجينية 
الذي طرح من خلال اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية 
الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الموارد الجينية 

النباتية المتعلقة بالسيادة الوطنية للتنوع البيولوجي، هما 
 Safrin( مكونان من مكونات حركة التطويق الأخيرة هذه

2004(.  وفي الوقت ذاته، فقد تم إدراك أهمية التنوع 
البيولوجي بشكل كبير ليس فقط باعتباره مصدراً للمنتجات 

الجديدة، ولكن باعتباره ركيزة أساسية في دعم غالب 
خدمات الأنظمة الإيكولوجية )انظر الإطار 13-5(.

في عام 2002، تبنت اتفاقية التنوع البيولوجي إرشادات 
بون التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية 

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها 
)ABbS(، بعدها طالب مؤتمر القمة العالمية للتنمية 

المستدامة )WSSD( بمزيد من التطوير للنظام العالمي 
بشأن الوصول ومقاسمة المنافع. وعلى الرغم من أن 

المفاوضات الناتجة قد غطت منذ ذلك الحين معظم الحديث 
الدولي عن التنوع البيولوجي، إلا أن "الذهب الأخضر" 

الذي تنبأ به المؤيدون الأوائل عن القضية داخل اتفاقية 
التنوع البيولوجي، و"الذهب الجيني" الذي أثير فجأة نتيجة 

براءات الاختراع الخاصة بالمعلومات الجينية لم يظهرا 
على أرض الواقع. هذا ولم يتضح ما إذا كان ذلك 

سينعكس على ظهور سوق مبكر، أو أنها كانت مجرد 
تنبؤات لا مستند لها. ومع أنه من المرجح أن تستمر 

مناقشات )ABbS( بحيث تسيطر على المفاوضات الدولية، 
ليس فقط بشأن التنوع البيولوجي، ولكن أيضاً بشأن 

التجارة والملكية الفكرية، إلا أن ذلك يصرف الانتباه عن 
مناقشة القضايا الأساسية الأخرى ذات الأهمية الكبيرة 
للدعم المستدام لخدمات الأنظمة الإيكولوجية وتطويرها. 

هذا وسيستمر طرح المزيد من الأبحاث في تلك 
المناقشات لفهم كيفية الحصول على المنافع الناشئة عن 
استخدام التنوع البيولوجي وتوزيعها، كما هو موضح في 

الحالة الهندية المحددة في الإطار 14-5.

وقد اتخذت اتفاقية التنوع البيولوجي نهجاً تقدمياً جديداً 
لتحديد آلية للإحاطة بالمعارف التقليدية الخاصة 

باستخدامات التنوع البيولوجي. ولقد طرحت قوة أصوات 
المجتمعات الأصلية على الساحة مشكلات مهمة ليس لها 

حل إلى الآن، بما في ذلك التوترات الكائنة بين طرق 
المعرفة المتباينة )العلوم الغربية وعلم الأعراف 

المجتمعية(، والتقييم )المستند إلى الجانب الاقتصادي 
والمستند إلى الجانب الثقافي(، والحكم )المنصوص عليه 
رسمياً والقانون العرفي(. لقد كانت وستظل المجتمعات 

المحلية والأصلية، ومن ضمنها النساء، من الرعاة 
الأساسيين للتنوع البيولوجي، كما تتشابك الأنظمة الوطنية 

لحيازة الأراضي والحفاظ على المجتمعات الأصلية مع 
عملية صنع السياسات الخاصة بالتنوع البيولوجي على 

المستويين المحلي والدولي.

الفرص 

لقد خلقت المفاهيم الجديدة والمطورة المتعلقة بملكية 

يرتبط نموذج Kani-TBGRI لمشاركة الفوائد مع المجتمعات المحلية 

بترتيب تم بين قبيلة كاني من منطقة جات الجنوبية والغربية بولاية كيرالا 

في الهند وحديقة النباتات المدارية ومعهد البحوث )TBGRI(. بموجب هذه 

الاتفاقية، تتلقى قبيلة كاني 50 في المائة من رسوم التراخيص والعائدات 

المحققة من بيع TBGRI رخصة تصنيع العقار Jeevni، عقار مضاد للإرهاق، 

لشركة Aryavaidya Pharmacy Coimbatore Ltd للصناعات الدوائية . و

Jeevni تركيبة تعتمد على الجزيئات الموجودة في أوراق نبات بري، يعرف بـ 

Trichophus zeylanicus، تستخدمه قبيلة كاني لإكسابهم الحيوية 

والرشاقة. وفي عام 1997، قامت مجموعة من أفراد قبيلة كاني، بمساعدة 

 Kerala Kani Samudaya Kshema بإنشاء الصندوق الاستنمائي ،TBGRI

Trust. تتضمن أهداف هذا الصندوق تحقيق الرفاهية والأنشطة التنموية 

لقبيلة كاني، وإعداد سجل للتنوع البيولوجي لتوثيق قاعدة معارف القبيلة، 

ومراحل تطور السبل ودعمها لتعزيز استخدام الموارد البيولوجية والحفاظ 

عليها بشكل مستدام. 

Anuradha 2000 :المصدر

الإطار 5-14 إتاحة المعلومات ومشاركة الفوائد في الهند 
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موارد التنوع البيولوجي والجيني، وحماية المعارف 
التقليدية، وطريقة النظام الإيكولوجي، وخدمات وتقيم 

الأنظمة الإيكولوجية تحديات سياسية لكافة المشاركين. 
تكافح الحكومات على كافة المستويات، إلى جانب 

المجتمعات والشركات من أجل إيجاد طريقة لدمج القضايا 
البيئية والاجتماعية والثقافية بشكل أكثر فاعلية داخل 

عمليات صنع القرارات التابعة لهم. ولأجل تحقيق التنمية 
المستدامة، يلزم دمج التنوع البيولوجي داخل سياسات 

الطاقة، والصحة، والأمن، والزراعة، واستخدام الأراضي، 
والتخطيط الريفي والتنمية.

ترابطات الإدارة
على المستوى الدولي، زادت الاستفادة من الاتفاقات ذات 
الصلة بالتنوع البيولوجي، كما تحاول تلك الاتفاقات توثيق 

ارتباطها بشكل أكبر بالأدوات الاقتصادية مثل المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية. لقد 

أعدت كل عملية من هذه العمليات استراتيجيات وخطط 
عمل يلزم تطبيقها على المستوى الوطني، كما أن هناك 

ضرورة ملحة الآن لمعرفة أي من تلك الطرق تكون فعالة 
على النحو الأمثل، وتحت أي ظروف، إلى جانب توفير 

استشارات أكثر فاعلية على كافة المستويات.

تدخلات القطاع الخاص

لقد بدأت بعض الشركات الخاصة في إدراج قضايا 
التنوع البيولوجي في جدول عمليات التخطيط والتنفيذ 

التابعة لها، غير أن الكثير من تلك الشركات لا يزال يحتاج 
إلى تحليل وتقليل الآثار السلبية لتطوير البنية التحتية 
وعملياتها، مثل عمليات المعالجة والنقل، على التنوع 

البيولوجي. ظاهرياً، قد تُخفي السياسات الجديدة مظاهر 
التدهور البيئي في أماكن أخرى، مثل نقل الصناعات 
الملوثة إلى المناطق الأقل تنظيماً، أو الحصول على 

المنتجات الخشبية منها. وتعد قواعد السلوك، وبرامج 
التوثيق، والشفافية من خلال المحاسبة ثلاثية الأسس 

والمعايير التنظيمية الدولية من الخيارات السياسية 
الأساسية لخلق الحوافز وتقوية مبدأ موازنة الفرص، الأمر 

الذي يعمل على تقليل سلوكيات نقل التكلفة هذه. تؤدي 
المنظمات الإقليمية، مثل الجماعة الأوروبية، واتفاقية 
التجارة الحرة لشمال أمريكا )NAFTA(، والجماعة 
الإنمائية للجنوب الأفريقي أدواراً هامة في خلق مبدأ 
موازنة الفرص هذه، كما يعد أيضاً التعاون من خلال 

القطاعات الحكومية أمراً مهماً. ويلزم لتعزيز ترابط 
المفاوضات الدولية توفير التناسق بين الوكالات، إلى جانب 

العناية بقضايا التنوع البيولوجي عند تطوير السياسات 
الوطنية.

آليات السوق

إن إدراك القيم المتعددة للتنوع البيولوجي في السياسات 
الوطنية على نحو مناسب يحتاج على الأرجح إلى توفير 

آليات تنظيمية وسوقية، مثل:
	�تقييم أفضل، وخلق الأسواق اللازمة لخدمات الأنظمة  n

الإيكولوجية؛
	�أنظمة توثيق أكثر انتشاراً؛ n

	�برامج مدفوعات لزيادة الحوافز المخصصة لحفظ  n
وحماية التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية؛

	�سياسات جديدة لتقديم حوافز ضريبية على العمليات  n
ذات الآثار المنخفضة على التنوع البيولوجي؛

	�تقليل وإزالة الحوافز المضادة التي تساعد على فقدان  n
التنوع البيولوجي؛

	�تطوير ارتفاقات الحفظ؛ و  n
	�آليات بشأن عمليات النقل من أعلى النهر إلى اتجاه  n

مجرى النهر.

السياسات المناصرة للفقراء

إن تطبيق السياسات التي تعود بالنفع على طوائف 
المجتمع الأكثر فقراً يعد تحدياً، إلا أنه أمر ضروري. كما 
أن رفع مكانة وتمثيل مستخدمي ورعاة التنوع البيولوجي 
المباشرين، وخاصة صغار الملاك، يعد أمراً جوهرياً في 
تطوير تطبيق الآليات بفاعلية. إضافة إلى أن إدراك الدور 

الذي تقوم به المرأة في حماية واستخدام وفهم التنوع 
البيولوجي في كثير من بلدان العالم يمكن أن يقود إلى 

منافع مشتركة في تمكين المجتمعات، إلى جانب ضمان 
الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي. إن مشاركة جميع 
أصحاب المصالح في تشكيل واختبار السياسات سيكون 

له دوره المهم في ضمان تطبيق وقبول التغيرات السياسية 
على المدى البعيد. إن تعميم وزيادة حجم المشروعات 

الشاملة يعد تحدياً أساسياً، إلى جانب كونه فرصة 
للمجتمع الدولي. 

إجراءات الحفظ

ألقت الكوارث الطبيعية في الأعوام الأخيرة - مثل موجات 
تسونامي والأعاصير والزلازل - الضوء على مجموعة 

كبيرة من قضايا البيئة والتنوع البيولوجي. ولقد ساعد 
الحفاظ على وإعادة زرع شجر القرم الاستوائي، والأعشاب 

البحرية، والأراضي الرطبة الساحلية وأنظمة الشعاب 
المرجانية على حماية خط الشاطئ من ضربات العواصف. 
تتحكم الغابات في تدفقات المياه، وبنية واستقرار التربة. 

كما تعمل السياسات التي تساعد على حماية التنوع 
البيولوجي على حماية الشعوب والبنية التحتية. إن مراعاة 

مجموعة القضايا الخاصة بالتنوع البيولوجي والبيئة في 
تخطيط استخدام الأراضي، إلى جانب تنفيذ القواعد 

واللوائح التنظيمية يعد أساساً للنجاح.
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هياكل الحوكمة الجديدة

لا يزال فهم التنوع البيولوجي، ودوره واستخداماته، إلى 
جانب هيكل الحوكمة في بداياته، طالماً لا تزال الأمم 

والأوطان تختبر الخيارات، وتبحث عن الفرص والعقبات 
)انظر الإطار 5-15(. وهناك حاجة للمزيد من التحليل 
والتقدير لبرامج التقييم، ووضع المحاولات في مكانها 

الصحيح، إلى جانب إيجاد هياكل حوكمة جديدة بهدف 
تطوير أفضل الممارسات ومشاركة الدروس المستفادة. 
وكلما تم تطوير المزيد من الأدوات والآليات السياسية 

استناداً إلى النجاحات التي تحققت، ستظهر سبل جديدة 
لحفظ واستخدام التنوع البيولوجي في العالم. ومع ذلك، 

فإن ما نعرفه يكفي لاتخاذ قرارات أفضل بشأن حفظ 
التنوع البيئي واستخدامه الاستخدام الأمثل. وبالنظر في 

معدلات الحفظ والتدهور التي تم تسجيلها، وآثار ذلك على 
الجماعات الحية وعلى الموارد الجينية، يتضح ضرورة 

اتخاذ إجراء فوري لحفظ التنوع البيولوجي بحيث يتوفر 
للأجيال القادمة كافة الفرص للانتفاع من استخدامها.

نظراً لتعقد مفهوم التنوع البيولوجي، لا توجد قائمة بسيطة لفجوات 

المعلومات، التي ما إن تم سدها، فإنها ستجيب على معظم الأسئلة التي 

يطرحها هذا الفصل. ومع ذلك، فإن لكل مستوى بعض الاحتياجات من 

المعلومات الهامة، والوفاء بهذه الاحتياجات سيوفر فوائد عديدة.

ما الذي يوجد على كوكب الأرض وأين؟ 

تدعم هذه الأسئلة الأساسية الخاصة بالوصف والجغرافيا الأحيائية جميع 

أبحاث التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية. إن اكتشاف الأنواع المختلفة 

على كوكب الأرض وتسميتها ووصفها وتنظيمها علم يطلق عليه "علم 

التصنيف". وهو مطلوب، على سبيل المثال، لتحديد الأنواع الغريبة، والتمييز بين 

ناقلات الأمراض المختلفة ومستودعاتها، وتحديد الترشيحات المحتملة للأدوية 

الجديدة وغيرها من العناصر الكيميائية والإنزيمات المفيدة. ومع ذلك، فلم يتم 

تحديد أغلبية الأنواع في العالم، حيث لا تزال بعض المجموعات الأساسية، مثل 

اللافقاريات والكائنات الدقيقة غير واضحة المعالم بصفة خاصة. ولقد أطلقت 

استراتيجية التنوع البيولوجي المبادرة العالمية للتصنيف في محاولة للتغلب 

على هذا العائق، وقد تم إنشاء المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي 

)GBIF( لجمع البيانات المختلفة من المؤسسات التصنيفية حول العالم 

للاستخدام المتكامل، والاستفادة من كل استثمار في البلد لصالح المصلحة 

المشتركة. ومع ذلك، يتطلب الأمر دعماً مالياً وتعاونياً أكبر من الحكومات 

والمجتمع المدني لهذه الجهود.

كيف تؤدي الموارد البيولوجية مهامها؟ 

وبدءاً من المستوي المتعلق بالجينات وصولاً إلى البحث المعني بكيفية نقل 

الكائنات الحية المختلفة للغذاء والماء والملح وغيرها من المدخلات )بما في 

ذلك الملوثات( ومعالجتها، ثمة إدراك متزايد للعمليات المتنوعة التي قامت 

الطبيعة بتطويرها والتي يمكن استخدامها للمضي قدماً نحو مسار تنموي 

اكثر استدامة. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

	�الوعي المتزايد بالعوامل الوراثية للكائنات الزراعية الأساسية، مثل الأرز  n

والبطاطس، الأمر الذي ينبغي أن يسُهم في تطوير سلالات أكثر تحملاً 

وإنتاجية؛

	�دراسة قدرة أصناف مختلفة من الميكروبات على أداء سلسلة من المهام،  n

من الحد من الملوثات إلى عزل المعادن وتنقيتها؛ و 

	�تحديد العمليات التي تسمح للأفراد بتطوير التقنيات بأكبر قدر من  n

الفعالية، مثل الوقود الحيوي، دون التسبب في مزيد من الضرر للبيئة أو 

الإضرار بالأمن الغذائي. 

وتدخل الموارد الكبيرة في هذا النطاق من البحث، مدفوعة في الغالب بمصالح 

اقتصادية محددة، لكن يعيقها غالباً قلة الوعي بالتصنيف والجغرافية الأحيائية. 

كيف يتفاعل النظام؟

تتنوع التساؤلات المتعددة حول النطاق الإيكولوجي ما بين الأسئلة المحلية 

البحتة )كيف تدعم ميكروبات التربة نمو النباتات( والعالمية البحتة )كيف تقوم 

كائنات الغابات والمحيطات بامتصاص الكربون وضبط الأنظمة المناخية(. 

وتتطلب الإجابة على هذه الأسئلة وفهم الدينامكيات التي تتضمنها العديد من 

سنوات البحث مع تكرار الملاحظات. وفي عديد من المجالات، يتطلب الأمر بحث 

متزايد، على سبيل المثال، بشأن:

	�آثار التجزؤ على هيكل التنوع البيولوجي وقيامه بوظائفه، ومرونة الأنظمة  n

الإيكولوجية في التغير )مثل، آثار تغير المناخ وتدخلات الإنسان(؛ 

	�دور التنوع البيولوجي في تخفيف حدة تغير المناخ والتكيف معه؛   n

	�دور إيكولوجية الإحياء في معالجة الأراضي المتدهورة والمتغيرة؛ و n

	�مستودعات مسببات الأمراض والأمراض حيوانية المصدر وناقلاتها. n

ويحتاج الأمر كذلك لآليات جديدة لجمع نتائج البحوث الهائلة بطريقة ما 

لاستخدام البيانات في عمل نماذج وطرح مسائل بحثية جديدة.

كيف يستخدم الناس التنوع البيولوجي ويفهمونه؟

تسهم مجموعة الثقافات المختلفة ونطاق المعرفة المرتبط بها حول التنوع 

البيولوجي، في الفهم الأساسي للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه 

بشكل مستدام. ويجري تطوير العديد من هياكل الحوكمة الجديدة وتقنياتها، 

ويتطلب الأمر فهمها بصورة أوضح في حال ما إذا تعين تعاظم فعاليتها وتضافر 

جهودها، وتجنب انتشار الحوافز المعاكسة. وهناك حاجة لبناء سعة متزايدة 

القدرات، لتحويل المعرفة إلى ممارسة عملية في العديد من أنحاء العالم. وقد 

يكون زيادة فهم كيفية ارتباط الناس بالتنوع البيولوجي، وكيفية التحرك نحو 

رعاية أكبر للتنوع البيولوجي هو السؤال الأهم الذي لا يزال يتعين على العالم 

الإجابة عليه.

كيف يمكن تقييم التنوع البيولوجي؟

يتطلب الأمر إجراء بحث كبير حول استيعاب قيم التنوع البيولوجي داخلياً، وتبني 

مؤشرات جديدة للثروة العالمية والوطنية استناداً إلى الأنظمة البيئية العاملة، 

بما في ذلك القواعد والإجراءات الواضحة والثابتة التي تعبر الاختصاصات 

الاقتصادية والسياسية، مثلما يحدث في مناطق إصدار الشهادات الحرجية 

والعضوية.

الإطار 5-15 فجوات المعلومات واحتياجات البحث
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نقل  إلى  المناطق  كافة  المستمر في  البيئي  التدهور  يؤدي 
ويتعارض  المستقبل،  أجيال  إلى  عادل  غير  الأعباء بشكل 

الفرص بين الأجيال. مع مبدأ تكافؤ 



الفصل

إدامة مستقبل مشترك
المؤلفون الرئيسيون المنسقون: جين بار وكليفر مافوتا

 المؤلفون الرئيسيون:
 أفريقيا: كليفر مافوتا 

 آسيا والمحيط الهادي: موراري لال وهوانج يي 
 أوروبا: ديفيد ستانيرز 

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: ألفارو فيرنانديز جونزاليس، وإرين بيزانتي-باروتش، وسانشيز كولون 
 أمريكا الشمالية: جين بار غرب آسيا: وليد ك. الزوباري وأحمد فارس عصفري 

المناطق القطبية: جوان إيامير وميشيل روجان-فينمور
 المؤلفون المساهمون: 

 Africa: واشنطن أوتشولا، وأحمد عبد الرحيم، وتشارلز سيبوكيرا، ومونيارادزي شينجي 
آسيا والمحيط الهادي: جينهوا زهانج، وتيوني سريساكولتشيراك سيثيمولادا، وسانسانا مالاياريسون، وبيتر 

 كوينهوفين 
أوروبا: جولايم أشاكيفا، بيتر بوش، باربرا كلارك، فرانكويس ديجيان، نيكولاي درونين، جاروسلاف فيالا، 

أنا ريتا جينتايل، أدريانا جورج، إيفون هيجيرو، يبيلي هوجيفين، دوروتا جاروسينسكا، بيدير جينسين، 
أندريه جول، جان كارلسون، بويل كازميرسزيك، بيتر كريستينسين، تور بجورن لارسون، روبين 

مناتساكانين، نيكولاس بيريتاز، جابريل سشونينج، رانيا سبيروبولو، دانيل بيج، لويس ريتشارد، جونار 
 ساندير، مارتين سشافير، ميرجام شوماكير، جيروم سيمبسون، أناستاسيا تيموشينا، وإدينا فادوفيكس 

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: باولا إم جارسيا-مينيسيس، إليسا باتريشا جالارتسا كونتريراس، 
شيري هيليمان، ثيلما كروج، أنا روسا مورينو، باربرا جاريا، جوزيه جيرهارتز مورو، ستيلا نافون، جوانا 

 كاميتش-زيجارا، وفاراهناز سولومون 
 أمريكا الشمالية: بروس بينجرا ومارك سيدنور 

غرب آسيا: أسماء علي أبا حسين، محمد عبيدو، رامي زريق، عبد الله الدروبي، إبراهيم عبد الجليل 
السعيد، سعيد عبد الله محمد، صباح الجنيد، مصطي بابيكير، مها يحيى، هراتش كويومجيان، أنور شيخ 

الدين عبدو، ضاري العجمي، سميرة عاصم عمر، أسد الله العجمي، يوسف مسلاماني، جيلاني عبد 
الجواد، سامي صبري، محمد عيط بلعيد، سحر البراري، فاطمة حج موسى، أحلام المرزوقي، إلهام توميح، 

 عمر جوزدان، سعيد جالا، محمد إيلا، ونهيدة بوتايبان
المناطق القطبية: ألان هيمنجس، كريستوف زوكلر، كريستيان نيلليمان

محررو مراجعة الفصل: رودي بريتوريس وفابريس رينود
منسق الفصل: رون ويت
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الرسائل الرئيسية
تشير الاستشارات التي ضمت أصحاب مصلحة متعددين 

والتي تم تنظيمها في المناطق السبعة لتقرير توقعات 

البيئة العالمية كجزء من تقييم توقعات البيئة العالمية 

الرابع إلى أن المناطق لديها شواغل مشتركة بشأن عدد 

من القضايا الهامة المتعلقة بالبيئة والاستدامة، وتواجه 

كذلك اختلافات هائلة في التحديات البيئية التي تعترضها. 

ويلقي التقرير الضوء على علاقات الارتباط القوية التي 

تعززها العولمة والتجارة، مع نمو الطلب على الموارد في 

وعبر المناطق. وتشمل بعض الرسائل المشتركة الرئيسية 

التي تتضح من التحليلات الإقليمية ما يلي:

يمثل السكان والنمو الاقتصادي عاملين رئيسيين 

يدفعان الطلب المتزايد على الموارد ويسهمان في التغير 

البيئي العالمي من حيث الغلاف الجوي والأرض والمياه 

والتنوع البيولوجي. وقد حددت أربع مناطق للتغير المناخي 

كأولوية رئيسية )أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأمريكا 

الشمالية والمناطق القطبية(. كما أكدت المناطق الأخرى 

على التغير المناخي كقضية رئيسية. وتتسم المناطق 

المتطورة بمعدلات انبعاث أعلى لكل فرد من غازات 

الاحتباس الحراري، فيما سيكون لتأثيرات التغير المناخي 

آثار أكبر على الفئات السكانية والبلدان العرضة للخطر. 

كان هناك فك ارتباط مشجع للضغوط البيئية من النمو 

الاقتصادي في بعض المناطق. ومع ذلك، فقد ساهمت 

العولمة في تحقيق التقدم البيئي في بعض المناطق 

المتقدمة على حساب البلدان النامية من خلال تعهيد 

الطاقة والغذاء والإنتاج الصناعي وما يستتبع ذلك من إعادة 

تحديد لمواقع التأثيرات الاجتماعية والبيئية ذات الصلة. 

وتنتشر أوجه التباين للآثار الإيكولوجية والفوارق البيئية في 

النمو. ولا تزال الفوارق المرتبطة بالنوع مستمرة في الكثير 

من المناطق حيث لا تتمتع النساء في الغالب إلا بوصول 

محدود إلى الموارد الطبيعية ويتعرضن للمخاطر الصحية 

للتلوث الهوائي الداخلي.

وهناك أمثلة على الحوكمة البيئية الرشيدة 

والاستثمارات في التقنيات الجديدة التي تمثل نماذج 

للمناطق الأخرى. وتعتبر أوروبا بفضل التكامل الاقتصادي 

والسياسي والاجتماعي، إلى جانب الحوكمة الرشيدة، رائدة 

في عملية صنع القرار البيئي العابر للحدود. وتعد أمريكا 

الشمالية نموذجاً يحتذى به في الوصول إلى المعلومات 

البيئية فائقة الجودة، والاستثمار في مجال البحوث 

والتنمية. وقد حققت كل من أفريقيا، وآسيا والمحيط 

الهادئ، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وغرب آسيا 

خطوت واسعة في التعامل مع بعض التحديات البيئية 

والتنموية التي تواجهها. ويزداد انتشار الإدارة المتكاملة 

للمستجمعات المائية في الكثير من الأقاليم مما يساعد 

على حماية النظم الإيكولوجية واستعادتها.

وتؤكد الشواغل الإقليمية الفريدة على تنوع القضايا 

البيئية عبر الكرة الأرضية. ويظهر تنوع الرسائل البيئية 

الرئيسية الخاصة بالمناطق فيما يلي:

في أفريقيا، يعد تدهور الأراضي الشاغل البيئي الأكبر، 

والذي أثر على حوالي 5 ملايين كم مربع من الأراضي حتى 

عام 1990 ويسهم في فقد موارد الرزق. ويعتبر الفقر سبباً 

في تدهور الأراضي ونتيجة له في نفس الوقت. إذ تجد 

الفئات الفقيرة نفسها مضطرة إلى وضع الاحتياجات 

الملحة أمام الجودة طويلة المدى للأراضي، فيما تسهم 

الأراضي الزراعية المتدهورة والإنتاجية المتدنية في انعدام 

الأمان فيما يتعلق بالدخل والغذاء. فقد انخفض إنتاج 

الغذاء بالنسبة للفرد في أفريقيا بنسبة 12 في المائة منذ 

عام 1981. ويؤدي كل من الجفاف وتغير المناخ وتقلبه إلى 

تفاقم تدهور الأراضي. وعلاوة على تهديد موارد رزق الفقراء 

في الريف، فإن تدهور الأراضي له آثار واسعة الانتشار على 

مستجمعات الأنهار والغابات وتوسع الصحاري في أفريقيا، 

إضافة إلى إضعاف خدمات النظام الإيكولوجي. وتشمل 

الجهود الإقليمية لإيقاف تدهور الأراضي برامج الإدارة 

المتكاملة للمحاصيل والأراضي التي تسعى كذلك 

لتحسين الإنتاجية. ولا تزال هناك أوجه قصور في 

السياسات الخاصة بمعالجة هذه القضية، مثلما هو 

الحال مع الإعانات الزراعية غير العادلة في البلدان 

المتقدمة.

وفي آسيا والمحيط الهادي، تتسبب عوامل النمو 

السكاني السريع والدخول المرتفعة والتنمية الصناعية 

والمدنية الناشئة في عدد من المشكلات البيئية التي لها 

انعكاسات على صحة الإنسان ورفاهيته. وتتمثل القضايا 

ذات الأولوية في نوعية الهواء الحضري والضغط على الماء 

العذب والنظم الإيكولوجية المتدهورة واستخدام الأراضي 

الزراعية والنفايات المتزايدة. وقد أدت مجموعة من العوامل 

إلى زيادة تلوث الهواء بالمناطق الحضرية: مجتمع سكاني 

متحضر بدرجة عالية؛ وتنمية بلدية سيئة التخطيط؛ 



وانعدام خدمات النقل الجماعي النظيفة ومعقولة 

التكلفة؛ والزيادة الهائلة في المركبات ذات المحركات، مع 

زيادة استخدام سيارات الركاب في المنطقة حوالي 2.5 مرة 

خلال العقدين الأخيرين؛ والتلوث بالضباب نتيجة حرائق 

الغابات في جنوب شرق آسيا. ويسبب تلوث الهواء الوفاة 

المبكرة لحوالي 500.000 شخص كل عام في آسيا. ويعد 

كل من السحب الزائد من المياه السطحية والخزانات 

الجوفية، والتلوث الصناعي، والاستخدام غير الفعال، 

والتغير والتقلب المناخي، والكوارث الطبيعية من الأسباب 

الرئيسية لنقص المياه بما يهدد حياة الإنسان وصحة 

النظام الإيكولوجي. ورغم التقدم الملحوظ في توفير مياه 

الشرب المحسنة خلال العقد الماضي، إلا أنه لا يزال هناك 

حوالي 655 مليون شخص في المنطقة )حوالي 17.6 في 

المائة( محرومين من الوصول إلى المياه الآمنة. كما أن 

النظم الإيكولوجية القيمة لا تزال تتعرض للتدهور. 

وباستثناء وسط آسيا، فإن كافة المناطق الفرعية قامت 

بتطبيق تدابير مضادة كافية من أجل التغلب بشكل ناجح 

على تداعيات تدهور الأراضي بالنسبة للإنتاج الزراعي. وقد 

أدى النمو الاقتصادي السريع، إلى جانب أساليب الحياة 

الجديدة المقترنة بالثراء المتزايد، إلى تغيرات سريعة في 

أنماط الاستهلاك. وهو ما أسهم في توليد كميات كبيرة 

من النفايات وحدوث تغيرات في تركيب النفايات. ويمثل 

الإتجار غير المشروع في النفايات الإلكترونية والخطرة 

وتأثيراتها على صحة الإنسان والبيئة تحدياً جديداً 

ومتنامياً. وقد استطاعت غالبية البلدان تطوير قوانين 

ولوائح ومعايير محلية شاملة فيما يتعلق بالبيئة، 

والمشاركة في العمل الدولي من خلال الاتفاقيات متعددة 

وثنائية الأطراف. 

وفي أوروبا، ساهمت الدخول المرتفعة والأعداد المتزايدة 

للأسر في الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، بما أدى إلى 

زيادة استخدام الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

وتدني نوعية الهواء الحضري وتحديات النقل. ويمثل كل 

من فقدان التنوع البيولوجي وتغير استخدام الأراضي 

والضغوط على المياه العذبة قضايا أخرى ذات أولوية. وقد 

حققت المنطقة تقدماً في فك ارتباط النمو الاقتصادي من 

استخدام الموارد والضغوط البيئية، على الرغم من أن 

معدل الاستهلاك المنزلي لكل فرد يتزايد بشكل ثابت. 

ومنذ 1987، تم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من 

قطاع الطاقة في أوروبا الغربية، لكنها عادت مرة أخرى 

للزيادة منذ نهاية التسعينيات عبر المنطقة ككل، ويرجع 

ذلك جزئياً إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المتزايدة أعادت 

اعتبار الفحم مصدراً رئيسياً للطاقة. ومؤخراً، أعطى الوعي 

العام المتنامي، المدفوع بأسعار الطاقة المرتفعة، زخماً 

سياسياً جديداً لسياسات تغير المناخ. وبرغم التقدم 

الكبير، لا تزال نوعية المياه والهواء المتدنية في المناطق 

الحضرية تتسبب في مشكلات كبيرة في أجزاء من 

المنطقة، مؤثرة بذلك على صحة الكثير من الأشخاص 

ونوعية حياتهم. ومع ذلك، ففي غالبية أجزاء المنطقة، 

تحسنت نوعية المياه منذ 1990 نتيجة الانخفاض في 

أحمال الملوثات بفضل معالجة مياه الصرف الصحي 

والصناعي، وكذلك الانخفاض في النشاط الصناعي 

والزراعي. وتتأثر انبعاثات ملوثات الهواء إلى حد كبير بزيادة 

الطلب على النقل. ويفرض الاتحاد الأوروبي ضوابط تلوث 

أكثر صرامة على المركبات بشكل تدريجي. وتعاني الزراعة 

في المناطق الهامشية من الإجهاد، وهي عرضة لكل من 

هجر الأراضي والتكثيف، وكليهما له آثاره على التنوع 

البيولوجي. كما تمتلك المنطقة خبرة فريدة في مجال 

التعاون البيئي من خلال خطط العمل العديدة ذات الصلة 

والأدوات القانونية على مستويات مختلفة. 

وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تتمثل القضايا 

البيئية ذات الأولوية في المدن المتنامية، والتهديدات التي 

تحاصر التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، والسواحل 

المتدهورة والبحار الملوثة، والضعف الإقليمي للتغير 

المناخي. وقد أدت الأقلمة والعولمة إلى زيادة في استخراج 

النفط والغاز، وتوسيع استخدام الأراضي الصالحة للزراعة 

من أجل الصادرات المعتمدة على محصول واحد والسياحة 

المكثفة. وكان نتيجة ذلك، أن أفضى الوصول المتدني إلى 

موارد الرزق في الريف إلى تفاقم النمو المستمر غير 

المخطط في المناطق الحضرية. وتعتبر المنطقة أكثر 

المناطق تحضراً في العالم النامي، حيث يعيش 77 في 

المائة من إجمالي سكانها في المدن. وقد تحسنت جودة 

الوقود )كل من البنزين والديزل( بشكل تدريجي عبر 

المنطقة، ولكن التلوث الهوائي الحضري وما يقترن به من 

تأثيرات على الصحة لا يزال مرتفعاً ومتزايداً. علاوة على 

ذلك، فإن مياه الصرف المنزلية والصناعية غير المعالجة 

آخذة في الارتفاع، بما يؤثر على المناطق الساحلية حيث 

يعيش 50 في المائة من السكان. علما بأن مياه الصرف 

المنزلي لا تتم معالجتها بشكل كامل في العموم. كما 

كان لتغير استخدام الأراضي تأثيرات على التنوع البيولوجي 

والتنوع الثقافي. ويتسبب تحويل أراضي الغابات إلى مراعٍ 

وغابات مزروعة أحادية المحصول ومناطق بنية تحتية 

وحضرية في فقدان الموائل وتجزئتها، وكذلك فقدان 

المعارف والثقافات الأصلية. وهناك ضغوط أخرى نتيجة 

قطع الأشجار وحرائق الغابات واستخراج الوقود الأحفوري. 

وتساعد برامج الوقاية والمراقبة المتكاملة على خفض 

معدلات إزالة الغابات السنوية في منطقة الأمازون. كما 

يؤثر تدهور الأراضي على نسبة 15.7 في المائة من 

المنطقة، نتيجة إزالة الغابات والرعي الجائر والري غير 

الملائم. وتغطي المناطق المحمية في الوقت الراهن 11 

في المائة من قاعدة الأراضي، وهناك جهود جديدة تبذل 



لحفظ الممرات والأمازون، لكن لا تزال هناك حاجة إلى جهود 

أكبر لحماية البؤر الساخنة. وقد ساهمت نوعية المياه 

المتدهورة والتغير المناخي وتكاثر الطحالب في ارتفاع 

الأمراض المنقولة عن طريق المياه في المناطق الساحلية. 

ولمعالجة هذه الضغوط، يجري العمل على نشر الإدارة 

المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية. وقد زادت الأحداث 

المناخية المتطرفة خلال العشرين عاماً الماضية، وتتعرض 

المنطقة إلى تأثيرات تغير المناخ مثل ذوبان الجليد. 

وفي أمريكا الشمالية، يمكن ربط عوامل استخدام الطاقة 

والزحف الحضري العشوائي ونقص المياه العذبة جميعها 

بتغير المناخ، والذي يمثل قضية تكافح المنطقة من أجل 

معالجتها. ورغم أنها لا تمثل سوى 5.1 في المائة من 

سكان العالم، فإن أمريكا الشمالية تستهلك أكثر من 24 

في المائة من الطاقة الأولية العالمية. ويعتبر استهلاك 

الطاقة مسؤولاً عن الجزء الأكبر من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري المرتفعة والمتزايدة التي تسهم في 

تغير المناخ. وقد وقعت كندا على بروتوكول كيوتو، ووضعت 

خطة لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، فيما تبذل 

بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية جهوداً كبيرة 

من أجل الحد من استخدام الطاقة والانبعاثات في ظل 

غياب حدود فيدرالية إلزامية. وقد تعذر تحقيق مكاسب 

إضافية في الكفاءة في استخدام الطاقة بسبب 

الاستخدام المتزايد للمركبات الأكبر حجما والأقل كفاءة 

في استخدام الوقود، ومعايير اقتصاد الوقود المنخفضة، 

وزيادة المسافات التي يتم قطعها وعدد السيارات. وتؤدي 

الضواحي المنتشرة والاتجاه المتنامي نحو أنماط 

الاستيطان خارج المدن إلى تجزئة النظم الحيوية وزيادة 

واجهة الحضر - الحياة البرية وتمهيد الأراضي الزراعية 

الرئيسية. وعلى الرغم من وجود سياسات لاحتواء الزحف 

الحضري العشوائي، فإن حياة الضواحي تمتد جذورها 

عميقاً في الثقافة والمشهد الطبيعي. وقد شهدت 

العشرين عاماً الماضية حالات نقص مياه مؤثرة على 

المستوى الإقليمي، ومن المتوقع أن يسهم التغير المناخي 

في مفاقمة العجز في المياه. وتعتبر الزراعة المستخدم 

الرئيسي للمياه، ويستمر الري في الزيادة، منافساً بذلك 

المراكز الحضرية على الإمدادات المحدودة. واستجابة لهذا 

الوضع، انتشر تطبيق القيود المتعلقة باستخدام المياه 

واستراتيجيات الحفاظ عليها بشكل كبير. وتعد 

انعكاسات التغير البيئي على صحة الإنسان قضية ناشئة 

مع تزايد الأدلة على أن تلوث الهواء يرتبط بأمراض الجهاز 

التنفسي ويستلزم تكاليف اقتصادية كبيرة.

في غرب آسيا، تمثل قضايا ضغوط المياه العذبة، وتدهور 

الأرض، وتدهور النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية، 

والإدارة الحضرية، والسلام والأمن القضايا ذات الأولوية. 

وتغلب الأراضي الجافة على البيئة الخاصة بالإقليم، مع 

وجود متغيرية كبيرة في الهطل خلال الفصول وفيما بينها، 

وفترات متكررة من الجفاف. ويعتبر غرب آسيا أحد أكثر 

الأقاليم التي تعاني من نقص المياه في العالم. وعلى إثر 

النمو السكاني السريع والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، 

فقد انخفض التوافر الإجمالي من المياه العذبة لكل فرد، 

فيما ارتفع الاستهلاك. وتستخدم الزراعة 80 في المائة من 

المياه المتاحة في المنطقة. وقد توسعت الزراعة المروية، 

بمساعدة الإعانات، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، ولكن 

الطرق غير الفعالة والتخطيط السيئ تسببا في ضغط 

هائل على المورد المحدود. وتوفر تحلية مياه البحر الجزء 

الأكبر من الحاجة إلى المياه البلدية، لكن الاستدامة تتم 

عرقلتها بفعل انعدام إدارة الطلب وآليات التحكم في 

الأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى معالجة الصرف 

يعتبر منخفضاً، لذلك فإن الخزانات الجوفية الضحلة 

تتعرض للتلوث، وتحتوي على مستويات عالية من النترات 

بما يمثل خطرا على الصحة. وتعتبر الأمراض المنقولة عن 

طريق المياه شاغلاً رئيسياً في إقليم "المشرق" الفرعي. 

ونظراً لأن أكثر من 60 في المائة من موارد المياه السطحية 

تنبع من خارج الإقليم، فإن مشاركة الموارد المائية الدولية 

يمثل تحدياً رئيسياً آخر. ومع تزايد التمدن والاقتصاديات 

المتنامية، فقد ارتفع عدد المركبات بشكل هائل. وعلى 

الرغم من إدخال استخدام البنزين الخالي من الرصاص في 

غالبية البلدان، فإن استمرار استخدام الغاز المعالج 

بالرصاص يسهم في تلوث الهواء والإضرار بالصحة 

البشرية وتدني الأداء الاقتصادي. وفي بعض البلدان، أدت 

أوجه التفاوت الاقتصادي المتنامية، وزيادة الهجرة من الريف 

إلى الحضر، و/أو الصراعات العسكرية إلى توسع المناطق 

العشوائية، وزيادة المعاناة الإنسانية، والتي ترتبط غالباً 

بالظروف البيئية المتدهورة. ويعد تدهور الأرض قضية 

أساسية، وخاصة لأن الأراضي الجافة تشكل حوالي 64 في 

المائة من المساحة الإجمالية. وقد أفضت مجموعة من 

العوامل إلى تدهور المناطق الساحلية والبحرية، بما في 

ذلك المصايد وأراضي أشجار القرم والشعاب المرجانية. 

وتشمل هذه العوامل التنمية السريعة للبنية الحضرية 

والسياحية، وإنشاءات المصافي، ومجمعات 

البتروكيماويات، ومصانع الطاقة وتحلية المياه، وكذلك 

حوادث تسرب النفط من ناقلات النفط. وقد تأثرت مساحات 

واسعة من النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية بشدة 

نتيجة الحروب وهو ما أدى إلى تصريف ملايين البراميل من 

النفط الخام إلى المياه الساحلية. كما لحقت بها أضرار 

نتيجة ارتشاح النفط ومياه البحار إلى الخزانات الجوفية، 

ونتيجة أيضاً للتخلص من النفايات الخطرة. وقد تمَّ مؤخراً 

العمل بمتطلبات تقييم الأثر البيئي. وتشمل الاستجابات 

الأخرى البرامج المعنية بحفظ التنوع البيولوجي، وإدارة 

المناطق الساحلية، وتطوير مناطق بحرية محمية.



وتؤثر المناطق القطبية على العمليات البيئية الرئيسية 

ويكون لها آثار مباشرة على التنوع البيولوجي ورفاهية 

الإنسان. وتتمثل القضايا ذات الأولوية في التغير المناخي، 

والملوثات الدائمة، واستنزاف طبقة الأوزون، والنشاط 

الاقتصادي. وعلى الرغم من أن انبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري منها تعتبر ضئيلة، فإن المناطق القطبية تشكل 

جزءاً من دائرة لآثار التغير المناخي، مثل تغير تيارات 

المحيط وارتفاع مستويات البحار. وتشير الأدلة إلى أن دوران 

المياه العميقة الباردة للحزام الناقل في شمال الأطلنطي 

ربما أصبح بطيئاً. وقد يؤدي خلله إلى تغير مفاجئ في 

الأنظمة المناخية العالمية. ونتيجة للتغير المناخي، فإن 

منطقة القطب الشمالي تتعرض للاحترار بمعدل ضعف 

سرعة المتوسط العالمي، بما يؤدي إلى انكماش جليد 

البحر، وذوبان الجليد وتغير الغطاء النباتي. وتعتبر الألواح 

الثلجية في جرينلاند والقطب الجنوبي أكبر المساهمين 

في ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن ذوبان الثلوج 

الأرضية. وقد كان للتغير المناخي الذي تم رصده آثاراً 

واسعة النطاق على النباتات والحيوانات ورفاهية الإنسان 

في القطب الشمالي. وعلى الرغم من حظر تصنيع 

 )POPs( واستخدام الكثير من الملوثات العضوية الدائمة

في غالبية البلدان الصناعية، فإنها لا تزال موجودة في 

البيئة وتتراكم في المناطق الباردة حيث تدخل إلى النظم 

الإيكولوجية البحرية والأرضية وتتراكم في سلاسل الغذاء. 

علاوة على ذلك، فإن الزئبق الناتج من الانبعاثات الصناعية 

يتزايد في البيئة. وتشكل هذه المواد السمية تهديداً 

لسلامة النظام الغذائي التقليدي وصحة السكان 

الأصليين. وقد أثمر التحرك من جانب العلماء والسكان 

الأصليين في الشمال عن إبرام العديد من المعاهدات 

الهامة بخصوص الكيماويات السامة. وقد أدى استنفاد 

أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي في المناطق القطبية 

إلى زيادة موسمية في الإشعاع فوق البنفسجي بما له من 

تأثيرات على النظم الحيوية وزيادة المخاطر على صحة 

الإنسان. وعلى الرغم من نجاح بروتوكول مونتريال، فإن 

استعادة أوزون الطبقة العليا من الغلاف الجوي يتوقع له أن 

يستغرق نصف قرن آخر، أو أكثر. 
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التطورات الإقليمية

منذ بدء عمل اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية )لجنة 
برونتلاند(، اعتمدت السياسات البيئية الوطنية والدولية على 
التنمية المستدامة في معالجة آثار النمو الاقتصادي، وضمان 
وجود بيئة نظيفة اليوم وفي المستقبل، والحد من التأثيرات 
التراكمية للفقر. وتعتبر قمة الأمم المتحدة في عام 2005 

واحدة من أكبر التجمعات لقادة العالم في التاريخ. وقد أكدت 
على إلحاحية وأهمية تحقيق المزيد من التنمية المستدامة. 
ووفقاً للمجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية 

المستدامة، فإن "كوكب الأرض يبدو على الأقل غير 
 .)WBCSD 2007( "1987 مستدام مثلما كان في عام
وتعد التنمية المستدامة ذات أهمية خاصة في عالم تزداد 

فيه الضغوط على البيئة، تلك الضغوط التي ينجم عنها آثار 
تهدد البيئة وصحة الإنسان. وبعض الآثار، مثل التغير 

المناخي وتلوث الهواء طويل المدى وتلوث المياه من أعلى 
النهر إلى مجراه، قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى.

الاتجاهات الاقتصادية

لعبت الاتجاهات الاقتصادية على مدار العقدين الماضيين 
دوراً هاماً في تشكيل حالة البيئة العالمية )انظر الفصل 1(. 
ففي عام 1987، تعرض الكثير من البلدان النامية لانكماش 

اقتصادي، اتسم بهبوط أسعار صادراتها، والتي تتألف في 
الأساس من المواد الخام، كالمعادن الخام والمنتجات الزراعية. 
ولم تزداد أسعار هذه السلع في الغالب زيادة مؤثرة منذ فترة 
الثمانينيات، وقد ازداد النظام العالمي الحالي سوءاً مع تنامي 
أعباء سداد المديونيات. ولا تحظى أفريقيا، على سبيل المثال، 
سوى بخمسة في المائة من دخل العالم النامي، لكنها تتحمل 
عبء حوالي ثلثي الدين العالمي )AFRODAD 2005(، مع 
إنفاق دول أفريقيا جنوب الصحراء 14.5 مليار دولار أمريكي 
 Christian Reformed( سنوياً كمدفوعات لسداد الديون

Church 2005(. وعلى الرغم من بعض الجهود التي 
بذلت مؤخراً لتخفيف الديون، فإن البلدان النامية في 

أفريقيا والمناطق الأخرى لا تزال مجبرة على استغلال 
رأس المال المحدود المتوقف على مواردها الطبيعية.

وقد أكدت لجنة برونتلاند على تخفيف الفقر كأحد الاستجابات 

بالات القطن جاهزة للتصدير من الكاميرون. 

يواجه المزارعون في المناطق النامية تحديات 

كثيرة ناجمة عن الأسواق العالمية الجائرة.

 Mark Edwards/Still :شارك بالصور
Pictures
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الرئيسية المطلوبة للتعامل مع المشكلات البيئية العالمية، ولا 
يزال هذا المطلب سارياً إلى اليوم. ويرتبط الفقر والتدهور 

البيئي بعلاقة السبب-التأثير، ويمكن أن يشكلا دائرة يصعب 
عكسها )UNEP 2002a(. ويجادل البعض بأن العقدين 

الماضيين شهدا معدلات نمو متواضعة للغاية وغير منتظمة 
)انظر الشكل 6-1 والشكل 1-7 في الفصل 1، اللذين 

يوضحان المتوسطات خلال 20 عاماً على مستوى البلدان( 
لم يكن باستطاعتها أن تحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً في حالة 
البيئة. ومع ذلك، فإن البعض يذهب إلى عكس ذلك ويقول بأن 
النمو الاقتصادي هو السبب في التدهور البيئي الحالي. وهذه 

الإشكالية يمكن توضيحها من خلال حالة حمل المغذيات 
والتي تم إبرازها في تقرير توقعات البيئة العالمية الثالث 
 .)UNEP 2002a( كقضية بيئية ذات أولوية )GEO-3(
فقد ساهم استعمال الأسمدة على نطاق واسع في تعزيز 

إنتاجية المحاصيل الهجينة، وهو ما توقعت لجنة برونتلاند أن 
يزيد إنتاج الغذاء من خلال ثورة خضراء. ولكن على الرغم 

من أن الأسمدة كان لها إسهام إيجابي في نمو القطاع 
الزراعي، وفي النهاية الاقتصاد، إلا أن المغذيات الزائدة من 
المدخلات الزراعية أسهمت كذلك في تدهور التربة وأثرت على 
نوعية المياه العذبة والأنظمة الإيكولوجية البحرية معرضة 

بذلك خدمات النظام الإيكولوجي التي تشكل الأساس 
.)MA 2005( للرخاء الاقتصادي طويل المدى للخطر

ظروف موارد الرزق

هناك اتجاه عبر العالم لزيادة إنتاج الغذاء لمواكبة النمو 
السكاني والدخول الصاعدة. ويقدر عدد سكان العالم في 

الوقت الحالي بنحو 6.7 بليون، حيث زاد هذا العدد بنحو 
 GEO Data Portal, from( 1987 1.7 بليون منذ عام

UNPD 2007(. وقد حذرت لجنة برونتلاند من عزو 
المشكلات البيئة إلى النمو السكاني وحده، فالمشكلات 

البيئية العالمية يمكن عزوها كذلك إلى عدم تكافؤ الفرص 
في الوصول إلى الموارد والاستخدام غير المستدام لها. 
وقبل عام 1987، استهلكت البلدان النامية، والتي تضم 

ربع سكان العالم، حوالي 80 في المائة من الطاقة 
التجارية والمعادن، و85 في المائة من الورق، وأكثر من 

 .)Court 1990( نصف الدهون الموجودة في الغذاء
ويظل الموقف عملياً اليوم نفس ما كان عليه من قبل، حيث 
تستهلك أمريكا الشمالية، على سبيل المثال، أكثر من 24 

في المائة من إجمالي الطاقة الأولية العالمية على الرغم من 
 GEO Data( كونها تضم 5.1 في المائة من سكان العالم

.)Portal, from IEA 2007 and UNPD 2007

لا يزال العالم يمر بتغيرات اقتصادية على المستويين 
الإقليمي والوطني لها تداعيات عالمية. وتشمل تلك 

التغيرات التجارة والإعانات. على سبيل المثال، تعتمد 
منظمة التجارة العالمية على اتفاقيات التجارة الإقليمية 

لحسم النزاعات بين الدول الأعضاء. وعلى الرغم من أن 
الكثير من هذه النزاعات يتعامل بصورة حصرية مع 

قضايا تجارية، إلا أن بعضها يركز على و استخدام البيئة 
أو التدابير الاجتماعية التي تتخذها البلدان التي يُزعم أنها 

تؤثر على المنافسة العالمية. ومن أمثلة ذلك الجهود التي 
تقوم بها الولايات المتحدة لحماية الدولفين وسلاحف البحر 

)GEO( الشكل 6-1 إجمالي الناتج المحلي حسب إقليم توقعات البيئة العالمية

تريليون دولار أمريكي ثابت )2000(

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

المصدر: GEO Data Portal، تم 
World Bank 2006 جمعه من
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من الصيد الضار، وهي الجهود التي تمت معارضتها 
بواسطة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة 
ومنظمة التجارة العالمية. وقد أطلق عليها نزاعات التونة-
الدولفين والروبيان-السلاحف. وتشمل القضايا الأخرى 

المعروفة لحوم الأبقار والهرمونات )الولايات المتحدة ضد 
المجموعة الأوروبية(، والبنزين ونوعية الهواء )فنزويلا 

والبرازيل ضد الولايات المتحدة الأمريكية(، وألواح الخشب 

اللين )كندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية(، والأسْبَستُوْس 
)كندا ضد فرنسا والمجموعة الأوروبية(، ومؤخراً، الكائنات 

الحية المعدلة وراثياً )الولايات المتحدة ضد المجموعة 
.)Defenders of Wildlife 2006( )الأوروبية

وفي الولايات المتحدة وأوروبا، فإن فوائض الغذاء ترجع 
جزئياً إلى الإعانات والحوافز الأخرى التي تشجع الإنتاج، 
حتى في حالة قلة الطلب أو انعدامه. وخلال عشر سنوات 

من 1995 إلى 2004، قدمت حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية حوالي 143.8 بليون دولار أمريكي في صورة 
إعانات لمزارعيها )EWG 2005(. وعلى الرغم من أن 

هذا يعادل حوالي نصف التكلفة السنوية للمساعدات 
الغذائية في عام 1986، والتي بلغت 25.8 مليار دولار 

أمريكي )Court 1990(، فإن التأثير على البلدان النامية 
كان كبيراً. فالكثير من تلك البلدان وجدت أنه من الأرخص 
لها استيراد الغذاء بدلًا من إنتاجه بنفسها، وأجبرت على 

التركيز على إنتاج محاصيل التصدير كالقطن والتبغ 
والشاي والقهوة. وقد أدى هذا إلى خفض الفرص 

الزراعية المتاحة لمزارعي الكفاف أصحاب الحيازات 
الصغيرة، مما أدى إلى فقدان الأمن الغذائي، وبالأخص 

في المناطق الريفية، أو النمو الحضري غير المستدام 
نتيجة الهجرة من الريف إلى الحضر. 

نظرياً، يمكن القول بأن الموارد الطبيعية العالمية لديها 
القدرة على إنتاج القدر الكافي من الغذاء والدواء وخدمات 

دعم الحياة الأخرى ربما لعدد أكبر من السكان )انظر 
الإطار 6-1(. لكن الأمر ليس كذلك في الواقع، نتيجة 

التوزيع غير المتكافئ لتلك الموارد، بما في ذلك الأراضي 
الخصبة والمروية بشكل جيد، والغابات، والأراضي 

الرطبة، والموارد الجينية. وتتضاءل قدرة هذه الموارد على 
دعم الحياة بفعل تدهور الأرض وتلوث الهواء والمياه، 
وتقلب المناخ وتغيره، وإزالة الغابات، وفقدان الموائل 

والتنوع البيولوجي. ونتيجة للوصول غير المتكافئ، 
ومستويات الإنتاج غير المتوازنة للموارد الطبيعية، يستمر 
العالم في معاناته من التباين في مستويات إنتاج الغذاء، 

مع وجود كل من فوائض في الغذاء ببعض المناطق وعجز 
واسع النطاق في مناطق أخرى.

قضايا بيئية مختارة

تلقي الأقسام التالية من هذا الفصل الضوء على أهم 
القضايا البيئية في مناطق برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

السبعة: أفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا، أمريكا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، شمال أمريكا، غرب آسيا 

والإقليمان القطبيان الشمالي والجنوبي )انظر الخرائط 
الإقليمية في القسم التقديمي من هذا التقرير(. وهناك 
تشابكات إقليمية عبر بعض المناطق، نتيجة الروابط 

أصبحت المشكلات البيئية العالمية أكثر وضوحاً الآن عن ما كانت عليه منذ عقدين. على سبيل المثال، بحلول عام 2003، 
زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 17 في المائة مقارنة بمستويات 1990. تسهم اقتصاديات الصين والهند، التي تشهد 

توسعاً سريعاً، بشكل كبير في هذه الزيادة. فالصين تعتبر بالفعل ثاني أكبر بلد باعث لثاني أكسيد الكربون بعد الولايات 
المتحدة. 

وتنجم معظم هذه الانبعاثات من توليد الطاقة. ولتلوث الهواء الناتج عن ذلك تأثير كبير ليس فقط على نوعية الهواء 
المحلي وصحة الإنسان، بل على المناخ العالمي )انظر الفصل 2(. وعلى الرغم من توصيات لجنة برونتلاند المتعلقة بإدخال 

تقنيات حديثة فعالة الوقود والتزام القمة العالمية للتنمية المستدامة في عام 2002 بتنويع إمدادات الطاقة وزيادة النصيب 
العالمي لمصادر الطاقة المتجددة بصورة كبيرة، فمن المتوقع أن يظل الوقود الأحفوري مصدر الطاقة السائد حتى عام 

2025، حيث سيلبي أكثر من 80 في المائة من الطلب على الطاقة. لذا، فإن العالم ما يزال منحصراً في بوتقة أنماط الطاقة 
غير المستدامة المرتبطة بتغير المناخ وغيرها من التهديدات التي تواجه البيئة وصحة الإنسان. 

وقد ازداد هذا الوضع تعقيداً من خلال أوجه الاختلاف في أنماط استهلاك الطاقة الإقليمية )انظر الشكل 8-1 في الفصل 1(. ومن 
المتوقع أن يأتي ما يزيد على 70 في المائة من الزيادة على طلب الطاقة حتى عام 2025 من البلدان النامية، حيث يبلغ مع الصين 

وحدها 30  في المائة، مما يوحي بأن المناطق المتقدمة والنامية سيكون لها تأثيرات رئيسية على كل من نوعية الهواء وتغير 
المناخ العالمي.

إن عدم استدامة الأسلوب الذي يجري به استخدام الموارد الطبيعية للأرض أمر واضح بشكل كبير. ونتيجة المنافسة المتنامية 
على الموارد العالمية والطلب عليها، وصل سكان العالم مرحلة فاق فيها القدر المطلوب من الموارد لدعمها ما هو متوفر. 
ويتم ملاحظة أحد الأمثلة لتجاوز الأهداف البيئية في المحاولات لزيادة إنتاج الغذاء الذي يسفر عن زيادة مستويات التدهور 

البيئي، مثل إزالة أشجار الأراضي الهامشية بما في ذلك الأراضي الرطبة والمستجمعات المائية العليا والمناطق المحمية 
التي تم تحويلها إلى أراض زراعية. طبقاً لتقرير  البصمة الإيكولوجية للأمم Footprint of Nations( 2005(،  تقدر البصمة 

الإيكولوجية للبشر بـ 21.9 هكتاراً/فرد، في حين تقدر السعة البيولوجية لكوكب الأرض في المتوسط فقط بـ 15.7 هكتاراً/
فرد، الأمر الذي يصل في النهاية إلى نتيجة تتمثل في وجود تدهور وفقد بيئي صاف. وعلى مستوى إقليمي، تكون الفوارق في 

البصمة الإيكولوجية عميقة، كما هو موضح في تقرير الكوكب الحي Living Planet Report 2006( 2006( )انظر الشكل 2-6(

IEA 2007, UNFCCC-CDIAC 2006, Venetoulis and Talberth 2005, World Bank 2006, WWF 2006a :المصادر

الإطار 6-1 زيادة الطلب - تناقص الموارد الطبيعية العالمية

الشكل 6-2 البصمة الإيكولوجية والسعة البيولوجية حسب الإقليم، 2003
عدد السكان بالمليون

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا )الدول المنضمة 
للاتحاد الأوروبي(

أوروبا )الدول غير المنضمة 
للاتحاد الأوروبي(

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

غرب ووسط آسيا

أمريكا الشمالية

القدرة البيولوجية 
المتاحة داخل الإقليم

WWF 2006a :المصدر الهكتارات العالمية للفرد في عام 2003
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التاريخية والصلات الفيزيائية الحيوية، مما يجعل من 
الصعب تجزيء البيانات على نحو صارم. ومن أمثلة 

التشابكات بين المناطق حالة أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، 
حيث يمثل البحر المتوسط شبه حد )انظر الإطار 46-6(، 
وحالة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأمريكا الشمالية، 

بما تتضمنه من تداخلات.

وتعقد كل منطقة مشاروات من أجل تحديد قضاياها 
الإقليمية ذات الأهمية العالمية. ومن هذه المشاورات، تم 

اختيار ما بين قضية إلى خمس قضايا بيئية رئيسية ذات 
أولوية من أجل التحليل المركز في كل قسم معني بمنطقة 

)انظر الجدول 1-6(.

وتبلِّغ كافة المناطق عن حدوث تقدم خلال العشرين سنة 
الماضية في جعل المسائل البيئية جزءاً من السياسة السائدة. 

وفي غالبية المناطق، تمت صياغة استراتيجيات التنمية 
المستدامة، ويجري دمجها في السياسات الوطنية. ويشارك 
الجمهور، بما في ذلك السكان الأصليين، بدرجة أكبر إلى 
حد بعيد في صناعة القرار البيئي )انظر القسم القطبي(. 

ويجري اتباع نهج أكثر شمولية تجاه الإدارة البيئية، في 
الوقت الذي تصبح فيه نُهج النظام الإيكولوجي أكثر 

شيوعاً. على سبيل المثال، يتم تقديم استراتيجيات إدارة 
متكاملة جديدة واعدة تتضمن المشاركة العامة في كل من 

أنظمة المياه العذبة والبحرية من أجل حماية الموارد 
القيمة وموارد الرزق. فهناك إدراك الآن للقيمة الاقتصادية 

التي تمثلها خدمات النظام الإيكولوجي، وقد بدأت بعض 
خطط الدفع مقابل هذه الخدمات في الظهور. وفي الكثير 
من المناطق، تتطلب المشروعات المقترحة الآن تقييمات 

للأثر البيئي. وتتطور استراتيجيات التدوير وإدارة النفايات 
الأخرى في الكثير من المناطق، ويجرى تشجيع الاستهلاك 
المستدام على نحو متنام. وإدراكاً للطبيعية العابرة للحدود 
التي تتسم بها الآثار والضغوط البيئية، فقد ظهرت نماذج 

أفضل لإدارة البيئات المشتركة، مثل البحار الإقليمية.

أفريقيا

موجهات التغير

الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية

تحسن الأداء الاجتماعي والاقتصادي لأفريقيا في الأعوام 
الأخيرة. فقد شهدت الاقتصاديات الأفريقية نمواً بين عامي 
1995 و2004 )الشكل 6-3(. وفي عام 2004، بلغ معدل 
النمو الاقتصادي من حيث القوة الشرائية 5.8 في المائة 

 GEO Data( 2003 مقارنة بمعدل 4 في المائة عام
Portal from World Bank 2006(. ويجب على 
اقتصاديات الدول الأفريقية جنوب الصحراء أن تنمو 

بمعدل سنوي يبلغ 7 في المائة في المتوسط من أجل 
 AfDB( 2015 خفض فقر الدخل إلى النصف بحلول عام

2004(. وقد أدى النمو الاقتصادي المحسن منذ 
التسعينيات إلى زيادة فرص المنطقة لتحقيق الأهداف 

الإنمائية الرئيسية للألفية، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي 
على البيئة )UNEP 2006a(. ومع ذلك، فإن الطلب على 

الموارد في المنطقة يتنامى نتيجة زيادة السكان )انظر 
الشكل 6-4( والأنشطة الاقتصادية. 

الحوكمة البيئية

منذ عام 1987، أدت العديد من التطورات الإقليمية 
الكبرى إلى تغيرات ملموسة في الطريقة التي تتم بها إدارة 

القضايا البيئية في أفريقيا. وتشمل هذه التطورات 
الإصلاحات السياسية، وبناء المؤسسات، وإجراءات 
السياسات الجديدة التي تعزز رسائل لجنة برونتلاند 

وتهدف إلى تشجيع التنمية المستدامة.

ومن أمثلة الإصلاحات السياسية الرئيسية التي وقعت منذ 
عام 1987، تحولت منظمة الاتحاد الأفريقي )OAU( إلى 
الاتحاد الأفريقي )AU( في عام 2002 من أجل التركيز 

بشكل أكبر على التطورات الإقليمية السياسية والاجتماعية 

)GEO4-( 4 الجدول 6.1 المسائل الإقليمية الأساسية ذات الأولوية المختارة من أجل تقرير توقعات البيئة العالمية

تدهور الأرض وآثاره الشاملة على الغابات، والمياه العذبة، والموارد البحرية والساحلية، فضلًا عن الضغوط، مثل الجفاف، وتغير المناخ أفريقيا
وتقلبه، والتحضر

النقل ونوعية الهواء الحضري، ونقص المياه العذبة، والنظم الإيكولوجية القيمة، واستخدام الأراضي الزراعية، وإدارة النفايات.آسيا والمحيط الهادئ

تغير المناخ والطاقة، والإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، ونوعية الهواء والنقل، وفقدان التنوع البيولوجي وتغير استخدام الأرض، ونقص المياه أوروبا
العذبة

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

المدن المتنامية، والتنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية، والسواحل المتدهورة والبحار الملوثة، وسرعة التأثر الإقليمي لتغير المناخ

الطاقة وتغير المناخ، والزحف الحضري ونقص المياه العذبة شمال أمريكا

نقص المياه العذبة، وتدهور الأرض، والسواحل والأنظمة الإيكولوجية البحرية المتدهورة، وإدارة المناطق الحضرية، والسلام والأمنغرب آسيا

تغير المناخ، والملوثات الدائمة، وطبقة الأوزون، والتنمية والنشاط التجاريالمناطق القطبية
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الاقتصادية المتسارعة. وفي هذا السياق، أطلق القادة 
الأفارقة خطة كبرى للتنمية الإقليمية الاجتماعية الاقتصادية 

في عام 2003 أطلق عليها الشراكة الجديدة من أجل 
تنمية أفريقيا )النيباد(.

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة النيباد كإطار عمل 
لتنمية أفريقيا تم بموجبه تطوير خطة العمل للمبادرة البيئية 

2003، والتي تعد أحدث السياسات البيئية في أفريقيا. 
وتسعى EAP إلى التصدي للتحديات البيئية في أفريقيا 

في الوقت الذي تعمل فيه على مكافحة الفقر وتشجيع 
التنمية الاجتماعية الاقتصادية. وتعمل الخطة التي تم 
إعدادها تحت قيادة المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني 
بالبيئة )AMCEN(، وهو منتدى أفريقي لوزراء البيئة 

أسس في عام 1985، على دعم التعاون في إيقاف تدهور 
البيئة الأفريقية وتلبية احتياجات المنطقة من الغذاء 

والطاقة. ومنذ ذلك الحين تطور AMCEN إلى منتدى يوفر 
أطر العمل لتوجيه السياسات البيئية ويدافع في الوقت 

نفسه عن مواقف أفريقيا ومصالحها على الساحة الدولية. 

وعلى الرغم من أنه لا يزال ضعيفاً، كان هناك عدد من 
مبادرات السياسات منذ لجنة برونتلاند، بما في ذلك 

اتفاقيات بارزة متعددة الأطراف، مثل اتفاقية باماكو بشأن 
حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركتها 
عبر الحدود وإدارتها ضمن أفريقيا، واتفاق لوساكا بشأن 

التعاون في عمليات إنفاذ تدابير مكافحة الاتجار غير 
المشروع بالحيوانات والنباتات البرية عام 1994.

وكانت هناك بعض السياسات المطبقة قبل عام 1987. 
وتشمل هذه السياسات الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة 

والموارد الطبيعية )اتفاقية الجزائر(، والتي تعتبر أول 
اتفاق بيئي يشمل أفريقيا كلها يعنى بالحفاظ على البيئة 

واستخدام وتطوير التربة والمياه والحياة النباتية 
والحيوانية وفقاً للمبادئ العلمية، في ظل المراعاة المثلى 

لمصالح الأشخاص. وقد تمت مراجعة المعاهدة وتم تبنيها 
بواسطة جمعية الاتحاد الأفريقي في يوليو 2003. 

وأصبحت الاتفاقية بفضل النص الجديد شاملة وحديثة، 
وتم اعتبارها المعاهدة الإقليمية الأولى التي تتعامل مع 

طيف عريض من قضايا التنمية المستدامة. وتشمل 
الاتفاقات الإقليمية المبكرة الأخرى اتفاقية التعاون في 

حماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة غرب ووسط 
أفريقيا )اتفاقية أبيدجان( في عام 1981، واتفاقية نيروبي 

لحماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة 
شرق أفريقيا في عام 1985.

ويدرك الناس في أفريقيا أن استخدام الأرض وتدهورها له 
آثار شاملة على الموارد الأخرى، تشمل الغابات والمياه 
العذبة والموارد البحرية الساحلية. وبالمثل، فإن قضايا 

مثل الجفاف وتغير المناخ وتقلبه والتحضر تعمل كضغوط 
تؤدي إلى مفاقمة تدهور الأراضي. 

قضية مختارة: تدهور الأرض 

الموارد الأرضية: هبات وفرص 

تبلغ المساحة الإجمالية لدول أفريقيا الثلاثة و الخمسين 
حوالي 30 مليون كم مربع، تتألف من مجموعة متنوعة من 
النظم الإيكولوجية، تشمل غابات وأراض شجرية وأراض 

الشكل 6-3 معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي السنوي المجمل وللفرد في أفريقيا
في المائة

معدل زيادة إجمالي 
الناتج المحلي للفرد

معدل زيادة إجمالي 
الناتج المحلي – 
المعدل الإجمالي

المصدر: GEO Data Portal، تم 
 World Bank 2006 جمعه من

and UNPD 2007

الشكل 6-4 اتجاهات السكان
مليون نسمة

شمال أفريقيا

غرب أفريقيا

وسط أفريقيا

شرق أفريقيا

جنوب أفريقيا

غرب المحيط الهندي

 ،GEO Data Portal :المصدر
UNPD 2007 تم جمعه من
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جافة وأراض عشبية وأراض رطبة وأراض زراعية ومناطق 
ساحلية ومياه عذبة وجبال ومناطق حضرية. ومساحة 8.7 
مليون كم مربع  التي تعتبر ملائمة للزراعة من إجمالي مساحة 

 .)FAO 2002( أفريقيا يمكنها دعم غالبية سكان القارة
وتغطي أراضي الغابات 6.4 مليون كم مربع، وهي مساحة 

تمثل حوالي 16 في المائة من غطاء الغابات العالمي 
)GEO Data portal, from FAO 2005(. ويحتوي 
حوض نهر الكونغو على أكبر محمية غابات في أفريقيا، 

ويعد ثاني أكبر كتلة متصلة من الغابات الاستوائية 
.)FAO 2003a( المطيرة في العالم بعد الأمازون

وتوجد الأراضي الرطبة فعلياً، والتي تغطي حوالي 1 في 
المائة من مساحة إجمالي مساحة أراضي قارة أفريقيا، 
 UNEP( في كافة البلدان، وتمثل ملمحاً رئيسياً للأرض
2006a(.  ومن أمثلة أبرز الأراضي الرطبة مستنقعات 

الكونغو، وحوض تشاد، ودلتا أوكافانجو، ومستنقعات 
بانجويلو، وبحيرة جورج، والسهول الفيضية، ودلتا نهري 
النيجر وزامبيزي، والأراضي الرطبة لمنتزه سانت لوسيا 

الأكبر في جنوب أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 43 في المائة من أراضي 
 )UNEP 1992( "أفريقيا هي أرض جافة "عرضة للتأثر

)انظر الفصل 3(. ويستبعد هذا الرقم المناطق القاحلة للغاية، 
مثل حوالي ثلثي الصحراء في شمال أفريقيا، والتي تعتبر، 
بامتداد أكثر من 9 مليون كم مربع، أكبر صحراء في العالم 
)Columbia Encyclopedia 2003(. وتعتبر صحراء 
كالهاري في جنوب أفريقيا )الأراضي القاحلة في الأساس(، 
مضافاً إليها ساحل الهيكل العظمي في ناميبيا، أكبر صحراء 

.)Linacre and Geerts 1998( رملية في العالم

وتمثل الجبال كذلك سمة من سمات الأرض الهامة في 
أفريقيا، وبالأخص بالنسبة للبلدان الصغيرة، مثل 

سوازيلاند وليسوتو ورواندا، والتي تصنف ضمن أعلى 20 
 Mountain Partnership( بلداً جبلياً في العالم

2001(. وتعتبر جبال كيليمنجارو )تنزانيا(، وجبل كينيا، 
وجبل رونزوري )أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية( 

 .)UNEP 2006a( أعلى ثلاثة جبال في أفريقيا

وتمتد الأراضي العشبية التي تتخللها الأشجار، والتي 
يطلق عليها غالباً السافانا، على مساحات واسعة في 

أفريقيا. وتوجد أراضي السافانا العشبية في المناطق التي 
يكون فيها التهطال كافياً لمنع نشوء الغطاء النباتي 

الصحراوي ولكن قليلًا بدرجة لا تدعم وجود الغابات 
المطيرة. وتبقى هذه الأراضي محصورة بين هذين 

الضدين بفعل عوامل المناخ والرعي والحرائق. وتعتبر 
السافانا من أكثر المناطق البيولوجية الخلابة من حيث 

المشهد الطبيعي والحياة البرية. وتغطي أراضي السافانا 
العشبية بصفة أساسية أجزاءً من غالبية البلدان الأفريقية 

.)Maya 2003( جنوب الصحراء

ومما لا شك فيه أن الأرض تمثل سلعة بيئية واجتماعية 
واقتصادية بالغة الأهمية بالنسبة لتحقيق الفرص للشعوب 

الأفريقية. ويوضح الشكل 6-5 نسب الاستخدامات 
الرئيسية للأراضي في أفريقيا، بما في ذلك المراعي 

والأراضي الزراعية والغابات والأراضي الشجرية. وتعد 
الزراعة الاستخدام السائد للأراضي في أفريقيا، وقطاع 

التوظيف الأكبر، على الرغم من أن الاتجاهات منذ 1996 
تشير إلى تراجع ضئيل في أهميتها مقارنة بقطاعات 

التوظيف الأخرى )انظر الشكل 6-6(. وتشمل الأنشطة 
الأخرى التي تعتمد عليها الشعوب الأفريقية المصايد 

والحراجة والتنجيم والسياحة. 

وتضم أفريقيا بعضاً من أكبر البلدان المنتجة للشاي 
والقهوة والكاكاو. فعلى سبيل المثال، تحتل كينيا المرتبة 

الرابعة كأكبر منتج للشاي في العالم فقد بلغ إنتاجها 
324600 طناً في عام 2004 بعد أن كان 236290 في 

 Export Processing Zones( 2000 عام
.)Authority 2005

وتملك البستنة، والتي تسهم بنحو 20 في المائة من 
التجارة الزراعية العالمية، وتعتبر القطاع الزراعي الأسرع 

نمواً، إمكانية هائلة للتطور في أفريقيا. ووفقاً لتقرير 
توقعات البيئة الأفريقية الثاني )UNEP 2006a(، فإن 

الصادرات البستانية لدول أفريقيا جنوب الصحراء تجاوزت 
2 بليون دولار أمريكي في العام. ويمكن لأفريقيا الاستفادة 

بشكل أكبر إذا استطاعت الاستخدام الأمثل لإمكانيات 
الري بها: 7 في المائة فقط من كافة الأراضي الصالحة 

 GEO Data( للزراعة في أفريقيا تصلها مياه الري
 .)Portal, from FAOSTAT 2005

وإضافة إلى الزراعة، يعتمد سكان القارة على المصايد في 
الحصول على بعض حاجاتهم من الغذاء. وهناك حوالي 

الشكل 6-5 فئات استخدام الأرض الرئيسية في أفريقيا، 2002

المراعي الدائمة

المحاصيل الدائمة

الأرض الصالحة للزراعة

الغابات والأراضي 
الشجرية

أراضِ أخرى

المصدر: GEO Data Portal، تم 
FAOSTAT 2004 جمعه من
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10 ملايين شخص يعتمدون على صيد الأسماك وزراعتها 
ومعالجتها والتجارة فيها. وتنتج أفريقيا حوالي 7.3 مليون 
طن من السمك في العام، وهو ما يمثل 90 في المائة من 

الكمية الإجمالية التي يتم صيدها بواسطة صغار الصيادين. 
وفي عام 2005، بلغت قيمة صادرات الإقليم من الأسماك 
.)New Agriculturalist 2005( 2.7 بليون دولار أمريكي

وتعتبر الكهرباء، وبالأخص الطاقة الكهرومائية، مورداً بالغ 
الأهمية لنمو الاقتصاد. وتجدر الإشارة إلى أن إمكانيات 
أفريقيا من الطاقة الكهرومائية غير مستغلة بشكل كامل؛ 

فلا يتم استغلال سوى خمسة في المائة من إمكانيات 
الطاقة الكهربائية الملائمة اقتصادياً والمقدرة بنحو 1 

.)UNECA 2000( مليون جيجاواط ساعة/عام

وتوفر موارد مثل الغابات والأراضي الشجرية مجموعة متنوعة 
من السلع والخدمات، بما في ذلك حطب الوقود وخشب البناء. 
وعلى الرغم من أنها أقل وضوحاً، إلا أنها تؤدي كذلك وظائف 
في النظام الإيكولوجي، مثل حماية التربة من التآكل، وحماية 
مستجمعات المياه، وتنظيم تدفق المياه. ومن خلال توفير 
الموئل، تعتبر الموارد الأرضية حيوية لنمو سياحة الحياة 
البرية في أفريقيا )انظر الإطار 6-2(. إضافة إلى ذلك، 
فإن أفريقيا غنية بالمعادن المختلفة بما في ذلك 70 في 
المائة من الماس في العالم، و55 في المائة من الذهب، 

 .)UNEP 2006a( و25 في المائة على الأقل من الكروميت
وهناك الكثير من المعادن التي لم يتم استغلالها بعد.

ضغوط الأرض 

تعاني الأرض في أفريقيا من الإجهاد بفعل الطلب المتزايد 
على الموارد نتيجة النمو السكاني، والكوارث الطبيعية، 

والتغير المناخي، والحوادث المناخية المتطرفة مثل 
الجفاف والفيضانات، والاستخدام غير الملائم للتكنولوجيا 
والكيماويات. ويمكن للجفاف أن يؤدي إلى مفاقمة تدهور 
الأراضي في الأراضي الجافة )انظر الفصل 3 والإطار 

6-3(. كذلك فإن الأرض تتعرض للتدهور نتيجة الأنشطة 
المدارة والمخططة على نحو سيئ التي تتصل بالزراعة 
والحراجة والصناعة، وكذلك نتيجة تأثيرات العشوائيات 

الحضرية وتطور البنية التحتية )انظر الفصل 3(.

وتعد أفريقيا واحدة من أكثر المناطق عرضًة لتقلب المناخ 

تعد السياحة المعتمدة على الطبيعة أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في 
العالم، حيث تمثل 7 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات على 

مستوى العالم. وتتوقف السياحة المعتمدة على الطبيعة على حماية المناظر 

العامة الطبيعية والحياة البرية، لذا فإن استخدام الأنظمة الإيكولوجية بهذه 
الطريقة يدعم كلاً من رفاهية الإنسان والحفاظ على التنوع البيولوجي )انظر 

الفصل 7(.

الإطار 6-2 السياحة المعتمدة على الطبيعة

Christ and others 2003, Scholes and Biggs 2004 :المصادر

تمثل السياحة المعتمدة على الطبيعة صناعة نامية رئيسية.

Ngoma Photos :شارك بالصور

الشكل 6-6 التغيرات في الأنصبة القطاعية في العمالة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

في المائة

الزراعة

الخدمات

الصناعة

ILO 2006 :المصدر
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وتغيره نتيجة الضغوط المتعددة والقدرة المنخفضة على 
التكيف، وفقاً لما توصلت إليه بعض الدراسات الجديدة 

)انظر الشكل 6-7(. وعلى الرغم من حدوث بعض الأقلمة مع 
التغير المناخي الحالي، إلا أنها قد تكون غير كافية للتغيرات 

 .)Boko and others 2007( المستقبلية في المناخ

ومع نمو السكان، تواجه أفريقيا احتمال تراجع معدل 
الوصول إلى الأراضي الزراعية بالنسبة للفرد )الشكل 

6-8(، حتى وإن كان الإقليم يكافح من أجل زيادة إنتاج 
الغذاء لكل وحدة مساحة. وقد تراجع الإنتاج الزراعي 
للفرد بنسبة 0.4 في المائة في الفترة من 2000 إلى 

AfDB 2006b( 2004(. ويؤدي تدهور الأراضي إلى 
مفاقمة إنتاج الغذاء المتدني وازدياد الأمن الغذائي.

تحويل الغابات
تتسم أفريقيا بأعلى معدل لإزالة الغابات بين مناطق 

العالم. وتفقد القارة ما يقدر بحوالي 40000 كم مربع، أو 
0.62 في المائة من غاباتها سنويا، مقارنة بالمتوسط 
 FAO( العالمي لإزالة الغابات والبالغ 0.18 في المائة

2005(. وتتعرض غابات أفريقيا الطبيعية الأصلية 
للاستبدال بواسطة مساحات واسعة من الغابات الثانوية 
والأراضي العشبية والأراضي المتدهورة. وهناك تباين 

كبير داخل القارة. ويكون الفاقد الصافي المبلغ عنه كبيراً 
في البلدان التي تضم أكبر نطاق من الغابات، مثل أنجولا 
وتنزانيا وزامبيا في شرق أفريقيا وجنوبها، غير أن هناك 
دلائل على حدوث تراجع بسيط في معدل الفقد منذ عام 

 .)FAO 2007a( 2000

الشكل 6-7 أمثلة للآثار والعرضة للخطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بتقلب المناخ وتغيره في أفريقيا

شمال أفريقيا

من الممكن أن يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض النظم البعلية وشبه 
القاحلة، وبصفة خاصة طول فترة النمو، مثل هوامش الساحل.

زيادة الإجهاد المائي وانخفاضات 
الانسياب المحتملة في أجزاء من 
شمال أفريقيا مع حلول عام 2050.

غرب ووسط أفريقيا

جنوب أفريقيا

الآثار المترتبة على المحاصيل، في ظل مجموعة من السيناريوهات.

احتمالية زيادة الإجهاد المائي في بعض أحواض الأنهار.

الاحتمالات المحتملة لفقدان إجمالي الناتج المحلي 
الزراعي والتي تتراوح بين 2 إلى 4 بالمائة مع بعض 

تقديرات النماذج.

قد يحدث توسيع جنوبي لمنطقة انتقال الملاريا.

قد يتأثر سكان غرب أفريقيا الذين يعيشون في 
المستوطنات الساحلية بالارتفاع المتوقع في مستويات 

سطح البحر والفيضانات.

مع حلول عام 2099، قد يكون لحقول الكثبان الرملية 
فوائد هائلة، من شمال جنوب أفريقيا إلى أنجولا وزامبيا.

قد يكون للتغييرات التي تطرأ على البيئات الساحلية 
)مثل المانجروف والتدهور الساحلي( آثار سلبية على 

مصائد الأسماك والسياحة.

من المحتمل أن يتعرض الأمن الغذائي لمخاطر أعظم 
نظراً لتقلبية المناخ وتغيره.

شرق أفريقيا

يحتمل زيادة الأمطار في بعض أنحاء شرف 
أفريقيا، وفقاً لبعض التوقعات.

قد تتعرض المناطق المرتفعة التي كانت خالية 
مسبقاً من الملاريا في إثيوبيا وكينيا ورواندا وبوروندي 

إلى تغييرات طفيفة في معدلات الملاريا المستقرة 
مع حلول فترة الخمسينيات من القرن الحادي 

 والعشرين، مع ارتفاع احتماليات انتقال العدوى 
 مع حلول فترة الثمانينيات من القرن 

الحادي والعشرين.

من الممكن أن تكون هناك آثار للنظام 
 الإيكولوجي، بما في ذلك الآثار على 

 التنوع البيولوجي للجبال. وقد يحدث 
 كذلك انخفاض في بعض البحيرات 

الرئيسية بشرق أفريقيا.

 تغيرات زراعية
)مثل الدخن والذرة(

تغيرات في النظام 
الإيكولوجي وموقع الأنواع

تغيرات في توافر المياه 
المقترن بتغير المناخ

تغيرات محتملة في الأمطار 
والعواصف

تغيرات الكثبان الرملية 
الصحراوية

ارتفاع مستوى سطح البحر 
والفيضانات المحتملة في 

المدن الكبيرة

التغيرات الصحية المحتمل 
ارتباطها بتغير المناخ

ملاحظة: هناك مؤشرات تشير على 
احتمالية حدوث تغيير، وهذه المؤشرات 

تعتمد على النماذج التي أصبح لها 
حدود واضحة في الوقت الحالي.

 Boko and المصدر: مأخوذة
others 2007
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نظام حيازة الأرض
إن نظام الحيازة المشتركة للأراضي، حيث تكون الأرض 

مملوكة بشكل جماعي، يشار إليه في الغالب على أنه 
السبب في الاستغلال المفرط للأراضي، بما يعني أنه 
يسهم في تدهور الأراضي وإزالة الغابات. وفي هذا 

النظام، يتحمل المجتمع ككل ضريبة التأثيرات مثل تدهور 
الأراضي والتغرين وتلوث المياه، فيما تعود الفوائد 

المحتملة على الفرد. ولا يمكن لأنظمة حيازة الأراضي 
السيئة والتي تقترن بإدارة وتخطيط استخدام الأراضي 
على نحو غير فعال إلا أن تؤدي إلى الاستغلال المفرط 
للمورد الذي يفضي في نهاية المطاف إلى المزيد من 

تدهور الأراضي والتملح والتلوث وتآكل التربة والتحول إلى 
.)UNEP 2006a( أراضي هشة

التحضر
على الرغم من أن أفريقيا تعد إلى حد بعيد أقل مناطق 

العالم تحضراً )انظر الفصل 1، الشكل 6-1(، حيث بلغ 
النمو السنوي 3.3 في المائة في الفترة من 2000 إلى 

2005، إلا أنها تتسم بأعلى معدل تحضر في العالم حيث 
يتضاعف سكان الحضر فيها كل 20 سنة وهناك حوالي 

347 مليون شخص )38 في المائة من الأفارقة( يعيشون 
في مستوطنات حضرية وفقاً للإحصائيات حتى 2005 
)GEO Data Portal, from UNPD 2005(. وإذا 

كانت المناطق الحضرية تمثل مراكز للنشاط الاقتصادي 
والابتكار والتنمية، إلا أن المراكز الحضرية التي تتسع 

بسرعة تؤدي إلى تقويض الأراضي الريفية وأراضي 
الإنتاج الزراعي. إضافة إلى ذلك، فإن بعض المراكز 

الحضرية في أفريقيا تتسم بارتفاع مستويات الفقر بشكل 
متزايد. فهناك أكثر من 72 في المائة من سكان الحضر 
في دول أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في عشوائيات، 

بلا إسكان كاف أو مياه شرب أو مرافق صرف صحي 
)UN-HABITAT 2006(. وتمثل المستوطنات غير 

الرسمية تهديداً للسلامة البيئية من خلال ممارسات مثل 
التخلص غير القانوني وغير المنظم من النفايات. ويجبر 

الفقر سكان المناطق الحضرية على انتهاج استراتيجيات 
عيش بديلة كالزراعة الحضرية، والتي تكمل الاحتياجات 

الغذائية وتدر دخلا أسرياً. 

اتجاهات تدهور الأرض

يعد تدهور الأراضي مشكلة خطيرة في أفريقيا، وبالأخص 
في الأراضي الجافة )انظر الفصل 3(. وبحلول عام 

1990، أثر تدهور الأراضي على مساحة تقدر بنحو 5 
 Oldeman and others( ملايين كم مربع من القارة

1991(. وفي عام 1993، كان 65 في المائة من 
الأراضي الزراعية يعاني من التدهور، بما في ذلك 3.2 

مليون كم مربع )25 في المائة( من أراضي أفريقيا الجافة 
العرضة للتأثر )المناطق القاحلة، والمناطق شبه القاحلة، 

والمناطق شبه الرطبة الجافة( )WRI 2000(. يعرض 
الفصل 3 تقييماً حديثاً لتدهور الأراضي استناداً إلى 

الاتجاه خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة في إنتاج 
الكتلة الحيوية )من قياسات القمر الصناعي( لكل وحدة 

تهطال )انظر الشكل 6-3 في الفصل 3(. وتتمثل العمليات 
الأكثر شيوعاً لتدهور الأراضي في أفريقيا في تآكل التربة 

واستنزاف مغذيات التربة وتلوث التربة والتملح. 

تآكل التربة
حذرت لجنة برونتلاند من أن 5.4 مليون كم مربع من 

الأراضي الخصبة سيتأثر بعملية تآكل للتربة في أفريقيا 
 WCED( وآسيا ما لم يتم اتخاذ تدابير الحفاظ الكافية
1987(. وينتشر تآكل التربة الآن على نطاق واسع في 

أفريقيا )انظر الفصل 3(. على سبيل المثال، تآكلت نصف 
الأراضي الزراعية في رواندا بشكل من متوسط إلى 

شديد، إلى جانب تصنيف ثلثي التربة بها كتربة حمضية 
 .)IFAD and GEF 2002( ومستنزفة

وعلى الرغم من الإنتاجية المنخفضة للتربة المتآكلة، فإن 
الكثير من المزارعين الأفارقة يجدون أنفسهم مجبرين على 
الاستمرار في استخدام الأرض نفسها بسبب عوامل مثل 
الضغط السكاني والملكية غير العادلة للأراضي والتخطيط 
السيء لاستخدامها. إن ثمة علاقة قوية بين الكثافة السكانية 
وتآكل التربة. وتتباين المساحة المقدرة للأراضي المنتجة 

يحدث الجفاف بصورة فعلية في بعض الأجزاء من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سنوياً. تتضمن بعض نوبات الجفاف 
الرئيسية في العقدين الماضيين ما حدث في 1992-1990 و2005-2004؛ حيث تم ملاحظة جفاف منتشر على نطاق واسع 
غربي وجنوبي أفريقيا بين عقد السبعينيات ومطلع الألفية الثالثة. وكان شح الأمطار العامل الأساسي وراء اتساع نطاق 
التربة الجافة في منطقة ساحل أفريقيا وفي جنوب أفريقيا، حيث أصبحت سلسلة أحداث ظاهرة النينو أكثر تكراراً منذ 

السبعينات )انظر الشكل 5-4 في الفصل 4، الذي يعرض اتجاهات الهطل العالمية في القرن العشرين(.

وكان جفاف 2005-2004 هو الأوسع انتشاراً في أفريقيا في الآونة الأخيرة. حيث لم يقتصر على الساحل وجنوب أفريقيا، بل 
امتد إلى الساحل الشرقي، حيث تعرضت بلدان عديدة إلى جفاف استمر لعدة سنوات تسبب في حالات نقص الغذاء من 

تنزانيا في الجنوب إلى إثيوبيا وكينيا وإريتريا في الشمال. أما في القرن الأفريقي )الصومال وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي(، فكان 
العام السادس على التوالي من الجفاف الشديد.

Darkoh 1993, FEWSNET 2005, Stafford 2005 :المصادر

الإطار 6-3 تكرار الجفاف ونطاقه

الشكل 6-8 الأرض الصالحة للزراعة للفرد
الهكتار للفرد

 ،GEO Data Portal :المصادر
 UNPD 2007 تم جمعه من

and FAOSTAT 2006
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المتاحة للفرد في وسط وشرق أفريقيا من مساحة متدنية 
مثل 0.69 هكتار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 

0.75 هكتار في بوروندي، و0.85 هكتار في أثيوبيا، و0.88 
هكتار في أوغندا، و0.89 هكتار في الكاميرون، و0.90 هكتار 

في رواندا، و1.12 هكتار في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
 .)UNEP 2006a( و1.15 في الكونغو، و2.06 في الجابون

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن تآكل السواحل، والناجم عن 
مشروعات التطوير على الواجهة الشاطئية واستخراج 

الرمال والشعاب المرجانية والجير، يزداد خطورة حيث 
وصلت معدلات التآكل إلى 30 متراً/عام في غرب أفريقيا، 

.)UNEP 2002b( وبالأخص في توجو وبنين

التملح
على الرغم من أن الري بإمكانه أن يوفر بعض القوة 

الدافعة نحو الثورة الخضراء في أفريقيا، فإن التطبيق غير 
الملائم يمكن أن يفضي إلى تدهور الأراضي نتيجة التملح. 

فهناك حوالي 647.000 كم مربع، أو 2.7 في المائة من 
إجمالي مساحة أفريقيا يتأثر بالتملح، وهو ما يعادل أكثر 
من 26 في المائة من المساحة المتأثرة بالتملح في العالم 

.)FAO TERRASTAT 2003( )2-6 انظر الجدول(

التصحّر
يمكن القول بأن معظم مساحة الأراضي في أفريقيا 

معرضة للتصحر في الوقت الحاضر. وتتسم الأراضي 
الجافة في أفريقيا بأنها موزعة على نحو غير متساو عبر 

القارة، ويمكن العثور على البعض منها في المناطق 
الاستوائية الرطبة عادة بوسط وشرق أفريقيا )انظر 

الفصل 3(. وتشغل الأراضي الجافة عبر أفريقيا حوالي 
43 في المائة من مساحة القارة )CIFOR 2007(. وتقع 
ف بأنه تدهور  المناطق الأكثر تأثراً بالتصحر )والذي يُعرَّ

الأراضي في المناطق الجافة الحساسة( في المنطقة 
السودانية - الساحلية وأفريقيا الجنوبية. وتتسم المنطقة 

الممتدة على هوامش الصحراء، والتي تشغل حوالي 5 في 
المائة من أراضي أفريقيا، بالأعلى تعرضاً لخطر التصحر 

)Reich and others 2001(. وتشمل المناطق 
المعرضة بشكل خاص لخطر التصحر كل من الساحل، 
وهو شريط من الأراضي شبه الجافة التي تمتد بمحاذاة 

الهامش الجنوبي للصحراء الأفريقية، وبعض البلدان التي 
تتألف أساساً من أراض جافة مثل بتسوانا وإريتريا.

آثار تدهور الأرض 

يعد تدهور الأراضي التهديد الأكبر لجهود الاستفادة 
المثلى من الأراضي في المنطقة. فهو يقوض خصوبة 

التربة، ويؤدي، خصوصاً في المناطق الجافة، إلى خسائر 
 UNCCD( كبيرة في الإنتاجية تصل إلى 50 في المائة

Secretariat 2004(. ويفضي انخفاض جودة الأراضي 
إلى ضغوط اقتصادية ويؤثر على التنوع البيولوجي من 
خلال تأثيراته على النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية 

والموارد السمكية. علاوة على ذلك، فإن التدهور يعمل على 
خفض توافر المياه ونوعيتها ويمكنه أن يغير تدفق الأنهار 

مؤدياً إلى انعكاسات خطيرة في اتجاه مجرى النهر. 
ويرتبط تدهور الأراضي ارتباطا وثيقاً بالفقر، حيث يمكن 

اعتبار الأخير سبباً ونتيجة في الوقت ذاته للتدهور. إذ يجد 
الفقراء أنفسهم مضطرين إلى التفكير في سد الحاجات 

العاجلة بدلًا من جودة الأراضي على المدى الطويل. 
ويمكن للضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسة الناشئة 

أن تؤدي إلى المزيد من الصراعات والفقر وتدهور 
الأراضي وإجبار السكان على البحث عن منازل وموارد 

رزق جديدة )UNEP 2006b(. إضافة إلى ذلك، فإن 
العواصف الغبارية تُعتبر بواسطة البعض أحد آثار تدهور 
الأراضي، في حين أن مثل هذه العواصف هي في الواقع 

عمليات طبيعية تنشأ في المناطق الصحراوية )انظر الإطار 
.)6.4

الأمن الغذائي والفقر
في أفريقيا، فإن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط 

تآكل التربة منتشر الآن على نطاق واسع في 

أفريقيا، مؤثراً على الإنتاج والأمن الغذائيين.

شارك بالصور: كريستيان لامبرشتس

الجدول 6.2 البلاد الأفريقية التي أثر التملح في 5 في المائة أو أكثر من أراضيها

البلد

الملوحة ألف كيلو 

متر مربع

63بتسوانا

87مصر

51إثيوبيا

23المغرب

57الصومال

FAO TERRASTAT 2003 :المصدر
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الفقر قد زادت من 47.6 في المائة في عام 1985 إلى 
59 في المائة في عام UNECA 2004( 2000(. فقد 
عاش حوالي 313 مليون أفريقي على أقل من 1 دولار 
 .)UNDP 2005a( 2005 أمريكي في اليوم في عام

ونتيجة الفقر، فإن الكثير من السكان في أفريقيا لا يتوافر 
لهم سوى وصول محدود ليس فقط إلى الغذاء، ولكن أيضاً 

إلى مياه الشرب والحد الأدنى من الرعاية الصحية 
والتعليم. ويزداد الفقر حدة مع الاستخدام الموسع 

للأراضي المتدهورة أو أنواع التربة منخفضة الخصوبة. 
وما لم يتم إعادة إصلاح الأراضي، فسوف يتفاقم كل من 

التدهور والفقر. 

ويعتبر كل من انعدام الأمن الغذائي واستهلاك السعرات 
الحرارية المنخفض الأثرين الرئيسيين ضمن الآثار 

الاجتماعية الاقتصادية لتدهور الأراضي. وينجم عن تراجع 
خصوبة التربة خسائر في الإنتاجية تقدر في المتوسط 

بنحو 8 في المائة )FAO 2002(. ونظراً للنسبة المرتفعة 
التي يسهم بها القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي 

لقارة أفريقيا، والتي تصل إلى 34 في المائة في شرق 
أفريقيا، فإنه من المقدر أن يؤدي تدهور الأراضي إلى 

خسارة سنوية تبلغ 3 في المائة من الإسهام الزراعي في 
إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا جنوب الصحراء. وفي 

أثيوبيا وحدها، تقدر خسارة إجمالي الناتج المحلي نتيجة 
انخفاض الإنتاجية الزراعية بنحو 130 مليون دولار 

أمريكي/عام )TerrAfrica 2004(. وعلى الرغم من 
ارتفاع نصيب الفرد من إنتاج الغذاء عالمياً بأكثر من 20 
في المائة منذ 1960، فإنه كان ينخفض في أفريقيا على 

نحو مستمر، حتى بلغ الانخفاض 12 في المائة منذ 
 .)Peopleandplanet.net 2003( 1981

ويرجع انعدام الأمن الغذائي في المنطقة إلى عدد من 
العوامل تشمل الطقس غير المواتي، وتدهور الأراضي، 

والفقر، والصراعات والقلاقل المدنية، وفيروس نقص 
المناعة البشرية/الإيدز، وانخفاض خصوبة التربة، 

والآفات. وقد انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعانون من 
نقص التغذية، في أفريقيا جنوب الصحراء، في المتوسط، 

من 35 في المائة عام 1990 إلى 32 في المائة عام 
2003، لكن العدد المطلق لمن يعانون نقص التغذية ازداد 

من 120 مليون في 1980 تقريباً إلى 180 مليون في 
 FAO( 2003 1990 تقريباً ثم إلى 206 مليون في عام

2007b(. ولذلك، تعتبر أفريقيا المنطقة الوحيدة في العالم 
التي تتزايد فيها الحاجة إلى المساعدات الغذائية )انظر 

الشكل 6-9(. وفي عام 2004، تلقى 40 بلداً من البلدان 
الأفريقية جنوب الصحراء حوالي 3.9 مليون طن من 

المساعدات الغذائية )ما يعادل 52 في المائة من 
المساعدات العالمية( )WFP 2005(، مقارنة بمتوسط 

سنوي يتجاوز بقليل مليوني طن خلال الفترة من 1995 
إلى FAOSTAT 2005( 1997( )انظر الإطار 5-6(. 

ويمكن لتكنولوجيا التعديل الوراثي )GM( أن تعمل على 
تحسين إنتاجية وجودة المحاصيل الغذائية، وكذلك بناء 

المقاومة للأمراض، مثل تدمير فيروس الكاسافا )المنيهوت( 
في غرب أفريقيا. ورغم ذلك، لا يزال استخدام تكنولوجيا 
التعديل الوراثي موضع جدال، نظرا لأن الكائنات المعدلة 
وراثياً )GMOs( لم يتم اختبارها بشكل كامل فيما يتعلق 

بالآثار على البيئة وصحة الإنسان. وترفض الكثير من 
البلدان الأفريقية المساعدات الغذائية من الأغذية المعدلة 
وراثياً بسبب هذه الشواغل، على الرغم من أن الكثير من 

هذه الدول يعاني من عجز غذائي. وتضم القارة حوالي 
 James( 810000 كم مربع لمزارع التعديل الوراثي

2004(، وهي موجودة بالأخص في جنوب أفريقيا.

ويتوقع أن يتأثر الإنتاج الزراعي في الكثير من البلدان 
الأفريقية بشدة نتيجة تغير المناخ وتقلبه. فهناك احتمال 
بأن تتناقص المساحة الملائمة للزراعة، وأن يقصر طول 

مواسم النمو، وتنخفض القدرة الإنتاجية، وبالأخص 
بامتداد هوامش المناطق الجافة وشبه الجافة. ومن شأن 

ذلك أن يتسبب في مزيد من التأثير السلبي على الأمن 
الغذائي وأن يفاقم مشكلة سوء التغذية في القارة. وفي 
بعض البلدان، قد تتراجع الإنتاجية من الزراعة القائمة 

على مياه الأمطار حتى 50 في المائة بحلول عام 2020 
 .)Boko and others 2007(

الآثار البيئية
يهدد تدهور الأراضي الغابات الاستوائية والمراعي 

وغيرهما من النظم الإيكولوجية. على سبيل المثال، تعتبر 

يمكن أن تنقل الأعاصير الرمل والغبار الناعمين إلى مساحات شاسعة، ويكون لها آثار إيجابية )السماد( وسلبية )الجسيمات 
الصغيرة( على الأنظمة الإيكولوجية وصحة الإنسان إقليمياً وعالمياً. كما هو مبين في الفصل 3، ينشأ ما يقرب من 90 في 

المائة من ذلك الغبار من العمليات الطبيعية التي تتم في الصحاري الحقيقية في أفريقيا وآسيا. 

الإطار 6-4 الصحاري والغبار

العواصف الرملية في منطقة جاو بمالي.

BIOS Crocetta Tony/Still Pictures :شارك بالصور
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الأراضي الجافة في شرق أفريقيا وجنوبها معرضة بشكل 
خاص لفقدان الغطاء النباتي، وتتعرض أراضي السافانا 

لمستوى مرتفع للغاية من خطر التدهور. وتشمل الآثار 
فقدان التنوع البيولوجي والفقد السريع للغطاء الأرضي 
واستنزاف التوافر المائي من خلال تدمير المستجمعات 

المائية والخزانات الجوفية. كما سيؤدي التغرين المتزايد 
إلى إعاقة السدود ومن ثمَّ فيضان الأنهار والمصبات. وفي 
السودان، على سبيل المثال، فإن القدرة الإجمالية لخزان 
الروصيرص، والذي يولد 80 في المائة من الكهرباء التي 

يحتاجها البلد، انخفضت بنسبة 40 في المائة في 30 
 .)UNEP 2002b( عاماً، نتيجة طمي النيل الأزرق

وقد كان لفقدان الموئل نتيجة تدهور الأراضي أثره في تهديد 
أربعة أنواع من البقر الوحشي في ليسوتو وسوازيلاند، 
يْتَلِ الِإفْرِيقِيّ في مالاوي، وحيوان تسيسيبي  وحَيَوانُ الثَّ

"Tssessebe" في موزامبيق، والأيل الأزرق من مدينة كيب 
في الجنوب الغربي بجنوب أفريقيا، وعصفور كوب "Kob" في 
تنزانيا بالانقراض. وفي موريتانيا، فإن حوالي 23 في المائة 
من الثدييات مهددة بالانقراض )UNEP 2006a(. وفي غرب 

ووسط أفريقيا، تشمل أشجار الخشب والنباتات المهددة 
 ،)Milicia excelsa( بالانقراض كل من الدردار الصخري
 ،)Zanthoxylum americanum( والدردار الشوكي

ونخيل الزيت الأفريقي )Brucea guineensis(. وتشمل 
الثدييات المهددة الشمبانزي )Pan troglodytes(، وحُذْلُومُ 

نِغَالِ )Alcelaphus bucelaphus(، والأفيال  السِّ
)Loxodanta africana(، وأحد أنواع خروف البحر 

)Trichechus senegalensis(. وفي إريتريا وحدها، 
 UNEP( تم الإبلاغ عن 22 نوعاً نباتياً مهدداً بالانقراض

.)2006a

ويؤثر تدهور الأراضي على أنظمة إيكولوجية مهمة كالأراضي 
الرطبة مؤدياً إلى فقد موائل الطيور )انظر الإطار 6-6(. 

كما يؤدي تدهور الأراضي الرطبة إلى خفض وظائف النظام 
الإيكولوجي، مثل تنظيم الفيضان. ويعد فقدان الأراضي 

الرطبة في أفريقيا مؤثراً وبالغاً لكنه غير موثق جيداً؛ فقد 
تم الإبلاغ عن فقدان 90 في المائة من الأراضي الرطبة 

في حوض توجيلا في جنوب أفريقيا، فيما تعرض 58 في 
المائة )502 كم مربع( من مساحة الأراضي الرطبة في 
مستجمع مفولوزي في جنوب أفريقيا أيضاً للتدهور. وقد 
تلاشت 84 في المائة من الأراضي الرطبة في مستجمع 
.)Moser and others 1996( نهر مجردا في تونس

وينتشر تدهور الأراضي كذلك بامتداد خط الساحل في 
 UNEP( أفريقيا والذي يمتد لمسافة 40.000 كم

2002b(. ويشيع استخراج الرمال والحصباء والحجر 
الجيري من مصبات الأنهار أو الشواطئ أو الرف القاري 

القريب من الشاطئ في الدول والجزر الساحلية في 
أفريقيا. ويعمل استخراج الرمل والحصباء في الأنهار 
الساحلية ومصبات الأنهار بالأخص على خفض كمية 

الرواسب النهرية التي تترك على خط الساحل مما يُسرع 
تراجع خط الشاطئ. ويعتبر استخراج الرمال من الرف 

القاري الداخلي سبباً واضحاً لتآكل الشاطئ في أفريقيا. 

تنفق أفريقيا، نتيجة لإنتاج الغذاء غير الكافي، 20-15 مليار دولار على واردات الغذاء سنوياً، بالإضافة إلى 
تلقي 2 مليار دولار/عام كمعونة غذائية. وقد أنفق برنامج الغذاء العالمي، الذي يوفر 20 في المائة من 

المعونات الغذائية الدولية، 12.5 مليار دولار، وهي 45 في المائة من إجمالي استثماراته منذ إنشائه في 

أفريقيا. وتعتبر هذه مبالغ مالية طائلة، كان يمكن استخدامها لتنشيط الزراعة من خلال إجراءات، مثل 
توفير المدخلات الزراعية وإعادة تأهيل الأرض المتدهورة. 

الإطار 6-5 المعونة الغذائية

الشكل 6-9 البلاد المعرضة لأزمة تتطلب مساعدة غذائية خارجية )أكتوبر 2006(

الوصول واسع النطاق 

نقص في إجمالي إنتاج 
الغذاء/الإمدادات

انعدام الأمن الغذائي الحاد 
على المستوى المحلي

ملاحظة: في عام 2006، 
فاقت قارة أفريقيا 

المناطق الأخرى من حيث 
زيادة عدد البلدان التي 

تطلبت مساعدة غذائية.

 UNECA 2004, :المصدر
map FAO 2007b
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وقد تم توثيق هذه المشكلة في كل من بنين وليبيريا 
وسيراليون وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا وموريشيوس 

 Bryceson( وتنزانيا وتوجو وكينيا وسيشيل وموزامبيق

and others 1990(. علاوة على ذلك، فإن تآكل 
الساحل يتأثر كذلك بالتغير في تدفق المجرى نتيجة 

عمليات تعديل الأنهار، والتي تؤدي بدورها إلى تغير الموئل 
في مصبات الأنهار )انظر الإطار 7-6(. 

ويقترن تدهور الأراضي في المناطق الساحلية بتطوير 
المستوطنات الساحلية. وتعتبر المدن الساحلية الأكثر 

تطوراً بين المناطق الحضرية في أفريقيا إلى حد بعيد، 
ولذلك تتركز المرافق السكنية والصناعية والتجارية والزراعية 

والتعليمية والعسكرية تتركز في المناطق الساحلية بشكل 
مرتفع. وتشمل المدن الساحلية الرئيسية أبيدجان وأكرا 
والإسكندرية والجزائر وكيب تاون والدار البيضاء وداكار 

ودار السلام وجيبوتي وديربان وفري تاون ولاجوس وليبرفيل 
ولومي ولواندا ومابوتو ومومباسا وبورت لويس وتونس.

ويجري بالفعل الكشف عن التغيرات في العديد من النظم 
الإيكولوجية بمعدل أسرع من المتوقع نتيجة التغير المناخي. 

وهو ما ينطبق على جنوب أفريقيا بالأخص. ويمثل التغير 
المناخي، عندما يتفاعل مع الموجهات البشرية مثل إزالة 

الغابات وحرائق الغابات، تهديداً للنظم الإيكولوجية في القارة. 
فمن المقدر أنه بحلول عام 2080، فإن نسبة الأراضي 
القاحلة وشبه القاحلة في أفريقيا ستزداد بنسبة تتراوح 
 .)Boko and others 2007( بين 5 و8 في المائة

علاوة على ذلك، فإن التغير المناخي من شأنه أن يفاقم 
الإجهاد المائي الذي منها حالياً بعض البلدان، كما أن 

هناك بلدان أخرى مرشحة بشكل كبير للمعاناة منه. 

الصراعات
يرتبط تدهور الأراضي في أفريقيا كذلك بالصراعات 

المدنية، مثل منطقة دارفور في السودان، حيث أدى إزالة 
الغطاء الشجري الموجود حول عيون الماء إلى تدهور 

الأراضي منذ Huggins 2004( 1986(. وفي دارفور، 
تراجع التهطال بشكل مستمر خلال الثلاثين عاماً الماضية، 
مما كان له أثر سلبي على المجتمعات الزراعية ومجتمعات 
الرعاة. وقد أجبر تدهور الأراضي الناشئ الكثير من السكان 

على الهجرة باتجاه الجنوب، وهو ما نتج عنه نشوب 
صراع مع المجتمعات الزراعية المستقرة في المنطقة 

)UNEP 2006a(. وفي البلدان التي خرجت مؤخراً من 
الحروب، مثل أنجولا، تحول الألغام الأرضية دون استخدام 

الأراضي في الأغراض الإنتاجية مثل الزراعة. 

مواجهة تدهور الأرض 

يعد التعامل مع قضية تدهور الأراضي مطلباً أساسياً 
لمساعدة أفريقيا في الحد من الفقر وتحقيق بعض أهدافها 

التي تندرج ضمن الأهداف الإنمائية للألفية. وعلى الرغم 
من أنه لا تزال هناك أوجه قصور تتعلق بالسياسات، 

يشكل تدهور موائل الأراضي الرطبة وفقدها التهديد الأكبر أمام طائر الكركي المغبب المهدد بالانقراض، المتوطن في 
أفريقيا في نطاق 11 بلداً من إثيوبيا إلى جنوب أفريقيا. وهو أكثر أنواع الكركي اعتماداً على الأراضي الرطبة، حيث يعيش في 

أنظمة السهل الفيضي لأحواض الأنهار الشاسعة في جنوب أفريقيا، خاصة زامبيزي وأوكافانجو. ولقد ساهمت الزراعة 
الكثيفة والرعي الجائر والتصنيع وغيرها من الضغوط الأخرى على الأراضي الرطبة في انقراضه، لاسيما في جنوب أفريقيا 

وزيمبابوي.

الإطار 6-6 تحول الأرض الرطبة وطائر الكركي المغبب المهدد بالانقراض

BIOS Courteau Christophe (B)/Still Pictures :شارك بالصور

International Crane Foundation 2003 :المصدر
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يتضمن الإطار 6-8 بعض مبادرات السياسات الإقليمية 
الواعدة التي تتعامل مع مشكلة تدهور الأراضي.

وتشمل الجهود المعنية بإيقاف تدهور الأراضي برامج 
إدارة الأراضي والمحاصيل المتكاملة التي تسعى إلى 

توفير فوائد ملموسة قصيرة الأمد للمزارعين، مثل زيادة 
الإنتاجية وخفض المخاطر. وتشمل الجهود، على الرغم من 

كونها محلية الطابع، تجميع المياه، والحراجة الزراعية، 
ومجموعة متنوعة من استراتيجيات الرعي الجديدة 

والتقليدية. وهناك فرص لتوسيع هذه الطرق والتي تركز 
ليس فقط على زيادة الإنتاجية، وإنما أيضاً على بناء أنواع 

تربة صحية، والحفاظ على تنوع المحاصيل، وتفادي 
استخدام الأسمدة الكيمائية ومبيدات الآفات مرتفعة الثمن 

التي تلوث مصادر المياه وتعرض صحة الإنسان للخطر 
)انظر الأقسام المعنية بتآكل التربة والتصحر في الفصل 3(. 
وتتم مواءمة هذه الاستراتيجيات مع القيود الإيكولوجية التي 
تواجه المزارعين الفقراء في الأراضي الهامشية أو الأقل 

جودة، لكونها تعالج مشكلات خصوبة التربة وتوافر المياه التي 
لا يمكن للتكنولوجيا البيولوجية أو الطرق التقليدية الأخرى 
 .)Halweil 2002( المعنية بتكثيف الإنتاج التغلب عليها

ويسعى البرنامج الشامل للتنمية الزراعية للنيباد إلى 
تشجيع الزراعة المروية )UNEP 2006a( من خلال 
توسيع المساحة التي تحظى بإدارة مستدامة وأنظمة 
موثوقة لتنظيم المياه.  وسيشمل ذلك زيادة المساحة 

المروية بشكل سريع، وبالأخص ري الحيازات الصغيرة، 
وتحسين البنية التحتية الريفية، وتعزيز قدرات الأسواق 

المرتبطة بالتجارة وزيادة إمدادات الغذاء. ومن شأن كل 
ذلك أن يسهم في الحد من الجوع.

ويمكن إرجاع تدهور الأراضي جزئياً إلى فشل أنظم إدارة 
الأراضي "الغربية" لملكية الأراضي، والتي لم تفد غالباً 
الفقراء. ويجري الآن إيلاء اهتمام أكبر بإدراج الحيازة 

العرفية في قوانين إدارة الأراضي الوطنية من أجل حماية 
حقوق السكان العرفية في الأراضي. وتشتمل الأدوات 
المبتكرة المعنية بكل من تحسين أمن الحيازة للفقراء 

وكذلك معالجة مشكلات تدهور الأراضي على تراخيص 
الإشغال وعقود وشهادات الإيجار العرفية. ومع ذلك فإن 

هذه الأدوات نفسها تقترن ببعض المشكلات. فعلى سبيل 
المثال، يؤدي تسجيل الأراضي العرفية غالباً إلى إنكار 

الحقوق العرفية الأخرى، بينما في أوغندا كان تقدم إصدار 

الشهادات بطيئاً، حيث لم يتم إصدار أي شهادات منذ 
1998. وفي موزامبيق، يتم إصدار الشهادات بنجاح، 
وذلك على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت 

الأدوات المبتكرة قد تم تضمينها بشكل كامل في المجتمع 
.)Asperen and Zevenbergen 2006(

تقدر كمية التفريغ السنوية لنهر زامبيزي، وهو أكثر أحواض الأنهار مشاركة في جنوبي أفريقيا على نطاق 
واسع، بنحو 106 كيلومتر مكعب. طبقاً للظروف الطبيعية، فإن نهر زامبيزي جارف بتدفقات عالية خلال 

موسم المطر، من نوفمبر إلى مارس، وبتدفقات منخفضة نسبياً في موسم الجفاف من أبريل إلى 
أكتوبر. وعلى مر التاريخ، فرغ النهر ما متوسطه 80-60 في المائة من متوسط تدفقه السنوي خلال 

شهور موسم المطر، إلا أنه نظراً لوجود ما يقرب من 30 سداً، بما في ذلك اثنين من السدود الضخمة 

للطاقة الهيدروكهربائية، وهما كاريبا وكاهورا باسا، انخفض جريان المياه في موسم المطر بنحو 40 في 
المائة، بينما زاد جريان المياه في موسم الجفاف بنحو 60 في المائة. وقد غير هذا حالة دلتا زامبيزي مع 

آثار سلبية كبيرة على غابات القرم والموارد البحرية المرتبطة بها؛ مثل الأسماك. وأسفر تدهور بيئة 
منطقة المستجمع المائي على تدني حالة المنابع والمجاري المائية والأنهار، فضلاً عن تبعات كارثية 

لرفاهية الإنسان والسلامة البيئية. 

الإطار 6-7 تغيرات تدفق المياه في نهر زامبيزي

تتضمن مبادرات السياسة الإقليمية خطة عمل النيباد لمبادرة البيئة )EAP(، والتي تم تنظيمها في مجموعات وأنشطة 
برنامجية ومتعلقة بالمشاريع بغية تطبيقها في غضون فترة أولية قوامها 10 سنوات. وتتضمن مجالات البرنامج:

 n مكافحة تدهور الأرض، والجفاف والتصحر؛
 n الحفاظ على الأراضي الرطبة بأفريقيا؛ 

 n منع الأنواع الدخيلة التوسعية ومراقبتها وإدارتها؛
 n الحفاظ على الموارد الساحلية والمياه العذبة واستخدامها بشكل مستدام؛ 

 n مقاومة تغير المناخ
n الحفاظ على الموارد الطبيعية عبر الحدود وإدارتها.

وتستند الخطة إلى مبادرات السياسة ذات الصلة التي تغطي التلوث والموارد الوراثية النباتية والأراضي الرطبة والأنواع 
الغريبة الغازية والموارد الساحلية والبحرية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. وتتضمن مبادرات السياسة هذه اتفاقية الأمم 

المتحدة 1994 لمكافحة التصحر )UNCCD(، وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بجعل عام 2006 العام 
الدولي للصحاري والتصحر. 

وقد صدقت جميع الدول الأفريقية الثلاث والخمسون على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر )UNCCD(، على أن يتم 
تنفيذ شروطها على مراحل مختلفة من خلال خطط العمل المحلية والوطنية ودون الإقليمية. وقد حققت اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة التصحر )UNCCD( نجاحاً جزئياً من خلال آليات بناء المؤسسات وتمويلها. على سبيل المثال، تم تنفيذ 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر )UNCCD( من خلال خطة العمل الإقليمية الخاصة بالجماعة اةيئامنلإ ونجللب 

ايقيرفلأ )SADC(. وتم دعم تنفيذها من خلال مبادرات وطنية ومحلية، مثل خطط العمل البيئية الوطنية والمحلية.

UNCCD Secretariat 2004, UNEP 2006a :المصادر

الإطار 6-8 خطط عمل البيئة

FAO 1997, Hoguane 1997 :المصادر
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آسيا والمحيط الهادئ

موجهات التغير

الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية

يضم إقليم آسيا والمحيط الهادئ 43 بلداً وعدداً من المناطق، 
ويتم تقسيمه، لأغراض هذا التقرير، إلى ست مناطق فرعية. 
ويتمتع الإقليم بتنوع ثري من الموارد الطبيعية والاجتماعية 
والاقتصادية. ويبلغ طول خط الساحل بالمنطقة ثلثي الإجمالي 
العالمي، كما يوجد بها أكبر سلسلة جبلية في العالم. وتضم 
بعضاً من أفقر البلدان في العالم، واقتصاديات عديدة عالية 
التقدم، وعدداً من الاقتصاديات سريعة النمو، وبالأخص في 
الصين والهند. وفي الفترة من 1987 إلى 2007، زاد عدد 
سكان المنطقة من حوالي 3 مليارات إلى حوالي 4 بلايين 

نسمة، ويسكنها الآن 60 في المائة من سكان العالم 
)GEO Data Portal, from UNPD 2007(، يمثلون 

تنوعاً عريضاً من العرقيات والحضارات واللغات المختلفة. 

وفي غالبية البلدان، لعبت الحكومات المركزية دوراً رئيسياً 
في التخطيط الاقتصادي من أجل تحقيق أهداف التنمية، 

كما كانت وسيلة لصياغة السياسات البيئية. وبالنسبة 
للمنطقة ككل، زاد إجمالي الناتج المحلي )تعادل القوى 

الشرائية، معبر عنه بـ 2000 دولار أمريكي ثابت( من 7.5 

تريليون دولار أمريكي عام 1987 إلى 18.8 تريليون دولار 
 GEO Data Portal, from( 2004 أمريكي عام

 .)World Bank 2006

وقد حقق الكثير من البلدان تقدماً ملموساً باتجاه إنجاز 
الأهداف الإنمائية للألفية، على الرغم من أن تلك الإنجازات 

تتسم بتباينات واسعة وتناقضات صارخة )انظر الإطار 
6-9(. ونظراً لأن العديد من البلدان قد حققت بالفعل 
الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية، فقد رفعت سقف 
أهدافها، وحددت أهدافاً جديدة أطلقت عليها الأهداف 

الإنمائية الإضافية للألفية.

ومنذ عام 2000، تجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي 
لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ معدل 5 في المائة المقترح 
 ،)ADB 2005( 1987 بواسطة لجنة برونتلاند في عام
لكن النظم الإيكولوجية وصحة الإنسان تواصل التدهور. 

وقد أدت الزيادات السكانية والنمو الاقتصادي السريع إلى 
تدهور بيئي كبير وخسائر في رأس المال الطبيعي خلال 

العقدين الماضيين. وتبعاً لذلك، فإن الظروف البيئية 
المتدهورة تهدد نوعية الحياة لملايين البشر وتنتقص منها. 

وقد أدى النمو السكاني والنمو الاقتصادي المتسارعان 
والتحضر إلى ارتفاع الطلب على الطاقة. وشهدت المنطقة 

بين عامي 1987 و2004 زيادة في استهلاك الطاقة 
بنسبة 88 في المائة، في حين كانت الزيادة في المتوسط 

 GEO Data Portal, from( العالمي 36 في المائة
IEA 2007(. وفي الوقت الحاضر، تعتبر منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ مسؤولة فقط عن 34 في المائة من 
إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، ويعتبر نصيب الفرد من 

استهلاك الطاقة أقل بكثير من المتوسط العالمي )انظر 
الفصل 2(. وهناك دلائل قوية على أن متطلبات الطاقة 

الإقليمية ستواصل الزيادة )IEA 2006( )انظر الشكل 
6-10(. وقد زادت نسبة إسهام منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى 
العالمي من 31 في المائة عام 1990 إلى 36 في المائة 

عام 2003، مع قدر كبير من التباين داخل المنطقة )انظر 
الشكل 6-11(. وتشكل اتجاهات الطاقة وانبعاثات ثاني 

أكسيد المرتبطة هذه جزءاً من نمط للزيادات العالمية التي 
تسهم في تغير المناخ )انظر الفصل 2(.

الحوكمة البيئية

لا تعتبر هذه المشكلات جديدة، على الرغم من أن الكثير 
منها يستعصي على الحل، والبعض يزداد سوءاً. وقد 

استطاعت غالبية البلدان في آسيا والمحيط الهادئ تطوير 
قوانين ولوائح ومعايير محلية شاملة فيما يتعلق بالبيئة، 

والمشاركة في العمل الدولي من خلال الاتفاقيات متعددة 

تم إحراز تقدم ملحوظ في خفض معدلات الفقر الكلية بهذه المنطقة. ولقد انخفض بين عام 1990 و2001، عدد الأفراد الذين 
يعيشون على أقل من دولار أمريكي/يوم بنحو 250 مليون. وقد ساهم النمو المطرد في الصين وزيادة سرعة الاقتصاد بالهند 

في هذا التقدم. ومع ذلك، كانت جهود خفض سوء التغذية أقل نجاحاً. وتبرز المشكلات الأكثر استعصاءً في جنوب آسيا، 
حيث يعاني نحو نصف الأطفال في سن الخمس سنوات فأقل من سوء التغذية. 

وقد أحرزت المنطقة تقدماً نحو تحقيق الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية )MDG( المعني بالبيئة. وتعتبر الحماية 
البيئية عنصراً جوهرياً في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ فهي تمثل محركاً قوياً للنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر. 

وحققت جنوب آسيا أروع الإنجازات في توفير المصادر الآمنة لمياه الشرب، فقد أسهمت الهند بشكل كبير في الاتجاه 
الإيجابي. ويمثل التقدم الملحوظ في تحسين كفاءة الطاقة وإتاحة إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والوقود النظيفين في 

شرقي وجنوبي آسيا إشارة أخرى مشجعة. غير أن كفاءة الطاقة في جنوب شرق آسيا متواصلة في التدني.

  UN 2005a :المصدر

الإطار 6-9 التقدم تجاه الأهداف الإنمائية للألفية

الشكل 6-10 استهلاك الطاقة حسب الإقليم الفرعي
مليون طن من مكافئ النفط

شمال شرق آسيا

جنوب آسيا

جنوب شرق آسيا

وسط آسيا

أستراليا ونيوزيلندا

 ،GEO Data Portal :المصدر
IEA 2007 تم جمعه من
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وثنائية الأطراف. ورغم ذلك، كانت هناك مجموعة متنوعة 
من العوامل التي أعاقت تنفيذ القوانين والاتفاقيات. 
وتشمل هذه العوامل: التنفيذ غير الملائم، والتطبيق 

والمراقبة؛ وانعدام القدرة والخبرة والمعرفة والتنسيق بين 
الوكالات الحكومية المختلفة؛ والمشاركة العامة غير 

الكافية، والوعي والتعليم البيئي. والأهم، أن انعدام التكامل 
بين السياسات البيئية والاقتصادية كان عائقاً رئيسياً في 
طريق إنشاء نظام فعال للإدارة البيئية. وتؤدي كافة هذه 

العوامل إلى تقويض الجهود المبذولة لتخفيف الضغط على 
الجودة البيئية وصحة النظام الإيكولوجي.

علاوة على ذلك، تعتبر المنطقة معرضة بصورة مرتفعة 
للمخاطر الطبيعية. وتشمل الأمثلة البارزة عاصفة تسونامي 

في المحيط الهندي عام 2004 وزلزال 2005 في باكستان. 
وتوجد أدلة على زيادات ملموسة في شدة و/أو تكرار أحداث 
الطقس المتطرفة، مثل موجات الحر، والأعاصير الاستوائية، 

ونوبات الجفاف الطويلة، والتهطال الكثيف، والنوات، 
والانهيارات الثلجية، والعواصف والرعدية، والعواصف 
 .)IPCC 2007a( الغبارية الشديدة منذ التسعينيات

وتتنوع آثار تلك الكوارث من الجوع والتعرض للأمراض 
إلى فقدان الدخول وموارد الرزق وهو ما يؤثر على بقاء 

ورفاهية الإنسان من الأجيال الحالية والمستقبلية. 

وليس ثمة شك في أن المنطقة لا تزال تواجه بعض 
التحديات الجسام فيما يتعلق بالحكومة البيئية من أجل 
حماية الموارد الطبيعية القيمة والبيئة والعمل في الوقت 

نفسه على تخفيف الفقر وتحسين مستويات المعيشة 
باستخدام موارد طبيعية محدودة. 

قضايا مختارة

ساهمت الزيادات في الاستهلاك والنفايات المقترنة بها في 

النمو الأسي للمشكلات البيئية الحالية، بما في ذلك تدهور 
نوعية الهواء والمياه. وتتعرض الأراضي والنظم 

الإيكولوجية للتدهور بما يهدد بتقويض الأمن الغذائي. ومن 
المرجح أن يؤثر التغير المناخي في المنطقة من خلال 

الإجهاد الحراري والمزيد من الجفاف والفيضانات 
الشديدة، وتدهور الأراضي، وإغراق السواحل، وتسرب 

 IPCC( المياه المالحة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر
2007b(. ومن المحتمل كذلك أن تتراجع الإنتاجية 

الزراعية تراجعاً كبيراً، نتيجة درجات الحرارة المتوقعة 
الأكثر دفئاً والتغير في أنماط التهطال في غالبية البلدان. 

ويتم وصف الاتجاهات والاستجابات الرئيسية بالنسبة 
لهذه القضايا البيئية الخمسة التي تشكل أولويات رئيسية 
في المنطقة: النقل ونوعية الهواء الحضري، ونقص المياه 

العذبة، والنظم الإيكولوجية القيمة، واستخدام الأراضي 
الزراعية، وإدارة النفايات.

النقل ونوعية الهواء الحضري

تلوث الهواء 

أدت احتياجات الطاقة المتنامية والزيادة المقترنة في مزيج 
الموارد وأنواع الوقود إلى تكثيف تلوث الهواء الحضري 

وحدوث تدهور خطير في نوعية الهواء في الكثير من المدن 
الأسيوية. ومما زاد الطين بلة أن المنطقة تتسم بكثافة 

طاقة منخفضة وكفاءة وقود متدنية نسبياً. علاوة على ذلك، 
فقد أفضى استهلاك الطاقة المتزايد إلى زيادة انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري التي تسهم في التغير المناخي 
)انظر الإطار 6-11 والشكل 6-11(، وهو ما يرتبط بآثار 

كبرى على النظم الإيكولوجية ورفاهية الإنسان.

ويعد النمو المذهل في أعداد المركبات المدارة بالمحركات 
)انظر الشكل 6-12( العامل الأساسي في كل من 

الاختناق المروري وارتفاع مستويات تلوث الهواء الحضري 

الشكل 6-11 إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
مليون طن من ثاني أكسيد الكربون مليون طن من ثاني أكسيد الكربون

شمال شرق آسيا جنوب آسيا جنوب شرق آسيا وسط آسيا جنوب المحيط الهادئ أستراليا ونيوزيلندا

ملاحظة: يرجع سبب 
انخفاض الانبعاثات في 

منطقة وسط آسيا 
إلى انخفاض الأنشطة 
الاقتصادية في أعقاب 

انهيار الاتحاد السوفيتي 
في عام 1989.

 GEO Data :المصدر
Portal، تم جمعه من 

UNFCCC-CDIAC 2006
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في الكثير من المدن. ففي الفترة من 1987 إلى 2003، 
 GEO( زاد استخدام سيارات الركاب حوالي 2.5 مرة

Data Portal, from UNSD 2005(. وخلال تسعينيات 
القرن العشرين، ارتفع عدد السيارات والدراجات البخارية 
ذات العجلتين في الصين والهند بأكثر من 10 في المائة/
عام )Sperling and Kurani 2003(. الصين وحدها 

كان بها حوالي 27.5 مليون سيارة ركاب و79 مليون دراجة 
 .)CSB 1987–2004( 2004 بخارية مستخدمة بحلول عام
وفي الهند، زادت ملكية سيارات الركاب ثلاثة أضعاف تقريباً 
من 2.5 في المائة لكل 1000 شخص في عام 1987 إلى 
 GEO( 2002 7.2 في المائة لكل 1000 شخص في عام

Data Portal, from UNSD 2005(. وهناك عوامل 
أخرى تسهم في التدهور الحاد لنوعية الهواء الحضري. 

وهناك تركز أكبر للسكان في المدن الكبرى مقارنة بالمناطق 
الأخرى. وباستثناء عدد قليل من المدن، تعاني التنمية 

البلدية من التخطيط السيئ. وثمة افتقار إلى خدمات النقل 
الجماعي النظيفة ومعقولة السعر. إضافة إلى ذلك، هناك 
تلوث بالضباب نتيجة حرائق الغابات في جنوب شرق آسيا.

وتتمثل ملوثات الهواء الأكثر شيوعاً في أكاسيد 
النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والمواد الجسيمية، 
والرصاص، والأوزون. وتظل مستويات PM10 )المادة 

الجسيمية التي يقل قطرها عن 10 ميكرون( مرتفعة في 
الكثير من المدن الأسيوية بشكل يفوق كثيراً المعايير 
المحددة بواسطة وزارة الصحة العالمية )انظر الشكل 
6-13( )انظر الفصل 2(. وتواصل مدن جنوب آسيا 

بالأخص تسجيل أعلى معدلات من التلوث الخارجي 
 World Bank( بالجسيمات على مستوى العالم

2003a(. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على انخفاض 
تركيزات ثاني أكسيد الكبريت في مدن أسيوية محددة 

خلال الأعوام الأخيرة، فإن أساطيل المركبات ذات 
المحركات الكبيرة والمتزايدة في العدد بالمدن الكبرى لا 

تزال تسهم في مستويات ثاني أكسيد النيتروجين المرتفعة 
)انظر الشكل 14-6(. 

وتشير التقييمات الحديثة إلى أن تلوث الهواء الحضري 
الداخلي والخارجي، وبالأخص بالجسيمات، له آثار كبيرة 
على الصحة العامة. وتقدر إحدى دراسات منظمة الصحة 

العالمية أن أكثر من بليون شخص في البلدان الأسيوية 
معرضين لمستويات من ملوثات الهواء الخارجي تفوق 

توجيهات منظمة الصحة العالمية )WHO 2000a(، وهو 
ما يسبب الوفاة المبكرة لحوالي 500.000 شخص سنوياً 
 Ezzati and others 2004a, Ezzati and( في آسيا

 .)others 2004b, Cohen and others 2005
وتتسم المنطقة بأعلى عبء مرضي في العالم يمكن إرجاعه 

إلى تلوث الهواء الداخلي )انظر الفصل 2(. إضافة إلى 

الشكل 6-12 الاتجاه في استخدام سيارات الركاب

مليون سيارة

شمال شرق آسيا

جنوب آسيا

جنوب شرق آسيا

جنوب المحيط الهادئ

أستراليا ونيوزيلندا

 ،GEO Data Portal :المصدر
UNSD 2005 تم جمعه من

mg/m2

الشكل 6-13 متوسط التركيزات السنوية للجسيمات أقل من 10 ميكرون )ميكروجرام/متر 
مكعب( في مدن آسيوية مختارة، 2002

توجيهات منظمة الصحة 
العالمية، 10 ميكرون

 CAI-Asia :المصدر
and APMA 2004

بانكوك
بكين

بوسان
كولومبو

داكا
هانوي

هو تشي منه
هونج كونج

جاكرتا
كولكاتا

مانيلا
مومباي

نيو دلهي
سول

شنغهاي
سنغافورة

طوكيو

mg/m2

الشكل 6-14 تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين )ميكروجرام/متر مكعب( في مدن 
آسيوية مختارة، 2002

توجيهات منظمة الصحة 
العالمية بشأن ثاني 

أكسيد النيتروجين

 CAI-Asia :المصدر
and APMA 2004

بانكوك

بوسان

كولومبو

داكا

هانوي

هو تشي منه

هونج كونج

جاكرتا

كولكاتا

مومباي

نيو دلهي

سول

شنغهاي

سنغافورة

طوكيو
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ذلك، يتسبب تلوث الهواء في تكاليف مالية واقتصادية 
كبيرة تتكبدها الأسر والصناعات والحكومات في آسيا. 

وقد أجريت بعض الدراسات المحدودة، لكن بعض 
الدراسات توضح التكاليف الصحية والاقتصادية المترتبة 

على التلوث بالجسيمات )PM10( في مدن محددة 
ومجموعات من المدن في آسيا )انظر الجدول 6.3(.

معالجة تلوث الهواء الحضري

وضعت غالبية البلدان في آسيا والمحيط الهادئ أطر عمل 
تشريعية وخاصة بالسياسات من أجل معالجة مشكلة تلوث 

الهواء، كما يوجد عدد من الترتيبات المؤسسية على 
المستوى الوطني ومستوى المدن. وقد قامت غالبية البلدان 

بالإلغاء التدريجي لأنواع الوقود المحتوية على الرصاص 
)UNEP 2006c(. ويستحق الكثير من المدن مثل بانكوك 

وبكين وجاكرتا ومانيلا ونيودلهي وسنغافورة الإشادة 
لقيامها مؤخراً بتطبيق هذه الإجراءات. ولمعالجة التلوث 
بالضباب، وافقت الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب 
شرق آسيا )أسيان( على خطة عمل إقليمية، وأنشأت 

صندوق معالجة التلوث بالضباب Haze Fund من أجل 
تنفيذ اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن التلوث 

.)ASEAN 2006( بالضباب العابر للحدود

وتعد مراقبة ملوثات الهواء أداة رئيسية لوضع السياسات 
المطلعة، والتنظيم والإنفاذ، ولتقييم الآثار، غير أن المراقبة 
المنتظمة لا تجرى إلا في عدد قليل من المدن. وتحتاج المنطقة 
إلى تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى أشكال الطاقة 
الأنظف والمتجددة. علاوة على أنها بحاجة أيضاً إلى تعزيز 
الحد من استخدام المركبات الخاصة، وتحسين كفاءة أنظمة 
النقل الجماعي وتوافرها بشكل كبير من خلال نُهج مثل تلك 

 ،)EST( ًالمنبثقة عن المنتدى الإقليمي للنقل المستدام بيئيا
والذي أطلق عام 2005 في المناطق الفرعية بشمال شرق 
 Ministry of the Environment( وجنوب شرق أسيا

of Japan 2005(. ويعتبر التخطيط المستدام للمدن 
أحد التدابير طويلة المدى الأخرى التي يمكن تنفيذها.

نقص المياه العذبة 

كمية المياه ونوعيتها 

يمثل الإمداد الكافي بالمياه العذبة التحدي الأكبر من بين 
كافة القضايا المرتبطة بالمياه العذبة بالنسبة لجميع 

البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتمتلك المنطقة 
32 في المائة من موارد المياه العذبة في العالم 

)Shiklomanov 2004(، لكن يسكنها حوالي 58 في 
المائة من سكان العالم. وتتسم منطقة جنوب المحيط 

الهادئ )إلى جانب الكثير من البلدان الأفريقية( بأدنى 
نصيب للفرد من توافر المياه العذبة على مستوى العالم. 

ونظراً لأن الاقتصادات الأسيوية تعتمد بشدة على الزراعة 
والري، فإن الزراعة تمثل أكبر مصادر الطلب على الموارد 

المائية )انظر الشكل 6-15(. ويعد كل من السحب 
المفرط من المياه السطحية والخزانات الجوفية، وتلوث 

الموارد المائية العذبة بواسطة القطاعات الصناعية، 
والاستخدام غير الفعال للمياه العذبة من الأسباب الرئيسية 
لنقص المياه )WBCSD 2005(. ويمكن لتغير المناخ أن 
يؤدي إلى تفاقم مشكلة إجهاد الموارد المائية في الكثير 

الجدول 6.3 التكاليف الصحية والاقتصادية للجسيمات أقل من 10 ميكرون  لمدن مختارة

حدثت ما يقرب من 8400 حالة التهاب شعب هوائية ونحو 1900 حالة موت إضافية مرتبطة بالجسيمات أقل من 10 ميكرون بتكلفة 392 مليون دولار أمريكي في عام مانيلا 
.)World Bank 2002a( 2001

حدثت ما يقرب من 1000 حالة التهاب شعب هوائية ونحو 4500 حالة موت إضافية مرتبطة بالجسيمات أقل من 10 ميكرون بتكلفة 424 مليون دولار أمريكي في عام بانكوك 
.)World Bank 2002b( 2000

حدثت ما يقرب من 15100 حالة التهاب شعب هوائية ونحو 7200 حالة موت إضافية مقترنة بالجسيمات أقل من 10 ميكرون بتكلفة 880 مليون دولار أمريكي في عام شنجهاي
.)Chen and others 2000( 2000

الهند )بالنسبة لـ 25 مدينة هي الأكثر 
تلوثاً(

 GOI( يتراوح الضرر الصحي السنوي المقدر قبل المعايير الأوروبية لانبعاثات عوادم المركبات بين 14 مليون دولار أمريكي و191.6 مليون دولار أمريكي لكل مدينة
.)2002

الشكل 6-15 متوسط استخدام المياه العذبة حسب القطاع في الفترة 1998-2002

مليار متر مكعب

الزراعة الصناعية البلدية

شمال شرق آسيا

جنوب آسيا

جنوب آسيا

جنوب شرق آسيا

أستراليا ونيوزيلندا

 GEO Data :المصدر
Portal، تم جمعه من 

FAO AQUASTAT 2007
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 .)IPCC 2007b( من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ
وتشير التقارير إلى تراجع غير مسبوق للأنهار الجليدية 

 WWF( في مرتفعات الهيمالايا خلال العقد الماضي
2005(. علاوة على ذلك، فقد هددت تغيرية المناخ 

والكوارث الطبيعية نوعية المستجمعات المائية في الأعوام 
الأخيرة مؤدية إلى تدمير مرافق الصرف الصحي وتلويث 

المياه الجوفية )UNEP 2005a( )انظر الفصل 4(.

وتؤثر أنشطة الإنسان، كتغير استخدام الأراضي، وتخزين 
المياه، وعمليات النقل بين الأحواض، والري والتصريف، 
على الدورة المائية في الكثير من أحواض الأنهار )انظر 
الفصل Mirza and others 2005( )4(. وقد أدت 
التغيرات التي طالت أنماط الاستمرارية والسحب أثناء 

الرياح الموسمية الصيفية في الأعوام الأخيرة إلى تغيرات 
 Lal( مكانية وزمنية ملموسة في توافر مياه الأمطار

2005(. ويعاني جنوب غرب بنجلاديش من عجز شديد في 
المياه ومن إجهاد حاد في الرطوبة أثناء الشهور الجافة، 

وهو ما يؤثر سلباً على الوظائف الإيكولوجية والإنتاج 
الزراعي. وتغمر الفيضانات أثناء موسم الرياح الموسمية 
20.5 في المائة من بنجلاديش في المتوسط، ويمكنها أن 

تغمر ما يصل إلى 70 في المائة من البلد أثناء أحداث 
الفيضان الشديدة )Mirza 2002(. علاوة على ذلك، فإن 

تدفق المياه المالحة يشكل خطورة رئيسية في جنوب 
وجنوب شرق آسيا والجزر المرجانية في المحيط الهادئ.

وعلى الرغم من أن تقدماً ملموساً في مجال توفير مياه 
الشرب المحسنة قد تحقق خلال العقد الأخير )انظر 

الشكل 6-16(، وبالأخص في جنوب آسيا، فإن حوالي 
655 مليون شخص في المنطقة ككل )أو 17.6 في 

 GEO Data( لا يزالون يفتقرون إلى المياه الآمنة )المائة
Portal, from WHO and UNICEF 2006(. وعلى 

الرغم من أن بلدان جنوب الأطلنطي لم تحقق أي تقدم، إلا 
أن الظروف في بلدان وسط آسيا قد تدهورت في الحقيقة. 
وفي الكثير من المدن الكبرى، تعيش نسبة تصل إلى 70 
في المائة من المواطنين في العشوائيات، ويفتقرون بصفة 

عامة إلى المياه المحسنة والصرف الصحي.

ويعد كل من تلوث المياه والوصول غير الملائم لمياه الشرب 
المحسنة من التهديدات الشديدة لرفاهية الإنسان والسلامة 
الإيكولوجية. ومن شأن التوسع الزراعي، وما يستتبع ذلك 
من الاستخدام المتزايد للكيماويات الزراعية، أن يتسبب 

في مفاقمة التلوث المائي الخطير نتيجة وصول الكيماويات 
إلى الأنهار والمياه الساحلية. كما أن الزيادة في كمية مياه 

أفضت التركيزات الطبيعية العالية للزرنيخ والفلوريد في المياه عن مشكلات صحية حادة في أجزاء من الهند وبنجلاديش. 
وهناك ما يزيد عن 7000 بئر في غرب البنجال بها مستويات عالية من الزرنيخ المذاب؛ حيث وصل ما يزيد عن 50 ملجم/لتر، 

خمسة أضعاف الزيادة المنصوص عليها في توجيه منظمة الصحة العالمية. وترتبط الأمراض المنقولة عن طريق المياه 
بنوعية المياه المتدهورة، حيث تتسبب في الدول النامية بنسبة 80 في المائة من جميع الأمراض. ونظراً لافتقار ثلثي سكان 
جنوب آسيا للصرف الصحي المناسب، تنتشر الأمراض التي تحملها المياه، بما في ذلك الإسهال، الذي يقتل 500000 طفل 

كل عام.

وهناك محاولات لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك دعم المياه للفقراء 
على نطاق واسع. على سبيل المثال، بموجب استراتيجية النمو الوطني والقضاء على الفقر )NGPES(، تقوم جمهورية لاو 
الديمقراطية الشعبية بتطوير البنية التحتية لضمان إمكانية وصول أكبر للمياه الآمنة والصرف الصحي، خاصة لسكان 

الريف. وتعمل سنغافورة على إعادة تدوير مياه الصرف، بغية إعادتها إلى المعايير الخاصة بنوعية مياه الشرب من خلال 
استخدام تقنية جديدة للترشيح.

CPCB 1996, OECD 2006a, OECD 2006b, Suresh 2000, WBCSD 2005, WHO and UNICEF 2006 :المصادر

الإطار 6-10 تلوث المياه وصحة الإنسان في جنوب وجنوب شرق آسيا

الشكل 6-16 الحصول على مياه الشرب الآمنة كنسبة مئوية من إجمالي السكان

في المائة

شمال شرق آسيا جنوب آسيا جنوب شرق آسيا وسط آسيا جنوب المحيط الهادئ أستراليا ونيوزيلندا

المصدر: GEO Data Portal, تم 
 WHO and UNICEF جمعه من

2006
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الصرف المنزلية يفضي كذلك إلى تدهور نوعية المياه في 
المناطق الحضرية. وعلى الرغم من أن تصريفات الملوثات 
العضوية للمياه قد تراجعت في عدد من البلدان الأسيوية 
 ،)Basheer and others 2003( في الأعوام الأخيرة
إلا أن الكم المتراكم من التصريفات يعد أكبر من قدرة 

الاستعادة الطبيعية وبالتالي يستمر في الإسهام في تدهور 
نوعية المياه. ولا شك أن الصحة الإنسانية مهددة بفعل المياه 

غير الآمنة )انظر الإطار 10-6(.

تحقيق التوازن بين توفير المياه العذبة ونوعيتها والطلب 

المتزايد 

تتخذ البلدان في المنطقة العديد من الخطوات للتعامل مع 
الطلب المتزايد على المياه الآمنة. ويعتمد شمال شرق 
آسيا على سياسات الضبط والمراقبة، وخاصة "مبدأ 

الملوث يدفع"، من أجل استهداف مصادر التلويث الفردية. 
وقد حققت هذه التدابير تحسناً ملحوظاً في نوعية المياه. 
ومع ذلك، فإن نتائجها تتراجع الآن نتيجة النمو السكاني 

المستمر والتمدن السريع. وقد أدخلت الصين العمل 
بسلسلة من تدابير السياسات التي تهدف إلى تعزيز 

المشروعات صغيرة النطاق، واستثمرت أكثر من 2.5 
مليار دولار أمريكي في الفترة بين 2000 و2004، مما 
زاد عدد السكان المتاح لهم الوصول إلى مياه الشرب 

 .)Wang Shu-cheng 2005( الآمن بنحو 60 مليون
ويتوقع أن يوفر "سد الممرات الثلاثة" في الصين مصدراً 

للمياه والطاقة المتجددة )بقدرة توليد سنوية حتى 85 

بليون كيلو وات في الساعة تقريباً( ووسيلة للتحكم في 
الفيضانات )تحسين معيار التحكم في الفيضانات من 

فيضانات -10أعوام إلى فيضانات -100عام(، لكنه يتوقع 
كذلك أن يكون له آثار اجتماعية وبيئية مثل فقدان موارد 
الرزق في المناطق التي ستتعرض للغمر وفقدان بعض 
التنوع البيولوجي ووظائف النظام الإيكولوجي. على أن 

نطاق هذه الآثار وحجمها سيحتاج إلى مزيد من البحث. 
وقد تبنت كل من منغوليا والصين سياسات إدارة جانب 
الطلب وإدارة المستجمعات المائية من أجل تكملة إدارة 
جانب العرض الحالية. كما تُجرى كذلك جهود في بعض 

بلدان وسط آسيا لتعزيز استخدام المياه والمياه 
المستعملة على نحو أكثر كفاءة، وخاصة في الزراعة. 

ومن المتوقع أن يكون للتحسينات في كفاءة استخدام المياه، 
وبالأخص في قطاع الري، آثار إيجابية فورية على توافر 

المياه. ومن شأن التعاون بين الحكومات والصناعات وخدمات 
المرافق العامة أن تؤدي إلى تقدير أفضل للحاجة لاستخدام 
الأدوات المستندة إلى آليات السوق )MBIs( من أجل خفض 

بعض تكاليف التنفيذ في تصميم وتطبيق هذه التغييرات.

أنظمة إيكولوجية قيمة

التنوع البيولوجي في خطر

وعلى مدار العقدين الماضيين، ومع تحول آسيا والمحيط 
الهادئ إلى أسرع المناطق تطوراً في العالم، تعرضت 

النظم الإيكولوجية بها لضغوط هائلة من أجل دعم الطلب 

سد الممرات الثلاثة في الصين: توضح صورة 

1987 الموجودة على اليمين النهر والمناظر 

الطبيعية المحيطة به )نظرة عامة وتفاصيل(، 

قبل أن يتم إنشاء السد؛ توضح الصورة 2000 

)أعلى اليمين( السد قيد الإنشاء وفي الصورة 

2006 )أسفل اليمين( السد قيد التشغيل. 

 Landsat and ASTER :شارك بالصور
 images from NASA/USGS

 compiled by UNEP/GRID–Sioux

Falls
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المتنامي باستمرار على الموارد الطبيعية والطاقة. 

وتلعب النظم الإيكولوجية الساحلية، حيث تتفاعل الأرض 
والمحيط، دوراً هاماً. وتتميز المنطقة بخط ساحلي بالغ 

الطول، ويعيش أكثر من نصف سكانها على ساحل البحر 
أو بالقرب منه. وهم يعتمدون مباشرة على الموارد 

الساحلية، كأشجار القرم أو الشعاب المرجانية، في 
تحصيل جزء من أرزاقهم )Middleton 1999(. ونظراً 

للاستغلال واسع النطاق للموارد الطبيعية، فإن غالبية 
النظم الإيكولوجية الداخلية في وسط آسيا قد تعرضت 
للاستنزاف الشديد. وتشمل العوامل التي تهدد التنوع 

البيولوجي ووظائف النظام الإيكولوجي كل من التغيرات 
السريعة في استخدام الأراضي، والري الواسع المدار على 

نحو سيء، والاستخدام الجائر للمراعي، وجمع النباتات 
الطبية والغذائية، وبناء السدود، وجمع الوقود الخشبي. 

يوجد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي 50 في 
المائة من غابات القرم المتبقية في العالم، على الرغم من 

تعرضها على نطاق واسع للتدمير أو الإهلاك بواسطة 
التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية )انظر الجدول 

FAO 2003b, UNESCAP 2005a( )6.4(. ويمكن 
إرجاع السبب الرئيسي في تدهور أشجار القرم في جنوب 
شرق آسيا إلى التنمية الساحلية الواسعة. علاوة على ذلك، 

فإن غابات القرم تتأثر بالترسيب والملوثات من المصادر 
الداخلية. وتعتبر غابات القرم مكوناً بالغ الحيوية بالنسبة 

للنظم الإيكولوجية الساحلية. وهي تؤدي وظائف حيوية مثل 
توفير منتجات الغابات الخشبية وغير الخشبية، وحماية 
الساحل، وتوفير الموائل، وإتاحة أماكن مناسبة لوضع 
البيض والمغذيات بالنسبة لأنواع عديدة من الأسماك 

والمحار. فهي لا شك هامة لحفظ التنوع البيولوجي.

تعتبر الشعاب المرجانية من النظم الإيكولوجية الهشة التي 
تتسم بالحساسية تجاه التغير المناخي والأنشطة البشرية، 
مثل السياحة، والأخطار والكوارث الطبيعية. وتمتلك آسيا 
والمحيط الهادئ حوالي 206.000 كم مربع من الشعاب 

المرجانية وهو ما يعادل 72.5 في المائة من الإجمالي 
العالمي )Wilkinson 2000, Wilkinson 2004(. وقد 
أفضى الاعتماد الشديد على الموارد البحرية عبر المنطقة 

إلى تدهور الكثير من الشعاب المرجانية وبالأخص 
الشعاب القريبة من المراكز السكانية الكبرى. علاوة على 
ذلك، فقد أدت درجات حرارة سطح البحر المرتفعة إلى 

التبييض البالغ للشعاب المرجانية في المناطق الساحلية. 
وتقدر الإحصائيات أن حوالي 60 في المائة من الشعاب 

المرجانية في المنطقة معرضة للأخطار، وأن التعدين 
والصيد المدمر هما أكبر الأخطار )انظر الشكل 17-6( 

)UNESCAP 2005b(. وتتمثل الآثار النهائية في تدهور 

لقد ثبت وجود اتجاه تصاعدي ومتسارع في ارتفاع درجة الحرارة على المدى الطويل لآسيا للفترة -1860
2004. وتعاني أستراليا من الجفاف الشديد في السنوات الأخيرة، حيث سجلت أكثر أعوامها دفئاً، فضلاً 

عن شهر أبريل الأكثر احتراراً بها، في عام 2005.

وتعد كل من الأنظمة الإيكولوجية ورفاهية الإنسان معرضين بشدة لتغير المناخ. كما أن السواحل والمستوطنات 
السياحية سريعة النمو في بلدان، مثل بنجلاديش والصين والهند وميانمار وتايلاند عرضة للخطر من أي 

زيادة في الفيضانات الساحلية وتآكل التربة الناتج عن ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات الجوية.

ودول جزر المحيط الهادي الجنوبي معرضة بشدة لتغير المناخ العالمي وارتفاع مستوى سطح البحر. 
ففي عدد من الجزر، يرجح على أغلب الظن أن تكون البنية التحتية الأساسية والتركيزات الكبيرة 

للمستوطنات عرضة للخطر. ففي بعض الحالات الشديدة، قد يلزم اعتبار الهجرة وإعادة التوطين خارج 
الحدود الوطنية. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المشكلات الصحية، مثل 

الأمراض المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، والكوليرا وحمى الضنك والتسمم بالسم الحيوي، مما يضع 
ضغطاً إضافياً على الأنظمة الصحية المترامية لمعظم الدول الجزرية الصغيرة )انظر الفصل 2(.

الإطار 6-11 تغير المناخ وآثاره المحتملة 

صبي )يمين( يجري للحاق بالقارب المدرسي في جزيرة براميوخا من جزر كيبيولاون سريبو )ألف جزيرة( شمال جاكرتا وأندونسيا، وأطفال )يسار( يلعبون على رصيف الميناء الخشبي لجزيرة بانجانج من جزر كيبيولاون سريبو. ويعُتقد أن ما يقرب من 2000 

جزيرة مهددة بالفيضانات الساحلية في هذا البلد الأرخبيلي نتيجة لارتفاع مستوى البحر بفعل تغير المناخ.

Greenpeace/Shailendra Yashwant :شارك بالصور

Greenpeace 2007, Huang 2006, IPCC 2007a :المصادر
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الموائل وتدميرها بما يهدد أنواع هامة وقيمة ويزيد من 
فقدان التنوع البيولوجي )انظر الجدول 6.5(.

وبدوره يؤدي تدمير خدمات ووظائف النظام الإيكولوجي 
وإضعافها إلى الحد من مساهمتها في رفاهية الإنسان. 
فقد تسببت إزالة الغابات، على سبيل المثال، في خفض 

إنتاج الخشب بشكل سريع، وبالأخص الخشب الثمين الذي 
يمكن جلبه فقط من الغابات الطبيعية، وهو ما يهدد موارد 

 SEPA( الرزق للسكان الذين يعتمدون على تلك الغابات
2004(. ورغم ذلك، فإن النظم الإيكولوجية القيمة التي تتم 

إدارتها وصونها بشكل جيد تواصل دعمها لرفاهية 
الإنسان. على سبيل المثال، ساهمت غابات القرم الكبيرة 

في شمال فانج نجا وجنوبها، المنطقة الأكثر تأثراً بإعصار 
تسونامي في تايلاند، في تخفيف أثر تسونامي المحيط 

.)UNEP 2005a( الهندي عام 2004 إلى حد كبير

تخفيف الضغوط عن النظم الإيكولوجية 

تتمثل الاستجابة الشائعة من جانب السياسات تجاه تدمير 
النظام الإيكولوجي في إنشاء مناطق محمية. وقد خصصت 

منطقة جنوب شرق آسيا، حيث وفرة النظم الإيكولوجية 
الساحلية، 14.8 في المائة من أراضيها كأراض محمية، 
وهي نسبة تعتبر أعلى من المتوسط العالمي عام 2003 
والذي بلغ 12 في المائة. وفي مناطق فرعية أخرى في 

آسيا والمحيط الهادئ، تقل المساحة المحمية من الأراضي 
عن 10 في المائة )UN 2005a(. وتتعاون البلدان في 

حماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية من خلال أربع 
خطط عمل بشأن البحار الإقليمية: بحار شرق آسيا، 

وشمال غرب المحيط الهادئ، وبحار جنوب آسيا، وخطة 
المحيط الهادئ )UNEP 2006d(. ومع ذلك، فقد كشفت 

دراسة حديثة عن أن منطقتي شرق آسيا وجنوب آسيا 
تقومان بتصريف 89 في المائة و85 في المائة على 

الترتيب من المياه المستعملة غير المعالجة بهما مباشرة 
إلى البحر )UNEP 2006d(. وهو ما يشير إلى الحاجة 

لتدابير ملموسة بغية تحقيق أهداف خطط العمل. 

الجدول 6.4 التغير في مساحة القرم حسب الإقليم الفرعي

الإقليم الفرعي

 1990

)كم2(

 2000

)كم2(

التغير السنوي 1990-2000 

)في المائة(

4522418.0شمال شرق آسيا

389 13052 130.2جنوب آسيا

740 52726 441.6جنوب شرق آسيا

320 6520 51.3جنوب المحيط الهادئ

720 10749 90.9أستراليا ونيوزيلندا

621 83288 731.3الإجمالي

FAO 2003b المصدر: مستند إلى

الجدول 6.5 الأنواع المهددة بالانقراض حسب الإقليم الفرعي

الزواحفالطيورالثديياتالإقليم الفرعي

الكائنات 

النباتاتاللافقاريات الأخرىالرخوياتالأسماكالبرمائيّة

175274551251532832541شمال شرق آسيا

20720464128110278538جنوب آسيا

1 4554661711923502749772جنوب شرق آسيا

454660190114وسط آسيا

11927063131869915534جنوب المحيط الهادئ

72145515110118111677أستراليا ونيوزيلندا

3 1410509919337301466 1405 073الإجمالي

IUCN 2006 :المصدر
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Wilkinson 2004
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وفي جنوب المحيط الهادي، وكذلك في إندونيسيا والفلبين، 
تتعاون المجتمعات المحلية أو المجموعات المالكة للأراضي 
مع الحكومات و/أو الشركاء الآخرين في إدارة 244 منطقة 
ساحلية مخصصة، وهو ما يشمل 276 مساحة محمية أصغر. 

والكثير منها هو في الحقيقة مناطق بحرية مدارة محلياً 
)LMMA(، وهو نهج سريع الانتشار، باستخدام الممارسات 

التقليدية المستندة إلى المعرفة )انظر الفصلين 1 و7( 
)LMMA 2006(. وتقدم استراتيجية LMMA نهجاً بديلًا 

للنظم الأكثر مركزية التي تدار بواسطة المؤسسات 
الحكومية الرسمية.

وإلى جانب التشريعات والسياسات السليمة، تحتاج بلدان 
منطقة آسيا والباسيفك إلى رفع الوعي الجماهيري بالتنوع 

البيولوجي وقيم خدمات النظم الإيكولوجية، والحد من 
الطلبات البشرية على النظم الإيكولوجية من أجل تخفيف 

الضغوط عنها 

الاستخدام الزراعي للأرض

جودة الأرض 

يمكن أن تؤثر الأنشطة البشرية بشكل سلبي على جودة 
الأراضي. فقد تؤدي الإدارة السيئة للأراضي إلى تآكل 

التربة، ويتسبب الرعي الجائر في تدهور المراعي، ويؤدي 
الاستخدام المفرط للأسمدة ومبيدات الآفات إلى خفض 
جودة التربة، كما أنه في بعض المناطق تتسبب مدافن 

النفايات والأنشطة الصناعية والعسكرية في تلويث المياه 
)انظر الفصل 3(. 

ويشهد الاستخدام الزراعي للأراضي توسعاً في كافة 
البلدان والمناطق الفرعية، باستثناء استراليا ونيوزيلندا 

ووسط آسيا. ففي هذه المناطق الفرعية، تشكل الأراضي 
الزراعية 60 في المائة من إجمالي مساحة أراضيها. 
ويوضح الشكل 6-18 مساحة الأراضي الزراعية في 

المناطق الفرعية الستة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع 
مقارنة التغيرات بمرور الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك افتقار إلى البيانات المنظمة، 
غير أن الخبراء يتفقون على أن الأراضي تتعرض حالياً 

 IFAD 2000, Scherr( للتدهور في كافة المناطق الفرعية
 and Yadev 2001, UNCCD 2001, ADB and GEF
2005(. ويمكن أن يكون للتدهور انعكاسات خطيرة بالنسبة 

لسلامة الزراعة والنظام الإيكولوجي، وهو ما يهدد الأمن 
الغذائي ورفاهية الإنسان. 

ونظراً لأن الأمن الغذائي يتسم بأولوية عالية للغاية في 
المنطقة، فإن تدهور الأراضي يجري التصدي له من خلال 

إجراءات مضادة مثل استخدام الأراضي الجديدة 
الصالحة للزراعة بدلا من الأراضي المتدهورة. وعلى الرغم 

من أن هذه التغيرات لا يتم تسجيلها في الأرقام الوطنية 
للمنطقة المزروعة، فإن السكان المحليين الذين يقطنون 

المناطق المتدهورة يشعرون بالتأثير من حيث رفاهيتهم. 

وبدءا من فترة الستينيات حتى 1987، حققت غالبية أجزاء 
هذه المنطقة زيادات ملموسة في إنتاج الأرز، وهو 

محصول الغذاء السائد، فيما استطاعت غالبية المناطق 

الشكل 6-18 التغير في مساحة الأرض الزراعية لكل إقليم فرعي

شمال شرق آسيا

جنوب آسيا

جنوب شرق آسيا

وسط آسيا

جنوب المحيط الهادئ

أستراليا ونيوزيلندا

ملاحظات: تم تحديد 1987 كخط 
قاعدي للنسبة 100 بالمائة.

الخط القاعدي لوسط آسيا 
هو 1992=100 بالمائة )البيانات 

السابقة غير متاحة(

المصدر: GEO Data Portal، تم 
FAOSTAT 2005 جمعه من
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الفرعية إطالة الامتداد الزمني لهذا الاتجاه )انظر الشكل 
6-19(. وقد تم تعويض التراجع في الخصوبة بشكل أكبر 

عن طريق عوامل مثل استخدام الأسمدة الإضافية 
ومبيدات الآفات التي أدت إلى زيادة الإنتاجية. 

ويتضح أن غالبية البلدان قد قامت بتطبيق تدابير مضادة 
كافية من أجل التغلب الناجح على آثار تدهور الأراضي 
 .)Ballance and Pant 2003( على الإنتاج الزراعي

وتمثل بلدان وسط آسيا الخمسة الاستثناء من هذه الحالة، 
حيث تشهد تراجعاً كبيراً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 
1991. وقد استمر تدهور الأراضي في صورة تملح بفعل 

ممارسات الري غير السليمة، وبالأخص منذ أصبح الإمداد 
بالطاقة غير كاف للسماح بالضخ من أجل تصريف الماء 

المالح المتراكم. وفي الوقت نفسه، انخفض استخدام الأسمدة 
الزراعية ومبيدات الآفات مرتفعة الثمن انخفاضاً شديداً. 

نحو إدارة أكثر استدامة للأرض

ولأن الزراعة تمثل الاستخدام الرئيسي للأراضي في آسيا 
والمحيط الهادئ، فقد تم التأكيد بشدة على حفظ الأراضي 

كأداة للزراعة المستدامة. ويمكن للزراعة المستدامة أن 
تشجع التنمية الريفية، وتزيد كذلك من الأمن الغذاء وحيوية 

النظام الإيكولوجي. وتشمل الاستجابات المباشرة إعادة 

قد تؤدي الإدارة السيئة للأرض إلى تآكل التربة. 

يمثل التصطيب أحد الإجراءات المضادة 

للتغلب على آثار تدهور الأرض.

شارك بالصور: كريستيان لامبرشتس

الشكل 6-19 إنتاج الأرز في الأقاليم الفرعية لآسيا والمحيط الهادئ

1987 = 100 بالمائة

بالنسبة لوسط آسيا 1992 = 100

شمال شرق آسيا

جنوب آسيا

جنوب شرق آسيا

وسط آسيا

جنوب المحيط الهادئ

أستراليا ونيوزيلندا

ملاحظات: تم تحديد 
1987 كخط قاعدي 

للنسبة 100 بالمائة.

من الممكن أن يكون الانخفاض 
الملحوظ في المحاصيل 

بجنوب المحيط الهادئ في 
عام 1998 مرتبطاً بالحقيقة 

القائلة بأن هذا العام يعد أحد 
أعوام تيار النينو، حيث طال 

الجفاف أجزاءً عديدة في هذا 
الإقليم الفرعي.

المصدر: GEO Data Portal، تم 
FAOSTAT 2005 جمعه من
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التحريج، وإعادة تعريف المناطق المحمية، واستخدام النُهج 
المتكاملة مثل الإدارة المتكاملة للآفات والزراعة العضوية 
والإدارة المتكاملة للمستجمعات المائية. كما تمثل الإدارة 

الملائمة للأسمدة ومبيدات الآفات في الأنشطة الزراعية 
عنصراً هاماً في حماية صحة الإنسان. وتأتي الحوكمة 
الرشيدة كأساس أولي لأي استراتيجية تُعنى بإدارة أو 

صون الأراضي. وإلى جانب توفير الآليات التشريعية 
وآليات السياسات الملائمة بغية إدارة ملكية الأراضي، فإن 

بإمكانها أن تعزز المشاركة النشطة من جانب المجتمع 
المدني في الجهود الرامية إلى إصلاح الأراضي، وضمان 

التوزيع العادل لفوائد تنمية الأراضي الزراعية. 

وتشكل النساء نسبة كبيرة من المزارعين في جنوب آسيا 
وجنوب شرقها، لكن مشاركتهن لا تبدو ملموسة بسبب 

افتقادهن للوصول إلى الموارد؛ حيث يحظى الرجال 
بوصول أفضل للأراضي من أجل الزراعة والحراجة. 
وينبغي أن تعمل برامج حفظ الأراضي وإدارتها على 

الإقرار بحقوق النساء المشاركات في الزراعة وحمايتها، 
وأن تضمن مشاركتهن في التمتع بالفوائد. 

إدارة النفايات

الاستهلاك وتوليد النفايات 

دفع النموذج الصناعي للتنمية اقتصاد المنطقة إلى مرحلة 

من النمو السريع مصحوبة بتلوث بيئي متزايد. ويتبع هذا 
النمط الاتجاه العام في النمو الاقتصادي المبكر والذي تم 
 Kuznets 1995,( وصفه بواسطة منحنى كوزنتس البيئي

Barbier 1997(. وهذا النموذج التنموي، إلى جانب 
أساليب الحياة الجديدة المقترنة بالثراء الواسع، أدى إلى 
تغيرات سريعة في أنماط الاستهلاك، وتوليد كميات كبيرة 

من النفايات وتغييرات في تركيب النفايات. وتعتبر هذه هي 
العوامل التي توجه مشكلات إدارة النفايات المتزايدة في 

آسيا والمحيط الهادئ.

وتولد المنطقة في الوقت الحالي 1.4-0.5 كجم من 
 Terazono and( ًالنفايات البلدية لكل شخص يوميا

others 2005, UNEP 2002c(. وليست ثمة دلائل على 
تراجع هذا الاتجاه، كما هو موضح بالشكل 6-20، والذي 
يعبر عن هذا الاتجاه حتى 2025. وتشكل النفايات القابلة 

للانحلال، مثل قشور الخضراوات والفاكهة وبقايا المواد 
الغذائية، نسبة 60-50 في المائة من تدفق النفايات 

.)World Bank 1999(

ويمثل استخدام مدافن النفايات غير الصحية مشكلة 
متزايدة لكونها تؤدي إلى تلويث الأراضي والمياه الجوفية. 
ويعتبر الفقراء وبالأخص من يعتمدون على الموارد المحلية 
في إمدادهم بالغذاء أو من يكسبون عيشهم من إعادة التدوير، 

الشكل 6-20 توليد النفايات البلدية للفرد في بلاد آسيوية مختارة
كجم/لكل شخص/يومياً

بنجلاديش

الصين

الهند

إندونيسيا

اليابان

لاوس

ماليزيا

منغوليا

ميانمار

نيبال

الفلبين

سنغافورة

سري لانكا

تايلاند

المصدر: Terazono فيتنام
and others 2005
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معرضين للتأثر البالغ بهذه الآثار. وقد اكتشف المجلس 
البيئي الياباني )2005( إلى أن الأشخاص الذين يقومون 
بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من مدافن النفايات في 

الفلبين تكرر ولادتهم لأطفال مشوهين. وتفرض التجارة 
غير المشروعة في النفايات الإلكترونية والخطرة، وتأثيراتها 
على الصحة البشرية والبيئة تحديات جديدة ومتنامية في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ )انظر الإطار 12-6(.

وعلى الرغم من أن غالبية البلدان في آسيا والمحيط الهادئ 
قد صدقت على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات 

الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، فإن المنطقة ككل تفتقد 
إلى نهج مشترك فيما يتعلق باستيراد النفايات الخطرة.

الإدارة المستدامة للنفايات 

أطلق العديد من البلدان مؤخراً مجموعة من السياسات 
لمعالجة مشكلة النفايات المتنامية. على سبيل المثال، حرصت 

داكا على تطبيق المشروعات المستندة إلى المجتمع في 
تسميد النفايات الصلبة وإدارتها. وتعمل هذه المشروعات 

على إفادة البلديات من خلال توفير تكاليف النقل والتجميع 
والحد من مساحة الأراضي المطلوبة لإنشاء مدافن النفايات. 
علاوة على ذلك، فهي تساعد في التقدم باتجاه تحقيق الأهداف 

الإنمائية للألفية )MDGs(، بما في ذلك الحد من الفقر 
 UNDP( والبطالة والتلوث وتدهور التربة والجوع والمرض
2005b(. ويتسم نشاط إعادة استخدام النفايات وتدويرها 

بالشكل الملائم )جمعها وفرزها ومعالجتها( بأنه من الأنشطة 
كثيفة العمالة، ويمكنه أن يوفر فرص عمل للفقراء والأشخاص 
غير المؤهلين. وتجدر الإشارة إلى أن أعداداً ملموسة من 
السكان في البلدان النامية يكسبون عيشهم عبر أنظمة جمع 

النفايات المدارة جيداً، مثل الجمع وإعادة التدوير. وفي 
الهند وحدها، يوفر قطاع التعامل مع النفايات فرص 

 .)Gupta 2001( اكتساب الرزق لأكثر من مليون شخص
وعلى الرغم من وجود أمثلة على السياسات والاستراتيجيات 

التي تتصدى للمشكلات المتعلقة بالنفايات، إلا أن أنظمة 
واستراتيجيات الإدارة الفعالة للنفايات لا تزال مفتقدة أو 

غير كافية في الكثير من البلدان، مما يشكل تهديداً خطيراً 
لصحة الإنسان والبيئة.

وقد بدأ الكثير من البلدان في تطبيق السياسات 
والممارسات التي تعزز الإنتاج الأنظف. وقد توطد 

استخدام الأدوات المستندة إلى السوق، مثل استخدام 
العلامات الإيكولوجية، في الفلبين وتايلاند وسنغافورة 

وإندونيسيا. على سبيل المثال، أطلق المجلس التايلاندي 
للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة مشروع 
العلامة الخضراء الخاص به في عام 1994. وبحلول 
أغسطس 2006، كانت 31 شركة قد تقدمت بطلبات 

لاستخدام العلامة على 148 علامة تجارية أو طراز في 
39 فئة من فئات المنتجات. وتعتبر العلامة الخضراء 

التايلاندية، بعد تأييدها من قبل الشركات والمستهلكين 
المهتمين بالبيئة، في طريقها لتصبح تدريجياً علامة تجارية 
.)Lebel and others 2006( للمنتجات الصديقة للبيئة

 )3R( وتتبنى بلدان عديدة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، نهج
 أي "reduce )الخفض( وreuse )إعادة الاستخدام( 
وrecycle )إعادة التدوير(" )انظر الفصل 10(، وتقوم 

الحكومات بإدماج السياسات التي تستهدف الاستخدام الأكثر 
كفاءة للموارد الطبيعية في جداول أعمالها. ويتمثل الهدف 

من هذه السياسات في التحرك نحو مجتمع ذي دورة مواد 

كانت هناك زيادة سريعة في الاستهلاك المحلي العالمي لمجموعة كبيرة من 
السلع الإلكترونية والتقنيات المتقدمة. فغالباً ما يكون من الأرخص شراء منتج 
جديد بدلاً من تحديث القديم، الأمر الذي يساعد على وجود زيادة سنوية نسبتها 
تتراوح من 3-5 في المائة في النفايات الإلكترونية )e-waste(. وينتهي ما يزيد عن 

90 في المائة لـ 50-20 مليون طن من النفايات الإلكترونية الناتجة كل عام في 
العالم في بنجلاديش والصين والهند وميانمار وباكستان. وسبعون في المائة من 

النفايات الإلكترونية التي يتم جمعها في وحدات إعادة التدوير في نيودلهي 
)الهند( تم تصديرها أو التخلص منها من قبل بلدان أخرى. 

ولقد أصبحت النفايات الإلكترونية قضية صحية وبيئية هامة؛ إذ يتضمن إعادة 
تدوير السلع الإلكترونية التعرض للفلزات الخطيرة، مثل الرصاص والزئبق 

والكادميوم، والتي قد تكون سامة للإنسان والأنظمة الإيكولوجية إذا لم يتم 
التعامل معها أو التخلص منها بصورة مناسبة. وكشفت دراسة عن تلوث الأرض 
والمياه بالقرب من أماكن النفايات المجاورة لمدينة جويو في إقليم جوانجدونج، 

جنوبي الصين، وفي ضواحي نيودلهي عن وجود مواد كيميائية سامة، تتضمن 
الفلزات الثقيلة في التربة والأنهار المحلية حول ساحات النفايات حيث يعاد 

تدوير النفايات الإلكترونية. ويقُال إن العمال الأسيويين "يستخدمون تقنيات القرن 
التاسع عشر لمعالجة نفايات القرن الحادي والعشرين".

الإطار 6-12 النفايات الإلكترونية - خطر نامٍ على صحة الإنسان والبيئية

Brigden and others 2005, Toxic Link 2004, UNEP 2005b :المصادر

تعتبر الاستراتيجيات الفعالة للتصرف في 

النفايات منقوصة وغير كافية في العديد من 

البلدان.

Ngoma Photos :شارك بالصور
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سليمة، يتسم بمنع توليد النفايات في المقام الأول من خلال 
تقليل المدخلات من الموارد الطبيعية، والتصميم الأكثر ذكاءً، 
والتصنيع الأكثر كفاءة، والاستهلاك الأكثر استدامة للمنتجات. 
علاوة على أن ذلك يتضمن أيضاً إعادة الاستخدام وإعادة 
التدوير والمعالجة الملائمة لمواد كان سيؤول مصيرها إلى 

مجاري النفايات. وفي المحيط الهادئ، قدمت فيجي عام 
2007 تدابير جديدة لدمج تلوث الهواء وإدارة النفايات 
الصلبة والسائلة في استراتيجية وطنية لإدارة النفايات. 

غير أن هناك بعض البلدان التي تتخلف عن الركب في هذا 
الشأن. فمنغوليا لم تقم بتطوير قوانين شاملة لإدارة 

النفايات، كما أن بلدان جنوب آسيا لم تضع إلى الآن 
تدابير سياسات لتعزيز الاستهلاك المستدام.

أوروبا 

موجهات التغير 

الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية واتجاهات الاستهلاك

شهد العقدان الماضيان تغيرات كبيرة عبر منطقة أوروبا. 
ففي هذه القارة الواسعة، اتسع الاتحاد الأوروبي تدريجياً 

ليشمل 27 بلداً، فيما يشارك 32 بلداً أوروبياً الآن في 
أنشطة الوكالة الأوروبية للبيئة )EEA( وشبكة المعلومات 

الخاصة بها التي يطلق عليها الشبكة الأوروبية للمعلومات 
والمراقبة البيئية )Eionet( )انظر الإطار 13-6(. 

ويعيش حوالي 830 مليون شخص )أقل من سدس سكان 
العالم( في المنطقة الأوروبية، ويعيش حوالي نصف هذا 

العدد )489( في بلدان الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين 
)GEO Data Portal, from UNPD 2007(. ويظهر 
تنوع المنطقة الأوروبية في النظم الاجتماعية الاقتصادية 
المختلفة للبلدان، والحوكمة البيئية، والأولوية التي تعطي 

للقضايا البيئية في جداول الأعمال الخاصة بسياسات 
البلدان. وقد مرت طبيعة التحديات البيئية في أوروبا 

بتغيرات عديدة. فعلى الرغم من أن التلوث الصناعي لا 
يزال مشكلة كبرى في الكثير من البلدان غير الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي، إلا أن المشكلات البيئية تشمل كذلك 
الآن مشكلات أكثر تعقيداً تتصل بقضايا أسلوب الحياة. 

تؤدي معايير الثروة المرتفعة )والتي تفضي بدورها إلى 
ارتفاع استهلاك الطاقة والنقل وبضائع المستهلك( والعدد 

المتنامي للأسر إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري نتيجة أنشطة الإنسان )انظر الشكل 22-6(. 

ويمثل وجود إمداد موثوق وميسور التكلفة بالطاقة ونظام 
نقل فعال متطلبين أساسيين للنمو الاقتصادي، كما أنهما 

في الوقت نفسه مصدران رئيسيان لانبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري، وغيرها من الضغوط البيئية.

الحوكمة البيئية: تقييم للأفكار

في وقت صدور تقرير لجنة برونتلاند عام 1987، كانت 
المنطقة تستيقظ لتوها على الانعكاسات المحتملة التي 

تتخطى حدودها القومية لأنشطتها الصناعية. واليوم، تقر 
أوروبا، وبالأخص الاتحاد الأوروبي، بالمسؤولية تجاه 

إسهامها في المشكلات البيئية العالمية. وقد تركت المنطقة 
الأوروبية، ومجتمع المستهلكين في الاتحاد الأوروبي 

بالأخص، "بصمة إيكولوجية" على الأجزاء الأخرى من 
العالم. ويتطلب تقليص البصمة ومعالجة المشكلات البيئية، 
على الأقل في حالة الاتحاد الأوروبي، إدارة الطلب وتثبيته، 

إذ من شأن الاستهلاك المتنامي أن يوازن حتى أفضل 
التطورات التكنولوجية والمتعلقة بكفاءة الاستخدام. 

كان تقرير لجنة برونتلاند، مستقبلنا المشترك، معلماً بارزاً 
في دمج أهداف التنمية البيئية المستدامة والعادلة في 

صميم السياسة الأوروبية. وخلال عقدين منذ ذلك التقرير، 
تحقق نمو كبير في حماية البيئة عبر أوروبا، وبالأخص في 

البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وترددت أصداء رسائل برونتلاند في أوروبا التي أفزعتها 
حادثتان بيئيتان جسيمتان خلال العام السابق. فقد أدت 

حادثة في مصنع تشرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا إلى 
سقط إشعاعي في الكثير من أجزاء أوروبا، كما تسبب 

حريق ساندوز الكيمائي في وصول المواد السامة إلى نهر 
الراين. وقد تسببت هاتان الحادثتان في تداعيات بيئية 
وبشرية بالغة طويلة المدى وعابرة للحدود الوطنية، ولا 

يزال بعضها ملموساً إلى اليوم. وربما ساعدت الحادثتان 
في إعداد المشهد للقبول الواسع لتقرير لجنة برونتلاند، 
من خلال تركيز اهتمام الجمهور على الحاجة إلى زيادة 

التعاون والتحرك العالمي لحماية الحياة البشرية، وصون 
البيئة من أجل الأجيال القادمة. 

يأخذ الاتحاد الأوروبي طريقه نحو الريادة العالمية في 
الحوكمة البيئية، وتمتلك المنطقة الأوروبية ككل تجربة 

فريدة للتعاون البيئي تشتمل على الكثير من خطط العمل 
والأدوات القانونية التي يتم العمل بها على مستويات 

مختلفة. وقد كان إمكانية الانضمام للاتحاد الأوروبي، ولا 
تزال، المحرك الأساسي للتغير في السياسات البيئية في 
البلدان المرشحة أو الراغبة في الانضمام له. وقد انتقل 

تركيز السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي من استخدام 
التدابير العلاجية في سبعينيات القرن العشرين إلى حلول 

"نهاية خط الإنتاج" للحد من التلوث في الثمانينيات، ثم إلى 
النظم المتكاملة لمراقبة التلوث ومنعه، باستخدام أفضل 

الأساليب المتاحة، في التسعينيات من القرن نفسه. واليوم، 
تتعدى السياسات هذه الحلول الفنية من أجل معالجة 

الأنماط والعوامل المحركة للطلب والاستهلاك غير 
المستدامين، وباتجاه نهج متكامل للقضايا التي تركز على 
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الوقاية. وتتبع تغيرات السياسات في البلدان الأعضاء 
الجدد في الاتحاد الأوروبي تسلسلًا عريضاً مماثلًا، لكن 
أمامها بعض الفرص من أجل "التقدم بوثبات" مسترشدة 

بتجربة الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينبغي أن يؤدي إلى 
توفير التكاليف وتحسين الكفاءة.

إن هناك الكثير من الفرص من أجل تحسين التعاون 
بشكل أكبر على كافة المستويات في أوروبا، على سبيل 
المثال في إنشاء نظم مستدامة للطاقة والنقل والزراعة. 
وتعتبر نوعية الهواء من المجالات التي أثبتت السياسة 

البيئية فاعليتها فيها، لكن لا يزال هناك الكثير مما يلزم 
عمله. وتجدر الإشارة إلى أن بعض القضايا التي تصدى 

لها الاتحاد الأوروبي في ثمانينيات القرن الماضي، يتم 
الآن، بعد أكثر من عشرين عاماً، التصدي لها في أوروبا 

الشرقية. وهناك الكثير مما يمكن عمله من أجل تعظيم 
خبرة التعلم من بلدان غرب أوروبا، ونشر تلك التجربة في 

الأماكن الأخرى.

ولإكمال هذا التقديم البيئي الداخلي الجيد نسبياً، لا يزال 
على أوروبا أن تنهض بمسؤوليتها تجاه الإدارة المستدامة 
للموارد خارج حدودها. وهذه هي الخطوة التالية نحو خلق 

مستقبل بيئي مستدام وعادل وفقاً لما تصورته لجنة 
برونتلاند في 1987. 

قضايا مختارة

رغم ما تحقق من تقدم كبير، لا تزال نوعية المياه والهواء 
المتدنية في المناطق الحضرية تتسبب في مشكلات كبيرة 

في أجزاء من المنطقة الأوروبية مما يؤثر على صحة الكثير 
من الأشخاص ونوعية حياتهم. وتتأثر انبعاثات ملوثات 

الهواء إلى حد كبير بزيادة الطلب على النقل. وتنجم 
مشكلات تلوث المياه وندرتها من آثار الأنشطة الصناعية 

والزراعية، والإدارة السيئة للمياه كمورد، والتخلص من 
نفايات الصرف، وهي كلها عوامل تهدد التنوع البيولوجي. 

ولا شك أن الظروف المناخية المتغيرة تؤدي إلى زيادة 
هذه القضايا تعقيداً.

التغير المناخي والطاقة 

يتغير المناخ على الأرض، وقد زاد متوسط درجة الحرارة 
في أوروبا بمعدل 1.4 درجة مئوية مقارنة بمستويات 

عصور ما قبل الصناعة. وتميل الانحرافات المتوسطة 
السنوية في أوروبا إلى أن تكون أعلى من الانحرافات 

العالمية )انظر الشكلين 6-21 و6-18(. وفي المناطق 
القطبية في روسيا، زاد المتوسط السنوي لدرجة الحرارة 

حتى 3 درجات مئوية خلال التسعين عاماً الماضية 
 .)Russian 3rd Nat. Comm 2002, ACIA 2004(

ويتوقع أن يزيد متوسط درجة الحرارة في أوروبا بمعدل 
4.4-2.1 درجة مئوية بحلول عام 2080. وترتفع 

البلدان  تجمعات  تختلف  والغربية.  والوسطى  الشرقية  أوروبا  بلدان  من  الأوروبية  المنطقة  تتألف 

وصف  يتم  لكي  العالمية،  البيئة  توقعات  تقارير  في  المستخدمة  التقسيمات  عن  التقرير  هذا  في 

على  )للتعرف  المختلفة  السياسية  الاجتماعية  الخصائص  إلى  استناداً  أفضل  بصورة  التجمعات 

من  الرغم  على  التقرير(.  لهذا  التقديمي  القسم  انظر  الأوروبية،  المنطقة  في  بالبلدان  كاملة  قائمة 

البيئية  قضاياها  تحليل  يتم  فإنه  الكبيرة،  الأوروبية  المنطقة  من  جزءاً  تمثل  الوسطى  آسيا  أن 

التداخل. لتجنب  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  مظلة  تحت 

الإطار 6-13 تجمعات البلدان في أوروبا التي يشار إليها كثيراً في هذا الفصل

البلدانالمجموعات الفرعية المنطقة )المجموعة( 

)WCE( الاتحاد أوروبا الغربية والوسطى
الأوروبي-27

دول أعضاء الاتحاد الأوروبي قبل عام 2004: الاتحاد الأوروبي-15
النمسا وبلجيكا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولكسمبورج وهولندا والنرويج والبرتغال 

وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة

بلغاريا* وقبرص وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطة وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا*الاتحاد الأوروبي الجديد

)EFTA( أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسراالجمعية التجارية الحرة الأوروبية

أندورا وموناكو وسان مارينودول أوروبا الغربية والوسطى )WCE( الأخرى

)EE&C( أرمينيا وأذربيجان وجورجياالقوقاز أوروبا الغربية والقوقاز

بيلاروسيا وجمهورية مولدوفا والاتحاد الروسي وأوكرانيابلدان أوروبا الغربية والقوقاز الأخرى 

)SEE( ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود**، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وصربيا** غرب البلقانجنوب شرق أوروبا

بلغاريا ورومانيا وتركيا بلدان جنوب شرق أوروبا الأخرى

)EEA-32( ،النمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك والدانمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وكالة البيئة الأوروبية
وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وليختنشتاين ولكسمبورج ومالطة وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال 

ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وأسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة.

التحقت بلغاريا ورومانيا بالاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007؛ ولم يتم تكامل البيانات أبداً بعد. وفي هذه الحالات، يشير النص إلى دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين. 	*

	�تم إعلان الجبل الأسود وصربيا جمهوريات مستقلة في 3 و5 يونيو 2006، على التوالي: وما زال يتم استعراض البيانات لكل من صربيا والجبل الأسود معاً. **
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مستويات سطح البحر كما تذوب الأنهار الجليدية بشكل 
متسارع؛ وخلال القرن العشرين كان المتوسط العالمي 
لارتفاع سطح البحر هو 1.7 مم/عام ويتوقع أن يرتفع 

 .)IPCC 2007a( 2100 بمعدل 0.59-0.18 متراً بحلول

انبعاثات الطاقة واتجاهات الكفاءة في الاستخدام

منذ 1987، تم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
من قطاع الطاقة في أوروبا الغربية، لكنها عادت مرة 

أخرى للزيادة منذ نهاية التسعينيات عبر المنطقة ككل، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المتزايدة 

أعادت استخدام الفحم كوقود رئيسي )انظر الشكل 
6-22(. وعلى الرغم من أن استخدام الطاقة نما بوتيرة 

أبطأ قليلًا من النشاط الاقتصادي على مدار الخمسة عشر 
عاماً الماضية، إلا أن أوروبا ككل لم تنجح في تثبيت 

مستويات استهلاك الطاقة بها. وثمة فجوة واضحة في 
كفاءة استخدام الطاقة بين دول الاتحاد الأوروبي الخمس 
عشرة والاتحاد الأوروبي الجديد، نتيجة أسباب تكنولوجية 

وهيكلية )انظر الإطار 14-6(. 

ومن المتوقع أن تظل الانبعاثات بالنسبة للاتحاد الأوروبي 
الجديد أقل من مستوياتها في عام 1990 بشكل جيد بما 

يسمح حتى بمضاعفة المردود الاقتصادي. وليس الأمر 
كذلك مع إسرائيل، والتي ليس عليها أية التزامات بموجب 

بروتوكول كيوتو، لكنها تتنبأ بزيادات ملموسة مقارنة 
بمستويات عام 1996. ويمكن القول بأن الاتجاهات 

والاحتمالات الحالية لدول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة 
مقلقة. ففي ظل التدابير والسياسات الداخلية الحالية، فإن 

إجمالي انبعاثات بلدان الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة 
سيكون فقط 0.6 في المائة أقل من مستويات العام 
الأساسي 2010. وإذا وضعنا في اعتبارنا التدابير 

والسياسات الداخلية الإضافية التي تعتزم الدول الأعضاء 
تطبيقها، فإنه يتوقع أن تنجح بلدان الاتحاد الخمس عشرة 

في خفض الانبعاثات الإجمالية بنسبة 4.6 في المائة. 
ويستند هذا إلى فرضية أن العديد من الدول الأعضاء 

ستخفض انبعاثاتها بأكثر مما هو مطلوب من أجل تحقيق 
أهدافها الوطنية. وسيؤدي الاستخدام المتوقع لآليات كيوتو 
بواسطة 10 بلدان أعضاء إلى الحد من الانبعاثات بنسبة 

2.6 في المائة أخرى بحلول 2010. وأخيراً، فإن 
استخدام بواليع الكربون، بموجب المادتين 3.3 و3.4 في 

بروتوكول كيوتو، سيسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 
 .)EEA2006a( إضافي تبلغ 0.8 في المائة

نحو نظام طاقة أكثر استدامة 

تم إطلاق عدد من الخطط الإقليمية بغية تطوير أهداف 
مشتركة لسياسات الطاقة، وتعزيز الإنتاج والاستهلاك 

المستدامين، وضمان استقرار الإمداد. فعلى سبيل المثال، 
في نوفمبر 2006، وافق الاتحاد الأوروبي وبلدان منطقتي 
البحر الأسود وبحر قزوين على استراتيجية طاقة مشتركة 

تقوم على أربعة جوانب: دمج أسواق الطاقة، وتحسين 
الأمن المتعلق بالطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة للطاقة، 

 .)EC 2006a( وجذب الاستثمارات للمشروعات المشتركة
وفي مارس 2007، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة عمل 
متكاملة للتغير المناخي والطاقة )EC 2007a(، استناداً 
 EC( إلى حزمة مقترحات متكاملة من المفوضية الأوروبية
2007b(. ويوضح الشكل 6-23 بعضاً من آثار مبادرات 
خفض ثاني أكسيد الكربون CO2. وتشير المخططات إلى 

الإسهامات المقدرة للعوامل المتنوعة التي أثرت على 
الانبعاثات من الإنتاج العام للكهرباء والحرارة. 

ويعد الاستثمار الرأسمالي المطلوب لتلبية نمو الطاقة 

1

0

الشكل 6-21 المتوسط السنوي لانحرافات درجة الحرارة في أوروبا

على المستوى الأوروبي
على مستوى العالم

ملاحظات: الرسم العالمي: تم 
الحصول على هذه البيانات من 

ودحة اوحبلث المناخية/جامعة 
إيست انجليا ومركز هادلي التابع 

لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.

الرسم الأوروبي: تم حسابه من 
خلال “مستكشف المناخ” 

التابع للمعهد الملكي الهولندي 
.)KNMI( للأرصاد الجوية

الفترة المرجعية للانحرافات هي 
المستوى المتوسط 1961–1990.

)IPCC (2007 :المصدر

درجة مئوية
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المتوقع محفزاً هاماً لتوفيرات الطاقة، وتدابير كفاءة 
استخدامها، وكذلك للتغيرات في مزيج الوقود. وهناك 

حاجة خاصة للاستثمار في البنية التحتية للطاقة في بعض 
بلدان جنوب شرق أوروبا. ومن شأن استغلال مصادر 

الطاقة المتجددة أن يشكل إسهاماً كبيراً نحو إيجاد نظام 
طاقة أكثر استدامة )EEA 2005b(. وفي هذا الخصوص، 

قد يوفر استخدام آلية التنمية النظيفة مواقف يربح فيها 
الجميع من خلال مساعدة البلدان الصناعية في تلبية 

أهدافها بموجب بروتوكول كيوتو، وفي نفس الوقت توفير 
الاستثمار اللازم في التكنولوجيات الجديدة للبلدان النامية.

ولا تمثل أهداف كيوتو سوى خطوة أولى نحو معدلات 
تخفيض الانبعاثات العالمية التي ستكون مطلوبة من أجل 
الوصول إلى الهدف طويل المدى لاتفاقية الأمم المتحدة 

الإطارية المتعلقة بتغير المناخ )UNFCCC(. وإلى الآن لم 
يتم التوصل إلى اتفاقية حول أهداف UNFCCC بالنسبة 

للبلدان الصناعية، أو حول استراتيجيات جديدة ممكنة 
لخفض الانبعاثات بالنسبة للبلدان الأخرى. وقد أعطى 

الوعي العام المتنامي، والمدفوع بأسعار الطاقة المرتفعة، 
زخماً سياسياً جديداً لسياسات تغير المناخ في أوروبا. 

وقد تم تحفيز ذلك بواسطة أحوال الطقس المتطرفة، على 
الرغم من أن هذه الأحوال ليست بالضرورة نتيجة للتغير 
المناخي. ومن أجل تقييد آثار تغير المناخ عند مستوى 

قابل للسيطرة، اقترح الاتحاد الأوروبي أن درجة الحرارة 
العالمية ينبغي ألا تتجاوز 2 درجة مئوية في المتوسط فوق 
المستويات المسجلة في عصر ما قبل الصناعة. ولتحقيق 

هذا الهدف، ينبغي أن تصل انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري إلى ذروتها قبل 2025، ثم تهبط بحلول 2050 
بنسبة تصل إلى 50 في المائة، مقارنة بالمستويات في 

من المتوقع أن تنخفض كثافة الطاقة في أوروبا التي لا تخضع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمعدل 
سنوي يقدر بـ 2.5 في المائة بين 2003 و2030. وتعتبر فجوة كفاءة الطاقة مناسبة بين أوروبا الشرقية والغربية لكل من 

الجوانب التكنولوجية والهيكلية، حيث لعبت الأخيرة دوراً أكثر حسماً عن ما هو معترف به غالباً.

تشكل الصناعات المستهلكة للطاقة نصيباً متزايداً من النسيج الصناعي في أوروبا الشرقية، في حين أن العكس صحيح 
بالنسبة لأوروبا الغربية. وتوضح الإحصائيات المرتبطة بالقطاع أن كفاءة الطاقة الخاصة بالصناعات المستهلكة للطاقة 

في أوروبا الشرقية لم يتم تحسينها بشكل كبير على مدار السنوات القليلة الماضية.

EIA 2006a :المصدر

الإطار 6-14 كفاءة استهلاك الطاقة وإعادة الهيكلة الصناعية في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية 

الشكل 6-22 الاتجاهات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية

الاتحاد الأوروبي-25
الجمعية التجارية 

)EFTA( الحرة الأوروبية
أوروبا الغربية والقوقاز 

)EE&C(
جنوب شرق أوروبا

ملاحظات: بالنسبة لبعض 
البلدان، لم يكن الإبلاغ عن بعض 
الغازات )وبصفة رئيسية الغازات 
المفلورة( وافياً، ولكن نظراً للوزن 

المنخفض نسبياً من الغازات 
المفلورة، تعكس الاتجاهات 
الموضحة تطور، وليس دقة، 

إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة.

في عام 1990، جاء حجم 
الانبعاثات بمعدل مليون طن من 

مكافئات ثاني أكسيد الكربون 
على النحو التالي: الاتحاد الأوروبي 

= 5 231، أوروبا الغربية والقوقاز = 
4 630، جنوب شرق أوروبا = 620، 

الجمعية التجارية الحرة الأوروبية 
= 106 )راجع المربع 6-13 للحصول 

على تفسير لتجمعات البلاد(.

 EEA 2007, adapted :المصدر
from UNFCCC-CDIAC 2006

الشكل 6-23 الأثر المقدر للعوامل المختلفة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من توليد الحرارة 
)EU-25( والكهرباء العامة في 25 بلداً أعضاء الاتحاد الأوروبي

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )مليون طن(
التغيير الناتج عن كفاءة 

الاستخدام

التغيير الناتج عن تحويل 
الوقود الحفري

التغيير الناتج عن مشاركة 
الطاقة النووية

التغيير الناتج عن مشاركة 
المواد المتجددة

انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون الفعلية

الانبعاثات الافتراضية في 
حالة عدم حدوث تغيير

 Adapted from :المصدر
EEA 2006b, Eurostat
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1990. ويعني ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 80-60 في 
المائة بحلول عام 2050 في البلدان المتقدمة. وإذا قبلت 

البلدان النامية التزامات خفض الانبعاثات، فسيكون عليها 
 .)EC 2007a, EC 2007b( خفض انبعاثاتها بشكل كبير

الإنتاج والاستهلاك المستدامان

الاستخدام غير المستدام للموارد

يسهم الإنتاج والاستهلاك الأوروبي في الاستخدام المرتفع 
)وغير المستدام في الغالب( للموارد، مما يساعد في زيادة 

التدهور البيئي، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتزايد 
النفايات داخل أوروبا وخارجها. وكلما كان المجتمع أكثر 

ثراء، زادت الموارد التي يستخدمها والنفايات التي 
يخلفها. ويتزايد الإنفاق على الاستهلاك المنزلي بشكل 
ثابت عبر أوروبا )انظر الشكل 6-24(، وتتسم أوروبا 

الغربية ببعضٍ من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم. وفي 
الوقت نفسه، تتغير أنماط الاستهلاك حيث يتناقص مكون 

الغذاء وترتفع النسب الخاصة بالنقل والاتصالات 
والإسكان والاستجمام والصحة. 

وقد تم تحديد الإسكان والغذاء والحركة باعتبارها السلع 
والخدمات التي تسبب أعلى الآثار البيئية عبر دورات 

 .)EEA 2005b, EEA 2007, EC 2006b( حياتها
وتختلف المرحلة الغالبة فيما يتعلق بالآثار على نحو كبير 

بين السلع والخدمات المختلفة. فبالنسبة للأغذية 
والمشروبات، ترتبط غالبية الآثار البيئية بأنشطة الإنتاج 
الزراعي أو الصناعي، أما فيما يتعلق بالنقل الشخصي 

فإن غالبية الآثار تكون في مرحلة الاستخدام، عند قيادة 
السيارة أو السفر جواً. 

فك الارتباط بين استخدام المورد والنمو الاقتصادي

حقق الاتحاد الأوروبي تقدماً هاماً في فك ارتباط استخدام 
الموارد بالنمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي ينطبق على 

المنطقة الأوروبية ككل، وإن كان بخطى أبطأ )انظر الإطار 
6-15(. ومع ذلك، لم يتم تحقيق الانخفاض النهائي في 

استخدام الموارد. وقد تم تحقيق تطورات كذلك في الكفاءة 
الإيكولوجية، بيد أن المحاولات الرامية إلى تغيير أنماط 

الاستهلاك لم تحقق سوى نجاح محدود. وعلى مدار العقود 
الأربعة الماضية، زادت الإنتاجية في استخدام المواد 

الخام والطاقة بنسبة 100 في المائة و20 في المائة على 
الترتيب، لكن لا يزال هناك متسع كبير للتحسن في كيفية 

استخدام الأوروبيين للطاقة والموارد.

وفي الدول الأعضاء الجديدة بالاتحاد الأوروبي، ساهم 
عدد من العوامل في تثبيت أو حتى خفض استخدم 

الموارد الطبيعية على مدار السنوات القليلة الماضية 
)EEA 2007(. وهذه العوامل تشمل التغيرات في بنية 

لشكل 6-24 إنفاق الاستهلاك النهائي المنزلي )الاتحاد الأوروبي(

نفقات الاستهلاك المنزلي )تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي بالقيمة الثابتة 2000(

النقل والاتصالات 

السكنى، المياه، 
الكهرباء، الغاز

الترفيه والثقافة 
والمطاعم والفنادق

الصحة والتعليم

سلع وخدمات أخرى

الكحول والتبغ 
والمخدرات

الأثاث والمعدات

الملابس والأحذية

الطعام والمشروبات 
غير الكحولية

ملاحظة: EU10 = الاتحاد 
الأوروبي الجديد باستثناء 

بلغاريا ورومانيا، واللتين 
انضمتا في يناير 2007.

EEA 2007 :المصدر
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الاقتصاد والإنتاج، وبالأخص الانخفاض في مستوى 
الإنتاج الصناعي والكثافة الزراعية، إلى جانب تحديث 

التكنولوجيات وتحسين الكفاءة. وفي أوروبا الغربية، فإن 
فك ارتباط الآثار البيئية واستخدام المواد وتوليد النفايات 

بشكل نهائي من النمو الاقتصادي يبقى تحدياً.

ويتم إعادة تصميم المنتجات من أجل تلبية هذا التحدي، 
لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا سيؤدي في نهاية 

المطاف إلى فك الارتباط المطلق. وقد تم إدخال تدابير 
تطوعية من أجل تحفيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، 
بما في ذلك استخدام العلامات الإيكولوجي، والمسؤولية 
الاجتماعية للشركات، ونظام الإدارة ومراجعة الحسابات 

الإيكولوجية للاتحاد الأوروبي )EMAS(، والاتفاقيات 
الطوعية مع العديد من الصناعات.

ومع ذلك، فإن الاستهلاك والإنتاج المتزايدين، مضافاً 
إليهما انعدام الوقاية، يجاوزان في الغالب مكاسب الكفاءة 
)انظر الإطار 6-16(. ولجعل أنماط الاستهلاك والإنتاج أكثر 
استدامة، يلزم وجود الأدوات الاقتصادية التي يمكنها أن 

تعكس التكاليف البيئية والاجتماعية الفعلية للمواد والطاقة، 
وينبغي أن تقترن هذه الأدوات بأدوات قانونية وأدوات 
قائمة على المعلومات وغيرها من الأدوات ذات الصلة.

ورغم أن التحدي بالنسبة لأوروبا الغربية يتمثل في تحقيق 
فك الارتباط، ففي بعض المناطق الفرعية داخل أوروبا 
يمثل عدم وجود أنظمة لجمع النفايات والتخلص الآمن 

منها مشكلة كبرى، لكونه يسبب تلويث الأراضي والمياه 
الجوفية )EEA 2007(. وتواجه بعض بلدان أوروبا 

الشرقية والقوقاز تهديداً آخر يتمثل في النفايات الخطرة 
المتراكمة التي تم توليدها أثناء الفترة السوفيتية. وتشمل 

في الأساس نفايات مشعة وعسكرية ومخلفات تعدين، 
إضافة إلى مخزونات كبيرة من مبيدات الآفات القديمة 

التي تحتوي على ملوثات عضوية دائمة )POPs(. ونظراً 
لانعدام الأموال اللازمة للتخلص السليم من هذه النفايات، 

.)UNEP 2006e( فإنها تصبح خطراً كبيرا على البيئة

نوعية الهواء والنقل

ملوثات الهواء

رغم التقدم في الحد من الانبعاثات، فإن تلوث الهواء لا 
يزال يشكل خطراً داهماً على كل من صحة الإنسان 

والبيئة. وينتج التأثير الرئيسي على الصحة من الجسيمات 
الصغيرة المحمولة في الهواء )المواد الجسيمية(، ومكوناتها 

السامة، مثل الفلزات الثقيلة والهيدروكربونات الأروماتية 
متعددة الحلقات، ومن أوزون الطبقة السفلى من الغلاف 

الجوي كذلك. ويعتبر زيادة عدد المركبات ذات المحركات، 
والانبعاثات الصناعية، وإنتاج الطاقة، والأسر من العوامل 

التي تسهم في تلوث الهواء )انظر الإطار 16-6(. 

وقد انخفضت انبعاثات الملوثات في أوروبا الغربية بنسبة 
2 في المائة سنوياً منذ عام 2000 نتيجة التطبيق الفعال 

لسياسات الاتحاد الأوروبي المعنية بنوعية الهواء، وهو 
الاتجاه الذي يتوقع أن يستمر حتى 2020 )انظر الشكل 
6-25(. وفي جنوب شرق أوروبا، استقرت الانبعاثات في 
الفترة بين عامي 2000 و2004، ويتوقع حدوث انخفاض 

حوالي 25 في المائة بحلول 2020 تقريباً. وبالنسبة 
لأوروبا الشرقية، فقد أدى الانتعاش الاقتصادي منذ عام 

1999 إلى زيادة 10 في المائة في انبعاثات الهواء، 
وتشير التوقعات حتى 2020 إلى المزيد من الزيادات في 

 Vestreng( الانبعاثات، باستثناء ثاني أكسيد الكبريت
and others 2005(. وهو ما يستلزم جهوداً أقوى 

لتحقيق مستويات أكثر أماناً لنوعية الهواء. وفي أوروبا 
الغربية وجنوب شرق أوروبا، فإن الانخفاض المتوقع في 

الانبعاثات سيحد من الآثار على الصحة العامة والنظم 
الإيكولوجية بشكل كبير بحلول 2020، لكن ليس بالحد 

الكافي الذي يمكن من الوصول إلى مستويات آمنة.

وفي العام 2000، تم تقدير أن التعرض للجسيمات من 
شأنه أن يقلل من متوسط العمر المتوقع الإحصائي 
بحوالي 9 أشهر في دول الاتحاد الأوروبي الخمس 

والعشرين. وهو ما يمكن مقارنته بآثار الحوادث المرورية 
.)EC 2005a, Amann and others 2005(

وقد تراجع ترسيب الكبريت، عامل التحميض الرئيسي، 
خلال السنوات العشرين الماضية )CHMI 2003(. وفي 
عام 2000، كان ترسيب الأحماض لا يزال فوق الأحمال 
الحرجة في أجزاء من أوروبا الغربية، لكن النسبة للمئوية 
لمساحات الغابات المتأثرة في البلدان الخمس والعشرين 

للاتحاد الأوروبي يتوقع أن تنخفض من 23 في المائة عام 

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية )UNCED( في ريو دي جانيرو عام 1992 مشكلة الاستهلاك غير المستدام. وبعد 
ذلك بعشر سنوات، تمخضت القمة العالمية للتنمية المستدامة )WSSD( في جوهانسبرج عن اتفاقية لتطوير "إطار عمل 

البرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة". وقد ظهرت عملية مراكش العالمية حول الاستهلاك والإنتاج 
المستداميين، بما في ذلك فرق العمل السبعة التي تقودها البلدان بعد قمة جوهانسبرج، وتهدف إلى تحضير إطار عمل 

للبرامج الخاصة بلجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة )CSD( في 2010-2011. 

واصبح ملموساً الآن بشكل متزايد على أجندة السياسة في المنطقة الأوروبية، الاستهلاك والإنتاج المستداميين، وفصل 
الآثار البيئية عن النمو الاقتصادي، وزيادة الكفاءة الإيكولوجية والإدارة المستدامة للموارد. وتشير الاستراتيجيات المواضيعية 

للاتحاد الأوروبي حول الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ومنع النفايات وإعادة تدويرها واستراتيجية التنمية المستدامة 
للاتحاد الأوروبي إلى معالجة الاستهلاك والإنتاج غير المستدامين. وتقوم اللجنة بإعداد خطة عمل الاتحاد الأوروبي حول 

الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

ولقد تم إعداد الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين، على سبيل المثال، في جمهورية التشيك 
وفنلندا والسويد والمملكة المتحدة. ما زال العمل حول تلك القضايا في مرحلة مبكرة في بعض مناطق أوروبا، بما في ذلك 

أوروبا الشرقية والقوقاز وبلدان البلقان.

EEA 2007 :المصدر

الإطار 6-15 الاستهلاك والإنتاج المستدامان )SCP( وجدول أعمال السياسة البيئية 
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2000 إلى 13 في المائة في العام 2020. ومن المتوقع 
أن يكون الأمونيا المصدر الغالب للتحميض في المستقبل.

خفض تلوث الهواء 

شهدت الفترة من 1990 إلى 2004 تحقيق بعض التقدم 
في الحد من تلوث الهواء. وتأتي معظم الانخفاضات في 

الجسيمات من قطاع الإمداد بالطاقة والصناعة، ومن 
المتوقع أن يحدث المزيد من الانخفاض في الانبعاثات مع 
استخدام تقنيات محركات المركبات الأنظف، والتحكم في 

انبعاثات احتراق الوقود الدائمة من خلال التخفيض أو 
استخدام أنواع الوقود منخفضة الكبريت، مثل الغاز 

الطبيعي أو البنزين الخالي من الرصاص )انظر الإطار 
6-17(. وبدءاً من 1993 حتى 2007، حرص الاتحاد 
الأوروبي على فرض ضوابط صارمة على نحو تصاعدي 

على المركبات.  وقد نجحت هذه الضوابط في السيطرة 
على ملوثات مثل أول أكسيد الكربون والهيدروكروبون 
وأكاسيد النيتروجين  والجسيمات الدقيقة، باستخدام 

تقنيات مثل المحولات التحفيزية وعناصر التحكم الأكثر 
كفاءة في المحركات. ومن المخطط أن يتم إدخال العمل 

بمعيار Euro 5 في 2009 والذي من شأنه أن يعمل على 
المزيد من الحد من انبعاثات الملوثات الخاضعة للتنظيم.

وتمتلك منطقتا أوروبا الشرقية وجنوب شرق أوروبا 
صناعات السيارات الخاصة بها، حيث لم تقم تلك 

الصناعات تلقائياً بتبني تقنيات المركبات المعمول بها في 
أوروبا الغربية مثل المحولات التحفيزية. ومع ذلك، فإن تلك 
التقنيات تتوافر في أوروبا الغربية بتكلفة منخفضة، ولذلك 

فإن إدخال استخدام أنظمة التحكم في الانبعاثات ربما 

الشكل 6-25 الانبعاثات الإسقاطات حسب الإقليم الفرعي للجسيمات أصغر من 10 ميكرون ومركبات الأوزون

مليون طن
جنوب شرق أوروبا

شرق أوروبا

أوروبا الغربية والوسطى

مركبات الأوزون
مليون طن

ملاحظة: تشير سلائف الأوزون إلى 
المركبات الكيميائية، مثل أول 

أكسيد الكربون والميثان وأكسيد 
النيتروجين وبعض المركبات 

الأخرى، التي تتفاعل، في وجود 
الإشعاع الشمسي، مع مركبات 

كيميائية أخرى لتكوين الأوزون، في 
الغلاف الجوي بصفة رئيسية.

 Official country :المصادر
 reports to UNECE-EMEP;

 2010-2020 CAFE baseline
 projection (current legislation
 with moderate climate policy

)scenario – IIASA/RAINS
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يكون وسيلة فعالة التكلفة للحد من انبعاثات الملوثات من 
وسائل النقل في أوروبا الشرقية. فمن شأن تبني كل من 

روسيا وأوكرانيا، على سبيل المثال، لمعايير انبعاثات 
السيارات EURO )انظر الجدول 6-6(، أن يؤثر على غالبية 
سكان منطقة شرق أوروبا والقوقاز بالكامل، بل وجزء أكبر 

من الاقتصاد وأسطول المركبات. علاوة على أنه سيؤثر 
في البلدان التي لم تقم بإدخال العمل بالمعايير نظراً لأن 

معظم المصنعين سيعملون على تلبية المعايير الجديدة.

ولا شك أن هذه التطورات تعتبر واعدة، لكن لا يزال البشر 
معرضين لمستويات من تلوث الهواء تتعدى معايير نوعية 

الهواء المحددة بواسطة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة 
العالمية )WHO(. وفي الفترة 2004-1997، كان 

45-23 في المائة من سكان الحضر لا يزالوا معرضين 
لتركيزات من المادة الجسيمية )PM10( في الهواء المحيط 
تتجاوز قيمة الحد الخاص بالاتحاد الأوروبي لحماية صحة 

الإنسان. ولم تشهد هذه الفترة أية اتجاهات ملموسة 
)انظر الشكل 6-27(. وبالنسبة لغاز الأوزون، فهناك تباين 
واضح من عام لآخر. فخلال هذه الفترة، كان 25-20 في 

المائة من سكان المناطق الحضرية معرضين لتركيزات 

تتعدى القيمة المستهدفة للأوزون. وفي 2003، وهو عام 
شهد تركيزات أوزون مرتفعة للغاية نتيجة درجات الحرارة 

 ،)EEA 2004a( المترفعة المرتبطة بالظروف الجوية
ازدادت هذه النسبة إلى حوالي 60 في المائة. 

وتجدر الإشارة إلى أن موقف ثاني أكسيد النيتروجين 
NO2 يتحسن، لكن 25 في المائة من سكان الحضر في 

أوروبا لا يزالوا معرضين على نحو محتمل إلى تركيزات 
تتجاوز قيمة الحد المطبق. وقد انخفضت نسبة سكان 
الحضر المعرضين لتركيزات من ثاني أكسيد الكبريت 

 SO2 تتجاوز القيمة الحدية على المدى القصير لأقل من 

1 في المائة، وتم الاقتراب من التوافق مع قيمة الحد 
المعين بواسطة الاتحاد الأوروبي.

وقد زاد مستوى تلوث الهواء في المدن الكبرى بكل من 
روسيا وأوكرانيا ومولدوفا خلال الأعوام الأخيرة، وتجاوز 

مراراً معايير نوعية الهواء الخاصة بمنظمة الصحة 
العالمية. وترجع الزيادة في الأساس إلى زيادة الجسيمات، 

وثاني أكسيد النيتروجين، والبنزوبيرين. وفي روسيا، زاد 

 EEA( تسهم المحولات الحفازة، المطلوبة منذ عام 1993، في تحسين نوعية الهواء في أوروبا الشرقية
2006c(، إلا أن المكاسب تم مقابلتها جزئياً بزيادة في حركة المرور على الطرق وأعداد أكبر من سيارات 

الديزل. وفي أوروبا الوسطى والشرقية، أصاب التدهور أنظمة النقل العام منذ مطلع التسعينيات، وزادت 
ملكية السيارات )انظر الشكل 6-25(. ففي أوروبا الشرقية والوسطى، تراوحت ملكية السيارات في عام 

2003 بين 252 لكل ألف نسمة )سلوفاكيا( و641 )لوكسمبورج(. والرقم الخاص بدولة بيلاروسيا يرجع إلى 
عام 1998، ويفترض أن النمو المستمر منذ ذلك الحين من شأنه وضع ملكية السيارات بالبلد على المستويات 

الروسية. أما الرقم الخاص بأرمينيا فيرجع إلى عام 1997، وكان حجم أسطولها مستقراً بين 1993 و1997. 

في أوروبا الوسطى والشرقية، انخفض إجمالي الانبعاثات من المركبات أقل من أوروبا الغربية والوسطى، 
بيد أن انبعاثات كل مركبة بات أكبر بكثير نظراً لنوعية الطرق والمركبات الأسوأ، ونقص الإدارة الفعالة 

للحركة المرورية، الأمر الذي يسهم في استهلاك قدر أكبر من الوقود. إضافة إلى ذلك، يوجد وقود ذو 
نوعية أسوأ في بعض أجزاء أوروبا الوسطى والشرقية.

في أوروبا الغربية والوسطى، لا تزال حركة نقل الشحن على الطرق آخذة في النمو بصورة أسرع من 
الاقتصاد، يدفعها على ذلك توسع الاتحاد الأوروبي في الأسواق بجانب تدويلها المتنامي. ففي أوروبا 

الوسطى والشرقية، كان نقل الشحن آخذ في التزايد منذ أوائل التسعينات. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي 
العمل التجاري الإلكتروني والتكاليف المنخفضة نسبياً للنقل على الطرق - نتيجة نقص الالتزامات 
للتكاليف المتعلقة بالبنية التحتية والعوامل الخارجية البيئية - إلى تغيير قطاع الشحن من خلال 

عمليات، مثل الاستعانة بمصادر خارجية، و الإنتاج ذي التخزين المنخفض، والتوزيع اللامركزي والتسليم 
"في الوقت المناسب".

الإطار 6-16 زيادة الطلب على النقل يتجاوز التحسينات الفنية

EEA 2006c, EEA 2007 :المصدر

الشكل 6-26 امتلاك السيارة في أوروبا
السيارات/ألف نسمة
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عدد المدن التي تتسم بتركيزات بنزوبيرين أعلى من الحد 
الأقصى المسموح به في الأعوام الخمسة الأخيرة لتصل 

إلى 47 في المائة عام 2004.

ويهدف برنامج العمل البيئي السادس للاتحاد الأوروبي 
)6EAP( إلى الوصول لمستويات نوعية الهواء التي لا 
ينجم عنها آثار سلبية ملموسة أو مخاطر على صحة 

الإنسان والبيئة. وفي سبتمبر 2005 تم تبني الاستراتيجية 
المواضيعية المعنية بتلوث الهواء )EC 2005b( التي 

تحدد أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال نوعية الهواء حتى 
2020. ويلخص الجدول 6.7 الفوائد المتوقعة من 

الاستراتيجية مقارنة بالموقف في عام 2000.

تغير استخدام الأرض وفقدان التنوع البيولوجي 

المخاطر التي تهدد استخدام الأرض 

تتسم الزراعة في أوروبا باتجاهين يهددان التنوع 
البيولوجي: التكثيف والهجر وبتعبير اجتماعي اقتصادي، 

فإن الزراعة في المناطق الهامشية تعاني من الضغط 
 EEA( وتتعرض لكل من هجر الأراضي وتكثيف الزراعة

 2004b, EEA 2004c, Baldock and others
1995(. ويمثل كل من الزحف الحضري وتطوير البنية 

الأساسية والقطع غير المشروع للأشجار والحرائق 
البشرية مشكلات أخرى متفاقمة تهدد التنوع البيولوجي 

في المنطقة الأوروبية. 

وتؤدي أنظمة الزراعة الأكثر تكثيفاً إلى زراعات ذات 
محصول واحد عالية الإنتاجية، لكن مع تنوع بيولوجي 

منخفض للغاية. وعلى الجانب الآخر، توجد أنظمة الزراعة 
التقليدية الغنية بالأنواع والتي شكلت المنظر الطبيعي 

الأوروبي وأوجدت موائل غنية بالأنواع. وتتسم هذه 
الأنظمة بكثافات منخفضة المخزون، وتشتمل على مدخلات 
كيمائية قليلة أو منعدمة، وتتسم بإدارة كثيفة العمالة، مثل 
رعي الماشية. وتضم أنظمتها الإيكولوجية المراعي شبه 

الطبيعية مثل البادية وأراضي dehesas )أراض مراعي 
تتناثر بها أشجار البلوط وتوجد عادة في البرتغال 

وأسبانيا( والمراعي الجبلية.  ويتطلب الحفاظ على هذه 
الموائل الاستمرار في ممارسات إدارة الأراضي التقليدية.

يؤثر الرصاص على التطور الفكري للأطفال، حتى في حالات التعرض المنخفضة. تعد المعلومات الموثوق بها حول مستويات 
الرصاص في الدم من أجزاء عديدة في أوروبا ناقصة، لكن تشير دراسات من بلغاريا ورومانيا وروسيا وجمهورية مقدونيا 

اليوغسلافية السابقة )FYROM( إلى أن متوسط مستويات التعرض في الأطفال قد يكون مرتفعاً.

وقد ظهر بشكل واضح أن التحول إلى استخدام البنزين الخالي من الرصاص يؤدي إلى تقليل مستويات الرصاص بالدم، والحد 
من المخاطر الصحية المرتبطة بذلك، إلا أنه في عام 2003، كانت لا تزال بعض البلدان الواقعة في أوروبا الوسطى والشرقية 

يبيعون البنزين المحتوي على الرصاص والخالي منه. 

وتظل كذلك الانبعاثات الصناعية مصادر مهمة للتعرض للرصاص في بعض أجزاء أوروبا. ففي جمهورية مقدونيا 
اليوغسلافية السابقة، انخفض متوسط مستويات الرصاص العالية في الدم )ما يزيد على 160 ميكروجرام/لتر( في الأطفال 

الذين يعيشون بالقرب من مصهر للرصاص والزنك إلى أكثر من النصف بعد أن توقف المصنع عن نشاطه.

WHO 2007, UNEP 2007a :المصدر

الإطار 6-17 الرصاص - قصة نجاح؟ 

الجدول 6.6 إقرار البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي )EU( لمعايير انبعاثات عوادم السيارات الأوروبية

EURO 1EURO 2EURO 3EURO 4

1993/19931997/19972001/20022006/2007سيارات الركاب/المركبات التجارية الخفيفة للاتحاد الأوروبي

2007/2007بلغاريا

2006/2007رومانيا

2006/2007تركيا

2000كرواتيا

القيود الوطنية المفروضة على أول أكسيد الكربون والهيدروكربونألبانيا

القيود الوطنية المفروضة على أول أكسيد الكربونجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة

لا يوجد قانونالبوسنة والهرسك

لا يوجد قانونصربيا والجبل الأسود

20022006Q4-2006بيلاروس

200620082010روسيا

200520082010أوكرانيا )فقط بشأن المركبات المستوردة(

ملاحظات: 

بيلاروسيا: غير واضح، في حالة إشارة المعلومات إلى معيار ملزم أو مجرد إتاحة المركبات المتوافقة مع المعيار. 

روسيا: تشير التقارير الصحفية غير المؤكدة إلى أن طرح معايير قد يكون معطلًا. 

لم يتم تضمين المعيار EURO 5 الأخير، حيث أن الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد في تطبيقه.

تشير السنوات إلى الوقت الذي تكون فيه المعايير مطروحة/سيتم طرحها: سيارات الركاب/المركبات التجارية الخفيفة.

)EEA( المصدر: استناداً إلى معلومات تم تلقيها من نقاط الاتصال بالوكالة الأوروبية للبيئة
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ويعاني القطاع الزراعي من انعدام المتابعة في عملية 
التحرير، وفي بناء مؤسسات السوق القادرة على دعم 

تطوير أسواق غذائية تنافسية. ونتيجة لذلك، تنتشر زراعة 
الكفاف في أوروبا الشرقية. وتعد الظروف الاجتماعية 

الاقتصادية في المناطق الريفية التي تتسم بنظام الزراعة 
صغيرة النطاق غير مواتية بصفة عامة، وهو ما يرتبط 

بانخفاض الدخول، وظروف العمل الصعبة، وانعدام 
الخدمات الاجتماعية بما يجعل الزراعة خياراً غير مفضل 

للشباب. وتكون عاقبة ذلك نزوح السكان من المناطق 
الريفية وهجران الأراضي. فقد تم هجر أكثر من 

200.000 كم مربع من الأراضي الصالحة للزراعة في 
روسيا الأوروبية على سبيل المثال، ومن المتوقع أن يستمر 

 )Prishchepov and others 2006( هذا الاتجاه
)انظر الإطار 6-18(. ويرتبط هجر الأراضي الزراعية 

كذلك باختفاء ممارسات الإدارة التقليدية بما يتسبب في 
تدهور المزارع ذات القيمة الطبيعية العالية، على سبيل 
المثال، من خلال التعدي عندما لا تعد الأغنام وحرائق 

الشتاء الخاضعة للسيطرة تمنع الحشائش من التطاول. 

ويسهم الافتقار إلى إدارة زراعية جيدة، وهو ما يتضمن 
التصريف غير الملائم والرعي الجائر والري، في تدهور 

الأراضي وهو ما يتمثل في فقدان محتوى الكربون 
العضوي في التربة، وتزايد معدلات التآكل، والتملح، 

وانخفاض الإنتاجية، وفقدان الغطاء النباتي. 

وعلى الرغم من أن الحراجة في أوروبا تتسم بالاستدامة، 
لكن توجد مشكلات إقليمية وبالأخص القطع غير المشروع 

للأشجار في أوروبا الشرقية وحرائق الغابات التي تتم 
بفعل الإنسان. وفي الأعوام الأخيرة، تزايد حجم حرائق 

 Goldammer and others( الغابات وتكرارها
Yefremov and Shvidenko 2004 ,2003(. وقد 
وصلت منطقة البلقان وكرواتيا وعملية التعاون في جنوب 
شرق أوروبا FYROM وبلغاريا إلى ذروة قوية في العام 
FAO 2006a(2000(، فيما شهد صيف 2003 موسماً 

من أشد مواسم الحرائق في العقود الأخيرة في جنوب 
شرق أوروبا وفرنسا والبرتغال )EC 2004(. وحالياَ تبلغ 
مساحة الغابات في أوروبا 10.3 مليون كم مربع )79 في 
المائة في روسيا(. وتشكل الغابات الأولية حوالي ربع هذه 
المساحة، حيث لا توجد أية مؤشرات مرئية واضحة على 

أنشطة الإنسان، فيما تغطي الغابات الطبيعية المعدلة التي 
تتسم بتأثير بشري محدود 50 في المائة، وتتمثل النسبة 

الباقية في غابات معدلة بدرجة كبيرة.  

الجدول 6.7 الفوائد المتوقعة الاستراتيجية المواضيعية للاتحاد الأوروبي بشأن تلوث الهواء 

)EU-27( الفوائد المتعلقة بصحة الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين)كم2( )EU-27( الفوائد المتعلقة بالبيئة الطبيعية في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين

الفوائد الصحية 

النقدية )يورو/السنة(

فقدان سنوات العمر نتيجة 

PM2.5 التعرض لجسيمات

الوفاة المبكرة من جراء 

)O3( والأوزون )PM2.5( جسيمات

التحمض )تخطي منطقة 

الغابات(

إشباع المياه بالمغذيات )تخطي 

المنطقة الإيكولوجية(

الأوزون )تخطي منطقة 

الغابات(

370000 243000 733000 827 3.62000 مليون–2000

230000 63000 416000 699 1.91000 مليون42-135 ملياراستراتيجية 2020

ملاحظات: 

لم يتم تحويل منافع الأنظمة الإيكولوجية إلى أموال نقدية، لكن من المتوقع أن تحظى بأهمية بالغة.

تم استكمال فوائد الأنظمة الإيكولوجية لسيناريو الاستراتيجية من التحليلات الحالية.

EC 2005b :المصدر

O

الشكل 6-27 سكان الحضر في 32 بلداً أعضاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية )EEA-32( المعرضون لتلوث هواء 
يتجاوز القيم الحدية والقيم المستهدفة

النسبة المئوية للتلوث الحضري

EEA 2006d :المصدر
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ويمثل تغير المناخ مشكلة شاملة يتوقع أن تصبح الموجه 
الأساسي لفقدان التنوع البيولوجي في المستقبل، وأن 
تؤثر على الإنتاجية، ودورات نمو النباتات والحيوانات، 

 Ciais and others 2005, Thomas( وتوزيع الأنواع
and others 2004(. ويلخص الجدول 6.8 التهديدات 

الرئيسية للتنوع الحيوي في أوروبا.

إدارة التنوع البيولوجي

يغطي الريف المفتوح جزءاً كبيراً من المشهد الطبيعي 
الأرضي الأوروبي والعالمي، ويعتمد جزء ملموس من 

التنوع البيولوجي على الإدارة الملائمة للريف المفتوح. 
ويجب أن يكون هدف الريف المفتوح هو إيجاد النظم 

الإيكولوجية الفعالة أو استعادتها كأساس للتنمية 
المستدامة من خلال ضمان وجود ظروف مواتية إيكولوجياً 
على المدى الطويل. وعندئذٍ فقط يمكن إيقاف فقدان التنوع 

البيولوجي وضمان الحفاظ على القيم الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية للأشخاص الذين يعيشون في الريف 

المفتوح ويعتمدون عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي الذي يرمي 
إلى إيقاف فقدان التنوع البيولوجي بحلول 2010 

)EC 2006c, UNECE 2003a(، يعتبر أكثر صرامة من 
الهدف العالمي المحدد في اتفاقية التنوع البيولوجي والذي 

يرمي إلى الحد بشكل ملموس من المعدل العالي لفقدان 
التنوع البيولوجي. ورغم أنه تم تحقيق إنجازات كثيرة، فلن 

يكون بالإمكان الوصول إلى هذا الهدف بالنسبة لكافة 
النظم الإيكولوجية والأنواع والموائل في أوروبا. 

وتعد الشبكة الإيكولوجية الأوروبية )PEEN( إطار عمل 
غير ملزم يهدف إلى تحسين الاتصال الإيكولوجي عبر 
أوروبا من خلال تعزيز التآزر بين السياسات، وتخطيط 

استخدام الأراضي، والتنمية الريفية والحضرية على كافة 
الأصعدة )Council of Europe 2003a(. ويتم دعم 

إنشاء PEEN من خلال الأحكام والإدوات القانونية الواردة 
ضمن العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وتدعو اتصالات المفوضية الأوروبية بشأن استراتيجية 

التنوع البيولوجي الأوروبية )EC 2006c( بلدان الاتحاد 
 NATURA الأوروبي إلى تعزيز الاتساق والاتصال لشبكة

2000. علاوة على أنها تؤكد على الحاجة إلى استعادة 
التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي في المناطق 
الريفية غير المحمية داخل الاتحاد الأوروبي. ويعتبر التزام 
البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهذه الأهداف عاملًا 
أساسيا في تطبيق شبكة PEEN. وتعتبر التوجيهات بشأن 

 )Habitat and Birds Directives( الموائل والطيور
هي الصك الرئيسي المعمول به فيما يتصل بالحفاظ على 

 Natura 2000 الطبيعة، إلى جانب شبكة من مناطق
تغطي 16 في المائة من الاتحاد الأوروبي. 

وفي عام 1987، أوصى تقرير لجنة برونتلاند بإزالة 
الإعانات المقدمة إلى الزراعة المكثفة وفك الارتباط بين 

الإنتاج والإعانات. وفي 2003، تم إصلاح السياسة الزراعية 
المشتركة للاتحاد الأوروبي )CAP( حيث تم التركيز بشكل 

أكبر على التنمية الريفية. ولا تزال الزراعة المكثفة تتلقى 
 ،CAP جزءاً كبيراً من الإعانات الزراعية بموجب سياسة

بيد أن نطاق أدوات السياسة البيئية الزراعية قد اتسع.

وتشمل الخطط البيئية الزراعية دعم حفظ الأراضي 
الزراعية ذات القيمة الطبيعية المرتفعة. وتتألف هذه 

المناطق من "البقاع الساخنة" للتنوع الحيوي في المناطق 
الريفية )EEA 2004b, EEA 2004c(. إضافة إلى ذلك، 

يتم تقديم الإعانات إلى المزارعين الذين يلتزمون بالممارسات 
الزراعية الجيدة، مثل الحد من التآكل ورشح النترات. 

وتجدر الإشارة إلى أن البلدان الجديدة في الاتحاد الأوروبي 
كانت أبطأ في تنفيذ بعض من هذه الأدوات البيئية.

نقص المياه العذبة 

كمية المياه ونوعيتها

على الرغم من أن الكثير من السكان في المنطقة الأوروبية 
يحظون بخدمة جيدة، فإن البعض ما زال يفتقر إلى مياه 

الشرب المحسنة، وهناك نسبة أكبر لا تتمتع بالوصول إلى 
الصرف الصحي. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية 

إلى أنه بالنسبة لمنطقة أوروبا فإن المياه غير الآمنة والصرف 
الصحي والنظافة الصحية تؤدي إلى 18000 حالة وفاة 

قبل العمر المتوقع، و736000 سنة عمر معدلة نتيجة 
الإعاقة )DALYs(، وفقدان 1.18 مليون سنة من العمر.

وبصفة عامة، يتمتع السكان في أوروبا الغربية بوصول 
مستمر إلى مياه الشرب ذات النوعية الجيدة. ومع ذلك، 
ففي بلدان البلقان وبعض المناطق في أوروبا الوسطى، 

تكون الإمدادات بالمياه متقطعة وذات نوعية سيئة )انظر 
الإطار 6-19(. وعندما يحصل المستخدمون على المياه 
بشكل متقطع، فإنه ثمة مخاطرة أكبر بأن تصل الملوثات 

يمكن تحديد المناطق المعرضة للتهميش من خلال ربحيتها المنخفضة ونسبة عالية من المزارعين الذين اقتربوا من سن 
التقاعد. ويظهر التهميش في أوروبا الغربية في أجزاء من فرنسا وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا، حيث تزايد في بعض من 

هذه المناطق خلال التسعينيات. 

في كثير من مقاطعات شمال وشمال شرق روسيا الأوروبية، تم هجر ما يزيد عن نصف مساحة المحاصيل خلال التسعينيات. 
وتمثل قسوة المناخ ونقص السكان دافعين رئيسيين لهذا الاتجاه. ويعتبر ما يقرب من 40 في المائة من المستوطنات 

الريفية "قرى محتضرة"، إذ يوجد بها عدد من السكان أقل من 10. ويظهر أعلى معدل من التهميش للمناطق الريفية في 
سيبريا الشرقية والشرق الأقصى. 

EEA 2005a, Nefedova 2003 :المصادر

الإطار 6-18 تهميش المناطق الريفية
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إلى الشبكة، وأن تتعرض البنية التحتية للتدهور. ويكون 
الفاقد بالتسرب من شبكات التوزيع مرتفعاً في الغالب، 

وربما يضيع أكثر من ثلث المياه قبل الوصول في الكثير 
من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية )انظر الشكل 28-2(.

وفي غالبية أجزاء المنطقة، تحسنت نوعية المياه منذ 
1990 نتيجة الانخفاض في أحمال الملوثات الناتجة من 

معالجة مياه الصرف الصحي والصناعات، وكذلك 
الانخفاض في النشاط الصناعي والزراعي )انظر الشكل 
 .)EEA 2003, UNEP 2004a, EEA 2007( )29-6
وبعض الأنهار الكبيرة، مثل كورا والفولجا لا تزال تعاني 

 .)EEA 2007( من التلوث الشديد

وتعتبر الزراعة المساهم الرئيسي في تلوث المياه في 
أوروبا الغربية. ويرجع معظم التلوث بالنترات، والذي 
يسبب كذلك الإغناء بالمغذيات، إلى الأسمدة الزراعية 

والصرف السطحي المحمل بالسماد الطبيعي. وفي 
الاتحاد الأوروبي الجديد، أدت الأزمة المالية التي أصابت 

قطاع الزراعة في التسعينيات من القرن العشرين إلى 
تراجع حاد في استخدام الأسمدة وأعداد الماشية، لكنها 

تشهد تزايداً الآن. 

إن هناك فائضاً نيتروجينياً مرتفعاً في أنواع التربة بالكثير 
من البلدان، وتبقى التركيزات أعلى في المناطق التي تكون 
 .)EEA 2005a, UNEP 2004a( فيها الزراعة أكثر كثافة

وإذا أضفنا إلى ذلك استخدام مبيدات الآفات الزراعية، 
فإن هذا يهدد موارد المياه الجوفية، ويؤدي إلى تجاوز 

الكثير من الكتل المائية للحدود المسموح بها فيما يخص 
 .)EEA 2003, EEA 2007( النترات والملوثات الأخرى

وقد أدى تناقص مدخلات المواد المستهلكة للأكسجين، 
كالأمونيا والفسفور، من المياه المستعملة الحضرية إلى 
المياه السطحية إلى تحسن ظروف التغذية بالأكسجين 

والمغذيات في الأنهار والبحيرات. أما بالنسبة للنيتروجين 
الذي يأتي بصفة أساسية من الزراعة، فقد كان التحسن 

ضئيلًا أو منعدماً.

والزراعة ليست مسؤولة فقط عن جزء كبير من تلوث 
المياه، لكنها أيضاً مسؤولة عن حوالي ثلث استخدام 

المياه عبر أوروبا، وبالأخص في الجنوب. وتتباين نسبة 
المياه المستخدمة للزراعة من لا شيء إلى 80 في المائة 

من إجمالي الطلب على المياه، استناداً إلى البلد. 

وقد تراجع استخدام المياه الصناعية عبر ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرين، بفضل إعادة تدوير المياه، 

 EEA( وإغلاق بعض الصناعات، وتراجع الإنتاج الصناعي
1999(. وقد انخفض استخدام المياه المنزلية في أوروبا 

الغربية نتيجة الأسعار المرتفعة. 

إدارة المياه والصرف الصحي

حدد عدد من الاتفاقيات الاستجابات الممكنة لمشكلات 
نوعية المياه في أوروبا. وتتخذ التوجيهات الإطارية بشأن 
المياه للاتحاد الأوروبي، والتي تم إدخال العمل بها في عام 

2000، نهجاً متكاملًا لإدارة الموارد المائية يهدف إلى 

الجدول 6.8 التهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي المعلنة في كامل إقليم أوروبا

جنوب شرق أوروباأوروبا الشرقية القوقازأوروبا الشمالية الغربيةالتهديد

*********تغير المناخ

*******التحضر والبنية الأساسية 

*******تكثيف الزراعة 

*******هجر الأرض

******التصحّر

**** *التحمض

********إشباع المياه بالمغذيات

**التلوث الإشعاعي

*****حرائق الغابات

*****القطع غير القانوني للأشجار 

****الصيد غير القانوني وتجارة الحياة البرية

******الأنواع الغريبة الغازية

*** تهديد خطير ** تهديد متوسط	 * تهديد صغير	

EEA 2007 :المصدر
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اكتساب كافة الكتل المائية لحالة إيكولوجية جيدة بحلول 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكات من أجل إدارة المياه 
تمثل تقليداً طويلًا في الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد العديد 

من الاتفاقيات الدولية مثل لجنة الدانوب واللجنة الدولية 
لحماية نهر الراين. لكن رغم ذلك كان هناك تراجع كبير 

في مستوى مراقبة نوعية المياه في أجزاء من أوروبا 
الوسطى والشرقية في تسعينيات القرن العشرين. ومنذ 
ذلك، تحققت تحسنات ملحوظة، لكن لا تزال المراقبة في 
العديد من البلدان غير كافية لإعطاء صورة واضحة حول 

.)EEA 2007( نوعية المياه

وقد تغير تركيز الاتحاد الأوروبي من المصادر الدائمة 
لتلوث المياه إلى المصادر المنتشرة أو غير المحددة 

 EEA 2003, EEA( للملوثات، مثل الصرف الزراعي
2005a(. وتتسم المصادر غير المحددة بصعوبة قياسها 

.)UNEP 2004a( أو تقديرها ومن ثمَّ صعوبة إدارتها

ومن شأن تحديث شبكات المياه أن يعمل على تحسين 
إتاحة المياه، كما يؤدي معالجة التسربات إلى منع فقدان 

كميات ملموسة من المياه المنقولة بالأنابيب في بعض 
بلدان الاتحاد الأوروبي الجديد )EEA 2003(. ولا شك أن 

أنظمة قياس وتسعير المياه المناسبة ستسهم في إيجاد 
الحافز لحفظ المياه، وتؤدي إلى توفيرات تقدر بنحو 

20-10 في المائة )EEA 2001(، على أنه ينبغي توخي 
الحذر حتى لا تكون الأسعار مانعة لاستخدامها. وتنص 

التوجيهات الإطارية للاتحاد الأوروبي بشأن المياه على أنه 
ينبغي أن يسهم مستخدمو المياه على نحو كاف في 

تعاني أقسام من البنية الأساسية ذات الحجم المفرط وغير الفعالة للمياه والصرف الصحي من 
الإهمال، ولا وجود لها حتى في بعض الأحيان. وتقوم شبكة تصريف المياه بجمع مياه الصرف الصحي من 

80-60 في المائة للمناطق الحضرية، إلا أنه يتم تصريف مياه المجارير غير المعالجة مباشرة في المياه 
المستقبلة، حيث أن عدداً قليلاً فقط من محطات المعالجة الـ 20 التي تم إنشاؤها قبل عام 1990 ما 

يزال يعمل. فقد تم بناء ما يقرب من 63 في المائة من جميع أنظمة تجميع مياه الصرف الصحي منذ ما 
يقرب من 45-40 عاماً، وهي الآن تعاني من التدهور.

وقد تدهورت كذلك شبكة تصريف المياه بشكل خطير مع فقدان ما يزيد عن 60 في المائة من المياه 
عموماً. وغالباً ما يستقبل المواطنون مياه أقل من المعايير الصحية الميكروبيولوجية. وازدادت نسبة 

خطوط أنابيب المياه غير المطابقة من 21 في المائة في عام 1990 إلى 57 في المائة عام 2000. وقد كان 
هناك زيادة ملحوظة في الأمراض التي تنقلها المياه بين عامي 1992 و2001، ويوضح الرسم البياني أدناه 
زيادة هائلة في فقد المياه من شبكات المياه بين عامي 1998 و2002، على الرغم من أن المعدل آخذ في 

التباطؤ بشكل واضح. 

الإطار 6-19 توفير المياه والصرف الصحي في أرمينيا

الشكل 6-28 المياه المفقودة في أرمينيا

في المائة

أرمينيا )بدون يريفان)
يريفان

 OECD 2005, OECD :المصدر
 and Republic of Armenia

2004, UNECE 2003b

الشكل 6-29 متوسط تركيزات التلوث في المياه الأوروبية

النيترات بالملليجرام، ثالث أكسيد النيتروجين-/1 P/l الفوسفات ميكروجرام
النيترات

الفوسفات

البحيرات – النيترات )21(

 المياه الجوفية – 

النيترات )173(
الأنهار – النيترات )1,140(

البحيرات – إجمالي 
الفوسفور )49(

الأنهار – أورثوفوسفيت 
- أملاح حمض 

الفوسفوريك )906(

ملاحظة: تشير الأرقام 
الموجودة بين الأقواس إلى 

عدد مواقع أخذ العينات

 EEA 2003, EEA :المصدر
2007, UNEP 2004a
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التكلفة الكاملة للإمداد بالمياه. 

ويمكن تطبيق إدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة، 
على سبيل المثال من خلال إحلال النباتات قليلة الطلب 

 ،)UNEP 2004a( على المياه محل المحاصيل
والاستعانة بتكنولوجيا الري الأكثر توفيراً للمياه. وتجدر 

الإشارة إلى أن إعادة تدوير المياه يعتبر كذلك إحدى 
الوسائل الجيدة للاستخدام المستدام للمياه.

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

موجهات التغير

الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية

تتألف منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي )LAC( من 
33 بلداً، ويمكن تقسيمها فرعياً إلى ثلاث مناطق فرعية: 

البحر الكاريبي، وأمريكا الوسطى )المكسيك وأمريكا الوسطى( 
وأمريكا الجنوبية. ويقطن المنطقة أكثر من 560 مليون 
نسمة، يمثلون أكثر من 8 في المائة من سكان العالم، 

ويتركز نصفهم في البرازيل والمكسيك. وفي الفترة بين 
إصدار تقرير لجنة برونتلاند في 1987 وعام 2005، نما 

عدد السكان بحوالي 34 في المائة. وعلى الرغم من أن 
معدل النمو السنوي للسكان بالمنطقة يقع بين 1.93 و1.42 
في المائة، فإن معدلات النمو لا تزال أعلى من 2 في المائة 
في العديد من بلدان أمريكا الوسطى. وخلال نفس الفترة، 
زاد معدل العمر المتوقع في المنطقة من 66 إلى 71 عاماً 

.)GEO Data Portal, from UNPD 2007(

وبالنسبة للمنطقة ككل، فإن التنمية البشرية، كما تُقاس 
بمؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

تعتبر متوسطة المستوى. ومقارنة بعام 1985، فقد ارتفع 
تصنيف كافة البلدان بالمنطقة، بما يشير إلى أنه، في 
المتوسط، أصبح السكان أكثر تمتعاً بالصحة والتعليم 

وأقل معاناة من الفقر )UNDP 2006(. ومع ذلك، فإن 
33 في المائة فقط من سكان المنطقة يعيشون في بلدان 
ذات مستوى تنمية بشرية مرتفع. وقد صنفت هايتي في 
المرتبة 154 بين 177 بلداً على مؤشر التنمية البشرية 

الصادر في عام 2004.

ويستمر الفقر وعدم المساواة كاثنين من التحديات 
الخطيرة. وعلى الرغم من تراجع نسبة الفقراء من 48.3 

في المائة عام 1990 إلى 43.5 في المائة عام 1997، إلا 
أنها كانت لا تزال 42.9 في المائة )222 مليون نسمة( 
عام 2004، يعيش منهم 96 مليون نسمة في فقر مدقع 

)CEPAL 2005(.  وتعتبر أمريكا اللاتينية والبحر 
الكاريبي من أسوأ مناطق العالم من حيث اللامساواة في 
الدخل. ويتضح ذلك في أن الـ 20 في المائة الأشد فقراً 
من الأسر يحصلون على 2.2 في المائة تقريباً من الدخل 

في بوليفيا، و8.8 في المائة في أوروجواي. فيما يتمتع الـ 
20 في المائة الأكثر ثراءً بنسبة 41.8 في المائة من 
الدخل الوطني في أوروجواي، و62.4 في المائة في 

.)CEPAL 2005( البرازيل

وبعد ثمانينيات القرن العشرين؛ "العقد المفقود"، حيث 
انخفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3.1 في المائة/

عام نتيجة أزمة اقتصادية عامة، نما الناتج الإجمالي 
المحلي بنسبة 53 في المائة بين 1990 و2004، أو 2.9 

 GEO Data Portal,( في المائة/عام في المتوسط
from World Bank 2006(. ومع ذلك، فإن هذا المعدل 
يعتبر أقل بشكل ملحوظ مما تحقق في مناطق فرعية نامية 

أخرى )وبالأخص جنوب شرق آسيا(، وأقل بشكل كبير 
أيضاً من الحد 4.3 في المائة المطلوب لتلبية الأهداف 

 .)CEPAL 2005( الإنمائية للألفية من أجل الحد من الفقر
وقد أدت الأقلمة والعولمة إلى زيادة في استخراج النفط 

والغاز، وتوسيع استخدام الأراضي الصالحة للزراعة من 
أجل الصادرات المعتمدة على محصول واحد والسياحة 

.)UNEP 2004b( المكثفة في منطقة البحر الكاريبي

استهلاك الطاقة
لا يزال استهلاك الطاقة منخفضاً، ويتم استخدامها بشكل 
غير كفء نسبياً )انظر الإطار 6-20(. وقد زادت انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون البشرية من منطقة أمريكا اللاتينية 
والبحر الكاريبي، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستخدام 

الطاقة، بحوالي 24 في المائة في الفترة من 1990 إلى 
2003. ومع ذلك، فإن المعدل 2.4 طن لكل شخص في 
العام يعتبر أقل كثيراً من المعدلات في البلدان النامية 

)19.8 طن لكل شخص في العام بأمريكا الشمالية و8.3 
طن في أوروبا لعام 2003(. وفي الحقيقة، فإن المنطقة 

ككل تسهم اليوم بنسبة لا تتعدى 5 في المائة من انبعاثات 
 GEO Data( ثاني أكسيد الكربون بفعل الإنسان

 .)Portal, from UNFCCC-CDIAC 2006

وفي الفترة بين 1980 و2004، كان هناك ركود في كثافة 
الطاقة )استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي 
الإجمالي( في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 

)CEPAL 2006(، وقد اقترن ذلك بآثار بيئية واقتصادية 
سلبية. ففي البلدان الصناعية، انخفضت كثافة الطاقة 

بمعدل 24 في المائة. ويمكن إرجاع عدم التقدم فيما يتعلق 
بكثافة استخدام الطاقة في أمريكا اللاتينية والبحر 

الكاريبي إلى الافتقار للتقنيات الأكثر كفاءة، والصناعات 
التي عفا عليها الزمن، وأسعار الوقود المدعومة )فيما 

يخص أسعار السوق العالمية(، والاستخدام المرتفع وغير 
الكفء للطاقة في قطاع النقل )انظر الفصل 2(.
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العلم والتكنولوجيا
افتقرت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تقليدياً إلى 

التنافسية في التنمية العلمية والابتكار التكنولوجي 
)Philippi and others 2002(. لكن البلدان اتخذت 

خطوات مختلفة عديدة باتجاه الاستثمار في العلم 
والتكنولوجيا البيئية ذات الأهمية بالنسبة لتعزيز الاستدامة 

 Toledo and Castillo 1999, Philippi and(
others 2002(. ومع ذلك، فإن القليل جداً من البلدان 

في المنطقة استطاع الوصول إلى الهدف العالمي المتمثل 
في استثمار واحد في المائة على الأقل من الناتج 

 .)RICYT 2003( الإجمالي المحلي في العلم والتكنولوجيا
إضافة إلى ذلك، هناك هجرة كبيرة للأشخاص الذين 

يتمتعون بمستوى مرتفع من التعليم إلى البلدان الصناعية 
 Carrington( "مما يوجد وضعاً من "استنزاف العقول

 .)and Detragiache 1999

الحوكمة
تعتبر العولمة البيئية قضية معقدة، نظراً لأن البيئة لم تعط 
 Gabaldón and( بعد الأولوية المرتفعة التي تحتاجها

Rodríguez 2002(. وتعد المشاركة الإقليمية في 
الاتفاقيات الحكومية الدولية متعددة الأطراف مرتفعة بصفة 

عامة )انظر الإطار 6-21(، وقد أنشئت المؤسسات 
الحكومية المختصة رسمياً بالمسائل البيئية في غالبية 

البلدان على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية. ومع ذلك، 
فإن مكانة المؤسسات البيئية وميزانياتها تكون في الغالب 

أقل مقارنة بالوزارات أو الأقسام الأخرى، وهو ما كان 
سبباً إلى الآن في فشل تعميم المعايير البيئية. 

وتشير التحديات البيئية الحالية في أمريكا اللاتينية والبحر 
الكاريبي، وكذلك السياسات البيئية في الكثير من بلدانها، 

بوضوح إلى حقيقة أن الحوكمة الرشيدة، وتخطيط 
استخدام الأراضي بالأخص، تشكل قضايا هامة متعددة 

القطاعات للقرن الحادي والعشرين. 

وقد أكدت المنطقة على أن رأس المال الصناعي والبشري 
هو الأساس للتنمية، وهو ما يتجاهل رأس المال الطبيعي 

)كل من الموارد الطبيعية والخدمات البيئية( باعتباره 
الأساس المادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وقد 
أدى ذلك إلى تخطيط سيء للتنمية الحضرية والريفية، 
وهجرة متزايدة من الريف إلى الحضر، وتفاقم مظاهر 

اللامساواة الاجتماعية والمكانية، وضعف القدرات 
المؤسسية اللازمة لإنفاذ السياسات واللوائح البيئية. 

ورغم تلك الصعاب، فإن المؤسسات الحكومية والأكاديمية 
والاجتماعية تضمن بشكل كبير أن تظل القضايا البيئية 

موضع اعتبار. وتقر الحكومات على نحو متزايد بأن الإدارة 
البيئية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الفقر واللامساواة، وأن 
الحوكمة الرشيدة ينبغي أن تنظر إلى الاقتصاد المستقر 
باعتباره وسيلة للتنمية المستدامة، وليس فقط كهدف في 

 .)Guimaraes and Bárcena 2002( حد ذاته

ويمكن أن يوفر الوصول الحر إلى المعلومات البيئية 
وإتاحة التعليم البيئي على نطاق واسع القوة الدافعة 

والإرادة السياسية اللازمة لتحسين السياسات البيئية. 
ويمثل البحث المعني بالأبعاد البيئية والاجتماعية 

والاقتصادية للاستدامة ضرورة ملحة من أجل دعم إعداد 
السياسات التي تركز على الإدارة المستدامة للأصول 

الأرضية؛ الطبيعية والاجتماعية. وربما يكون ذلك التحدي 
الأكبر الذي يواجه المنطقة.

الصورة العلوية لأطفال وآبائهم يعملون طوال 

النهار بحثاً عن الخردة في القمامة لبيعها.  

وتبين الصورة الواردة أدناه التفاوت بين الفقراء 

والأغنياء.

Mark Edwards/ :شارك بالصور 
  Still Pictures )الصورة العلوية( 

 Ron Giling/LINEAIR/Still Pictures

)الصورة السفلية(
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قضايا مختارة

تمثل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حوالي 15 في 
المائة من إجمالي مساحة الأراضي في العالم، ومع ذلك 
فهي تتضمن أكبر تنوع من الأقاليم الإيكولوجية المحددة 
بواسطة الصندوق العالمي للطبيعة، وتأوي أمثلة من كافة 
المناطق البيولوجية، باستثناء التندرا والغابات الصنوبرية 

)على الرغم من وجود بعض التندرا الألبية في بقاع 
معزولة(. كما تضم المنطقة أكبر تنوع من الأنواع الحية 

بين مناطق العالم، والكثير من أنواعها متوطنة، وتأوي 
العديد من أكبر أحواض الأنهار بما في ذلك حوض نهر 
الأمازون ونهر أورينوكو ونهر بارانا، ونهر توكانتينس، 
ونهر ساو فرانسيسكو، ونهر جريجالفا-أوسوماسينتا 

 .)FAO AQUASTAT 2006(

ويعتبر نصيب المرء من المياه العذبة بالمنطقة أعلى كثيرا 
من المتوسط العالمي حيث يقدر بحوالي 28.000 متر 

مكعب لكل شخص في العام، لكن موارد المياه العذبة غير 
موزعة بشكل متكافئ. وتمتلك البرازيل وحدها حوالي 40 

في المائة، وتستقبل مناطق مثل شوكو الكولومبية أكثر من 
9000 مم من التهطال في العام. وعلى الجانب الآخر، فإن 

6 في المائة تقريباً من أراضي الإقليم تعتبر صحراء ولا 
يوجد، في بعض الأماكن مثل صحراء تشيهواهوا وأتاكاما، 
مقدار ملموس من التهطال. وقد أدى تزايد الطلب على المياه 
وتلوثها، وبالأخص في المناطق الحضرية المتنامية وحولها، 
إلى جانب الاستخدام غير الفعال، إلى التراجع التدريجي 
لتوافر المياه ونوعيتها. وللمرة الأولى خلال الثلاثين عاماً 

الأخيرة، أصبح توافر المياه عاملًا محدداً للتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية لبعض مناطق أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، 

.)UNECLAC 2002( وبالأخص البحر الكاريبي

وتمثل قضايا التحضر الواسع وغير المخطط، والتهديدات 
التي تحيق بالتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الأرضية، 

وتدهور السواحل والتلوث البحري، والتعرض الإقليمي 
للتغير المناخي الأولويات الرئيسية بين القضايا البيئية في 

المنطقة. وتعتبر هذه القضايا الأربعة المحددة قضايا 
جوهرية لكل من الاستدامة البيئية الإقليمية والعالمية.

لا يزال عدم الوصول العادل للطاقة وكذلك عدم الكفاءة في استهلاك الطاقة 
يمثلان تحدياً أمام التنمية المستدامة. وتمتلك أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 

22 في المائة من إمكانيات العالم من الطاقة الكهرومائية و14 في المائة من 
قدرة أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المركبة في كافة أنحاء العالم و11 في 

المائة من الاحتياطات البترولية العالمية و6 في المائة من الغاز الطبيعي و1.6 
في المائة من الفحم.  وتعتمد بلدان مثل الأرجنتين وتشيلي والإكوادور والمكسيك 

وفنزويلا إلى حد بعيد على أنواع الوقود الأحفوري، في حين تستخدم كوستاريكا 
والباراجواي الطاقة المتجددة بشكل كبير، وتعتبر البرازيل على رأس قائمة 

البلدان المنتجة للوقود الحيوي في العالم )من قصب السكر وفول الصويا(.  

وعلى الرغم من هذه الوفرة في مصادر الطاقة، فإن استهلاك الطاقة السنوي 
للفرد، يعادل 0.088 طن من النفط، قد ارتفع بمقدار طفيف فقط على مدار 

الفترة الممتدة من 1987 - 2004.  ولا يزال هذا المعدل أقل من المتوسط 
العالمي )1.2 طن(، وأكثر انخفاضاً من الاستهلاك في البلدان المتقدمة )2.4 طن 

في أوروبا و5.5 في أمريكا الشمالية(. ويعتبر قطاع النقل والصناعة من القطاعات 
الرئيسية في استهلاك الوقود. ويتحمل قطاع النقل 37 في المائة من إجمالي 
استهلاك الطاقة، يليه في ذلك القطاع الصناعي والذي يتحمل 34 في المائة 

خلال الفترة الممتدة من 1980 إلى 2004. ولا يزال الوقود الخشبي يمثل مصدراً 
هاماً للطاقة، وبشكل خاص في القطاع المحلي، على الرغم من انخفاض 

استخدامه بين عامي 1990 و2000.

الإطار 6-20 إمداد الطاقة وأنماط الاستهلاك

تأتي البرازيل على رأس قائمة البلدان المنتجة للوقود الحيوي في العالم. الصورة العلوية لمصنع تقطير في البرازيل لإنتاج السكر والإيثانول.

Joerg Boethling/Still Pictures :شارك بالصور

 CEPAL 2005, GEO Data Portal from IEA2007, OLADE 2005, UNECLAC 2002 :المصادر
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المدن المتنامية 

التحضر 

تعد منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أكثر المناطق 
تحضراً في العالم النامي، وهي تمتلك مستوى تحضر 
مماثل للمناطق المتقدمة. وفي الفترة بين عامي 1987 
و2005، زاد عدد سكان الحضر من 69 إلى 77 في 

المائة من إجمالي عدد السكان )انظر الشكل 30-6(. 
وفي جيانا وسانت لوسيا، يمثل سكان الحضر أقل من 28 

في المائة من إجمالي السكان، بينما في الأرجنتين 
وبورتوريكو وأوروجواي يمثلون أكثر من 90 في المائة. 

وقد تباطأ معدل نمو سكان الحضر في المنطقة من 2.8 
في المائة سنوياً في الفترة بين 1985 و1990 إلى 1.9 
 GEO( 2005في المائة سنوياً في الفترة بين 2000 و
Data Portal, from UNPD 2005(. ويقطن المدن 
الكبرى مثل مكسيكو سيتي وساو باولو وبوينس آيرس 
حوالي 20 و18 و13 مليون نسمة على الترتيب. وفي 

الفترة من 1980 إلى 2000، بلغ معدل النمو السنوي 
 WRI( لهذه المدن 2 و4 و1 في المائة على الترتيب

 .)2000, Ezcurra and others 2006

الهجرة من الريف إلى الحضر
أدى النمو السكاني والهجرة من الريف إلى الحضر، نتيجة 
الفقر وانعدام الوظائف بالمناطق الريفية، إلى تحويل نمط 

الاستيطان من ريفي إلى حضري بصفة غالبة في أقل من 50 
عاماً )Dufour and Piperata 2004(. وقد حدثت الهجرة 
بمعدلات متباينة في بلدان مختلفة. فقد تحضرت الأرجنتين 
وتشيلي وفنزويلا بصورة سريعة نسبياً فيما كان معدل التحضر 

أبطأ في باراجواي والإكوادور وبوليفيا. واليوم، فإن هذه 
البلدان الأقل تحضراً تمتلك أعلى معدلات التحضر )3.3 
 Galafassi 2002, Anderson( )إلى 3.5 في المائة
Dufour and Piperata 2004 ,2002(. وقد تراجع 

معدل النمو للكثير من المناطق الحضرية الكبرى مثل مكسيكو 
سيتي ومونتراي وجوادالاجارا في المكسيك، لكن المدن 

متوسطة الحجم لا تزال تواصل النمو، وبالأخص تلك المدن 
 Garza 2002,( التي تضم أنشطة سياحية وتصنيعية

 .)Dufour and Piperata 2004, CONAPO 2004
وفي بيرو، على سبيل المثال، تتسم مدن كوزكو وجولياكا 

 Altamirano( وأياكوشو وأبانكاي بمعدل نمو أعلى من ليما
2003(. وفي البرازيل، فإن أكثر من نصف قاطني منطقة 

الأمازون لا يعيشون في المدن الكبرى مثل ماناوس وبيليم 
)Browder and Godfrey 1997(. وفي بعض الحالات، 
استحثت الهجرة من المناطق الريفية استعادة النظم الإيكولوجية 

الطبيعية للغابات، وهي عملية يطلق عليها انتقال الغابات 
.)Anderson 2002, Mitchell and Grau 2004(

 ،)MEAs( وقّعت أكثر من 90 في المائة من البلدان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف

مثل رامسار والتراث العالمي واتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المعرضة للانقراض )CITES( واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار )UNCLOS( وبروتوكولي كيوتو ومونتريال واتفاقية بازل. وقد حظيت الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المرتبطة 

بالتنوع البيولوجي والتصحر بمستويات مشاركة أعلى إلى حد بعيد.  وعلى النقيض من ذلك، كانت المشاركة في الاتفاقيات 

البيئية متعددة الأطراف )MEAs( )الأطراف الموقعة(، مثل بروتوكول قرطاجنة واتفاقيتي روتردام واستكهولم، منخفضة إلى 

حد كبير، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 76 و45 و64 في المائة على التوالي.  

ولا يزال يمثل ضمان الالتزام بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف تحدياً كبيراً، حيث يعتمد إنفاذ الاتفاقيات على الإجراءات 

المحلية )وأحياناً دون الإقليمية( التي تمثل فيه القدرات الحكومية أهمية كبيرة. ونظراً لأن مطالب الرصد تنبع من الجمهور، 

فإن تمكين المجتمع المدني يمثل أهمية كبيرة.  ومن أمثلة ذلك، بروتوكول مونتريال لعام 1987 المتعلق بالمواد المستنفدة 

لطبقة الأوزون وتعديلاته. ومع وجود ضغط اجتماعي ضعيف للالتزام بالاتفاقية، صادقت كافة البلدان البالغ تعدادها 33 بلد 

على الاتفاقية ولكن حققت 7 بلدان فقط الأهداف المطلوبة.

GEO Data Portal, from MEA Secretariats, UNEP 2004b :المصادر

)MEAs( الإطار 6-21 المشاركة الإقليمية في الاتفاقيات البيئية العالمية متعددة الأطراف

يستضيف نهر توكانتينس أنواعاً مختلفة من 

الأحياء، يتسم العديد منها بأنها أنواع 

متوطنة.

 Mark Edwards/Still :شارك بالصور
Pictures
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تلوث الهواء الحضري
يظل التلوث الحضري، والذي ينشأ في الأساس من 

الاستخدام المكثف للوقود الأحفوري في قطاعات النقل 
والصناعة، قضية قائمة )انظر الفصل 2(. ومع ذلك، فلم 
يقم سوى ثلث بلدان المنطقة بوضع معايير لنوعية الهواء 
أو حدود للانبعاثات. ويجري مراقبة التلوث وإدارته على 

نحو أفضل في بعض من أكبر مدن المنطقة، مثل مكسيكو 
سيتي )Molina and Molina 2002( وساو باولو، 
حيث كانت الظروف لفترة طويلة ماضية على أسوأ ما 

يكون. وقد قامت مكسيكو سيتي بالقضاء تماماً على تلوث 
الغلاف الجوي بالرصاص، لكنها لا تزال تواجه مشكلات 

خطيرة فيما يتعلق بأوزون الطبقة السفلى من الغلاف 
 Bravo and( الجوي، ومركبات الكبريت، والجسيمات

others 1992, Ezcurra and others 2006(. وقد 
تحسنت نوعية الوقود )كل من البنزين والديزل( تدريجياً 

عبر المنطقة؛ حيث يتم استخدام البنزين الخالي من 
الرصاص والديزل المحتوي على مستويات أقل من 

الكبريت بشكل متزايد )IPCC 2001(. وقد نجحت بوجوتا 
في خفض التلوث من المركبات ذات المحركات، لكنها لا 

تزال تكافح من أجل التحكم في الانبعاثات الناتجة من 
الصناعات في المناطق الحضرية. ومع ذلك، يتزايد تلوث 

الهواء في المدن متوسطة وصغيرة الحجم، حيث تكون 
الموارد وتقنيات التحكم أقل توافراً، وتكون إدارة النمو 

الحضري لا تزال غير ملائمة )UNECLAC 2002(. ولا 
يحظى تلوث الهواء داخل المنازل، والذي يؤثر بصفة 
أساسية على الفقراء الذين يستخدمون الكتلة الحيوية 

التقليدية للطهي والتدفئة، باهتمام كاف من جانب جدول 
الأعمال البيئي بالمناطق الحضرية. 

المياه والصرف الصحي وخدمات جمع النفايات
يتمركز الإنتاج والاستهلاك في المناطق الحضرية بما يؤثر 

على الأشياء المحيطة بهما عبر إزالة الغابات، وتدهور 
الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتلوث التربة والهواء 
والمياه، واستخراج مواد البناء. ويتناقض الإمداد الجيد 

بصفة عامة بالخدمات )كالمياه والطاقة والصرف( في 
المناطق الحضرية بالنقص في توفير خدمات الصحة والتعليم 

والخدمات الاجتماعية الأخرى التي يواجهها الكثيرون 
)وبالأخص الفقراء( من قاطني المناطق الحضرية بما يمثل 

عبئاً إضافياً على رفاهيتهم. إن الفقر في المناطق 
الحضرية يعتبر قضية رئيسية: 39 في المائة من الأسر 
الحضرية يعيشون تحت خط الفقر، و54 في المائة من 
 .)CEPAL 2005( الفقراء فقراً مدقعاً من أهل الحضر

وعلى مدار القرن العشرين، )UNECLAC 2002(، زاد 
استخراج المياه )انظر الفصل 4( بمعامل 10، والآن 

يصل إلى حوالي 263 كم مكعب في العام، مع استئثار 

 UNECLAC( المكسيك والبرازيل معاً بنسبة 51 في المائة
2002(. وفي الفترة بين 1998 و2002، كانت الزراعة 

تستحوذ على 71 في المائة من استخدام المياه في 
 GEO Data Portal, from FAO( المنطقة

AQUASTAT 2007(. وقد زاد عدد سكان المنطقة الذين 
يتمتعون بالوصول إلى مياه الشرب المحسنة من 82.5 في 

المائة عام 1990 إلى 91 في المائة عام 2004. وفي 
نفس الفترة، زادت نسبة الوصول إلى المياه الآمنة في 

المناطق الحضرية من 93 إلى 96 في المائة، وفي 
المناطق الريفية من 60 إلى 73 في المائة. ومع ذلك، 

فبحلول عام 2005، كان حوالي 50 مليون شخص من 
سكان المنطقة يفتقرون إلى الوصول مياه الشرب المحسنة 

 GEO Data Portal, from WHO and UNICEF(
and UNPD 2007 ,2006(، يعيش منهم 34 مليون في 
المناطق الريفية )OPS 2006(. إن تكلفة الإمداد بالمياه 

ترتفع نتيجة تزايد الطلب وانخفاض إمكانية الوصول. ففي 
مكسيكو سيتي، يجب ضخ المياه التي يتم سحبها من 
مستجمع مياه كتزامالا Cutzamala صعوداً لمسافة 

1100 متراً للوصول إلى حوض المكسيك الذي يوجد على 
.)Ezcurra and others 2006( ارتفاع عال

وقد زادت إتاحة خدمات الصرف الصحي )انظر الفصل 
4( من 67.9 في المائة من سكان المنطقة عام 1990 إلى 
77.2 في المائة عام 2004 )85.7 و32.3 في المائة في 
المناطق الحضرية والريفية على الترتيب(. ومع ذلك، فإن 

14 في المائة فقط من الصرف الصحي تتم معالجته على 
نحو ملائم )CEPAL 2005(، وفي عام 2004 كان لا 

يزال هناك حوالي 127 مليون نسمة يفتقرون للوصول إلى 
 GEO Data Portal, from( خدمات الصرف الصحي

الشكل 6-31 سكان الحضر كنسبة مئوية من إجمالي السكان

في المائة
جزر الكاريبي

أمريكا الوسطى

جنوب أمريكا

 ،GEO Data Portal :المصدر
UNPD 2005 تم جمعه من
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 .)WHO and UNICEF 2006 and OPS 2006
وتتعرض موارد المياه السطحية والجوفية بشكل متكرر 

للتلوث بمجموعة متنوعة من المواد تشمل النترات والفلزات 
الثقيلة، غير أن المنطقة لا تزال تفتقر إلى الحماية 

والمراقبة المنظمة والكافية للموارد المائية. ويخلف تلوث 
الهواء آثاراً كبيرة على المناطق الساحلية حيث يقيم حوالي 
 GEO Data Portal, from( 50 في المائة من السكان

.)UNEP/DEWA/GRID-Europe 2006

وقد أدى التحضر إلى زيادة سريعة في توليد النفايات 
الصلبة في المنطقة. وقد زاد إنتاج النفايات الصلبة البلدية 
من حوالي 0.77 كجم للفرد في اليوم عام 1995 إلى 0.91 
كجم للفرد في اليوم في عام 2001. وفي المتوسط لا تزال 

النفايات البلدية تحتوي على مستويات مرتفعة من البقايا 
العضوية )قابلة للتعفن( )حوالي 56 في المائة( وكمية متوسطة 

)حوالي 25 في المائة( من مواد مثل الورق والبلاستيك 
والقماش والجلد والخشب )OPS 2005(. ولا تزال جهود 
إعادة التدوير في بدايتها. وعلى الرغم من أن 81 في المائة 
من كافة النفايات البلدية الناتجة يتم جمعها، فإن 23 في 

المائة فقط هي التي يتم التخلص منها على نحو ملائم. أما 
البقية فيتم التخلص منها بطريقة غير منظمة في مقالب نفايات 

غير رسمية، و في المجاري المائية وعلى جانبي الطرق أو 
 .)OPS 2005( يتم حرقها لتلوث الأرض والهواء والكتل المائية

تحسين الإدارة والتخطيط في المناطق الحضرية 

خلال العقد الماضي، جمعت السياسات الناشئة المعنية 
بالقضايا البيئية بين نُهج الضبط والمراقبة من جهة، مثل 
اللوائح والمعايير، والأدوات الاقتصادية من جهة أخرى، 
مثل السياسات التي تطبق مبدأ مسؤولية الملوث والدفع 

مقابل الخدمات البيئية. وقد أظهرت العديد من الأمثلة 
الحديثة مع ذلك، أن الخصخصة ليست على وجه التحديد 

النهج الأمثل لإدخال مفاهيم مثل الدفع مقابل الخدمات 
المائية، لكونها لا تؤدي بالضرورة لاستخدام أكثر استدامة 

وعدالة للموارد )Ruiz Marrero 2005(. وهناك حاجة 
إلى التقييم الدقيق لقدرة هذه السياسات على تحسين 

النظام الإيكولوجي ورفاهية الإنسان. ولن يكون باستطاعة 
خطط الدفع أن تعكس الضرر في حالة إهمال التخطيط 

الحضري الواعي. 

وينبغي التصدي للنمو الفوضوي للمدن، والطلب المتزايد 
على الموارد، والضغط الذي تمثله أنماط الإنتاج 
والاستهلاك الحالية، وأن يتم بدلًا من ذلك تعزيز 

الاستخدام المستدام لقاعدة الموارد بغية تحسين نوعية 
حياة السكان وتحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة. 

ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يكون استخدام الصكوك 
الاقتصادية والالتزام الفعال بالقانون البيئي مقروناً 

بالتخطيط الحضري المشارك والموجه إيكولوجياً كأساس 
استراتيجي للاستدامة.

وتبرهن العديد من الأمثلة الناجحة بوضوح على جدوى 
تطوير وتطبيق السياسات التي تعالج على الأقل بعضاً من 
هذه المشكلات البيئية الملحة في المدن، مثل تلوث الهواء 

الحضري. وتقوم جميعها على التخطيط والإدارة البيئية 
الحضرية الأكثر ملائمة. على سبيل المثال، أصبحت أنظمة 
النقل العام المتكاملة التي تم تطويرها في مدينة كوريتيبا 

)البرازيل( وبوجوتا )كولومبيا( نموذجاً للمدن الكبرى 
الأخرى في المنطقة )مكسيكو سيتي وساو باولو 

وسانتياجو دي تشيلي( وفي أوروبا )بيلباو وسيفيل(، 
والشيء نفسه ينطبق على البرامج المتكاملة لإدارة نوعية 
الهواء التي تم تطبيقها في المدن المكسيكية الكبرى منذ 

 .)Molina and Molina 2002( تسعينيات القرن العشرين
وتشمل الأمثلة الأخرى الزراعة الحضرية واستعادة الجبهة 
المائية لمدينة هافانا )والمصنفة من قبل اليونسكو كمدينة 
تراث عالمي(، وإصلاح القوانين المعنية بالمياه في تشيلي 
والتي أدت إلى تحسين الكفاءة في استخدام المياه ومعالجة 

 Winchester 2005, PNUMA( المياه المستعملة
UN-HABITAT 2001 ,2004(، وخطة إدارة النفايات 

الصلبة المستندة إلى المجتمع التي تم تطبيقها في 
 .)Braga and Bonetto 1993( كوريتيبا

التنوع البيولوجي الأرضي 

الإضرار بالتنوع البيولوجي 

تتسم منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بتنوع 
بيولوجي ثري للغاية على مستوى النظام الإيكولوجي 

والأنواع والجينات. وتذهب التقديرات إلى أن الأمازون 
وحدها تضم حوالي 50 في المائة من التنوع البيولوجي 

في العالم )UNECLAC 2002(. وتعتبر ستة من بلدانها 
)البرازيل وكولومبيا والإكوادور والمكسيك وبيرو وفنزويلا( 

بلدان تنوع كبرى. وكل بلد من هذه البلدان يضم أنواعاً 
من النباتات والفقاريات واللافقاريات أكثر من غالبية 

 Rodriguez( البلدان الموجودة على الأرض مجتمعة
and others 2005(. وتشكل الأقاليم الإيكولوجية معاً 

ممراً أرضياً ضخماً يمتد على مساحة 20 مليون كم مربع 
 .)Toledo and Castillo 1999(

وهذا التنوع البيولوجي الهائل يتعرض للتهديد نتيجة فقدان 
الموائل، وتدهور الأراضي، وتغيير استخدام الأراضي، 
 Dinerstein and( وإزالة الغابات، والتلوث البحري

others 1995, UNECLAC 2002(. وتخضع مساحة 
نسبتها إحدى عشرة في المائة من المنطقة حالياً للحماية 

 GEO Data Portal, from UNEP-WCMC( الرسمية
2007(. ومن بين الأقاليم الإيكولوجية البالغة 178 إقليماً 
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إيكولوجياً في المنطقة حسب تقدير الصندوق العالمي 
 Dinerstein and others 1995, Olson( للطبيعة
and others 2001(، هناك ثمانية أقاليم فقط بحالة 
سليمة، و27 إقليماً بحالة مستقرة نسبياً، و31 إقليماً 

مهدداً بشدة بالإنقراض، و51 إقليماً مهدداً بالإنقراض، 
و55 إقليماً ضعيفاً، والأقاليم الستة المتبقية غير مصنفة. 

وحوالي سدس النباتات المتوطنة والفقاريات في العالم مهدد 
بفقدان الموئل في سبع "بقاع ساخنة" إقليمية. ويوجد 

واحد وأربعون في المائة من النباتات المهددة في منطقة 
الأنديز الاستوائية، وحوالي 30 في المائة في أمريكا 

الوسطى )بما في ذلك منطقة شوكو-دارين-إيسميرالداس( 
والكاريبي، و26 في المائة في الغابة الأطلسية البرازيلية 

.)UNEP 2004b( )وسيرادو )السافانا

ويكون التنوع البيولوجي المرتفع مصحوباً بتنوع ثقافي 
ثري )انظر الفصل 5(. وتذهب التقديرات إلى أن هناك 
أكثر من 400 جماعة سكانية أصلية مختلفة تعيش في 

المنطقة؛ تمثل تقريباً 10 في المائة من إجمالي السكان. 
ويعانون غالباً من التهميش وليس لهم دور في عملية صنع 

القرار على المستوى الوطني. وقد اختفت بالفعل الكثير 
من الثقافات الخاصة بالسكان الأصليين، وهناك ثقافات 

 Montenegro and( أخرى في طريقها إلى الانقراض
Stephens 2006(. ومع تحول الاقتصادات باتجاه 

تجانس السوق، فقد أصبح التغاير الثقافي ومعرفة الإدارة 
التقليدية مهددين بشكل متزايد )انظر الفصل 5( )انظر 

الإطار 22-6(.

يضم الإقليم 23.4 في المائة من غطاء الغابات في العالم، 
لكنه يفقده على نحو سريع. وتؤدي عوامل التجارة 

والتحضر العشوائي وعدم تخطيط استخدام الأراضي إلى 
زيادة تحويل الغابات إلى مراعي من أجل إنتاج الماشة، 
وإلى غابات مزروعة أحادية المحصول لإنتاج محاصيل 

مثل الذرة والقمح والأرز والكاكاو وفول الصويا من أجل 
التصدير ولإنتاج الوقود الحيوي. كما تتم إزالة الغابات من 

أجل تطوير البنية التحتية كالطرق والسدود الكبرى ونمو 
المناطق الحضرية. وتشمل الضغوط الأخرى المضاربات 

العقارية، وحصاد الأخشاب، والطلب على الخشب، وحرائق 
.)UNEP 2004b( الغابات

وقد وقع حوالي 66 في المائة من فقد غطاء الغابات 
العالمي في الفترة من 2000 إلى 2005 في منطقة 

أمريكا اللاتينية )انظر الشكل 6-31(، فيما تضم المنطقة 
 FAO( أكثر من 23 في المائة من غطاء الغابات العالمي
2005(. وقد عانت أمريكا الجنوبية من أكبر فقد صاف 

)حوالي 43.000 كممربع/العام(، كان 73 في المائة منه 
في البرازيل وحدها )FAO 2005(. ويمكن لإزالة الغابات 

أن تؤدي إلى خفض كمية الموارد المائية ونوعيتها مما 
ينتج عنه زيادة تحات التربة والترسيب بالكتل المائية، وقد 
 McNeill( يسبب تدهور شديد أو فقد التنوع البيولوجي

UNEP 2006i ,2000(. علاوة على ذلك، تعتبر إزالة 
الغابات أحد الأسباب الهامة لانبعاث غازات الاحتباس 
الحراري. وتعتبر إزالة الغابات في المنطقة مسؤولة عن 

حوالي 48.3 في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون العالمية الناتجة من تغير استخدام الأراضي 

)انظر الفصل 2(، مع العلم بأن حوالي نصف هذه النسبة 
يأتي من إزالة الغابات في البرازيل، وبالأخص في حوض 
الأمازون. ويجري بذل جهود جديدة من أجل تحسين هذا 

الوضع. ونتيجة برامج المراقبة والوقاية المتكاملة، انخفض 

نظام النقل العام المتكامل في مدينة 

كوريتيبا، البرازيل.

Ron Giling/Still Pictures :شارك بالصور
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معدل إزالة الغابات السنوي في منطقة الأمازون من حوالي 
26100 كممربع عام 2004، إلى 13100 كم مربع عام 

INPE 2006( 2006(. وقد ساعد القانون المسمى 
 Zero Deforestation( "قانون عدم إزالة الغابات"

Law( الذي تم تمريره في عام 2004 بواسطة الكونجرس 
في بارجواي على خفض معدل إزالة الغابات في المنطقة 
الشرقية في باراجواي بحوالي 85 في المائة. وحتى عام 

2004، كانت باراجواي تمتلك واحداً من أعلى معدلات 
.)WWF 2006b( إزالة الغابات في العالم

يعد تدهور الأراضي إحدى القضايا البيئية الكبرى في 
المنطقة )انظر كذلك الفصل 3(. وتبلغ مساحة الأراضي 
التي تعرضت للتدهور بالمنطقة 3.1 مليون كممربع، أو 
15.7 في المائة. وتكون المشكلة أكثر شدة في منطقة 

أمريكا الوسطى حيث تؤثر على 26 في المائة منها، في 
 UNEP( حين تؤثر على 14 في المائة بأمريكا الجنوبية
2004b(. ويعتبر التحات بفعل المياه المشكلة الرئيسية 

لتدهور الأراضي، فيما يكون التحات بفعل الرياح ملموساً 

في بعض المواقع، مثل المنطقة المتاخمة لبوليفيا وتشيلي 
والأرجنتين )WRI 1995(. وتعد المناطق الجبلية في 

أمريكا الوسطى والأنديز من بين المناطق الأشد معاناة 
 .)WRI 1995( من التدهور البالغ في العالم

ويؤثر التصحر على 25 في المائة من المنطقة نتيجة إزالة 
الغابات والرعي الجائر والري غير الملائم )انظر الفصل 

UNEP 2004b( )3(. ويظهر تملح التربة الزراعية نتيجة 
الري كعامل مؤثر خصوصاً في الأرجنتين وكوبا والمكسيك 
وبيرو وهي بلدان تضم مناطق جافة واسعة تتعرض غالباً 

 UNEP( للاستخدام غير الملائم أو فترات الجفاف الطويلة
2004b(. علاوة على ذلك، فإن التكثيف الزراعي يسبب 

استنزاف العناصر الغذائية )انظر الإطار 23-6(.

حماية التنوع البيولوجي الأرضي 

تضاعفت المساحة الخاضعة للحماية )من المناطق البحرية 
والفئات الأرضية I-VI حسب الاتحاد الدولي لحفظ 

الطبيعية( في الفترة من 1985 إلى 2006، وتشكل الآن 

تتمتع مجتمعات السكان الأصليين والمزارعين بتاريخ طويل من الإدارة البيئية، 
والتي تطورت في علاقة وثيقة مع التنوع البيولوجي الهائل في المنطقة. وقد أدى 

هذا إلى نجاحات وإخفاقات في حماية الموارد البيئية. ويعُتبر الملك المشاع 
نظام الحيازة المشتركة للأراضي واسع الانتشار والذي يوفر كلاً من التحديات 

والفرص. 

وفي العديد من الحالات، فإن الطابع المحلي للموارد وتنوعها اللذين يمثلان في 
الوقت الراهن قيمة عالية قد نبعا من مجتمعات السكان الأصليين.  وقد تم نقل 

هذه المعرفة شفهياً من جيل إلى جيل، ولكن نظراً لاتجاه المجموعات الأصلية 
للتهميش بفعل الهجرة وتغير استخدام الأراضي، يتم فقدان هذه المعرفة 

تدريجياً.  وقد أثبتت المعرفة التقليدية قيمتها الكبيرة إلى حد بعيد، ومثال على 
ذلك القيمة التي تمثلها في التنقيب الأحيائي والتكنولوجيا البيولوجية في 

الأزمنة المتأخرة. فالعديد من العقاقير الحديثة تعزى إلى الاستخدامات 
التقليدية للنباتات التي تقوم بها مجموعات السكان الأصليين. وقد أدت المعرفة 

التقليدية في بعض الحالات إلى ما بات يعرف في الوقت الراهن بالإدارة البيئية 
المستدامة. وهناك حاجة ماسة لفهم عميق لهذا النوع من المعرفة ووضع 

نظام ملائم لحقوق الملكية الفكرية في المنطقة. 

الإطار 6-22 التنوع الثقافي والمعرفة التقليدية والتجارة

سكان أصليون في البرازيل يقومون بجمع النباتات الطبية.  وقد أثبتت المعرفة التقليدية قيمتها الكبيرة إلى حد بعيد في دعم موارد الرزق. 

Mark Edwards/Still Pictures :شارك بالصور
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10.5 في المائة من إجمالي المنطقة، مع تغطية أكبر 
نسبياً في أمريكا الجنوبية )10.6 في المائة( وأمريكا 

الوسطى )10.1 في المائة( مقارنة بالكاريبي )7.8 في 
 .)GEO Data Portal, from UNEP-WCMC()المائة

ويجرى بذل جهود جديدة، مثل إنشاء الممر البيولوجي 
لأمريكا الوسطى، والذي يمتد من جنوب المكسيك إلى 

بنما، والبرنامج الريادي لحفظ الغابات البرازيلية المطيرة. 
وفي الأمازون، تم إنشاء سبع مناطق حفظ جديدة تغطي 
مساحة إجمالية تبلغ حوالي 150.000 كم مربع وتضم 

أكبر مساحة )42.500 كم مربع( تخضع لحماية صارمة 
 Grão-Pará في العالم داخل غابة استوائية، وهي محطة
 Conservation International 2006,( الإيكولوجية

PPG7 2004(. وبصفة عامة، فإن "بقاع التنوع 
البيولوجي الساخنة" تحظى بحماية سيئة عبر المنطقة. 

وهناك حاجة إلى إجراءات الحماية وإلى تواصل الجهود 
في غالبية البقاع الساخنة، وفي المناطق الأخرى الغنية 

بالتنوع البيولوجي أيضاً. 

وقد تغيرت بيئة السياسات تغيراً جذرياً في الأعوام 
الأخيرة مع التعبئة المتزايدة للمجتمع المدني بغية معالجة 
قضايا مثل استخراج النفط والغاز، والوصول إلى المياه، 
وحماية التنوع البيولوجي الإقليمي )انظر الفصول 3 و4 
و5(. وتشمل بعض الأمثلة الحديثة التنبه الجِيُوبُولِيتِكِيّ 

على خزان مياه جواراني الجوفي )والذي يعتبر واحداً من 
أكبر الخزانات الجوفية في العالم، ويغطي مساحة 1.2 

مليون كم مربع في البرازيل وباراجواي وأورجواي والأرجنتين( 
)Carius and others 2006(، والجدل الدائر حول 
مشروع استخراج الذهب في باسكوا-لاما في تشيلي 

)Universidad de Chile 2006(، وهو قانون جديد 
معني بالمناطق الطبيعية المحمية في جمهورية الدومينيكان، 

وإنشاء معامل عجائن ورقية على نهر أوروجواي.

يبقى حفظ التنوع البيولوجي والإنفاذ الفعال للقوانين البيئية 
من التحديات التي تواجه السياسات في حماية الموارد 

البيولوجية. ويمكن للسياسات الحالية أن تفرض قيوداً على 
جهود حفظ الطبيعية، وينبغي مراجعتها على المستوى المحلي 

والوطني والإقليمي. وينبغي مراعاة المؤسسات المحلية 
ونهج الملكية المشتركة عند تخطيط حفظ الموارد والإدارة 

المستدامة، فيما لا تزال هناك حاجة إلى استراتيجيات 
العوائد والتمويل الملائمة. وقد يكون الدفع مقابل الخدمات 
البيئية )MA 2005( وسيلة هامة من أجل حماية التنوع 
البيولوجي على نحو فعال )CONABIO 2006(، وهناك 
أمثلة واعدة يجري تنفيذها على أرض الواقع في العديد 

من البلدان كالمكسيك وكوستاريكا وكولومبيا 
.)Echavarria 2002, Rosa and others 2003(

سواحل تعاني من التدهور وبحار تعاني من التلوث

مخاطر تدهور السواحل

ويمكن ملاحظة آثار تدهور السواحل وتدهور أو فقد 
الخدمات البيئية المتنوعة التي توفرها النظم البحرية 
والساحلية في البر على مسافات طويلة من الساحل 

قُدرت المساحة التي تأثرت بفقد المواد المغذية في أمريكا الجنوبية بـ 682000 كم مربع، حيث تأثر ما يقرب من 450000 كم 
مربع منها بدرجة متوسطة أو شديدة. ويتناقص معدل الخصوبة في شمال شرق البرازيل وشمال الأرجنتين، في حين وُجد 
أن هناك مناطق ذات وضع حرج في المكسيك وكولومبيا وبوليفيا والباراجواي. ومساحة 12.4 في المائة فقط من الأراضي 

الزراعية بالمنطقة هي التي لم يوجد بها أية قيود تتعلق بالخصوبة، في حين عانت 40 في المائة من الأراضي من انخفاض 
البوتاسيوم وثلث واحد تقريباً من التسمم بالألومنيوم، وهي حالة توجد على وجه الخصوص في المناطق الاستوائية.  

وقد استهلكت المنطقة في عام 2002 ما يقرب من 5 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، بما يعادل 5.9 في المائة من 
الاستهلاك العالمي، حيث استهلكت الأرجنتين والبرازيل والمكسيك بمفردهم ما يصل نسبته إلى 68 في المائة من هذه 
الأسمدة. والأثر البيئي الرئيسي للاستخدام المفرط لمثل هذه الأسمدة هو النترجة المتزايدة للكتل المائية والتربة )انظر 

الفصل 3(، والتي أثرت أيضاً على المناطق الساحلية )انظر القسم أدناه( وإمدادات مياه الشرب )انظر الفصل 4( والتنوع 
البيولوجي )انظر الفصل 5(.

FAOSTAT 2004, Martinelli and others 2006, UNECLAC 2002, Wood and others 2000 :المصادر

الإطار 6-23 الكثافة الزراعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشكل 6-31 متوسط التغير السنوي للغابات

ألف كم/سنوياً

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

المصدر: GEO Data Portal، تم 
FAO 2005 جمعه من
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)UNEP 2006i( )انظر الفصلين 3 و4(. ويعيش حوالي 
 GEO( نصف سكان المنطقة ضمن 100 كم من الساحل

Data Portal, from UNPD 2005 and UNEP/
DEWA/GRID-Geneva 2006(. ويعاني حوالي ثلث خط 
الساحل في أمريكا الشمالية والوسطى وحوالي نصف خط 

الساحل في أمريكا الجنوبية من تهديدات تتراوح شدتها 
من متوسطة إلى مرتفعة بسبب آثار التنمية. ونتيجة لذلك، 

تفقد غابات القرم نسبة تتراوح من 67.5 في المائة في 
بنما و36 في المائة في المكسيك إلى 24.5 في بيرو، فيما 

 Burke and( 5.9 سجلت كوستاريكا اكتساباً بمعدل
others 2001, FAO 2003b(. علاوة على ذلك فقد 

ساهم تنامي الزراعة المائية ومزارع الروبيان في تدمير 
غابات القرم )UNEP 2006i(. وقد أدى تدمير هذه النظم 
الإيكولوجية إلى زيادة المخاطر التي تهدد السكان والبنية 

 Goulder and( التحتية في المناطق الساحلية
.)Kennedy 1997, Ewel and others 1998

ويوفر البحر الكاريبي الكثير من خدمات النظم الإيكولوجية 
مثل المصايد وفرص الاستجمام ويجتذب حوالي 57 في 
 .)UNEP 2006i(المائة من رحلات الغوص تحت الماء

وفي الفترة من 1985 إلى 1995، تعرض 70 في المائة 
من الشواطئ الخاضعة للمراقبة في جزر الكاريبي الشرقية 

إلى التآكل، بما يشير إلى فقدان في القدرة على حماية 
خط الشاطئ، ويزيد من التعرض للتآكل وتأثيرات 

العواصف )Cambers 1997(. وفي منطقة البحر 
الكاريبي ككل، يعاني 61 في المائة من مساحة الشعاب 
المرجانية من تهديد متوسط إلى مرتفع بفعل الرواسب 
ومصادر التلوث البحرية والأرضية، إضافة إلى الصيد 

الجائر )Bryant and others 1998(. ويحدث تلوث 
المياه الجوفية الساحلية )بما في ذلك تسرب المياه 

المالحة( عبر المنطقة كلها ويترتب عليه تكلفة اقتصادية 
 .)UNEP/GPA 2006a( كبيرة

وتواجه المحيطات في المنطقة عدداً من التهديدات، تشمل 
الإثراء بالمغذيات من المصادر الأرضية، والتحضر 

العشوائي، وعدم معالجة مياه الصرف، وتملح مصبات 
الأنهار نتيجة انخفاض تدفق المياه العذبة، ومياه ثقل 
موازنة السفن غير الخاضعة للتنظيم، والغزو بالأنواع 

 UNEP 2006i, Kolowski and( الدخيلة
 .)Laquintinie 2006

وتشمل التهديدات المحددة للمياه البحرية في المنطقة:
	�يذهب حوالي 86 في المائة من الصرف دون معالجة  n
إلى الأنهار والمحيطات، ثم إلى البحر الكاريبي، وقد 
 OPS 2006,( ارتفع الرقم إلى 90-80 في المائة

 .)UNEP/GPA 2006a

	�يوجد تلوث نفطي مرتفع من مصافي التكرير في  n
البحر الكاريبي الأكبر وخليج المكسيك ومن عمليات 
التنقيب في خليج المكسيك وشواطئ البرازيل. يمثل 
التسرب النفطي مشكلة خطيرة في خليج المكسيك 

 Beltrán and others 2005, Toledo 2005,(
.)UNEP/GPA 2006a

	�يعد الصرف السطحي للكيماويات الزراعية كذلك  n
قضية هامة، وقد تم اكتشاف تركيزات سمية عالية في 

مصبات الأنهار في منطقة الكاريبي وكولومبيا 
 .)PNUMA 1999( وكوستاريكا

	�يمثل النقل البحري مصدراً هاماً للتلوث مع تضاعف  n
حجم الشحنات البحرية إلى ثلاثة أضعاف تقريباً في 
 UNCTAD( 2004المنطقة في الفترة بين 1970 و

 .)2005
	�يتم شحن النفايات الخطرة بما في ذلك المواد المشعة  n
من المناطق الأخرى حول أمريكا الجنوبية أو عبر قناة 
بنما، وتؤدي الفلزات الثقيلة إلى تلويث خليج المكسيك 

 .)Botello and others 2004(
	�تسبب الكثير من الأنواع الغريبة الغازية )القشريات  n

والرخويات الأرضية والحشرات( والتي تم جلبها على 
نحو غير مقصود من خلال الشحنات أو مياه ثقل 

موازنة السفن في ضرر اقتصادي بالغ للبنية التحتية 
 Global Ballast Water( والمحاصيل

.)Management Programme 2006
	�يعد الصيد الجائر مصدر اهتمام بالغ، وبالأخص في  n

الكاريبي، حيث يبدو أن الكتلة الحيوية المفترسة 
البحرية قد استنزفت )انظر الإطار 24-6(. 

وتمثل المياه الساحلية المتدهورة مصدر تهديد لحياة 
السكان. ويتضح ذلك من ارتفاع الإصابة بأمراض 

الكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة عن طريق المياه في 
المناطق الساحلية، ويمكن ربطها بنوعية المياه السيئة 

والتغيرات المناخية وتكاثر الطحالب نتيجة الإغناء 
بالمغذيات. وقد تسبب نمو الطحالب )بما في ذلك المد 

الأحمر( في إصابة الأشخاص بالتهاب الأعصاب والوفاة 
 .)UNEP 2006i( نتيجة استهلاك غذاء البحر الملوث بها

وتؤدي الكوليرا إلى زيادة معدلات المرض والوفاة علاوة 
على أن لها تأثيراً اقتصادياً بالغاً في المناطق الساحلية. 
على سبيل المثال، ينبغي الحجر الصحي لأسماك التونة 
التي ترد من البلدان التي تقع بها الكوليرا. وتتأثر صحة 

الإنسان كذلك بتلوث المياه بالقرب من الشاطئ، حيث 
يستهلك الناس الأسماك أو غيرها من الغذاء البحري 
الملوث بالفلزات الثقيلة والمواد السمية الأخرى التي 

تراكمت بشكل بيولوجي في سلسلة الغذاء )انظر الفصل 
 Vázquez-Botello and others 2005,( )4

 .)UNEP 2006i
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الاستجابات للتلوث البحري والساحلي

ترتبط غالبية الاستجابات الإقليمية وشبه الإقليمية ببرنامج 
البحار الإقليمية المنبثق عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والاتفاقيات الدولية 
 UNEP( حول النقل البحري، والاتفاقيات المعنية بالمصايد

2004b, UNECLAC 2005(. ولم يصدق سوى عدد 
قليل من البلدان على الاتفاقيات العالمية المعنية بمكافحة 
الاستغلال غير القانوني للأنواع السمكية كثيرة الارتحال..

وتوجد برامج بحار إقليمية لمنطقة شمال شرق المحيط 
الهادئ، وجنوب شرق الهادئ، ومنطقة البحر الكاريبي 
الكبرى. وكافة البرنامج يتم دعمها بواسطة الاتفاقيات 

الإقليمية: اتفاقية 1981 لحماية البيئة البحرية والمنطقة 
الساحلية لجنوب شرق المحيط الهادئ )اتفاقية ليما(، 

واتفاقية 2002 بشأن التعاون لحماية المناطق البحرية 
والمناطق الساحلية وتحقيق تنميتها المستدامة في شمال 
شرق المحيط الهادئ؛ )اتفاقية أنتيجوا(، واتفاقية 1983 

لحماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي 

الكبرى )اتفاقية قرطاجنة(. وقد تم تبني بروتوكولات 
لمعالجة مشكلات محددة )مثل تخفيف التلوث ومنعه من 

الأنشطة الأرضية، والتلوث الإشعاعي، والتسربات النفطية، 
والمناطق المحمية، والحياة البرية( في منطقة جنوب شرق 

الهادئ ومنطقة الكاريبي الكبرى، فيما لا يزال برنامج 
شمال شرق الهادئ في مرحلة مبكرة يسعى فيها لتدبير 

الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة العمل الخاصة به 
)UNEP/GPA 2006b(. ولا تزال كفاءة هذه البرامج 

بحاجة إلى تقييم. وبصفة عامة، يوجد استخدام غير ملائم 
للأدوات الاقتصادية، بما يجعل الالتزام معتمداً على موارد 

مراقبة محدودة.

ومع ذلك، فإن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 
والبحرية تكتسب أهمية أكبر، مع تنامي حماية المناطق 

البحرية، وتزايد الجهود لتأسيس مناطق محمية بحرية، مثل 
ملاذ الحيتان في المناطق البحرية بالمكسيك، والتي تم 
تأسيسها في SEMARNAT 2002( 2002(. ولكن، 

هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على تحقيق تكامل إدارة 

يتضاعف حجم الشحنات البحرية في 

المنطقة بمقدار ثلاثة أضعاف. الصورة العلوية 

لحاوية ورافعات في ميناء شحن في مدينة 

بنما. 

 Rainer Heubeck/Das :شارك بالصور
Fotoarchiv/Still Pictures
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 )ICARM( المناطق الساحلية وأحواض الأنهار الداخلية
كاستجابة رئيسية للتلوث الساحلي والبحري )انظر الفصلين 
 )GEF( ويدعم هذا النهج كل من مرفق البيئة العالمية .)4 و5

وأمانة UNEP/GPA، إضافة إلى الإدارة المتكاملة 
للموارد البحرية الحية المشتركة في البحر الكاريبي. 

التعرض للتغير المناخي على المستوى الإقليمي 

الأحداث المرتبطة بالمناخ المتطرف 

تشير النتائج التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيّر المناخ )IPCC( إلى أن آثار الاحترار 

العالمي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تشمل ارتفاع 
مستويات البحار، وتزايد التهطال، وزيادة احتمال الجفاف، 

واشتداد الرياح والأمطار المرتبطة بالأعاصير، وفترات 
جفاف أطول، وفيضانات مقترنة بأحداث النينو، وتراجع 
الموارد المائية المخزنة في الأنهار الجليدية، وانخفاض 
إنتاجية المحاصيل والماشية )IPCC 2007a(. وتعتبر 
الغابات المطيرة الاستوائية في منطقة أمريكا الوسطى 

وحوض الأمازون، وغابات القرم والشعاب المرجانية في 
البحر الكاريبي والمناطق الاستوائية الأخرى، والنظم 

الإيكولوجية الجبلية في الأنديز، والأراضي الرطبة 
الساحلية بعضاً من النظم الإيكولوجية الأكثر عرضة للتغير 
المناخي )IPCC 2007b(. وتعد الدول الجزرية الصغيرة 
معرضة للمخاطر بشكل بالغ، لكونها قابلة للتأثر بالاحترار 

السطحي، ونوبات الجفاف وتراجع توافر المياه، 
والفيضانات، وتآكل الشواطئ وابيضاض الشعاب 

المرجانية، وجميعها يمكنها أن تضر بالموارد والسياحة 
المحلية )IPCC 2007b(. إضافة إلى ذلك، قد تقترن 

التغيرات في سلوك النينو بأحداث مناخية شديدة ومتكررة 
 .)Holmgren and others 2001( بشكل متزايد

وقد زادت الأحداث المناخية المتطرفة التي تضرب المنطقة 
بالفعل خلال العشرين سنة الماضية. وقد زاد عدد 

العواصف والأعاصير الاستوائية وتكرراها واستمرارها 
وشدتها في حوض شمال الأطلنطي منذ 1987 )انظر 

الشكل 6-33(. كان موسم 2005 الأكثر نشاطاً والأطول 
أحداثاً، فقد شهد 27 عاصفة استوائية، تحولت 15 
عاصفة منها إلى أعاصير. وقد وصلت أربع من هذه 

العواصف غير المسبوقة إلى الفئة خمسة على مقياس 
سافير- سيمبسون، وكانت العاصفة ويلما هي أشد 

عاصفة في التاريخ )Bell and others 2005(. وقد 
كان للإعصارين جين وإيفان في سبتمبر 2004، والإعصار 

دينيس في يوليو 2005، آثار بالغة على جزر الكاريبي، 
فقد أودوا بحياة 2825 شخص وأصابوا أكثر من مليون 
شخص آخر )EM-DAT(. وقد خلفَّ الإعصار ستان في 

أكتوبر 2005 نحو 1600 قتيل و2.5 مليون شخص متأثر 
 .)EM-DAT( في هايتي وأمريكا الوسطى والمكسيك

بلغ الصيد البحري الإقليمي في عام 1994 ذروته، حيث اقترب من نسبة 28 في المائة من الصيد البحري 
العالمي. وقد تضاعفت الإنتاجية السمكية في بيرو وتشيلي، المسئولتين عن معظم هذا الصيد، 

بمقدار الضعفين أو الثلاثة أضعاف في العقد السابق.  وقد انخفضت المصائد السمكية الإقليمية عن 
هذا المستوى في عام 1998 بمعدل 50 في المائة، ولكنها استعادت إنتاجيتها وبلغت 85 في المائة من 
المستوى الذي بلغته في عام 1994 بحلول عام 2000. ووقع الأثر الأكبر لهذه التقلبات على مستوطني 

البحار صغار الحجم )سمك الآنشوفة والسردين وسمك الأسقمري( التي سيطرت على الصيد الإقليمي 

في النظام الإيكولوجي البحري الكبير لتيار هامبولدت، على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية )انظر 
الشكل 6-32(.  وفي عام 2001، كانت الزراعة المائية الإقليمية تسهم بـ 2.9 في المائة من إجمالي 

الحجم العالمي و7.1 في المائة من القيمة. وتركزت الزراعة المائية الإقليمية في تشيلي )51 في المائة( 
والبرازيل )19 في المائة(، ولكنها تطورت على حساب شجر القرم الاستوائي ومصبات الأنهار والأراضي 

السبخة. 

الإطار 6-24 تغير المصائد السمكية في النظام الإيكولوجي البحري الكبير لتيار هامبولدت 

Sea Around Us 2006, UNEP 2004b :المصادر

الشكل 6-32 صيد مجموعات الأسماك واللافقاريات الرئيسية في النظام الإيكولوجي البحري الكبير لتيار هامبولدت
ألف طن ألف طن

سمك الرنكة

سمك الأنشوفة

سمك القد

سمك الفرخ

سمك التونة وسمك 
الخرمان

القرش والشفنين

أنواع أخرى من الأسماك 
واللافقاريات

الرخويات

 Adapted from :المصادر
Sea Around Us 2006
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وفي أمريكا الجنوبية، كان للفيضانات والانزلاقات الأرضية 
آثار بالغة في الفترة من 2005-2000، بما في ذلك 250 
 .)EM-DAT( قتيلًا و417500 شخص متأثر في بوليفيا
ويتزايد الضرر الاقتصادي وهو ما يرجع جزئياً إلى أن 

أعداداً أكبر من الأشخاص تصبح معرضة للمخاطر. فقد 
تضاعف في الفترة من 2006-1997 في أمريكا الوسطى 

ومنطقة الكاريبي، وزاد بنسبة 50 في المائة في أمريكا 
الجنوبية )مقارنة بالعقد السابق( )EM-DAT(. ويؤدي 
الفقر والاستيطان في المناطق المعرضة للمخاطر، مثل 

المناطق الساحلية والهامشية، إلى تعريض الناس لمخاطر 
متزايدة مثل الفيضانات والانزلاقات الأرضية وغيرها من 

المخاطر. إضافة إلى ذلك، فإن الظروف الطبيعية 
والاقتصادية عبر المنطقة تؤدي إلى زيادة مخاطر التعرض 

للأمراض المعدية مثل الملاريا أو حمى الضنك وهو ما 
يتفاقم بدوره نتيجة تغير المناخ )انظر الإطار 25-6(. 

وفي الفترة من 2000 إلى 2005، تسببت أحداث الجفاف 
في خسائر اقتصادية خطيرة لأكثر من 1.23 مليون شخص 
في بوليفيا والبرازيل وكوبا والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس 
وهايتي وجامايكا والمكسيك ونيكاراجوا وباراجواي وبيرو 

وأوروجواي )EM-DAT(. وفي عامي 2003 و2004، 
شهد نهر الأمازون أدنى مستوى مائي له في عقد، وشهدت 
كوبا 60 في المائة فقط من متوسط التهطال الذي تتعرض 

.)INSMET 2004, UNEP 2006f( له

ويعتبر فقدان الأنهار الجليدية في أمريكا اللاتينية دليلًا 
مثيراً بوجه خاص على التغير المناخي: أظهرت سلسلة 

جبال الأنديز وباتاجونيا في الأرجنتين دلائل على تراجع 
الأنهار الجليدية وتقلص المناطق المغطاة بالثلوج )انظر 
الشكل 6-35(. وفي بيرو، تراجعت أحجام أنهار الأنديز 

الجليدية مثل نهر ياناماري Yanamarey ونهر أورواشراجو 
Uruashraju ونهر بروجي Broggi، فيما تراجع نهر 

أنتيزان Antisan الجليدي في الإكوادور خلال فترة 
التسعينيات بسرعة بلغت ثمانية أضعاف تراجعه في العقود 
 Chacaltava السابقة لتلك الفترة. فيما فقد نهر تشاكالتافا
الجليدي في بوليفيا أكثر من نصف مساحته منذ عام 1990 

)CLAES 2003(. ومن شأن فقدان الأنهار الجليدية في 
الأنديز وتسرب المياه المالحة نتيجة ارتفاع مستوى سطح 

البحر أن يؤثر على توافر مياه الشرب وربما يؤثر على 
الإنتاج الزراعي والسياحة.

تخفيف أثر تغير المناخ والتكيف معه 

يؤدي فقدان قدرات التكيف إلى زيادة شدة آثار التغير 
المناخي )Tompkins and Adger 2003(. وتعتبر 

منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبالأخص دولها 
الجزرية الصغيرة، معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير 

المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والأحداث 
المتطرفة )IPCC 2007b(. وتفتقر المنطقة إلى المعلومات 
الأساسية، وأنظمة الملاحظة والمراقبة، وبناء القدرة، وأطر 

العمل السياسية والمؤسساتية والتكنولوجية الملائمة. 
وتتسم المنطقة عامة بانخفاض الدخل، وتقع الكثير من 
المستوطنات في مناطق معرضة للمخاطر. وقد وافقت 
بلدان المنطقة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
بشأن تغير المناخ )UNFCCC( على أنشطة التخفيف 

والتكيف في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة وإدارة 
النفايات، وعلى زيادة قدرة بواليع الكربون 

 Krauskopfand Retamales Saavedra 2004,(
.)Martínez and Fernández 2004

أمريكا الشمالية

موجهات التغير

الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية

خلال العشرين عاماً الماضية، استمرت أمريكا الشمالية 
)كندا والولايات المتحدة( في تحقيق مستويات مرتفعة 
عموماً للرفاهية الإنسانية والاقتصادية والبيئية. وتحتل 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية المرتبتين السادسة 
والثامنة على التوالي على مؤشر التنمية البشرية لعام 

UNDP 2006( 2006(. ومنذ عام 1987، زاد إجمالي 
عدد سكان القارة، نتيجة الهجرة في الغالب، بنسبة 23 
في المائة ليصل إلى 339 مليون تقريباً في عام 2007، 
 GEO( يعيش 90 في المائة منها في الولايات المتحدة

Data Portal, UNPD 2007(. وقد حققت القارة نمواً 
قوياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي )انظر 

الشكل 6-36(. وقد واصلت النسبة بين استخدام الطاقة 
والناتج الإجمالي المحلي تحقيق تراجع بطيء ولكنه إيجابي 

كان قد بدأ في عام 1970، وهو ما يعكس التحول إلى 
أنماط الإنتاج الأقل كثافة في استخدام الموارد، على 

الرغم من أن المنطقة تظل من بين أكثر المناطق شدة في 
استخدام الطاقة في العالم الصناعي. وقد أصبح البلدان 

الشكل 6-33 عدد العواصف في حوض شمال المحيط الأطلسي

العدد

 Compiled from :المصدر
Unisys Corp. 2005
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)إلى جانب المكسيك( أكثر تكاملًا اقتصادياً بعد اتفاق 
 .)NAFTA( 1994 التجارة الحرة لأمريكا الشمالية عام

وقد كان لعاملي النمو السكاني والاقتصادي انعكاسات كثيرة 
على البيئة والتنمية. فقد أدى إلى زيادات في استخدام الطاقة، 
وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري )GHG( الناشئة عن 

أنشطة الإنسان والاستغلال المفرط للموارد.

استهلاك الطاقة

رغم أنها لا تمثل سوى 5.1 في المائة من سكان العالم، 
فإن أمريكا الشمالية تستهلك أكثر من 24 في المائة من 

الطاقة الأولية العالمية. ويوضح الشكل 6-37 نصيب 
الفرد من استهلاك الطاقة في كلا البلدين. وقد زاد إجمالي 

استهلاك الطاقة بنسبة 18 في المائة. ويستهلك قطاع 
النقل في الولايات المتحدة الأمريكية 40 في المائة من إجمالي 

تعتبر درجات الحرارة المرتفعة وتعديل غطاء الأراضي وأنماط الهطل المتغيرة والنفقات المتقلصة على 
الصحة هي الأسباب الكامنة وراء إعادة ظهور الأوبئة التي كانت تحت السيطرة في الماضي في أمريكا 
اللاتينية والبحر الكاريبي. وتتجه التغيرات المرتبطة بتيار النينو "التذبذب الجنوبي" إلى زيادة التوزيع 

الجغرافي للكائنات الحية الناقلة للأمراض وتؤدي إلى وجود تغيرات على ديناميكيات دورات الحياة والنشاط 
الموسمي لناقلات الأمراض والطفيليات. ويضاعف هذا من خطر انتقال العديد من الأمراض التي تحملها 
ناقلات الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء والطاعون الدبلي.  وتتحمل عودة غزو البعوضة 
المصرية مسئولية نقل الحمى الصفراء وحمى الضنك )انظر الشكل 6-34(، ويعُتقد أن ذلك يرتبط بتغير المناخ. 

وقد يؤدي كل من التهطال البسيط للغاية أو الكبير للغاية إلى نقل العدوى عن طريق الفم أو البراز، مثل 
الكوليرا )كما حدث في هندوراس ونيكاراجوا وبيرو في عام 1997 و1998( وحمى التيفود وحالات الإسهال 

على اختلاف أنواعها.  ويمكن للفيضانات أن تتسبب في تلويث المياه بالنفايات البشرية، في الوقت الذي 
يعني فيه انعدام المياه ضعف ممارسات الصحة العامة. وييسر فقد الغطاء النباتي ووقوع أحداث 

الطقس المتطرفة من تلوث المياه وحدوث زيادة في الآفات.

الإطار 6-25 الصحة وتغير المناخ واستخدام الأراضي: عودة ظهور الأوبئة

Githeko and others 2000, Hales and others 2002, McMichael and others 2003, UNEP 2004b, WHO 2006 :المصادر

الشكل 6-34 عودة غزو البعوضة المصرية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
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الطاقة المستخدمة )انظر الشكل 6-38(، بما يجعلها 
المستهلك الأكبر للطاقة في المنطقة. وقد ارتفع إجمالي 

استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 30 في المائة في 
 GEO Data Portal,( 2004 الفترة من 1987 إلى

from IEA 2007(. وقد ساهم في تأكيد هذا الاتجاه انتشار 
استخدام المركبات الأكبر حجماً والأقل كفاءةً في استهلاك 

الطاقة، وزيادة عدد المركبات والمسافات المقطوعة.
الحوكمة البيئية

قام كلا البلدين، انطلاقاً من الأساس الراسخ للتشريع 
البيئي من فترة السبعينيات، بتعزيز السياسات الداخلية 
وإبرام اتفاقيات بيئية هامة ثنائية ومتعددة الأطراف على 

مدار العقدين الماضيين. وعقب تقرير اللجنة العالمية للبيئة 
والتنمية عام 1987، تم تبني التنمية المستدامة من حيث 
المبدأ، وتقوم الحكومات بتضمينها في السياسات والبنى 

التنظيمية. وقد أثبتت البرامج المستندة إلى السوق 
فاعليتها، وبالأخص في التحكم في انبعاثات أكاسيد 

الكبريت، ونتيجة ذلك تم تطبيقها على نطاق واسع في 
أمريكا الشمالية وفي مناطق أخرى. وتوفر الطرق الجديدة 

للدفع مقابل خدمات النظام الإيكولوجي حوافز متزايدة 
للتحكم في التلوث وصون الموارد الطبيعية.

وقد حققت تطورات هامة في التعاون العابر للحدود 
لمعالجة المشكلات البيئية المشتركة عبر منظمات مثل 

اللجنة المعنية بالتعاون البيئي )CEC(، واللجنة المشتركة 
الدولية )IJC(، ومؤتمر وزراء كندا الشرقية ومحافظي نيو 

 Conference of Eastern Canadian( إنجلاند
 .)Premiers and New England Governors

وتملك اللجنة المعنية بالتعاون البيئي، والتي تضم 
المكسيك، آلية لتلقي طلبات المواطنين مكنت الجمهور من 

أن يلعب دوراً نشطاً في الإبلاغ عن المخالفات عندما تبدو 
الحكومة غير قادرة على تعزيز قوانينها البيئية على نحو 
فعال. وتعتبر كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية 

نظامين فيدراليين، حيث يتم اتخاذ القوانين على 
المستويين المحلي والإقليمي. وقد تبنت الولايات والأقاليم 

والبلديات والأطراف المعنية المحلية الأخرى مواقف تقدمية 
بشكل خاص في معالجة القضايا البيئية. وتعد أمريكا 
الشمالية منطقة رائدة في مجال أبحاث العلوم البيئية 

والإيكولوجيا، وتطوير الإبلاغ عن الوضع البيئي، وإشراك 
الجمهور في عملية صنع القرار، وتوفير الوصول إلى 
المعلومات حول الظروف البيئية في الوقت المناسب. 

وتقود الولايات المتحدة العالم في إنتاج السلع والخدمات 
التي تعمل على الحد من الإضرار بالبيئة ومنعه 

الشكل 6-35 تراجع منطقة نهر الجليد في المنطقة الحدودية بين الأرجنيتن وشيلي:

أمتار أمتار
 Compiled from :المصدر

Lansat.org 2006

الشكل 6-36 إجمالي الناتج المحلي للفرد

دولار أمريكي للفرد )القيمة الثابتة 2000(

المصدر: GEO Data Portal، تم 
World Bank 2006 جمعه من
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)Kennett and Steenblik 2005(. ويساعد محرك 
النمو لأمريكا الشمالية كذلك في خلق الوظائف والثروة في 

غالبية أجزاء العالم. ومثلما هو الحال في مناطق أخرى، 
فإن الانتقال من نموذج هادف إلى النمو فقط وشديد 

التلويث إلى نموذج هادف إلى التنمية المستدامة لا يزال 
قيد التفعيل، ولا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله. 

قضايا مختارة

تتمثل القضايا ذات الأولوية لمنطقة أمريكا الشمالية والتي 
تم تحديدها لهذا التقرير من خلال المشاورات الإقليمية في 

الطاقة وتغير المناخ، والزحف الحضري، وكمية المياه 
العذبة ونوعيتها. وتوضح الدراسات التحليلية كيف يمكن 
أن يؤدي التلوث الجوي والمائي، وكذا الزحف الحضري، 

إلى تأثيرات مباشرة على كل من النظم الإيكولوجية وصحة 
الإنسان، وأن يتسبب في أضرار وتداعيات اقتصادية 

واجتماعية وثقافية. ومثلما هو الحال في بقية مناطق 
العالم، فإن السكان الأكثر تعرضاً للمخاطر هم الذين 

يتحملون العبء الأكبر من الآثار. 

الطاقة وتغير المناخ

على الرغم من تزايد إجمالي استهلاك الطاقة منذ 1987 
)انظر أعلاه(، فقد تم تحقيق تقدم في استخدام الطاقة 

على نحو أكثر كفاءة. وقد تراجع استهلاك الطاقة لوحدة 
الناتج المحلي الإجمالي منذ ثمانينيات القرن الماضي، بما 

يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات، وتقنيات 
المعلومات والاتصالات والتي تستخدم طاقة أقل لإنشاء 

الثروة مقارنة بالصناعات الثقيلة. وقد أثبتت الاستثمارات 
في كفاءة الطاقة أن بإمكانها أن تحقق فائدة اقتصادية 

وبيئية )انظر الإطار 6-26(. علاوة على ذلك، فإنه يمكن 
إرجاع التحسن في كفاءة استخدام الطاقة جزئياً إلى 
تعهيد بعض أنشطة الإنتاج وترحيل استخدام الطاقة 

.)Torras 2003( وتأثيراته إلى أجزاء أخرى من العالم

إنتاج الطاقة

تعرض الولايات المتحدة وكندا أنماط استهلاك متماثلة 
للطاقة، تلك الأنماط تكاد تكون لم تتغير على مدار الخمسة 

عشر عاماً الماضية ويغلب عليها ما يزيد عن 50 في 
المائة للمنتجات البترولية. بيد أنهما يختلفان في إنتاج 

الطاقة. فعلى الرغم من أن إجمالي إنتاج الطاقة قد زاد 
في كلا البلدين، فقد تراجع إنتاج النفط في الولايات 

المتحدة )انظر الشكل 6-36(، مما أدى إلى الاعتماد 
المتزايد على النفط المستورد. ونتيجة الطلب المتزايد على 
وقود النقل، وارتفاع سعر النفط الخام، وعدم التيقن فيما 
يتصل بالإمدادات ووجود نظام ضريبي مواتٍ، فقد شهدت 
كندا استثمارات كبيرة أدت إلى مضاعفة إنتاج النفط من 

الرمال النفطية إلى حوالي 150.000 طن في اليوم في 
الفترة من 1995 و2004. ويتوقع أن يصل الإنتاج إلى 

حوالي 370000 طن في اليوم بحلول عام 2015، وهو ما 
سيكون مصحوباً بتضاعف انبعاثات غازات الاحتباس 
.)Woynillowicz and others 2005( الحراري

وتتضمن عملية استخلاص النفط من الرمال استخدام 
كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمياه. وينتج عنها 

انبعاثات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، والتخلص 
من نفايات التكرير الخطيرة والمياه المستعملة، والتغيير 

الجذري للمشاهد الطبيعية، وتدمير الغابات الشمالية، بما 
يهدد موائل الحياة البرية ويتطلب إصلاحاً موسعاً. ويرجح 

أن تغطي الزيادة الهائلة في التنمية على التحسن الذي 
طرأ فيما يتعلق بالأداء البيئي لنشاط إنتاج النفط من 

 .)Woynillowicz and others 2005( الرمال

الشكل 6-37 استهلاك الطاقة للفرد

طن من مكافئ النفط للفرد

كندا

الولايات المتحدة

المصدر: GEO Data Portal، تم جمعه 
IEA 2007 and UNPD 2007 من

الشكل 6-38 استهلاك الطاقة الإجمالي حسب القطاع، 2004

كندا الولايات المتحدة
في المائة في المائة

سكني

تجاري

للنقل

صناعي

USEIA 2005a :المصدر
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وقد أدى الاعتماد الشديد على الوقود الأحفوري المستورد 
إلى زيادة الشواغل المتعلقة بأمن الطاقة في الولايات 

المتحدة خلال العقد الماضي )انظر الفصل 7(. وتمثل 
التأثيرات المتوقعة على توافر الطاقة والبيئة في كندا نتيجة 
الطلب الأمريكي على الطاقة الكندية الشغل الشاغل لكندا. 
وتعد كندا المصدر الأهم لواردات النفط الأمريكية، حيث 

تستأثر الولايات المتحدة بحوالي 99 في المائة من صادرات 
النفط الخام الكندي )USEIA 2005b(. وللمساعدة في 
تلبية طلب الولايات المتحدة الأمريكية، زاد التنقيب عن 

النفط والغاز في هذا البلد بشكل مذهل على مدار العشرين 
عاماً الماضية، وفي الفترة من 1999 إلى 2004 زاد عدد 

 .)GAO 2005( تصاريح الحفر لأكثر من ثلاثة أضعاف

وقد زاد إنتاج الميثان من طبقة الفحم الحجري في كلا 
البلدين منذ منتصف التسعينيات. وعلى الرغم من أنه لا 

يزال في مرحلته الأولية في كندا، إلا أنه ساهم بنحو 7.5 
في المائة من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الغاز 

الطبيعي في عام 2000. ويمكن لمحتوى الصوديوم الثقيل 
للماء المسحوب في هذه العملية أن يلوث المياه السطحية 
 .)USEIA 2005b( والجوفية المستخدمة للشرب والري
ولا شك أن أنشطة استكشاف الرواسب المتجمعة، وحفر 
الآبار شديدة التقارب لاستعادة الميثان من طبقة الفحم 
الحجري، والبنية التحتية الجديدة الخاصة بالتنقيب عن 

الوقود الأحفوري، والإنتاج والتوزيع من شأنها أن تُخلف 
آثاراً كبيرة. وتنطوي أعمال تجزئة وتدمير مناطق البرية 

)USEPA 2003(، وتلوث الهواء المتزايد، وتسربات خطوط 
الأنابيب، والتسربات النفطية أثناء النقل على تهديدات بالغة 
 .)Taylor and others 2005( للبيئة وصحة الإنسان
وهناك إدراك متزايد للأعباء التي يمثلها احتراق الوقود 

الأحفوري على صحة الإنسان )انظر الإطار 27-6(.

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتغير المناخ

يعتبر قطاع الطاقة من المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون )انظر الشكل 6-40(. وتسهم الولايات 
المتحدة بنسبة 23 في المائة وكندا 2.2 في المائة من 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لقطاع الطاقة العالمي 
)USEIA 2004(. ويعتبر احتراق الوقود الأحفوري 

مسؤولًا عن 98 في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون في الولايات المتحدة. وفي الفترة من 

1987 إلى 2003، زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  
من الوقود الأحفوري في أمريكا الشمالية بنسبة 27.8 في 
المائة، وظلت الانبعاثات للفرد لكل وحدة من الناتج المحلي 
 GEO( الإجمالي مرتفعة بالنسبة للأقاليم الصناعية الأخرى

 .)Data Portal, from UNFCCC-CDIAC 2006
ويعتبر قطاع النقل من المصادر الكبرى لانبعاث غازات 

الاحتباس الحراري؛ ففي عام 2005 ساهم بنسبة 33 في 

وفر حدوث تحسن بنسبة 13 في المائة في الاستهلاك المحلي للطاقة لكل 
وحدة من الإنتاج المحلي الإجمالي بين 1990 و2003 على الكنديين ما يقرب 

من 7.4 مليار دولار أمريكي في تكاليف الطاقة في عام 2003 وخفض 
الانبعاثات السنوية لغازات الاحتباس الحراري بوزن قُدّر بـ 52.3 مليون طن.

منع برنامج علامة نجمة الطاقة الأمريكي، برنامج استخدام علامات تطوعي 
يشجع المنتجات والممارسات الأكثر توفيراً للطاقة، انبعاث 35 مليون طن 
من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووفر 12 مليار دولار أمريكي تقريباً في 

عام 2005 وحده. 

NRCan 2005, USEPA 2006a :المصادر

الإطار 6-26 كفاءة استهلاك الطاقة منطقية اقتصادياً

ينطوي تعدين الرمال النفطية على طول نهر 

أثبسكا في كندا على آثار بيئية كبيرة سلبية.

 ،Chris Evans :شارك بالصور 
 Pembina Institute 

http://www.OilSandsWatch.org
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المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة 
 USEIA( بقطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية
2006b(. ويمثل ارتفاع الانبعاثات من السفر الجوي 

إحدى القضايا الناشئة في هذا المجال )انظر الفصل 2(.

وقد ذكر التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيّر المناخ الصادر في عام 2007 وبثقة أن التغير 

المناخي مستحث بشرياً عبر انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري )انظر الفصول 2 و4 و5 والقسم المعني بمنطقة 
القطبين من هذا الفصل(، وسيكون لذلك انعكاسات هامة 
على صحة الإنسان )انظر الإطار 6-28( )انظر الفصل 

2(. وإذا وضعنا في اعتبارنا مخرجاتها الكبيرة من غازات 
الاحتباس الحراري، أمكننا القول بأن أمريكا لشمالية ذات 
أثر على تغير المناخ في أماكن أخرى من العالم، وهو ما 
يؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص والبلدان الفقراء 

.)IPCC 2007b( والأكثر عرضة للمخاطر

الاستجابة لتغير المناخ

منذ التسعينيات، ركزت حكومات أمريكا الشمالية على 
التدابير المستندة إلى السوق والاختيارية والتكنولوجية في 
سعيها لمعالجة تغير المناخ. وعند تصديقها على بروتوكول 

كيوتو في 2002، تعهدت كندا بخفض انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري بنسبة 6 في المائة مقارنة بمستوى 

1990 خلال الفترة من 2008 إلى 2012. أما الولايات 

المتحدة والتي وقعت على البروتوكول لكنها لم تصدق عليه، 
فدعت إلى خفض الانبعاثات بنسبة 18 في المائة مقارنة 
بالعام 2002 بالتناسب مع المخرجات الاقتصادية قبل 

عام The White House 2002( 2012(. وفي الفترة 
من 1992 إلى 2003، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بنسبة 24.4 في المائة و13.3 في المائة لكل من 
 .)UNFCCC 2005( كندا والولايات المتحدة على الترتيب

وقد طرحت الحكومة الكندية في 2006 قانوناً جديداً 
لنظافة الهواء ليكون بمثابة نواة لجدول أعمال "مراع 

للبيئة". وفي حالة تمريره ليصبح قانوناً، فسيتم تعيين 
الأهداف قصيرة الأجل فيما يتعلق بانبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري استناداً إلى الشدة )وهو ما يشجع 
الكفاءة في الاستخدام، لكنه يسمح بزيادة الانبعاثات في 

حالة زيادة المخرجات(. وقد دعا إطار عمل تنظيمي صدر 
في عام 2007 إلى خفض نهائي يبلغ 150 ميجاطن )أو 

20 في المائة أقل من مستوى 2005( بحلول عام 2020 
.)Environment Canada 2007(

في عام 2005، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية خطة 
وطنية للطاقة. وتقدم الخطة الدعم إلى صناعة الوقود 

الأحفوري، وتتضمن حوافز للبحث والتطوير في مجال 
الوقود الأنظف والطاقة المتجددة، وبالأخص الوقود الحيوي 
والهيدروجين، وتعزز العمل على زيادة حفظ الطاقة والكفاءة 

 The White( في استخدامها من بين تدابير أخرى
House 2005(. وفي عام 2006، انضمت الولايات 

المتحدة إلى خمسة بلدان أخرى لتكوين شراكة جديدة بين 
آسيا والمحيط الهادئ من أجل التنمية النظيفة والمناخ، 

وهي مجهود تقوده الولايات المتحدة لتسريع التنمية 
الاختيارية ونشر تقنيات الطاقة النظيفة. وتعد مثالاً على دعم 
الولايات المتحدة للشراكات العامة-الخاصة التي تعمل على 
تكرار مشروعات الطاقة الناجحة على المستوى العالمي. 

وقد عبرت كندا عن اهتمامها بالمشاركة في هذه الشراكة. 

يمثل حرق أنواع الوقود الأحفوري في وحدات الطاقة والسيارات المصدر الرئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد 
الكبريت وأكاسيد النتروجين. وهناك ارتباطات واضحة بين التعرض للملوثات الهوائية ومجموعة من مشاكل الإنسان 
الصحية. وقد تسبب تلوث الهواء في بداية هذا العقد في حدوث حالات وفاة مبكرة قُدرت بـ 70000 شخص سنوياً في 

الولايات المتحدة و5900 شخص تقريباً في كندا. ومن المعروف أن تلوث الهواء يفاقم من حالات الربو، وهي آخذة في الزيادة، 
خاصة بين الأطفال. ويدخل الزئبق المنبعث عند حرق الفحم في وحدات الطاقة السلسة الغذائية، مما يؤثر على السكان 

الأصليين في الشمال أكثر من الأمريكيين الشماليين الآخرين )انظر الفصل 2 وقسم المنطقتين القطبيتين في هذا 
الفصل(. ويمكن أن يكون للزئبق تأثيرات شديدة على الصحة.

CEC 2006, Fischlowitz-Roberts 2002, Judek and others 2005 :المصادر

الإطار 6-27 أنواع الوقود الأحفوري وصحة الإنسان في أمريكا الشمالية

الشكل 6-39 إنتاج الطاقة حسب نوع الوقود

النفط الخام وسوائل الغاز 
الطبيعي والمواد الخام %31.3 الفحم ومنتجاته %28.2 الغاز الطبيعي %24.9

الطاقة النووية %7.9

المواد المتجددة القابلة للاحتراق والنفايات %4.5
الطاقة الكهرومائية %2.6

الطاقة الحرارية الأرضية %0.5

النفط الخام وسوائل الغاز 
الطبيعي والمواد الخام 23.1% الفحم ومنتجاته %29.3 الغاز الطبيعي %28.4 الطاقة النووية %11.6

المواد المتجددة القابلة للاحتراق والنفايات %4.3

الطاقة الكهرومائية %2.7
الطاقة الحرارية الأرضية %0.4

الطاقة الشمسية/طاقة الرياح/أنواع الطاقة الأخرى %0.1

 ،GEO Data Portal :المصدر
IEA 2007 تم جمعه من
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وتشتمل السياسات طويلة المدى لكلا البلدين على استراتيجيات 
 Easterling( تكيف تهدف إلى التأقلم مع آثار التغير المناخي
and others 2004, NRCan 2004(. وقد أخذ الكثير 

من الولايات والبلديات، إلى جانب القطاع الخاص 
والأطراف الأخرى المعنية، مجموعة من الخطوات الهامة 

والمبتكرة للتعامل مع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
منذ أواخر التسعينيات )انظر الإطار 29-6(.

وتساعد الشواغل المتعلقة بأمن الطاقة في تعزيز حدوث 
تحول في استخدام الطاقة لاستبدال ما أطلق عليه "إدمان 
النفط" في أمريكا )The White House 2006(، لكنه 
من غير الواضح ما إذا كان التحول سيكون إلى اقتصاد 

وأسلوب حياة أقل استهلاكاً للطاقة. وقد أفضى الدعم 
السياسي والحوافز المالية إلى نمو كبير في طاقة الرياح 
وإنتاج الإيثانول والفحم خلال السنوات الخمس الماضية 
)RFA 2005, AWEA 2006, NMA 2006(، كما تمّ 
تجديد الاهتمام بالطاقة النووية. ومنذ عام 2000، كانت 
الكتلة الحيوية أكبر مصدر للطاقة المتجددة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك، فقد شهدت مبيعات 
السيارات الهجينة نمواً خلال الأعوام العديدة الماضية، 

على الرغم من أمريكا الشمالية تأتي في مرتبة متأخرة عن 
الكثير من المناطق الصناعية الأخرى فيما يتعلق بتشجيع 
واستخدام بدائل لمحركات الاحتراق الداخلي تكون أكثر 

كفاءة في استخدام الوقود )Lightburn 2004(. وقد 
أصبحت النجاحات المبكرة التي حققتها أمريكا الشمالية 
في ضبط تلوث الهواء والأمطار الحمضية نماذج تحتذى 

في المناطق الأخرى. 

الزحف الحضري العشوائي والمنطقة المشتركة بين 

الحضر والريف

التوسع الحضري 

كان الزحف الحضري العشوائي إحدى القضايا التي 
تناولها تقرير توقعات البيئة العالمية الثالث )GEO-3(، ولا 
يزال يمثل أحد التحديات الكبرى للجودة البيئية في أمريكا 

الشمالية. وقد ساعدت عوامل التخطيط والتقسيم 
المتساهلين لاستخدام الأراضي، وزيادة أعداد السكان 

يتمثل الخطر الصحي الرئيسي لدرجات الحرارة الأكثر ارتفاعاً في الزيادة المحتملة في موجات الحرارة الأكثر شدة وامتداداً 
التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بالجفاف وضربات الشمس وزيادة معدلات الوفاة. وبناء على الموقع، يتُوقع زيادة تغير المناخ 
لحوادث الضباب الدخاني والتلوث الذي تحمله المياه والغذاء والأمراض التي تنقلها الحشرات )مثل مرض اللايم وفيروس غرب 

نهر النيل ومتلازمة فيروس هانتا الرئوية( وزيادة حوادث الطقس المتطرفة )الأعاصير مثل إعصار كاترينا، الذي دمر الساحل 
الشمالي من خليج المكسيك في أغسطس من عام 2005(. ومن المحتمل أن يعاني الأطفال وكبار السن والفقراء والمعوقون 

والمهاجرون والشعوب الأصلية والأشخاص الذين يعملون خارج المنشآت والأشخاص الذين يعانون من صحة معتلة بالفعل 
للخطر على نحو منظم. 

Kalkstein and others 2005, Health Canada 2001 :المصادر

الإطار 6-28 آثار تغير المناخ المحتملة على صحة الإنسان

لقد كان هناك قصور على مدار العشرين سنة الماضية في إدراك الحاجة لحماية البيئة بوصفها 
الأساس الذي تعتمد عليه التنمية. وكان التركيز ينصب على التنمية أولاً، غالباً على حساب البيئة. ومع 

ذلك، تعُزى القيادة في تعزيز الاستدامة إلى الولايات والمحافظات والبلديات والمنظمات عبر الحدود 
والقطاعات التطوعية والخاصة.  وفيما يلي أمثلة على الالتزامات في مستويات مختلفة من الحوكمة 

للتخفيف من تغير المناخ:
	�في عام 2006، مررت كاليفورنيا، أكبر مصدر انبعاث للكربون في العالم والتي تحتل المرتبة الثانية  n

عشر على مستوى العالم، القانون الأول في الولايات المتحدة لتغطية انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون. وقد التزمت العديد من الولايات الأخرى بالمبادرات، بما في ذلك امتصاص الكربون والمتاجرة 

بغازات الاحتباس الحراري والنمو الذكي وخطط عمل المناخ ومعايير مجموعة إجراءات الطاقة 
المتجددة )RPS(، التي تتطلب استخدام مرافق كهربائية لتوفير بعض الطاقة المتجددة.  وفي 

الواقع، يعيش أكثر من نصف الجمهور الأمريكي الآن في ولاية تسري فيها معايير مجموعة إجراءات 
الطاقة.  

	�على المستوى الثنائي، تبنى حكام نيو إنجلاند ورؤساء الحكومات الكنديون الشرقيون خطة العمل  n
من أجل المناخ في عام 2001.  

	�وعلى مستوى المدن، وافق عمد الولايات المتحدة البالغ تعدادهم 158 عمدة و225 عضواً من اتحاد  n
البلديات الكندية على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.  

	�تبنت العديد من الشركات الأمريكية الشمالية الرائدة مجموعة متنوعة من مبادرات تغير المناخ.  n
	�في عام 2006، ألزم ائتلاف مكون من 86 شخصاً من القادة الإنجيليين نفسه بالتأثير على رعاياهم  n

للحد من غازات الاحتباس الحراري.

الإطار 6-29 الولايات والمقاطعات والبلديات والشركات تتحرك ضد تغير المناخ

ECI 2006, FCM 2005, Office of the Governor 2006, Pew Center on Global Climate Change 2006, US Mayors 2005 :المصادر

الشكل 6-40 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب نوع الوقود

الفحم البترول الغاز الطبيعي
مليون طن

الولايات المتحدة

كندا

USEIA 2004 :المصدر
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الأثرياء في تقدم الزحف الحضري العشوائي. فقد زادت 
مساحات المنازل وتقسيمات الأراضي، فيما تراجع عدد 
الأشخاص لكل أسرة )DeCoster 2000(. وقد ساهم 
الزحف الحضري العشوائي بشكل كبير في زيادة أعداد 

السيارات، والمسافات التي تقطعها المركبات، وطول 
الطرق الممهدة في أمريكا الشمالية خلال العشرين عاماً 
الماضية. وتغطى مناطق التنمية الحضرية أقل من 1 في 

المائة من مساحة الأرض في كندا )OECD 2004( و3.1 
في المائة من مساحة الأرض في الولايات المتحدة 
 .)Lubowski and others 2006( الأمريكية

لقد تواصل الزحف الحضري العشوائي، وهو نمط وعملية 
استيطان ينتشر على محيط المناطق الحضرية ويتسم 

بالإسكان منخفض الكثافة، دون تراجع على مدار العشرين 
عاماً الماضية. وبحلول العام 2000، كان يتقدم بمعدل 
 HUD( يبلغ ضعف النمو السكان في الولايات المتحدة
2000(، وتمتلك كندا الآن 3 مناطق من بين أكثر 10 

مناطق تشهد تقدماً للزحف الحضري العشوائي في العالم 
 Calgary, Vancouver and Toronto) (Schmidt(
2004(. وفي الولايات المتحدة، لا تمثل المناطق الساحلية 
سوى 17 في المائة فقط من قاعدة الأراضي في الولايات 
المتحدة على الرغم من أنها تضم أكثر من نصف سكانها 
)Beach 2002(. ويواصل الزحف الحضري العشوائي 

تقدمه ويمكنه أن يمتد حتى 80 كم في الأراضي الداخلية. 

وقد تنامى الزحف الريفي أو خارج المدن بصورة تفوق 

أنماط الاستيطان الأخرى خلال العقد الماضي، ويمثل 
تهديداً متزايداً للمناطق الطبيعية )وغير المحمية( وخدمات 
النظام الإيكولوجي التي توفرها. ويُعرف الزحف العشوائي 
خارج المدن بأنها تجمعات من مناطق الإسكان منخفضة 

الكثافة ذات المساحات الكبيرة التي تقع خلف محيط 
المدن، وتفصلها مناطق طبيعية، وتتمركز على مسافات 

 Heimlich and( طويلة من المناطق الحضرية
Anderson 2001(. وفي الفترة من 1990 إلى 2000، 

زاد عدد سكان المناطق العشوائية خارج المدن في 22 
ولاية غرب نهر الميسيسبي بنسبة 17.3 في المائة 

)Conner and others 2001(. ويهدد النمو السكاني 
في الوادي الأوسط بولاية كاليفورنيا، والذي يزود الولايات 
المتحدة بربع إمداداتها من المواد الغذائية، أراض زراعية 

 .)Hammond 2002( خصبة

كما يهدد توسع العشوائيات خارج المدن، إضافة إلى 
التطورات التجارية والمتعلقة بالطاقة بالقرب من المناطق 
 Bass and Beamish( المحمية، سلامة هذه الأراضي
2006(. وفي عام 2000، غطت المستوطنات الحضرية 

والضواحي مساحة 126000 كم مربع تقريباً في الولايات 
المتحدة، فيما شغل الإسكان خارج المدن أكثر من سبعة 

أضعاف هذه المساحة )حوالي 11.8 في المائة من 
 Theobald( )مساحة البر الرئيسي للولايات المتحدة

2005( )انظر الشكل 6-41(. وشهدت المناطق الريفية 
لجبال روكي، والولايات الجنوبية، والمناطق الداخلية في 

كاليفورنيا نمواً قوياً )OECD 2005( )انظر الإطار 1-9 

الشكل 6-41 فئات كثافة الإسكان في الولايات المتحدة، 2000

الحضر )> 0.6 أكر 
لكل وحدة(

الضواحي )0.6-1.7 
أكر لكل وحدة(

العشوائيات )1.7-4 
أكر لكل وحدة(

الريف )< 4 أكر لكل 
وحدة(

فئات خاصة غير 
متقدمة

ملاحظة: كل 247.1 أكر = 1 كم مربع

المصدر: Theobald 2005، تم جمعه من 
 US Census Bureau data (copyright ©

)2005 by author
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في الفصل 1(. وقد ارتبط الجزء الأكبر من الزيادة في 
سكان المناطق الريفية في كندا في الفترة من 1991 إلى 

1996، وبالأخص في الغرب، بالزحف العشوائي خارج 
المدن )Azmier and Dobson 2003(. وعندما تضغط 
التنمية على المساحات المفتوحة، تنشأ منطقة مشتركة بين 

الحضر والريف )URI(، حيث تتداخل النظم الإيكولوجية 
.)Wear 2005( والاجتماعية وتتفاعل فيما بينها

ويقترن توسع الزحف العشوائي خارج المدن والمنطقة 
المشتركة URI بتجزيء وفقد الغابات، والأراضي الزراعية 

الأولية )انظر الفصل 3(، والأراضي الرطبة والموارد 
الأخرى، مثل موائل الحياة البرية والتنوع البيولوجي )انظر 

الإطار 6-30 أدناه(. وتجدر الإشارة إلى أن مساحة 
الأراضي المستغلة للتنمية في الولايات المتحدة الأمريكية 

في الفترة من 1997 و2001 التي بلغت أكثر من 36400 
كم مربع جاءت على حساب 20 في المائة من مساحة 

الأراضي الزراعية و46 في المائة من الغابات و16 في 
المائة من المراعي )NRCS 2003(. وفي كندا، كان 

حوالي نصف المساحة المحولة إلى الاستخدامات 
الحضرية على مدار الثلاثين عاماً الماضية من الأراضي 

الزراعية الجيدة، أي الأراضي التي يكون إنتاج المحاصيل 
.)Hoffmann 2001( فيها غير مقيد

وفي كلا البلدين، تتعرض المروج الطبيعية للفقد والتجزيء 
بما يؤدي إلى تغيير المشهد الطبيعي في البراري بشكل 

بالغ وفقدان التنوع الحيوي وظهور أنوع مستقدمة. وتعتبر 
المروج الطبيعية الوسطى في أمريكا الشمالية من بين 

النظم الإيكولوجية الأكثر عرضةً للتهديد، سواء في القارة 
 .)Gauthier and others 2003( أو في العالم

وأخيراً، فإن حوالي نصف الفقد السنوي الصافي من 
الأرضي الرطبة منذ عام 1982 إلى 1997 في الولايات 

المتحدة الأمريكية كان يعزى إلى التنمية الحضرية 
 .)NRCS 1999(

تعتبر حرائق الغابات عاملًا إيجابياً للاضطراب الطبيعي 
في الكثير من نظم الغابات الإيكولوجية، بيد أن الاختلاط 

المتزايد للإسكان بالغابات والمروج الطبيعية المعرضة 
للحرائق أسهم في ارتفاع عدد حوادث الحريق في 

 Hermansen( المنطقة الفاصلة" خلال العقد الماضي"
CFS 2004 ,2003(. وتؤدي الحرائق التي تقع في 
المنطقة الفاصلة إلى تدمير الممتلكات وتهديد صحة 

الإنسان والحياة البرية ويمكنها أن تعزز انتشار الأنواع 
الدخيلة التوسعية وهجمات الآفات. وهذه الحرائق ليست 

بمثل هذه الخطورة في كندا، لكنها لا تزال تؤثر على آلاف 
الناس، وتؤدي إلى تكاليف اقتصادية كبيرة، كما أن 

 .)CFS 2004( المخاطر آخذة في التزايد

وتؤثر التنمية المتزايدة خارج المدن على المياه العذبة عبر 
العديد من الطرق. وتؤدي الأسطح غير المنفذة إلى نقل 

المياه إلى المصارف والمجاري بدلًا من إعادة ملء مخزون 
المياه الجوفية، كما يحتوي الجريان من الضواحي على 

 .)Marsalek and others 2002( مجموعة من الملوثات
علاوة على ذلك، فإن انتشار مركبات URI )مركبات الدفع 

الرباعي للأراضي الوعرة( يؤدي إلى نشوء المزيد من 

وعلى الرغم من أن الأراضي المطورة تغطي فقط نسبة صغيرة من قاعدة أراضي أمريكا الشمالية، إلا أن لها تأثير كبير على 
خدمات الأنظمة الإيكولوجية.  على سبيل المثال، تحتل الطرق 1 في المائة فقط من مساحة الأراضي الأمريكية، إلا أنها تغير 

من الهياكل والوظائف الإيكولوجية لـ 22 في المائة تقريباً أو يزيد من الأراضي. ففي مناطق الولايات المتحدة التي تشهد 
نمواً سريعاً خارج الضواحي، تتلاشى وفرة الأنواع والأنواع المستوطنة حيث يزيد الغطاء الحضري، مما يهدد التنوع البيولوجي.  

وتهدئ تجزئة الموائل الطبيعية أكثر من 500 نوع بري مهدد بالانقراض في الولايات المتحدة. كما توفر نقاط دخول جديدة 
للأنواع الاجتياحية التي دخلت بالفعل من خلال طرق أخرى )انظر الفصل 5(. 

Allen 2006, Ewing and others 2005, Ricketts and Imhoff 2006, USGS 2005a :المصادر

الإطار 6-30 الزحف الحضري يهدد التنوع البيولوجي في الولايات المتحدة

أيل بري يعيش في المنطقة السكانية بجاردنر، 

مونتانا.

Jeff and Alexa Henry/ :شارك بالصور
Still Pictures
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الفرص لاستراحات المركبات على جوانب الطرق، وهي 
أحد المصادر الناشئة المؤدية إلى تجزيء الموائل، إلى 

جانب التحات المتزايد للتربة، وتدهور المياه، والضوضاء 
وتلوث الهواء، وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية 
)Bosworth 2003(. وعلى الرغم من أن الرغبة في 

التمتع ببيئة صحية تعتبر حافزاً أساسياً في الانتقال إلى 
الضواحي، فإن بعض التهديدات الصحية تحدث في 

الضواحي بشكل أكبر من المناطق الأقل اتساماً بالانتشار 
الحضري )انظر الإطار 31-6(.

استجابة السياسات الذكية للزحف الحضري العشوائي

حققت أمريكا الشمالية تقدماً هاماً في الحد من فقد 
الغابات والمروج الطبيعية والأراضي الرطبة لصالح التنمية 

الحضرية وتطوير الضواحي على مدار العشرين عاماً 

الماضية من خلال الجهود العامة والخاصة لصون الطبيعة 
وبرامج التخفيف والاستعادة. 

وقد قام عدد من الولايات والأقاليم والبلديات بإعداد 
 ،)UNEP 2002 وتطبيق استراتيجية النمو الذكي )انظر
وغيرها من الاستراتيجيات التي تتضمن مجموعة واسعة 

من أدوات السياسات الرامية إلى إدارة الزحف الحضري 
العشوائي )Pendall and others 2002(. وأحد 

تعريفات النمو الذكي هو حوالي 48 شخصاً/هكتار، وهو 
 Theobald( معدل كثافة يعتبر مفضياً إلى نظام نقل عام
2005(. وتهدف خصائص النمو الذكي إلى الحد من الأثر 

البيئي للمستوطنات البشرية والسفر وصون الأراضي 
الزراعية والحيز الأخضر والخدمات الإيكولوجية التي 
يوفرانها، وزيادة "القابلية للحياة". وقد دعمت منظمات 
تمثل قطاعات كثيرة من المجتمع مبادئ النمو الذكي 

.)Otto and others 2002(

وعلى المستوى الوطني، تشجع الولايات المتحدة التنمية 
 Smart الحضرية المستدامة من خلال شبكة النمو الذكي

Growth Network، وجدول أعمال الملاءمة للمعيشة 
البشرية Liveability Agenda والجائزة الوطنية 

 National Award for للإنجاز في مجال النمو الذكي
 Smart Growth Achievement (Baker 2000,
USEPA2004, SGN 2005(. وفي الفترة بين 1997 

و2001، سنت 22 ولاية أمريكية قوانين لكبح الزحف 
الحضري، )El Nasser and Overberg 2001(. أما 

في كندا، فقد أثمرت الخطة الثلاثينية لاتحاد النقل في 
كندا عن تضمين ضبط الزحف الحضري في الخطط 

 Raad and( الرئيسية لغالبية المدن الكندية
Kenworthy 1998(. وتدعم المبادرات الكندية مثل 

الاستراتيجية الحضرية 2002 لكندا، والصندوق الحضري 
الأخضر 2000، والاتفاق الجديد للمدن والمجتمعات في 

 Sgro( 2005 ضبط الزحف الحضري بطرق مختلفة
Government of Canada 2005 ,2002(. وتجدر 

الإشارة إلى أنه لا توجد معلومات فيما يتعلق بكفاءة ضبط 
الزحف الحضري، لكن بنجستون وآخرين )2004( 

اكتشفوا أن تطبيق السياسات، وحزم أدوات السياسات 
التكميلية، والتنسيق الرأسي والأفقي، ومشاركة المعنيين 

تعد من العناصر الحيوية للنجاح.

وينبغي أن تتضمن السياسة المعنية بتلوث الهواء 
الحضري حزم سياسات متكاملة. وخلال العقدين 

الماضيين، انخفض عدد من الانبعاثات نتيجة تطبيق 
مجموعة متنوعة من الضوابط تشمل تشريعات الهواء 

النظيف، وبرامج الأمطار الحمضية الطوعية والإلزامية، 
واتفاقيات نوعية الهواء العابرة للحدود. ويوجد في بلدي 

أمريكا الشمالية كليهما معايير قابلة للمقارنة فيما يخص 
نوعية الهواء )CEC 2004(، ويتم توفير المعلومات 

المتعلقة بنوعية الهواء في الوقت الفعلي عبر الإنترنت. وقد 
طبق كلا البلدين لوائح للحد من الانبعاثات من مركبات 

 Government of( 2007 الديزل الجديدة بدءاً من عام
 ،)Canada 2005, Schneider and Hill 2005

وللحد من انبعاثات الزئبق من مصانع الطاقة التي تقوم 
بحرق الفحم )CCME 2005, USEPA2005a(. ومن 

المفترض أن تساعد هذه الضوابط في تخفيض تركيزات 
الملوثات التقليدية للهواء الحضري، والتي تظل مرتفعة 

 .)OECD 2004( مقارنة بالبلدان المتقدمة الأخرى

المياه العذبة 

توفير المياه والطلب عليها

تمتلك أمريكا الشمالية حوالي 13 في المائة من المياه 
 GEO Data portal, from( العذبة المتجددة في العالم
FAO AQUASTAT 2007(، ولكن على الرغم من الوفرة 
الظاهرة، فإن المستخدمين لا يتواجدون دوماً بالقرب من 
مصادر المياه، ويعاني البعض من نقص دوري في المياه 

)NRCan 2004(. وقد أدت إمدادات المياه المحدودة 
إلى احتدام المنافسة على المياه في أجزاء من غرب 

تحدث حالات الوفاة والإصابات المرورية والحالات المرضية المرتبطة بمستويات الأوزون الأعلى في الضواحي المنتشرة بشكل 
أكبر من المستوطنات الأكثر كثافة. 

وتتسم مناطق الضواحي بأنها غير مناسبة للتنزه على القدمين عما هو عليه الحال في الأحياء المجاورة المدمجة، ويمكن 
أن يتسبب الافتقار إلى ممارسة الرياضة في زيادة الوزن والمشاكل الصحية المرتبطة به مثل مرض السكري. 

وقد أدت زيادة عدوى الجهاز التنفسي العلوي إلى تعرض الإنسان بشكل أكبر للأمراض والعدوى التي تنتقل بين الحيوانات 
والإنسان، مثل مرض اللايم، وهو المرض الآخذ في الارتفاع في الولايات المتحدة. 

Ewing and others 2005, Frumkin and others 2004, Robinson 2005 :المصادر

الإطار 6-31 الزحف الحضري وصحة الإنسان
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أمريكا الشمالية )انظر الإطار 6-32(، والسهول الكبرى 
)Bails and others 2005( وحوض البحيرات 

العظمى. وقد تؤدي الجفاف إلى زيادة نقص المياه. وقد 
أثر الجفاف الشديد خلال الفترة من 2005-2000 على 

مناطق كبيرة من أمريكا الشمالية تمتد من جنوب غرب 
 Smith( الولايات المتحدة إلى الأقاليم الأطلسية في كندا

.)2005

وتتراجع الأنهار والمناطق الجليدية، والتي تعتبر المصدر 
 Donahue and( الرئيسي للمياه في البراري الكندية

Schindler 2006(، ويتوقع أن تتفاقم التقلبية 
الهيدرولوجية نتيجة تغير المناخ مما يؤدي إلى احتدام 

المنافسة على المياه بين قطاعات الزراعة، وصناعة النفط 
والغاز، والبلديات. وقد استجابت أقاليم البراري من خلال 

تبني استراتيجيات إدارة وتخطيط المستجمعات المائية 
.)Venema 2006(

وتعتبر كل من الولايات المتحدة وكندا على الترتيب أعلى 
بلدين من حيث نصيب الفرد في استخدام المياه بالعالم 
)انظر الشكل 6-42(. وأحد الأسباب الرئيسية في ذلك 
هو التكلفة المنخفضة، والتي تعتبر الأقل بين دول العالم 

الصناعية، بفضل الدعم المقدم للصناعة والزراعة 
والبلديات. وهناك سبب آخر يتمثل في أن أمريكا الشمالية 
تعتبر مُصدّراً للغذاء بالصافي، وبالتالي فهي أكبر مصدر 

لـ "المياه الافتراضية" وهي المياه التي تشتمل عليها 
 International Year of Freshwater( الأغذية

2003(. ومنذ منتصف التسعينيات، قامت بعض البلديات 
في كلا البلدين بفرض مبادئ قياس المياه وقيود على 

استخدامها في أوقات العجز. ويعد فقدان المياه البلدية 
نتيجة التسرب من الأنابيب من القضايا الناشئة ذات 
الصلة، إذ قد تصل نسبة الفقد إلى 50 في المائة في 

بعض الأماكن نتيجة البنية التحتية المتهالكة 
.)Environment Canada 2001, CBO 2002(

ويوضح الشكل 6-43 الفئات الرئيسية لمستخدمي المياه 
في كلا البلدين. وتستأثر الزراعة بنحو 39 في المائة من 
 GEO Data( السحب السنوي للمياه في أمريكا لشمالية
Portal, from FAO 2007a(. وتملك الولايات المتحدة 
أكثر من 75 في المائة من الأراضي الزراعية المروية في 
أمريكا الشمالية، وقد زادت هذه المساحة في الفترة من 

1995 إلى 2000 بحوالي 7 في المائة.

وقد ارتفع الطلب على المياه الجوفية في أمريكا الشمالية 
خلال العشرين عاماً الماضية. ويعتبر الري في المناطق 
المعرضة للجفاف بالولايات المتحدة مسؤولًا عن السحب 
غير المستدام من طبقات المياه الجوفية، بمعدلات فاقت 

يعتبر الغرب الأمريكي أحد أكثر مناطق العالم جفافاً، حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار سنوياً أقل من 10.2 سم، ولكنه 
موطناً لحوالي واحد من بين كل خمسة مواطنين أمريكيين. يشغل نهر كولورادو ما يقرب من 627000 كم مربع وهو 

مخصص بشكل كامل لتوفير المياه لأكثر من 24 مليون نسمة، حيث يروي 8100 كم مربع من الأراضي الزراعية ويولد 4000 
ميجا واط من الطاقة الكهرومائية )انظر الفصل 4(. والآن يتم تغذية الدلتا التي كانت يوماً ما خصبة والتي تقع في مصب 

النهر بواسطة نهير ضعيف.  

وقد تطور سوق المياه في أوائل التسعينيات، مما سمح للبلديات سريعة النمو بشراء حقوق المياه من المزارعين وملاك 
مزارع المواشي.  وقد أدخلت الولايات المتحدة عدداً من الاستراتيجيات لمنع النزاعات، بما في ذلك المحافظة على المياه 

والكفاءة في استخدامها والتعاون المرتبط بها.

Cohn 2004, Harlow 2005, Saunders and Maxwell 2005 :المصادر

الإطار 6-32 نقص المياه في غرب أمريكا الشمالية

الشكل 6-42 مقارنة استخدام المياه للفرد حسب الإقليم

متر مكعب للفرد

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

المصدر: GEO Data Portal، تم 
FAO AQUASTAT 2007 جمعه من

الشكل 6-43 استخدام مياه أمريكا الشمالية حسب القطاع، 2002

كندا
الاستخدام المنزلي

الزراعة

الصناعة

الولايات المتحدة

 GEO Data :المصدر
Portal، تم جمعه من 

FAO AQUASTAT 2007
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القدرة على إعادة تغذية الطبقات بنسبة كبيرة وصلت إلى 
 .)Pimentel and Pimentel 2004( 25 في المائة

وتشمل آثار السحب الزائد من طبقات المياه الجوفية 
هبوط الأراضي، وتسرب المياه المالحة في المناطق 
الساحلية وفقدان قدرة طبقات المياه الجوفية )انظر 

الفصل 4، الجدول 4.1(. ورغم محدودية بيانات المياه 
الجوفية في كندا، فإن الدراسات تشير إلى أن غالبية 

مستودعات المياه الجوفية لا تزال غير مهددة بالسحب 
.)Nowlan 2005( المفرط

وفي الولايات المتحدة، تحسنت كفاءة استخدام المياه 
نتيجة استراتيجيات المحافظة على المياه والتي تم تقديمها 

 Farm Bill منذ عام 2002 من خلال وثيقة الزراعة
NRCS 2005)(. وبحلول العام 2004، زادت المساحة 

المروية بواسطة المرشات وأنظمة الري على نطاق صغير 
 Hutson( إلى أكبر من نصف إجمالي الأراضي المروية

.)and others 2004

نوعية المياه

بصفة عامة، تعتبر مياه الشرب في أمريكا الشمالية الأكثر 
نظافة في العالم، غير أن بعض الأماكن في المنطقة تعاني 

من نوعية مياه متدنية )UNESCO 2003( )انظر الإطار 
6-33(. وتختلف المقاييس والتعريفات الخاصة بنوعية 
المياه بين البلدين بما يجعل من الصعوبة بمكان إجراء 

تقييم عام للمنطقة. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن المياه 
العذبة في كندا "جيدة" أو "ممتازة" في 44 في المائة من 
المواقع المختارة، و"مقبولة" في 31 بالمائة من المواقع، 

و"حدية" أو "سيئة" في 25 في المائة من المواقع 
)Statistics Canada 2005(. وتوضح الدراسات التي 

تستخدم مقاييس مختلفة أن 36 في المائة من 
المستجمعات المائية في الولايات المتحدة بها مشكلات 

متوسطة تتعلق بنوعية المياه، وأن 22 في المائة بها 
مشكلات أكثر خطورة، وأن مستجمع من بين كل 15 

مستجمعاً معرض بشكل مرتفع للمزيد من التدهور 
)USEPA 2002(. وقد كشفت دراسة حديثة عن أن 42 

في المائة من المجاري المائية الضحلة في البلد كانت 
 .)USEPA 2006b( تعاني من حالة بيئية متردية

وتتمثل الأسباب الرئيسية للتدهور في الصرف الزراعي، 
وتصريفات وحدات معالجة مياه المجارير، والتغيرات 
المائية )انظر الشكل 6-44 والإطار 6-33(. وقد تم 

تحقيق مكاسب هامة في حماية نوعية المياه من مصادر 
التلوث المحددة، فيما أصبح التلوث من المصادر غير 

المحددة، وبالأخص الزراعة التي تعتبر المصدر الأكبر 
للإضرار بالمياه العذبة، أولوية في كلا البلدين.

وتعتبر مزارع التربية المحصورة )أو المركزة( للحيوانات 
)CAFOs(، والتي زادت في الحجم والنطاق والتجمع 

الجغرافي خلال العشرين عاماً الماضية، مصدراً متنامياً 
 Naylor and( للتلوث غير المحدد المصدر بالمغذيات

others 2005(. ففي حالة عدم توافر الإدارة الملائمة، 
فإن المغذيات من السماد الطبيعي تصل إلى الكتل المائية 
والمياه الجوفية. وتقتضي خطط إدارة المغذيات في الوقت 
الحالي من المزارعين الالتزام بتوجيهات معينة للتحكم في 

الصرف الزراعي، غير أنه في عام 2001، لم يكن هناك 
سوى 25 في المائة فقط من المزارع المنتجة للسماد 
 .)Beaulieu 2004( الطبيعي لديها مثل هذه الخطط
ويعمل قانون المياه النظيفة في الولايات المتحدة على 

تنظيم تصريف النفايات من أنظمة تربية الماشية، فيما 
يحق للولايات فرض قيود أكثر صرامة أو تساهلًا 

)Naylor and others 2005(. وتستهلك مزارع التربية 
المحصورة للحيوانات كميات كبيرة من المياه وتتعرض 

.)NRCS 2005( لضغوط متزايدة من أجل المحافظة عليها

وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 40 في المائة من مصبات 
الأنهار الكبرى في الولايات المتحدة ذات مستوى مرتفع 
من المغذيات نتيجة الإشباع بالنيتروجين: تعتبر الأسمدة 

قد تحتوي مياه الشرب بأمريكا الشمالية على ملوثات ناتجة عن المخلفات السائلة بمياه صرف البلديات والأنشطة 
الصناعية وحالات فيضان المجاري والمياه السطحية الحضرية والنفايات الزراعية والحياة البرية.  وتتحمل مسببات الأمراض 

الموجودة في مياه الشرب المسئولية عن حوادث متعددة ترتبط بالصحة في المنطقة، كما تحتوي مياهها على 
مستحضرات دوائية وهرمونات وملوثات عضوية أخرى ناتجة عن مصادر زراعية وسكانية وصناعية.  

كندا
شهدت عملية معالجة النفايات السائلة في البلديات تحسناً منذ عام 1991، ولكن أثر عدد من الحوادث الصحية الخطيرة 

المرتبطة بالمياه الملوثة والتي وقعت في بداية هذا العقد على آلاف الأشخاص ودفعت المحافظات لزيادة رصد المياه 
الجوفية واتباع طرق أفضل للالتزام بالتوجيهات المحلية.  ولا تزال العديد من المجتمعات الساحلية تقوم بتصريف المجاري 

المعالجة بشكل غير كاف، كما يوجد لدى عدد من المجتمعات الأصلية خدمات صرف صحي ومياه شرب دون المستوى 
بالمقارنة مع المجتمعات الكندية الأخرى. وتعتبر حالات الطفح الناتجة عن أنظمة الصرف الصحي ومياه العواصف هي 

الأسباب الرئيسية لتلوث المياه.  ويوجد لدى المحافظات وبعض البلديات معايير لمياه الصرف والصرف الصحي، بالإضافة 
إلى إنفاذها للتوجيهات الفيدرالية، إلا أن كندا لا تتمتع بمستويات إنفاذ لمياه الشرب على المستوى المحلي. وفي عام 2006، 
ومع وجود 193 نظاماً من أصل 750 نظام في مجتمعات الأمم الأولى مصنفة على أنها عرضة لخطر كبير، أطلقت الحكومة 

الفيدرالية خطة عمل لمواجهة مخاوف مياه الشرب. 

الولايات المتحدة
نادراً ما تتجاوز تركيزات الملوثات المعايير الأمريكية لمياه الشرب، ولكن لم يتم وضع توجيهات لبعض المكونات إلى الآن ولا 

تزال التأثيرات التفاعلية للخلائط المعقدة غير معروفة على وجه اليقين. وقد واجهت الولايات المتحدة 250 حالة تفشي 
للأمراض تقريباً و500000 حالة تقريباً من الأمراض التي تحملها المياه والناتجة عن مياه الشرب الملوثة بين عامي 1985 
و2000. وفي عام 2005، عدلت الولايات المتحدة نوناق مياه الشرب الآمنة لخفض دخول الملوثات الميكروبية والمخاطر 

الصحية الناتجة عن المنتجات الثانوية التي تدخل في عملية التطهير. ويصاب 3.5 مليون مواطن أمريكي تقريباً بالمرض كل 
عام نتيجة التعرض للتلوث الناتج من حالات تسرب نفط السفن وطفح مياه المجاري أثناء ممارسة السباحة وركوب القوارب 

وصيد الأسماك.  ويطلب قانون الشواطئ الأمريكي لعام 2000 من الولايات ضرورة تبني المستويات الصحية لوكالة حماية 
البيئة الأمريكية )USEPA( لحماية الأشخاص من مسببات الأمراض الضارة، ويتم تقديم معلومات حول جودة الشواطئ في 

الوقت الحالي.  ويطلب قانون المياه النظيفة الأمريكي من جميع المدن التمتع بمعالجة ثانوية للصرف الصحي، وقد تم 
إدخال إجراءات جديدة للسيطرة على تصريف مياه العواصف في التسعينيات. ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت في عام 2005 أن 

أكثر من نصف بلديات البحيرات العظمى كانت تنتهك بشكل مستمر هذه القواعد، وأن البنية التحتية التي عفا عليها 
الزمن هي مشكلة بارزة ومكلفة اقتصادياً.

 American Rivers 2005, Boyd 2006, Environment Canada 2003, EIP 2005, USEPA2005b, INAC 2006, :المصادر
 Kolpin and others 2002, Marsalek and others 2001, OECD 2004, Smith 2003, Surfrider Foundation 2005,

Wood 2005
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الزراعية مسؤولة عن حوالي 65 في المائة من النيتروجين 
الذي يصل إلى خليج المكسيك من حوض الميسيسبي 

)Ribaudo and Johansson 2006(. وهو يسهم في 
ن ثاني أكبر "منطقة ميتة" مائية في العالم )بعد بحر  تكوُّ
البلطيق( )Larson 2004(. وتهدف خطة العمل 2000 

إلى خفض متوسط حجم المنطقة الميتة في بحر المكسيك 
بمعدل النصف بحلول عام 2015 )انظر الفصل 4(.

ويعتبر خليج تشيسابيك معرضاً كذلك لمشكلات المغذيات 
وما يصاحبها من تكاثر الطحالب الضارة بشكل واسع 

والتي تؤدي إلى قتل الأسماك وتدمير موائل المحار. ورغم 
البرامج التي يجري تنفيذها منذ عام 1983، فقد أضحى 

النظام الإيكولوجي متدهوراً بدرجة خطيرة لتزايد الضغوط 
الناشئة عن النمو السكاني )CBP 2007 2004(. وتنشأ 
المناطق الميتة كذلك في المياه العذبة، ومثال ذلك منطقة 
نقص الأكسجين في  بحيرة إيري، والتي اتسع نطاقها 

منذ 1998 مما يضر بشبكة المغذيات في البحيرة 
)Dybas 2005(. وقد وضعت المنطقة تدابير سياسات 
متعددة المستويات والأطراف تتسم بأنها مبتكرة وعابرة 

للحدود من أجل معالجة هذه المشكلة وغيرها من 

الشكل 6-44 مصادر إفساد المياه العذبة في الولايات المتحدة
النسبة المئوية لطول الجسم المائي )للأنهار( أو منطقته )للبحيرات ومصبات الأنهار(

الزراعة جريان مياه الأمطار في المناطق الحضرية/الشوارع مصادر البلدية الثابتة التعديل الهيدرولوجي

الأنهار

البحيرات

مصبات الأنهار

USEPA 2000 :المصدر

تظهر عمليات الرصد بالأقمار الصناعية خلال 

فصل الصيف للون المحيط في خليج 

المكسيك أن هناك مياه شديدة التعكر قد 

تشتمل على عوالق نباتية ضخمة تمتد من 

مصب نهر الميسيسيبي قاطعة كامل الطريق 

وصولاً إلى شاطئ تكساس. وتمثل الألوان 

الحمراء والبرتقالية التركيزات المنخفضة 

للأكسجين. 

 NASA/Goddard Space :شارك بالصور
 Flight Center Scientific

Visualization Studio www.gsfc.
nasa.gov/

topstory/2004/0810deadzone.
html

كم تقريباً 800
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المشكلات المائية )انظر الإطار 6-34( )انظر الفصل 4(.

وفي كندا، ساهم ازدياد استخدام الأسمدة وأعداد 
الماشية ووضع السماد الطبيعي كذلك في ارتفاع التلوث 

 Eilers and( بالنيتروجين في البحيرات والأنهار
Lefebvre 2005(، بما في ذلك بحيرة وينيبج، حيث 

زادت أحمال الفوسفور بنسبة 10 في المائة خلال الثلاثين 
عاماً الماضية، مما يمثل تهديداً خطيراً للتوازن 

الإيكولوجي في البحيرة )Venema 2006(. وتهدف خطة 
العمل التي أعدت في عام 2003 وقانون مانيبوتا لحماية 

المياه في عام 2006 إلى الحد من أحمال الفسفور 
والنيتروجين. وقد كانت تركيزات النترات في المجاري 

المائية الزراعية الكندية أحد أسباب تراجع بعض الأنواع 
 .)Marsalek and others 2001( البرمائية

وفي الوقت الحاضر، فإن كافة المستويات الحكومية تسعى 
بشكل متزايد إلى التعامل مع المستجمعات المائية كأنظمة 
 ،)IWRM( متكاملة من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية

والإدارة الشاملة لأحواض الأنهار، وغير ذلك من الطرق. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك تزايداً في تبني استراتيجيات 
 Sedell( الاستعادة والإدارة المستندة إلى المجتمعات والمدن
and others 2002( )انظر الفصل 4(. فعلى سبيل المثال، 

يساعد استثمار مدينة نيويورك في حفظ الأراضي 
الموجودة في مستجمع مياه كاتسكيلز-ديلاوير بغية حماية 
قدرة المصدر المائي للمدينة على الترشيح الطبيعي في الحد 
 .)Postel 2005( من تكلفة وحدات معالجة المياه بالمدينة

غرب آسيا

موجهات التغير

الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية

يتم تقسيم الاثني عشر بلداً بمنطقة غرب آسيا في 
منطقتين فرعيتين: منطقة الجزيرة العربية وتشمل مجلس 

التعاون الخليجي )GCC( واليمن؛ ومنطقة المشرق وتشمل 
العراق والأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة 

)OPT( وسوريا.

وعلى الرغم من أن المنطقة حققت نجاحاً ملحوظاً باتجاه 
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية )MDGs( في مجالات 
 UNEP, UNESCWA( الصحة والتعليم وتمكين المرأة

and CAMRE 2001(، فلا يزال بها حوالي 36 مليون 
شخص فوق سن 18 عاماً )32 في المائة من إجمالي 

السكان( يعانون من الأمية، من بينهم 21.6 مليون امرأة 
)UNESCWA 2004(. وقد شهدت المنطقة تواصل 

ارتفاع الفقر بها منذ الثمانينيات، وتتراوح المعدلات من 
انعدام الفقر تقريبا في الكويت إلى 42 في المائة من 
 UNESCWA 2004, World Bank( سكان اليمن

2005a, World Bank 2005b(. ويمكن القول بأن 
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 يعتبر 
ممكناً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشكوكاً 
فيه بالنسبة للمشرق واليمن، ومستحيلًا بالنسبة للعراق 

 .)UN 2005b( والأراضي الفلسطينية المحتلة

ورغم أن المنطقة شهدت تقدماً كبيراً في مستويات التنمية 
البشرية بها في الفترة بين 1960 و1990، فإنها لم تحقق 

بعد ذلك سوى تقدم قليل للغاية )UNDP 2001(. ولا 
يحظى السكان سوى بهامش منخفض من الحرية على 

المستويات الأسرية والقبلية والتقليدية والاجتماعية والسياسية، 
ولا تزال غالبية البلدان تفتقد إلى المؤسسات السياسية 

والتشريعات المحدثة والقوانين التي تحمي الحريات 
الشخصية وحقوق الإنسان )UNDP 2004(. ومع ذلك، 

فثمة بعض الدلائل على عملية تحقيق بطيئة وتدريجية 
للديمقراطية يؤمل أن تؤدي إلى مستوى أكبر من المساءلة.

وقد استجابت البلدان في كل منطقة فرعية بشكل مختلف 
للتحديات الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية منذ 1987. 

ويبقى استغلال الموارد الطبيعية والنمو السكاني 
والحضري المتواصلان من العوامل الرئيسية في كافة 

اقتصادات غرب آسيا. وتعد الزراعة النشاط الاقتصادي 
الرئيسي في المشرق واليمن، وتسهم بنحو 30 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها أكثر من 40 في 

المائة من القوة العاملة، فيما يعد النفط المصدر الرئيسي 
للدخل في دول مجلس التعاون الخليجين ويمثل حوالي 40 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و70 في المائة من 

.)UNESCWA and API 2002( إيرادات الحكومات

ونظراً لاعتمادها الكبير على الموارد الطبيعية، فإن منطقة 
غرب آسيا تعتبر معرضة بشكل بالغ للصدمات الاقتصادية 
والتقلبات في الأسعار العالمية، بما يترك انعكاسات عميقة 
على النمو والتوظيف والاستقرار الاقتصادي، وكذلك البيئة. ومن 
الأمثلة الواضحة على ذلك التراجع الذي حدث في أسعار 
النفط في الثمانينيات والذي دفع بالمنطقة إلى عقد من عدم 

الاستقرار الاقتصادي الكلي اتسم بارتفاع الديون، ومعدلات 

حسّنت إجراءات أصحاب المصالح المتعددين المحليين وعبر الحدود والإجراءات التنظيمية متعددة المستوى في النظام 
الإيكولوجي للبحيرات العظمى )انظر التوقعات البيئية العالمية 3(، حيث يعيش ما يقرب من 15 مليون مواطن كندي و30 

مليون مواطن أمريكي، والتي واجهت ضغوطاً نتيجة للعمليات الصناعية، من نوعية المياه وخفضت تركيزات الزئبق في 
الرواسب على مدار العشرين سنة الماضية، ولكن إلى الآن لم يتم حذف إلا منطقتين من أصل 43 منطقة ملوثة جديرة 

بالاهتمام من القائمة.  

ولا تزال البحيرات العظمى عرضة للمياه السطحية الملوثة والصرف الصحي غير المعالج الذي تتسبب فيه البلديات، 
بالإضافة إلى تآكل حواف الشواطئ وفقد الأراضي الرطبة والأنواع الاجتياحية. ويوجد الآن في البحيرات أكثر من 160 نوع دخيل، 

وتتسبب بعض منها، مثل بلح البحر المخطط، في أضرار كبيرة.  ولا يزال الزحف الحضري والنمو السكاني عبر المنطقة 
يلُحقان الضرر بالنظام الإيكولوجي. ويهدد التأثير التراكمي لهذه الضغوط صحة النظام الإيكولوجي، لذا تأخذ الجهود الآن 

سبيلها لدراسة هذا النظام الإيكولوجي ككل.

CGLG 2005, Environment Canada and USEPA2005 :المصادر

الإطار 6-34 البحيرات العظمى 
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البطالة المرتفعة، وصعوبات حادة في ميزان المدفوعات.

ونتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في أواخر 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات، والانتعاش المؤقت لأسواق 
النفط، شهدت المنطقة بعض الاستقرار الاقتصادي خلال فترة 
التسعينيات، وهو ما ظهر في انخفاض معدلات التضخم، 
وتدني العجز العام والأجنبي، وزيادة الاستثمارات بشكل 
ملحوظ )World Bank 2003b(، لكنَّ الآثار على النمو 

الاقتصادي كانت محدودة. وقد أدت الزيادات السكانية 
على الأرجح إلى محو آثار الإنجازات الاقتصادية )انظر 

الشكل 6-45(. ومع ذلك، فبدءاً من عام 2002، ومع 
الزيادات الحادة في أسعار النفط، ارتفع النمو بشكل 

كبير، وبالأخص في بلدان مجلس التعاون الخليجي، والتي 
شهدت تدفقات رأسمالية كبيرة ومستويات استثمار مرتفعة 

.)World Bank 2005a, UNESCWA 2004(

ومن المتوقع أن تسهم التطورات الأخيرة، مثل اتفاقيات 
التجارة والشراكات مع الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة، في دفع النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة. 
وعلى الرغم من تلك التطورات الإيجابية، فإن الضغوط 

الديموغرافية والمتعلقة بالتوظيف ستواصل وجودها كعقبة 
رئيسية في طريق التنمية وستؤدي إلى تحديات كبيرة في 

المستقبل. وعلى الرغم من تراجعها، فإن معدلات النمو 
السكاني لا تزال قريبة من 3 في المائة. وتجدر الإشارة 
إلى أن 63 في المائة في المتوسط من السكان يعيشون 

 GEO Data Portal, from UNPD( في الحضر
2005( وترتفع معدلات البطالة لأكثر من 20 في المائة 
)UNESCWA 2004(. وهناك تحديات إضافية أخرى 
تتمثل في عدم الاستقرار السياسي، والاقتصاد المترنح 

في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يقترن بذلك 
من اضطرابات وتراجع حاد في النمو.

الحوكمة البيئية

بُذلت مجهودات كبيرة فيما يتعلق بالحوكمة البيئية منذ تقرير 

اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية. وقد بدأت البلدان على 
نحو نشط في سن التشريعات البيئية، وإنشاء مجموعة 

متنوعة من المؤسسات البيئية المحلية والوطنية والدولية 
)UNESCWA 2003a(. وقد تم إعداد الاستراتيجيات 

وخطط العمل البيئية الوطنية، وتقوم بعض البلدان بإعداد 
استراتيجيات للتنمية المستدامة. ومع ذلك، فلا تزال هناك 

ممانعة حكومية لتطبيق عملية صنع قرار اجتماعي 
واقتصادي وبيئي متكاملة. وما زالت الحكومات تضع 
برامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتطبيقها على أساس 
قطاعي دون مراعاة أسبابها وسياقاتها وانعكاساتها 

البيئية والاجتماعية.

وهناك حاجة ماسة إلى إنشاء مؤسسات فعالة، وبناء 
القدرات، ووضع وتنفيذ تشريعات بيئية صارمة من أجل 

وضع حد لإهمال الحماية البيئية. ويجب إيلاء أولوية 
للتعاون والتنسيق الإقليمين بين بلدان غرب آسيا من أجل 

إدارة الموارد المائية والبحرية المشتركة، وتخفيف آثار 
المشكلات البيئية العابرة للحدود، وتعزيز القدرة الإقليمية 

في مجال الإدارة البيئية. وأخيراً، فإنه يمكن للتكامل 
الاجتماعي الاقتصادي في المنطقة أن يساعد في تخفيف 

الضغوط السكانية على التنمية والبيئة. 

قضايا مختارة

تغلب الأراضي الجافة على البيئة الخاصة بالمنطقة، مع 
وجود تغيرية كبيرة في التهطال خلال الفصول وفيما بينها، 

وفترات متكررة من الجفاف بما يجعل المياه المورد 
الأنفس في المنطقة. وقد أدت الإدارة السيئة للموارد على 

مدار عقود عديدة إلى تدهور واسع في البيئات البحرية 
والأرضية. وأصبح التحضر يمثل مشكلة بيئية كبرى نتيجة 

النمو السكاني والتغيرات في أنماط الاستهلاك. ونتيجة 
الحروب والصراعات الطويلة التي شهدتها المنطقة، أصبح 

السلام والأمن من الشواغل البيئية الرئيسية. وقد تم 
تحديد خمس قضايا ذات أولوية في المنطقة: نقص المياه 

العذبة، وتدهور الأرض، والتدهور البحري والساحلي، 

الشكل 6-45 الاتجاهات في إجمالي الناتج المحلي للفرد - معدل النمو السنوي

في المائة

شبه الجزيرة العربية

المشرق

غرب آسيا

المصدر: GEO Data Portal، تم 
World Bank 2006 جمعه من
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والإدارة الحضرية، والسلام والأمن.

المياه العذبة 

الاستغلال المفرط للمياه 

يعتبر غرب آسيا أحد أكثر الأقاليم المجهدة مائياً في 
العالم. وفي الفترة ما بين 1985 و2005، تراجع إجمالي 

نصيب الفرد من المياه العذبة من 1700 متر مكعب في 
السنة إلى 907 متر مكعب في السنة )انظر الشكل 46-6(. 
وبناءً على الزيادات السكانية المتوقعة، فإن يتوقع أن ينخفض 

هذا الرقم إلى 420 م3 في العام بحلول عام 2050.

ويعتمد المشرق بصفة أساسية على المياه السطحية، و، 
إلى حد أقل، على المياه الجوفية، فيما تعتمد شبه الجزيرة 

العربية على المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة ومياه 
البحر المحلاة. وتستخدم كلتا المنطقتين المياه المستعملة 

المُعالجة بشكل متزايد. ولأن أكثر من 60 في المائة من 
المياه السطحية ينبع من خارج المنطقة، فإن قضية الموارد 
المشتركة تمثل محدداً رئيسياً للاستقرار الإقليمي. ولم توقع 
البلدان الشاطئية اتفاقيات حول المشاركة العادلة للموارد 
المائية وإدارتها. ويؤدي الاستغلال المفرط للمياه الجوفية 

والتدهور المستمر في نوعية المياه السطحية والجوفية 
المحدودة نتيجة النفايات السائلة الصناعية والمنزلية 
والزراعية إلى مفاقمة مشكلات ندرة المياه والإضرار 
بصحة الإنسان والنظم الإيكولوجية )انظر الفصل 4(.

ويعرقل التحضر السريع، وبالأخص في المشرق واليمن، 
الجهود التي تبذل لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المياه 

باستخدام أموال عامة قليلة. وقد تصاعد استهلاك المياه 
البلدية من 7.8 مليار م3 عام 1990 إلى حوالي 11 مليار 

م3 عام 2000، وهي زيادة قدرها 40 في المائة ومن 
 UNESCWA( المتوقع أن يتواصل هذا الاتجاه

2003b(. وعلى الرغم من أن معظم السكان يتمتعون 
بالوصول إلى مياه الشرب المحسنة والصرف الصحي، 

فإن هذه الخدمات ليست دائماً يمكن الاعتماد عليها، 
وبالأخص في المناطق الأقل دخلًا. وحالات نقص المياه 
هذه تمثل مشكلة في المدن الرئيسية مثل صنعاء وعمان 

.)Elhadj 2004, UNESCWA 2003b( ودمشق

وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، فإن التمدن والنمو 
السكاني السريع، إلى جانب ارتفاع نصيب الفرد من 

استهلاك المياه، يفسران الزيادة الكبيرة الحالية في الطلب 
على المياه بالمناطق الحضرية. ويأتي سكان دول مجلس 

التعاون الخليجي ضمن أعلى المستخدمين استهلاكاً للمياه 
في العالم حيث يبلغ معدل الاستهلاك من 750-300 لتر 
لكل شخص في اليوم )World Bank 2005c(. وتشمل 

الأهداف الرئيسية لذلك غياب الإدارة الملائمة للطلب 
وآليات بيان الأسعار. وقد ركزت السياسات الحكومية في 
الأساس على جانب الإمداد بإنتاج المياه من مستودعات 
المياه الجوفية أو محطات تحلية المياه. وتعتبر تعريفات 

المياه منخفضة نسبياً بصفة عامة، وتبلغ في المتوسط ما 
لا يزيد عن 10 في المائة من التكلفة، وبالتالي ليست هناك 

دوافع لتوفير المياه لدى المستهلكين.

وعلى الرغم من ارتفاع الطلب الحضري، فإن قطاع 
الزراعة يستهلك غالبية المياه، ويعتبر مسؤولًا عن أكثر من 
80 في المائة من إجمالي المياه المستهلكة )انظر الشكل 

6-47(. وخلال العقود القليلة الماضية، فإن السياسات 
الاقتصادية التي تشجع الكفاية الذاتية من الغذاء، والتنمية 

الاجتماعية والاقتصادية قد أعطيا أولوية لتنمية الزراعة 

الشكل 6-46 الاتجاهات والمساقط في توفر المياه العذبة للفرد

متر مكعب/للفرد/سنوياً

شبه الجزيرة العربية

المشرق

غرب آسيا

 UNESCWA :المصادر
2003b, UNDP 2005

الشكل 6-47 طلب المياه الحالي والمقدر مستقبلاً في غرب آسيا

مليار متر مكعب/سنوياً

الصناعي

المنزلي

الزراعي

UNESCWA 2003c :المصدر
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عقود  الثلاثة  مدار  على  السخية،  والإعانات  الاقتصادية  السياسات  دعمت 

الزراعة  رقعة  زيادة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  معظم  في  الماضية، 

يتم  لا  الغالب  ففي  الغذائي.  الأمن  لتحقيق  جاهدة  محاولة  في  المرويّة 

الفرصة  تكلفة  الاعتبار  بعين  الأخذ  ودون  فعال،  بشكل  الري  مياه  استخدام 

أو  الصناعية  المتطلبات  أو  للشرب  الصالحة  للمياه  الاقتصادية  البديلة 

المحلي  الناتج  في  المائة  في   2 من  بأقل  الزراعة  وتسهم  الحضرية. 

استغلال  في  تفرط  ولكنها  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  الإجمالي 

يفضي  مما  متجددة،  غير  موارد  معظمها  يعتبر  التي  الجوفية،  المياه  موارد 

للمياه  العلوي  والتدفق  البحر  مياه  تسرب  بسبب  نوعيتها  وتدهور  نفادها  إلى 

المطروح  السؤال  لمواجهة  واضحة  مخرج"  "استراتيجية  توجد  ولا  المالحة. 

المياه. هذه  نفاد  عند  سيحدث  عما 

الإطار 6-35 استنفاد المياه الجوفية الأحفورية في دول مجلس التعاون الخليجي: ماذا سيحدث بعد نفاد المياه؟

توسعة الرقعة الزراعية بناء على المياه الجوفية الأحفورية في المملكة العربية السعودية. وتمثل الدوائر الساطعة المناطق التي يتم ريها بواسطة مرشات ضخمة 

 UNEP/GRID-Sioux Falls :شارك بالصور

Al-Zubari 2005 :المصدر
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المروية وتوسيع نطاقها. وقد زاد استخدام المياه في الزراعة 
من حوالي 73.5 مليار م3 عام 1990 إلى أكثر من 85 

 UNESCWA( 2002 مليار م3 في الفترة من 1998 إلى
2003b(، وهو ما فرض ضغوطاً هائلة على الموارد المائية 
المحدودة في المنطقة )انظر الإطار 6-35(. وعلى الرغم 

من أن الكثير من البلدان قد تخلت مؤخراً عن هذه السياسات، 
فإن استهلاك المياه في الزراعة من المتوقع أن يزداد وأن 
تتفاقم معه المشكلات المتعلقة بتوزيع المياه بين قطاعات 

الزراعة والبلديات والصناعة.

وفي المشرق، تعد التأثيرات الصحية لنوعية المياه الرديئة 
شاغلًا كبيراً )انظر الإطار 6-36(. وتتمثل الأهداف 
الرئيسية في استخدام المياه المستعملة المنزلية غير 

المعالجة للري، وتردي الصرف الصحي، والإدارة غير 
الملائمة للنفايات )UNESCWA 2003c(. إضافة إلى 

ذلك، فقد تسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في 
جفاف الكثير من العيون الطبيعية مما أفضى إلى تدمير 

الموائل المحيطة بها، وكذلك فقدان قيمها التاريخية 
والثقافية. ومثال ذلك نضوب غالبية العيون التاريخية في 

واحة بالميرا في سوريا، بما في ذلك نبع أفقا والذي 
.)ACSAD 2005( نشأت حوله مملكة زنوبيا التاريخية

نحو إدارة مستدامة للموارد المائية 

لم ينجح نهج إدارة المياه المستند إلى العرض في توفير 
درجة كبيرة من الاستدامة أو الأمن المائيين. ومؤخراً، 

تحولت غالبية البلدان باتجاه نُهج إدارة وحماية أكثر 
تكاملًا للموارد المائية. وتركز إصلاحات السياسات في 

قطاع المياه على إلغاء المركزية، وعلى الخصخصة، وإدارة 
الطلب، والمحافظة والكفاءة الاقتصادية، والأحكام القانونية 

 UNESCWA( والمؤسسية المحسنة، والمشاركة العامة
2005(. غير أنه إلى الآن لم يقم سوى عدد قليل من 

البلدان باستكمال هذه الاتفاقيات ودمجها في أطر التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية نظراً لأن القدرات المؤسساتية 

 .)UNESCWA 2001( الحالية لا تزال غير كافية

إضافة لما سبق، تعتبر السياسات السكانية والزراعية 
المحسنة بالغة الأهمية من أجل الإدارة المستدامة للموارد 

المائية. ويمثل غياب الاتفاقيات التي تنظم الموارد المائية 
السطحية والجوفية المشتركة بين البلدان الشاطئية، 

وانعدام التمويل )في بلدان المشرق بالأساس( تحديات 
رئيسية للمنطقة.

تدهور الأرض والتصحر

جودة الأرض 

تمثل أربعة وستون في المائة من أراضي غرب آسيا 
 Al-Kassas( البالغة 4 مليون كم مربع أراض جافة

1999( ذات تربة كلسية عرضة للتدهور. أما الأراضي 
المزروعة فإنها تزيد قليلًا عن 8 في المائة، ولكن تاريخياً 
كانت هذه المساحة كافية لإمداد السكان بالغذاء اللازم، 

في ظل وجود القليل من الآثار البيئية السلبية. ولكن خلال 
العشرين عاماً الماضية، أدت زيادة السكان بنسبة 75 في 

 )GEO Data Portal, from UNPD 2007( المائة
إلى زيادة الطلب على السلع والأراضي. وقد صاحب ذلك 

الاستخدام المكثف للتكنولوجيا غير الملائمة، والتنظيم 
السيئ للموارد المشتركة، والسياسات الزراعية غير 

الفعالة، والتنمية الحضرية السريعة والعشوائية. وقد أدت 
هذه الضغوط إلى تغيرات واسعة في استخدام الأراضي، 

وتدهور الأراضي والتصحر )تدهور الأراضي في الأراضي 
الجافة، انظر الفصل 3( في غالبية البلدان. 

وتتمثل التهديدات الكبرى بالمنطقة في التآكل بفعل الرياح 
والتملح والتآكل بفعل المياه، فيما يعد تشبع التربة بالمياه 

وتكوين قشرة ملحية على سطح التربة من المشكلات 
الثانوية. وفي بداية القرن الحادي والعشرين، كانت 79 في 

المائة من الأراضي تعاني من التدهور، وكان 98 في 
 ACSAD and( المائة من التدهور سببه أنشطة الإنسان
others 2004(. ومن بين الأسباب الأخرى، السياسات 

غير الملائمة للموارد الأرضية، والحوكمة المركزية، وانعدام 
المشاركة العامة، ونقص الخبرة، والاعتماد على نهج 

تخطيط وإدارة أحادي المجال يتسم بالانعزالية والتحكمية.

تدهور التربة والأمن الغذائي
أدى التوسع في الأراضي المزروعة والمروية )انظر الشكل 

6-48(، والميكنة المكثفة، والتكنولوجية الحديثة، 
واستخدام مبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات والأسمدة، 

والتوسع في الدفيئات وتربية المائيات إلى زيادة كبيرة في 
الإنتاج الزراعي. فقد زادت مساحة الأراضي المروية من 

4.4 مليون هكتار إلى 7.3 مليون هكتار في الفترة من 
 GEO Data Portal, compiled( 2002 1987 إلى

from FAOSTAT 2005(. ورغم الزيادة في إنتاج الغذاء، 
فإن العجز التجاري لا يزال يواصل ارتفاعه بما يهدد الأمن 
الغذائي. كما أدت الإدارة السيئة والاستخدام غير الرشيد 
لمياه الري إلى زيادة الملوحة والقلوية )انظر الإطار 3-5 

أكد المشروع الرائد الذي جرى بين عامي 2003-2002 الذي عمل على تقييم تلوث المياه الجوفية بالنترات في بلدان المشرق 
أن هذا التلوث يمثل مصدراً خطيراً للمرض في الأطفال. وبشكل عام، تفتقر معظم القرى الصغيرة في المنطقة لأنظمة 

ملائمة للتخلص من مياه الصرف وتعتمد على البيارات الفردية للأسر.  ويسهم هذا في تلوث المياه الجوفية، ويمثل هذا في 
الغالب مصدراً لمياه الشرب غير المعالجة. كما يفاقم الاستخدام المفرط للسماد الطبيعي من المشكلة، حيث ينصرف 

م )عرض الوليد الأزرق( في الأطفال،  تدريجياً إلى الخزانات الجوفية.  وتتسبب النترات في الإصابة بمرض ميتهيموجلوبينيَّة الدَّ
وهي حالة قد تؤدي إلى الوفاة أو التخلف.  

 UNU 2002 :المصدر

الإطار 6-36 الآثار الصحية لتلوث المياه
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في الفصل 3(، وهو ما أثر في حوالي 22 في المائة من 
 ACSAD and( الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة

others 2004(. ومن المتوقع أن يؤدي التملح إلى 
 .)World Bank 2005c( خسائر اقتصادية كبيرة

المراعي وتآكل التربة
تشغل المراعي ما يزيد عن 52 في المائة من إجمالي 
 GEO Data Portal,( مساحة الأراضي في المنطقة

compiled from FAOSTAT 2005(. وتتغير القدرة 
على الاستيعاب سنوياً تبعاً لتوزع التهطال وكميته. ويعتبر 
الإنتاج السنوي من علف الحيوانات الجاف منخفضاً حيث 

يتراوح من 47 كجم لكل هكتار في الأردن إلى 1000 
كجم لكل هكتار في لبنان )Shorbagy 1986(. وهو ما 

يشير إلى فجوة تغذية كبيرة، على الرغم من التغير 
الملموس في عدد وحدات الماشية المعيارية )250 كجم( 
 FAOSTAT( منذ 1987، والذي قدر بنحو 14.6 مليون

2005(. ومنطقة غرب آسيا من المناطق المعرضة للجفاف 
والصقيع والحرارة البالغة ، وبالتالي يعتبر تنويع النباتات 
الطبيعية مطلباً ضرورياً لكونه يعزز مرونة الغطاء النباتي. 

ومع ذلك، فإن التنوع البيولوجي يتراجع نتيجة الضغوط 
الواقعة على الغابات والأراضي الشجرية والمراعي. 

وقد أدت تأثيرات الرعي المبكر والكثيف، وزراعة المراعي، 
والأنشطة الترفيهية إلى خفض تعدد الأنواع وكثافتها، 

وزيادة تآكل التربة وتعدي الكثبان الرملية على الأراضي 
 Al-Dhabi and others( الزراعية بشكل كبير

1997(. وقد كشفت عمليات رصد التغير في الغطاء 
النباتي عن أن النباتات في المناطق الجافة قد تمتد 

لمسافة 150 كم إضافية في العام المطير مقارنة بالعام 

السابق الجاف )Tucker and others 1991(. وفي 
الفترة من 1985 إلى 1993، زادت مساحة الأراضي 

المغطاة بالرمال بحوالي 375 كم مربع في منطقة البشري 
في سوريا)ACSAD 2003(، فيما تضاعف حجم حقول 
الكثبان الرملية خلال 15 شهراً شمال الجبيل في شرق 

المملكة العربية السعودية )Barth 1999(. وخلال الفترة 
من 1998 إلى 2001، أدى الرعي الجائر وتجميع الحطب 

إلى خفض إنتاجية المراعي بنسبة 20 في المائة في 
 ACSAD and( الأردن و70 في المائة في سوريا

others 2004( )انظر الفصل 3(.

الغابات 
تغطي الغابات 51000 كم مربع من مساحة غرب آسيا أو 
 GEO( 1.34 في المائة فقط من إجمالي مساحة المنطقة
Data Portal, from FAO 2005(، وتسهم بأقل من 
0.1 في المائة من إجمالي مساحة الغابات في العالم. 

وتتعرض الغابات للتدهور على نطاق واسع. وتؤثر الحرائق 
وقطع الأخشاب والرعي الجائر والزراعة والتحضر بشكل 

 FAOSTAT( سلبي على منتجات الغابات وخدماتها
2004(. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هناك مع ذلك 

تغيرات كبيرة في الامتداد الإجمالي لمساحة الغابات في 
الخمسة عشر عاماً الماضية نظراً لأن إزالة الغابات في 
بعض الأجزاء تم تعويضها بالتحريج في أجزاء أخرى. 

وبين عامي 1990 و2000، زاد غطاء الغابات في 
المتوسط بمعدل 60 كم مربع في العام في شبه الجزيرة 

العربية، لكنه ظل ثابتاً بين عامي 2000 و2005. وفي 
المشرق، بلغ معدل الزيادة نتيجة برامج التحريج 80 كم 
مربع في العام منذ 1990، ولا يزال مستمراً إلى اليوم 
)GEO Data Portal, from FAO 2005(. وتتمثل 

الشكل 6-48 توسع الأرض الصالحة للزراعة

العراق

سوريا

المملكة 
العربية 

السعودية

اليمن

الأردن

لبنان

الأراضي 
الفلسطينية 

المحتلة

الإمارات العربية 
المتحدة

قطر

عُمان

الكويت

البحرين

 GEO Data :المصدر
Portal، تم جمعه من 

FAOSTAT 2005
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التحديات والقيود الرئيسية التي تواجه الإدارة المستدامة 
للغابات في ضعف المؤسسات وعملية إنفاذ القانون، 

وممارسات حيازة الأراضي غير المواتية، والقيود المتعلقة 
بالمناخ والمياه، وعدم توافر الفنيين وخدمات الإرشاد 

الزراعي، والموارد المالية غير الكافية، والسياسات القاصرة 
.)UNEP, UNESCWA and CAMRE 2001(

تخفيف أثر تدهور الأرض

تتضمن خطط العمل الوطنية )NAPs( لمكافحة التصحر 
تدابير محددة جيداً لتخفيف تدهور الأراضي وحماية 
 ACSAD and others( المناطق المعرضة للخطر

2004(. وتحتاج البلدان التي لديها خطط وطنية كاملة 

)الأردن ولبنان وعمان وسوريا واليمن(، وكذا البلدان التي 
لا تزال في مرحلة وضعها، إلى تسريع التطبيق من أجل 

التصدي للتصحر. وقد انضمت بلدان المنطقة إلى الجهود 
الدولية الرامية إلى حفظ التنوع البيولوجي، وصدقت 

غالبيتها على اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول السلامة 
البيولوجية المنبثق عنها، كما انضمت إلى المعاهدة الدولية 
لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة 
التابعة لمنظمة الفاو. ولكن لا تزال هناك حاجة إلى جهود 

أكثر قوة من أجل تحسين فهم ديناميكيات النظام 
الإيكولوجي، وتطوير أنظمة إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، 

بما في ذلك البرامج المتكاملة لإدارة الغابات. 

ومع ذلك، ففي الكثير من البلدان لا يتم دمج هذه الخطط 
في سياسات التنمية الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أنه غالباً 
ما يتم تجاهل الارتباط بين قضايا تدهور الأراضي والفقر 

مما يجعل السياسات الموضوعة تفتقد إلى الفاعلية 
والجدوى. وعلى الرغم من الجهود الحكومية الرامية إلى 
منع تدهور الأراضي والحد منه على الصعيدين الوطني 

والإقليمي، فإن ما تحقق من نجاح يعتبر محدوداً وهو ما 
يرجع بصفة غالبة إلى خطورة المشكلات. وهناك حاجة 

ماسة إلى جهود تعاونية وتشاركية أكثر توسعاً.

وتُبذل بالفعل جهود عملية كبيرة من أجل تحسين الأراضي 
المتدهورة، من بينها إدخال أساليب الري والزراعة الأكثر 

 ،)Al-Rewaee 2003(.كفاءة في استخدام المياه
وإصلاح المراعي المتدهورة )انظر الصور(، وزيادة 
المساحة الخاضعة للحماية )انظر الشكل 49-6(، 

ومشروعات التحريج. بيد أن هذه الجهود لا تغطي سوى 
2.8 و13.6 في المائة فقط من مساحة الأراضي 

المتدهورة في شبه الجزيرة العربية والمشرق على الترتيب 
)ACSAD and others 2004(. وعقب الزيادة 

الواضحة في المساحة المحمية بين عامي 1990 و1995، 
بقيت المساحة بعد ذلك دون تغيير بما يشير إلى الحاجة 

لجهود مكثفة ومتكاملة للتوسع في هذه المشروعات.

ولم تدرك الحكومات الأهمية الإيكولوجية للغابات سوى 
مؤخراً، وتعمل الآن على صون النظم الإيكولوجية في 
الغابات والتنوع اليبولوجي من خلال محميات الغابات 

والسياحة الإيكولوجية. وقد خلقت منشآت احتجاز المياه 
الكبيرة في سوريا والأردن والعراق موائل جديدة للأنواع 

المتوطنة والمهاجرة، وبالأخص الطيور. ومن بين الإنجازات 
الهامة التي تحققت في هذا الإطار استعادة أهوار بلاد 

الرافدين في العراق من خلال مشروع عدن الجديدة الذي 
أطلق في عام 2004 )انظر الفصل 4، الشكل 4-12(، 

وحفظ أصناف القمح المحلية في الأردن وسوريا 
 Charkasi 2000, ICARDA 2002, Iraq Ministry(

يمكن لإجراءات مكافحة التصحر تحويل 

الأراضي الجرداء )الصورة العلوية، ملتقطة في 

عام 1995( إلى مناطق ذات غطاء نباتي جيد 

)الصورة السفلية، ملتقطة في عام 2005(. وقد 

حظيت هذه المنطقة في البشري بسوريا 

بكميات مماثلة من التهطال السنوي وأمطار 

الربيع في كلا العامين. 

Gofran Kattash/ACSAD :شارك بالصور
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 .)of Environment 2004, UNEP/PCAU 2004

البيئات الساحلية والبحرية

التنمية الساحلية 

تتعرض المناطق الساحلية والبحرية في غرب آسيا للخطر 
نتيجة التنمية الساحلية السريعة للمدن السكنية 

والمنتجعات والمشروعات الاستجمامية )انظر الفصل 4(. 
كما يعد استصلاح الأراضي، والتلوث النفطي، وتلوث 

المياه بالكيماويات، والصيد الجائر من العوامل الأخرى ذات 
الصلة. وتؤدي عمليات التجريف من أجل التنمية الحضرية 

وتطوير النقل إلى تغيير خط الساحل على نطاق واسع. 
وبحلول أوائل التسعينيات، كانت بعض بلدان مجلس التعاون 

الخليجي قد طورت بالفعل 40 في المائة من الخطوط 
الساحلية بها )Price and Robinson 1993(. وقد 

زادت المنطقة الساحلية في البحرين بحوالي 40 كم مربع 
في أقل من 20 عاماً )ROPME 2004(. وبالمثل، فقد تمَّ 

استخدام أكثر من 100 مليون م3 من الصخور والرمال 
منذ عام 2001 في مشروع جزر النخيل على ساحل دبي 

بالإمارات العربية المتحدة لمد خط الشاطئ لمسافة 120 كم 
)DPI 2005, ESA 2004(. وفي المملكة العربية السعودية 
استُخدم أكثر من 200 مليون م3 من الرواسب المرفوعة من 
القاع لمدينة الجبيل الصناعية )IUCN 1987(، فيما استخدم 
الطريق الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية حوالي 

60 مليون م3 من الطين المرفوع من القاع والرمال. 

وتعتبر قطاعات الصناعة، والزراعة، وإنتاج الماشية، 
ومعالجة الأغذية والمشروبات المصادر الرئيسية لأحمال 
الكربون العضوي والمركبات المستهلكة للأكسجين التي 
يتم تصريفها إلى البيئة البحرية في منطقة بحر روبمي 

)RSA(، تلك المنطقة التي تضم سواحل تنتمي لثماني دول 

 ROPME( أعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية
2004(. وتسهم المياه التي يتم صرفها مباشرة من محطات 

تحلية المياه في التلوث الملحي والكلوري والحراري، كما 
تعد مصدراً للكائنات الحية الدقيقة التي قد تشمل بكتريا 

.)WHO 2000b( وأوليات وفيروسات ممرضة

وتعد التسربات النفطية والتلوث الكيمائي من المخاطر 
الكبرى الأخرى التي تهدد الحياة البحرية في المنطقة، بما 

في ذلك بلدان البحر المتوسط بالمنطقة )انظر الإطار 
6-46(. ويوجد ثمان مصافي تكرير وأكثر من 15 مجمعاً 

للبتروكيماويات بامتداد ساحل RSA، وتمر أكثر من 
2500 ناقلة نفط، تحمل حوالي 60 في المائة من 
صادرات النفط الدولية، عبر مضيق هرمز سنوياً 

)ROPME 2004(. وتؤدي مياه ثقل موازنة السفن إلى 
تسرب حوالي 272000 طن من النفط في RSA سنوياً 

)UNEP 1999(. وقد تسببت الحروب والصراعات 
العسكرية في المزيد من التسرب النفطي والتلوث الكيمائي 

 .)ROPME 2004(

إن الشعاب المرجانية في الأردن، ومصاطب الشعاب 
 Kouyoumjian( ية في لبنان وسوريا المرجانية المَدٌّ

يوجد أكثر من 250 نوع من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر و60 نوعاً في 
منطقة بحر روبمي. ويعُزى تدهور الشعاب المرجانية في المنطقة إلى 

أنشطة الإنسان وعوامل أخرى. وقد تسبب تغير المناخ في تبييض خطير 
للشعاب المرجانية في بحر روبمي والبحر الأحمر خلال الفترة ما بين 1996 

و1998، وبلغ معدل موت الشعاب المرجانية من نوع الأكروبورا 90 في المائة.

 PERSGA 2003, Riegl 2003, ROPME 2004, Sheppard 2003, :المصادر
 Sheppard and others 1992

الإطار 6-37 تدهور الشعاب المرجانية وابيضاضها

الشكل 6-49 المساحات المحمية في غرب آسيا
ألف كم مربع

شبه الجزيرة 
العربية

المشرق

ملاحظة: تم توحيد 
إجمالي الفئات الأرضية 

والبحرية I-VI حسب 
الاتحاد العالمي لحفظ 

الطبيعة لكنها غير 
مصنفة.

 GEO Data :المصدر
Portal، تم جمعه من 

UNEP-WCMC
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and Nouayhed 2003(، والتنوع الكبير من الكائنات 
الحية المتوطنة في اليمن منطقة بحر روبمي تعتبر في 

خطر ما لم يتوفر لها الحماية والإدارة الملائمة، ويشكل 
التآكل الساحلي تهديدا متواصلًا في مختلف الأماكن. وتشمل 
المشكلات الخطيرة الأخرى التي تؤثر على البيئات البحرية 
والساحلية تدهور الشعاب المرجانية وفقدانها )انظر الإطار 

6-37(، والتراجع في مستوى مياه البحر الميت.

وقد تسببت التنمية الساحلية في ضغوط كبيرة على 
المصايد. وأدت الملوثات، ودرجات الحرارة المرتفعة، 

والعوامل المرضية، والسموم الحيوية إلى موت الأسماك 
في بحر روبمي فيما بين عامي 1986 و2001، وهو ما 

ترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة لصناعة الصيد 
والصيادين المحليين )ROPME 2004(. علاوة على ذلك، 

فقد أدى النمو السكاني إلى الانخفاض التدريجي في 
نصيب الفرد من صيد الأسماك سنوياً، وبالأخص في بحر 

روبمي )انظر الشكل 6-50(، مما يعتبر تهديداً للأمن 
الغذائي. وتضم منطقة بحر روبمي أكثر من 120000 

صياد )Siddeek and others 1999(. وخلال 
السنوات العشر الماضية، ظلت الإنتاجية السمكية في 
بلدان المشرق عند حوالي 5000 - 10000 طن في 

العام، فيما زاد صيد الأسماك السنوي في اليمن وحدها 
من 80000 إلى 140000 طن. ورغم وجود التشريعات 

المتعلقة بالمصايد لكنها تحتاج إلى إنفاذ أفضل، وبالأخص 
في منطقة بحر روبمي. ورغم تعرض البحر الأحمر للخطر 

 ROPME 2004,( نتيجة أنشطة الاستصلاح بصفة رئيسية
PERSGA 2004(، إلا أن صناعة مزارع الجمبري 

الناشئة والمتنامية يتوقع أن تشكل تهديداً خطيراً على 
 .)PERSGA and GEF 2003( أشجار القرم المتبقية

استجابات السياسات 

طبقت بلدان كثيرة مؤخراً نظماً تتطلب تقييم الأثر البيئي 
 GCC( قبل الشروع في أي نشاط ساحلي أو بحري

2004(، كما تبنت خطط إدارة متكاملة للمناطق الساحلية. 
وتمتلك منطقة غرب آسيا أكثر من 30 محمية بحرية 

)IUCN 2003(، وقامت بتوقيع 18 اتفاقية إقليمية ودولية 
فيما يتصل بالبيئات الساحلية والبحرية. ولذلك، فقد تم 

التعهد بتطبيق العديد من تدابير المحافظة والبرامج 
 .)ROPME 2004( الإقليمية خلال العقدين الأخيرين

وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، تم القيام بالعديد من 
الأنشطة في منطقة البحر الأحمر لحماية القرم كجزء من 

برامج حفظ الموائل والتنوع البيولوجي وخطط العمل 
الإقليمية )PERSGA 2004, ROPME 2004(. وفي عام 

2006، وافقت بلدان روبمي على تأسيس مركز معلومات 
بيئية إقليمي )QEIC( في عمان من أجل جمع المعلومات 
حول غابات القرم. وقد بدأ في عام 1986 إجراء دراسة 
مسحية إقليمية حول بقرة البحر المهددة بالانقراض ولا 

تزال الدراسة مستمرة من خلال التعاون بين المملكة 
العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة 

.)Preen 1989, ERWDA 2003(

لقد تعرضت المناطق الساحلية والبحرية لضغوط هائلة، 
على سبيل المثال من إنتاج النفط، على الرغم من أن 
تدابير الكفاءة المتزايدة قد حدت من التسرب النفطي 

بشكل كبير. ومن شأن توقيع الاتفاقية الدولية لمنع التلوث 
الناجم عن السفن )MARPOL( وإنشاء مرافق استقبال 

لناقلات النفط أن يُحسِن الموقف، مع العلم بأنه ليست كل 
دول الخليج قد وقعت على البروتوكول )GCC 2004(. وقد 

كشفت إحدى الدراسات المسحية التي أجريت في 
2001-2000 حول تلوث المياه الساحلية في منطقة بحر 

روبمي أن مستويات الهيدروكربونات البترولية كانت أقل 

الشكل 6-50 الاتجاهات في المصيد السمكي السنوي للفرد في غرب آسيا

كجم/للفرد

شبه الجزيرة العربية

المشرق

غرب آسيا

 ،GEO Data Portal :المصدر
FAO 2004 تم جمعه من

الشكل 6-51 الاتجاهات في سكان الحضر كنسبة مئوية من إجمالي السكان

في المائة

شبه الجزيرة العربية

المشرق

غرب آسيا

 ،GEO Data Portal :المصدر
UNPD 2005 تم جمعه من
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من المستويات التي تم الإبلاغ عنها إبان حرب الخليج 
1991-1990، غير أن الرسابة التي وجدت بالقرب من 

بعض المرافق الصناعية والموانئ كانت تحتوي على 
 De Mora and( مستويات أعلى من المعادن النزرة

.)others 2005, ROPME 2004

البيئة الحضرية

التحضر

شهدت منطقة غرب آسيا خلال العقدين الماضيين تحضراً 
كثيفاً )انظر الشكل 6-51(، استطاع أن يتجاوز طاقة 

البنية التحتية الحضرية، وكان له آثار كبيرة ومختلفة على 
بيئة المنطقة ومواردها الطبيعية. إن النمو الطبيعي 
للسكان، والهجرة والنزوح من الريف في المشرق، 

والتحولات الاقتصادية، وزيادة العمالة المهاجرة في دول 
مجلس التعاون الخليجي أدى إلى ارتفاع الطلب على 

المياه والطاقة، وظهور تحديات إدارة النفايات، وتدهور 
نوعية الهواء في المناطق الحضرية.

الأحياء الفقيرة والفقر في المناطق الحضرية
اتسع نطاق المناطق الفقيرة، خاصةً حول المدن الرئيسية 
في المشرق. خلال العقد الماضي، تضاعف في الغالب 

عدد السكان الذين يعيشون في ظروف الأحياء الفقيرة في 
اليمن، وزاد بنحو 15 و25 و30 في المائة في الأردن 

.)UN-HABITAT 2003a( وسورية ولبنان على الترتيب

في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق، ساهمت النزاعات 
العسكرية في ارتفاع أعداد السكان الذين يعيشون في 

الأحياء الفقيرة ومخيمات اللاجئين. وبحلول عام 2005، 
كان هناك نحو 400600 لاجئ فلسطيني في لبنان، ونحو 

424700 لاجئ في سوريا، وحوالي 1.78 مليون في 

الأردن. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، كان هناك نحو 
687500 و961650 من اللاجئين المسجلين على 

التوالي، ويبلغ مجموعهم أكثر من ثلث مجموع السكان 
 .)UNRWA 2005( الفلسطينيين في هاتين المنطقتين

خلال حرب الخليج الثالثة في العراق، دمرت العقوبات 
الاقتصادية الصارمة والنزاع المتواصل البيئة وأدت إلى 
ر العجز بـ 1.4 مليون وحدة  عجز حاد في الإسكان. قُدَّ

ر في الشمال بنحو  سكنية في الوسط والجنوب، بينما قُدَّ
واحد من بين كل ثلاثة أشخاص يعيشون في مساكن أو 

 UN-HABITAT( مجاورات كثيفة ودون المعايير
2003b(. في عام 2003، عاش 32 في المائة من 

السكان في المدن العراقية تحت خط الفقر أو بالمقربة 
منه، في حين عاش عدد كبير من اللاجئين في مخيمات 

على الحدود مع سوريا وإيران )UNPD 2003(. وبالمثل، 
أدت هذه الظروف إلى زيادة مقابلة في معدلات الفقر في 

المناطق الحضرية في البلدان المنكوبة بالنزاعات في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان. في عام 1997، 

عاش 27 في المائة تحت خط الفقر في لبنان، وانخفض 
مستوى معيشة 67 في المائة دون هذا المستوى في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2004.

إدارة النفايات في المناطق الحضرية
إن التحضر السريع، والقصور في إدارة النفايات، وتغيرات 
أسلوب الحياة أدت إلى زيادة توليد النفايات. يتراوح نصيب 
الفرد من النفايات الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي 

بين 0.73 و 1.4 كجم للفرد في اليوم، مقارنةً بـ 0.61 
و0.86 كجم للفرد في اليوم في المشرق )انظر الشكل 
6-52(. وأدى العجز في أنظمة إدارة النفايات الحالية 

للمعالجة إلى مشاكل صحية وبيئية كبيرة. كما أدى وجود 
مدافن النفايات، وحرق النفايات، والروائح والقوارض إلى 

الشكل 6-52 توليد النفايات الصلبة للفرد في بلاد مختارة

كجم/للفرد/يومياً

الكويت

قطر

البحرين

المملكة العربية 
السعودية

الإمارات العربية 
المتحدة

عُمان

لبنان

الأردن

سوريا

الأراضي 
الفلسطينية 

المحتلة

بلدان شبه الجزيرة 
العربية

بلدان المشرق

 1Al-Humoud 2005, :المصادر
2World Bank/METAP 2003
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انخفاض في قيم العقارات في المناطق السكنية المحيطة 
بها. تمت مؤخراً إقامة مبادرات للخفض وإعادة الاستخدام 

وإعادة التدوير في بعض المراكز الحضرية.

قطاع الطاقة والنقل وتلوث الهواء 
يعتبر قطاع الطاقة، والذي تهيمن عليه مرافق النفط والغاز 

الضخمة والمحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية، 
المحرك الرئيسي لكلٍّ من التنمية الاقتصادية والتدهور 

البيئي. ولم يتم إلى الآن تحقيق التوازن بين الجانبين في 
غرب آسيا. وتستحوذ المنطقة على 52 في المائة من نفط 

العالم و25.4 في المائة من احتياطيات الغاز. وهي 
مسؤولة عن حوالي 23 في المائة من النفط العالمي ونحو 

 OAPEC( 8.7 في المائة من إنتاج الغاز العالمي
2005(، والمساهمة المتوقع تزايدها. تفاوت نصيب الفرد 

من استهلاك الطاقة في المنطقة تفاوتاً كبيراً بين الدول 
المنتجة للنفط وغير المنتجة للنفط )انظر الشكل 53-6(. 
إن لقطاع الطاقة آثار ضارة على الهواء والماء والأرض 

والموارد البحرية، ويساهم في تغير المناخ العالمي )انظر 
الفصل 2(. زاد متوسط نصيب الفرد من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون من 6 إلى 7.2 طن في الفترة ما بين 
عامي 1990 و2003، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 
 GEO Data Portal, compiled from( 3.9 طن

 .)UNFCCC-CDIAC 2006

تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليس فقط من جراء 
التوسع الصناعي واستخدام الوقود الأحفوري، بل وأيضاً 

من تزايد عدد السيارات، وسوء إدارة المرور، وإعانات 
الطاقة، وعدم كفاءة وسائل النقل العام، والسيارات 

القديمة، والطرق المزدحمة، خاصةً في المنطقة الفرعية 

للمشرق. في بلدان مجلس التعاون الخليجي، تكون مصانع 
الطاقة، والبتروكيماويات، والألمنيوم، والأسمدة، وكذلك 
السيارات هي المصادر الرئيسية لثاني أكسيد الكربون 

وغيرها من ملوثات الهواء، مثل ثاني أكسيد الكبريت 
وأكسيد النيتروز. وزادت الجسيمات الدقيقة من العواصف 

الرملية والغبارية الموسمية من عبء تلوث الهواء في 
المنطقة بأسرها. ويؤثر تلوت الهواء تأثيراً كبيراً على 
صحة الإنسان. ففي الأردن، على سبيل المثال، تشير 

التقديرات إلى أن أكثر من 600 شخص يموتون مبكراً كل 
عام بسبب تلوث الهواء في المناطق الحضرية، في حين 

تُفقد 000 10 سنة من سنوات العمر المعدلة نتيجة 
الإعاقة )DALYs( سنوياً بسبب الأمراض ذات الصلة 

 .)World Bank 2004a(

مواجهة تحديات المناطق الحضرية 

تباينت استجابات الحكومات لهذه التحديات؛ ولذا كانت 
غير كافية تماماً. وللحد من النمو في المناطق الفقيرة، 

تكفل دول مجلس التعاون الخليجي الإسكان لجميع 

خفَّض إدخال البنزين الخالي من الرصاص واستخدام المحولات التحفيزية في 
لبنان من انبعاثات الرصاص من 700 طن/سنة تقريباً في عام 1993 إلى 400 

طن تقريباً في عام 1999. ومع ذلك، لا يزال يبلغ متوسط مستويات تركيز 
الرصاص في مواقع الضواحي والمناطق الحضرية المرصودة 1.86 ميكروجرام/

م3 و0.147 ميكروجرام/م3 على التوالي. وتعتبر هذه المستويات أعلى بكثير 
من البلدان التي تم فيها الإلغاء التدريجي الكامل لاستخدام البنزين الذي 

يحتوي على الرصاص. وتقدر كلفة التلوث المرتبط بالرصاص في لبنان 28-40 
مليون دولار/عام أو 0.17 إلى 0.24 في المائة من الإنتاج المحلي الإجمالي، 

حيث يرتبط هذا التلوث بشكل رئيسي بالنمو العصبي للجنين في الأطفال.  
وهذا سبب كاف للاستمرار بقوة في اتباع الإجراءات الكفيلة بخفض انبعاثات 

الرصاص.

Republic of Lebanon/MOE 2001, World Bank 2004a :المصادر

الإطار 6-38 الإلغاء التدريجي للبنزين المحتوي على الرصاص في لبنان

الشكل 6-53 استهلاك الطاقة النهائي الإجمالي للفرد

طن من مكافئ النفط/للفرد

اليمن

سوريا

الأردن

العراق

لبنان

عُمان

المملكة العربية السعودية

الكويت

البحرين

الإمارات العربية المتحدة

قطر

ملاحظة: لا توجد بيانات 
متوافرة فيما يخص الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.

المصدر: GEO Data Portal، تم 
IEA 2007 جمعه من
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المواطنين. وطورت بعض البلدان قواعد كفاءة الطاقة 
والمعايير للمباني والأجهزة المنزلية. وهناك جهود رامية 

إلى إنشاء برامج الإدارة المتكاملة للنفايات، ورصد تلوث 
الهواء وسن التشريعات بشأنه. وفي جهودها الرامية إلى 
التخفيف من تلوث الهواء في المناطق الحضرية، أدخلت 

جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك لبنان وسوريا 
والأراضي الفلسطينية المحتلة، البنزين الخالي من 

الرصاص )انظر الإطار 6-38(. لتلبية مواصفات السوق 
العالمية، تعهدت معامل التكرير في الكويت، والسعودية، 

والبحرين، والإمارات العربية المتحدة بخفض نسبة 
الكبريت في المنتجات النفطية. ومن ثم فإن انبعاثات 

مشاعل حرق الغاز والهيدروكربونيات الأخرى تناقصت. 

وتعد السياسات التي تهدف إلى التحول إلى الغاز الطبيعي 
استجابة أخرى للتخفيف من حدة ملوثات الهواء وانبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري. إن التكامل الإقليمي المخطط 

لمشاريع الغاز، مثل خط أنابيب الغاز الطبيعي أو مشروع 
دولفين، الذي يُتوقع أن يتلقى 82 مليون م3 من غاز قطر 

للإمارات العربية المتحدة في عام 2005، سيؤدي إلى 
تحسين توفر الطاقة، والكفاءة الاقتصادية، والنوعية البيئة 
 .)UNESCWA, UNEP, LAS and OAPEC 2005(

طورت وعززت بعض البلدان موارد الطاقة المتجددة، مثل 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية )انظر الإطار 39-6(.

إن تقييم أثر التحضر الكامل على البيئة في غرب آسيا لا 
يزال هدفاً بعيد المنال. ومن الضروري بذل جهود كبيرة 

في الحملات متعددة القطاعات للتخطيط والرصد والتشريع 
والوعي العام في القطاعات المعنية. يلزم تطبيق الأساليب 

المتوافقة وجمع البيانات في البلدان لتمكين مقارنات 
نسبية وإقليمية أفضل. إن الإنشاء الحديث لمنظمة الرصد 
الإقليمية في بيروت لتنسيق الجهود في مختلف الدول هو 

خطوة نحو تحقيق هذا الهدف. إلا أنه ستظل هذه التغييرات 
غير سارية المفعول دون وجود السلطة التشريعية لتنفيذها.

السلام والأمن والبيئة

الحروب والصراعات 

ألحق الصراع المسلح في غرب آسيا ضرراً برفاهية 
الإنسان، وأدى إلى تدهور الموارد الطبيعية والإيكولوجية. 

ورغم شدة الآثار، فلا تزال البيانات الموثوق بها نادرة، 
 Butayban 2005, Brauer( باستثناء مواقع محددة قليلة

2000(، مما يجعل من الصعب التقييم على المدى الطويل.

وقد أسفرت حرب الخليج عامي 1991-1990عن أضرار 
بيئية خطيرة، لا سيما في العراق والكويت والمملكة العربية 

السعودية، وتم دعمها بالوثائق في الطبعات السابقة 
 Al-Ghunaim( لتوقعات البيئة العالمية وغيرها من التقارير

Husain 1995, UNEP 1993 ,1997(. وبعد خمسة 
عشر عاماً، ما زالت النظم الإيكولوجية تُظهر أعراضاً 

 Omar and others 2005, Misak( واضحة للضرر
and Omar 2004(. وزاد الوضع تدهوراً خلال غزو 

العراق عام 2003. إن بناء التحصينات العسكرية، وزرع 
الألغام وإزالتها، وحركة المركبات العسكرية، والأفراد 

العسكريين عطل بشدة النظم الإيكولوجية في الكويت والعراق 
والمناطق المحمية )Omar and others 2005(. وفي 

الصحراء، أدت هذه الأنشطة إلى تسارع تآكل التربة، 
وزيادة حركة الرمال، إلى جانب الغبار والعواصف الرملية.

في العراق، تزايدت المخاوف بشأن استخدام ذخائر 
 Iraq( 2003اليورانيوم المستنفد في حربي 1991 و

 Ministry of Environment 2004, UNEP
2005c(. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الذخائر غير 

المنفجرة والألغام الأرضية تقتل المدنيين وتعرقل إعادة 
الإعمار، منذ عدة سنوات بعد انتهاء العمليات العسكرية 
الرئيسية في الحربين )UNAMI 2005(. وهناك تقييم 

افتتحت أول محطة بطاقة الرياح في شبه الجزيرة العربية في عام 2004 في 
الإمارات العربية المتحدة. وسوف تولد المحطة التي تكلف إنشاؤها 2.5 

مليون دولار أمريكي، الواقعة على جزيرة صير بني ياس في خارج أبوظبي، 850 
كيلو واط من الكهرباء لإمداد إحدى محطات تحلية مياه البحر بالطاقة.  

وفي حالة ما أثبتت هذه المحطة فاعليتها اقتصادياً، فيمكن لعملية تحلية 
المياه باستخدام طاقة الرياح أن تدخل مناطق أخرى في منطقة دول مجلس 

التعاون الخليجي.

Sawahel 2004 :المصدر

الإطار 6-39 أول محطة طاقة بالرياح في الخليج

إزالة الحمأة الملوثة من خزانات الطلاء 

بالكهرباء في القادسية. 

 UNEP/Post Conflict :شارك بالصور
 Branch 2006
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مفصل لخمس مناطق صناعية مهمة كشف عن تهديدات 
خطيرة على صحة الإنسان والبيئة، ودعا إلى اتخاذ 

.)UNEP 2005c( إجراءات عاجلة لاحتواء المواد الخطرة

وخلال النزاع المسلح في لبنان في عام 2006، حدث 
تلوث نفطي على نطاق واسع على طول سواحل البلاد بعد 
أن قصفت القاذفات الإسرائيلية مستودعات النفط الخاصة 

بمحطة "الجية" للطاقة جنوب بيروت. وقد وصف علماء 
البيئة هذا التلوث بأنه أسوأ كارثة بيئية في تاريخ لبنان 
)UNEP 2006g(، بالإضافة إلى مخاطر أخرى تهدد 

صحة الإنسان تنتج من تلوث الهواء والماء. 

إن الأثر التراكمي لعقود من الاحتلال والإهمال في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة أدى إلى مشاكل بيئية خطيرة، بما في 

ذلك تدهور الموارد المائية النادرة، والتلوث الناجم عن 
 .)UNEP 2003c( النفايات الصلبة والسائلة

تتضمن عواقب هذه الحروب تعطيل الخدمات الصحية، 
وزيادة حدة الفقر، وتدمير المؤسسات وعدم القدرة على 

 Kisirwani and Parle( تطبيق التشريعات البيئية
1987(. فعلى سبيل المثال، عانى 7 من كل 10 أطفال 
من الإسهال بين عامي 1996 و2000 من بين الأطفال 

دون سن الخامسة في بغداد، وذلك يرجع إلى نقص المياه 
النظيفة وسوء الصرف الصحي، ووجود كميات كبيرة من 
القمامة )UNICEF 2003(. زادت معدلات الوفيات غير 
الناتجة عن العنف في العراق في عامي 2005 و2006، 

الأمر الذي يعكس التدهور في الخدمات الصحية، والصحة 
.)Burnham and others 2006( البيئية

ولا تحتاج مشكلة اللاجئين والمشردين داخلياً في غرب 
آسيا إلى مزيد من التأكيد. فقد أدت الحروب المتتالية إلى 

 UNHCR 2005,( زيادة عددهم لحوالي 4 ملايين
UNRWA 2005(. وهم يعيشون في أوضاع اجتماعية 

اقتصادية سيئة، مع ارتفاع الكثافات السكانية وعدم كفاية 
البنية البيئية الأساسية، مما يزيد الضغوط على البيئات 
الهشة. ساهمت الكثافة السكانية المرتفعة في مخيمات 

اللاجئين في غزة في استنزاف طبقة المياه الجوفية، مما 
أدى إلى تسرب المياه المالحة والمياه المالحة غير 

 Weinthal and others 2005,( الصالحة للري
Homer-Dixon and Kelly 1995(. خلال الأعمال 

العدائية عام 2006 على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، 
نزح نحو مليون شخص مؤقتاً إلى لبنان وحدها، بالإضافة 
إلى النازحين في شمال إسرائيل، مما يثير مخاوف جدية 

 .)UNEP 2007b( حول مستوى رفاهيتهم

ألحقت الحرب أضراراً جسيمة بالبنية التحتية. وأدى 

قصف الأهداف العسكرية والمدنية إلى تغير في الريف 
العراقي واللبناني والأشكال الطبيعية للمدن. وفي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، قامت قوات الاحتلال بهدم جزء كبير 
من مخيم جنين للاجئين )UNEP 2003c(. تضررت البنية 

الأساسية الاقتصادية في قطاع غزة في ظل الأعمال 
العدائية التي دارت في مايو/أيار 2004، مما أدى إلى 

 .)World Bank 2004b( تفاقم المشاكل البيئية القائمة

تم زرع حوالي 150000 لغم أرضي بشكل عشوائي في 
لبنان بين عامي 1975 وWie 2005( 1990(. وفي 

العراق، قد يتراوح العدد الإجمالي للقذائف غير المنفجرة 
ما بين 000 10 إلى UNEP 2005c( 40 000(. أشار 
التقييم الأولي لما بعد الصراع للنزاع الأخير في لبنان في 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه تم العثور على نحو 
100000 قنبلة عنقودية غير منفجرة، ومن المتوقع أن يرتفع 
هذا الرقم )UNEP 2006h(. يمكن أن يؤدي تفجير القذائف 

غير المنفجرة إلى انبعاث ملوثات في الهواء والتربة.

معالجة آثار الحرب

إن التكلفة الخفية والبيئية طويلة الأمد للحرب في المنطقة 
هائلة، وليس من السهل تقديرها. منذ حرب الخليج عام 
1990، تم تقديم آلية لمعالجة المطالبات البيئية الناجمة 

عن الحروب والصراعات. وقدمت البلدان المجاورة للعراق 
مطالبات بيئية للحصول على تعويضات من العراق عن 

طريق لجنة التعويضات في الأمم المتحدة 
)UNCC 2004(. يمكن أن تساعد هذه الآلية على منع 

السياسات التي تهدد رفاهية الإنسان والبيئة. لقد شملت 
الاستجابة في الموقع للضرر البيئي المتعلق بالحرب في 
البلدان المتضررة رصد وتقييم الأضرار، وإزالة الألغام، 

وتدابير التنظيف والترميم. وعلى المستوى الدولي، تم 
تنفيذ بعض أساليب حل النزاعات، بما فيها الاتفاقات 
والتفاهمات المتبادلة، وتعزيز السلام، وعمليات التبادل 

الثقافي، وغيرها من تدابير المصالحة.

المناطق القطبية 

موجهات التغير

الحوكمة

كانت هناك أحداث سياسية مهمة في منطقة القطب 
الشمالي منذ تقرير 1987 للجنة العالمية للبيئة والتنمية، 
مستقبلنا المشترك. أعقب تفكك الاتحاد السوفيتي سقوط 

 AHDR( ربع السكان في المنطقة القطبية الروسية
2004(، وسحب الدعم الحكومي للأنظمة الاقتصادية 

الأصلية )Chapin and others 2005(. وقد شهدت 
المنطقة القطبية الشمالية بعضاً من إعادة الهيكلة 

السياسية، وهو ما تم استلهامه جزئياً من التطور الدولي 
لحقوق الإنسان. وتتضمن هذه العملية نوعاً من تفويض 
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السلطة الإدارية إلى السكان المحليين في فنلندا والدول 
الاسكندنافية، والزيادات في الحكم الذاتي للسكان 

الأصليين في كندا وجرينلاند )AHDR 2004(. إن تسوية 
المطالب المتعلقة بالأراضي، وما يرتبط بها من تغييرات 
في إدارة وملكية الموارد ، بدءاً من قانون تسوية مطالب 

سكان ألاسكا الأصليين لعام 1971، لا تزال تمثل تيارات 
سياسية في أمريكا الشمالية والقطب الشمالي.

تخضع المنطقة القطبية الجنوبية لمطالب السيادة غير 
المعترف بها عالمياً. كانت القارة بدون نظام حكم حتى 

معاهدة القطب الجنوبي عام 1959. يحكم المنطقة القطبية 
الجنوبية الآن نظام دولي متعدد الأطراف، والذي تم في 

ظله تنفيذ تدابير من خلال التشريعات المحلية. اليوم، هناك 
46 بلداً، بما في ذلك جميع دول المنطقة القطبية الشمالية 

إلا بلد واحد، أطراف في معاهدة المنطقة القطبية 
الجنوبية. يقوم النظام على مبادئ الاستخدام السلمي، 

والتعاون العلمي الدولي، وحماية البيئة. ويجتمع الموقعون 
على المعاهدة الحالية، إلى جانب مجموعات الخبراء 

والمراقبين المدعوين، سنوياً بهدف حكم المنطقة بفعالية، 
وتوفير منتدى لمناقشة وتسوية المشاكل. وكان أهم تطور 
قانوني منذ عام 1987 هو بروتوكول 1991 لحماية البيئة 

الذي صنف المنطقة القطبية الجنوبية على أنها "محمية 
طبيعية مخصصة للسلم والعلم". وفي عام 2005، تم تبني 

الملحق السادس للبروتوكول، مسؤولية التصدي لحالات 
الطوارئ البيئية في منطقة القطب الجنوبي.

على النقيض من ذلك، تتوفر أنظمة حوكمة تقوم على 
سيادة الدولة في أجزاء كبيرة من القطب الشمالي. يشمل 
القطب الشمالي جميع أو أجزاءاً من ثمانية بلدان: كندا، 

والدانمرك )جرينلاند(، وفنلندا، وأيسلندا، والنرويج، 
الاتحاد الروسي، والسويد، والولايات المتحدة. ولا تزال 

القوانين المحلية الوطنية تمثل الضوابط القانونية الرئيسية 
في المنطقة القطبية الشمالية. منذ عام 1987، تم عقد 
سلسلة من الاتفاقات والترتيبات التعاونية "غير الملزمة 
قانونياً" )Nowlan 2001( على الصعيدين الإقليمي 

والقطبي الشمالي. تم استيعاب استراتيجية حماية البيئة 
في المنطقة القطبية الشمالية )1991( في عمل مجلس 

ل حديثاً في عام 1996.  المنطقة القطبية الشمالية المُشكَّ
ويضع المجلس التقييمات والتوصيات وخطط العمل بشأن 

مجموعة كبيرة من المشاكل الاجتماعية الاقتصادية 
والبيئية. وهو يتألف من ثمانية بلدان في المنطقة القطبية 
الشمالية، وست منظمات من الشعوب الأصلية تشارك في 
المجلس بصفة دائمة، بالإضافة إلى بلدان ومنظمات دولية 

أخرى تتولى مركز المراقب. 

الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف

 )MEAs( تلعب الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف
والسياسات والإرشادات الدولية دوراً متزايداً في الأنظمة 

القانونية للمنطقتين القطبيتين. إن لمفهوم التنمية 
المستدامة والاتفاقيات البيئية المتعددة التي تنطوي عليها 
صدى عميق في المنطقتين القطبيتين، خاصةً في منطقة 

القطب الشمالي العرضة للخطر. 

إن تكامل استدامة مجتمعات المنطقة القطبية الشمالية 
والبيئة الطبيعية يمثل العناصر الرئيسية للاتفاقيات 

والبرامج القطبية الشمالية )AC 1996(. وهذا ممكن فقط 
مع الإشارة إلى التطلعات، وأساليب الحياة التقليدية، وقيم 
السكان الأصليين والمحليين، ومشاركتهم في صنع القرار. 

ويدل الرصد والتوقعات من النماذج العلمية على أن هذه 
الاتفاقيات متعددة الأطراف يمكن أن تكون فعالة. ومع 

ذلك، فإن المجموعة الحالية من الاتفاقيات البيئية متعددة 
الأطراف غير كافية لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير 

المناخ والعديد من المواد الضارة التي لا تزال غير منظمة 
على الصعيد الدولي. بالاشتراك مع أجزاء أخرى من 

العالم، كان التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإجراءات بطيئاً 
نسبياً، بالرغم من إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ 

.)Harding 2006( الاستدامة

قضايا مختارة

تنظيم المناخ 
من المحتمل أن تصبح المناطق الاستوائية، دون تبادل المياه الحالي البحري الحراري العالمي بين المنطقتين القطبيتين 

والمناطق الاستوائية )انظر الإطار 6-42 والفصل 4(، أكثر احتراراً )أو شديدة السخونة(، في الوقت الذي من المحتمل أن تصبح 
فيه المناطق القطبية والمعتدلة أكثر برودة.  

تخزين المياه العذبة 
تسهم المنطقتان القطبيتان بنحو 70 في المائة تقريباً من إجمالي المياه العالمية المخزنة في صورة جليد. 

توفير الموارد 
تحتوي المنطقة القطبية الشمالية على 28 في المائة من الصيد السمكي التجاري البحري العالمي. وتضيف المصائد 

السمكية بالمنطقة المتجمدة الجنوبية 2 في المائة أخرى للنسبة السابقة.  وتذخر المنطقة القطبية الشمالية بموارد 
معدنية غنية ومخازن غير مستثمرة من النفط والغاز، بما في ذلك احتياطات بترولية غير مكتشفة على مستوى العالم 

قُدّرت بـ 25 في المائة. 

تخزين الكربون
تخزن المنطقة القطبية الشمالية ثلثاً واحداً من مُجمّع الكربون العالمي، حوض هام لغازات الاحتباس الحراري. 

دعم الأنواع المهاجرة 
يهاجر 300 نوع تقريباً من الأسماك والثدييات البحرية والطيور بين المنطقتين القطبيتين والمناطق المتوسطة كل عام.  

ويرتبط ما بين 500 مليون ومليار طائر سنوياً تقريباً بكل جزء من أجزاء العالم. ويهاجر أكثر من 20 نوع من الحيتان بين المياه 
الاستوائية والقطبية. 

تشكل جزءاً هاماً من تراثنا العالمي 
تمثل المنطقة المتجمدة الجنوبية إلى حد بعيد منطقة الحياة البرية الأكبر على ظهر الأرض، في حين يوجد 7 مناطق من 

أصل 11 منطقة من مناطق الحياة البرية الكبرى الأخرى في المنطقة القطبية الشمالية.  وتمثل هذه المناطق أهمية كبيرة 
ليس فقط لخدمات النظام الإيكولوجي الممتدة، مثل حفظ التنوع البيولوجي، ولكنها أيضاً للقيم المتأصلة المرتبطة 

بالجمال والثقافة. 

 ACIA 2005, CAFF 2001, FAO 2004, Lysenko and Zöckler 2001, Scott 1998, Shiklomanov and Rodda :المصادر
 2003, USGS 2000

الإطار 6-40 خدمات النظام الإيكولوجي عالمية النطاق التي تقدمها المنطقتان القطبيتان الشمالية والجنوبية
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إن المناطق القطبية في العالم هي من أخر المناطق البرية 
العظيمة، ولكنها تتعرض حالياً لتغير سريع ومتسارع، 

وتضغط على النظم الإيكولوجية في كلٍّ من القطب الشمالي 
والقطب الجنوبي، وتؤثر على رفاهية سكان المنطقة 

القطبية الشمالية. وهذه المناطق ذات أهمية حيوية بالنسبة 
لصحة الكوكب )انظر الإطار 6-40(، وتحدث فيها 

تغييرات ذات أهمية عالمية. 

هناك اختلافات جغرافية وسياسية مهمة بين المنطقتين 
القطبيتين الشمالية والجنوبية. يعيش حوالي 4 ملايين 

شخص في المنطقة القطبية الشمالية، من بينهم نحو 10 
في المائة من السكان الأصليين )AHDR 2004(. بينما 

لا تضم المنطقة الجنوبية أي سكان أصليين؛ إن من 
يسكنها هم العلماء والعاملين الرحل في مراكز البحوث. إن 

المنطقة القطبية الشمالية عبارة عن محيط مجمد جزئياً 
تحيط بها مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية، بما فيها 
الأراضي القاحلة قليلة النبات، والتندرا، والأراضي الرطبة 

والغابات، وتتأثر بالجليد، والغطاء الثلجي الموسمي، 
والأرض دائمة التجمد. هناك انخفاض في أعداد الأنواع 

البرية المعروفة بالمقارنة بمنطقة خطوط العرض 
المتوسطة، ولكن الأعداد الكبيرة والمنتشرة من الأنواع 

الرئيسية، عديد منها له أهمية كبرى بالنسبة للثقافات 
والاقتصاديات الأصلية والمحلية. والزراعة في المنطقة 

القطبية الشمالية محدودة بشدة، وتشمل الأنشطة 
الاقتصادية لموارد الرزق بشكل أساسي الصيد وصيد 

الأسماك ورعي الرنة، ونصب الشراك وجمع الثمار. 

يغطي الجليد 99 في المائة من المنطقة القطبية الجنوبية 
)Chapin and others 2005(، وهي قارة تحيط بها 

المحيطات، دون وجود الحيوانات الفقارية البرية، ولكن 
تذهب إلى هناك أعداد كبيرة من الطيور البحرية والفقمات 

للتناسل. وتمثل القشريات الصغيرة، الكريل، أساس 
الشبكة الغذائية في المحيط الجنوبي، وهي تدعم الأسماك 

والثدييات والطيور البحرية. 

ويُعد تغير المناخ، وتراكم المواد السامة الدائمة، 
والملوثات، والأضرار التي لحقت بطبقة أوزون الجزء 

الأعلى من الغلاف الجوي، وزيادة النشاط التنموي 
والتجاري أمثلة على مشاكل مدفوعة عالمياً، وأثرت بشكل 

خاص على المناطق القطبية. خلال العشرين سنة 
الماضية، كان البحث والتقييم في المنطقة القطبية، 

بالإضافة إلى المشاركة المباشرة لسكان القطب الشمالي، 
خاصةً السكان الأصليين، مفيداً في فهم الآثار، وعرض 

هذه المشاكل على اهتمام العالم. 

تغير المناخ 

ذوبان الجليد: تهديد محلي وعالمي

الآثار تقع بشكل أسرع في المناطق القطبية 
إن الزيادات العالمية في السكان، والتصنيع، والتوسع في 

الزراعة وإزالة الغابات، وحرق الوقود الأحفوري قد أسفرت 
عن ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الجو، 
والتغيرات الهائلة في الغطاء النباتي. ويتفق العلماء على 

أنه من المحتمل جداً أن معظم الزيادة الملحوظة في 

لا تحتوي المنطقة المتجمدة الجنوبية على 

فقاريات أرضية محلية، ولكن ينتقل إليها عدد 

كبير من الفقمات من أجل التكاثر. الصورة 

الواردة أعلاه لفقمات الفراء الموجودة في 

المنطقة المتجمدة الجنوبية. 

S. Meyers/Still Pictures :شارك بالصور
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درجات الحرارة في العالم في نصف القرن الماضي كانت 
بسبب إضافات الإنسان من غازات الاحتباس الحراري في 

الغلاف الجوي )IPCC 2007a(. إنها مشكلة مهمة 
بالنسبة للمناطق القطبية؛ لأن هذه المناطق تعاني من آثار 
أسرع وبدرجة أكبر من المتوسط العالمي، ونظراً لأن تغير 

المناخ في المناطق القطبية له آثار كبيرة على الأرض. 

تزداد حدة تغير المناخ في المناطق القطبية، وذلك أساساً 
بسبب آليات المردود المتعلقة بتقلص الجليد والغطاء 

الثلجي )انظر الفصلين 2 و7(. تُظهر المنطقة القطبية 
الجنوبية أنماطاً زمانية ومكانية معقدة لكلٍّ من الحرارة 

والبرودة، بالإضافة إلى الحرارة الأكثر وضوحاً على طول 
 .)UNEP 2007c( شبه جزيرة المنطقة القطبية الجنوبية

تزداد حرارة القطب الشمالي بشكل يكاد يكون أسرع 
مرتين من المتوسط العالمي )IPCC 2007a(، وحدثت 

معظم الزيادة في السنوات العشرين الماضية )انظر 
الشكل 6-54(، مما أدى إلى انكماش وتقلص الجليد 

البحري )انظر الشكل 6-55(، وذوبان الأنهار الجليدية 
وتغير الغطاء النباتي. وتمتص الأرض والبحار درجة 

حرارة أكبر عندما يكون الجليد والثلج هناك أقل، مما 
يؤدي إلى ذوبان المزيد من الجليد والثلج. يؤدي ذوبان 
مستنقعات الخث المجمدة إلى انبعاث غاز الميثان )من 

غازات الاحتباس الحراري القوية( في بعض المواقع ، لكن 
لا يُعرف ما إذا كانت التندرا المحيطة بالقطب ستصبح 

مصدراً للكربون أم بالوعة له على المدى الطويل 
.)Holland and Bitz 2003, ACIA 2005(

وفي عام 2005، تم إصدار أول تقييم عالمي رئيسي 
إقليمي لتغير المناخ شارك فيه العديد من أصحاب 

المصالح، وهو تقييم تأثير المناخ في القطب الشمالي 
)ACIA(. وشمل هذا التقييم مراجعات شاملة لحالة إدراك 

تقلب المناخ وتغيره، وللآثار ونقاط الضعف الحالية 
والمتوقعة، وضم وجهات نظر على أساس معارف الشعوب 

الأصلية في القطب الشمالي. تشمل بعض الاتجاهات 
الرئيسية الملحوظة والمحددة في ACIA 2005 ما يلي:

	�ارتفاع درجات الحرارة بشكل حاد، خاصةً في فصل  n
الشتاء، وبشكل خاص في ألاسكا، وشمال غرب كندا، 

وسيبيريا؛  
	�زيادة هطول الأمطار ولكن مع تناقص الغطاء الثلجي؛   n

	�ذوبان الأنهار الجليدية وانكماش الجليد البحري في  n
فصل الصيف؛ 

	�زيادة تدفقات الأنهار؛  n
	�نقص ملوحة شمال الأطلسي؛ و  n

	�ذوبان الأرض دائمة التجمد، وتقليل فترات الغطاء  n
الجليدي على البحيرات والأنهار، في بعض المناطق.

ولا شك أن هذه التغييرات الملحوظة لها تأثيرات واسعة 
النطاق على النباتات والحيوانات ورفاهية سكان المنطقة 

القطبية الشمالية )انظر الإطارين 7-8، و6-41 في 

الشكل 6-54 اتجاهات درجات الحرارة في القطب الشمالي

ملاحظات: يشير متوسط 
التغيير السنوي في منطقة 

القطب الشمالي إلى متوسط 
درجة حرارة الأرض سنوياً 

)90-60 درجة شمالاً(.

ويمثل خط الصفر متوسط 
درجات الحرارة للفترة ما بين 

عامي 1961-1990.

CRU 2007 :المصدر

الشكل 6-55 ثلج البحر القطبي الشمالي الصيفي ينكمش بمعدل %8.9 لكل عقد

مليون كم مربع

NSIDC 2007 :المصدر
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الفصل 7(. وتتراوح الآثار التي يتعرض لها السكان من 
تلك الآثار المرتبطة بذوبان الأرض دائمة التجمد والفصول 

الجليدية الأقصر )مما يعني الإضرار بالأبنية ومواسم 
أقصر للطرق الشتوية( إلى الطقس الأكثر دفئاً والأقل 

قابلية للتنبؤ )وهو ما يعني مزيداً من حرائق الغابات في 
بعض المناطق، ومواجهة رعاة الرنة والصيادين لمشكلات 
أثناء السفر على الأنهار المتجمدة وعبر الثلوج(. وتتسبب 

التغييرات في جليد البحر زيادة تآكل السواحل، مما 
يستلزم نقل المجتمعات الساحلية، مثل شيشمارف 

والأسكا )NOAA 2006(، وتؤثر على صيادي الأسماك 
والطيور البحرية. وتعتبر العديد من الآثار غير مباشرة؛ 

على سبيل المثال، يجعل المزيد من ذوبان وتجمد الثلوج 
من الصعب وصول الغذاء إلى حيوانات الأيل والرنة، مما 

يؤثر على الرعاة والصيادين، وسلامتهم الاقتصادية 
والثقافية. ومن المتوقع أن تنتشر الآثار المستقبلية على 

نطاق واسع، وتتضمن تغييرات إيجابية وسلبية، في كلٍّ من 
الفرص الاقتصادية والمخاطر التي تهدد البيئة. وتمثل 

إمكانية حدوث تغيرات في الوصول بسبب طرق الملاحة 
البحرية الأكثر انفتاحاً في المنطقة القطبية الشمالية أحد 
.)ACIA 2005, UNEP 2007b( أكبر العوامل المؤثرة

ويتم إيلاء اهتمام بالغ لآثار تغير المناخ على النظم 
الإيكولوجية في المنطقة القطبية الجنوبية، بما في ذلك 

إجراء أبحاث جديدة عبر السنة القطبية الدولية )-2007
2008(. إن التغيرات الموسمية والإقليمية في حجم الجليد 
 Chapin( البحري لها آثار كبيرة على عمليات النظام البيئي
and others 2005(. ويعتمد الكريل، وهو مصدر غذاء 

العديد من الطيور والأسماك والثدييات البحرية، على الطحالب 
التي تعيش في الجليد البحري، ولا يمكنه العيش دون الغطاء 
الجليدي )Siegel and Loeb 1995(. وتتأثر كثير من 

الطيور البحرية بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة 
)Jenouvrier and others 2005(، وتؤثر التغيرات التي 
تطرأ على ظروف الجليد البحري في فصل الشتاء على أعداد 
ثلاثة أنواع من أكثر الأنواع التي تعتمد على الجليد: البطريق 
آديلي، والبطريق الإمبراطور، وطيور النوء التي تعيش في 

الثلوج )Croxall and others 2002(. ويمكن أن تسمح 
الزيادة الصغيرة في درجة الحرارة بإدخال أنواع نباتات 
وحيوانات غير محلية تؤثر على التنوع البيولوجي المحلي. 

الآثار العالمية لتغير المناخ في المناطق القطبية
هناك العديد من الطرق التي من خلالها لُوحظت التغييرات 

الكبيرة ويُتوقع أن تؤثر المناطق القطبية على البيئة، 

تندرا القطب الشمالي عبارة عن أرض مؤلفة من بحيرات مياه مذابة وأنهار متعرجة وأراض رطبة. وقد 
كشف أحد التحاليل الذي تم إجراؤه للطحالب في عينة جوفية اسطوانية للترسبات جُمعت من 55 

بحيرة محيطة بالمنطقة القطبية الشمالية عن وجود تحركات نظامية دراماتيكية في العديد من 
البحيرات على مدار الـ 150 عاماً الماضية. وقد أصبحت البحيرات أكثر إنتاجية، كما يوجد المزيد من 

أنواع الطحالب في البحيرات الضحلة. ويتسبب الاحترار العالمي في تغيرات النظم الإيكولوجية هذه؛ 
حيث تبرز هذه التغيرات بصورة أكبر في المناطق الأكثر ارتفاعاً، وهي تستجيب، وفقاً للتوقيت، للاحترار 

العالمي الذي استدل عليه العلماء من خلال السجلات من قبيل العينات الجوفية الاسطوانية للترسبات 
وحلقات الأشجار. ويمكن توقع أن يكون لهذه التغيرات في قاعدة السلسة الغذائية المائية تأثيرات بعيدة 

المدى على أشكال الحياة الأخرى وحول البحيرات.  

تعتمد الدببة القطبية على الجليد البحري للوصول إلى صيدها، وهي تستخدم الممرات الجليدية 
للانتقال من منطقة إلى أخرى. وتبني الإناث الحوامل عرائن شتوية في مناطق ذات غطاء ثلجي سميك 
وهي تحتاج لظروف جليدية ربيعية جيدة للعثور على طعامها.  وتخرج الأمهات مع صغارها من الدببة 

في فصل الربيع، وهي لم تتناول طعاماً لمدة 7-5 أشهر. ويعني تشكل الجليد البحري المتأخر في فصل 
الخريف بالمنطقة القطبية الشمالية والذوبان المبكر للجليد في فصل الربيع بالمنطقة القطبية الشمالية 
فترة صيام أطول. وخلال العقدين الماضيين، تدهورت حالة الدببة القطبية البالغة في خليج هدسن الغربية 
في كندا.  وكان هناك تناقص بنسبة 15 في المائة في كل من متوسط أوزان الجسم لدى الدببة البالغة 
وفي عدد صغار الدببة المولودة بين عامي 1981 و1998. وتفترض بعض النماذج المناخية أنه في حالة لم 

يتم التصدي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصرامة، فسوف يكون هناك فقد كامل تقريباً للجليد البحري 
في فصل الصيف بالمنطقة القطبية الشمالية قبل نهاية هذا القرن.  ومن المحتمل ألا تبقى الدببة 

القطبية، وكذلك الثدييات البحرية الأخرى، مثل الفقمات، على قيد الحياة في مثل هذه البيئة المتغيرة.

الإطار 6-41 من الطحالب إلى الدببة القطبية، يؤثر تغير المناخ على نباتات وحيوانات المنطقة القطبية الشمالية على مستويات عديدة

شارك بالصور: J. Soml )البُحيرة( Norwegian Polar Institute/and Jan Aaars )الدب القطبي(

ACIA 2005, Smol and others 2005 :المصادر
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والاقتصاد، ورفاهية الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأهم 
طريقتين منها هما دوران المحيطات وارتفاع مستوى البحر.

ودور المناطق القطبية باعتبارها دافعاً لدوران المحيطات 
)انظر الإطار 6-42( أمر بالغ الأهمية، لما لها من تأثير 
على أنظمة المناخ العالمية. فعلى سبيل المثال، يرفع جزء 

من دوران المحيطات درجة حرارة أوروبا بـ 5 إلى 10 
درجات مئوية، مقارنةً بما يمكن توقعه في خط العرض هذا. 
يمكن أن يعجل الدوران الحراري الملحي حدوث تغير مفاجئ 
.)Alley and others 2003( في أنظمة المناخ العالمي

كان مستوى سطح البحر يرتفع بمعدل يبلغ حوالي 3 
ملليمتر سنوياً منذ عام 1993، مقارنةً بأقل من 2 ملم في 

السنة على مدار القرن الماضي )WCRP 2006(. ومن 
المرجح جداً أن تكون هذه الزيادة بسبب تغير المناخ بفعل 

الإنسان، وأساساً من خلال التمدد الحراري للمحيطات 
الدافئة، والمياه العذبة من ذوبان الأنهار الجليدية والغطاء 
 IPCC 2007a,UNEP 2007c, Alley and( الجليدي
others 2005(. يمكن أن تصبح الأغطية الجليدية في 

جرينلاند والقطب الجنوبي أكبر العوامل المساهمة في هذه 
الزيادة، وذلك لأنها تخزن كميات كبيرة جداً من الجليد. إن 
المعدل الذي تسهم به الأغطية الجليدية القطبية في ارتفاع 

مستوى سطح البحر أسرع مما كان متوقعاً من قبل، 
وهناك الكثير من الشكوك حول مستقبل الأغطية الجليدية. 

وقبل بضع سنوات، اعتقد معظم العلماء الذين يدرسون 
الأغطية الجليدية أن الأثر المباشر الأكبر لارتفاع درجة 
حرارة الأرض هو أنه سيؤدي إلى فقدان في الكتلة من 
خلال زيادة ذوبان السطح. وبينما يمثل الذوبان الزائد 

مصدر قلق بالتأكيد، يبدو أن الآليات الأخرى قد تكون على 
الأقل بنفس الأهمية. فعلى سبيل المثال، يؤدي وصول 
الماء الذائب إلى قاعدة الجليد إلى تدفق الجليد بشكل 
أسرع. ويُعد هذا التدفق المتسارع أكثر وسيلة فعالة 

لفقدان كميات كبيرة من كتلة الجليد بسرعة مقارنةً بذوبان 
 .)Rignot and Kanagaratnam 2006( السطح

وهذه العمليات الديناميكية لفقد الكتلة ليست مفهومة جيداً، 
والنماذج الحالية التي تتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر 

لا تستطيع أن تضعها في الاعتبار على نحو كامل 
)UNEP 2007c(. وهذا يعني أن هناك الكثير من 

الشكوك حول توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر في 
المستقبل. 

أظهرت دراسات الغطاء الجليدي في جرينلاند أن ذوبان 
الجليد وانفصال كتل الثلج يحدث بمعدل أكبر من معدل 
 Hanna and others 2005,( تكوين الجليد الجديد
Luthcke and others 2006(. تؤدي على الأرجح 

الزيادة بمعدل 3 درجات مئوية في المتوسط السنوي 

لدرجة الحرارة في جرينلاند إلى ذوبان الجليد ببطء، تاركاً 
فقط أنهار جليدية بين الجبال. وإذا زادت انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري بالمعدلات المتوقعة حالياً، فمن المتوقع 
أن يفوق متوسط درجة الحرارة نقطة التحول هذه بحلول 
نهاية هذا القرن. يمكن للماء المذاب رفع مستوى سطح 

البحار 7 أمتار خلال فترة 1000 سنة أو أكثر 
 .)Gregory and others 2004(

في المنطقة القطبية الجنوبية، يوجد غطاءان ضخمان من 
الجليد: الأغطية الجليدية في شرق وغرب المنطقة القطبية 

الجنوبية. ويمثل هذان الغطاءان نحو 90 في المائة من 
 Roddaو Shiklomanov( جليد المياه العذبة في العالم

2003(، وسيكون للتغيرات التي تطرأ عليهما انعكاسات 
هائلة على الأصداء العالمية. إن الغطاء الجليدي في غرب 

المنطقة القطبية الجنوبية عرضة للخطر بشكل خاص، 
 Alley and( وتشير آخر الأدلة إلى عدم الاستقرار
others 2005(. وقد انهارت ثلاثة أجزاء كبيرة من 

يحدث دوران المياه عبر المحيطات جزئياً من خلال الاختلافات في كثافة مياه البحر، التي تحددها درجة الحرارة والمحتوى 
الملحي )انظر الفصل 4(. ويوجه تكوّن مياه البحر العميقة والكثيفة في المنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية 

الجنوبية هذا "الحزام الناقل لحركة المحيط".  ويحدث خلل في هذه العملية بفعل احترار وعذوبة المياه السطحية وحدوث 
انخفاض في الجليد البحري وذوبان الكتل الجليدية والألواح الجليدية.  وتظُهر الدلائل أن دوران المياه العميقة الباردة بالحزام 
الناقل في المحيط الأطلسي الشمالي من المحتمل أنه قد تعرض للتباطؤ بنسبة 30 في المائة على مدار الخمسين عاماً 

الماضية. وقد قللت الزيادات الأخيرة في التهطال في المنطقة المتجمدة الجنوبية من ملوحة الطبقات السطحية، مما 
يضُعف تكوّن المياه العميقة التي توجه الحزام الناقل الجنوبي. 

Bryden and others 2005, Chapin and others 2005 :المصادر

الإطار 6-42 المنطقتان القطبيتان ودوران المحيط

0,98

0,94

الشكل 6-56 الأثر المحتمل لارتفاع مستوي البحر 5 أمتار في فلوريدا )فوق( وجنوب 
شرق آسيا )تحت(

ملاحظة: توضح الخطوط 
السوداء خطوط الساحل 

الحالية. وتوضح إعادة الإعمار 
أنه مع ارتفاع مستوى سطح 

البحر بنسبة 5 أمتار، سيتعرض 
خط الساحل لانخفاض حاد، 

كما أن بعض المدن مثل بانكوك 
وهو تشي منه وجاكسون فيل 

وميامي ونيو أورلينز ورانجون 
سوف تختفي معالمها من على 

خريطة الأرض.

W. Haxby/ :شارك بالصور
 Lamont- Doherty Earth

Observatory
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الطبقات الجليدية في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية خلال 
الأحد عشر عاماً الماضية، تبعها تسارع ملحوظ في تقلص 

 Rignot( الأنهار الجليدية التي غذت الطبقات من قبل
 and others 2004, Scambos and others

2004(. خلال العقد الماضي، تقلصت الطبقة الجليدية 
الأرضية في بحر أمندسين والطبقات الجليدية في خليج 

جزيرة باين إلى حد كبير، وفي المنطقة الأخيرة كان هناك 
نقص لعشرة أضعاف في كتلة الجليد خلال العقد الماضي 

)Shepherd and others 2004.(. ويعتقد بعض 
الخبراء أن الانهيار الكامل لغطاء الجليد في غرب المنطقة 

القطبية الجنوبية الجليدية يمكن تصوره خلال هذا القرن 
)New Scientist 2005(. وعندما يحدث ذلك، سيرتفع 

 )USGS 2005( مستوى سطح البحر بنحو 6 أمتار
)انظر الشكل 56-6(. 

إن الغطاء الجليدي في شرق المنطقة القطبية الجنوبية 
أكثر استقراراً، وأدى تساقط الثلوج المتزايد إلى تحقيق 

مكاسب محلية، وهذا يعوض جزئياً نسب مساهمات 
المحيطات من المياه من خلال الأغطية الجليدية في غرب 

المنطقة القطبية الجنوبية وجرينلاند، والأنهار الجليدية 
الجبلية )Davis and others 2005(. ومع ذلك، انتهى 
أحد التقييمات القائمة على القمر الصناعي في عام 2006 

إلى أن مجمل الخسائر والمكاسب من الأغطية الجليدية 

في المنطقة القطبية الجنوبية بلغ خسارة صافية قدرها 
152 80± كيلومتر مكعب من الجليد سنوياً بين عامي 
 .)Velicogna and Wahr 2006( 20052002 و

الاستجابة لتغير المناخ

هناك فئتان من استجابة السياسة لتغير المناخ من منظور 
المناطق القطبية: تسريع الجهود الرامية إلى الحد من 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت 

التكيف مع الظروف المتغيرة. وتقر وثيقة السياسة الصادرة 
عن وزراء المنطقة القطبية الشمالية عبر ACIA عام 2005 

بأنه لا بد من اتخاذ إجراءات بشأن كلٍّ من التخفيف 
والتكيف، وتضع الخطوط العريضة للعمل. وتشمل إجراءات 

التخفيف الموصى بها الوفاء بتعهدات بروتوكول كيوتو 
بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 

تشمل تدابير التكيف تحديد المناطق والقطاعات العرضة 
للخطر، وتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بتغير المناخ، 

ووضع وتنفيذ استراتيجيات لزيادة قدرة السكان في 
المنطقة القطبية الشمالية على التكيف مع التغير )انظر 

الإطار 43-6(. 

باعتبار أن المنطقة القطبية الشمالية هي المسؤولة عن 40 
في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم 

القطبية  المنطقة  سكان  جانب  من  المناخ  تغير  مع  التكيف  أمثلة  ومن 

الصيد  في  الحديثة  للتكنولوجيا  الإنويت  السكان  استخدام  هو  الشمالية 

بالظروف  التنبؤ  أصبح  فقد  السريع،  للتغير  ونظراً  الجليدي.   الحد  عند 

متزايدة.  بصورة  عسيراً  أمراً  التقليدية  المعرفة  على  فقط  اعتماداً  الجليدية 

في  يعيشون  الذين  الأصليين  السكان  من  الصيادون  أيضاً  يستخدم  كما 

الوقت  في  الصناعية  الأقمار  صور  الكندية  الشمالية  القطبية  المنطقة 

الجليدية.   المناطق  في  والفعالة  الآمنة  للملاحة  كأداة  روتيني  بشكل  الراهن 

الإطار 6-43 الصيادون يتأقلمون مع تغير المناخ

CIS/شارك بالصور: روجر دبرو

Ford and others 2006, Polar View 2006 :المصادر
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 ،)Chapin and others 2005( )2 انظر الفصل(
سيكون لتنفيذ هذه التوصيات أثر إيجابي كبير على 

الصعيد العالمي. ومع ذلك، كانت استجابة العالم بطيئة، 
واستمرت الانبعاثات في التزايد، في حين أن حجم هذه 

القضية والوقت الفاصل بين العمل والاستجابة للنظام 
الإيكولوجي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، على مستوى كلٍّ 
من التكيف والتخفيف من حدة الآثار. لحماية نوعية البيئة، 

والتنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان، يجب أن تراعي 
استجابات السياسات الآثار التراكمية، ولا بد من تقييم 

جميع السياسات القطبية الآن في سياق تغير المناخ.

الملوثات الدائمة

التلوث 

انبعثت العديد من المواد الكيميائية السامة في البيئة من 
الصناعة والزراعة في مناطق خطوط العرض المنخفضة، 
وانتقلت إلى المناطق القطبية عن طريق الرياح، وأمواج 

 Chapin and( المحيطات، والحيوانات البرية المهاجرة
others 2005(. تعمر الملوثات العضوية الدائمة 

)POPs(، مثل دي دي تي وثنائي الفينيل متعدد الكلور 
)PCBs(، طويلًا، وهي مواد كيميائية قابلة للذوبان في 

الدهون وتتراكم إلى مستويات أعلى خلال السلسلة 
الغذائية. إن حيوانات المنطقة القطبية الشمالية معرضة 
للخطر بشكل خاص؛ لأنها تخزن الدهون للبقاء على قيد 

الحياة عند عدم توفر الغذاء. وتختلف المعادن عن الملوثات 
العضوية الدائمة في أنها تحدث بصورة طبيعية في البيئة، 

ولكن ارتفعت مستوياتها كنتيجة للأنشطة الصناعية في 
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النقل )الرصاص(، 

واحتراق الفحم )الزئبق( والتخلص من النفايات. كما أن 
هناك مصادر محلية من المعادن الصناعية في المنطقة 

القطبية الشمالية، خاصةً المصاهر على شبه جزيرة كولا 
ونوريلسك في روسيا. إلا أن انبعاثات المعادن المنتقلة 

عبر الهواء من الصناعة في أوروبا وآسيا هي أكبر 
المصادر )AMAP 2002a(. يقوم برنامج الرصد 

والتقييم في المنطقة القطبية الشمالية الصادر عن مجلس 
المنطقة القطبية الشمالية )AMAP( وبرامج وطنية بالبحث 

وتقديم التقارير عن المواد السامة في المنطقة القطبية 
الشمالية )AMAP 2002a, INAC 2003(. ويتم عرض 

بعض نتائج هذا العمل في الشكل 6-57. ويبين الرسم 
البياني انخفاض مستويات الملوثات العضوية الدائمة 
الدورية، وارتفاع مستويات الزئبق في بيض الفقمات 

سميكة المنقار في جزيرة الأمير ليوبولد، ونونافوت، وكندا. 
خلال فترة الـ 30-20 سنة الماضية، انخفضت نسب دي 
دي تي، وثنائي الفينيل متعدد الكلور )PCBs( بشكل عام 
في حيوانات المنطقة القطبية الشمالية، في حين ارتفعت 

نسبة الزئبق في بعض الأنواع والمناطق، وظل دون تغيير 
في مناطق أخرى. قد تكون مستويات الزئبق المرتفعة 

ناجمة عن مصادر بفعل الإنسان، وتغيرات النظم 
الإيكولوجية المتعلقة بارتفاع درجة حرارة المناخ، أو مزيج 

من هذه العوامل. 

 )POPs( تميل مستويات الملوثات العضوية الدائمة
المحظورة أو التي تتم إزالتها تدريجياً إلى أن تكون أقل 
في حيوانات المنطقة القطبية الجنوبية مقارنةً بحيوانات 

المنطقة القطبية الشمالية، بالرغم من العثور على تركيزات 

الشكل 6-57 الاتجاهات في الملوثات العضوية الدائمة )POPs( والزئبق في بيض الفقمات سميكة المنقار
المستوى

إجمالي مادة الدي دي تي

إجمالي ثنائي الفينيل 
متعدد الكلور

إجمالي الزئبق

ملاحظة: يتم قياس المستويات 
بمقياس ميكروجرام/جرام للزئبق 

ووزن الليبيد لثنائي الفينيل 
متعدد الكلور ومادة دي دي تي.

 INAC 2003, :المصادر
Braune and others 2005

الفقمات سميكة 
المنقار في جزيرة الأمير 

ليوبولد، ونونافوت، وكندا.

M. Mallory :شارك بالصور
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عالية من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور )PCBs( في 
 Corsolini and others( سكواس القطبية الجنوبية

2002(. وفي المنطقة القطبية الجنوبية، يشير عمل محدود 
تم إجراؤه على الزئبق إلى أن هناك زيادات لُوحظت في 

بعض الطيور البحرية في المنطقة القطبية الشمالية لا 
توجد في المنطقة القطبية الجنوبية. أظهر ريش طيور 

بطريق الملك الذي جُمع في فترة 2001-2000 انخفاضاً 
في تركيز الزئبق بنسبة 34 في المائة مقارنةً بمستوياته 

في مجموعة الريش التي جُمعت في سبعينيات القرن 
الماضي )Scheifler and others 2005(. هناك 

أنواع ملوثات عضوية دائمة )POPs( مازالت مستخدمة 
وغير منظمة على نحو كاف تتزايد في كل من المنطقتين 
القطبيتين في الطيور والفقمات والحيتان، وفي المنطقة 

 Chiuchiolo and( القطبية الجنوبية، في الجليد والكريل
.)others 2004, Braune and others 2005

ل الملوثات العضوية الدائمة )POPs( والزئبق تهديداً  تُشكِّ
لسلامة الأنظمة الغذائية التقليدية وصحة السكان الأصليين 

)انظر الفصلين 1 و5(. ترتبط مستويات التعرض الأعلى 
- للسكان البدائيين في جرينلاند وشمال شرق كندا - 

باستهلاك الأنواع البحرية كجزء من الأنظمة الغذائية التقليدية. 
 AMAP( إن الأجنة والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للخطر
2003(. كما أن هناك آثار محتملة على نطاق واسع على 

الحيوانات القطبية. وتشمل الآثار التي تم إظهارها انخفاض 
الاستجابة المناعية في الدببة القطبية، مما يؤدي إلى زيادة 
الحساسية للإصابة، والعديد من الآثار الصحية على طيور 
النورس الرمادية المزرقة، وفشل التوالد من ضعف قشرة 

البيض )انكسار القشرة قبل نمو الفرخ( في الصقور 
 .)AMAP 2004a, AMAP 2004b( الرحالة

تدابير الاستجابة

إن موازنة وتبادل معلومات مخاطر الملوثات فيما يتصل 
بالمخاطر الصحية الأخرى ومقابل الفوائد المعروفة 

للرضاعة الطبيعية وتناول الغذاء التقليدي لا تزال تمثل 
تحدياً )Furgal and others 2005(. وقد قامت 
منظمات السكان الأصليين المعنية بسلامة الأغذية 

التقليدية بدور رئيسي في توجيه الدراسات والتعاون فيها، 
وفي توفير المعلومات المتوازنة حول مخاطر وفوائد 
 AMAP 2004c, Ballew and( الأغذية التقليدية

 .)others 2004, ITK 2005

دفعت منظمات الشعوب الأصلية في المنطقة القطبية 
الشمالية، بالعمل مع اللجنة العلمية في المنطقة القطبية 
الشمالية وبرنامج الرصد والتقييم في المنطقة القطبية 

الشمالية )AMAP(، إلى اتخاذ إجراء دولي بشأن 
الملوثات العضوية الدائمة )POPs(، وشاركت بشكل 

مباشر في تطوير اتفاقية استكهولم العالمية بشأن 
الملوثات العضوية الدائمة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 

2004، وهي تلزم الحكومات بتخفيض والتخلص من 
استخدام الملوثات العضوية الدائمة المحددة. يُنظر الآن 

إلى قصة نجاح التعاون القطبي بين العلماء والشعوب 
الأصلية )Downie and Fenge 2003( على أنها 

نموذج لاتخاذ إجراء عالمي بشأن تغير المناخ. 

ولا يزال هناك عمل ينبغي القيام به بشأن مشكلة الملوثات 
العضوية الدائمة )POPs( في المناطق القطبية. تتراكم 

الملوثات العضوية الدائمة )POPs( المستخدمة حالياً، مثل 
مثبطات اللهب المعالجة، في النظم الإيكولوجية القطبية 
)Braune and others 2005(، ولم تُدرج بعد في 

اتفاقية الملوثات العضوية الدائمة. وبالرغم من ذلك، هناك 
تحركات لإيجاد بديل للمنتجات، ولا يزال كثير من هذه 
المواد الكيميائية واسع الانتشار وفي حالة استخدام 

متزايدة )AMAP 2002a(. وفي المنطقة القطبية الشمالية، 
 )POPs( هناك أيضاً مصادر محلية للملوثات العضوية الدائمة
من الأنشطة الصناعية والعسكرية السابقة، وعمليات التركيب 
الكهربائية في روسيا. واستجابةً لهذا الأمر، بدأ مجلس المنطقة 

القطبية الشمالية مشروعاً لمساعدة روسيا في التخلص 
 )PCBs( التدريجي من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
 AMAP( وإدارة النفايات الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور
2002b(. بالإضافة إلى ذلك، يدعو بروتوكول عام 1998 
المتعلق بالفلزات الثقيلة من اتفاقية تلوث الهواء عبر الحدود 
على نطاق واسع )دخل البروتوكول حيز التنفيذ في 2003( 
إلى الحد من انبعاثات الزئبق والرصاص والكادميوم إلى 

.)UNECE 2006b( 1990 ما دون مستويات عام

هناك حاجة إلى الرصد والتقييم الجاريين للاتجاهات 
لتحديد ما إذا كانت تدابير المراقبة الدولية هذه تعمل على 
الحد من المواد السامة في البيئة القطبية، ولتقييم المشاكل 

الناشئة. ويشمل ذلك تحديد مشكلة المواد السامة 
المستخدمة حالياً، وتقييم الكيفية التي يتفاعل بها تغير 

المناخ مع تراكم المواد السامة في النباتات والحيوانات. 

الإضرار بطبقة الأوزون

المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

يؤدي استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى تدمير 
أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي. وكان هذا التدمير 

شديداً في المنطقة القطبية الجنوبية، وتأثر كذلك الجزء 
الأعلى من الغلاف الجوي فوق المنطقة القطبية الشمالية. 
في سبتمبر/أيلول 2006، تم تسجيل أكبر ثقب في طبقة 
 .)NASA 2006( الأوزون فوق المنطقة القطبية الجنوبية

لم يحدث ثقب في طبقة الأوزون فوق المنطقة القطبية 
الشمالية كما حدث في المنطقة القطبية الجنوبية، ولكن تم 
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تسجيلها على أنها أرق طبقة في شتاء 2004-2005 
)University of Cambridge 2005( )انظر الفصل 2(.

عندما حدث ثقب الأوزون فوق المنطقة القطبية الجنوبية، 
غطى معظم الساحل طبقة جليد بحري موسمي سمكها 

3-2 م، وتعمل هذه الطبقة بمثابة حاجز وقائي للكائنات 
البحرية. ومن المحتمل أن تتأثر الطحالب المجهرية في 

جليد البحر سلباً بالزيادات الطارئة في الأشعة فوق 
البنفسجية )أشعة فوق البنفسجية - ب( الناجمة عن تآكل 

طبقة الأوزون )Frederick and Lubin 1994(، ويمكن 
أن يؤثر الانخفاض في الجليد البحري على الإنتاج الأولي 

في المنطقة بأسرها. حتى مع حاجز الأوزون، ينتقل كم 
كافٍ من الأشعة فوق البنفسجية-ب عبر الجليد السنوي 

 Sterechinus لإيذاء أو قتل أجنة قنفذ البحر
.)Lesser and others 2004( neumayeri

في المنطقة القطبية الشمالية، يعتبر شباب اليوم هم على 
الأرجح الأكثر تعرضاً لجرعة دائمة من الأشعة فوق 

البنفسجية-ب، أي بما يفوق أي جيل سابق بنحو 30 في 
المائة، مع زيادة خطر سرطان الجلد. وتشير الدراسات 

إلى أن زيادة الأشعة فوق البنفسجية-ب تؤدي إلى تغيرات 
في بحيرات المنطقة القطبية الشمالية )انظر الفصل 2(، 
 .)ACIA 2005( والغابات والنظم الايكولوجية البحرية

وبالرغم من نجاح بروتوكول مونتريال في الحد من المواد 
المستنفدة لطبقة الأوزون بشكل ملحوظ، من المتوقع أن 

تستغرق عملية معالجة طبقة الأوزون أكثر من نصف قرن 
.)WMO and UNEP 2006( آخر

زيادة التنمية والنشاط التجاري

الضغوط التنموية المتعددة - الآثار التراكمية

تتمثل التنمية الأكبر والأسرع نمواً في السنوات العشرين 

ينطوي تدمير وتجزؤ المناطق الكبيرة من الموائل إلى مساحات صغيرة على آثار 

سلبية على العديد من أنواع الكائنات الحية. وتشمل بعض أمثلة التوجهات 

والآثار التي تم ملاحظتها والمرتبطة بـ Rangifer )حيوان الرنة وأيائل الرنة(:

n �أمريكا الشمالية. يتم الاستيلاء على موئل حيوان الرنة المؤلف من الأراضي 

الشجرية لإقامة الطرق وقطع الأشجار.  وبحلول عام 1990، وُجد حيوان الرنة 

في أونتريو بكندا فقط في النصف الشمالي من الأراضي التي كان يعيش فيها 

في عام 1880، وذلك بالتزامن مع الانتقال التدريجي جهة الشمال في عملية 

قطع الأشجار.  

n �منحدر ألاسكا الشمالي. تؤدي عمليات التنقيب عن البترول إلى نمو بنية 

تحتية تتجاوز بكثير التطوير الأولي لخليج برودهو، مما يؤدي لتجنب حيوان 

الرنة الذي يعيش في الأراضي القاحلة لأراضي الانفصال الثلجي السابق.

n �البلدان الإسكندنافية. يؤدي التطوير التدريجي المرتبط بالأماكن الترفيهية 

وسدود الطاقة الكهرومائية وأماكن اختبار القنابل وخطوط الطاقة وإنشاء 

الطرق على وجه الخصوص إلى فقد يقدر بـ 35-25 في المائة من النطاقات 

الصيفية المركزية لأيائل الرنة لدى الرعاة الساميين. وتشير التقديرات إلى أن 

ما يصل إلى 78 في المائة من هذه النطاقات قد يفُقد في العقود القادمة.  

n �شبه جزيرة يامال، سيبيريا الغربية. أدى تدمير الغطاء النباتي بفعل المرافق 

وخطوط الأنابيب البترولية واستخدام المركبات إلى تركز قطعان حيوان الرنة 

في منطقة أصغر. وقد أدى هذا إلى الرعي الجائر، مع الآثار الواقعة على النظم 

الإيكولوجية والاقتصاديات المحلية ورفاهية الإنسان. 

الإطار 6-44 فقد وتجزؤ الموائل

حيوان الرنة،Rangifer tarandus – ذكر بألوان كاملة في المتنزه الوطني بدينالي، ألاسكا.

Steven Kazlowski/Still Pictures :شارك بالصور

 Cameron and others 2005, Forbes 1999, Joly and others 2006, Schaefer 2003, Vistnes and Nellemann 2001 :المصادر
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الماضية في المنطقة القطبية الشمالية في توسيع نشاط 
النفط والغاز لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة. 
وتركز نشاط النفط والغاز في المنطقة القطبية الشمالية 

في تطوير صناعة النفط على الشواطئ في سيبيريا، 
أقصى شرق روسيا وألاسكا. وكان هناك نشاط على 
الشاطئ في بحري بارنتس وبوفورت. تمر التطورات 
النفطية الموسعة والجديدة والمقترحة، بما في ذلك 

الحصول على ممرات وخطوط الأنابيب، بمراحل مختلفة 
من الإعداد والتنفيذ في جميع أنحاء المنطقة القطبية 
الشمالية، لا سيما في سيبيريا وألاسكا وغرب القطب 

الشمالي الكندي وبحر بارنتس. 

إن استغلال المعادن في المنطقة القطبية الجنوبية محظور 
بموجب بروتوكول عام 1991 المتعلق بحماية البيئة في 

معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية. لم يتم بعد اختبار أثر 
بروتوكول الحقوق المتعلقة باستغلال موارد قاع البحار في 

المنطقة القطبية الجنوبية المترتبة على اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار. وينتشر التعدين على نطاق واسع في المنطقة 
القطبية الشمالية، وانخفض في بعض المناطق وتوسع في 
مناطق أخرى. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل قطع الأشجار 

عموماً في شمال روسيا، ولكنه اتسع في بعض مناطق 
سيبيريا، ولا يزال نشاطاً اقتصادياً مهماً في الدول الاسكندنافية 

 .)Forbes and others 2004( الشمالية وفنلندا

هناك الكثير من الضغوط المرتبطة بهذه الأنشطة، بما في 
ذلك الانبعاثات، والتسريبات، والتسربات، وانبعاثات التلوث 
الأخرى من العمل، والمناجم الموقوفة عن العمل، ومرافق 

النفط. بالإضافة إلى ذلك، هناك تأثيرات تؤدي إلى إحداث 
تنمية تدريجية، مثل تجزئة الموطن واضطراب الحياة البرية 

)انظر الإطار 6-44(. يمكن أن تسفر تسربات النفط في 
المناطق البحرية والساحلية في المنطقة القطبية الشمالية 

عن عواقب وخيمة على موارد رزق السكان الذين يمارسون 
صيد الطيور والأسماك في هذه المنطقة.

تتحد ضغوط التنمية، مثل مطالب الطاقة العالمية، وتتفاعل 
مع تغير المناخ، والمواد السامة الدائمة، والضغوط 

الأخرى الواقعة على النظم الإيكولوجية القطبية. في البيئة 
البحرية، يمثل الصيد التجاري )انظر الفصل 4( عامل 

ضغط كبير على كلٍّ من المنطقتين القطبيتين، بما في ذلك 
المشكلة الحالية لصيد الأسماك غير المشروع وغير 
المنظم والذي لم يتم الإبلاغ عنه. في المياه القطبية 

الشمالية، تؤدي زيادة الشحن إلى ظهور الخطر المتزايد 
لتسربات النفط، والتلوث، واضطراب الحياة البرية. وفي 
المنطقة القطبية الجنوبية، يضيف نمو الأنشطة العلمية 

 Hemmings( ضغوطاً جديدة، وكذلك التنقيب البيولوجي
2005(. إن البحث عن المواد الكيميائية التي تحدث 

يعُتبر تغير المناخ هو العامل الكبير المجهول في تقييم التعرض للخطر وتصور 

الآثار التراكمية الناجمة عن الضغوط المتعددة. 

وتتعرض الدببة القطبية للتهديد بفعل تراكم الملوثات العضوية الدائمة في 

نفس الوقت، حيث يتقلص موطنها الرئيسي، الجليد الساحلي، بسبب تغير 

المناخ )انظر الإطار 6-41(. وقد توصل أحد تقييمات التفاعلات بين الملوثات وتغير 

المناخ إلى أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كان سيؤدي تغير المناخ إلى مستويات 

ملوثات منخفضة أو زائدة في الأنظمة الإيكولوجية في المنطقة القطبية 

الشمالية على المدى الطويل، بسبب وجود العديد من العوامل التي ينبغي 

اتخاذها بعين الاعتبار. وقد توُجد تغيرات في الرياح وتيارات المحيط ودرجات 

الحرارة، بل وتغيرات في أنماط هجرة الطيور والأسماك التي تحمل الملوثات من 

المناطق الأكثر انخفاضاً.  

وقد انخفض التعداد الكندي للنورس العاجي، الذي يعيش على طول الحد 

الجليدي على مدار العام، بنسبة 80 في المائة منذ أوائل الثمانينيات، حيث بلغ 

العدد الإجمالي في عام 2005 210 طائر فقط، وتوجد مؤشرات أن الأنواع قد 

تتراجع في باقي نطاق مناطقها.  وثمة عدة عوامل قد تكون مسئولة بشكل 

فردي أو بصور مجتمعة إلى حد ما عن هذا التراجع، بما في ذلك التغيرات في 

الجليد البحري في النطاق الشتوي والصيد أثناء الهجرة عبر شمال غرب 

جرينلاند والخلل الناتج عن اكتشاف الماس والمستويات العالية من الزئبق في 

بيضها.  

وتلقي هذه الأمثلة الضوء على أهمية رصد وتقييم توزيع ووفرة الأنواع لاكتشاف 

التغيرات في التنوع البيولوجي والاستجابة لها.  وقد حددت المبادرات المتأخرة 

الفجوات، حيث توُصي بإدخال تحسينات في عمليات تقييم ورصد المنطقة 

القطبية الشمالية )NRC 2006(.  وأطلق مجلس المنطقة القطبية الشمالية 

برنامج رصد التنوع البيولوجي المحيط بالقطب لتحسين رصد وتقييم التنوع 

البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية للمساعدة في الوفاء بهدف اتفاقية التنوع 

البيولوجي المعنية بالمنطقة القطبية الشمالية. 

الإطار 6-45 أهمية رصد وتقييم توزيع ووفرة الأنواع

 ACIA 2005, AMAP 2002b, Braune and others 2006, Gilchrist and Mallory 2005, Muir and others 2006, NRM 2005, Petersen and others 2004, :المصادر
Stenhouse and others 2006

الشكل 6-58 أعداد السائحين الذين تحملهم السفن إلى الأنتاركتيكا
عدد السائحين

المصدر: IAATO (2007(الموسم
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بشكل طبيعي والتي قد تكون لها تطبيقات تجارية يحدث 
حالياً في المنطقة القطبية الجنوبية دون وجود إدارة 

مخصصة.

علاوةً على ذلك، هناك صناعة السياحة المتنوعة والمتوسعة 
في المنطقة القطبية الجنوبية )انظر الشكل 6-58( التي 
 ASOC and( شهدت زيادة كبيرة في عدد ركاب السفن
UNEP 2005(. يدرس الاجتماع الاستشاري لمعاهدة 

المنطقة القطبية الجنوبية )ATCM( تنظيم السياحة 
)ACTM 2005(. إن الزيادة في عدد الزوار المرتبطة 

بالظروف المتغيرة المتعلقة بارتفاع درجة حرارة الأرض 
تخاطر بتقديم أنواع غير محلية إلى هذا الجزء المعزول من 
العالم )Frenot and others 2004( )انظر الفصل 5(.

الاقتصاد والبيئة والثقافة: تحقيق التوازن

هناك حاجة إلى التخطيط على المدى الطويل، والسياسات 
البيئية الفعالة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية 

والاعتبارات البيئية والثقافية. وتُؤخذ في الاعتبار - بصورة 
متزايدة - الآثار المتراكمة عند تقييم آثار التنمية 

الصناعية واسعة النطاق في بعض أجزاء المنطقة القطبية 
 Johnson and ،الشمالية )انظر، على سبيل المثال
others 2005(. غير أن المشاريع الصغيرة والبنية 

التحتية نادراً ما يتم تقييمها من حيث آثارها التراكمية 
وفي ضوء مدى تفاعلها مع الآثار الناجمة عن التطورات 

الأخرى، وتغير المناخ )انظر الإطار 6-45(. ويمثل 
التصدي للإجراءات المشتركة للعديد من الضغوط أحد 

أخطر الثغرات في نظام إدارة المنطقة القطبية الشمالية 
)EEA 2004(. وتشمل التدابير الفعالة التخطيط المتكامل 
الذي يضم حماية النظم الإيكولوجية النموذجية، والمواطن 

الرئيسية والمناطق العرضة للخطر، لا سيما على طول 
الساحل في المنطقة القطبية الشمالية. 

وفي جميع أنحاء المنطقة القطبية الشمالية، تواجه 
الحكومات والصناعة تحديات كبيرة في الحد من الآثار 

البيئية والاجتماعية، إلى جانب إشراك السكان المحليين 
في صنع القرار بالنسبة للتطورات الجديدة والموسعة. 

تشمل أولويات الاستجابة لهذه المشاكل ضمان مشاركة 
السكان المحليين في الفرص والمنافع من التنمية في 

مجال النفط، وتوفر ما يكفي من التكنولوجيا، والسياسة، 
والتخطيط، والأنظمة لحماية المناطق العرضة للخطر، 

ولمنع الحوادث والاستجابة لها. 

وفي المنطقة القطبية الجنوبية، تجري مناقشة رصد الآثار 
التراكمية، والنظر في تدابير الإدارة القائمة على أساس 
 .)Bastmeijer and Roura 2004( النهج التحوطي

وتم تبني الإرشادات الخاصة بالموقع، ولكن يبقى السؤال 

عما إذا كان هذا كافياً للحماية الشاملة أم لا.

التحديات الإقليمية البيئية 

تم إحراز تقدم، ولا تزال هناك تحديات

قامت البلدان في المناطق المتقدمة تدريجياً بالاستثمار في 
حل المشاكل البيئية "التقليدية" أو سهلة الإدارة، وحققت 
نجاحاً نسبياً، ولكن لا تزال هذه المشاكل صعبة بالنسبة 
للدول النامية. منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، تم 
عقد العديد من المؤتمرات العالمية المتعلقة بالبيئة، وتبني 

مجموعة متنوعة من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 
)انظر الشكل 1-1(، وواصلت الحكومات وأصحاب 

المصلحة الآخرون السعي لتحقيق التنمية المستدامة. ولكن 
أصبحت التحديات القائمة كمشاكل بيئية أكثر تعقيداً 

وإرهاقاً. فهي غالباً ما تكون تراكمية و/أو منتشرة و/أو 
غير مباشرة و/أو دائمة فعلى سبيل المثال، في الوقت 

الذي واجهت فيه أوروبا وأمريكا الشمالية مصادر تلوث 
واضحة ومنفصلة )مصادر محددة(، اكتشفا أنهما في 

حاجة إلى معالجة مصادر غير محددة ومنتشرة ومتناثرة. 
ويكون من الصعب غالباً السيطرة على التلوث غير المحدد، 
وقياس آثاره. وحددت المناطق القطبية الضغوط التراكمية 

والتفاعلية كأولوية رئيسية. وترد أسباب وتبعات وحلول 
هذه المشاكل المعقدة في القطاعات الاقتصادية والحقائب 

السياسية. وباتت تدرك الآن جميع المناطق التكاليف 
الصحية والاقتصادية المرتبطة بتلوث الهواء، بما في ذلك 
المخاطر المتعلقة بالطقس. وهي تدرك أيضاً المدخرات 

التي يتعين تحقيقها من الوقاية والتخفيف من حدة الآثار.

تبدأ أهم التحديات البيئية العالمية، مثل تغير المناخ، 
بالكثير من الإجراءات على الصعيد المحلي، وتتراكم هذه 

الإجراءات لتترك آثاراً عالمية. ويظهر مدى وحجم المشاكل 
عبر الحدود في الآثار المترتبة على الملوثات العضوية 

الدائمة في المناطق القطبية، والمسافات المقطوعة من قِبل 
العواصف الترابية. وتظهر مشاكل بيئية جديدة بسرعة، 
ويمكن أن يكون لها آثار مهمة على صحة الإنسان قبل 

انتهاج السياسات الحالية أو وضع سياسات جديدة 
للتصدي لها. ومن الأمثلة على هذه المشاكل الجديدة ما 
يلي: النفايات الإلكترونية، والأدوية، والهرمونات، وغيرها 

من الملوثات العضوية، والاستغلال التجاري للمنطقة 
القطبية الجنوبية. كما هو موضح في المناطق القطبية، تم 
تعلم درس مهم جداً وهو أن هناك وقت فاصل طويل بين 
التعامل مع المشاكل البيئية العالمية ورؤية التحسن، كما 

هو الحال مع تغير المناخ.

بالإضافة إلى التعقيد، واجه التقدم في معالجة المشاكل 
البيئية الإقليمية تحدياً من قِبل العوامل المضادة وتناقص 

العائدات. فعلى سبيل المثال، إن مكاسب توفير المياه 
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الصالحة للشرب في العديد من المناطق الحضرية يقابلها 
ارتفاع أعداد سكان المناطق الحضرية، على سبيل المثال، 

في شمال شرق آسيا. وفي بعض المناطق، تقابل فعالية 
نة زيادة في عدد السيارات وغيرها من  الطاقة المُحسَّ

استخدامات الطاقة. يتجاوز في كثير من الأحيان الاستهلاك 
والإنتاج المتزيدان المقترنان بنقص الوقاية مكاسب الفعالية 
في إدارة النفايات. وهناك تقييد آخر ظاهر في عدة مناطق، 
وهو أنه على الرغم من التقدم المحرز في إدخال السياسات 
البيئية، إلا أن هناك رصد غير كافٍ للإبلاغ عن سياسات 
بيئية ولوائح جديدة وتدابير أخرى. فقد أبلغ البعض عن 

نقص في التنسيق بين وكالات صنع القرار المختلفة، 
والمشاركة العامة غير الكافية أو عدم التعاون عبر الحدود. 

يمثل هذا، على سبيل المثال، تحدياً في حوض البحر 
الأبيض المتوسط بتاريخه وموقعه الجغرافي الطويل 

والمشترك، ولكن هناك اختلافات كبيرة في التنمية الثقافية 
والاقتصادية. يصف الإطار 6-46 الجهود الإقليمية لوضع 

برامج تنفيذ دولية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

انتشار أوجه الإجحاف
أكد تقرير لجنة برونتلاند، "مستقبلنا المشترك" والعمليات 

العالمية والإقليمية والوطنية اللاحقة الحاجة إلى التنمية 
المستدامة، التي تعمل على إجراء تحسينات في الرفاهية 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تطالب التنمية المستدامة 
بزيادة العدالة ضمن وبين الأجيال، حتى يتم مشاركة 
السلع والخدمات البيئية بشكل عادل بين الناس اليوم 

وتمريرها إلى أجيال المستقبل. ومع ذلك، كما هو مبين في 

هذا الفصل، فإن الفوارق البيئية آخذة في التزايد. وهي 
متواجدة في العديد من مدن العالم، حيث تكون حظوظ 

الفقراء من مياه الشرب البلدية وأنظمة الصرف أقل، 
ويكونون أكثر عرضة للتلوث. والفقراء هم الضحايا 

 Henninger and( الحقيقيون للتدهور البيئي
Hammond 2002(. وفي واقع الأمر، الفقراء يعانون 

أكثر من الأثرياء جراء تدهور تلوث المياه والأرض والهواء. 
فهم لا يحرمون فقط من خيارات موارد الرزق بل ينتاب 

صحتهم الضعف. وتمثل في البلدان النامية عوامل 
الخطورة البيئية مصدراً رئيسياً للمشاكل الصحية للفقراء 

 .)DFID and others 2002( بصفة خاصة

كما أن الفقراء يتأثرون بشكل متفاوت بالمخاطر الطبيعية. 
فمن عام 1970 إلى 2002، مات ما يقرب من 3 ملايين 
نسمة، أغلبهم في البلدان محدودة الدخل، نتيجة للكوارث 

الطبيعية قبل حصيلة الموتى الفاجعة لإعصار تسونامي في 
المحيط الهندي في عام 2004 وزلزال عام 2005 في 

باكستان )UNEP 2002(. ويعيش أغلبية فقراء الريف في 
مناطق إيكولوجية هشة. وغالباً ما تكون البيئات التي 

يعيش فيها فقراء الحضر ويعملون بها محفوفة بالمخاطر. 
وإذا ما حلت بهم كارثة، فإنهم يعانون أكثر من فقدان 
الدخل والأصول ويجدون صعوبة أكبر في التعامل مع 

آثارها الكارثية. ويزيد تغير المناخ والتدهور البيئي من 
تكرار المخاطر الطبيعية وتأثيرها، مثل حالات الجفاف 

والفيضانات والانزلاقات الأرضية وحرائق الغابات، التي 
غالباً ما تسفر عن فقدان الأرض وانعدام الأمن الغذائي 

يحيط 21 بلداً بالبحر الأبيض المتوسط. ويعيش ما يزيد عن 130 مليون نسمة 

بشكل دائم على طول الخط الساحلي للبحر المتوسط، ويتضاعف هذا الرقم 

مرتين أثناء الموسم السياحي في فصل الصيف. ويعد البحر الأبيض المتوسط 

وشواطئه من أكبر الوجهات التي يقصدها السائحون على سطح الأرض. ونظراً 

لخصائصه الجغرافية والتاريخية، بالإضافة إلى تراثه الثقافي والطبيعي المميز، 

فإن البحر الأبيض المتوسط يمثل إقليماً إيكولوجياً فريداً.  وعلى الرغم من أن 

بلدان البحر الأبيض المتوسط تقع بين ثلاثة أقاليم من أقاليم توقعات البيئة 

العالمية )GEO(، إلا أنه يجب التعامل مع كتل الأراضي المحيطة بها على أنها 

نظام إيكولوجي واحد، يتقاسم قضايا ومشاكل مشتركة.

وقد كرست السلطات المحلية والإقليمية والوطنية والمنظمات الدولية 

ومؤسسات التمويل جهوداً كبيرة لحماية بيئة منطقة البحر الأبيض المتوسط، 

ولكن لا يزال يعصف بها العديد من المشاكل البيئية. وقد تسارع التدهور البيئي 

في العقود الأخيرة. ولا يزال يجري فقد للأراضي الزراعية القيمة لصالح التحضر 

والتملح )يؤثر التصحر على 80 في المائة من المناطق الجافة وشبه الجافة في 

بلدان البحر الأبيض المتوسط الجنوبية، وكذلك 63 في المائة من الأراضي شبه 

الجافة في البلدان الشمالية الملاصقة للبحر المتوسط(.  وتتعرض موارد المياه 

النادرة أو المستخدمة بإفراط للنفاد أو التدهور.  ويعُرّض الازدحام المروري 

والضوضاء ونوعية الهواء السيئة والنمو السريع لتوليد النفايات مستويات 

المعيشة والصحة للخطر. ويؤثر التلوث على المناطق الساحلية والبحر 

وتتعرض الخطوط الساحلية لعمليات البناء و/أو التآكل، في حين تأخذ الموارد 

المائية في النفاد. وباختصار، يعمل الاستغلال المفرط على الإخلال بالمناظر 

الطبيعية والتنوع البيولوجي الفريدين في البحر الأبيض المتوسط.

وعلاوة على ذلك، تتعرض المنطقة بشكل متزايد للفيضانات والانزلاقات الأرضية 

والزلازل وموجات تسونامي والجفاف ونشوب الحرائق والاضطرابات الإيكولوجية 

الأخرى، والتي لها تأثير مباشر وفوري على معيشة ورفاهية قطاع كبير من الناس.  

وعلى الرغم من الصعوبة والخطورة التي تكتنف تحديد قيم معينة، فإن 

تكاليف التدهور البيئي هي واضحة للعيان دون أدنى شك. وبالإضافة إلى ذلك، من 

المحتمل أن تزداد الضغوط البيئية بشكل كبير على مدار العشرين سنة 

المقبلة، خاصة في قطاعات السياحة والنقل والتنمية الحضرية والطاقة.

وثمة مبادرتان رئيسيتان في الوقت الراهن لتحسين حالة البيئة في منطقة 

البحر الأبيض المتوسط. وتركز استراتيجية التنمية المستدامة بالبحر الأبيض 

المتوسط، التي وضعتها خطة عمل منطقة البحر الأبيض المتوسط ببرنامج 

الأمم المتحدة للبيئة )UNEP( والتي تم تبنيها في عام 2005، على سبعة 

مجالات من الإجراءات:  إدارة الموارد المائية والطاقة والنقل والسياحة والزراعة 

والتنمية الحضرية والبيئات الساحلية والبحرية.  وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 

مبادرة أفق Horizon 2020( 2020( في ظل الشراكة الأوروبية - المتوسطية.  

وتهدف هذه المبادرة إلى "إزالة تلوث البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2020" 

من خلال التعامل مع جميع المصادر الرئيسية، بما في ذلك الانبعاثات الصناعية 

والنفايات البلدية، لاسيما المياه المستعملة الحضرية.

الإطار 6-46 البحر الأبيض المتوسط: اتخاذ نهج متكامل

EEA 2006e, Plan Bleu 2005 :المصادر
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 Brocklesby and Hinshelwood 2001,( والهجرة
.)World Bank 2002c

وثمة رسالة أخرى في الفصل 6 تفيد بأن مظالم نوع 
الجنس ذات الروابط البيئية لا تزال مستمرة في الكثير من 

المناطق. ففي أفريقيا وجنوب شرق آسيا، علي سبيل 
المثال، غالباً ما يكون للنساء وصول محدود للأرض 
والمياه وغيرهما من الموارد، ويكن عرضة للمخاطر 

الصحية لتلوث الهواء الداخلي الناتج عن حرق وقود الكتل 
الأحيائية. ولا يزال يتعرض السكان الأصليون، في كثير 
من الأحيان، للمظالم المرتبطة بحقوق الأرض والوصول 

إلى الموارد وتوفير مياه الشرب وخدمات تصريف المياه، 
حتى في البلدان المتقدمة.

انتشار أوجه التباين في التأثيرات الإيكولوجية
على الرغم من أن المناطق قد أحرزت تقدماً ملموساً في 
الحد من التهديدات البيئية منذ عقد الثمانينيات، فلا تزال 
تعاني تلك المناطق ذات الاقتصاديات المتنامية من زيادة 

الحركة المرورية والنفايات وانبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري. على سبيل المثال، ذكرت منطقة آسيا والمحيط 
الهادي أن نموها الاقتصادي تجاوز نسبة 5  في المائة التي 
 the Brundtland( ،"اقترحها تقرير "مستقبلنا المشترك

Commission report( لكن النظم الإيكولوجية والصحة 
البشرية متواصلة في التدهور. ولفقد التنوع البيولوجي 

وتغير المناخ العالمي تبعات لا مناص منها يتعذر على نمو 
.)UNDP 2005c( الدخل إعادتها إلى ما كانت عليه

ويشير هذا الفصل إلى أنه تم إحراز بعض التقدم على 
الصعيد البيئي في المناطق المتقدمة على حساب البلدان 
النامية. وتم التعبير عن هذا الخلل في التوازن من خلال 

مفهوم "الدين الإيكولوجي." ويتفق الخبراء على أن هذا 
المصطلح يصف الدمار الإيكولوجي الذي تسببه أنماط 

الإنتاج والاستهلاك في المناطق الأخرى أو الأنظمة البيئية 
التي تقع خارج نطاق حدودها، على حساب الحقوق 
المتساوية للسلع والخدمات الإيكولوجية لتلك البلدان 

 .)Paredis and others 2004( الأخرى أو شعوبها
على سبيل المثال، يمكن أن يزيد تعهيد الطاقة والغذاء 

والإنتاج الصناعي الكفاءة في المنطقة على حساب 
الآخرين من خلال إزاحة آثارها )انظر الشكل 59-6(. 

ويوضح المنظور الإقليمي الأوروبي أن تغيير مكان 
الصناعات عالية التلوث إلى بلدان أوروبا الشرقية يسهم 
في استهلاك طاقة أعلى لكل وحدة من الإنتاج الصناعي 

هناك، في الوقت الذي يتم فيه تحسين كفاءة الطاقة وتقليل 
انبعاثات التلوث في أوروبا الغربية. تتضمن الأمثلة الأخرى 

تصدير النفايات الإلكترونية إلى جنوب شرق آسيا، حيث 
أن أولئك الذين يعيدون تدويرها معرضون للمواد الخطرة، 

وتعاني شعوب الدول القطبية في الحقيقة من تبعات 
الملوثات العضوية الدائمة التي تنشأ خارج المنطقة.

وتمثل معدلات انبعاث أعلى لكل فرد من غازات الاحتباس 
الحراري في المناطق المتطورة، والتي تسهم في تغير 

المناخ، أحد الأمثلة الرئيسية للتأثير غير المتكافئ لهذه 
الدول على البيئة العالمية، في حين تكون وستظل لها آثار 

أكبر بين الفقراء على الفئات السكانية والدول والمناطق 
الضعيفة. وستكون الشعوب الفقيرة في البلدان الاستوائية 
عرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ، مثل حالات نقص 
 Wunder( المياه وتراجع إنتاجية المحاصيل والمرض

2001(، في الوقت الذي يعاني فيه السكان الأصليون في 
القطب الشمالي من الأثر المتسارع لتغير المناخ. يؤدي 

التدهور البيئي المستمر في كافة المناطق إلى نقل الأعباء 

الشكل 6-59 الدائنون والمدينون الإيكولوجيون
الدين الإيكولوجي

الدين الإيكولوجي

بصمة أكبر من 
50% تفوق السعة 

البيولوجية

السعة 
الإيكولوجية %5-0 

أكبر من البصمة

البصمة %0.50 
تفوق السعة 

البيولوجية

السعة الإيكولوجية 
أكبر من 50% تفوق 

البصمة

بيانات غير كافية

WWF 2006a :المصدر
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بشكل غير عادل إلى أجيال المستقبل، ويتعارض مع مبدأ 
تكافؤ الفرص بين الأجيال.

وتمثل إحدى توصيات تقرير "مستقبلنا المشترك" في التخلص 
من الإعانات المقدمة للزراعة الكثيفة، والتي تم مناقشتها 

في مقدمة هذا الفصل. وحيث أن الأصول البيئية، مثل 
الأسماك والغابات والمحاصيل تشكل نصيباً أكبر للثورة 
القومية في البلدان النامية عن البلدان عالية الدخل، فإنه 

يمكن لإصلاح الإعانات تحسين موارد الرزق الريفية 
وزيادة المساواة بين المناطق المتقدمة والنامية. وتكشف 

المنظورات الإقليمية أنه على الرغم من أنه كان هناك 
مؤخراً بعض التقدم في تخفيف الديون وإصلاح الإعانات، 

فإن الدول النامية لا تزال تواجه سياسات تجارية غير 
مواتية وأعباء الديون الخارجية، في الوقت الذي لا يزال 

ينعم عدد من البلدان المتقدمة بالإعانات.

الاقتصاد والبيئة لا يتنافيان
على الرغم من وجود بوادر تشير إلى أن القضايا البيئية 
يجري التعامل معها بطريقة أكثر شمولًا عما كانت عليه 
منذ 20 عاماً، فإنه لا يزال التعامل مع البيئة يتم عموماً 

"بشكل منفصل" عن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. 
تشير آسيا والمحيط الهادئ إلى نقص التكامل بين 

السياسات البيئية والاقتصادية باعتباره العائق الرئيسي 
أمام الإدارة البيئية الفعالة في المنطقة. وكما هو ملاحظ 

طوال هذا الفصل، ما لا يزال هناك نموذج للتنمية 
"الشمالية" منتشراً )يتمثل أحد ملامحه في النمو السريع 
للتنمية الحضرية استناداً إلى الاعتماد على السيارات(، 

ورغم إحراز تقدم على بعض الأصعدة، فهناك أدلة كثيرة 
للغاية لضرر التطور على البيئة، مقابل إشارات قليلة للغاية 

بالنسبة لضرر البيئة على التنمية.

فالنمو الاقتصادي والحماية البيئية لا يتنافيان، حيث يمكن 
تعزيز الجهود نحو تخفيف حدة الفقر والحماية البيئية 

بشكل متبادل. فقد يؤمن تحسين إنتاجية الموارد البيئية 
)على سبيل المثال، التربة ومخزونات الأسماك(، 

والاستثمار في حماية موارد الأرض والمياه وإعادة 
تأهيلها الحد من الفقر )UNDP 2005c(. وفي حال 
المحافظة على سلامة الأنظمة الإيكولوجية التي يعتمد 

عليها فقراء الريف في الدول النامية بصورة كافية لتوفر 
لهم الغذاء وفرص تحقيق الدخل، فسيقل اتجاههم للنزوح 
إلى المدن المكتظة فعلياً أو الهجرة إلى البلدان الأخرى. 
والقيمة الاقتصادية لسلع النظم البيئية وخدماتها بحاجة 

إلى تمييزها بصورة كلية، كما أن البلدان بحاجة إلى تعزيز 
سياساتها الوطنية لإدماج هذه القيم كليةً. وعلى اعتبار 
الآثار الإيكولوجية الملحوظة والتبعات المتوقعة لرفاهية 

الإنسان التي تشير إليها كافة المناطق، يحتاج تغير 
المناخ إلى أن يتم التعامل معه من قبل المجتمع الدولي 

بأسلوب منسق وحاسم في جميع المناطق. 

ويتطلب تخفيف حدة الفقر المدقع والجوع، وهو الهدف 
الإنمائي الأول للألفية )MDG( العمل نحو تحقيق الهدف 

الإنمائي السابع للألفية، الذي يشير إلى الإدارة المستدامة 
لموارد الأرض والمياه والتنوع البيولوجي والتوفير 

المناسب للمرافق الصحية الحضرية ومياه الشرب وإدارة 
النفايات )World Bank 2002d(. ويمثل كل من الفقر 
والاستهلاك عاملين في التدهور البيئي. فالناس جميعاً - 
أغنياء وفقراء، مدنيون وريفيون في جميع أقاليم العالم - 
يعتمدون على السلع والخدمات البيئية. لذا، فإن التحدي 

يتمثل في تعزيز "بيئة للتنمية" في العالم النامي، في الوقت 
الذي يتم فيه خفض الاستهلاك في العالم المتقدم بشكل 

متزامن.

إحدى علامات نموذج التنمية “الشمالية” هو 

النمو المتسارع للتطور الحضري القائم على 

الاعتماد على السيارات.

Ngoma Photos :شارك بالصور
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وبغير قصد  فرادى وجماعات،  الكثير من الأشخاص،  يسهم 

لتحسين  أثناء سعيهم  الآخرين  معاناة  في  الغالب،  في 

ترتبط  التي  البيئية  التغيرات  عن  هذا  ينتج  وقد  رفاهيتهم. 

المناطق  وبين  المختلفة  المستويات  عبر  البعض  ببعضها 

والاجتماعية  الحيوية  الفيزيائية  العمليات  خلال  من  الجغرافية 

على حد سواء.



المؤلفون الرئيسيون المنسقون: جيل جاجر ومارسيل ت. جيه. كوك
المؤلفون الرئيسيون: جينيفر كلير محمد كاتريري، وسيلفيا آي كارلسون، وماتياس كي بي 

لوديك، وجيوفري دي دابيلكو، وفرانك ثومالا، وإندرا دي سويسا، ومونيارادزي تشنجي، 
وريتشارد فيلكاك، وليزا كوشي، ماريبيث لونج مارتيللو، وفيكروم ماثر، وآنا روزا مورينو، 

وفيشال نارين، وديانا سيتز
المؤلفون المساهمون: ضاري ناصر العجمي، وكاترينا كاليستير، وثيري دي أوليفيرا، 
ونوربيرتو فيرنانديز، وديس جاسبير، وسيلفيا جيادا، وألكسندر جوروبيتس، وهينك 

هيلدرينك، وريخا كريشنان، وألكسندر لوبيز، وأنيت ناكييون، وألفارو برونس، وسوفي 
ستراسير، وستيفن ونينك

إحياءً لذكرى جيرهارد بيتشيل-هيلد
محرر مراجعة الفصل: كاثارينا ثيويسين

منسق الفصل: منيارادزي تشنج
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الرسائل الرئيسية
تعتمد القابلية للتأثر على التعرض والحساسية للتأثيرات 

والقدرة أو انعدام القدرة على التأقلم أو التكيف. وينبغي 

النظر إليها في سياق عالمي للتغير الديموغرافي وأنماط 

الفقر، والصحة، والعولمة، والنزاع، والحوكمة. وقد تم في 

هذا الفصل تحديد أنماط تمثيلية متعددة للقابلية للتأثر 

بالتغيرات البيئية والاجتماعية-الاقتصادية. وهو ما يوفر 

أساساً لتحليل الضغوط المتفاعلة. علاوة على ذلك، فهو 

يبين فرصاً للحد من القابلية للتأثر وزيادة الرفاهية البشرية 

وحماية البيئة في الوقت نفسه. وفيما يلي الرسائل 

الرئيسية: 

تحققت تحسينات هامة في رفاهية الإنسان خلال 

العشرين عاماً الماضية. ومع ذلك، هناك أكثر من بليون 

فقير في العالم. وهم موجودون في كافة الأقاليم. وهم 

يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مما يجعلهم عرضة 

لتأثيرات التغيرات البيئية والاجتماعية الاقتصادية. ولن 

يكون باستطاعة الكثير من البلدان إنجاز الأهداف الإنمائية 

للألفية المحددة لعام 2015. لكن معالجة أوجه القابلية 

للتأثر توفر فرصاً لإنجاز هذه الأهداف.

وتبين تحليلات أنماط القابلية للتأثر إلى توزيع المخاطر 

على نحو غير عادل لجماعات معينة من الناس. وأكثر 

هذه المجموعات عرضة للتأثيرات هم الفقراء وجماعات 

السكان الأصليين والنساء والأطفال في كل من البلدان 

النامية والمتطورة على السواء. 

ويأتي تحسين رفاهية البشر، بمعنى القدرة المتاحة 

لهم على أن يعيشوا نوعية الحياة التي يتطلعون إليها 

والفرص التي تساعدهم على تحقيق إمكاناتهم، في 

قلب عملية التنمية. وهو ما يمثل ليس فقط ضرورة 

أخلاقية، وإنما جانباً بالغ الأهمية من حقوق الإنسان كذلك. 

وهو أساسي للحد من القابلية للتأثر وتحقيق الاستخدام 

المستدام للبيئة. 

وقد كانت المكاسب المحققة فيما يتصل بالعمر 

المتوقع ونصيب الفرد من الإنفاق على الصحة، وكذا 

التراجع في وفيات الأطفال أكبر بشكل منتظم في تلك 

البلدان التي تتسم بتوزيع الدخل وإتاحة الوصول للعلاج 

الطبي على نحو أكثر عدالة. ومع ذلك، فإنه من المفارقة 

أن يسهم الرخاء والنزعة الاستهلاكية، وكذا الفقر النسبي، 

في اعتلال الصحة في الكثير من المجتمعات الثرية.

لقد ساعدت التجارة الدولية في زيادة الدخل وساعدت 

الملايين من الناس على تجاوز الفقر، لكنها أيضاً تبقي 

على استدامة أنماط استهلاك غير متكافئة. ويعني 

تعهيد عمليات استخراج الموارد الطبيعية وكذا إنتاجها 

وتصنيعها إلى البلدان النامية أن على تلك البلدان أن 

تكافح من أجل التعامل مع النفايات الخطرة الناتجة عن 

تلك العمليات والآثار البيئية الأخرى لها. 

وتؤدي الصراعات والعنف والاضطهاد إلى تشريد أعداد 

كبيرة من السكان المدنيين بشكل منتظم، وتجبر 

ملايين الناس على اللجوء إلى المناطق الاقتصادية 

والبيئية الحدودية داخل البلدان وعبر الحدود الدولية. 

وليس ثمة شك في أن ذلك يؤدي، أحياناً لعقود، إلى تدمير 

سبل العيش والتنمية الاقتصادية المستدامة وكذا قدرات 

المجتمعات والأمم. ويسهم الفقر الناشئ عن ذلك، والذي 

يرتبط غالباً بقلة الموارد الطبيعية أو تدهورها، بشكل 

مباشر في تدني مستويات الرفاهية البشرية وارتفاع 

مستويات القابلية للتأثر.

وقد زاد التعرض للمخاطر الطبيعية نتيجة للتغير 

المناخي والأنشطة الأخرى مثل تدمير أشجار القرم التي 

تحمي السواحل من موجات المد البحري. كما زادت 

المخاطر نتيجة تركز السكان المستمر في المناطق 

المعرضة للمخاطر بشكل مرتفع. وخلال العشرين عاماً 

الماضية، حصدت الكوارث الطبيعية أرواح 1.5 مليون 

شخص، وأثرت على أكثر من 200 مليون شخص سنوياً. 

ويعيش أكثر من 90 في المائة من الأشخاص المعرضين 

للكوارث في البلدان النامية، فيما يقع أكثر من نصف 

الوفيات الناتجة عن الكوارث في البلدان ذات مؤشر التنمية 

البشرية المنخفض. وتتعرض القدرة على التأقلم للوهن 

نتيجة، على سبيل المثال، نقص خطط الدولة للحماية 

الاجتماعية، وضعف شبكات السلامة غير الرسمية، 

والبنية التحتية السيئة أو التي لا تحظى بصيانة ملائمة، 

والأمراض المزمنة، والنزاعات.

وتعتبر معالجة الفقر في كافة البلدان مطلباً ضرورياً من 

أجل الحد من القابلية للتأثر بكل من التغيرات البيئية 

والاجتماعية الاقتصادية . ويتزايد الفقر النسبي في الكثير 

من البلدان على الرغم من الثراء العام. ويمكن للوصول 

المحسن إلى الأصول المادية على مستوى الأسر )الدخل 

والغذاء ومياه الشرب والمأوى والكساء والطاقة والموارد 



الطبيعية والمالية( وعلى المستوى المجتمعي )البنية 

التحتية المادية والخدمات( أن يساعد في كسر دائرة الفقر 

والقابلية للتأثر والتدهور البيئي. وهو ما يعني أن كونك 

فقيراً ينبغي ألا يعني أن تبقى فقيراً.

ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تتكامل 

مبادئ الحوكمة من المستوى المحلي إلى المستوى 

العالمي، وعبر مجموعة متعددة من القطاعات، وبامتداد 

إطار زمني أطول لصنع السياسة. وخلال العشرين عاماً 

الماضية، أصبحت الحوكمة بشكل متزايد متعددة 

المستويات، مع قدر أكبر من التفاعل والاعتمادية المتبادلة. 

إن الحكومات المحلية والجماعات المجتمعية والأطراف 

الأخرى غير الحكومية تشارك الآن على نطاق أوسع في 

التعاون الدولي، وهو ما يسهم في وضع أساس لسياسة 

عالمية على نحو أفضل في خبرات القابلية للتأثر المحلية.

ويوفر تكامل سياسات التنمية والصحة والبيئة فرصة 

سانحة، لكون الصحة والتعليم يمثلان حجري الأساس 

لرأس المال البشري. ويظل استمرار الاستثمار مطلباً 

ضرورياً من أجل زيادة القدرة على التأقلم مع التغيرات 

البيئية وغيرها من التغيرات. وعلى الرغم من تحسن 

معدلات وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات على نحو 

ملحوظ، فلا تزال هناك فروق إقليمية كبيرة.

ويسهم تمكين المرأة ليس فقط في تحقيق مبدأ 

العدالة وتكافؤ الفرص المنادى به على نطاق واسع، 

ولكنه يحقق فائدة اقتصادية وبيئية واجتماعية جيدة 

كذلك. وقد أثبتت الممارسة أن برامج التمويل التي 

تستهدف المرأة بشكل خاص يمكن أن تكون أرباحها أكبر 

من المعتاد. ويؤدي تحسن الوصول للتعليم إلى زيادة صحة 

الأمهات، بما يخلق نقطة بداية أفضل للجيل التالي. ويمثل 

تخفيف حدة الفقر مع مراعاة النوع في كل من البيئات 

الريفية والحضرية عنصراً رئيسياً لاستراتيجيات معالجة 

القضايا الصحية والبيئة.

ويسهم التعاون البيئي في إيجاد مسار فعال للسلام من 

خلال تعزيز الاستخدام المستدام للموارد وتكافؤ الفرص 

داخل البلد الواحد وبين البلدان. ولا شك أن الاستثمار في 

التعاون يعتبر استثماراً في المستقبل، لأن كلاً من الندرة 

والوفرة في الموارد البيئية يمكنها أن تفاقم التوترات 

الحالية، وتسهم في إذكاء الصراع بين الجماعات، وبالأخص 

في المجتمعات التي تفتقد القدرة على إدارة المنافسة 

على الموارد بشكل كفء وعادل.

ويجب رفع مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية من 

أجل الوصول إلى الهدف العالمي المتفق عليه وهو 0.7 

في المائة من الدخل القومي الإجمالي. كما يجب عكس 

التراجع في الدعم المقدم إلى الاستثمار في الزراعة والبنية 

التحتية من أجل أن تتمكن البلدان النامية من بناء 

اقتصاداتها وزيادة قدرتها على التأقلم مع التغيرات البيئية 

والاجتماعية الاقتصادية. ومن شأن جعل التجارة الدولية 

أكثر عدالة وضمان مراعاتها لأمور البيئة أن يسهم في زيادة 

هذه القدرة على التأقلم.

ولا يزال استغلال إمكانات العلم والتكنولوجيا في الحد 

من القابلية للتأثر موزعاً على نحو غير متكافئ على 

مستوى العالم. ويمكن للشراكات الهادفة إلى توفير 

الاستثمارات وزيادتها أن تسهم في تحسين هذا 

الموقف. ومع ذلك، فلا يمكن لأحد أن ينكر أن العلم 

والتكنولوجيا قد ساهما في زيادة المخاطر التي يتعرض 

لها السكان والبيئة، وبالأخص من خلال تحفيزهما للتغير 

البيئي. 

إن ثمة أوجه تآزر قوية بين تحسين الرفاهية البشرية 

والحد من القابلية للتأثر فيما يتصل بالجوانب البيئية 

والتنموية وجوانب حقوق الإنسان. إن الدعوة للعمل من 

أجل حماية البيئة تحتاج لأن تكون أكثر تركيزاً على رفاهية 

الإنسان. علاوة على أن تؤكد على أهمية تنفيذ الالتزامات 

الحالية للحكومات على الصعيدين الوطني والدولي. 
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مقدمة 

توجد علاقات سببية قوية بين حالة البيئة ورفاهية الإنسان 
والتعرض للخطر. ويمثل فهم كيفية تأثير التغيرات البيئية 
وغير البيئية على رفاهية الإنسان وتعرضه للخطر أساساً 

هاماً لمواجهة التحديات التي تواجه رفاهية الإنسان 
واغتنام فرص تحسين هذه الرفاهية في الوقت الذي يتم 

فيه حماية البيئة. 

وغالباً ما تُعزى المخاطر إلى أعمال يتم القيام بها في 
منطقة على مسافة بعيدة، مما يلقى الضوء على علاقات 
الاعتمادية المتبادلة في كافة أنحاء العالم. وفي سياق 

التعرض للخطر، يوضح هذا الفصل كيف تدعم السياسات 
الحالية المعنية بالتخفيف والقدرة على التكيف والمواجهة 

مساهمة السياسات البيئية في تحقيق أهداف التنمية 
المتفق عليها عالمياً، وبشكل خاص الأهداف الإنمائية 
للألفية )MDGs(. كما يقيّم هذا التحليل ما إذا كانت 
الحوكمة البيئية ترتبط بشكل كاف بميادين السياسة 
الأخرى ذات الصلة، مثل تخفيف حدة الفقر والصحة 

والعلم والتكنولوجيا والتجارة. ويحدد هذا التحليل الحاجة 
لدمج البيئة في هذه الميادين للحد من التعرض للخطر. 

ويوفر هذا توجيهات استراتيجية لصنع السياسة للحد من 
المخاطر وتعزيز رفاهية الإنسان )انظر الفصل 10(.

ومثلما ذكرت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )لجنة برونتلاند( في 
تقريرها مستقبلنا المشترك، "إن دراسة مصالحهم 
)المجموعات المعرضة للخطر( بشكل أكثر عناية 

وحساسية هي محك سياسة التنمية المستدامة" )اللجنة 
العالمية للبيئة والتنمية 1987(. وتوضح طريقة فهم 

التعرض للخطر المطبقة هنا )انظر الإطار 7-1( احتمال 
وجود نتائج سلبية قوية على الرفاهية، على سبيل المثال، 

الوصول المحدود للموارد، مثل الطعام ومياه الشرب، 
ووجود حدود تتعرض فيها الصحة والبقاء لتهديد خطير 

عند تجاوزها. وتوضح أنماط التعرض للخطر نتيجة 
للتغيرات البيئية والاجتماعية-الاقتصادية، التي يشار إليها 
هنا بـ "النماذج الأصلية" آثار هذه التغيرات على رفاهية 

الإنسان. 

السياق العالمي للتعرض للخطر

يشكل عدد من العوامل صور تعرض البشر والبيئة للخطر، 
بما في ذلك الفقر والصحة والعولمة والتجارة والمساعدات 
والصراعات ومستويات تغير الحوكمة والعلم والتكنولوجيا.

الفقر

يحد الفقر )انظر الفصل 1( من قدرة الأفراد على 
الاستجابة للتغير البيئي والتكيف معه. وعلى الرغم من 

إدراك الطبيعة متعددة الأبعاد للفقر على نطاق واسع، إلا 
أن الدخل والاستهلاك يظلان المعيارين الأكثر شيوعاً. وقد 

حققت أغلب المناطق تقدماً في الوفاء بالهدف الإنمائي 
الأول للألفية )MDG 1( المتعلق بالحد من الفقر المدقع 

والجوع )انظر الشكل 7-1(، على الرغم من أن العديد من 
هذه المناطق لن يحقق أهداف عام 2015. وقد انخفض 

الفقر المدقع في البلدان النامية )الأشخاص الذين يعيشون 
على أقل من 1 دولار أمريكي في اليوم( من 28 في المائة 

في عام 1990 إلى 19 في المائة في عام 2002. 
وانخفض العدد الفعلي من 1.2 بليون إلى ما يزيد بقليل 
عن 1 بليون في عام 2002 )البنك الدولي 2006(. وقد 

انخفضت النسبة المئوية للأشخاص في العالم الذين 
يعانون من عدم كفاية المواد الغذائية للوفاء باحتياجاتهم 
اليومية، ولكن زادت الأعداد الفعلية بين 1995 و2003 
)الأمم المتحدة 2006(، في الوقت الذي عانى فيه 824 

مليون شخص من الجوع المزمن. وقد ساهم النمو المستدام 
في الصين والهند في انخفاض كبير في الفقر المدقع في 

 .)Dollar 2004, Chen and Ravallion 2004( آسيا
فعندما ترتفع وتيرة عدم العدالة في مكان ما، بما في ذلك 
بعض البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في أوروبا وآسيا 

الوسطى، فلا يعني ذلك بالضرورة ترجمة النمو الاقتصادي 
إلى فقر أقل )معهد الموارد العالمية 2005، البنك الدولي 

2005(. فالفقر النسبي آخذ في الزيادة في العديد من 
البلدان على الرغم من الرخاء العام. فمثلًا، ارتفع عدد من 
يعيشون تحت خط الفقر المحلي في الولايات المتحدة منذ 

عام 2000، حيث بلغ 36 مليون نسمة تقريباً في عام 
2003 )معهد الموارد العالمية 2005(. وقد أثر التعديل 

التعرض للخطر سمة أصيلة للأشخاص الذين يواجهون خطراً. وهو متعدد الأبعاد والتخصصات والقطاعات وديناميكي. وتم 
تحديده هنا كدالة للتعرض والحساسية لآثار العجز عن المواجهة أو التكيف أو القدرة عليها. يمكن أن يكون التعرض 

لأخطار، مثل الجفاف أو الصراع أو التقلبات الحادة في الأسعار، وكذلك الظروف الاجتماعية-الاقتصادية والمؤسسية والبيئية 
الأساسية. لا تعتمد الآثار على التعرض فقط، ولكن أيضاً على الحساسية للوحدة الخاصة المتعرضة )مثل مساقط المياه 

أو الجزيرة أو الأسرة أو القرية أو المدينة أو البلد( والقدرة على المواجهة أو التكيف. 

يتم استخدام تحليل التعرض للخطر على نطاق واسع في عمل العديد من المنظمات الدولية وبرامج البحوث المعنية 
بالحد من الفقر، والتنمية المستدامة، ومنظمات المعونة الإنسانية. ومن هذه المنظمات منظمة الأغذية والزراعة )الفاو(، 
والصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي. 

يساعد هذا النوع من العمل على تحديد الأماكن والناس والأنظمة الايكولوجية التي قد تعاني أكثر من غيرها من التقلبات 
والتغير البيئي و/أو من فعل الإنسان، ويحدد الأسباب الرئيسية. ويستخدم لوضع التوصيات ذات الصلة بالسياسة لصناع 

القرار حول كيفية الحد من حالات التعرض للخطر والتكيف مع التغير.

مفهوم التعرض للخطر امتداد مهم لتحليل المخاطر التقليدية التي ركزت أساساً على المخاطر الطبيعية. وأصبح التعرض 
للخطر جانباً أساسياً من جوانب دراسات انعدام الأمن الغذائي، والفقر، وسبل كسب العيش، وتغير المناخ. في حين كانت 

الأبحاث الأقدم تميل إلى الاهتمام بالأشخاص والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر كضحايا في مواجهة المخاطر البيئية 
والاجتماعية-الاقتصادية، يركز المزيد من العمل في الآونة الأخيرة بشكل متزايد على قدرات مختلف الفئات المتضررة من 

أجل استباق المخاطر ومواجهتها، وقدرات المؤسسات على خلق المرونة والتكيف مع التغير.

تم استخدام المفهوم التكميلي للمرونة لوصف قدرة النظام للرجوع إلى الحالة المرجعية بعد اضطراب ما، وقدرة النظام 
على المحافظة على بعض الهياكل والمهام بالرغم من الاضطرابات. إذا تجاوزت المرونة الحد، يمكن أن يحدث انهيار.

 Bankoff 2001, Birkmann 2006, Blaikie and others 1994, Bohle, Downing and Watts 1994, Chambers :المصادر

 1989, Chambers and Conway 1992, Clark and others 1998, Diamond 2004, Downing 2000, Downing and
 Patwardhan 2003, Hewitt 1983, Holling 1973, Kasperson and others 2005, Klein and Nicholls 1999, Pimm

 1984, Prowse 2003, Watts and Bohle 1993, Wisner and others 2004

الإطار 7-1 مفهوم التعرض للخطر
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)MDG 1( 1 الشكل 7-1 التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
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الاقتصادي الهيكلي واعتلال الصحة والإدارة السيئة على 
التقدم في بعض المناطق، بما في ذلك أفريقيا جنوب 

.)Kulindwa and others 2006( الصحراء الكبرى

الصحة

تمثل الصحة أمراً محورياً لتحقيق الأهداف الإنمائية 
للألفية وذلك لأنها أساس إنتاجية الأعمال والقدرة على 

التعلم والقدرة على النمو فكرياً وجسمانياً وعاطفياً 
)CMH 2001(. وتمثل الصحة والتعليم حجري الزاوية 

 للموارد البشرية 
)Dreze and Sen 1989، Sen 1999(. فاعتلال 

الصحة يحد من القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية 
والتغيرات الأخرى. فقد تحسنت معدلات وفاة الأطفال دون 

سن الخامسة إلى حد كبير، على الرغم من أنه لا يزال 
هناك اختلافات كبيرة بين الأقاليم )انظر الشكل 7-2( ولا 

يزال يموت سنوياً ما يزيد عن 10 مليون طفل دون سن 
الخامسة - 98 في المائة منهم في البلدان النامية. 

ويتعرض للوفاة 3 مليون شخص تقريباً بسبب البيئة غير 
 .)Gordon and others 2004( الصحية

حددت منظمة الصحة العالمية المخاطر الصحية الرئيسية 
للبلدان النامية والمتقدمة، كما هو مبين في الجدول 1-7. 
وقد ضمنت المخاطر التقليدية المرتبطة بالبلدان المتخلفة 

)مثل نقص الوزن والمياه غير الآمنة والافتقار إلى الصرف 
الصحي(، وتلك المخاطر المرتبطة بأساليب الحياة 

الاستهلاكية )مثل السمنة وعدم ممارسة أنشطة بدنية(. 

ولا يوجد مساواة في المكاسب الصحية بين المناطق 
وضمن مجموعات السكان. ففي أقل الحالات الصحية 

تفضيلًا، يعاني الأشخاص من الأمراض المعدية الدائمة 
المرتبطة بالظروف المعيشية السيئة، بما في ذلك الفقر 
والتدهور البيئي المستمر. وقد صار مرض الإيدز أحد 

الأسباب الرئيسية في الوفيات المبكرة في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، والقاتل الرابع الأكبر على مستوى العالم 

)الأمم المتحدة 2006(. فبحلول نهاية عام 2004، قدر 
عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 

البشرية/الإيدز بـ 39 مليون شخص. وقد أثر الوباء سلباً 
على عقود من تقدم التنمية في البلدان التي تعرضت 

للإصابة بشكل أسوأ، مما ساهم في حدوث زيادة قوية في 
حالات التعرض للمخاطر. 

العولمة والتجارة والمساعدات

يخلق النمو السريع للتجارة والتدفقات المالية المزيد من 
الاعتمادية المتبادلة العالمية. فلم يتم إلى الآن إصلاح 

جداول أعمال التنمية والتجارة، واستمرت الهوة بين 
الأغنياء والفقراء في الاتساع. فالبلدان الفقيرة تتجه إلى 

حلول السوق وترتيبات برغماتية لزيادة التجارة والاستثمار 
الخارجي المباشر لتوفير المزيد من الوظائف والتخفيف 

من الفقر )Dollar and Kraay 2000، مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية 2004(. ولم تكن النتائج 

متساوية إلى حد بعيد )انظر الشكل 7-3(. ففشل جولة 
الدوحة من محادثات منظمة التجارة العالمية يستمر في 

إلحاق الضرر بأفقر الفقراء الذين يعتمدون غالباً على 
الأسواق الزراعية. 

الشكل 7-2 الاتجاهات الإقليمية والتوقعات لعام 2005 - 2010 في معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة
الوفيات بالنسبة لكل ألف مولود
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 ،GEO Data Portal :المصدر
UNPD 2007 تم جمعه من
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ونظراً للاهتمام المتزايد بالأسواق، تغير جدول أعمال 
المساعدات. فقد استخدمت معظم الزيادات الأخيرة في 
المساعدات لإلغاء الديون والوفاء بالاحتياجات الإنسانية 

واحتياجات إعادة الإعمار التي تلي الحالات الطارئة )الأمم 
المتحدة 2006(. وقد تضاعفت المشاركة في إجمالي 

المساعدة الإنمائية الرسمية )ODA( المتجهة إلى الوفاء 
بالاحتياجات البشرية الأساسية منذ منتصف التسعينيات، 

ولكن تقلصت المشاركة المتجهة إلى المجالات الزراعية 
والبنية التحتية المادية. ويحتاج هذان القطاعان إلى الدعم 

إذا كانت البلدان ترغب في إطعام شعوبها وبناء 

اقتصادياتها )الأمم المتحدة 2006( وزيادة قدراتها 
التكيفية. وتظل أفريقيا أكثر مناطق العالم اعتماداً على 
المساعدات إلى حد بعيد، في حين تفاوت اعتماد غرب 
آسيا على المساعدات إلى حد كبير على مدار العشرين 

سنة الماضية )انظر الشكل 7-3(. وتقرر الأرقام معاً 
حقيقة كئيبة. فالاستثمار الخارجي المباشر، الذي يمثل 

رأس المال المنتج، هو صفقة رابحة للغاية أقل من 
المساعدات في العديد من مناطق العالم. ففي عام 2005، 

ساهم 191 مليون مهاجر في كافة أرجاء العالم )كان 
عددهم 176 مليون مهاجر في عام 2000( بزيادة 

الجدول 7-1 الأعباء المقدرة التي يمكن نسبتها وتجنبها لعوامل الخطر العشرة الرئيسية المختارة 

البلدان المتقدمة )في المائة(انخفاض معدل الوفيات في البلدان النامية )في المائة(ارتفاع معدل الوفيات في البلدان النامية )في المائة(

12.2التبغ6.2الكحول14.9نقص الوزن 

10.9ضغط الدم 5.0ضغط الدم 10.2الجنس غير الآمن 

9.2الكحول 4.0التبغ 5.5المياه والصرف الصحي والنظافة غير الآمنة 

7.6الكولسترول 3.1نقص الوزن 3.6الدخان في الأماكن المغلقة من الوقود الصلب 

7.4الوزن الزائد 2.4الوزن الزائد 3.2نقص الزنك 

3.9انخفاض تناول الفاكهة والخضر 2.1الكولسترول 3.1نقص الحديد 

3.3الخمول البدني 1.9انخفاض تناول الفاكهة والخضر 3.0نقص فيتامين )أ( 

1.8العقاقير المحظورة 1.9الدخان في الأماكن المغلقة من الوقود الصلب 2.5ضغط الدم 

0.8الجنس غير الآمن 1.8نقص الحديد 2.0التبغ 

0.7نقص الحديد 1.8المياه والصرف الصحي والنظافة غير الآمنة 1.9الكولسترول 

ملاحظة: يتم التعبير بالنسبة المئوية عن أسباب عبء المرض بسنوات العمر المعادلة نتيجة الإعاقة.

المصدر: منظمة الصحة العالمية 2002

الشكل 7-3 الاستثمار المباشر الأجنبي والاعتماد على المساعدات
أ( متوسط تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي على المستوى الإقليمي ب( مستويات الاعتماد على المساعدات على المستوى الإقليمي

نسبة إجمالي الناتج المحلي نسبة إجمالي الدخل القومي
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ملاحظات: لا تشتمل بيانات غرب 
آسيا على بيانات لدولة العراق في 

الفترة من عام 1994 حتى 2004، 
وكذلك للأراضي الفلسطينية 

المحتلة في الفترة السابقة لعام 
.1993

إجمالي الناتج الوطني )GNI( هو 
مجموع القيمة المضافة من قبل 

جميع المنتجين المقيمين زائد 
أية ضرائب منتجات )دعم أقل( غير 

مندرجة ضمن تقييم المخرجات 
زائد صافي المبلغ المستلم 

من الدخل الأساسي )مكافآت 
الموظفين ودخل الفقر( من الخارج.

المصدر: GEO Data Portal، تم 
World Bank 2005 جمعه من
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مقدارها 233 بليون دولار أمريكي لرأس المال المنتج 
الذي ذهب 167 بليون دولار أمريكي منه للبلدان النامية 

)المنظمة الدولية للهجرة 2005(. 

الصراعات

لقد أدى انتهاء الحرب الباردة في نهاية الثمانينيات إلى 
انخفاض خطر نشوب حرب نووية نتيجة لتنافس القوى 
العظمى، على الرغم من بقاء مخاوف الانتشار النووي 

 Mueller( المستمر بين الدول والأطراف من غير الدول
1996(. ولا تزال الصراعات الأهلية تمثل التهديد الأكبر، 

على الرغم من انخفاض الحوادث بصورة كبيرة في 
السنوات الأخيرة )انظر الإطار 7-2 والشكل 7-4(. وقد 

اتسمت المشاركة الدولية في الحروب الأهلية، وبشكل 
خاص في قدرات حفظ السلام وتحقيق السلام، بأنها كبيرة 
للغاية في جميع الأوقات بسبب الضغوط الإنسانية. فالزيادة 

في عدد الديموقراطيات الرسمية لم يسبق لها مثيل؛ وقد 
يساهم هذا الاتجاه في خفض حوادث نشوب الحروب 

الأهلية على الرغم من أن الانتقال إلى الديموقراطية هي 
فترة غير مستقرة إلى حد بعيد في أحوال كثيرة. وقد 

شهدت جميع مناطق العالم انخفاضاً في العنف المسلح 
باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب آسيا 

 .)Strand and others 2005(

وعلى الرغم من الاتجاهات العالمية الإيجابية في مسألة 
العنف المسلح، فإن الصراعات الدائمة لها آثار سلبية بالغة 
على الرفاهية. فقد لقي أكثر من 8 ملايين شخص حتفهم 
بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة للحروب المستعرة في 

 .)Huggins and others 2006( 1960 أفريقيا منذ عام
وقد أدت الصراعات والعنف والخوف من الاضطهاد إلى 

نزوح أعداد كبيرة من المدنيين، مما أجبر ملايين 
الأشخاص الذين يعيشون في مناطق اقتصادية وبيئية 
حدودية للنزوح داخل البلدان وعبر الحدود الدولية. وقد 

قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين 
UNHCR أنه كان هناك 11.5 مليون لاجئ وطالب لجوء 

ومشرد و6.6 مليون نازح داخلياً على الصعيد العالمي في 
عام 2005 )المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون 
اللاجئين 2006(. وقد أضعف الانتقال الاضطراري 

للأشخاص إلى مناطق حدودية، أحياناً لعقود، الأسباب 

الدول  بين  المسلحة  الصراعات  عدد  ظل  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ 
الصراع  هذا  مثل  تسجيل  يتم  ولم  نسبياً،  منخفضاً  الدول(  بين  )الصراعات 

)الصراعات  تنظيماً  الأكثر  المسلحة  الصراعات  اختفت   .2003 عام  منذ 
عن  خارجة  وجماعات  مستقلة  دولة  بين  الصراعات  من  وغيرها  الاستعمارية 

وتيرة  ارتفعت  الماضي.  القرن  سبعينيات  منتصف  قبل  أراضيها(  نطاق 
حكومة  بين  الصراعات  أو  الأهلية  )الصراعات  الداخلية  المسلحة  الصراعات 
انخفضت  أن  بعد   ،1992 عام  حتى  باطراد  ومتمردة(  منظمة  داخلية  وجماعة 

الدولي  للإشراف  الخاضعة  الداخلية  الصراعات  تكررت  حاداً.  انخفاضاً 

أوائل  منذ  أخرى(  حكومات  من  مسلح  تدخل  مع  الداخلية  )الصراعات 
حالة   25 هنا  سجل  للصراعات  المنخفض  الحد  إن  الماضي.  القرن  ستينيات 

عنف  البياني  الرسم  يشمل  لا  معينة.  سنة  في  بالمعركة  متعلقة  وفاة 
الإبادة  أو  واحد"  "العنف من جانب   ( المنظمين  غير  الأشخاص  الدولة ضد 

تكون  لا  حيث  المجموعات؛  بين  عنف  أعمال  أو  السياسي(،  والقتل  الجماعية 
الطائفي(.  العنف  أو  الدولة"  قبل  من  ليس  )"عنف  القتال  في  طرفاً  الحكومة 

في  الصراعات  إلى عدد  الإشارة  تتم  أنه  يعني  وهذا  بياني مكدس،  إنه رسم 
معين.  لون  منطقة  في  السنة  تلك  في  بالارتفاع  معينة  سنة  في  فئة  كل 

الإطار 7-2 عالم أقل عنفاً 

Harbom and Wallensteen 2007 :المصدر

الشكل 7-4 عدد النزاعات المسلحة حسب النوع
عدد النزاعات المسلحة

عالية النظامية

بين الدول

دولية

داخل الدول

 Harbom and :المصدر
Wallensteen 2007
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المعيشية المستدامة والتنمية الاقتصادية وقدرات البلدان 
والقدرات المجتمعية. ويساهم الفقر الناتج، المرتبط غالباً 

بنقص أو تدهور الموارد الطبيعية، بشكل مباشر في 
خفض مستويات الرفاهية ووجود مستويات أعلى من 

التعرض للمخاطر.

تغيير مستويات الحوكمة

لقد أصبحت الحوكمة على مدار العشرين سنة الماضية 
بشكل متزايد متعددة المستويات، مع تميزها بالمزيد من 

التفاعل والتكافل بين مستويات مختلفة. وتظل فاعلية 
السياسات الوطنية )انظر الشكل 7-5( أمراً مختلطاً، 

ولكن زادت قدرة الحكومات وإرادتها السياسية على اتخاذ 
الإجراءات الملائمة. وعند الجمع فيما بينها، فإن هذه 

الاتجاهات تزيد من فرص خفض التعرض للخطر. وقد 
شهدت السنوات الأولى بعد انتهاء الحرب الباردة تفاؤلًا 

متجدداً في الحوكمة العالمية متعددة الأطراف. وفي 
موازاة ذلك، حقق التعاون الإقليمي تقدماً في كافة أرجاء 

العالم، حتى في حال اختلاف أشكاله وقوته. 

وهناك كذلك اتجاه نحو اللامركزية السياسية والمالية بدءاً 
من الدولة وحتى مستويات التقسيمات الإدارية، بما في 

ذلك بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
)Stegarescu 2004( وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية 

)Stein 1999, Brosio 2000(. وقد لا يعني هذا بالضرورة 
أنه قد تم تعزيز السلطات المحلية، حيث أن اللامركزية 

بدون تنازل عن السلطة يمكن أن تكون وسيلة لتقوية وجود 
السلطة المركزية )Stohr 2001(. وتساهم الآن الحكومات 

المحلية والمجموعات المعتمدة على المجتمع والأطراف 
الفاعلة الأخرى غير الحكومية بصورة أكبر في التعاون 

الدولي، مما يسهم في خلق أساس أفضل للسياسة الدولية 

في الدراية بالأشكال المحلية للتعرض للخطر. وقد امتد تأثير 
أشكال التعاون العالمي بحيث تجاوزت الميدان الاقتصادي 

 De Grauwe and Camerman 2003, Graham(
Wolf 2004 ,2000(، ويختار العديد من المؤسسات 

وضع قوانين بيئية تطوعية وزيادة التنظيم الذاتي 
 .)Prakash 2000(

العلم والتكنولوجيا

تساعد عمليات التطوير في العلم والتكنولوجيا في الحد من 
المخاطر التي يتعرض لها الإنسان نتيجة للتغير البيئي 

وغير البيئي، على الرغم من التفاوت الكبير في الخطوات 
والمستويات التي تحقق فيها المناطق المختلفة التقدم )شعبة 
السكان التابعة للأمم المتحدة 2001(. وقد بلغت النفقات 
على الأبحاث والتطوير في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية OECD بين عامي 1997 و2002 نسبة 2.5 في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بـ 0.9 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية )شعبة السكان 

التابعة للأمم المتحدة 2005( وفي الوقت الذي بلغ فيه 
عدد الباحثين في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
OECD نحو 3046 باحث لكل مليون شخص بين عامي 
1990 و2003، فقد بلغ عددهم في البلدان النامية 400 

باحث لكل مليون شخص )شعبة السكان التابعة للأمم 
المتحدة 2005(. وتظل إمكانية خفض العلوم والتكنولوجيا 
لأشكال التعرض للخطر غير موزعة بشكل منصف إلى حد 
بعيد في كافة أرجاء العالم )انظر الشكل 7-6(. وهذا يوضح 

الحاجة لتحسين صور نقل التكنولوجيا بين المناطق. 

على سبيل المثال، ساهمت التقنيات والممارسات الزراعية 
الجديدة منذ عام 1960 في زيادة إنتاج المواد الغذائية 

وخفض أسعارها، مما أدى لمواجهة نقص التغذية 

الشكل 7-5 فعالية الحكومة )2005( المئين 90-100
المئين 75 - 90
المئين 50 - 75
المئين 25 - 50
المئين 10 - 25

التصنيف المئوي 0-10

ملاحظة: تعتمد 
التصنيفات على بعض 

العوامل مثل جودة 
الخدمات العامة والمدنية، 

وصياغة وتنفيذ السياسات، 
ودرجة الاستقلال عن 
الضغوط السياسية، 

ومدى مصداقية الالتزام 
الحكومي.

World Bank 2006 :المصدر
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والمجاعات المزمنة في العديد من المناطق، ولكن يظل 
توزيع الوصول إلى هذه التقنيات أمراً غير منصف إلى حد 
بعيد. ففي الثمانينيات من القرن العشرين، كانت علاجات 

الجفاف الفموية واللقاحات الملائمة للاستخدام في البلدان 
النامية حاسمة في خفض معدلات وفاة الأطفال دون سن 
الخامسة. وقد أتاحت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 

الجديدة فرصاً غير مسبوقة لأنظمة الإنذار المبكر، وإيجاد 
تنظيم محلي للمشاريع. ومع ذلك، فمما لا شك فيه أن 

العلم والتكنولوجيا قد أضافا أيضاً أعباء أخرى للمخاطر 
التي يواجهها الإنسان والبيئة، وبشكل خاص من خلال 

تحفيز التغير البيئي. 

رفاهية الإنسان والبيئة والتعرض للخطر

تحديات التنمية

تقع عملية تحسين رفاهية الإنسان - المدى الذي يتمتع فيه 
الأفراد بالقدرة على العيش نوعية الحياة التي يقدرونها 

والفرص المتاحة أمامهم لتحقيق إمكانياتهم - في صميم 
عملية التنمية. ولا يمثل هذا الأمر مجرد ضرورة أخلاقية 
فحسب، ولكنه أيضاً يمثل جانباً هاماً من حقوق الإنسان 
الأساسية )الأمم المتحدة 1966، الأمم المتحدة 1986، 

الأمم المتحدة 2003( وأساسي للحد من التعرض للخطر 
وتحقيق الاستخدام المستدام للبيئة. 

ومنذ تأكيد تقرير لجنة برونتلاند في عام 1987 على 
الارتباط بين البيئة والتنمية، فقد ألقت بيانات السياسات 

المختلفة والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، بما في ذلك 
إعلان ريو في عام 1992 )المبدأ 1( والاتفاقيات المتعلقة 
بالتنوع البيولوجي والتغير المناخي، الضوء على الفرص 

التي يمكن أن توفرها البيئة لعملية التنمية )انظر الفصل 1(. 
ويتجلى التقارب المتزايد بين هذه المفاهيم الدولية وتلك 
السائدة على المستوى المحلي من الاعتراف على أعلى 

المستويات بالحقوق البيئية مثلها في ذلك مثل حقوق الإنسان 
 Ncube and others 1996, Mollo and others(

2005(. ومن الأمور الهامة، أن مفاهيم الحقوق البيئية قد 
انتقلت من التركيز على النوعية البيئية إلى دمج الاحتياجات 

الأساسية والتنمية وأمور الحوكمة والأمور بين الأجيال 
 Gleick 1999, Mollo and ،2003 الأمم المتحدة(

others 2005(. ومع ذلك، أصبح التقدم في الوفاء 
بالأهداف التنموية غير متوازن.

التحسينات في الرفاهية - لصالح البعض
على الرغم من التحسينات الكبيرة في الرفاهية على مدار 
العشرين سنة الماضية، حيث تحققت مكاسب في الدخل 

والتغذية والصحة والحوكمة والسلام، إلا أنه لا يزال هناك 
العديد من التحديات المستمرة )انظر قسم السياق العالمي 
والفصول من 1 إلى 6( )شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة 
2006(. فملايين الأشخاص في كافة أرجاء العالم يعانون 
الفقر والافتقار إلى الخدمات الأساسية التي تشيع الآن بين 
الأثرياء. ولن تستطيع العديد من البلدان أن تنجز أهداف 
التنمية الألفية في عام 2015 )الأمم المتحدة 2006، البنك 
الدولي 2006(. وتوفر البيئة فرصاً للإيفاء بهذه الأهداف 
ولتعزيز الرفاهية من خلال السلع والخدمات التي تقدمها.

ويتسم الرابط بين البيئة والرفاهية بالتعقيد وعدم الخطية 
والتأثر بالعوامل المتعددة بما في ذلك الفقر والتجارة 

والتكنولوجيا ونوع الجنس والعلاقات الاجتماعية الأخرى 
والحوكمة والجوانب المختلفة الأخرى للتعرض للخطر. 

الترابط العالمي - من خلال العولمة والبيئة الطبيعية 
نقاسمها جميعاً - يقصد به أن تحقيق رفاهية الإنسان في 

مكان ما قد يتأثر بالممارسات في مكان آخر. 

فالكيفية التي يعيش بها الناس والفرص التي تلوح أمامهم 
 ،Prescott-Allen 2001( ترتبط إلى حد بعيد بالبيئة

تقييم الألفية 2003( )انظر الفصول 6-1(. وكما حذرت 
لجنة برونتلاند، فإن التدهور البيئي يساهم في "الحلقة 
المفرغة للفقر" والوصول إلى "ضياع الفرص والموارد" 

)اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 1987(. فالصحة الجيدة، 
مثلًا، تعتمد بشكل مباشر على النوعية البيئية الجيدة )انظر 

الفصول 6-1( )تقييم الألفية 2003(. وتقر العديد من 
الدساتير المحلية في الوقت الراهن أن البيئة الصحية هي 

من حقوق الإنسان الضرورية. وعلى الرغم من بعض 
التحسينات، فلا يزال التلوث يمثل مشكلة، حيث تدفعه 

أحياناً عوامل خارج نطاق سيطرة ضحاياه )راجع 
المشاعات العالمية والنماذج الأصلية للمواقع الملوثة(. 

11

الشكل 7-6 كثافة البحث والتنمية
إجمالي نفقات البحث والتنمية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي

المتقدمة
البلدان النامية

UIS 2004 المصدر: مأخوذة من
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ويتم توزيع المخاطر والتكاليف ذات الصلة بشكل غير 
منصف بين كافة فئات المجتمع )انظر الشكل 7-7(. وعلى 

الرغم من خفض حدوث الاعتلال الصحي على الصعيد 
العالمي، إلا أن التكاليف لا تزال كبيرة. 

وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على الوصول إلى 
المياه والصرف الصحي )انظر الشكل 3-4(، فلا يزال 

يعاني أفقر الناس من النقص الحاد في المياه كنتاج للموقع 
والبنية التحتية الضعيفة والافتقار إلى الموارد البيئية 

)انظر الشكل 7-8(. ونتيجة لذلك، يعاني هؤلاء الأشخاص 
من اعتلال الصحة والإهانة )شعبة السكان التابعة للأمم 
المتحدة 2006(. ويدفع الفقراء الذي يعيشون في المدن 
في العديد من البلدان النامية أموالًا نظير الحصول على 

المياه أكثر مما يتحمله السكان الأكثر ثراء. 

فوصول الفقراء للأصول المادية على مستوى الأسرة 
)الدخل والغذاء والمياه والمأوى والملبس والطاقة والموارد 

الطبيعية والمائية( وعلى مستوى المجتمع )البنية التحتية 
المادية والخدمات( هو جزء من دائرة من الإفقار والتعرض 

للخطر والتغير البيئي. وهو يمثل جزءاً من سلسلة يصير 
 ،Brock 1999( الشخص فيها فقيراً ويظل حبيس هذا الفقر
مركز أبحاث الفقر المزمن 2005(. كما يعتبر الفقر النسبي 
والعمر ونوع الجنس في البلدان المتقدمة عوامل هامة في 
توزيع الفوائد. ويوضح النموذج الأصلي للطاقة المخاطر 

التي تنشأ عن الافتقار إلى الوصول للطاقة، وكذلك المخاطر 
المرتبطة بالاعتماد على عمليات استيراد الطاقة. ويمكن أن 
يؤدي الاستثمار في تطوير البنية التحتية المادية وللخدمات 

في تحسين الرفاهية من خلال زيادة فرص التسويق 
والأمن والوصول إلى الطاقة والمياه النظيفة والتقنيات 

للحصول على استخدام فعال ومستدام للموارد الطبيعية. 

كما يعيش الناس في البلدان التي يوجد بها مؤشر تنمية 
بشرية منخفض حياة أقصر )انظر الشكل 7-9(، بسبب 

انخفاض المستوى الصحي بسبب الجوع والمياه غير الآمنة 
والصرف الصحي والصحة العامة )انعدام المياه( ومعاناة 

المشاكل البيئية الأخرى مثل التلوث الهوائي الخارجي 
والداخلي )انظر الشكل 12-2 في الفصل 2( والتعرض 

للرصاص والتغير المناخي. وكانت المكاسب التي تحققت 
في متوسط الأعمار ومعدل الوفيات بين الأطفال والنفقات 
الصحية للفرد على نحو منهجي أكبر في هذه البلدان مع 
توزيع أكثر إنصافاً للدخل والوصول إلى المعالجة الطبية 

)منظمة صحة الشعوب الأمريكية 2002(. فعلى سبيل 
المثال، تتمتع كوستاريكا بمتوسط أعمار أعلى من الولايات 
المتحدة. ويساهم الترف والنزعة الاستهلاكية وكذلك الفقر 

النسبي في المجتمعات الأكثر ثراء في اعتلال الصحة. 

يقلل الاستثمار في رأس المال الاجتماعي ورأس المال 
البشري من المخاطر

ويمكن أن توفر الأصول البيئية فرصاً هامة لتحسين 
الرفاهية ولكن، كما هو مبين في النماذج الأصلية، لا تصل 

الفوائد التي يتم جنيها من هذه الموارد في الأعم الأغلب 
إلى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر. ويتأثر توزيع 

الفوائد البيئية بالوصول إلى الشبكات )على سبيل المثال 
المنظمات غير الحكومية والحكومات والقطاع الخاص( 

 .)Igoe 2006( وعلاقات الثقة والمعاملة بالمثل والتبادل
كما أن عمليات التنمية التي تقضي بشكل متعسف على 

الشكل 7-8 الفقر ونقص توفر الخدمات الأساسية، 2002
ملايين

أخرى

الأشخاص الذين 
يعيشون بأقل من 

2 دولار يومياً

الأشخاص الذين 
يعيشون بأقل من 

1 دولار يومياً

المصدر: UNDP 2006، تم 
multiple sources جمعه من

الشكل 7-7 كثافة البحث والتنمية
ملخص مخاطر الدخل لعام 2004

المخاطر الأساسية: انعدام 
المياه الآمنة، والصرف 

الصحي والصحة العامة، 
التلوث الهوائي الداخلي، 

والأمراض المنقولة، 
والمخاطر التي تتسبب في 

وقوع حوادث وإصابات

المخاطر الحديثة: 
الاستخدام غير الآمن للمواد 
الكيميائية، والتدهور البيئي

المخاطر الناشئة: تغير 
المناخ، الملوثات العضوية 

الثابتة، المواد المعطلة 
لإفرازات الغدد الصماء

السكان منخفضو 
الدخل الذين 

يعيشون في فقر

السكان متوسطو 
الدخل الذين 
يعيشون في 

مرحلة انتقالية

المجتمعات 
الصناعية ذات 
الدخل المرتفع

 المصدر: مأخوذة من 
Gordon and others 2004
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الحقوق المحلية )انظر النموذج الأصلي للمفاهيم 
التكنولوجية( وتؤدي إلى تدهور البيئة، وكذلك النظم 

التجارية العالمية هي عوامل هامة للتأثير على التوزيع. 

وتستجيب العديد من التدخلات لهذه التحديات، ولكن يوحي 
التقدم البطيء في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في 

العديد من البلدان بأنه لم يتم القيام بما يكفي لتحقيق ذلك. 
فاتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( مثلًا تؤكد على أهمية 
المشاركة الأكثر إنصافاً في فوائد حفظ الموارد. ويعطي 

جدول أعمال القرن 21 وإعلان ريو واتفاقية التنوع 
البيولوجي أولوية للمشاركة العامة نظراً لأهميتها لتحقيق 
التنمية المستدامة. وقد تعزز زيادة الدخل التي تُعزى إلى 

مشاركة الانتفاع جهود الوفاء بالهدف 1 من الأهداف 
الإنمائية للألفية، ونظراً لزيادة موارد الأسر، فقد تكون 

الأهداف الإنمائية للألفية المرتبطة بالصحة والتعليم أكثر 
قابلية للتحقيق. فالبلدان التي تعاني من الوصول المنخفض 
لمياه الشرب المحسنة يكون لديها عدالة أقل في الوصول 

إلى التعليم. وتقضي الفتيات والنساء في شتى بقاع العالم 
ما يقرب من 40 بليون ساعة في جمع المياه - بما يعادل 
عام كامل من العمل للقوة العاملة كلها في فرنسا )شعبة 
السكان التابعة للأمم المتحدة 2006(. ويقضي النساء 

والفتيات في العديد من البلدان النامية أكثر من ساعتين 
يومياً في جمع المياه )اليونيسيف 2004b(. وتوجد روابط 

إيجابية قوية بين التقدم في الأهداف الإنمائية للألفية 
المختلفة مع الوصول للمياه )الهدف الإنمائي للألفية 7(، 

مثلًا، مما يؤدي إلى قضاء الفتيات لوقت أقل في جمع 
المياه وزيادة فرص مواظبة الحضور للمدرسة )الهدف 

الإنمائي للألفية 3( )اليونيسيف 2004b، شعبة السكان 
التابعة للأمم المتحدة 2006(. ويمثل التطبيق الفعال لنهج 

الترابطات في العديد من البلدان تحدياً )انظر الفصل 8(. 

وتوفر تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل التعليم والصحة، 
الأساس اللازم للخيارات ذات القيمة ويعزز قدرة الأفراد 

يوماً بعد يوم، بما في ذلك القدرة على الإدارة البيئية 
)Matthew and others 2002(. ويمثل التعليم 
والوصول إلى التكنولوجيا أهمية خاصة للمجتمعات 

الفقيرة، حيث يوفران سبيلًا محتملًا لوضع أفضل والحد 
 .)Brock 1999( من المخاطر

وقد تم الإقرار بشكل متزايد بأن القدرات والحقوق 
الأساسية التي ينبغي التعامل معها بكرامة والقدرة على 
الوصول للمعلومات وإجراء مشاورات والقدرة على منح 
موافقة مسبقة مبنية على المعرفة في المكان الذي تتأثر 

فيه معيشة أو أصول الشخص هي من الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية )الأمم المتحدة 1966، الأمم المتحدة 

1986(. ويمثل إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في 
التنمية في عام 1986 إجماعاً عالمياً، ولكن لا يمكن 

للعديد من الشعوب الوصول لهذه الحقوق نتيجة لضعف 
نظم الحوكمة الإقليمية والمحلية، مما يضعف القدرات 

والفرص. وتظل النساء تحديداً محرومة. وعلى الرغم من 
التحسينات التي طرأت على صحة الأمهات )الهدف 

الإنمائي للألفية 5( نتيجة الوصول المحسن للتكنولوجيات 
والطاقة في المستشفيات الريفية والوصول للتعليم )الهدف 
الإنمائي للألفية 3( في كافة المناطق منذ عام 1990، إلا 
أن النساء لا تزال تشكل أكثر فئات المجتمع حرماناً. فلا 
يزال التمثيل الذي يحظين به في الاقتصاد وصنع القرار 

دون المستوى الملائم )الأمم المتحدة 2006(. 

الشكل 7-9 سنوات العمر المعدلة نتيجة الإعاقة )DALY( ومؤشر التنمية البشرية

فقد سنوات العمر المعدلة نتيجة الإعاقة لكل 1000 شخص

البيئة

المياه

الجوع

أخرى

UNDP 2002, WHO 2002 :المصدر
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ويظهر هذا النقص في التمثيل للنساء في أجزاء هامة من 
المجتمع، بسبب مجموعة من العوامل. فالاتجاهات 

الاجتماعية والثقافية والتعليم وسياسات التوظيف وفقد 
الخيارات للموازنة بين العمل ومسئوليات الأسرة وللتخطيط 

الأسري تؤثر جميعاً على فرص التوظيف والمشاركة في 
شئون المجتمع )الأمم المتحدة 2006(.

قد يكون الأمان الشخصي - المحمي أو غير المعرض 
للخطر والقدرة على العيش في حياة يجلها المرء 

)Barnett 2003( - عرضة للخطر بفعل تهاوي التماسك 
الاجتماعي ومستويات المعيشة الضعيفة وعدم الإنصاف 
 Narayan( والتوزيع غير العادل للفوائد والتغير البيئي
and others 2000(. ويخلق التغير البيئي في بعض 

الحالات تحدياً أمنياً لكافة الثقافات أو المجتمعات أو 
البلدان أو المناطق )Barnett 2003(. وقد يتم ربط 

الصراع والانهيار الاجتماعيين في الأماكن التي ترتبط 
فيها بشدة الهويات )الثقافية( بالموارد الطبيعية، كما هو 

الحال في منطقة القطب الشمالي والعديد من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية )SIDS(، مباشرة بتدمير الموائل 

أو التوافر المتناقص للخدمات البيئية. وتشمل العوامل 
المساهمة الأخرى المستويات المنخفضة للنمو الريفي 

والفوارق العالية في الدخل واعتلال الصحة )وبشكل خاص 
انتشار مرض نقص المناعة البشرية( والعوامل المناخية 

مثل الجفاف والتدهور البيئي )انظر الفصلين 3 و 6، 
والإطار 11-7(. 

كما تؤثر الصراعات على الأمن الغذائي بسبب إخلالها 
طويل الأمد بالقاعدة الإنتاجية وأثرها على كامل رفاهية 
الإنسان )Weisman 2006(. وفي العديد من الحالات 

تواجه البلدان المتورطة في صراعات وتلك التي يوجد بها 
مستويات عالية من عدم العدالة مستويات طوارئ غذائية 
أعلى من المتوقع )الفاو 2003b( )انظر الشكل 10-7(. 

ولا يعزز الاستثمار في العلاقات الاجتماعية الجيدة وبناء 
رأس المال الاجتماعي من خلال الحوكمة الأفضل وتحسين 
التعاون وتعزيز دور المرأة جهود المحافظة فحسب، ولكنه 

يخلق أيضاً فرصاً للسلام والتنمية وتحسين الرفاهية. 
وتشير خبرات البلدان المتقدمة إلى عدد من العوامل التي 
ساعدت على تطويق تأثير الكوارث: الحكومة الممولة جيداً 

وصناعة التأمين والبنية التحتية للنقل والاتصالات 
 Barnett( والمشاركة الديموقراطية والرخاء الشخصي
2003( )انظر الإطارين 7-3 و7-3(. ويمكن لتحسين 

إن الأمن الشخصي مهدد بسبب مستويات 

المعيشة الفقيرة. توجد أدناه منازل مؤقتة، 

مثل تلك التي تتزايد وتنتشر على طول مصبات 

الأنهار، مما يعرض السكان لمخاطر جسيمة. 

Mark Edwards/Still Pictures :شارك بالصور
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القدرة والوصول إلى التكنولوجيا، وفقاً لما هو متصور 
بموجب خطة جوهانسبرج للتنفيذ )JPOI( وخطة بالي 
 ،)BSP( الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات

تحسين القدرة على المواجهة. ومع ذلك، يظل التقدم تجاه 
تطوير المشاركة العالمية لدعم هذا الوصول بطيئاً )انظر 
الشكل 7-27(. وتمثل الأساليب الأكثر عدالة وبعداً للنظر 
لحركة الموارد والسلع والأشخاص أهمية حيوية لمواجهة 

المستويات الجديدة من الضغط التي سوف تواجهه 
المجتمعات الأكثر عرضة للخطر كنتاج للتغير البيئي )انظر 
النموذج الأصلي للأرض القاحلة والدول الجزرية الصغيرة 

النامية والمشاعات العالمية(.

جوانب التعرض للخطر

على الرغم من أن التعرض للخطر يقتصر على السياق 
والموقع، إلا أنه يمكن ملاحظة بعض العناصر المشتركة 

في كافة المناطق والمستويات والسياقات المتنوعة. 

وتستحق قضايا التعرض للخطر التي تلقي بظلالها، مثل 
العدالة، وتصدير واستيراد التعرض للخطر من مكان أو 

من جيل إلى آخر والعلاقات السببية مع الصراعات 
والمخاطر والبيئة إيلاء اهتمام خاص بها، حيث أنها تمثل 

نقاط دخول استراتيجية للحد الفعال لإمكانية التعرض 
للمخاطر ووضع السياسات. 

أوجه التفاوت والعدالة والمجموعات المعرضة للخطر
يتفاوت معدل التعرض للخطر بين جميع الفئات، بما في 

ذلك بين الرجال والنساء والفقراء والأغنياء وسكان الريف 
وسكان الحضر، وفقاً لما يمكن ملاحظته في جميع النماذج 

الأصلية. فاللاجئين والمهاجرين والجماعات المشردة 
والفقراء وصغار السن والكهول والنساء والأطفال هي غالباً 

المجموعات الأكثر عرضة للضغوط المتعددة. والعوامل مثل 
العرق أو الطبقية أو الجنس أو الوضع المالي أو الموقع 
الجغرافي تشكل أساس عمليات التهميش وعدم التمكين، 
والتي تقلل في مجملها من القدرة على الاستجابة للتغيرات. 

فعلى سبيل المثال، يتم توزيع وصول النساء والأطفال 
للرعاية الصحية بشكل غير منصف في الغالب، مما يفضي 

إلى نتائج جائرة ترسخ الحرمان. وقد تم إيضاح أوجه 
عدم الإنصاف بسبب الجنس، التي انعكست، مثلًا، في 

الاختلافات بين الذكور والنساء في الأجور والتغذية 
والمشاركة في الاختيار الاجتماعي، في النموذج الأصلي 
للمواقع الملوثة. ويمثل توجيه الهدف الإنمائي للألفية 3، 

لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم دور المرأة والقضاء 
على فوارق الجنس في التعليم الابتدائي والثانوي، أهمية 
لزيادة فرص النساء وخفض تعرضهن للمخاطر وتحسين 

على مدى العقود الثلاثة الماضية، ظهرت حركة العدالة البيئية الكبيرة، وإن 
لم تكن دائماً بهذا الاسم. إن ظهورها كان بدافع من حالات كفاح المجتمع 

ضد عدم المساواة في المعاملة والتمييز في توزيع الآثار البيئية الضارة. 
ترتبط المطالبة بالعدالة البيئية ارتباطاً وثيقاً بالحقوق البيئية: حق كل فرد 

في بيئة كافية لرفاهيته/رفاهيتها. ويقتضي النظام العادل وجود سياسات 
تحمي الناس من الأذى، وتواجه الميل إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح على 

حساب البيئة، وتوزع الفرص والمخاطر والتكاليف على نحو أكثر عدلاً. 
ويتطلب وجود مؤسسات يمكن الوصول إليها )المحاكم( وعمليات نزيهة. 

وقد استجابت الحكومات لهذه الحاجة من خلال توسيع نطاق القوانين 
والسياسات لتشمل مبدأ تغريم الملوث، وتقييمات الآثار البيئية، ومبادئ 

حسن الجوار، والضرائب البيئية، وآليات إعادة التوزيع، والعمليات المشتركة 
والشاملة، والوصول إلى المعلومات والحق في معرفة الأحكام، والتعويض 

)انظر الفصل 10(. 

الإطار 7-3 العدالة البيئية

الشكل 7-10 أسباب حالات طوارئ الغذاء في البلاد النامية

النسبة المئوية لحالات طوارئ الغذاء*

الفيضانات
الجفاف
الصراع

اللاجئون**
المشكلات الاقتصادية

أخرى

تزيد النسبة الإجمالية على 
100% نظراً لأسباب عديدة، كما
أنها سجلت للعديد من حالات 

الطوارئ.

** يشمل ذلك الأشخاص 
المشردين داخلياً

FAO 2003b :المصدر



315عرضة الناس والبيئة للخطر: التحديات والفرص 

قدرتهن على خلق معيشة مستدامة وكافية.

وقد ركزت إحدى الاستجابات من جانب المجتمعات 
والحكومات للتوزيع غير العادل للتعرض للخطر وآثار 

عوامل الإجهاد المتعددة على رفاهية الإنسان على قضايا 
العدالة البيئية )انظر الإطار 3-7(. 

تصدير واستيراد التعرض للخطر
يتم خلق أو زيادة التعرض للخطر عن بعد، في العديد من 

الحالات، من خلال علاقات السبب-التأثير التي تستمر 
لمسافات طويلة في المكان أو الوقت. وتبين العديد من 

النماذج الأصلية للتعرض للخطر ظاهرة "تصدير التعرض 
للخطر". إذ يؤدي التقليل من التعرض للخطر لدى البعض، 

على سبيل المثال من خلال توفير المأوى، إلى زيادة 
تعرض آخرين في مناطق نائية للخطر، على سبيل المثال 
من خلال تدهور الأراضي والتلوث حول مناطق استخراج 

المعادن لبناء المواد )Martinez-Alier 2002(. وفي 
نفس الوقت لا يشعر العديد من الأشخاص في البلدان 

الصناعية والمستهلكون الجدد في البلدان النامية بمعظم 
الآثار التي تقع على البيئة الناجمة عن سلوكياتهم. ويشعر 

بنقص هذه الآثار السلبية على البيئة والرفاهية )وبشكل 
خاص الصحة والأمن والأصول المادية( بشكل أكبر 

الأشخاص، خاصة الفقراء، الذين يعيشون في الأماكن 
التي تُستخرج فيها الموارد أو التي تدفن فيها النفايات. 

وقد تم إيضاح هذا في الشكل 7-11، الذي يبين 
الاستخراج المتناقص للموارد المعدنية في الاتحاد 

الأوروبي، والاستيراد المتزايد للمواد. وتتزايد الانبعاثات 
وتدهور الأراضي المرتبطين باستخراج المواد ومعالجتها 

في البلدان النامية، في حين تُستهلك المنتجات النهائية 
عالية القيمة في البلدان الصناعية. وعلى نحو مماثل، تعني 
عمليات استيراد المواد الغذائية أن التدهور البيئي والآثار 

الاجتماعية تحدث في الأراضي المنتجة لها، بدلًا من 
الأماكن التي يتم فيها استهلاك البضائع )انظر، مثلًا، 

 .)Lebel and others 2002

يتم استيراد التعرض للخطر، مثلًا في الأماكن التي يوجد 
بها اتفاقية لاستيراد النفايات والمواد الخطرة لأماكن يتعذر 

فيها التخلص منها أو إدارتها بسهولة )انظر الفصلين 3 و 
6(. ويتعرض السكان المحليون للخطر مع تعزيز هذا 

الخطر بفعل الحوكمة الضعيفة وفقد القدرة على التعامل مع 
المواد الخطرة. وغالباً ما يُعزى التخزين غير الملائم 

والإدارة الهزيلة للمخزون إلى وجود سعة تخزين غير كافية 
للمبيدات الحشرية وظروف تخزين سيئة وتدريب غير كاف 
لمسئولي إدارة المخزون ونظم توزيع ضعيفة ومعاملة غير 

ملائمة أثناء النقل وعدم توافر المرافق التحليلية )الفاو 
 .)2001

وفي حين أن التجارة الدولية يمكن أن تؤدي إلى زيادة 
الدخل، وأنها ساعدت ملايين الناس للخروج من دائرة 
الفقر، فإنها أيضاً تبقي على استدامة أنماط غير عادلة 

للاستهلاك، وفي تعهيد استخراج الموارد الطبيعية، وكثير من 
الإنتاج والتصنيع، وأيضاً توليد النفايات الخطرة والتخلص 

 Grether and de Melo 2003, Schütz and( منها
others 2004(. ومع ذلك، تبذل محاولات مؤخراً لتضمين 

التأثيرات الخارجية للسياسات التجارية في عمليات صنع 
القرار، على سبيل المثال من خلال تقييمات أثر الاستدامة 

في الاتحاد الأوروبي.

التعرض للخطر والبيئة والصراعات 
تمثل أنماط كثيرة للتعرض للخطر احتمالية لنشوب صراع 
أو ربما أدت بالفعل إلى نشوب صراع. لقد أصبحت العلاقة 
بين المشكلات البيئية والصراعات الدولية والمدنية موضوع 
بحث مستفيض للبحث الأكاديمي في فترة ما بعد الحرب 

Diehl and Gleditsch 2001, Homer-( الباردة
 .)Dixon 1999، Baechler 1999, Gleditsch 1999
فيمكن لندرة ووفرة الموارد البيئية أن تسهم في زيادة حدة 

التوترات القائمة والمساهمة في نشوب صراعات بين 
المجموعات، وبشكل خاص في المجتمعات التي تفتقر إلى 
الإدارة الفعالة والمنصفة للمنافسة للسيطرة على الموارد 

)Homer-Dixon 1999, Cal 2006(. وتتجه هذه 
الديناميكيات لتكون أكثر شيوعاً في العالم النامي. ومع 

ذلك، يمكن لتصدير التعرض للخطر )راجع ما ورد أعلاه( 
من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية أن يعني أن 

الصراعات التي تبدو محلية لها صلات خارجية خطيرة. 

ويقلل الجمع بين التغير البيئي والاستيلاء على الموارد 
والنمو السكاني من توافر الموارد الطبيعية للفرد ويمكن 

أن يهدد الرفاهية لقطاعات كبيرة من المجتمعات، وبشكل 

الشكل 7-11 الاستخراج المحلي المستخدم في 15 بلداً أعضاء الاتحاد الأوروبي 
قبل التوسع )EU-15( مقارنة بواردات المعادن والمواد الخام الصناعية

المعادن والمواد الخام الصناعية، بالكليوجرام/للفرد/يومياً الاستخراج المحلي

واردات

Eurostat and IFF 2004 :المصدر
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خاص القطاعات الأفقر التي تعتمد على هذه الموارد 
الطبيعية للبقاء على قيد الحياة. وتضغط التأثيرات 
الاجتماعية الناتجة - الهجرة والسلوك المكثف غير 

المستدام والتقسيم الثانوي الاجتماعي - على قدرة الدولة 
على الوفاء بمتطلبات مواطنيها ويمكن أن تسهم في خلق 
نتائج عنيفة )Homer-Dixon 1999, Cal 2006(. ففي 

النموذج الأصلي للأرض القاحلة، يرتبط احتمال نشوب 
صراع بالوصول غير المتكافئ للمياه النادرة وموارد 
الغابات والأراضي، ويتفاقم هذا الأمر بفعل التصحر 

والتغير المناخي. وقد تزيد الهجرة، استراتيجية المواجهة 
التقليدية، أحياناً من حدة الصراع عندما يشكل المهاجرون 
منافسة جديدة للموارد أو التسبب في حدوث اضطراب في 

التوازنات السياسية والاقتصادية والثقافية الهشة في 
 .)Dietz and others 2004( المكان المستقبل للمهاجرين

وفي حالات أخرى، تزيد الندرة من حدة التوترات بين 
المجتمعات البدوية والرعوية. ويمكن لهذه الهجرة عبر 

الحدود الدولية أن تساهم في حدوث توتر داخل الدولة 
ونشوب صراعات أهلية جديدة. وحتى لو افترضنا أن 

قاعدة الموارد الطبيعية لدى دولة ما تتميز بالقوة، إلا أن 
الصراع قد ينشب حول السيطرة على هذه الموارد القيمة، 

إذا كانت الكلفة المحتملة لشن الحرب أقل من المكاسب 
المحتملة المرتبطة بتأمين الوصول إلى الموارد للتصدير. 

وفي النموذج الأصلي المتعلق بالمفاهيم التكنولوجية 
لمشاكل المياه، تنشأ الصراعات والتوترات التي تحيط 
بعملية توزيع الموارد المائية والوصول إليها وجودتها. 

وغالباً ما تحمل المشاريع العملاقة، مثل إنشاء السدود، 
تكاليف كبيرة، بما في ذلك النزوح الإجباري لمن يقطنون 
على ضفاف الأنهار، والذين قد يحصلون على القليل من 

الفوائد الناتجة )اللجنة العالمية للسدود 2000(. وقد 
تتضمن هذه التكاليف وجود توترات بين الدولة والمستخدمين 

لضفاف الأنهار وكذلك بين المجموعات التي تعيش على 
الضفاف في أعلى وأسفل النهر. ويتسبب الإفراط في استغلال 
المشاعات العالمية، مثل المصائد، مثال على تركيز نموذج 
أصلي آخر، في نشوب الصراع بين مجموعات الصيادين 

الأصغر حجماً وحكوماتهم مع السفن العابرة للحدود 
الوطنية أو التي تحمل أعلاماً أجنبية والتي تغامر بالدخول 
إلى مناطق اقتصادية حصرية نتيجة للمشاعات المستنزفة. 

ويرتبط توليد الطاقة والتغير المناخي في المستقبل 
بالمخاوف الأمنية لكل من البلدان المصدرة والمستوردة 

للنفط. وتنشب الصراعات في الدول الجزرية الصغيرة 
النامية )SIDS( والمناطق الساحلية الآخذة في التحول 

سريعاً إلى المدنية على المنافسة الخاصة بالأنشطة 
المرتبطة بالسياحة أو على خدماتها البيئية المرتبطة 

بالنظم الإيكولوجية البحرية وسبل العيش المحلية. ويدل 
الاهتمام الأكبر بالإدارة الملائمة للنظم الإيكولوجية 

والموارد القيمة على التعرض الأقل لخطر نشوب أحداث 
عنف والتعرض الأكبر لخطر الرفاهية الشاملة.

التعرض للخطر والرفاهية والمخاطر البيئية
حصدت الكوارث الطبيعية على مدار العشرين سنة الماضية 

أرواح أكثر من 1.5 مليون شخص وأثرت على أكثر من 
 .)2004b 200 مليون شخص سنوياً )مؤسسة ميونيخ ري

وأحد الموجهات الرئيسة للتعرض المتزايد للأخطار هو 
التغير المناخي العالمي. وتهدد المخاطر الطبيعية مثل 

الزلازل والفيضانات وحالات الجفاف والعواصف والأعاصير 
الاستوائية والأعاصير والحرائق الهائلة والأعاصير المائية 
)تسونامي( والثورات البركانية وهبوط الأرض كل شخص. 
ومع ذلك، فهي تلحق نسبياً الضرر بالفقراء في الأعم الأغلب. 
وتشير مجموعات البيانات المتعلقة بالأحداث الجسام إلى 

أن عدد المخاطر الطبيعية هو في ازدياد )قاعدة بيانات 
الكوارث الدولية، مؤسسة ميونيخ ري 2004b، مؤسسة 

ميونيخ ري 2006(. إذ تمثل حوادث الأرصاد الجوية المائية 
مثل الفيضانات والعواصف ودرجات الحرارة الشديدة ثلثي 
جميع الكوارث التي تحدث. وكانت الفيضانات بين عامي 
1992 و2001 هي أكثر الكوارث الطبيعية حدوثاً، حيث 
قتلت 100000 شخص تقريباً وأثرت على أكثر من 1.2 
بليون شخص في كافة أرجاء العالم )مؤسسة ميونيخ ري 
2004b(. ويعيش أكثر من 90 في المائة من الأشخاص 

المعرضين للكوارث في العالم النامي )الاستراتيجية 
الدولية للحد من الكوارث 2004( ويحدث أكثر من نصف 

حالات الوفاة بسبب الكوارث في بلدان لها مؤشر تنمية 
بشرية منخفض )شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة 

2004a(. ويوضح الشكل 7-12 التوزيع العالمي للمناطق 
الساخنة الأعلى مخاطرة.

وقد تكون لنتائج الكوارث آثار مستمرة، بحيث تهدد 
الإنجازات في التنمية وتقوض المرونة. وتؤثر الكوارث 
الطبيعية على الأمن الغذائي وإمدادات المياه والصحة 

والدخل والمأوى )Brock 1999(. وقد تم إيضاح هذه 
التأثيرات في العديد من النماذج الأصلية. وتدفع تعددية 

العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية حالة 
انعدام الأمن، كما أنها ترتبط بقضايا الوصول للمواد 
والعلاقات الاجتماعية. وتفاقم الحوكمة الضعيفة وغير 
الفعالة، وكذلك نظم الاستجابة والتحذير المبكر غير 
الملائمة وغير الفعالة، التعرض للأخطار والمخاطر 

المرتبطة بالتغير البيئي والكوارث الطبيعية. وفي بعض 
الحالات، تساهم الإغاثة قصيرة الأجل في حالات الكوارث 

في زيادة التعرض للمخاطر طويلة الأجل. 

ويزداد معدل التعرض للمخاطر نظراً لتغير المناخ، ومثال على 
ذلك تدمير شجر القرم الاستوائي الذي يحمي الشواطئ 
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من موجات المد البحري، كما أنها تزيد من خلال التركيز 
المستمر للسكان في مناطق عرضة أكثر للمخاطر. كما 
تتعرض القدرة التكيفية للتآكل من خلال، مثلًا، الحد من 

أنظمة الحماية الاجتماعية بالدولة، مما يقوض شبكات 
الأمان غير النظامية والبنية التحتية، التي يتم بناؤها 

وصيانتها بشكل غير جيد، والأمراض المزمنة والصراعات 
 .)2004a شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة(

أنماط التعرض للخطر

يمكن العثور على أنماط متكررة من التعرض للخطر في 
العديد من المناطق حول العالم، بما في ذلك المناطق النامية 
والصناعية والمناطق الحضرية والريفية. وانطلاقاً من إدراك 

العلاقة الوثيقة بضغوط متعددة، والارتباطات الوثيقة بين 
المعايير العالمية والإقليمية والمحلية، فقد تصبح الدراسات 

المعنية بتحليل التعرض للخطر معقدة بصورة متزايدة. 
وبالنسبة لدراسات الحالة المحلية المفصلة للتعرض للخطر، 
هناك تساؤل بخصوص علاقتها الوثيقة بالأجزاء الأخرى 
من العالم، ولكن يمكننا إدراك بعض أوجه التشابه بين 

الحالات واشتقاق دروس مرتبطة بالسياسة منها. 

وقد تم تمييز عدد محدود من الأنماط النموذجية أو ما 
يطلق عليه "النماذج الأصلية للتعرض للخطر" في هذا 

الفصل )انظر الجدول 7-2 للحصول على نظرة عامة(. وقد 
تم تعريف النموذج الأصلي للتعرض للخطر بأنه نمط 
تمثيلي خاص بالتفاعلات بين التغير البيئي ورفاهية 

الإنسان. فهي لا تصف موقعاً واحداً بعينه، ولكنها تركز 
على الخصائص الشائعة الأكثر أهمية لغالبية الحالات 

والتي تتسم بأنها "نموذجية." لقد تم استلهام المفهوم من 
مفهوم العرض، والذي ينظر إلى أنماط غير مستدامة من 

التفاعل بين الأشخاص والبيئة ويكشف النقاب عن 

 Petschel-Held and( الديناميكيات التي تقف خلفها
 others 1999, Haupt and Müller-Boker2005,
Lüdeke and others 2004(. ويتسم مفهوم النموذج 

الأصلي بأنه ذو نطاق أكبر، حيث يشمل الفرص التي توفرها 
البيئة لتقليل التعرض للخطر وتحسين رفاهية الإنسان 

)Wonink and others 2005( )انظر الجدول 4-7(. 

والنماذج الأصلية التي نعرضها هنا هي صور مبسطة 
لحالات حقيقية، لتوضيح العمليات الأساسية التي يحدث 
فيها التعرض للخطر ضمن سياق لضغوط متعددة. وقد 

يسمح هذا لصانعي السياسة بإدراك موقفهم الخاص في 
سياق أكبر، مما يوفر منظورات إقليمية وروابط هامة بين 

الأقاليم والسياق العالمي ورؤى حول الحلول المحتملة. 
وأنماط التعرض للخطر لا يمكن أن تحدث معاً في نفس 
الوقت. وقد توجد في بعض النظم الإيكولوجية والبلدان 
والأقاليم الفرعية والأقاليم وعلى مستوى العالم مجموعة 

صغيرة من هذه الأنماط وأنماط التعرض للخطر. ويجعل 
هذا من استجابة السياسة تحدياً معقداً. 

وقد تم تحديد النماذج الأصلية للتعرض للخطر من خلال 
 ،)GEO-4( تقييم تقرير التوقعات البيئة العالمية الرابع

مما يؤكد على العلاقة الإقليمية والتوازن. وليس الهدف من 
النماذج الأصلية السبعة الواردة هنا توفير نظرة عامة 

متعمقة لجميع الأنماط المحتملة للتعرض للخطر. ومع ذلك، 
فهي توفر أساساً جيداً لتحديد التحديات واستكشاف 

الفرص اللازمة للحد من التعرض للخطر في الوقت الذي 
يتم فيه حماية البيئة.

تعرض الإنسان والبيئة للملوثات 

يهتم النموذج الأصلي بالمواقع التي يوجد بها مواد ضارة 

الشكل 7-12 البقع الساخنة الأعلى مخاطرة حسب نوع الخطر الطبيعي المخاطر المرتفعة لإجمالي 
الخسائر الاقتصادية تغطي 3 

عشيرات معرضة للخطر بسبب:

مخاطر الجفاف فقط

مخاطر جيوفيزيائية فقط

مخاطر كهرومائية فقط

مخاطر جيوفيزيائية وكهرومائية

مخاطر الجفاف ومخاطر جيوفيزيائية

مخاطر الجفاف ومخاطر كهرومائية

مخاطر الجفاف ومخاطر كهرومائية 
ومخاطر جيوفيزيائية

ملاحظات: تشمل المخاطر 
الجيوفيزيائية الزلازل والبراكين.

تشمل المخاطر الكهرومائية 
الفيضانات والأعاصير والانهيارات 

الأرضية.

Dilley and others 2005 :المصدر
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وسامة بتركيزات:
	�فوق مستويات التركيز وتشكل أو من المحتمل أن  n

تشكل خطراً فورياً أو طويل الأجل على صحة الإنسان 
أو البيئة؛ أو

	�تتجاوز المستويات المحددة في السياسات و/أو  n
القوانين )مجموعة عمل إدارة المواقع الملوثة 1995(. 

وكما هو مبين في الفصلين 3 و6، فإن الأشخاص والنظم 
الإيكولوجية عرضة للتلوث على نطاق واسع بسبب الملوثات 

العضوية الدائمة والفلزات الثقيلة والمواقع الصناعية 
والحضرية والأنشطة العسكرية والمخزونات الاحتياطية 
الكيميائية الزراعية وأنابيب النفط التي يوجد بها تسرب 

ومقالب النفايات. 

الصلة العالمية 
لا يزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد لتحديد مقدار 

التلوث الذي يُعزى إلى المواد الخطرة والسامة وتوعية 
الحكومات والمجتمع المدني بهذه المشاكل. ومع ذلك، فقد 

تم توثيق كمية لا يستهان بها من التلوث. 

وبالإضافة إلى التلوث الذي يحدث في مواقع معينة، فلا 
يزال نقل النفايات وترسبها أحد المخاطر الرئيسة. لقد تم 
توليد ما يزيد عن 300 مليون طن من النفايات، بما فيها 

النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، على مستوى العالم في 

 )GEO-4( الجدول 7-2 نظرة عامة على النماذج الأصلية المحللة من أجل تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع

رسائل السياسات الرئيسيةقضايا رفاهية الإنسان الرئيسيةروابط لفصول أخرىالنموذج الأصلي

الفصل 3المواقع الملوثة
الفصل 6

- آسيا والمحيط الهادئ - إدارة النفايات
- المنطقة القطبية - المواد السامة الدائمة

- �المنطقة القطبية - الأنشطة المتعلقة بالصناعة والتنمية

المخاطر الصحية - الآثار الرئيسية على الفئة 
المهمشة من حيث الشعوب )إجبارهم على العيش 

في المواقع الملوثة( والأمم )عمليات استيراد 
النفايات الخطرة(

- �قوانين وتنفيذ أفضل ضد المصالح الخاصة
- �زيادة مشاركة الفئات الأكثر ضعفاً في صنع القرار

الفصل 3الأراضي القاحلة
الفصل 6

- أفريقيا - تدهور الأراضي
- �غرب آسيا - تدهور الأراضي والتصحر

تدهور إمدادات المياه الصالحة للشرب، وفقدان 
الأراضي المنتجة، والصراعات بسبب الهجرة 

البيئية.

- �تحسين ضمان الحيازة )على سبيل المثال من خلال 
التعاونيات(

- �إتاحة المزيد من المساواة في الوصول إلى الأسواق 
العالمية

الفصلان 2 و5المشاعات العالمية
الفصل 6

- �* أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - السواحل المتدهورة والبحار الملوثة
- أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - تقلص الغابات

- المنطقة القطبية - تغير المناخ
- غرب آسيا - السواحل المتدهورة 

تراجع أو انهيار مصائد الأسماك، مع ظهور نتائج 
فقر جزئية خاصة بنوع الجنس 

الآثار الصحية لتلوث الهواء والتدهور الاجتماعي 

- �الأنظمة المتكاملة لحفظ مصائد الأسماك والثدييات 
البحرية واكتشاف النفط

- �استخدام السياسات المرجوة للملوثات العضوية الثابتة 
للفلزات الثقيلة

الفصل 2تأمين الطاقة
الفصل 6

- أوروبا - الطاقة وتغير المناخ
- �أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - إمدادات الطاقة وأنماط الاستهلاك

- �أمريكا الشمالية - الطاقة وتغير المناخ

يؤثر على الرفاهية المادية، ويهمش الفئات 
المعرضة للخطر غالباً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

- �تأمين الطاقة للفئات الأكثر عرضة للخطر والسماح لهم 
بالمشاركة

- �تعزيز التكنولوجيا اللامركزية والمستدامة
- �الاستثمار في تنويع أنظمة الطاقة

الدول الجزرية 
الصغيرة النامية

الفصل 4
الفصل 6

- أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - السواحل المتدهورة والبحار الملوثة
- �آسيا والمحيط الهادئ - التخفيف من الضغوط الواقعة على الأنظمة 

الإيكولوجية القيمة

سبل عيش مستخدمي الموارد الطبيعية المعتمدة 
على المناخ عرضة للخطر، والهجرة، والصراع

- �التكيف مع تغير المناخ عن طريق تحسين الإنذار 
المبكر

- �جعل الاقتصاد أكثر استقلالًا عن المناخ
- �نموذج التحول من "السيطرة" إلى "العمل مع الطبيعة"

الأساليب التي 
تركز على 

التكنولوجيا في 
مشاكل المياه 

الفصل 4
الفصل 6

- �آسيا والمحيط الهادئ - تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات المائية
- �أمريكا الشمالية - كمية ونوعية المياه العذبة

- غرب آسيا - ندرة المياه ونوعيتها

التوطين القسري، وعدم انتظام توزيع المنافع من 
بناء السد، المخاطر الصحية التي تحملها نواقل 

المياه

- �يجب على نحو أكبر اتباع طريق إطار اللجنة العالمية 
للسدود ومشروع السدود والتنمية في إطار برنامج 

الأمم المتحدة للبيئة )اللجنة العالمية للسدود ومشروع 
السدود والتنمية الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة( 

لمشاركة أصحاب المصلحة.
- �يجب أن تلعب بدائل السدود، مثل الحلول الصغيرة 

والهندسة الخضراء، دوراً مهماً

تحضر الحافة 
الساحلية

الفصل 6
- أمريكا الشمالية - الزحف العمراني

- أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - المدن المتنامية
- أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - السواحل المتدهورة

- �غرب آسيا - تدهور البيئات الساحلية والبحرية
- �غرب آسيا - إدارة البيئة الحضرية

تعرضت الأصول الحياتية والمادية للخطر من جراء 
الفيضانات والانهيارات الأرضية،

تعرضت الصحة للخطر من جراء سوء الأحوال 
الصحية بسبب التحضر الساحلي السريع وغير 

المخطط، وجوانب التوزيع القوية

- �تنفيذ إطار عمل هيوجو
- �طرح الحلول الهندسية الخضراء التي تدمج حماية 

السواحل مع فرص كسب العيش

 * LAC = أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
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عام 2000، حيث تم تصدير ما يقل عن 2 في المائة منها. 
وقد تم تصنيف 90 في المائة من النفايات المصدرة على 

أنها نفايات خطرة، ويعتقد أن 30 في المائة تقريباً من 
 )POPs( هذه النفايات هو عبارة عن ملوثات عضوية دائمة

)الفاو 2002(. وكان التصدير الرئيسي للنفايات )انظر 
الشكل 7-13( حسب الحجم ينصب على الرصاص 

ومكونات الرصاص، بهدف إعادة تدويره )برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة 2004(. 

وتمثل المواقع الملوثة أيضاً إرثاً للتنمية الاقتصادية 
والصناعية الماضية وتراثاً لأنماط الإنتاج والاستهلاك 

القائمة التي تؤثر على كل من الأجيال في الحاضر 
والمستقبل. ويمكن للمواقع الصناعية المهجورة أن تمثل 
خطورة كبيرة على الأشخاص والبيئة. وتواجه الحكومات 

مشاكل في الإمساك بالملوثين المسئولين عن تنظيف الموقع. 
وبناء عليه، تفرض تكاليف التنظيف أعباء على ميزانيات 

البلدان أو على الأشخاص الذين يعيشون في مناطق 
مجاورة والمعرضين للمخاطر الصحية والتدهور البيئي.

وتوجد المواقع الصناعية المهجورة أحياناً في مناطق 
معزولة نسبياً حول مصانع ومناجم سابقة، وأحياناً، تتأثر 
المنطقة ككل بهذه المشكلة )انظر الإطار 7-4(. والرغبة 
في تحقيق أرباح قصيرة الأجل والافتقار إلى القوانين أو 
الفساد وضعف تطبيق القانون هي من العوامل التي قد 
تؤدي ومن المحتمل أنها لا زالت تؤدي إلى خلق مخاطر 
بيئية في الحاضر والمستقبل من جراء المواقع الملوثة 

)برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2000(. 

التعرض للخطر ورفاهية الإنسان
غالباً ما تشكل عمليات الخلط الكيميائي بالقرب من المشاريع 

الصغيرة، مثل المصاهر والمناجم والمناطق الزراعية 
ومواقع التخلص من النفايات السامة في البلدان النامية، 

 .)Yanez and others 2002( خطراً على صحة الإنسان
فعلى سبيل المثال، يوجد 60 في المائة تقريباً من مصاهر 
العالم في البلدان النامية، في حين تستورد البلدان المتقدمة 
المعادن )المكتب الإحصائي للمجموعة الأوروبية والمنتدى 
الحكوماتي للغابات 2004(. كما تتوارد أخبار عن وجود 

تأثيرات صحية، مثل السرطان والاضطرابات العصبية 
 Benedetti and others( النفسية، حول المصاهر

Calderon and others 2001 ,2001(. على سبيل 
المثال، كان يوجد لدى 77 في المائة من الأطفال الذين 

يعيشون بالقرب من مسبك رصاص في توريون بالمكسيك 
مستويات رصاص تفوق المستوى المرجعي بمقدار 

 .)Yanez and others 2002( الضعفين

ويمثل التلوث بالزئبق المرتبط بمعالجة وتعدين الذهب على 
نطاق صغير الخطر الرئيس على البيئة وصحة الإنسان في 
25 بلداً على الأقل في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 
 Malm 1998، Appleton( اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

and others 1999, van Straaten 2000(. وقد 
وردت تقارير عن الآثار الضارة على صحة الأفراد 

 Lebel and( المعرضين للزئبق في مناطق تعدين الذهب
 .)others 1998، Amorin and others 2000

وقد تساهم المبيدات الحشرية في تلوث المياه وتهدد 

الشكل 7-13 تركيب النفايات عبر الحدودية المعلن بواسطة أطراف اتفاقية بازل في 2000

النفايات المختلطة

النفايات غير 
المصنفة

النفايات المنزلية

المادة 1 )1( ب

المعادن، الأسَْبَسْت، 
المكونات العضوية 

السامة

نفايات المنتجات غير 
المعدنية

مليون طن

ملاحظة: تهتم المادة 
)1( ب بالنفايات التي 

تعرف، أو يتم اعتبارها، 
على أنها نفايات خطيرة 

من قبل التشريعات 
الداخلية لطرف التصدير 
أو الاستيراد أو النقل مثل 

التربة الملوثة أو حمأة 
مياه المجارير.

المصدر: برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة 2004، 

UNEP/ مجمعة بواسطة
GRID - Arendal، بناء على 

تقارير اتفاقية بازل
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بشكل خطير صحة السكان في الريف والحضر، وبشكل 
خاص الشعوب الأكثر فقراً. ولا تزال مركبات الكلور 

العضوية، مثل مركب الدايكلورو دايفينيل ترايكلورو إيثان 
والهكساكلور، التي  ديلدرين“  )دي دي تي( ومبيد الآفات ” 

تم سحبها أو حظرها لدواعي صحية و/أو بيئية )الفاو 
1995(، موجودة في مقالب النفايات، وبشكل خاص في 

البلدان النامية. ويمكن أن يؤدي التعرض طويل الأجل 
للمبيدات الحشرية إلى زيادة خطر حدوث إضرابات إنجابية 
وفي النمو واختلال الجهاز المناعي وجهاز الغدد الصماء، 

كما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الجهاز العصبي مع ارتباطه 
بتطور بعض الأمراض السرطانية. ويواجه الأطفال مخاطر 

أكبر من الأشخاص البالغين )الفاو وآخرون 2004(. 

وتعرض التجارة الدولية في النفايات الخطرة السكان 
المحليين للمخاطر الصحية. فعلى سبيل المثال، تم شحن 

ما يقرب من 2700 طن من النفايات الصناعية التي 

تحتوي على مستويات مرتفعة من المركبات السامة مثل 
الزئبق والمعادن الثقيلة الأخرى في عام 1998 بشكل غير 

قانوني إلى سيهانوكفيل بكمبوديا. وقدر عدد الأشخاص 
الذي تعرضوا للنفايات بـ 2000 شخص، حيث لقي ستة 

أشخاص حتفهم وتعرض المئات للإصابات نتيجة لهذا 
 .)Hess and Frumkin 2000( الحادث

ومن القضايا التي تطرح نفسها بقوة الحجم الهائل من 
النفايات الإلكترونية التي تصدر إلى البلدان النامية، حيث 

يعمل على إعادة تدويرها عمال لا تتوافر لهم في الغالب 
وسائل الحماية الشخصية. ويتعرض هؤلاء العمال للزئبق 
والرصاص والكادميوم والمواد الكيميائية السامة الأخرى 

)انظر الفصل 6(. ففي إحدى المدن الصينية التي يتم 
فيها إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، احتوت عينات من 

الرواسب على تركيزات من المعادن الثقيلة بما يتجاوز إلى 
حد بعيد توجيهات وكالة حماية البيئة الأمريكية )شبكة عمل 

إن منطقة فرغانة-أوش-خودجاند في آسيا الوسطى )التي يشُار إليها أيضاً باسم وادي فرغانة( هي 
منطقة مشتركة بين أوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان )انظر الشكل 7-14(. هذه المنطقة مثال 

نموذجي للاقتصاديات ذات التخطيط المركزي سابقا؛ً حيث لم تول خطط التنمية إلا اهتماماً ضئيلاً 
للظروف المحلية )خصوصاً البيئية(، وتم التخطيط لتحقيق التقدم الاجتماعي من خلال مشاريع 

صناعية واسعة النطاق. في وادي فرغانة، جعلت مشاريع الري الضخمة من المنطقة منتجاً رئيسياً 
للقطن. كما أنها أصبحت منطقة صناعية ثقيلة، اعتماداً على التعدين والنفط والغاز وإنتاج المواد 

الكيمياوية. إن اكتشافات خام اليورانيوم أدت إلى التعدين المكثف، وأصبحت مصدراً مهماً من مصادر 
اليورانيوم للمشاريع المدنية والعسكرية في الاتحاد السوفيتي سابقاً. 

هناك عوامل عديدة - الكثافة السكانية في المناطق التعرض للكوارث، وارتفاع النمو السكاني، والفقر، 
واستخدام الأراضي والمياه، وعدم الامتثال لقوانين البناء، وتغير المناخ العالمي - تجعل المنطقة عرضة 

بوجه خاص للأخطار الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان. لا تهدد المخاطر التراكمية الناجمة عن 

المرافق الصناعية المختلفة، وتدهور البنية التحتية والمواقع الملوثة السكان الذين يعيشون بصورة 
مباشرة في المناطق الملوثة فحسب، بل تترك أيضاً آثاراً عبر الحدود في البلدان الثلاث التي تشترك في 
الوادي. بالرغم من أن الحوادث والتسربات الماضية خلقت توترات بين البلدان، إلا أن المسؤولون لا يعيرون 

اهتماماً مستمراً بالتلوث البيئي الناجم عن المرافق القائمة باعتباره مشكلة أمان. 

في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، خلق التلوث، خاصة الموارد المائية المشتركة في حوض النهر 
المقسم بين البلدان حديثاً توترات جديدة بين البلدان الجديدة. ويشير المسؤولون الى احتمال عمل هذه 

المنطقة كمثال على التعاون الدولي في مواجهة تركات الماضي. ولكن دون مساعدات دولية واسعة 
النطاق، تكون هذه المهمة مستحيلة بالنسبة للحكومات المحلية. كما أنه في حالة غياب خطط 

التنمية البديلة والوصول إلى تكنولوجيات وممارسات إدارية صديقة للبيئة، قد يعاد فتح المنشآت 
المهجورة.

الإطار 7-4 التلوث في منطقة فرغانا أوش خوجاند في آسيا الوسطى 

المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون 2005 

r

r

0 50 100 km

الشكل 7-14 المخاطر الإشعاعية والكيمائية والبيولوجية في آسيا الوسطى
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بازل 2002(. وعلى نحو مماثل، يتعرض العمال للملوثات 
التي تشكل مخاطر كبيرة على صحتهم في المواقع التي 
يتم فيها تفكيك السفن لإعادة التدوير )شبكة عمل بازل 

 .)2006

وتوجد المصانع والمواقع الصناعية المهجورة في الغالب 
في المجتمعات الفقيرة، والتي يمكن أن تكون موطناً 

للوافدين الجدد المهمشين. ويؤدي تلوث الهواء والمياه 
والأرض إلى خفض إنتاجية الأراضي، مما يجعل المنتجات 
الزراعية غير ملائمة للأسواق. ويتعرض الأطفال بشكل بارز 
للمخاطر الناجمة عن المواقع الملوثة )كأماكن للعب والعمل(، 

في حين يتعرض النساء بشكل خاص للخطر لأسباب 
فسيولوجية. وقد أثبتت دراسة مسحية تم إجراؤها في 

المملكة المتحدة )Walker and others 2003( حول 
الوضع الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من 

مواقع السيطرة المتكاملة على التلوث )IPC( أنه يوجد 
دليل قوي في إنجلترا على التوزيع غير العادل لمواقع 
السيطرة المتكاملة على التلوث وآثارها المحتملة ذات 

الصلة. وقد وجد أنه من بين 3.6 مليون شخص تقريباً 
ممن يعيشون في نصف قطر مقداره كيلو متر واحد من 

أي موقع متكامل لضبط التلوث كان يوجد أشخاص 
ينتمون للمجموعات الأكثر حرماناً بصورة أكبر من 

الأشخاص المنتمين للمجموعات الأقل حرماناً بمعدل ستة 
أضعاف.

الاستجابات 
تم تبني سلسة من الإجراءات على مدار السنوات للتعامل 

مع المخاطر التي تشكلها المواد الخطرة والمواد 
الكيميائية على كل من الأشخاص والبيئة. ويدعو المبدأ 

14 من إعلان ريو البلدان "للتعاون الفعال لإعاقة أو منع 
ترحيل ونقل أية أنشطة أو مواد تتسبب في حدوث تدهور 

بيئي خطير أو وجد أنها تشكل ضرراً على صحة الإنسان 
إلى بلدان أخرى." وقد عينت لجنة حقوق الإنسان بالأمم 

المتحدة المقرر الخاص المعني بالآثار الضارة لنقل ودفن 
المنتجات والنفايات السامة والخطرة بصورة غير مشروعة 

على التمتع بحقوق الإنسان )الأمم المتحدة(. 

وتشمل الاستجابات لمشكلة الملوثات الآن 17 اتفاقية 
متعددة الأطراف )انظر الفصل 3(، بالإضافة إلى العديد 
من المنظمات الحكومية المشتركة وآليات التعاون. وهي 

تشمل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة 
والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989 واتفاقية روتردام 

لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية 
خطرة معينة لعام 2001 واتفاقية استكهولم للملوثات 

العضوية الدائمة لعام 2001 وكذلك النهج الاستراتيجي 
للإدارة الدولية للمواد الكيميائية لعام 2006. 

وقد خلقت الاستجابات الأخرى للتلوث فرصاً لبناء الثقة 
في المجتمعات بعد انتهاء حالات الصراع. على سبيل 
المثال، وفر التقييم العلمي المشترك لتهديدات التلوث 

الإشعاعي في شمال غرب روسيا فرصة لتبادل الخبرات 
بين روسيا والنرويج وأمريكا، حيث انتهت الحرب الباردة 

وبدأت القوى العظمى في تطوير روابط لبناء الثقة بين 
العلماء والعسكريين. وقد يسر انخفاض عملية تسييس 

القضايا البيئية بالفعل التحاور وجهاً لوجه بين الخصوم 
العسكريين في منطقة حساسة يسود فيها الطابع 

العسكري إلى حد بعيد. 

ويعتمد نجاح الآليات الحالية للتعامل مع التلوث بقوة على 
القدرة المؤسساتية والإرادة السياسية )انظر الفصل 3(. 

تشمل المجالات الهامة للإجراءات المستقبلية:
	�تعزيز قدرة المنظمات الدولية على متابعة وإنفاذ  n
الاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاقيتي بازل 

وروتردام؛
	�دعم المعايير الاجتماعية والبيئية العالمية لتجنب دفن  n

النفايات؛
	�الاستثمار في التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا من أجل  n

التقييم المحسن للمخاطر والرصد والمعلومات 
والاتصال والتنظيف؛

	�زيادة المسئولية البيئية والاجتماعية المشتركة؛ n
	�الاستثمار في الأصول، وخاصة المهارات والمعرفة،  n
لتجنب التعرض أو التخفيف من التأثيرات الصحية 

المترتبة على التعرض للمواد الخطرة؛
	�تحسين قدرة الدولة على رصد وإنفاذ القوانين، حيث  n
قد يؤدي هذا إلى الحد من المخاطر وتحسين القدرة 

المحلية على المواجهة؛ 
	�توفير فرص للمشاركة ومواجهة الوضع الاجتماعي  n

للأشخاص المتضررين من المواقع الملوثة؛ 
	�الدمج الأفضل للمبادئ القانونية الدولية المقررة - بما  n

في ذلك النهج الوقائي والمسئولية القانونية للمنتج 
ومبدأ الملوث يدفع والموافقة المسبقة المبنية على 
المعرفة والحق في المعرفة - في أطر عمل محلية 

وإقليمية ودولية؛ 
	�زيادة دعم البحث في أسباب وآثار )خاصة الآثار  n
التراكمية( الإنتاج الصناعي والمواد الكيميائية؛ و 

	�زيادة دعم تحاليل دورة الحياة وعمليات تقييم الأثر  n
البيئي. 

وفيما يتعلق بالمواقع الملوثة، تمثل المؤسسات الرسمية، 
والقوانين الأفضل على الصعيدين الوطني والدولي، والإنفاذ 

الأفضل للقوانين القائمة متطلبات حيوية للتعامل السليم مع 
هذه المواقف. ويتطلب ذلك وجود بلدان قوية تقوم بوظيفتها 

على خير وجه، مع توفر فروع تشريع القوانين والتنفيذ 
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 Friedmann( والإنفاذ التي تعمل لتحقيق نفس الأهداف
1992(. ويمكن للإجراءات التي تتخذ لتعزيز قدرة البلدان 

المساعدة أيضاً في تعزيز القدرة على المواجهة على الصعيد 
المحلي، إذا كان يدعم ذلك مستويات أعلى من الحوكمة.

وتمثل زيادة مشاركة المجموعات الأكثر عرضة للخطر في 
التخطيط والحوكمة ومنح كل من الحوكمة المحلية 

ومستوياتها الأعلى فرصاً لإيضاح التحديات التي تواجهها 
عاملًا رئيسياً في تعزيز قدرتهم على المواجهة. ويتطلب 
منح الأشخاص المعرضين للخطر صوتاً أنهم سينالون 
دعماً فعالًا لرفع أصواتهم، على سبيل المثال من خلال 

القدرة على الوصول للمعلومات البيئية ذات الصلة - كما تم 
النص عليه في مبدأ 10 من إعلان ريو - وبناء القدرة على 

المشاركة في عملية الحوكمة. وقد وفر مؤتمر الأمم 
المتحدة للبيئة والتنمية )UNCED( لعام 1992 التغير 

المؤسسي الأساسي لزيادة المشاركة في صنع القرارات 
المرتبطة بالبيئة. وقد تم تعزيز ذلك، على سبيل المثال، في 

اتفاقية آرهوس )مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 
2005(. وتمثل اتفاقيتا بازل وروتردام أهمية لمنح البلدان 

صوتاً في سياق التعرض لخطر التلوث.

الإخلال بالتوازن الهش في الأراضي القاحلة 

في هذا النموذج الأصلي، تخل أنماط الإنتاج والاستهلاك 
الحالية )من الصعيد العالمي إلى المحلي( بالتوازن الهش 

لتفاعلات الإنسان-البيئة التي تطورت في الأراضي القاحلة، 
والتي تنطوي على حساسية لإمدادات المياه المتغيرة 

ومرونة مع الجفاف. ونتيجة لذلك، تم خلق مستويات جديدة 
من التعرض للخطر. لقد اعتمد سكان الأراضي القاحلة 

لآلاف السنين على التوظيف الملائم لهذه النظم 
 .)Thomas 2006( الإيكولوجية لملائمة أسباب عيشهم

وتتمتع النظم الإيكولوجية المرنة هذه بقدرة إنتاجية عالية - 
حيث تدعم، على سبيل المثال، 50 في المائة من ماشية 

العالم )Allen-Diaz 1996( - ولكنها تتعرض الآن لخطر 
متزايد. وعلاوة على ذلك، تعني الحوكمة والأنماط التجارية 

أن يظل الكثير من ثروات الأراضي القاحلة مختفياً أو 
مستخدماً بشكل هزيل، مما يشكل فرصاً مهدرة لتحسين 

الرفاهية. 

الصلة العالمية 
تنتشر الأراضي القاحلة على نطاق واسع، حيث تحدث في 

البلدان المتقدمة والنامية، وتدعم مجموعة كبيرة من 
السكان )انظر الفصل 3(. وقد تعرض 20 -10 في المائة 

من الأراضي القاحلة للتدهور في كافة أنحاء العالم، مما 
أثر بصورة مباشرة على رفاهية سكان الأراضي القاحلة 

وبشكل غير مباشر على السكان الذين يعيشون في مناطق 
أخرى من خلال التأثيرات الفيزيائية الحيوية )انظر الفصل 

3( والاجتماعية- الاقتصادية. وتنطوي العمليات المثارة 
على الصعيد العالمي، بما في ذلك التغير المناخي، على 

 Batz( تأثيرات مباشرة على الرفاهية في الأراضي القاحلة
 .)and others 2005

التعرض للخطر ورفاهية الإنسان
هناك عدد من العوامل تؤثر على تعرض مجتمعات 

الأراضي القاحلة للخطر، بما في ذلك:
	�المعالم الفيزيائية الحيوية، خاصة إتاحة المياه؛ n

	�الوصول إلى الموارد الطبيعية والاقتصادية ومستويات  n
التنمية والصراعات وعدم الاستقرار الاجتماعي؛ 

	�الترابطات بين مناطق الأراضي القاحلة والأراضي غير  n
القاحلة من خلال الهجرة وعمليات تحويل الأموال 

والتجارة؛ و 
 Safriel and others 2005,( أنظمة الحوكمة العالمية�	 n

 Dobie 2001, Griffin and others 2001,
 Mayrand and others 2005, Dietz and

 .)others 2004

يتمتع السكان في الأراضي القاحلة بالبلدان الصناعية - 
مثل تلك الموجودة في أستراليا والولايات المتحدة - عادة 
بتنوع في الخيارات المعيشية ويمكنهم التكيف بشكل أكبر 

مع تدهور الأراضي وندرة المياه بصورة أكثر يسراً من 
سكان الريف الذين يعيشون في الأراضي القاحلة في البلدان 

النامية الذين يعتمدون بشكل مباشر على الموارد البيئية 
لتأمين أسباب معيشتهم. وهم السكان الأكثر عرضة للخطر. 
وعلى الرغم من أن إنتاجية الأراضي العالية وقطاع التصنيع 

القوي، مثلما عليه الحال في الولايات المتحدة، يمكن أن 
تقلل من التعرض للخطر، إلا أن توزيع الوصول إلى 

الموارد الطبيعية والاقتصادية والمشاركة في صنع القرار 
يؤديان إلى نمط التعرض للخطر )انظر الإطار 5-7(. 

ويمثل التصحر )انظر الفصل 3( تحدياً للتنمية وتحسين 
الرفاهية. ويتم فقد 60000 كيلو متر مربع تقريباً من 

الأراضي الإنتاجية وما يقرب من 42 بليون دولار أمريكي 
في الدخل سنوياً في كافة أرجاء العالم، بسبب تدهور 

الإنتاجية الزراعية )شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة 
ومرفق البيئة العالمية 2004(. وقد ازداد حدوث الجفاف 

منذ عام 1975 بمعدل أربعة أضعاف من 12 إلى 48 نوبة 
)شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية 

2004(. وحالات الجفاف في الأماكن التي يوجد بها 
اعتماد كبير على الزراعة قد تضعف الأمن الغذائي والأداء 
الاقتصادي وتقلل من فرص الوفاء بالهدف الإنمائي للألفية 
1 )انظر الشكل 7-16(. ففي باكستان، على سبيل المثال، 

تتعرض الأراضي القاحلة بشكل متزايد للتهديد بفعل 
تدهور خصوبة التربة والفيضانات المفاجئة - التحذيرات 
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المبكرة بوقوع أزمة )شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة 
ومرفق البيئة العالمية 2004(. 

وعلى ما يبدو، فإن القدرة الإنتاجية المنخفضة للأراضي 
القاحلة قد جعلتها أقل تفضيلًا بالنسبة للاستثمارات 

المنهجية )في المياه والأراضي( المطلوبة لمعادلة الآثار 
السلبية لاستخدام الأراضي وتعزيز قدرتها الإنتاجية )انظر 

الفصل 3(. وهناك اعتقاد بأن توافر المياه العذبة في 
الأراضي القاحلة قد تعرض للمزيد من الانخفاض عن 

المتوسط البالغ 1300 متر مكعب/شخص/عام في عام 
2000، والتي تنخفض بالفعل عن حد 2000 متر مكعب 

المطلوب لتحقيق الحد الأدنى من رفاهية الإنسان والتنمية 
المستدامة )سافريل وآخرون 2005(. ومن المتوقع أن 
نقص المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة سيشكل 

العائق الأكثر أهمية للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية 

)سافريل وآخرون 2005، التقييم العالمي للمياه الدولية 
2006( )انظر الفصل 4(. وفي بعض الدول، يعني 

انخفاض توفر المياه الصالحة للشرب أن النساء والفتيات 
سيجبرن على قطع مسافات أطول للحصول على المياه. 

وقد يضيف العدد الكبير من مستودعات المياه الجوفية 
عبر الحدود والتي يقع عليها ضغط )التقييم العالمي للمياه 

الدولية 2006(، في بعض الحالات، بعداً إقليمياً لخطر 
التوترات المرتبطة بندرة المياه. وتؤدي استراتيجيات 

التكيف، في بعض المواقف، مثل ري المحاصيل 
المستهلكة لكميات كبيرة من المياه إلى وقوع مصادمات 
بين سكان الريف والحضر وكذلك بين المزارعين ورعاة 

الماشية. ففي جنوب غرب الولايات المتحدة مثلًا، حافظت 
آليات حل الصراعات بين أصحاب المصلحة المتعددين، 

بما في ذلك الأنظمة القضائية والموارد المالية 

إن التحسين النظامي للظروف الاجتماعية-الاقتصادية والطبيعية المتنوعة في المناطق القاحلة يعزز 
فهم الأنماط المحددة للعرضة للخطر. تم التحقيق بشأن التوزيع العالمي للعرضة للخطر هنا 

باستخدام تحليل المجموعة. 

تم استخدام المؤشرات التالية لوصف العمليات الرئيسية الكامنة وراء التعرض للخطر: 
	�الضغط على المياه لإظهار العلاقة بين الطلب على المياه وتوافرها؛  n

	�تدهور التربة؛  n
	�رفاهية الإنسان كما يتضح من معدل وفيات الأطفال؛  n
	�توافر البنية التحتية، ويتبين ذلك من كثافة الطرق؛ و  n

	�القدرة المناخية وتلك الخاصة بالتربة للزراعة.  n

يعرض جدول القائمة التفسيرية للمصطلحات القيم النوعية للمؤشرات التي تكون عادة خاصة 
بالمجموعات الثمانية: 

+ = قيمة مرتفعة للمؤشر المحدد 

- = قيمة منخفضة للمؤشر المحدد 

0 = قيمة متوسطة للمؤشر المحدد 

يتم رسم مجموعة هذه المؤشرات في المجموعات الثمانية معاً، أو "مجموعات الظروف الاقتصادية-
الاجتماعية والطبيعية" في المناطق القاحلة، بألوان تتراوح ما بين الأحمر الزاهي للمجموعة الأكثر 

عرضة للخطر، والرمادي المحايد للمجموعة الأقل عرضة للخطر )انظر الشكل 7-15(. يتم إظهار 
المناطق الرطبة باللون الأبيض.

يبين التحليل الحاجة والاستخدام الرشيد والفعال للموارد، على أساس أفضل المعارف والخيارات 
التكنولوجية المتاحة: 

المجموعات من 1 إلى 6 كلها عرضة للخطر )مستويات منخفضة إلى متوسطة للرفاهية(. 
المجموعتان 1 و 2 هما الأكثر إثارة للجدل، مع نقص المياه الخطير، وتدهور التربة، ومعدل وفيات 

الأطفال، وقلة الإمكانات الزراعية، والبنية الأساسية المتوسطة. 
المجموعتان 3 و 4 هما مناطق واسعة تظهر مستوى أفضل من رفاهية الإنسان بالمقارنة بمجموعتي 1 
و2 ضمن مستويات متشابهة جداً لاستغلال المياه، وحتى كذلك الاستخدام الأكثر إفراطاً لموارد التربة، 

في بعض الأماكن. ويبين هذا أن أسوأ مظاهر التعرض للخطر ليس قدراً ضرورياً. 
تبين المجموعتان 5 و 6 أن الاستخدام المحسن للمياه في حد ذاته لا يضمن تحسين مستوى الرفاهية. 

في المقابل، تمثل المجموعتان 7 و 8 المناطق الأقل عرضة للخطر، بالإضافة إلى قيود البنية التحتية 
المتوسطة ووفيات الأطفال.

الإطار 7-5 تحليل الأنواع المختلفة للعرضة للخطر في الأراضي القاحلة

Alcamo and others 2003, ArcWorld ESRI 2002, CIESIN 2006, GAEZ 2000, Kulshreshta 1993, Murtagh 1985, Oldeman and others 1991 :المصادر
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الشكل 7-15 التوزيع المكاني للأشكال النموذجية للنموذج الأصلي للأرض القاحلة
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معهد Postdam بواسطة 

المؤلفين الرئيسيين لهذا ا الفصل.
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والتكنولوجية الهامة، على عدم تحول هذه الصراعات إلى 
أعمال عنف. وقد أدى نقص الأراضي الصالحة للزراعة 

والمياه في المناطق التي يوجد بها مستوى أعلى من 
التعرض للخطر، مثل منطقة الساحل، لا سيما في فترات 

الجفاف، إلى نشوب صراعات عنيفة بالإضافة إلى عدد من 
خطوط التقسيم: بين سكان الريف وسكان الحضر 

والمزارعين ورعاة الماشية ومجموعات عرقية ومجموعات 
 Kahl 2006, Lind and Sturman( عرقية أخرى

.)2002, Huggins and others 2006

وينطوي انتقال "لاجئي الأراضي القاحلة" إلى مناطق 
جديدة، بما في ذلك المدن، على احتمال خلق صراعات 

سياسية واجتماعية وعرقية إقليمية )ديتس وآخرون 
2004(. وتمثل عمليات الهجرة الموسمية والدورية 

استراتيجيات مواجهة هامة بالنسبة لسكان المراعي 
والأراضي القاحلة. وتتعرض المجتمعات الرعوية 

)الموجودة في جميع الأقاليم( بشكل خطير إلى تغير 
النظام الإيكولوجي، والذي يمكن أن يزيد من تعرضها 

للخطر ويؤثر على حصص رؤوس أمولها ويعيق 
استراتيجيات المواجهة ويقلل من الأداء الإنتاجي للماشية 

ويولد التوترات مع رعاة آخرين ومجتمعات المزارعين 
المضيفين )Nori and others، غير مؤرخ(. 

الاستجابات
نظراً لاتساع رقعة الأراضي القاحلة والأشخاص الذين 
تدعمهم والبالغ تعدادهم 2 بليون نسمة تقريباً والتنوع 

البيولوجي التي تنطوي عليه، فإن الصيانة واسترداد 
وظائف نظامها الإيكولوجي تمثل ضرورة لتحقيق أهداف 
التنوع البيولوجي لاتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( لعام 

2010 والأهداف الإنمائية للألفية. وتوفر اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة التصحر )UNCCD( إطار العمل الكامل 

لمواجهة تدهور الأراضي )انظر الفصل 3(. وقد اكتملت 
هذه الاتفاقية باتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وجدول أعمال 

القرن 21 ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
)WSSD( والاتفاقيات متعددة الأطراف الأخرى. 

 )UNCCD( وتدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
برنامج العمل المحلي لمكافحة التصحر وتحسين فرص 
إدارة الأراضي. وهذا يشمل وضع برامج العمل المحلية 

ودون الإقليمية والإقليمية. وبحلول عام 2006، وضع عدد 
كبير من البلدان برامج عمل محلية، حيث بلغ تعداد هذه 

البلدان 34 بلداً في أفريقيا و24 في آسيا و21 في أمريكا 
اللاتينية والبحر الكاريبي وثماني بلدان في أوروبا. وتشجع 
اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( على الإدارة التي تستند 
إلى مشاركة الانتفاع العادلة، مما يساعد في زيادة الدخل 

المحلي المعتمد على الموارد. وتشمل التطبيقات الناجحة في 
الأراضي القاحلة مبادرات الإدارة المشتركة للحياة البرية 

)Hulme and Murphree 2001( وتنمية أسواق منتجات 
 NTFPs) (Kusters and Belcher( الغابات غير الخشبية

2004(. وتوفر المبادرات الحكومية، بما في ذلك مؤتمر القمة 
العالمية للتنمية المستدامة )WSSD( واتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة التصحر )UNCCD( وبناء القدرات التي يقودها 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي تركز على بناء القدرات 
ونقل التكنولوجيا لتعزيز الإدارة والإنتاج والتسويق فرصاً 

للبناء على هذه النجاحات. 

وتستخدم أنظمة الإنذار المبكر على نطاق واسع لتحسين 
القدرة على الاستجابة للضغوط البيئية. ويرصد تقييم 

تدهور التربة في الأرض الجافة )LADA( لبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة/الفاو على نحو منهجي تدهور الأراضي 

لزيادة فهم عمليات الجفاف والتصحر وآثارها. وعلاوة على 
ذلك، تعزز أنظمة الإنذار المبكر العالمية ودون الإقليمية 
والمحلية القدرة على الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي 

المحتمل. ففي شرق أفريقيا، مثلًا، تربط الهيئة الحكومية 
المعنية بالتنمية )IGAD( رصد الصراع )من خلال آلية 
الإنذار المبكر بالصراعات وآلية الاستجابة لها التابعة 
للهيئة( بأنظمة الإنذار المبكر البيئية )من خلال مركز 

مراقبة الجفاف التابع لها(، وذلك لأن الجفاف والضغوط 
البيئية الأخرى قد تتسبب في نشوب صراعات رعوية. 

وتتطلب الاستجابات الفعالة للموجهات المتعددة والمعقدة 
لتدهور الأراضي توفر منهجيات مترابطة وتمويل ملائم 
وقدرة كافية )انظر الإطار 7-6(. على سبيل المثال، تم 

إعاقة محاولات تحقيق أثر إيجابي يعكس اتجاهات تدهور 
المياه بفعل عدد من العوامل. وتشمل هذه العوامل: الفقر 

والنمو الاقتصادي البطيء وحالات القصور في القدرة الفنية 
والإدارية والتنظيم لمؤسسات إدارة المياه وضعف أطر العمل 

القانونية الإقليمية والمحلية والافتقار إلى التعاون الدولي 
)التقييم العالمي للمياه الدولية 2006( )انظر الفصل 4(. 

وقد ثبت صعوبة وضع أنظمة لإدارة ندرة المياه، التي 
تتعامل مع مياه الأمطار والصرف، والتوسط بين مطالبات 

المياه المتنافسة، بما في ذلك المطالبات البيئية. ويعني 
الفشل في التحكم في الأنواع المختلفة من المعرفة، بما في 
ذلك معرفة الزراعة التقليدية وفي الإدارة والسياسة أنه لم 

يتم الاستفادة من مجموعة الخيارات الكاملة لزراعة الأراضي 
القاحلة )Scoones 2001, Mortimore 2006(. ومن 
العوائق في هذا الشأن التمويل غير الكافي، بما في ذلك 
 ،)White and others 2002( برامج العمل المحلية

 .)2004b والفشل في الاستجابة للتحذيرات المبكرة )الفاو

وتبين التجربة أن الاستثمارات والقروض المالية المقدمة 
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الشكل 7-16 العرضة للجفاف وآثاره على رفاهية الإنسان

أ( يتركز سكان الأراضي الجافة في البلدان الجافة

ب( الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالجفاف كنسبة من كثافة إجمالي الناتج المحلي

ج( التقدم نحو تحقيق هدف MDG فيما يتعلق بالأمن الغذائي

الأشخاص لكل كم مربع

النسب العشرية لمخاطر 
إجمالي الخسائر الاقتصادية 

المرتبطة بالجفاف

WRI 2002 :المصدر

 Dilley and :المصدر
others 2005

الأول - الرابع

الخامس - السابع

الثامن - العاشر

هدف MDG الذي تم 
بلوغه بالفعل

تقدم كبير

تقدم متوسط

انتكاسة

انتكاسة بالغة

منخفضة للغاية 
باستمرار

نقص التغذية

FAO 2006 :المصدر
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لمزارعي الأراضي القاحلة يمكن أن تعود بعائدات كبيرة، 
ولكن لا يزال هذا النهج غير مستخدم بالشكل الكافي 

)Mortimore 2006(. وعلى الرغم من الدور المحوري 
الذي تلعبه النساء في الإدارة الزراعية والبيئية، إلا أنهن ينلن 
دعماً محدوداً. وتقيد عوامل الحوكمة والعوامل المؤسساتية، 
جنباً إلى جنب مع السعة غير الكافية، الفوائد المالية التي 

يجنيها المنتجون من منتجات الأراضي القاحلة، مثل 
 Marshall( المحاصيل ومنتجات الغابات غير الخشبية
and others 2003, Katerere and Mohamed-

Katerere 2005(. وقد أقر المؤتمر السابع للأطراف في 
 UNCCD COP( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

7( بأن اللامركزية غير الكافية والحيازة غير الآمنة 
تضعفان الإدارة وتقللان من الفرص. ويتم فقد الدخل 

المحتمل للوسطاء: في نامبيا، يتلقى منتجو عشبة مخلب 
الشيطان )Harpagophytum( جزء ضئيل من سعر 
البيع بالتجزئة، والذي يتراوح من 0.36 في المائة، عند 

التعامل مع الوسطاء، إلى 0.85 في المائة عند البيع 
 .)Wynberg 2004( مباشرة إلى المصدرين

وتؤثر النظم التجارية العالمية، لاسيما التعريفات الوقائية 
 Mayrand( والإعانات الزراعية في أسواق البلدان المتقدمة
and others 2005( على دخل المنتجين المعتمدين على 

الأراضي القاحلة في البلدان النامية. وقد خفضت هذه 
التعريفات والإعانات، مثلًا، من المنافسة على قطن البلدان 

النامية، حتى ولو كانت البلدان النامية من بين المنتجين 
الأقل تكلفة )Goreux and Macrae 2003(. كما يمكن 

للصراع أن يشكل عاملًا هاماً في إعاقة المنتج وتنمية 
السوق في الأراضي القاحلة )شعبة السكان التابعة للأمم 

 .)2004b المتحدة

ويمكن أن تساعد معالجة هذه القيود في تحسين فرص 

زيادة الرفاهية. وتشمل الخيارات )انظر الفصل 3(:
	�تحسين الحيازة وإدراك قيمة المعرفة التقليدية  n
لتشجيع استثمارات المزارعين في حفظ المياه 

والتربة، مما يؤدي إلى الحصول على زراعة أكثر 
إدراراً للربحية؛

	�مواجهة الصراعات التي ترتبط بالموارد من خلال  n
التعاون البيئي والإنمائي متعدد المستويات، بما في 
ذلك الجمع ما بين أصحاب المصالح للتفاوض حول 
تقاسم الفوائد من الموارد التي تعتمد على بعضها 
بعضاً، مثل المياه عبر الحدود. وسيساعد هذا في 

بناء الثقة من خلال الإدارة البيئية التعاونية؛ و
	�ضمان الوصول الأكثر عدلًا للأسواق العالمية،  n

لتحسين فرص الزراعة وتنوع سبل العيش

إساءة استخدام المشاعات العالمية 

النموذج الأصلي الآخر هو نمط التعرض للخطر الناتج عن 
إساءة استخدام المشاعات العالمية، التي تشمل المحيطات 

العميقة وقيعان البحار بما يتجاوز الاختصاص القانوني 
المحلي والغلاف الجوي. كما تم تضمين التنوع البيولوجي 

)حيث توجد الأنواع المعنية في المشاعات العالمية( 
والمنطقة المتجمدة الجنوبية في قائمة المشاعات العالمية، 

ولكن يتركز البحث هنا على المحيطات والغلاف الجوي. 
وتؤدي إساءة استخدام هذه المشاعات العالمية إلى 

تعرض الأشخاص والبيئة للتلوث )مثل المعادن الثقيلة 
والملوثات العضوية الدائمة في المنطقة القطبية الشمالية( 

ونضوب الموارد )مثل المصائد( والتغيرات المناخية 
)بشكل خاص كنتاج للتغير المناخي(. وفي أغلب الأحيان، 

لا يتحمل الأشخاص المعرضين بشدة لخطر التغيرات 
الناتجة عن إساءة استخدام المشاعات مسئولية إساءة 

الاستخدام نفسها.

الصلة العالمية
عادة ما يشار إلى الموارد التي يتعذر خضوعها لإطار 
عمل الحوكمة الطبيعية للسيادة المحلية بـ "المشاعات 

العالمية." وتحيط المشاعات العالمية من الناحية المادية 
بالعالم والإنسانية. والمحيطات لها صفة كل من المصدر 

)المورد( المشترك - على سبيل المثال، توفير كميات كبيرة 
من الأسماك - و"بالوعة" مشتركة - تتلقى كميات كبيرة من 
التلوث الناتج من السفن واليابسة والغلاف الجوي )انظر 

الفصل 4(. ويمثل الغلاف الجوي مصدراً )مورداً( حاسماً 
للحياة على هذا الكوكب، نظراً لأنه يحمي الأشخاص من 

أشعة الشمس الضارة ويوفر نظام المناخ، ولأن الأكسجين 
في أجزائه المنخفضة يمثل مصدراً للهواء الذي تحتاج إليه 
معظم الكائنات الحية لدعم الحياة. ويساء استخدام الغلاف 

الجوي إلى حد كبير من خلال استخدامه كبالوعة للتلوث الناتج 
عن نطاق عريض من أنشطة الإنسان )انظر الفصل 2(. 

ذكر التحول الاجتماعي والبيئي طويل الأمد في ضاحية ماتشاكوس في كينيا على نطاق واسع كقصة نجاح للمدى الذي 
يمكن أن تؤدي إليه مجموعة جهود للرفاهية المحسنة في مناطق الأراضي القاحلة. وانطوى ذلك على التعامل مع سلسلة 

من المجالات المترابطة: 
	�إدارة النظم الإيكولوجية )حفظ التنوع البيولوجي، وإدارة التربة والمياه(؛  n

	�زيادة إنتاجية الأراضي )وصول الأسواق المتزايد إلى المنتجات الزراعية، ونتائج المحاصيل الزراعية المحسنة، والقيمة  n
والسعر المتزايدين للمنتجات(؛ 

	�استثمارات الأراضي؛ و  n
	�الرعاية الاجتماعية )الاستثمارات في التعليم، وتنويع فرص العمالة والدخل، والروابط القوية للمراكز الحضرية(.  n

في الفترة ما بين ثلاثينيات وتسعينيات القرن الماضي، بالرغم من زيادة عدد السكان بستة أضعاف، تمت السيطرة علي تآكل 
التربة إلى حد كبير في المزارع الخاصة من خلال الاستثمارات الصغيرة ودعم التوسع. خلال الفترة نفسها، زادت قيمة الإنتاج 
الزراعي للفرد الواحد إلى ستة أضعاف. ويعُزى ذلك إلى التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتركيز المتزايد 

على إنتاج الثروة الحيوانية، والزراعة الكثيفة، وتكامل المحاصيل مع إنتاج الثروة الحيوانية، والإنتاج والتسويق المحسنين 
للسلع ذات القيمة الأعلى، مثل الفواكه والخضراوات والبن. وتم هذا بالتوازي مع الاستثمارات في التعليم، وتوفير فرص عمل 

خارج المنطقة.

المصدر: مورتيمور 2005

الإطار 7-6 الإصلاح المؤسسي من أجل تخفيف حدة الفقر في الأراضي القاحلة 
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التعرض للخطر ورفاهية الإنسان
توفر الموارد الحية البحرية نسبة هامة من البروتين في 
وجبات الإنسان )انظر الفصل 4(. ويُعزى ثلثا إجمالي 

تموين الأسماك إلى مصائد الأسماك الموجودة في المياه 
 .)2006b البحرية والمياه الداخلية )منظمة الصحة العالمية

ومع ذلك، تستمر مصائد الأسماك في التدهور، حيث 
أصبحت الأنواع التي كانت متوفرة سابقاً نادرة في الوقت 

الراهن، ويتم تغيير السلاسل الغذائية وتتعرض النظم 
 Crowder and( الإيكولوجية الساحلية للتلوث والتدهور
others 2006(. وفي بعض الحالات، تتعرض مصائد 

الأسماك إلى الانهيار، ومن ثم تتعرض سبل عيش 
مجتمعات بأكملها للتدمير. وأحد النماذج المعروفة هو 

انهيار مصائد سمك القد الكندي. وقد بلغت كميات 
الأسماك الكندية المصادة من أسماك قاع الأطلسي 

ذروتها في أوائل الثمانينيات إلا أنها ما لبثت أن تراجعت. 
وقد تم إيضاح هذا في الشكل 7-17 في الإطار 7-7، 
والذي يوضح التراجع الحاد في عدد مصائد الأسماك 

 .)Higashimura 2004(

ويعتبر البحر المتوسط في الوقت الراهن جزء من 
المشاعات العالمية، حيث لم تمارس العديد من البلدان 

المحيطة به حقها في بناء مناطق اقتصادية خالصة على 
امتداد 200 ميل. ونتيجة للإفراط في عمليات الصيد 
والتلوث في البحر المتوسط، وصلت كميات الأسماك 

المصادة من التونا زرقاء الزعانف عالية القيمة مستويات 
مرتفعة بلغت 39000 طن في 1994، ولكنها انخفضت 

بمقدار النصف تقريباً بحلول عام 2002 )الفاو 2005أ(.

وقد تحول الاهتمام في الآونة الأخيرة، بعد تدهور 
المخزونات التقليدية، مثل سمك القد، إلى الصيد في أعالي 

البحار )الأعمق من 400 م تقريباً(، حيث تكون الأسماك 
عرضة بشكل خاص لخطر الإفراط في الصيد بسبب 

قدرتها البطيئة على التكاثر )انظر الفصل 4(. ويتم الآن 
استغلال العديد من مخزونات أعالي البحار، حيث تعرضت 
في بعض الحالات إلى الاستنزاف الشديد )المجلس الدولي 

لاستكشاف البحار 2006(. ويخرج عدد صغير جداً من 
البلدان معظم المصيد السمكي من أعالي البحار )انظر 

الشكل 18-7(. 

ولا يتمتع العديد من المجتمعات الساحلية بالقدرة على 
الصيد في المشاعات العالمية بأعالي البحار، ومن ثم فهي 

محرومة من الغذاء والعائد الذين يوفرهما هذا المورد. 
وغالباً ما يؤدي اختلال مصائد الأسماك الصغيرة بفعل 

التنافس عالي التكنولوجيا إلى خلق دائرة قاسية من 
استنزاف المصائد والفقر وفقد الهوية الثقافية. كما يمكن 
أن يؤدي أيضاً إلى نشوب صراعات )انظر الإطار 7-7(. 

ومن أمثلة التأثيرات التي تقع على رفاهية الإنسان نتيجة 
لتلوث الهواء النقل بعيد المدى )عن طريق الهواء 

والمحيطات( للملوثات العضوية الدائمة )POP( والمواد 
الثقيلة، والذي يؤثر بشكل غير متكافئ على الشعوب 

الأصلية التي تعيش في منطقة القطب الشمالي )انظر 
الإطار 7-8 والشكل 7-19 وقسم المناطق القطبية في 

الفصل 6(. كما تتعرض هذه المجتمعات نفسها إلى خطر 
الآثار المعاكسة للتغير المناخي. 

على الصعيد الدولي، يمكن أن ينشب الصراع بين البلدان التي تتصرف نيابة عن المستخدمين المحليين 
الأكثر عرضة للخطر ودول مستخدمي الصناعة الكبار للمشاعات العالمية. حدث مثال واحد في عام 1995 

بين كندا وأسبانيا على جراند بانكس، منطقة صيد غنية قبالة الساحل الشرقي لكندا. وكانت مراكب الصيد 
الصناعية الأجنبية تصيد سمك الترس، وهو أيضاً مورد يستخدم من قبل الصيادين في الإقليم الكندي 

نيوفاوندلاند. وتعرضت الحكومة الكندية إلى ضغوط سياسية محلية كبيرة من قبل الصيادين المحليين 

الذين ادعوا أن سبل حياتهم أصبحت مهددة؛ لأن الصيادين الذين ينتمون إلى بلدان تصطاد في جراند بانكس، 
بما فيها أسبانيا ، لم يحترموا حصص الصيد. أخرجت كندا بالقوة سفينة الصيد الأسبانية إلى المياه 

الدولية واعتقلت طاقمها بعد أن ادعى الكنديون حدوث عمليات توغل متكررة وصلت إلى 200 ميل داخل 
المنطقة الاقتصادية الحصرية لكندا. يشير الأسبان إلى هذا الحادث على أنه عمل من أعمال القرصنة، وتتم 
الإشارة إلى سلسلة من اللقاءات في أعالي البحار والاشتباكات الدبلوماسية على أنها "حرب سمك الترس".

)McDonald and Gaulin 2002, Soroos 1997 :المصادر

الإطار 7-7 الصراعات على الموارد البحرية

الشكل 7-17 النزاعات على الموارد البحرية

الإنزالات بالألف مليون عدد مصائد الأسماك بالآلاف

الإجمالي

الأسماك القاعية

القشريات

Higashimura 2004 :المصدر
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الاستجابات
يستخدم سكان أكثر من 190 بلداً المشاعات العالمية، 
ولكن لا توجد سلطة عالمية لإنفاذ أي نظام إدارة. وقد 

اتسمت الاتفاقيات المبنية على الإجماع في الغالب بالضعف 
الشديد. وفي بعض الحالات، لا توقع البلدان على الاتفاقيات 

أو تنضم إليها، مما يؤدي وجود مشكلة "المنتفع مجاناً". 
وقد تم إيراد الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تغطي 

الغلاف الجوي في الجدول 4-2، الفصل 2، في حين تم 
مناقشة الاتفاقيات المتعلقة بالمحيطات في الفصل 4.

وتشمل المجموعة الكبيرة للاتفاقيات التي تغطي الآن 
استخدام موارد المحيطات بما يتجاوز الاختصاص القانوني 
 )UNCLOS( المحلي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة 

المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال واتفاقية 
التنوع البيولوجي وخطة العمل الدولية بشأن صيد الأسماك 
غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ومجموعة من 
الاتفاقيات الإقليمية بشأن مصائد الأسماك. ومع ذلك، ليس 
بمقدور الاستجابات الإدارية مجاراة النمط المتكرر في الصيد 

في أعالي البحار من حيث الاستكشاف والاكتشاف 
والاستغلال والاستنزاف. وتساهم الفجوات الموجودة في 

نظام حوكمة أعالي البحار في استنزاف المخزونات السمكية 
بالمياه العميقة )الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة 2005(. لذا، 

هناك حاجة قوية للوصول إلى منهجيات متكاملة بدلًا من 
الأنظمة المنفصلة من أجل مصائد الأسماك والزراعة 
المائية وحفظ الثدييات البحرية والشحن والنفط والغاز 

والتعدين. ولا يمكن لتعدد الاتفاقيات القطاعية التعامل مع 
الصراعات التي تنشأ عبر القطاعات أو التي يوجد لها 

 .)Crowder and others 2006( تأثيرات تراكمية

وعلى مدار العقد الماضي، تم تبني اتفاقيات متعددة 
 Eckley( الأطراف للتعامل مع الملوثات العضوية الدائمة

and Selin 2002(. وتسعى كل من اتفاقية استكهولم 
العالمية للملوثات العضوية الدائمة )2001( والبروتوكول 
الإقليمي لاتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود/

اللجنة الاقتصادية الأوربية للملوثات العضوية الدائمة 
)1998( للإلغاء التدريجي لإنتاج واستخدام عدد من 

المواد الضارة. كما تخضع الملوثات العضوية الدائمة 
لإجراءات سياسية صارمة في ظل الاتحاد الأوروبي واتفاقية 

حماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق واتفاقية حماية 
 )OSPAR( البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي

 .)NAAEC( واتفاق أمريكا الشمالية المتعلق بالتعاون البيئي
وقد أفضت هذه الاتفاقيات الدولية المتداخلة، بالإضافة إلى 

زيادة القوانين المحلية، في العديد من الحالات، إلى تراجع 
مستويات التلوث والحد من المخاطر على صحة الإنسان. 

 .)HM( ولا تتوفر اتفاقيات دولية بشأن الفلزات الثقيلة
وبروتوكول الفلزات الثقيلة لاتفاقية تلوث الهواء بعيد المدى 
العابر للحدود الخاصة باللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة 

للأمم المتحدة UNECE/CLRTAP لعام 1998 هو 
اتفاقية الفلزات الثقيلة الوحيدة التي حظيت بأكبر تغطية 
جغرافية. كما تخضع اتفاقيات الفلزات الثقيلة للقوانين 

التي أقرها الاتحاد الأوروبي ولجنة حماية البيئة البحرية 
في منطقة بحر البلطيق )لجنة هلسنكي( واتفاقية حماية 

 .)OSPAR( البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي
وقد شمل اتفاق أمريكا الشمالية المتعلق بالتعاون البيئي 

)NAAEC( عنصر الزئبق. وقد أدت الجهود الدولية 
المبذولة لمواجهة الزئبق إلى تقييم الزئبق )برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة 2002a( وبرنامج الزئبق التابع لبرنامج 

الأمم المتحدة للبيئة. وقد ساعدت إجراءات خفض 
انبعاثات الفلزات الثقيلة، مثل تقييد الانبعاثات المسموح 

بها من المصادر الثابتة الرئيسية وحظر وضع الرصاص 
في البنزين، في تقليص نسبة الانبعاثات. وعلى الرغم من 

هذه الإجراءات، فلا يبدو أن المستويات البيئية للفلزات الثقيلة 
هي في طريقها للتراجع، وعلى النقيض من ذلك هي في 

الشكل 7-18 الإنزالات في أعالي البحار بواسطة بلاد الصيد الرئيسية
الصيد بالألف طن

القيمة الحقيقة 2000 بالمليون دولار

اليابان )الجزر الرئيسية(

شيلي

الصين

جمهورية كوريا

الفلبين

الولايات المتحدة 
)البلدان المتاخمة(

أسبانيا

بيرو

إندونيسيا

أخرى

اليابان )الجزر الرئيسية(

الولايات المتحدة )البلدان 
المتاخمة(

جمهورية كوريا

الصين

أسبانيا

شيلي

الفلبين

المكسيك

فرنسا

أخرى

SAUP 2007 :المصدر
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ازدياد في بعض الحالات، مما يزيد من المخاوف المتعلقة 
 .)Kuhnlein and Chan 2000( بصحة الإنسان

لقد كان ممكناً إساءة استخدام المحيطات والغلاف الجوي 
لفترات زمنية طويلة مع فقط مضاعفات مرئية ناشئة ببطء. 
واتسمت أحجامها بكبر الحجم وتركيبها بالتعقيد الشديد 

مع طول الفجوة الزمنية بين السبب والتأثير واحتمال ابتعاد 
موقعها الطبيعي عن الناس. وعلاوة على ذلك، اتسمت قدرة 

المجتمع الدولي على الاستجابة بالبطء غالباً، باستثناء 
حماية طبقة أوزون الجزء الأعلى من الغلاف الجوي. ولا 
يزال هناك صعوبة في التغلب على التحديات وإدارة هذه 
المشاعات العالمية كموارد جماعية للإنسان، وذلك بسبب 

البناء المؤسسي الضعيف على الصعيد العالمي. 

وعلى الرغم من هذه التحديات، تشير أنظمة الاتفاقيات 
الدولية لحماية المشاعات العالمية إلى مستوى غير مسبوق 
من التعاون الدولي وتتسبب في نشوء عدد من السياسات 
المبتكرة في الحوكمة البيئية العالمية، مثل برامج الاتجار 

برخص إطلاق الانبعاثات )بروتوكول كيوتو( والعوائد 
المشتركة من استخدام الموارد )اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار(. ولكن يتطلب خفض التعرض للخطر 
المرتبط بتدهور المشاعات العالمية توفر عدد من 

الاستجابات تتجاوز الاتفاقيات الدولية وحدها. ومن 
الفرص التي تستحق التفكير فيها بإمعان: 

	�دمج الحوكمة من الصعيد المحلي إلى الصعيد  n
العالمي من خلال دعم إجراءات الحوكمة على جميع 

المستويات وتجاوز توفير الموارد وبناء القدرات 
للوكالات المحلية المسئولة عن تنفيذ الاتفاقيات 

الدولية؛
	�تعزيز أصوات المجتمعات المعرضة للخطر في  n

العمليات الدولية، مما يساعد في نقل أنواع المعرفة 
المختلفة وبناء ثقافة المسئولية عن الأعمال؛  

	�تأسيس آفاق زمنية أطول وعدالة بين الأجيال في  n
جهود البحث وعمليات تقييم الآثار وعمليات صنع 

القرارات والقوانين، والذي يمثل أهمية في تحقيق أثر 
إيجابي يعكس نمط إساءة استخدام المشاعات 

العالمية، والذي سيحتاج لقرارات وسياسات إضافية 
متماسكة على مدار السنين والعقود لإحداث تغيير؛ 
	�الانتباه إلى التخفيف والتكيف لمساعدة المجتمعات  n

الأكثر عرضة لخطر تدهور المشاعات العالمية بالطرق 
التي تراعي ثقافاتهم المحلية، على سبيل المثال في 
المعاهدات الدولية التي ينصب تركيزها القوي في 

الوقت الراهن على خفض تدهور المشاعات؛ و
	�حل الصراعات باتباع إدارة أقوى متعددة الأطراف  n

للمخزون السمكي. 

تأمين الطاقة من أجل التنمية

يدور هذا النموذج الأصلي حول صور التعرض للخطر 
كنتاج لسلسلة من الجهود اللازمة لتأمين الطاقة من أجل 

التنمية، لاسيما في البلدان التي تعتمد على استيراد 
الطاقة. وقد شكلت الزيادة الدراماتيكية في استخدام 

الطاقة في الـ 150 عاماً الماضية )Smil 2001( عاملًا 
رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم إعاقة 
التنمية في البلدان والقطاعات التي لم تستفد شعوبها من 

الطاقة الحديثة، ومن ثم احتلت قضايا تأمين الطاقة وزيادة 
الوصول إلى الطاقة موقع الصدارة على جداول الأعمال 

المحلية. فالوظائف الاجتماعية الحيوية تعتمد على الإمداد 

بالطاقة الجدير بالثقة. وقد خلقت أنماط إنتاج الطاقة 
السائدة )أنظمة الإنتاج المركزية وسيادة الوقود الأحفوري 

والافتقار إلى التنوع( مخاطر سياسية وفنية للإمدادات 
المختلة كما أصبحت مضيفاً للآثار السلبية على البيئة 

وصحة الإنسان. 

الصلة العالمية
منذ سبعينيات القرن العشرين، كانت كل زيادة مقدارها 1 
في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة 
مصحوبة بزيادة بمعدل 0.6 في المائة في استهلاك الطاقة 
الأولية )وكالة الطاقة الدولية 2004(. ويتوقع أن تشهد معظم 

في حين أن الكثير من سكان المنطقة القطبية الشمالية لن يكون مؤشر تنميتهم البشرية عالياً، إلا أنهم لا ينظرون إلى 
نوعية حياتهم على أنها أقل شأناً من حياة المجتمعات الأخرى. يسهم نحو 400000 نسمة من الشعوب الأصلية التي تعيش 

في القطب الشمالي بقدر ضئيل جداً في تغير المناخ، ولكنهم يعانون آثاره بالفعل. إن البلدان التي تنبعث منها كميات 
كبيرة من غازات الاحتباس الحراري تصدر بشكل أساسي تغير المناخ إلى القطب الشمالي؛ حيث يحدث تغير المناخ، بحسب 

تقييم تأثير المناخ في القطب الشمالي، قريباً وبسرعة أكبر مما في المناطق الأخرى، مع الكثير من التغييرات الكبيرة 
المتوقعة في المستقبل. يشكل السكان الأصليون نسبة ضئيلة من 4 ملايين نسمة تقريباً مقيمة في المنطقة، ولكنها 

تشكل المجموعة الرئيسية في كثير من أنحاء المنطقة. وهم من سكان المنطقة القطبية الشمالية الأكثر تضرراً بشكل 
مباشر بالآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ )انظر الشكل 7-19( )انظر الفصلين 6 و 8(. 

إن تعرض سكان منطقة القطب الشمالي للملوثات العضوية الدائمة والفلزات الثقيلة )HMs( من المرجح أن يكون له تأثير 
شديد على رفاهية الإنسان، وثقافات الشعوب الأصلية والأمن الغذائي. ارتبطت الملوثات العضوية الدائمة والفلزات الثقيلة 

بعدد من المخاطر على الصحة البشرية، وهي تشمل الآثار السلبية على التنمية والحفاظ على الخصائص الأنثوية للجسم 
)الآثار الأستيروجينية(، واختلال وظائف الغدد الصماء، وإضعاف طريقة عمل جهاز المناعة، والتأثير على قدرات الإنجاب. تشير 

الأدلة إلى أن تعرض الناس لمستويات من الملوثات العضوية الدائمة والفلزات الثقيلة الموجودة في الأغذية التقليدية قد تؤثر 
سلباً على صحة الإنسان، وخاصة خلال النمو المبكر )انظر الفصل 1(. 

 ACIA 2004, ACIA 2005, AHDR 2004, Ayotte and others 1995, Colborn and others 1996, Hild 1995, :المصادر
Kuhnlein and Chan 2000

الإطار 7-8 شعوب القطب الشمالي الأصلية 

الشكل 7-19 الروابط بين التغيرات المرتبطة بالمناخ وصحة الإنسان 
في مجتمعات سكان جرينلاند الأصليين

تغير المناخ

      رفع درجة حرارة المحيط

قلة أنواع الكفاف

انخفاض صيد الأنواع التي 
تمثل أهمية تجارية

الفقد 
الثقافي

الانتقال من القرية 
إلى المدينة

تدهور الظروف 
الاقتصادية

أدى التغير الغذائي 
إلى زيادة الاعتماد على 

الأطعمة التي يتم 
شراؤها من المخازن

البطالة

انخفاض الحالة الطبية

أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر والسمنة

الكحول، العنف، الانتحار

ACIA 2005 :المصدر
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البلدان النامية خلال عقدين أو ثلاثة عقود زيادة إضافية 
تتجاوز 50 في المائة في استخدام الطاقة )وكالة الطاقة 

الدولية 2004، وكالة الطاقة الدولية 2005(. وفي عام 
2000، لم يتمكن 1.6 بليون نسمة من الوصول إلى الكهرباء، 

في الوقت الذي لا يزال يعتمد فيه 2.4 بليون نسمة على 
الاستخدامات التقليدية للكتلة الأحيائية، وهو العبء الذي 

يقع بشكل رئيسي على النساء )وكالة الطاقة الدولية 
2002(. وعلى الرغم من عدم وجود أهداف إنمائية للألفية 

للوصول للطاقة، فقد حذر مؤتمر القمة العالمية للتنمية 
المستدامة )WSSD( من أن عدم الوصول إلى إمدادات 

الطاقة الحديثة والتغيرات الجوهرية في استخدام الطاقة، 
سيجعل من الصعب تحقيق خفض لمستويات الفقر وتنمية 

بشرية مستدامة )الأمم المتحدة 2002(. 

ويتوقع أن يظل النفط والغاز هما مصدرا الطاقة السائدين 
على مدار العقدين أو الثلاثة القادمة، إذا استمرت الاتجاهات 
الحالية )وكالة الطاقة الدولية 2006(. ولا يزال تأمين الإمداد 
بالطاقة يشكل مشكلة، بسبب المنافسة المتزايدة على النفط 
والغاز الطبيعي بين أوروبا والولايات المتحدة والاقتصاديات 
سريعة النمو في آسيا. ومن العوامل التي تؤثر على تأمين 
:)Van Vuuren and others 2007( الإمداد بالطاقة

	�القيام بعمليات تصدير النفط من عدد أصغر من البلدان؛  n
	�التوترات الجغرافية-السياسية؛  n

	�عدم اليقين فيما يتعلق بالوقت الذي قد تصبح فيه  n
قاعدة الموارد العالمية للنفط والغاز في مرحلة حرجة، 
حيث يفترض تحليل الطاقة الرئيسي أنه من المحتمل 

أن يحدث ذلك خلال العقدين أو الثلاثة التالية، في 
حين يعتقد آخرون أن إنتاج النفط يبلغ حالياً الذروة 

بالفعل؛ و 
	�تأثيرات أحداث الطقس القاسي على إنتاج الطاقة،  n

مثل موجات الحر التي اجتاحت أوروبا في عام 2003 
والأعاصير في خليج المكسيك في عام 2005.

ويرتبط 90 في المائة من الانبعاثات العالمية لغازات 
الاحتباس الحراري من أنشطة الإنسان بالطاقة وتعد عمليات 
التحول الدراماتيكي تجاه أنظمة الاستهلاك والإنتاج المطلقة 
لمستوى منخفض من غازات الاحتباس الحراري ضرورية 

لمواجهة مشاكل التغير المناخي، خاصة في البلدان 
 Van Vuuren and others( المتقدمة وسريعة النمو

.)2007

وقد أصبح للنفط أهمية متزايدة في إجمالي استهلاك 
الطاقة بالمناطق منخفضة الدخل )انظر الشكل 7-20أ(. 

وعلى النقيض من ذلك، تراجعت مشاركة النفط في استخدام 
الطاقة في البلدان الأعلى دخلًا، على الرغم من استمرار 

الزيادة في الاستهلاك الكامل للنفط. وتزداد مشاركة النفط 

الذي يتم استيراده في كل من البلدان منخفضة وعالية 
الدخل، وذلك بعد التراجع الذي شهدته فترة السبعينيات 

والثمانينيات بسبب الأزمات النفطية )انظر الشكل 7-20ب(. 
فمنذ أوائل السبعينيات، انخفضت حدة الطلب على النفط 
إلى النصف تقريباً في المناطق عالية الدخل. وعلى الرغم 

من أن حدة الطلب على النفط تتراجع في المناطق 
منخفضة الدخل، إلا أن النسبة تظل عالية إلى حد كبير، 

مما يشير إلى أن صدمات أسعار النفط لا يزال لها تأثير 
كبير للغاية على اقتصادياتها )انظر الشكل 7-20ج(. 

التعرض للخطر ورفاهية الإنسان
لقد تم تناول تأثيرات استخدام الطاقة على رفاهية الإنسان 

بسبب تلوث الهواء والتغير المناخي، وكذلك أهمية الطاقة 
في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية )MDGs( بالتحليل 
في الفصل 2. فبالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة، فإن 

تأمين الإمداد بالطاقة بأسعار معقولة قد تم ربطه مباشرة 
برفاهية الإنسان. قد توجد "مفارقات التعرض للخطر" فيما 

يتعلق بالطاقة: فكلما أصبح قطاع الطاقة في أي بلد أقل 
عرضة للخطر، يمكن أن تتعاظم الآثار بسبب مشاكل 

الطاقة )انظر الإطار 7-9(. ونظراً لاعتماد المجتمع إلى 
حد كبير على الطاقة، فقد يكون هناك "مفارقة مزدوجة 

للتعرض للخطر." ويساهم كل من تعرض الإمداد بالطاقة 
لخطر منخفض وكذلك الاعتماد المتزايد على إمداد موثوق 

به للطاقة في زيادة تعرض المجتمع لخطر حدوث 
 Steetskamp and( اضطرابات في الإمداد بالطاقة

van Wijk 1994(. وقد أصبحت الطاقة بالنسبة للأسر 
الشاغل الأساسي لها نظراً لأسعار الطاقة المتزايدة. 

ويؤثر هذا على نحو خاص على المجموعات ذات الدخل 
الأقل في البلدان الصناعية والنامية. على سبيل المثال، 
تتبنى المملكة المتحدة استراتيجية فقر الوقود منذ عام 

2001 )وزارة التجارة والصناعة 2001( والتي تقر بأن 
فقر الوقود يعود إلى الجمع بين الدخل المنخفض والافتقار 

إلى إجراءات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المبالغ في 
 Burholt and Windle( أسعارها، وخاصة لكبار السن

 .)2006

فبالنسبة للبلدان النامية التي لا يوجد بها احتياطات من 
الوقود الأحفوري، فإن تأمين الإمداد بالوقود يمثل مشكلة 

أكثر إلحاحاً إلى حد بعيد. ويؤثر هذا مرة أخرى على 
مجموعات السكان الأكثر فقراً، نظراً لتأثر أسعار النقل 
والمواد الغذائية بذلك إلى حد كبير. وتتعرض المناطق 

الريفية على وجه الخصوص للخطر، حيث يوجد بها 
مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم لا يمكنها مجاراة تقلبات 

أسعار النفط )برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة 
2005(. كما أدت الزيادات في أسعار الطاقة إلى حدوث 
خسائر في الاقتصاد الكلي، مما يؤثر بشكل غير مباشر 



331عرضة الناس والبيئة للخطر: التحديات والفرص 

على رفاهية الإنسان. وعلى الرغم من انخفاض حدة الطلب 
على النفط بالفعل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية، فقد قدرت زيادة مقدارها 10 دولارات أمريكية 
للبرميل مما يفضي إلى خسائر في الناتج المحلي 

الإجمالي تبلغ 0.4 في المائة على المدى القصير )وكالة 
الطاقة الدولية 2004(. وبالنسبة للبلدان الأكثر فقراً، تقدر 

وكالة الطاقة الدولية )2004( أن الخسائر في الناتج 
المحلي الإجمالي ستبلغ 1.47 في المائة تقريباً نظير كل 

زيادة مقدارها 10 دولارات أمريكية للبرميل. وتعاني بعض 
البلدان الأقل انخفاضاً في الدخل من خسائر تصل إلى 4 
في المائة في الناتج المحلي الإجمالي )برنامج المساعدة 

في إدارة قطاع الطاقة 2005(. 

الاستجابات 
تطبق البلدان مجموعة متنوعة من الخيارات لتحسين تأمين 

طاقتها، بما في ذلك تنوع إمدادات الطاقة وتحسين 
الترتيبات الإقليمية للاتجار في الطاقة وخفض الاعتماد 

على عمليات الاستيراد من خلال تشجيع كفاءة استخدام 
الطاقة واستخدام المصادر المحلية والخيارات البديلة، بما 

في ذلك الطاقة المتجددة )انظر الإطار 7-10(. وتنظم 
حكومات معظم البلدان بناء البنية التحتية للطاقة بشكل 
كبير. وقد تغير هذا الوضع بفعل التحرير الحادث في 
العديد من البلدان المتقدمة والنامية على مدار العقد 
الأخير. وقد تميز السوق الداخلي في أوروبا بوجود 

تأثيرين متعارضين فيما يتعلق بتأمين الطاقة والبيئة. فقد 
حسن الكفاءة الكلية لنظام الطاقة وخلق سوقاً لتكنولوجيات 

أكثر اقتصاداً في استهلاك الطاقة. ومع ذلك، فقد خلق 
استثمارات تتطلب إدخال رأس مال كبير أو تتسم بفترات 
سداد طويلة. لقد أصبح البحث والتنمية أكثر توجيهاً على 

الشكل 7-20 الاتجاهات والتوقعات في أمن النفط للأقاليم 
المستوردة للطاقة عالية ومنخفضة الدخل

أ( سهم النفط في إجمالي استهلاك الطاقة

ب( سهم النفط المستورد في استهلاك النفط

ج( استهلاك النفط لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي

في المائة

في المائة

كجم من مكافئات النفط/1000 دولار أمريكي

دخل مرتفع

دخل منخفض

ملاحظة: تعتمد التوقعات على 
وكالة الطاقة الدولية لعام 

2005، تم الرجوع في النموذج 
إلى الوكالة الهولندية للتقييم 

.TIMER/البيئي

 Van Vuuren :المصدر
and others 2007

إن البلدان المصدرة للنفط لديها مجموعة مختلفة من تحديات رفاهية الإنسان والتعرض للخطر 

المرتبطة بالوقود الحفري. يعاني غالباً السكان الذين يعيشون بالقرب من نقاط الاستخراج من آثار 

صحية مباشرة أو غير مباشرة كنتيجة للأنظمة البيئية المتدهورة. وعلى الصعيد الوطني، كثيراً ما 

تعمل السلعة الفردية المربحة على خفض الحوافز لتنويع اقتصادياتها، بينما تقدم حوافز مالية كبيرة 

للحوكمة السيئة والفساد. 

تصف "لعنة الموارد الطبيعية" العدد الكبير للاقتصاديات غزيرة الموارد الذي يظهر مستويات مرتفعة 

من الفساد في القطاعين العام والخاص. يؤدي هذا الإفراط في الاعتماد على وفرة الموارد الطبيعية في 

النظام السياسي الضعيف أو الفاسد إلى خفض النمو الاقتصادي. ويمكن أن يشكل أساساً لتوليد 

عرضة الإنسان للخطر والشقاء، بل ويؤدي إلى صراع عنيف.

إن إخراج "مشكلة" ثروة الموارد من الإطار السياسي يعتقد أنه أمر صحي إذا كان يصعب التعامل معها. 

بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، سيؤدي تنويع اقتصادياتها إلى الحد من اعتمادها على عائدات 

الاستيراد. تمكنت دول، مثل النرويج من إدارة مشكلة إيجارات الموارد الكبيرة من خلال إنشاء صندوق 

للصحة والتعليم يديره بنك مركزي مستقل. وقدمت بتسوانا سياسات الشفافية الاجتماعية لإدارة 

ثروتها المعدنية على نحو فعال ومنصف. توضح شروط الشفافية والاستثمار الاجتماعي المفروضة من 

قبل البنك الدولي على خط أنابيب النفط بين تشاد والكاميرون كيفية السعي إلى تحقيق تقاسم أكثر 

عدلاً لإيجارت الموارد. لا يعني إنفاق ثروة الموارد القليل بالنسبة لإحدى البلدان الفقيرة، ولكن ثبت عموماً 

أن الإنفاق المنصف والشفاف للعائدات أمر ممكن دون خفض النشاط الصناعي لاقتصاد إحدى البلدان 

من خلال زيادة في سعر الصرف.

 Auty 2001, Bulte, Damania, and Deacon 2005, Collier and others 2003, De Soysa 2002a, De Soysa 2002b, De Soysa 2005, Lal and Mynt 1996, Leite and Weidmann 1999, Papyrakis and Gerlagh :المصادر
2004, Ross 2001, Sachs and Warner 2001, Sala-I-Martin 1997

الإطار 7-9 متناقضة الموارد: الأخطار المعرضة لها البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والمصدرة لها
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المدى القصير وتم خفض الميزانيات وغالباً لا تتماشى مع 
أهداف التنمية المستدامة. 

ويظل الدعم الحكومي ضرورياً لتحفيز التكنولوجيات 
الجديدة )المفوضية الأوربية 2001(. وتتعامل العديد من 
استراتيجيات التنمية مع الطاقة فقط في سياق مشاريع 
البنية التحتية واسعة النطاق، التي يتم فيها عادة تجاهل 

قضايا الوصول إلى الطاقة وينصب التركيز على الكهرباء، 
مع إهمال توافر الوقود وتنمية الطاقة الريفية. وتذكر 10 
تقارير فقط من أصل ثمانين تقريراً عن بلدان الأهداف 

الإنمائية للألفية الطاقة خارج نطاق المناقشات المرتبطة 
بالاستدامة البيئية )الهدف الإنمائي للألفية 7(. ويخصص 

ثلث واحد فقط من أبحاث استراتيجيات خفض الفقر 
الموارد المالية لأولويات الطاقة المحلية )شعبة السكان 

التابعة للأمم المتحدة 2005(. ويعوق تنفيذ أنظمة الطاقة 
المستدامة عدداً من القضايا، بما في ذلك فجوة التمويل 

والإعانات المنحازة إلى أنواع الوقود الأحفوري والافتقار 
إلى إشراك أصحاب المصلحة والمشاكل التنظيمية 

ومشاكل إدارة القطاعات )وكالة الطاقة الدولية 2003، 
 .)Modi and others 2005

لقد اعتبرت الطاقة لفترة طويلة امتيازاً حصرياً للحوكمة 
المحلية، وباستثناء الطاقة النووية، فقد افتقرت إلى كل من 

الموطن التنظيمي وإطار العمل المعياري في نظام الأمم 
المتحدة. بيد أن هذا أخذ في التغير في السنوات الأخيرة، 

حيث قامت لجنة التنمية المستدامة في عام 2001 
و2007-2006 بمناقشة أهمية الطاقة بالنسبة للتنمية 

المستدامة بوصفها أحد المواضيع الجديرة بالاهتمام. وقد 
حظيت الطاقة في القمة العالمية للتنمية المستدامة 

)WSSD( بأولوية عالية في خطة العمل. ويبدو أن جداول 
الأعمال المتقاربة تدفع في اتجاه الحوكمة العالمية المعززة 
المتعلقة بالطاقة من خلال ارتباطها بالتغير المناخي والفقر 
)بشكل خاص الهدف الإنمائي للألفية 1( والصحة والأمن 

)لجنة التنمية المستدامة 2006(. وبعد مؤتمر القمة 
العالمية للتنمية المستدامة )WSSD(، تم تأسيس عدد من 

شراكات أصحاب المصالح المتعددين لتنفيذ العناصر 

المختلفة لجدول الأعمال الدولي للطاقة. وقد أكمل البنك 
الدولي في عام 2006، على سبيل متابعة مبادرة الطاقة 

في قمة جلين إيجلز لدول مجموعة الثمانية في عام 2005، 
إطار عمل استثماري للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. 

كما تبذل بعض الجهود لإنشاء آليات لتنسيق الأعمال 
المتعلقة بالطاقة، مؤخراً من خلال شبكة الأمم المتحدة 

المعنية بالطاقة، عبارة عن آلية بين الوكالات تم تأسيسها 
لدعم تطبيق قرارات مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة 
)WSSD( المرتبطة بالطاقة )آلية الأمم المتحدة المشتركة 

للطاقة(. 

وكان للسياسات المتعلقة بالانتقال من الاعتماد على النفط 
بعض الآثار في البلدان الصناعية )انظر الشكل 20-7(. 

ويرجع الأثر المحدود للسياسات في أحد أسبابه إلى طول 
الفترة الزمنية )50-40 عاماً أو أكثر( للبنية التحتية 

للطاقة. وهذا يعني أن التكنولوجيا والقرارات الاستثمارية 
التي تم تبنيها منذ عقود مضت قد خلقت اعتماداً على أحد 
المسارات فيما يتعلق بأنماط الاستهلاك والإنتاج في الوقت 

الراهن. كما يعني هذا أن القرارات التي تتخذ في الوقت 
الراهن سيكون لها بالغ الأثر لعقود قادمة وأن هناك 

حوافز قليلة يتم تبنيها للأخذ بعين الاعتبار رفاهية الأجيال 
في المستقبل.

وبالنظر إلى النطاق الكبير لأوجه التآزر بين السياسات 
المرتبطة بتأمين الطاقة والصحة وتلوث الهواء والتغير 
المناخي )انظر الفصل 2(، فهناك العديد من الفرص 

الكفيلة بخفض تعرض الأشخاص والمجتمعات للخطر، بما 
في ذلك: 

	�تركيز سياسات الطاقة على تحسين الوصول إلى  n
الخدمات الملائمة للطاقة بالنسبة للأشخاص الأكثر 

عرضة للخطر، مثل النساء وكبار السن والأطفال 
كجزء من تخطيط التنمية الشاملة؛ 

	�تحسين فرص الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في  n
التمتع بصوت في القضايا البيئية، على سبيل المثال، 

في تصميم أنظمة الطاقة الجديدة؛ 
	�الاستثمار في تنوع كل من التكنولوجيات المركزية  n
واللامركزية، مع دور هام يلعبه نقل التكنولوجيا؛ و
	�تعزيز القدرة على ابتكار وإنتاج تكنولوجيا طاقة  n

مستدامة بالتعاون مع المجتمعات المعرضة للخطر، 
كسبيل لخلق فرص عمل وزيادة القدرة على المواجهة. 

التعامل مع التهديدات المتعددة في الدول الجزرية 

الصغيرة النامية 

تتعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية )SIDS( لخطر 
آثار التغير المناخي في سياق الصدمات الخارجية والعزل 

والموارد المحدودة، مما يخلق نموذجاً أصلياً آخر من 

تم إطلاق برنامج الإيثانول البرازيلي، Pró-Alcool، في عام 1975 للرد على الاتجاه المتدهور في أسعار السكر وارتفاع تكاليف 
النفط. ومنذ ذلك الحين، أنشأت البرازيل سوقاً كبيرة للإيثانول، واستخدمت الإيثانول المنتج من قصب السكر كوقود لوسائل 

النقل. ومع ارتفاع أسعار النفط، أصبح الإيثانول بديلاً فعالاً من حيث التكلفة للبنزين، وتم التخلص من برنامج الكحول 
الرسمي تدريجياً. وقد ساعد البرنامج على الحد من الاعتماد على النفط المستورد، ووفر حوالي 52 بليون دولار )يناير / كانون 

الثاني 2003 دولار أمريكي( بين عامي 1975 و2002 بالنقد الأجنبي، وخلق 900000 وظيفة جيدة الأجر نسبياً، وعمل على خفض 
نسبة تلوث الهواء المحلي في المدن، وقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع احتمال زيادة صادرات الإيثانول من بلدان، 

مثل البرازيل الى أوروبا، والولايات المتحدة واليابان، تتزايد المخاوف بشأن استدامة إنتاج الكتلة الحيوية على نطاق واسع، 
خاصة من حيث التنافس على الأرض من أجل إنتاج الغذاء، ونتائج التنوع البيولوجي والطاقة.

La Rovere and Romeiro 2003 :المصدر

الإطار 7-10 برنامج الإيثانول في البرازيل 
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التعرض للخطر. تتعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية 
بشكل كبير للكوارث الطبيعية، مثل العواصف الاستوائية 
ونوبات العواصف )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 

 ،2005a المناخ 2007، برنامج الأمم المتحدة للبيئة
برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2005b، برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة 2005ج(. وتعوق القدرات الفنية والبشرية 
والمؤسساتية المحدودة قدرة هذه البلدان على التكيف 

والاستجابة للتغير المناخي وتقلبه وشدته )الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. وتتفاقم صور 
التعرض الحالية للخطر بصورة إضافية بفعل النمو 

المتزايد لسكان العالم. فعلى سبيل المثال، يبلغ معدل 
الخصوبة الإجمالي في معظم جزر المحيط الهادي أكثر 

من أربعة. وهناك حاجة متزايدة لنظام تجاري دولي 
والامتثال لقرارات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق 

بالدول الجزرية الصغيرة النامية )SIDS(. ونظراً للوصول 
المتآكل لسلعهم التصديرية إلى الأسواق المحمية، مثل 

السكر والموز والتونا، بالإضافة إلى حالات التراجع في 
أسعار السلع والتي تسببت في حدوث تقلبات اقتصادية، 

تعاني هذه البلدان من حساسية شديدة تجاه العولمة 
 ،Campling and Rosalie 2006( وتحرير التجارة

 .)Josking 1998 ،1999 الفاو

الصلة العالمية
توجد الدول الجزرية الصغيرة النامية )SIDS( في المحيط 
الهادي والأطلنطي والهندي وبحر الصين الجنوبي والبحر 

الكاريبي الأكثر اتساعاً. وفي المصطلحات الإقليمية 
لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقع 6 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية في أفريقيا و23 في أمريكا اللاتينية 
والبحر الكاريبي و22 في آسيا والمحيط الهادئ. وتوضح 
نتائج مؤشر التعرض للخطر البيئي )EVI( للدول الجزرية 
الصغيرة النامية البالغة 47 دولة أن جميعها صنفت على 
أنها غير مرنة وأن ثلاثة أرباعها تقريباً عرضة للخطر إلى 
حد بعيد )36 في المائة( أو بالغ الشدة )36 في المائة( 

)انظر الشكل 7-21(. وقد أعد مؤشر التعرض للخطر 
البيئي منظمات مختلفة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة 

 .)UNEP( للبيئة

التعرض للخطر ورفاهية الإنسان
لقد كان للمخاطر الطبيعية آثار عكسية بالغة على أوجه 

الحياة والتنمية الاجتماعية- الاقتصادية في الدول الجزرية 
الصغيرة النامية )SIDS(. فنسبة عالية من إجمالي 

السكان البالغ تعدادهم 56 مليون نسمة )برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة 2005b( هي عرضة في الغالب للمخاطر 
الطبيعية. على سبيل المثال، تأثر ما يقرب من 6 مليون 

نسمة في عام 2001 بالكوارث الطبيعية في البحر 
الكاريبي )انظر الشكل 2-1 في الفصل 1(. وفي عام 

1988، كان الضرر الاقتصادي المتراكم الذي يُعزى إلى 
الكوارث مرتفعاً بما يعادل 43 في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 
 .)Charveriat 2000(

ويهدد ارتفاع مستوى سطح البحر والتكرار المتزايد 
للأحداث الشديدة وقسوتها سبل العيش ويحد من خيارات 
التكيف. وقد دفعت هذه الضغوط بعض الأشخاص لهجر 

مواطنهم وأصولهم، والهجرة إلى بلدان أخرى. فعلى سبيل 
المثال، عدلت نيوزيلندا سياستها الحكومية المعنية بالإقامة 

في مارس 2006 للسماح بهجرة عدد صغير من 
المواطنين من تونجا وتوفالو وكيريباتي وفيجي كل عام 

)مصلحة الهجرة النيوزيلندية 2006(. ويحتمل أن ارتفاع 
مستوى سطح البحر قد يتسبب في حدوث هجرة على 

نطاق واسع على المدى الأطول، وقد تؤدي عمليات الهجرة 
 Barnett 2003،( الكبيرة أحياناً إلى نشوب صراعات

Barnett and Adger 2003(. وقد يفضي هجر الجزر 
أيضاً إلى فقد السيادة ويلقي الضوء على الحاجة لإعادة 
التفكير في قضايا التنمية التقليدية بوصفها أمور تتعلق 

 Markovich and( بالأمن الإقليمي والوطني
Annandale 2000( وكذلك قضايا العدالة وحقوق 

 .)Barnett and Adger 2003( الإنسان

وتتسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ في آثار متفاوتة من 
الناحية الاجتماعية وتتجه للتأثير على الفقراء والمجموعات 

المحرومة بشكل غير متكافئ. وأكثر الشعوب عرضة 
للمخاطر هي الشعوب التي تعيش على الجزر المرجانية 

الاستوائية والجزر المنخفضة عن سطح البحر وفي 
المستعمرات الساحلية عالية الخطورة التي تتسم ببنية 

)SIDS( الشكل 7-21 نتائج العرضة للخطر البيئي في الدول الجزرية الصغيرة النامية

عدد النزاعات المسلحة

مرن معرض 
للخطر

ضعيف ضعيف 
جداً

ضعيف 
للغاية SOPAC and UNEP :المصدر
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تحتية ومساكن متدنية. والسبل المعيشية الأكثر تضررا 
هي التي تعتمد على الموارد الطبيعية الحساسة للمناخ، 

مثل الزراعة التجارية والكفافية والسبل المعيشية المعتمدة 
 Douglas 2006, FAO( على السياحة الساحلية

 2004b and 2005b, UNICEF 2004a, Nurse and
 .)Rawleston 2005, Pelling and Uitto 2001

وتتضمن أكثر الآثار قسوة على رفاهية الإنسان فقد 
الأصول المعيشية والنزوح والأمراض المتزايدة التي 

تحملها المياه والتي تحملها ناقلات الأمراض وفقد الحياة 
في الكوارث الطبيعية. ويُعزى فقد الأصول المعيشية 

بالدرجة الأولى إلى خدمات النظم الإيكولوجية المفقودة أو 
الناقصة بسبب تكرار آثار المخاطر البيئية وفقد الأراضي 

المنتجة بسبب التآكل الساحلي وتملح الأراضي ومياه 
الري وأنظمة مصبات الأنهار والمياه العذبة )الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007( والأشكال 
الأخرى من التدهور البيئي، مثل إزالة الأشجار )انظر 
الإطار 7-11 والشكل 7-22(. وعلاوة على ذلك، يلحق 

التدهور والاستغلال المفرط الضرر بالموارد مثل الشعاب 
المرجانية ومرج الأعشاب البحرية وشجر القرم الاستوائي 
والتي توفر حماية ساحلية طبيعية وكذلك أساساً للأنشطة 
التجارية والأنشطة المعيشية للأسر الفقيرة )انظر الفصل 

5(. ويقدر هويج-جلدبرج وآخرون )2000( أن تبييض 
المرجان سوف يقلل من الناتج المحلي الإجمالي 

المستقبلي بنسبة 50-40 في المائة بحلول عام 2020 في 
جزر المحيط الهادئ الأصغر حجماً. وبالإضافة إلى ذلك، 

تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية بفقد التنوع 
البيولوجي وآثاره على الزراعة، بسبب الأنواع الغريبة 

الغازية. 

وقد أدى تدهور الوصول للموارد إلى زيادة التنافس على 
مستوى المجتمع والمستوى المحلي والإقليمي، من خلال 

الضغوط المتوفرة في المكان )الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيّر المناخ 2007، هاي وآخرون 2004، برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة 2005a، برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
2005b، برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2005c(. وقد تم 

إلقاء الضوء على الضغوط الإضافية، بما في ذلك الضغوط 
الاجتماعية الناجمة عن تآكل حيازة الموارد المألوفة وتأمين 
حالات تملك الأراضي بوصفها القضايا الأساسية لإدارة 

 Cinner and others( بعض النظم الإيكولوجية البحرية
 2005، Graham and Idechong 1998، Lam
1998(. ويمكن للتعرض العالي للمخاطر الطبيعية أن 
يكون له آثار سلبية على البنية التحتية والاستثمارات 

السياحية ويمكن أن يقلل من الدخل الذي توفره السياحة. 
وفي نفس الوقت، تضيف السياحة ضغوطاً متزايدة على 

 McElroy ،Georges 2006( النظم الإيكولوجية

ويوضح الرسم البياني أدناه الروابط بين التعرض لخطر الكوارث الطبيعية والفقر )الشكل 7-22(. مع إنفاق المزيد من المال، 
يمكن لبلد ما إعداد شعبه ضد الكوارث على نحو أفضل. وعند النظر إلى إحصاءات أكثر تفصيلاً، أدى إعصار جين إلى مقتل 

أكثر من 2700 ضحية في هايتي في عام 2004، بينما في جمهورية الدومينيكان لقي أقل من 20 شخصاً حتفهم. لم يكن 
هذا من قبيل الصدفة. إن سكان الدومينيكان أغنى أربع مرات، في المتوسط، وأفضل استعداداً من حيث التعليم والتدريب، 

والاستفادة من البنية التحتية والإسكان المحسنين. 

توضح صورة القمر الاصطناعي أدناه عاملاً آخر هو التدهور البيئي. ويغطي غطاء الغابات أكثر من 28 في المائة من جمهورية 
الدومينيكان، في حين خفضت هايتي غطاء الغابات فيها من 25 في المائة في عام 1950 إلى 1 في المائة بحلول عام 2004. 

في الصورة، توجد الغابات المزالة من هايتي إلى اليسار، في حين أن جمهورية الدومينيكان أكثر خضرة إلى اليمين. وهذا 
الجانب البيئي مهم؛ لأن العديد من الضحايا غرقوا أو لقوا مصرعهم في السيول الطينية، وهي ظواهر تتأثر بشدة بتغير 

غطاء الأرض.

 NASA 2002 :شارك بالصور

الإطار 7-11 التأهب للكوارث ورفاهية الإنسان
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2003(. ففي بعض المواقع الساحلية، تُظهر التنمية غير 
المناسبة في المناطق المعرضة للخطر، بسبب عدم أخذ 

آثار المخاطر البيئية وتأثيرات التغير المناخي بعين 
الاعتبار بالشكل الملائم، فشلًا في التكيف. 

الاستجابات
إدراكاً للمخاطر التي تتهدد الدول الجزرية الصغيرة 

النامية، تم تبني برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة 
للدول الجزرية الصغيرة النامية دولياً في عام 1994. وقد 
راجعت لجنة التنمية المستدامة تطبيق برنامج العمل من 

أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في 
عام 1996 و1998. وفي عام 2005، تم مراجعة البرنامج 
في مؤتمر الأمم المتحدة في موريشيوس، والذي أشار فيه 
البيان الافتتاحي إلى إعاقة تدهور الدعم الدولي والموارد 

تطبيق هذا البرنامج. وقد تم تبني استراتيجية موريشيوس 
في مؤتمر عام 2005، حيث تم وضع جدول أعمال متعدد 
الأطراف شامل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة 

 .)SIDS( النامية

وتتعامل مبادرة التعاون المعنية بالأنواع الغريبة الغازية 
)IAS( على الأراضي مع الأنواع الغازية التي تهدد التنوع 

البيولوجي، وكذلك الزراعة ورفاهية الإنسان. كما تربط 
مبادرات جديدة السياحة الإيكولوجية باستئصال الأنواع 

الغريبة الغازية )انظر الإطار 12-7(. 

وفي الوقت الذي يتم فيه تطبيق خيارات التكيف بالفعل في 
الدول الجزرية الصغيرة النامية، تتيح بعض استراتيجيات 
التكيف فرصاً لتكيف أكثر فاعلية، بما في ذلك استخدام 

المعرفة التقليدية المعتمدة على الظروف الثقافية والإقليمية 
النموذجية. على سبيل المثال، يمكن لتقنيات حفظ الطعام 

التقليدية، من قبيل دفن وتدخين الطعام للاستخدام في 
فترات الجفاف، تحسين الأمن الغذائي في المناطق 

الريفية. ويوضح الإطار 7-13 مثالًا على إدارة الموارد 
البحرية المعتمدة على المجتمع التي تحسن كلًا من 

الموارد الساحلية ورفاهية الإنسان. وتساعد تصميمات 
ومواد البناء التقليدية في الحد من أضرار وخسائر البنية 

التحتية الناجمة عن المخاطر البيئية. وتظهر الموارد 
المتجددة، مثل أنواع الوقود الحيوي )مثل تفل قصب 

السكر( والرياح والطاقة الشمسية، إمكانية كبيرة لتنوع 
الطاقة وتحسين إمكانيات موارد الطاقة والإمداد بالطاقة 

بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية. كما يمكن أن يزيد 
هذا من المرونة في مواجهة الأحداث الشديدة المتكررة. 

ولتحقيق هذا الهدف السائد المعني بتحسين رفاهية 
الإنسان في الدول الجزرية الصغيرة النامية بنجاح، هناك 

حاجة للمزيد من دمج عمليات تقييم التعرض للخطر 

والتكيف في السياسات المحلية والأنشطة الإنمائية على 
جميع الأصعدة والمستويات. ويتوفر عدد من الخيارات 

للحد من التعرض للخطر وبناء القدرات في الدول الجزرية 
الصغيرة النامية:

	�تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لدعم التأهب للكوارث  n
وأنظمة إدارة المخاطر )الاتحاد الدولي للصليب 

الأحمر وجميعات الهلال الأحمر 2005( ، مما يساعد 

النشاط  هي  السياحة  النامية،  الصغيرة  الجزرية  الدول  من  كثير  في 

من  والبيئة  للتنمية  مربحاً  وضعاً  سيشيل  خلقت  الرئيسي.  الاقتصادي 

الأصلية.  الأنواع  واستعادة  البيئية  السياحة  بين  الربط  خلال 

البني  والجرذ   )Rattus rattus(السفن جرذ  غازيين،  لنوعين   إن 

جزر  في  المستوطن  البيولوجي  التنوع  على  كبير  أثر   )R. norvegicus(
ونوع  أنواع  تتعرض ستة  جزيرة(،   41( الوسطى  جزر سيشيل  في  سيشيل. 

من  بد  ولا  الفئران.  قبل  من  والتهديد  للخطر  البرية  الطيور  من  ثانوي 

تدعم  التي  الأصلية  الطيور  مجموعات  ظهور  لإعادة  الفئران  على  القضاء 

البيئية.  السياحة 

خلال  ومن  المحمية.  المنطقة  وضع  إلى  البيئية  السياحة  قطاع  سعى 

على  المحافظة  على  والقدرة  المحمية  المنطقة  وضع  منح  بين  الربط 

إشراك  في  الحكومة  نجحت  المفترسة،  الحيوانات  من  خالية  الجزر 

عائدات  إغراء  ومع   .)IAS( الغازية  الغريبة  الأنواع  إدارة  في  الخاص  القطاع 

الجزر  في  العاملون  شارك  المستقبل،  في  المحتملة  البيئية  السياحة 

حوالي  بلغت  تكاليف  وتحملوا  الاستئصال،  برامج  أحد  في  الثلاث 

أمريكي.  دولار   250000

 Nevill 2001 :المصدر

الإطار 7-12 السياحة البيئية: سداد تكاليف السيطرة على الأنواع 

الدخيلة الغازية

تتعرض الموارد البحرية الساحلية في أجزاء كثيرة من فيجي للصيد المفرط من جانب كل من صيد الأسماك التجاري 

والحصول على سبل العيش. أثرت هذه الممارسات سلباً في المجتمعات الريفية إلى حد بعيد - ما يقرب من نصف سكان 

فيجي البالغ عددهم 900000 - وهم يعتمدون على الموارد البحرية المشاع من أجل سبل عيشهم المعتمدة على موارد الرزق 

التقليدية. تم خفض الأمن الغذائي وإمكانية الحصول عليه. فعلى سبيل المثال، تبذل النساء التي تجمع المحاصيل من 

السهول الطينية مزيداً من الجهد في الصيد للحصول على نوع مورد رزق، مثل المحار. يعيش نحو 30 إلى 35 في المائة من 

الأسر الريفية في فيجي تحت خط الفقر الوطني.

واستجابة لهذه المخاوف، حددت فيجي مناطق بحرية تدار محلياً )LMMA(، وعززت إدارة الموارد البحرية التقليدية لتعويض 

المخزون البحري. تعمل المجتمعات مع مناطق الصيد )Qoliqoli( )مناطق حقوق الصيد العرفية المعترف بها رسمياً(، 

وتفرض عمليات الإغلاق المؤقتة لمناطق صيد الأسماك هذه، والتحريم )عدم صيد بعض الأنواع(. تستبعد المجتمعات عادة 

من 10 إلى 15 في المائة من مياه الصيد في القرية لحماية مناطق وضع البيض والمناطق المستغلة على نحو مفرط من 

أجل إنعاش الموارد. وبينما تتلقى المجتمعات الخبرة التقنية الخارجية، فهم يصنعون القرارات، مما يجعل المناطق البحرية 

المدارة محلياً تختلف كثيراً عن الاحتياطي البحري أو المنطقة البحرية المحمية. وزادت قيمة الأنواع المحلية المقدرة، مثل 

السرطان البحري الذي يعيش في مناطق شجر القرم، إلى 250 في المائة سنوياً، مع تأثير ممتد يصل إلى 120 في المائة خارج 

منطقة التحريم في قرية يوكونيفانوا. وأدى إنشاء المناطق البحرية المدارة محلياً إلى زيادة دخل الأسر وتحسين التغذية.

نتيجة لنجاح المناطق البحرية المدارة محلياً في فيجي، زاد القرويون من الضغط على الحكومة لإعادة الملكية القانونية لـ 

410 منطقة صيد تابعة للبلاد إلى ملاكها التقليديين.

المصدر: معهد الموارد العالمية 2005

الإطار 7-13 توأمة الحماية البحرية وتعويض الموارد في الحفاظ على الموارد المعتمدة على المجتمع في فيجي
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في التكيف مع التغيرات المناخية قصيرة الأجل 
)استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عالم أكثر 

أمناً 1994 وإطار عمل هيوجو( )انظر الإطار 
7-14(؛ 

	�تحسين التخطيط المتكامل للتنمية طويلة الأجل القوية  n
الصامدة للتغير المناخي، خاصة تلك المتعلقة 

بالأصول المعيشية، مما يحسن من وصول السكان 
المحليين للموارد. ويمكن للموارد المائية والإدارة 

المتكاملة للمناطق الساحلية )ICZM( أن تساهم في 
تحسين القدرة التكيفية على المدى الطويل للمجتمعات 

المعرضة للخطر )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
 ،2005b 2005، برنامج الأمم المتحدة للبيئةa

برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2005c(. وهذا يتطلب 
توفر أنظمة حوكمة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات 

المحتملة على المدى الطويل؛ 
	�استخدام المنهجيات المشاركة لدمج المعرفة  n

الإيكولوجية التقليدية في إدارة الموارد والمحافظة 
عليها، مما يمكن المجتمعات للتأهب للكوارث وإدارة 

الموارد؛ 
	�يمكن لتطوير التكنولوجيات اللازمة للحد من التعرض  n

للمخاطر النقل من نموذج "السيطرة على الطبيعة" إلى 
نموذج "العمل مع الطبيعة". وهذا يشمل التكنولوجيا 

والقدرة على تقييم الآثار وخيارات التكيف وتوثيق 
آليات المواجهة التقليدية ووضع حلول بديلة للطاقة؛ 

	�يمكن للاستثمار في التعاون الإقليمي المحسن مواجهة  n
التحديات البيئية وتحسين القدرة على المواجهة بشكل 

أفضل. ومثال على ذلك، تطوير وتعزيز الهيئات 
الإقليمية والعالمية، مثل تحالف الدول الجزرية 

الصغيرة )AOSIS( ولجنة المحيط الهندي، لبناء 
أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الضغوط البيئية؛

	�تعزيز التعاون والشراكات على المستويات المحلية  n
والوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك دمج الموارد 
لتطبيق الأنشطة والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف 
 Hay and others 2003, IPCC 2001,()MEA(

 Tompkins and others 2005, Smith and
 others 2000, Reilly and Schimmelpfennig

IFRC 2005 ,2000(؛ و 
	�الإقرار في المفاوضات الدولية بأن الحقوق الأساسية  n

التي تم إقرارها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي 
في خطر في حالة تأثيرات التغير المناخي على بلدان 
.)Barnett and Adger 2003( الجزر المرجانية

تبني المنهجيات المعتمدة على التكنولوجيا لحل 

مشاكل المياه 

يمكن لمشاريع المياه واسعة النطاق التي يتم تخطيطها 
وإدارتها بشكل ضعيف والتي تنطوي على عملية كبيرة 

لإعادة تشكيل البيئة الطبيعية أن تخلق نموذجاً أصلياً آخر 
من التعرض للخطر. ومن الأمثلة على ذلك، بعض خطط 
الري والصرف وحفر القنوات وتحويل الأنهار ومحطات 

التحلية والسدود. وتمثل مشاريع السدود أمثلة هامة 
وبارزة على ذلك، على الرغم من أن العديد من النتائج غالباً 
ما تنطبق على خطط إدارة المياه المؤدية للتعرض للخطر. 

فالسدود تتسم بأن لها آثار سلبية وأخرى إيجابية: فهي 
تفي باحتياجات الإنسان )المياه للأمن الغذائي والطاقة 

المتجددة( وتحمي الموارد الحالية من خلال توفير تحكم 
في الفيضانات. ومع ذلك، فقد يكون لها آثار قاسية على 

البيئة من خلال تجزئة الأنهار )انظر الفصلين 4 و 5( 
وعلى البنية الاجتماعية. وتوفر بعض السدود الفوائد 

المرجوة دون وجود آثار سلبية كبيرة. ولكن يخالف ذلك 
العديد من السدود بسبب اعتبارات غير الملائمة للآثار 
الاجتماعية والإيكولوجية الناشئة عن التخطيط والإدارة 

الضعيفين للسدود. وهذا يُعزى إلى انتشار نموذج التنمية 
المعتمدة على التكنولوجيا )المجلس الاستشاري الألماني 
حول التغير المناخي 1997(. ويعني تقليل معدل التعرض 
للخطر هنا إما الحد من النتائج السلبية لهذه المشاريع أو 

إيجاد وسائل بديلة للإيفاء بمتطلب حماية الطاقة والمياه 
والوقاية من الفيضانات )انظر الإطار 13-1 في الفصل 1 

الذي يدور حول استعادة النظم الإيكولوجية من خلال 
إيقاف عمل السدود(. 

إن استراتيجيات الحد من الكوارث لديها القدرة على إنقاذ الأرواح وحماية سبل 
العيش بأبسط التدابير. بالاعتراف بهذا وبأن هناك الكثير مما ينبغي القيام به 

للحد من الكوارث، اعتمدت الحكومات في يناير / كانون الثاني 2005، إطار عمل 
هيوجو في الفترة ما بين 2005 و2015، وبناء مرونة الأمم والمجتمعات المحلية 
في مواجهة الكوارث. يحدد هذا الإطار الأهداف الاستراتيجية والأولويات الخمس 

للحد من الكوارث. وتتعامل الأولوية الرابعة مع إدارة البيئة والموارد الطبيعية 
للحد من المخاطر والتعرض للخطر. وهي تشجع على الاستخدام والإدارة 

المستدامين للأنظمة الإيكولوجية، وإدماج أمور تغير المناخ في تصميم تدابير 
محددة للحد من المخاطر. 

من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لا بد من تخفيض عبء احتياجات 
الكوارث الطبيعية. ويجب دمج سياسات الحد من مخاطر الكوارث في خطط 

وبرامج التنمية، وفي المساعدة الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف، لا سيما تلك 
المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر، وإدارة الموارد الطبيعية والتنمية الحضرية. 
وتم تعزيز تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث من خلال الاستراتيجية الدولية للحد 

من الكوارث )ISDR(، وهي شراكة بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية 
)NGOs(، ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل، والوسط العلمي، وغيرها 

من الجهات المعنية في مجتمع الحد من الكوارث. 

UNISDR المصدر: الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة للأمم المتحدة

الإطار 7-14 إطار عمل هيوجو 
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الصلة العالمية 
تحدث الديناميكيات الموصوفة هنا في كافة أرجاء العالم. 

ومن الأمثلة الهامة على ذلك مشروع المياه المخطط له 
لنهر الإيبرو في أسبانيا وخطط إدارة المياه واسعة النطاق 

في جنوب غرب الولايات المتحدة ونهر نارمادا في الهند 
ونهر النيل في أفريقيا ومشروع سد الممرات الثلاثة 

)Three Gorges Dam( في الصين. ولقد كان 
لمشاريع الري الرئيسية التي تم إعدادها في القرن 

العشرين والسدود العملاقة متعددة الوظائف )يتجاوز 
ارتفاعها 60 متراً( آثار كبيرة على الموارد المائية. ويوجد 
أكثر من 45000 سد في 140 بلداً، حيث يوجد ثلثا هذا 

العدد تقريباً في البلدان النامية )اللجنة العالمية للسدود 
2000(. ويتميز الاتجاه الفعلي بتراجع العدد السنوي 
للسدود الكبيرة الجديدة، في حين لم يتم ملاحظة أي 
تراجع في أعداد السدود العملاقة. ويستمر التوزيع 

الجغرافي لإنشاء السدود الجديدة في الانتقال من البلدان 
الصناعية إلى البلدان النامية وحديثة العهد بالتصنيع 

)الهيئة الدولية للسدود الكبرى 2006(. ونادراً ما تقتصر 
تأثيرات هذه الإنشاءات واسعة النطاق على المنطقة 

المحلية، حيث يمكن افتراض تجاوزها لذلك إلى الحد الذي 
قد تبلغ فيه أبعاداً دولية )انظر الفصل 4(. 

التعرض للخطر ورفاهية الإنسان
عادة ما يتم بناء السدود في الوقت الراهن في المناطق 
النائية بالبلدان النامية. ويؤدي دمج هذه المناطق النائية 

في السوق العالمي من خلال مشاريع السدود إلى حدوث 
تحول كبير في الأوضاع الاجتماعية للسكان الأصليين. 
ويجب الأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية، التي قد 

تتراوح ما بين إعادة توطين السكان المحليين إلى تكثيف 
أوجه التباين الاقتصادي والصراعات المحلية والدولية 

 McCully 1996, Pearce 1992, Goldsmith and(
Hildyard 1984(. ووفقاً للتقديرات )اللجنة العالمية 
للسدود 2000(، فقد تم إجبار ما بين 80-40 مليون 

شخص على مغادرة منازلهم منذ عام 1950 بسبب مشاريع 
السدود الكبيرة. ومن المحتمل أن عمليات إعادة التوطين 

الإجباري والافتقار إلى مشاركة أصحاب المصلحة في 
التخطيط وصنع القرار والافتقار إلى المشاركة في فوائد 
المشاريع قد أدت إلى تهميش السكان المحليين ووقوعهم 

 Akindele ،ضحايا في عملية التنمية )انظر على سبيل المثال
and Senyane 2004(. ومن المحتمل أن يتسم توزيع 
الفوائد التي يتم جنيها من إنشاء السدود )توليد الطاقة 
والزراعة المروية( بعدم الإنصاف الشديد، مما يعزز من 

اتساع الفروق الاقتصادية والاجتماعية والفقر. 

وقد تتزايد التوترات وتتصاعد إلى صراعات محلية ودولية 
)Bachler and others 1996(. وعلى الرغم من ندرة 

العنف المنظم واسع الانتشار، إلا أن الاحتجاجات المحلية 
ضد مشاريع المياه الكبيرة لا تزال شائعة. وبرغم 

المستويات العالية من الاهتمام السياسي بـ "حروب المياه" 
بين الدول، إلا أن التعاون فيما بينها بشأن هذه القضية 
قد أصبح أكثر شيوعاً من الصراعات على مدار النصف 
الأخير من القرن العشرين. ووجد أحد التحاليل الشاملة 

للتفاعلات الثنائية ومتعددة الأطراف بين البلدان حول 
المياه بين عامي 1948 و1999 أنه من بين ما يزيد على 
1830 حادثة، بلغت نسبة الصراعات منها 28 في المائة 
ونسبة التعاون 67 في المائة، في حين كانت نسبة الخمسة 

في المائة المتبقية هي نسبة محايدة أو لا تمثل أهمية 
)Yoffe and others 2004(. وتدعم مؤسسات التعاون 
الدولية بشأن المياه، مثل لجان أحواض الأنهار، التعاون 
الدولي، على سبيل المثال في الحالات التي تشمل سدي 

إيتايبو وكوربس كريستي في الأرجنتين والبرازيل والباراجواي. 
وفي بعض الحالات، يبدو العنصر الأساسي لتعزيز التعاون 

هو في نقل الأطراف، غالباً عبر تسهيلات خارجية، من 
التأكيد على الحقوق التنافسية في المياه إلى تحديد احتياجات 

المياه، وفي النهاية إلى التفاوض بشأن تقاسم فوائد 
المياه )Sadoff and Grey 2002(. وتشمل الأمثلة 

الإضافية للتعاون أنهار زامبيزي والنيجر والنيل والراين. 

ومن الآثار السلبية الأخرى على رفاهية الإنسان المخاطر 
الصحية التي توجد في شكل ناقلات الأمراض المعتمدة 
على المياه )على سبيل المثال البعوض والقواقع(، والتي 

تحدث بسبب التغيرات في أنظمة المياه السطحية. ومن شأن 
ذلك أن يفاقم خطر الإصابة بمرض الملاريا والأمراض 

الأخرى في العديد من المناطق الاستوائية وشبه المدارية. 
ويوضح الشكل 7-23 العلاقة بين المسافة من السد ووجود 

الأمراض المرتبطة بالمياه في أربع قرى بالقرب من سد 
باريكيز في غانا )Tetteh and others 2004(. وفي 

قرية هياوو بيسيس )Hiawo Besease(، التي تبعد أكثر 
من 4 كم من السد، لم يسجل إلا تغير طفيف للغاية في 

الحالة الصحية بعد بناء السد. وذلك في الوقت الذي 
تدهورت فيه الحالة الصحية بعد بناء السد في الثلاث قرى 

الأخرى التي تبعد عن السد مسافة 1.2 - 1.5 كم فقط.

الاستجابات 
 )WCD( في عام 2000، قامت اللجنة العالمية للسدود

لأصحاب المصالح الدوليين بتقييم فاعلية تطوير السدود 
الكبيرة ووضعت التوجيهات الدولية المعنية ببناء السدود. 

وقد حدد تقريرها النهائي )اللجنة العالمية للسدود 2000( 
خمس قيم رئيسية وصاغ سبع أولويات استراتيجية )انظر 

الجدول 3-7(.

ويمثل بناء أوجه تآزر بين اهتمامات التنوع البيولوجي 
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)كما في اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( واتفاقية 
رامسار حول الأراضي الرطبة واتفاقية حفظ أنواع 

الحيوانات البرية المهاجرة( والتنمية اهتماماً كبيراً. وقد تم 
إطلاق مشروع السدود والتنمية الخاص ببرنامج الأمم 

المتحدة للبيئة )UNEP-DDP(، على سبيل المتابعة لإطار 
عمل اللجنة العالمية للسدود، في عام 2001. وانطلاقاً من 

إقرار مشروع السدود والتنمية الخاص ببرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة بأن الري والطاقة الكهرومائية بالنسبة 

للعديد من البلدان النامية لا يزالا من الأولويات للإيفاء 
باحتياجات الطاقة والأمن الغذائي، فهو يركز على كيفية 
دعم بناء وإدارة السدود بشكل مستدام. وقد استجابت 
البلدان على المستوى المحلي ودون الإقليمي من خلال 
القبول المتزايد لعمليات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي 

 Calcagno( لمشاريع السدود الكبيرة قبل الإنشاء
2004(. وقد أتاح الاتجاه نحو الإدارة المشتركة للأنهار، 

الذي أقر في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن 
استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير 

الملاحية، فرصاً جديدة لمواجهة هذه المخاوف. 

ومع ذلك، تتسم فاعلية هذه الإجراءات بالخلط. ففي بعض 
الأماكن، هناك دليل بَيّن على وجود تغير مستمر في 

توقعات أصحاب المصالح فيما يتعلق بالمشاركة 

والشفافية المساءلة في تخطيط وتنمية السدود. وقد وفرت 
توصيات اللجنة العالمية للسدود )WCD( نقطة مرجعية 

جديدة جديرة بالثقة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية 
للتأثير على القرارات الحكومية، إلا أنها سجلت مستويات 

مختلفة من النجاح. ويمكنك إدراك قيمة التعاون بين 
البلدان على نحو متزايد، ولكن من الناحية العملية فإن ذلك 

يتم بسبل مختلفة. على سبيل المثال، توقف مشروع سد 
اليسو المثير للجدل في تركيا في عام 2001 عندما 

انسحبت شركات البناء الأوروبية من المشروع، مما يشير 
إلى وجود قضايا اقتصادية واجتماعية عالقة وصعوبة 

الوفاء بالشروط المفروضة على جهودهم لشراء ضمان 
اعتمادات تصدير بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من 
الحكومة البريطانية. وعلى النقيض من ذلك، سار البنك 

الدولي وبنك التنمية الأفريقي قدماً في مشروع سد 
بوجاجالي المثير للجدول في أوغندا بتكلفة 520 مليون 

دولار أمريكي على الرغم من معارضة المنظمات غير 
الحكومية القوية عبر الحدود والانسحاب المبكر من 

المشروع من قبل هيئات التمويل الثنائية في المملكة 
المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد والولايات المتحدة 

)شبكة موارد المراسلين الدوليين 2006(. 

وتتعامل العديد من مبادرات السياسات الدولية ذات الصلة 

الجدول 7-3 بعض نتائج بحث اللجنة العالمية للسدود 

تمت صياغة سبع أولويات استراتيجيةتم تحديد خمس قيم أساسية

الإنصاف 	n

الكفاءة 	n

المشاركة في صنع القرار 	n
الاستدامة  	n

المسئولية 	n

الحصول على قبول العامة 	n
التقييم الشامل للخيارات 	n
الاهتمام بالسدود القائمة 	n

المحافظة على استدامة الأنهار وسبل العيش 	n
الاعتراف بالاستحقاقات، وتقاسم المنافع 	n

ضمان الالتزام 	n
تقاسم الأنهار من أجل السلام والتنمية والأمن 	n

المصدر: اللجنة العالمية للسدود 2000

الشكل 7-23 الحالة الصحية للقرى الأربع بالقرب من سد باريكيز في غانا

الحالة الصحية 
قبل الإنشاء

الحالة الصحية 
بعد الإنشاء

هياوو بيسيس 
)4.1 كم(

 أنينكروما 
)1.5 كم(

 باريكوما 
)1.3 كم(

كومي )1.2 كم(

ملاحظات: تشير الأرقام الموجودة بين 
الأقواس إلى المسافة من المسطحات. 

تعتمد الحالة الصحية على حجم 
)الوفيات( وأهمية )عدد الأشخاص 

المصابين( الأمراض المنقولة عبر الماء 
مثل الملاريا وفيروس التهاب الكبد 

المعدي والإسهال والأمراض الجلدية 
)وبصفة خاصة الجرب( ومرض البلهارسيا.

Tetteh and others 2004 :المصدر
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مع مشاكل الطلب على المياه الذي تم تلبيته بشكل غير 
كاف وغير منصف )انظر الفصل 6(. وأحد الجوانب 
الهامة من الهدف الإنمائي للألفية 7 المعني بضمان 
الاستدامة البيئية هو "خفض نسبة السكان الذين لا 

يتمتعون بالوصول المستدام لمياه الشرب الآمنة بمقدار 
النصف." وتدعو خطة التطبيق لتبني أحد المنهجيات من 

أجل "تطوير تكنولوجيات وممارسات ميسورة التكلفة 
ومقبولة من الناحية الثقافية والاجتماعية." ويمكن الوفاء 
بهذه الاحتياجات، وفقاً لما تطرحه الرؤية العالمية للمياه 

)مجلس المياه العالمي 2000(، من خلال الخلط بين 
إنشاء السدود الكبيرة والصغيرة وتعويض المياه الجوفية 

واستخدام التقنيات التقليدية صغيرة النطاق لتخزين المياه 
وتجميع مياه الأمطار، وكذلك تخزين المياه في الأراضي 

الرطبة )انظر الإطار 15-7(. 

ومن الواضح أن المنهجيات التكنولوجية غير المتوافقة 
والموجهة للإمدادات بشكل رئيسي سوف تفشل في تحقيق 

فوائد التنمية المرجوة على المدى المتوسط.

ويمكن لإدارة المياه جيدة التخطيط خفض التعرض للخطر 
والمساهمة في التنمية. ويتوفر عدد من الخيارات )انظر 

الفصل 4(:
	�تحسين الوصول إلى المياه بوصفها أصل ضروري  n

لاحتياجات الأسر والإنتاج الزراعي. وينبغي إيلاء 
المزيد من العناية للجوانب المتعلقة بعملية التوزيع؛  

	�زيادة فرص المشاركة المحلية الأكثر فاعلية في إدارة  n
الأحواض والمساقط المائية، حيث قد تتعارض 

الحقوق والقيم المحلية مع تلك التي تتطلبها الدولة. وهذا 
يتطلب توفر مؤسسات داعمة وشمولية، وعمليات حوكمة؛ 
�قد تحل التجارة، بما في ذلك استيراد "المياه الافتراضية"  	n

عن طريق عمليات استيراد المواد الغذائية، محل 
استهلاك مياه الري في المناطق القاحلة؛ 

	�يمكن لتحسين الإدارة التعاونية لأحواض المياه أن  n
يزيد من فرص التنمية، ويقلل من احتمال نشوب 

صراعات. ويتيح تطوير مؤسسات أحواض الأنهار عبر 
الحدود فرصاً هامة للبناء على الترابط البيئي لتعزيز 

التعاون والمساهمة في منع الصراعات. ويمثل بروتوكول 
الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لعام 2000 بشأن 
المياه ومبادرة حوض النيل )NBI( وهيئة حوض النيجر 
)NBA( أمثلة جيدة في أفريقيا للسكان القاطنين على 
ضفاف الأنهار وأصحاب المصالح الذي وضعوا رؤى 
مشتركة للمياه والتنمية، في الوقت الذي تم فيه دمج 

المعايير القانونية الدولية، مثل الإخطار المسبق وعدم 
التسبب في حدوث أضرار جسيمة؛ و 

	�يمكن للاستثمار في القدرات المحلية وتوظيف  n
التكنولوجيات البديلة تحسين الوصول إلى المياه 

هناك ثمة بديل واعد للخزانات الكبيرة للري هو إدارة مساقط مياه الأمطار 

الصغيرة، التي تستخدم المياه السطحية الطبيعية مباشرة، وبطريقة لا 

مركزية. ويتكون أحد الأمثلة الجيدة لأسلوب جمع المياه المستخدم في تونس 

من المصاطب القديمة، وآبار التغذية "الجسور". وتتيح هذه الأساليب اللامركزية 

زراعة أشجار الزيتون في المناطق الجافة، مع المحافظة على التربة بل 

وتحسينها. علاوة على ذلك، فإن كفاءة السيطرة الفعالة على تدفقات الرواسب 

تقلل من خطر الفيضانات في اتجاه الأنهار.

Schiettecatte 2005 :المصدر

الإطار 7 - 15 إبدال المسقط المائي الصغير بمشاريع المياه واسعة النطاق 

عمل المصاطب التقليدية لتجميع المياه والتحكم في التدفق البري قرب تطاوين في جنوب تونس.

Mirjam Schomaker :شارك بالصور



القسم د: الأبعاد الإنسانية للتغير البيئي 340

واستخدامها. وتمثل هذه الاستراتجية سبيلًا هاماً 
لتعزيز القدرة على المواجهة وضمان الأخذ بعين 

الاعتبار نطاق أكبر من البدائل بدلًا من الاقتصار على 
الحلول التقليدية واسعة النطاق )انظر الإطار 15-7(.

التحويل السريع للحواف الساحلية إلى مناطق حضرية

يزيد التحضر السريع العشوائي في المناطق الساحلية 
الحساسة غالباً من الناحية الإيكولوجية من خطر التعرض 
للمخاطر الساحلية وآثار التغير المناخي. وقد واجهت العديد 

من المناطق الساحلية في العالم، في العقود المتأخرة، 
تغيرات بيئية واجتماعية-اقتصادية كبيرة وأحياناً شديدة 
السرعة. وقد أدت القدرات الفنية والبشرية والمؤسساتية 

المحدودة إلى خلق آثار مخاطر قاسية وأعاقت قدرة العديد 
من المجتمعات الساحلية، لا سيما تلك التي تقع في العالم 

النامي، على التكيف مع الظروف المتغيرة.

الصلة العالمية
شهد العديد من المناطق الساحلية في العالم تركز متزايد 

وسريع للسكان والأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية 
 Bijlsma and others 1996, WCC’93 1994, Sachs(

 .)and others 2001, Small and Nicholls 2003
حيث بلغ متوسط الكثافة السكانية في المناطق الساحلية 

الآن ضعفي المتوسط العالمي )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
2005د(. فعلى مستوى العالم، يعيش أكثر من 100 

مليون شخص في مناطق لا يتجاوز ارتفاعها عن مستوى 
 Douglas and Peltier( سطح البحر إلا بمقدار 1 م

2002(. ومن أصل 33 مدينة كبرى في العالم، يوجد 26 
مدينة في البلدان النامية و21 في المناطق الساحلية 

)Klein and others 2003(. يوضح الشكل 7.24 
سكان السواحل وتدهور خط الشاطئ. 

وتجري معظم هذه التنمية في السهول الفيضية المنخفضة 
ودلتا الأنهار ومصبات الأنهار المعرضة بشكل كبير 

للمخاطر الساحلية، مثل العواصف والأعاصير وموجات 
المد البحري وموجات تسونامي والفيضانات. ففي العديد 

من المدن، تجري إعادة التقسيم الرئيسية لمناطق 
الواجهات المائية الصناعية السابقة في مواقع معرضة 

للفيضانات للتكيف مع الطلب الهائل على الإسكان. ومن 
 Solecki and( أمثلة ذلك بروكلين وكوينز في نيويورك

Leichenko 2006( ووباةب ازمياتل، ممر يبلغ طوله 60 
كم على طول نهر التايمز بين لندن ومصب التايمز والذي 

يمر في الوقت الراهن بمرحلة تجديد حضري كبير. 

وقد أدى التخطيط الحضري الضعيف والتنمية غير 
الملائمة في المواقع الساحلية الأكثر عرضة للخطر، 

بالإضافة إلى النمو السكاني السريع وارتفاع مستوى 
البحر وآثار التغير المناخي الأخرى، إلى حدوث زيادة 

كبيرة في الآثار الاجتماعية-الاقتصادية الناشئة عن 
المخاطر الساحلية. وتشير مجموعة البيانات العالمية 

الخاصة بقاعدة بيانات الكوارث الدولية EM-DAT المتعلقة 
بالأحداث الشديدة )انظر الشكل 7.25( إلى زيادة 
الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن الأحداث 
الشديدة عما كان عليه الحال في الخمسينيات إلى 

التسعينيات بعشرة أضعاف. وكانت الفيضانات في الحقبة 
الممتدة من 1992 و2001 هي أكثر الكوارث الطبيعية 

حدوثاً، حيث أودت بحياة 100000 شخص تقريباً وأثرت 
على أكثر من 1.2 بليون شخص. وقد وثق ميونخ ري 

)2004a( تركيزاً متزايداً من إمكانية وجود خسائر ناجمة 
عن المخاطر الطبيعية في المدن الكبرى. ولم يكن هناك 

تأمين إلا على نسبة صغيرة من هذه الخسائر. 

الشكل 7-24 سكان السواحل وتدهور خط الشاطئ

السكان الذين يعيشون في 
نطاق 100 كم من الساحل

لا شيء

أقل من %30

من 30 إلى %70

أكثر من %70

ً الأكثر تغيرا

المتغير

ً الأقل تغيرا

خط الساحل

المدن الساحلية المختارة 
 التي يزيد سكانها على 

1 مليون نسمة

المصدر: مأخوذة من برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة 2002b، بناءً على بيرك وآخرون 2001، 

هاريسون وبيرس 2001
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ويُتوقع أن يفاقم التغير البيئي تعرض العديد من المناطق 
الحضرية الساحلية للمخاطر الطبيعية الناجمة عن ارتفاع 

مستويات البحار والتآكل المتزايد والملوحة وتدهور الأراضي 
 Bijlsma and( الرطبة والأراضي الساحلية المنخفضة
others 1996, Nicholls 2002, IPCC 2007(. كما 

أن هناك مخاوف من أن التغير المناخي قد يزيد، في بعض 
المناطق، من شدة وتكرار العواصف والأعاصير الساحلية 

)Emanuel 1988(، ولكن لا يوجد إجماع علمي على 
 Henderson-Sellers and others( هذه الرؤية
Knutson and others 1998 ,1998(. فقد قدر 

نيكولس )2006( في أحد التقارير العالمية الأخيرة المتعلقة 
بنوبات العواصف أن عدد السكان الذين كانوا يعيشون في 
مناطق معرضة لخطر الفيضانات الناجمة عن نوبات العواصف 
بلغ 200 مليون نسمة في عام 1990. وقد اعتبرت كل من 

منطقة بحر الشمال وخليج البنغال وشرق آسيا من البؤر 
الساخنة الجديرة بالملاحظة، ولكن هناك أيضاً مناطق 

أخرى عرضة لنوبات العواصف مثل البحر الكاريبي 
وأجزاء من أمريكا الشمالية وأفريقيا الشرقية وجنوب 

 .)Nicholls 2006( شرق آسيا ودول المحيط الهادئ

وتتسبب التنمية المتزايدة في المناطق الساحلية في تجزئة 
النظم الإيكولوجية الساحلية والتحول إلى استخدامات 

أخرى، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتنمية الزراعية 
المائية وإنتاج الأرز والملح )انظر الفصل 4(. ويؤثر هذا 

سلباً على حالة ووظيفة النظم الإيكولوجية وقدرتها على 
توفير خدمات النظم الإيكولوجية. وقد وجدت أحد تقييمات 
حالة أشجار المانجروف الاستوائي في العالم وفقاً لمنظمة 
الأغذية العالمية الفاو )2003a( أن مساحتها قد تقلصت 

بنسبة 25 في المائة منذ عام 1980 )انظر الفصلين 4 و 5(. 

التعرض للخطر ورفاهية الإنسان
تتضح العلاقة بين زيادة التحضر والضعف المتزايد 

الناجم عن المخاطر البيئية إلى حد كبير، ولكنها ليست 
مقصورة )انظر الجدول 7-16( على البلدان النامية بسبب، 
 Bulatao-Jayme( إلى حد كبير، الهجرة الريفية إلى الحضر

 and others 1982, Cuny 1983, Mitchell 1988,
 Mitchell 1999, Smith 1992, Alexander 1993,

Bakhit 1994, Zoleta-Nantes 2002(. وغالباً ما 
يؤثر هذا على المدن التي تواجه قيوداً شديدة على قدراتها 

الفنية والمالية والبشرية والمؤسساتية لوضع منهجيات 
متكاملة للتخطيط الحضري. ونتيجة للافتقار إلى خيارات 

الإسكان ميسور التكلفة، يتجه المهاجرون الفقراء إلى 
العيش في مستوطنات غير قانونية، وغالباً ما توجد هذه 

المستوطنات في مناطق أكثر خطراً وغير مرغوب فيها إلى 

الشكل 7-25 الخسائر الإجمالية والخسائر المؤمنة نتيجة المخاطر الطبيعية
مليار دولار

الخسائر الإجمالية 
)قيم عام 2006(

الخسائر المؤمنة 
)قيم عام 2006(

الخسائر الإجمالية 
للاتجاهات

الخسائر المؤمنة 
للاتجاهات

Munich Re 2006 :المصدر
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حد بعيد في المدينة. ووفقاً للأمم المتحدة - الموئل 
)2004(، فإن أكثر من 750 مليون نسمة من أصل أكثر 

من 1 بليون شخص فقير يعيشون في مناطق حضرية، 
دون توفر المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وتقيد 
ظروف المعيشة غير الآمنة والافتقار إلى تأمين سبل 
العيش والوصول إلى الموارد والشبكات الاجتماعية 

والإقصاء من عمليات صنع القرارات من قدرة الفقراء 
الذين يعيشون في الحضر على التكيف مع مجموعة 

المخاطر. 

وتتفاوت تقديرات عدد السكان الإضافيين المعرضين 
لخطر الفيضانات الساحلية في المستقبل تفاوتاً كبيراً، 
ولكنها تشير جميعاً إلى وجود زيادة كبيرة. على سبيل 

المثال، يقدّر نيكولس )2006( أن عدد الأشخاص الذين 
يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات الناجمة عن 
نوبات العواصف سوف يزيد بنسبة 50 في المائة تقريباً 
)أو 290 مليون شخص( بحلول عشرينيات القرن الواحد 
والعشرين بالمقارنة مع عام 1990، في حين يقدر باري 

وآخرون )2001( أنه ستكون هناك زيادة تقدر بـ 30 
مليون شخص تقريباً معرضين لخطر الفيضانات الساحلية 

بسبب التغير المناخي بحلول خمسينيات القرن الواحد 
والعشرين و85 مليون شخص إضافي بحلول ثمانينيات 

القرن الواحد والعشرين. 

الاستجابة
في العقود الأخيرة، خاصة منذ التسعينيات من القرن 
العشرين، أدت الزيادة الرهيبة في الخسائر والمعاناة 

الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى طرح مسألة الحد من 
أخطار الكوارث بشدة على جدول الأعمال السياسي. ومن 

العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية )IDNDR( إلى 
الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )ISDR( وإلى إطار 
عمل هيوجو )انظر الإطار 7-14(، ما زال المجتمع المعني 
بالحد من أخطار الكوارث يدعو إلى تجديد الالتزام وتكامل 

جهود الحد من أخطار الكوارث، مع السعي إلى تحقيق 
التنمية المستدامة باعتبارها هدفاً استراتيجياً. 

يدعو إطار عمل هيوجو إلى دمج عمليات تقييم أخطار 
الكوارث في التخطيط الحضري وإدارة المستوطنات 

البشرية المعرضة للكوارث. وهو يمنح الأولوية لمسائل 
الإسكان غير الرسمي أو غير الدائم وموقع المساكن في 

المناطق المعرضة لأخطار شديدة. وهذا يعكس تقدير 
 ISDR (2002( الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

بأن 60-70 في المائة من أعمال التحضر التي تمت في 
التسعينيات كانت بدون تخطيط. ومن نتائج إطار العمل 

هذا أن بعض المنظمات الدولية مثل اليونسكو قد راجعت 
أنشطتها الحالية فيما يتعلق بالإجراءات المقترحة للحد من 

أخطار الكوارث. 

معظم تحديات التحضر ما زالت تمثل نتيجةً لغياب 
التخطيط الحضري والبيئي المتكامل. ولا تنفذ في العادة 
السياسات الداعية إلى أنماط تحضر أكثر استدامة. وتعد 

امتيازات الربح الاقتصادي قصيرة النظر وضعف 
المؤسسات والفساد أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار 
"إغفالات" و"استثناءات" التخطيط والأشكال الأخرى من 

التنمية غير الملائمة في المناطق الحضرية. 

تهدف شبكات معينة مثل شبكة تحليل الأخطار الحضرية 
الإفريقية )AURAN( إلى دمج الحد من أخطار الكوارث 
في إدارة التخطيط والحوكمة الحضرية في أفريقيا. وهنا 
تتلقى أبحاث العمل المعتمد على المجتمع الدعم اللازم. 

وتعمل مشروعات مثل "الاشتراك في أنشطة رفع مستوى 
الوعي وعمليات المسح للأسر حول التصورات المحلية 
لخطر الفيضانات في الأقاليم المعرضة للفيضانات في 

سانت لويس بالسنغال" على الحد من التعرض للأخطار 
محلياً وعلى وضع قاعدة معلومات قابلة للانتقال من أجل 

تناول حالات أخرى. 

ويزداد إدراك العلم لأهمية إدارة الموارد المستدامة والتنوع 
البيولوجي من أجل تحقيق المرونة الإيكولوجية وتوفير أمن 
 Adger( سبل المعيشة في مواجهة الصدمات البيئية الشديدة
and others 2005(. على سبيل المثال، العواقب الضارة 
لغياب النظم الإيكولوجية الساحلية وقدرتها على صد المخاطر 

الطبيعية قد تجلت بوضوح مؤخراً في إعصار تسونامي 
 Liu and( 2004 الذي ضرب المحيط الهندي في عام

 others 2005, Miller and others 2005، Solecki

تم بحث سيناريو إعصار كبير يضرب ساحل الخليج الأمريكي والتدرب عليه بشكل شامل بين العلماء ومديري الطوارئ. وقال 
العديد منهم بأن نيو أورليانز "كارثة على وشك الحدوث". كان هناك فقد هائل للمستنقعات الساحلية المالحة في ساحل 

الخليج، لا سيما في دلتا نهر المسيسيبي، مع تقديرات تصل إلى 100 كيلو متر مربع في العام. وهذا يعني أن العديد من 
المناطق الحضرية كانت تتعرض بصورة متزايدة لمستويات رياح ومياه وأمواج مرتفعة. وكانت هناك مخاطر متزايدة 

للفيضانات كنتيجة لمجموعة أسباب هي هبوط الأرض الناجم عن الصرف الصحي والضغط على التربة، وحوالي 80 في 
المائة من المدينة تقع تحت مستوى سطح البحر. كما كان هناك فقدان سريع للترسبات من المستنقعات المالحة والجزر 

الحدودية، وتعديل للممرات المائية، وارتفاع لمستوى سطح البحر. 

في حين أن جميع هذه العوامل قد زادت تدريجياً من خطر الإعصار على المدينة على مدى العقود الأخيرة، فإن الفشل الذريع 
للبنية التحتية المنشأة للحماية من الفيضانات في مواجهة إعصار كاترينا في عام 2005، إلى جانب الضعف الاجتماعي 

والمؤسسي الشديد هو الذي ساهم في أكبر كارثة طبيعية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. يبين كاتر وزملاؤه )2006( أن 
هناك أنماطاً واضحة من الخسائر المتعلقة بنقص الوصول إلى الموارد والحرمان الاجتماعي. 

يقدر أن 21.4 في المائة من سكان المدينة لم يلتفتوا إلى رسائل الإخلاء؛ لعدم امتلاكهم لوسائل الهرب. وبما أن الإعصار 
ضرب المدينة قبل مدفوعات الرعاية الاجتماعية في نهاية الشهر، كان كثير من الفقراء يعوزهم المال. وبالرغم من الوعي 

المتزايد بشأن التعرض المادي المتزايد للأخطار الساحلية، إلا أنه تم إلى حد كبير تجاهل التعرض للخطر الناشئ اجتماعياً. 
وكان هذا أمراً حقيقياً لنيو أورليانز، وهذه هي الحالة بالنسبة لأماكن أخرى كثيرة. وهي تنشأ جزئياً على الأقل من صعوبة 

قياس وتحديد حجم العوامل التي تسهم في التعرض للخطر اجتماعياً. 

America’s Wetland 2005, Blumenthal 2005, Cutter 2005, Cutter and others 2006, Fischetti 2001, Travis 2005 :المصادر

الإطار 7-16 تزايد التعرض لخطر الكوارث في المناطق الحضرية: فيضان نيو أورليانز في 2005
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and Leichenko 2006( وكذلك في آثار الإعصار 
كاترينا في نيو أورلينز )انظر الإطار 16-7(.

ونادراً ما يتم تعزيز الإجراءات البيئية التي تحد من 
التعرض للخطر في استراتيجيات الحد من الكوارث، ولا 

تنتهز العديد من فرص حماية البيئة والحد من أخطار 
الكوارث. وتمثل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 
)ICZM( وحتى الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 

وأحواض الأنهار )ICARM( التي ظهرت بعد ذلك أدوات 
مهمة في إصلاح الاستخدامات المتعددة للموارد الساحلية 
وتعزيز المرونة الإيكولوجية. وهي تقدم إطار عمل مؤسسي 

لتنفيذ وتفعيل ورصد وتقييم السياسات اللازمة لحماية 
واستعادة النظم الإيكولوجية الساحلية وإضفاء المزيد من 

القيمة على السلع والخدمات )القيم الثقافية والحماية 
الطبيعية للمناطق الساحلية والاستجمام والسياحة 

والمصائد السمكية( التي يقدمونها. هناك فرص مهمة للحد 
من التعرض للأخطار:

	�دمج استراتيجيات الحد من الأخطار والتكيف في  n
سياسات التنمية القطاعية الحالية في مجالات مثل 

الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتخطيط الحضري 
وتخطيط الرعاية الصحية والحد من الفقر وتقييم الأثر 

 Sperling and( البيئي وإدارة الموارد الطبيعية
Szekely 2005، مجموعة عمل المهام الخاصة 

المشتركة بين الهيئات بشأن التغير المناخي والحد 
من الكوارث 2004: المهام الخاصة بشأن التغير 

المناخي، المجتمعات العرضة للخطر والتكيف 2003، 
 ،)Thomalla and others 2006

	�تعزيز التعليم ورفع مستوى الوعي للتعامل مع الأخطار  n

المتعددة المتعلقة بالتحضر الساحلي السريع 
وخيارات الاستجابة الممكنة؛

	�توفير المزيد من الفرص للمشاركة المحلية في التنمية  n
الحضرية. يتمثل التحدي الذي يواجه التطوير المؤسسي 

في القدرة على الاستجابة للتغيير. ومن سبل تحقيق 
ذلك التركيز على العمليات التي يقوم من خلالها 

المستخدمون المحليون بفعالية بـ "صناعة وصياغة" 
نظم الحقوق والإدارة والاستخدام التي تعتمد عليها 

 .)Cornwall and Gaventa 2001( سبل عيشهم
وتعد مشاركة المرأة عنصراً مهماً للغاية في هذه 

المنهجيات )Jones 2006( و
	�من شأن الهندسة المعنية بالحفاظ على البيئة أن  n

تساعد في حماية الخطوط الساحلية باستخدام شجر 
القرم الاستوائي والشعب المرجانية. ويساعد ذلك على 

الحفاظ على الغابات وحماية التربة لتجنب المخاطر 
التي تفرضها الانزلاقات الأرضية والفيضانات 

والجفاف وموجات تسونامي.

التحديات التي تفرضها أنماط التعرض للخطر 

توضح الأنماط السبعة للتعرض للخطر كيف تؤثر التغيرات 
البيئية وغير البيئية على رفاهية الإنسان. فبعض أنظمة 
الإنسان-البيئة المختلفة تشترك في كل أنحاء العالم في 
بعض الظروف التي تؤدي إلى التعرض للخطر. وتعكس 

الأنماط المختلفة مظاهر التعرض للخطر من خلال مجموعة 
كاملة من السياقات الجغرافية والاقتصادية: البلدان النامية 

والصناعية والبلدان ذات الاقتصاديات التي تمر بطور 
انتقالي. ويسمح هذا الأمر بوضع مواقف معينة في سياق 

أوسع وتوفير المنظورات الإقليمية وتوضيح العلاقات 

يمكن أن تساعد الهندسة الخضراء على 

حماية خطوط السواحل باستخدام شجر 

القرم.
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المهمة التي تربط بين المناطق وبقية أنحاء العالم، وكذلك 
الفرص الممكنة لمواجهة التحديات بطريقة أكثر 

استراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يوضح تحليل النماذج 
الأصلية نتائج الأبحاث الأخرى المعنية بالتعرض للخطر:

	�إن الأبحاث التي تجرى على الهياكل السببية الكامنة  n
وراء تعرض الإنسان لخطر التغير البيئي تقر بشكل 

متزايد أن التعرض للخطر ينشأ بسبب التفاعلات 
المعقدة بين العمليات الاجتماعية-السياسية والإيكولوجية 

والخاصة بالفيزياء الحيوية التي تجري في مناطق 
مختلفة وفي أوقات متباينة، وهو ما يؤدي إلى آثار 

 )Hewitt 1997( شديدة التباين بين المناطق
 Flynn and others 1994,( والمجموعات الاجتماعية

Cutter 1995، Fordham 1999( والأفراد. 
	�تؤثر الأخطار البيئية على مجموعة كبيرة من الأنشطة  n

والعمليات الطبيعية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية. لذا يجب دمج الحد من التعرض للخطر 

كهدف استراتيجي في تخطيط التنمية العام في العديد 
من القطاعات، ومنها التعليم والصحة والتنمية 

الاقتصادية والحوكمة. ويؤدي الحد من التعرض 
للخطر في منطقة ما في الغالب إلى زيادة التعرض 

للأخطار في مناطق بعيدة أو نقلها إلى المستقبل، وهو 
الأمر الذي يجب وضعه في الحسبان.

	�من شأن التغير البيئي أن يزيد من حدة الصراعات.  n
ولكن التغير البيئي الذي يخضع للإدارة )مثل الحماية 
والتعاون( من شأنه أيضاً أن يقدم مساهمات ملموسة 
في منع نشوب صراعات ومنع تفاقمها وإعادة الإعمار 

 Conca and Dabelko 2002,( بعد الصراع
.)Haavisto 2005

	�التعرض البشري وتأمين سبل العيش هما أمران  n
مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتنوع البيولوجي ومرونة 

 Holling 2001, Folke and( النظم الإيكولوجية
others 2002، تقييم الألفية 2005(. وتعد إدارة 
الموارد البيئية المستدامة أمراً مهماً في الحد من 

الفقر والتعرض للخطر. تبين الأحداث الشديدة مثل 
كارثة تسونامي التي وقعت في المحيط الهندي أن 

التدهور البيئي وأنشطة التطوير ذات التخطيط 
الضعيف تزيد من احتمال تعرض المجتمعات 

.)Miller and others 2005( للصدمات
	�يتم تحديد التعرض للخطر إلى حد كبير من خلال  n
غياب الخيارات بسبب التوزيع غير العادل للسلطة 

والموارد في المجتمع، بما في ذلك أكثر المجموعات 
السكانية عرضةً للخطر في كل أنحاء العالم مثل 

الشعوب الأصلية والفقراء في الريف أو الحضر. كما 
أن القطاعات الاقتصادية التي تعتمد اعتماداً كبيراً 
على الخدمات البيئية معرضة للخطر كذلك. وتزداد 

المرونة مع تنوع استراتيجيات سبل العيش ومع 

سهولة الوصول إلى شبكات الدعم الاجتماعي وغيرها 
من الموارد. 

	�من أجل استخدام نتائج أبحاث التعرض للخطر  n
استخداماً ناجحاً، يجب على ساحة السياسات أن 
تدرك أن التعرض للخطر ينشأ عن عوامل الإجهاد 

المتعددة، التي تتسم بالفاعلية حسب المكان والوقت. 
فإذا تم الحد من التعرض للخطر حتى يصل إلى 

مؤشر ثابت، فسيزول بمرور الوقت الثراء والتعقيد 
اللذين تتسم بهما العمليات التي تؤدي إلى إيجاد 

التعرض للخطر واستمراره.
	�كما يساعد تحليل أنماط التعرض للخطر على التعرف  n

على عدد من الفرص التي تسهم في الحد من التعرض 
للخطر وتحسين رفاهية الإنسان. وانتهاز هذه الفرص 
يعمل كذلك على دعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 
)MDGs(، ويقدم الجدول 7-4 أمثلةً لذلك، ويوضح 
أيضاً كيف يقف التعرض للخطر حائلًا دون تحقيق 

هذه الأهداف.

فرص الحد من التعرض للخطر 

يمكن أن يستخدم واضعو السياسات تحليل التعرض 
للخطر لاستهداف سياسات لفئات أكثر احتياجاً إليها. 

ويساعد تحليل التعرض للخطر على فحص حساسية نظام 
البيئة-الإنسان )مثل مساقط المياه، أو مدينة ساحلية( 

لمختلف التغيرات الاجتماعية والبيئية، وقدرته على التكيف 
والملاءمة مع هذه التغيرات أو استيعابها. ولذلك تتضمن 

تقييمات التعرض للخطر الانتباه إلى التعرض والحساسية 
والمرونة مع الضغوط المتعددة. تراعي التقييمات الدرجة 

التي يتأثر بها النظام بضغوط خاصة )التعرض(، والدرجة 
التي تؤثر بها مجموعة من الضغوط على النظام 

)الحساسية(، وقدرة النظام على المقاومة أو على التعافي 
من الضرر )المرونة(. ويمكن للسياسات معالجة كل عنصر 

من عناصر التعرض للخطر. ومع ذلك، كثيراً ما تعوق 
نقص البيانات و/أو البيانات غير الموثوق فيها التحليل 
-الذي يكون في معظم الأحيان دون المستوى الوطني-، 

بالإضافة إلى تحديات توضيح الصلات القائمة بين 
التدهور البيئي ورفاهية الإنسان. 

إن النماذج الأصلية الموضحة أعلاه تسلط الضوء على 
الاستجابات التي تم اتخاذها في المقام الأول على الصعيد 

العالمي أو الإقليمي، للتصدي لأشكال التعرض للخطر. 
كما تشير إلى فرص معالجة التعرض للخطر عن طريق 
الحد من التعرض والحساسية، ومن خلال تعزيز القدرة 
على التكيف. ولا يتصل الكثير من هذه الفرص مباشرة 

بعمليات السياسة البيئية ولكن بالحد من الفقر، والصحة، 
والتجارة، والعلوم، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الإدارة 

العامة للتنمية المستدامة. ويجمع هذا القسم الفرص 
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لتقديم التوجيهات الاستراتيجية لوضع السياسات للحد من 
التعرض للخطر وتحسين رفاهية الإنسان.

ونظراً للطبيعة المحلية للتعرض للعديد من الضغوط، توجد 
فرص كبيرة لصناع القرار على المستوى الوطني 

لاستهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر. ينبغي على صناع 
القرار أن يحددوا بوضوح الأحكام الواردة في سياساتهم 

الخاصة التي تخلق التعرض للخطر وتعززه في بلدانهم 
وأن يتعاملوا معها. وفي الوقت نفسه، يلعب التعاون على 

الصعيدين الإقليمي والدولي دوراً داعماً ومهماً. تشدد 

الجدول 7-4 الروابط بين التعرض للخطر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفرص تقليل التعرض للخطر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف مختارة

يؤثر التعرض للخطر على إمكانية تحقيق الأهداف الإنمائية 

للألفية 

إن اعتماد استراتيجيات للحد من التعرض للخطر يسهم في 

تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 

الهدف 1

استئصال الفقر والجوع الشديدين

الأهداف:

خفض نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد 
في اليوم إلى النصف.

خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف.

n �تلحق المواقع الملوثة أضراراً بالصحة، وبالتالي القدرة على العمل؛ 
الأمر الذي يحد من فرص القضاء على الفقر والجوع الشديدين.

n �في تدهور الأراضي القاحلة، يسهم كل من الاستثمارات غير 
الكافية والصراع في خفض الانتاجية الزراعية، ويهددان الأمن 

الغذائي والتغذية. 

n �سيساعد تحسين الإدارة البيئية واستعادة البيئات المهددة بالخطر 
في حماية رأس المال الطبيعي، وزيادة الفرص المتاحة لسبل 

العيش والأمن الغذائي.
n �تحسين أنظمة الحكم - من خلال إشراك أوسع نطاقاً، والشفافية 

والمسئولية - يمكن أن يزيد من فرص العيش؛ حيث تصبح 
السياسات والاستثمارات أكثر استجابة لاحتياجات الفقراء.

الهدف 2

تحقيق تعليم أساسي عام

الهدف:

التأكد من إتمام جميع الأولاد والبنات دراسة المنهج الكامل للمدرسة 
الابتدائية.

n �يكون الأطفال عرضة للخطر تحديداً عندما يلعبون أو يعيشون أو 
يدرسون في مدرسة قريباً من المواقع الملوثة. يسبب التلوث 

بالرصاص والزئبق مخاطر خاصة على نمو الطفل.
n �يقلل النشاط الذي يستغرق وقتاً طويلًا لجلب المياه والحطب من 

المواظبة على الذهاب إلى المدرسة، لا سيما للبنات.

n �الإدارة المستدامة للموارد البيئية يمكن أن تقلل من المخاطر 
الصحية البيئية التي يواجهها الأطفال، وبالتالي زيادة حضورهم 

إلى المدرسة.
n �الوصول المحسن والآمن إلى الطاقة يدعم التعليم في البيت وفي 

المدرسة. وهو أساسي للوصول إلى المعلومات القائمة على 
تكنولوجيا المعلومات، وفرص المشاركة في التجريب العلمي 

وغيره.

الهدف 3

تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الهدف:

القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي

n �تكون النساء المحرومات من حصولهن على تعليم جيد أكثر عرضة 
لاعتلال الصحة عن الرجال. فعلى سبيل المثال، في العديد من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية ، تكون نسبة الإصابة بفيروس 

نقص المناعة البشرية بين النساء أعلى منها بين الرجال. 
n �تلعب النساء دوراً محورياً كمديرات للموارد، ولكنهن مهمشات في 

صنع القرار، وغالباً ما تكون حقوقهن في الحيازة غير آمنة، 
ويعوزهن الحصول على الائتمان. 

n �إصلاح عدم المساواة - في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم 
- أمر حاسم في تحسين القدرة على المواجهة. 

n �الاستراتيجيات التي تربط بين الصحة والإسكان والتغذية والتعليم 
والإعلام والوسيلة تزيد فرص المرأة، بما في ذلك في صنع القرار.

الهدف 4

خفض معدل وفيات الأطفال

الهدف:

خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمعدل الثلثين

n �تؤثر المواقع الملوثة في وفيات الجميع، ولكن الأطفال تحديداً 
عرضة لخطر الأمراض المتعلقة بالتلوث. 

n �حوالي 26000 طفل يموتون سنوياً بسبب الأمراض المرتبطة 
بتلوث الهواء.

n �استراتيجيات البيئة والتنمية والصحة المترابطة، والإدارة البيئية 
المحسنة، وضمان الحصول على الخدمات المستمدة من البيئة 

يمكن أن يسهم في خفض معدل وفيات الأطفال والحد من التعرض 
للخطر.

الهدف 5

تحسين صحة الأم

الهدف:

خفض نسبة وفيات الأمهات بمعدل ثلاثة أرباع

n �تراكم الملوثات العضوية الدائمة في مصادر الغذاء يؤثر على 
صحة الأم.

n �قد تزيد السدود من خطر الملاريا، التي بدورها تهدد صحة الأم. 
تزيد الملاريا من فقر الدم لدى الأم، مما يهدد النمو الصحي 

للجنين. 

n �الإدارة البيئية المحسنة يمكن تحسن رفاهية الأمهات بتحسين 
التغذية والحد من مخاطر الملوثات وتوفير الخدمات الأساسية. 

n �يمكن أن تسهم استراتيجيات البيئة والصحة المتكاملة في تحقيق 
هذا الهدف بالحد من التعرض للخطر.

الهدف 6

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وأمراض 
أخرى

الأهداف:

وقف وبدء عكس انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
وقف وبدء عكس انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الخطيرة

n �المواقع الملوثة تكون خطراً جسيماً للأفراد الذين تعرضوا بالفعل 
لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومحتمل أن تضر أكثر 

بصحتهم.
n �من المرجح أن يزيد تغير المناخ من عبء مرض الفقراء، بما في 

ذلك الإصابة بالملاريا.

n �تخطيط وإدارة البيئة والصحة أمر حاسم.
n �الاعتراف بالمسؤولية المشتركة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية 
عن الآثار السلبية لتغير المناخ على الأكثر عرضة للخطر والعمل 

وفقاً لذلك أمر أساسي.

الهدف 7

ضمان الاستدامة البيئية

الأهداف: 

دمج مبادئ التنمية المستدامة في التخطيط والبرامج
خفض عدد الناس الذين لا يصلون إلى مياه الشرب الآمنة إلى 

النصف
تحقيق تحسن كبير في حياة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان 

أحياء الفقراء

n �تلوث المياه من مقالب القمامة، والصناعة، والزراعة، والأمراض 
التي تحملها المياه، وتزايد ندرة المياه يهدد الرفاهية على جميع 

المستويات. 
n �عدم الوصول إلى الطاقة يحد من فرص الاستثمار في 
التكنولوجيات، بما في ذلك فرص توفير المياه والعلاج.

n �تحسين نظم الحوكمة، بما في ذلك تقوية المؤسسات والقوانين 
والسياسات، واعتماد استراتيجيات مترابطة، تكون حاسمة 

للإسهام في الاستدامة البيئية والحد من التعرض للخطر.
n �تأمين الطاقة أمر حيوي لتحسين الظروف المعيشية للعدد المتزايد 

من سكان أحياء الفقراء. 
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الفرص على أهمية زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم 
حول الآثار المترتبة على خيارات السياسة للناس والبيئة 

في بلدان أخرى.

دمج الحوكمة عبر المستويات والقطاعات 

إن زيادة القدرة على التكيف والملاءمة لدى الأشخاص 
والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر تتطلب تكامل السياسات 

عبر مستويات وقطاعات الحوكمة، وذلك على مر الزمن 
لمعالجة قدرات التكيف والملاءمة للأجيال المقبلة. ويمكن 

أن يتضمن التركيز الثابت على زيادة رفاهية الفئات الأكثر 
عرضة للخطر تكاليف للعناصر الفاعلة الأخرى، ولكنه 
يساعد في تعزيز المساواة والعدالة. بالنسبة لبعض 

المسائل، من الواضح أن هناك حالات منفعة متبادلة بين 
الأهداف والأولويات القصيرة وطويلة الأجل، ولكن هناك 

العديد من المقايضات الكبيرة، وليس بالضرورة أن تكون 
على المستوى المجتمعي، ولكن من الواضح أنها تتعلق 

بفئات أو قطاعات معينة في المجتمع، وكذلك الأفراد. 
وتشمل الفرص التكامل بين المعارف والقيم لدعم ومساندة 

التصميم والامتثال المؤسسي. وينطوي ذلك على دمج 
المعارف المحلية والعالمية، على سبيل المثال، حول الأثر 
والتكيف معه، والحرص على تحقيق التكامل مع البلدان 

المجاورة التي تهتم بشأن البشرية كلها، والأجيال المقبلة. 

يتطلب تعزيز القدرة على التكيف والتصدي، والحد من 
تصدير المزيد من التعرض للخطر كثيراً من التعاون بين 

مختلف مستويات وقطاعات الحوكمة. تتطلب هذه الحوكمة 
المتكاملة وجود سياسات ومؤسسات داعمة مشتركة على 

جميع مستويات الحوكمة، من المستوى المحلي إلى 
العالمي )Karlsson 2000(. يمكن أن يمثل هذا تحدياً 

كبيراً، كما هو موضح بصورة متكررة في تنفيذ الاتفاقيات 
البيئية متعددة الأطراف. في كثير من الحالات، يتطلب ذلك 
أعلى مستويات الحوكمة لتوفير الموارد والمعرفة والقدرة 
على مستويات دنيا لتنفيذ الخطط والسياسات. يتماشى 
هذا مع خطة بالي الاستراتيجية بشأن دعم التكنولوجيا 

وبناء القدرات )BSP(، بالإضافة إلى غيرها من مبادرات 
بناء القدرات. فعلى سبيل المثال، يحتاج التكيف مع تغير 
المناخ فيما بين المجتمعات المعرضة للخطر في المنطقة 

القطبية الشمالية إلى دعم من الحكومات الوطنية والمنظمات 
الإقليمية. ولتسهيل التكيف الناجح، يجب على أصحاب 

المصالح تعزيز تدابير التكيف وتمكينها. وبالإضافة إلى 
ذلك، يتعين على الحكومات أن تراعي إعادة النظر في 

السياسات التي تعوق التكيف. إن تقرير المصير والحكم 
الذاتي، من خلال ملكية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، 

لأمر مهم لتمكين الشعوب من السكان الأصليين في القطب 
الشمالي من الحفاظ على الذات، ومواجهة تغير المناخ 

بشروطهم )انظر الفصل 6، المناطق القطبية( )تقييم أثر 
مناخ المنطقة القطبية الشمالية 2005(. إن الاستراتيجية 
الأخرى المتعلقة بدمج الحوكمة عبر المستويات عبارة عن 

أشكال تنظيمية خاصة تعمل على تسهيل التفاعل عبر 
المستويات، مثل الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية 

 .)Berkes 2002(

ينبغي التوفيق بين الأولويات القطاعية المختلفة ودمجها 
من خلال التعاون والشراكة، خاصةً عندما تكون هناك 
مقايضات فيما بينها، وهذا يؤثر على التعرض للخطر. 

هناك استراتيجية الهدف منها تحقيق التكامل، من الناحية 
التنظيمية، والتركيز على تعزيز القدرة على التصدي والحد 

من تصدير التعرض للخطر. فعلى سبيل المثال، عند 
تأسيس المجالس وفرق العمل وحتى الوزارات، ينبغي أن 

تشمل ولاياتها القطاعات المشتركة، وينبغي أن يحظى 
الموظفون بالتدريب والمواقف المناسبة لتنفيذ سلطات 
أوسع. وقد لفتت استراتيجية أخرى الانتباه "الاتجاه 

السائد" إلى التعرض للخطر من خلال السياسة. وقد تمت 
محاولة لإدماج البيئة على مختلف المستويات، بما في ذلك 

 Sohn( نظام الأمم المتحدة بدرجات متفاوتة من النجاح
and others 2005, UNEP 2005e(. هناك استراتيجية 
ثالثة لضمان اشتمال عمليات التخطيط والحوكمة على جميع 
أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، كما هو الحال في 

الجدول 7-4 الروابط بين التعرض للخطر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفرص تقليل التعرض للخطر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةتابع

الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف مختارة

يؤثر التعرض للخطر على إمكانية تحقيق الأهداف الإنمائية 

للألفية 

إن اعتماد استراتيجيات للحد من التعرض للخطر يسهم في 

تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 

الهدف 8
تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية

الأهداف:
نظام تجاري ومالي مفتوح 

إلغاء الديون الثنائية الرسمية، ومساعدة إنمائية رسمية أكثر سخاءاً 
بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمان وصول البلدان النامية إلى منافع 

التكنولوجيات الجديدة 
تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول 

الجزرية الصغيرة النامية

n �تقلل أنظمة التجارة غير العادلة من عائدات المنتجات الزراعية في 
البلدان النامية. تعتمد البلدان منخفضة الدخل على الزراعة من 

أجل ما يقرب من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
n �يقوض الوصول الفقير إلى الطاقة الاستثمارات والتكنولوجيات 
التي يمكن استخدامها في الأراضي المنتجة، وإدارة الموارد 

الطبيعية.
n �يهدد ارتفاع مستوى سطح مياه البحر الأمن والتنمية الاجتماعية-

الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية والمناطق الساحلية 
المنخفضة. يعيش أكثر من 60 في المائة من سكان العالم ضمن 

نطاق 100 كيلومتر من الخط الساحلي، وتوجد 21 من مدن العالم 
الكبيرة البالغة 33 مدينة في المناطق الساحلية في البلدان النامية. 

n �العمليات العالمية المتسمة بالشفافية والنزاهة، خاصة في التجارة، 
ضرورية لزيادة الفرص في البلدان النامية، ويمكن أن تساعد في 

زيادة الاستثمارات المحلية في رأس المال البيئي.
n �الاستثمارات الضخمة، وتقاسم التكنولوجيا في أنظمة الطاقة 

والنقل النظيفة يمكن أن يحد من الفقر، وزيادة الأمن، وتحقيق 
استقرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يقدر أن نحو 16 

تريليون دولار أمريكي ستكون مطلوبة للاستثمار في البنية التحتية 
العالمية في قطاع الطاقة في أقل من 25 عاماً.

n �بناء الشراكات من أجل التصدي لتغير المناخ، والوفاء بوعود نقل 
التكنولوجيا أساسي لزيادة القدرة على التكيف والمواجهة في 

المناطق المنخفضة عن مستوى سطح البحر.
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الإدارة الناجحة المتكاملة للمناطق الساحلية )انظر الفصل 4(. 
وهناك استراتيجية رابعة لمعالجة التكامل بين البيئة 

والقطاعات الأخرى، وذلك باستخدام التقييم الاقتصادي، 
الأمر الذي يثير تكافؤ رأس المال الطبيعي بالمقارنة مع 

أنواع أخرى من رأس المال )انظر الفصل 1(. 

؛ نظراً  إن دمج آفاق زمنية أطول في الحوكمة هو أكبر تحدٍّ
لأن عملية صنع القرار في الحكومات وقطاعات المجتمع 

الأخرى تميل إلى أن تكون منحازة إلى آفاق زمنية أقصر 
بكثير من التنمية المستدامة ورفاهية متطلبات الأجيال 
المقبلة )Meadows and others 2004(. ينبغي 

استكشاف الاستراتيجيات التي تغير الأفق الزمني لصناع 
القرار إلى حد أبعد. يمكن أن تتضمن هذه 

الاستراتيجيات: تحديد أهداف واضحة طويلة الأجل 
وأهدافاً متقطعة، ومد آفاق زمنية تتم مراعاتها في 

التخطيط الرسمي، ووضع مؤشرات التنمية وإجراءات 
المحاسبة التي تبين الآثار بين الأجيال، وإضفاء الطابع 

المؤسسي على المسؤولية طويلة الأجل عن الأنشطة 
الضارة. ومع ذلك من غير المرجح ألا يتم تنفيذ هذه 

الاستراتيجيات، ما لم يقم الأشخاص في المجتمعات بمد 
آفاقهم الزمنية من أجل التنمية.

تحسين الصحة

إن رفاهية الأجيال الحاضرة والمستقبلية مهددة بالتغير 
البيئي والمشاكل الاجتماعية، مثل الفقر وعدم المساواة، 

التي تساهم في التدهور البيئي. تحتاج الحلول الوقائية أو 
الاستباقية لكثير من المشاكل الصحية المعاصرة إلى 

ضرورة التصدي للعلاقات بين البيئة والصحة وغيرها من 
العوامل التي تحدد مستوى الرفاهية. تشمل الفرص تكاملًا 

أفضل بين استراتيجيات البيئة والصحة، والتقييم 
الاقتصادي، واستهداف الفئات الأكثر عرضةً للخطر، 

والتعليم والتوعية، والتكامل بين البيئة والصحة في 
القطاعات الاقتصادية والتنموية. 

ستفيد تدابير ضمان الاستدامة الإيكولوجية لحماية خدمات 
النظام الإيكولوجي الصحة، وهذه مهمة على المدى 

الطويل. يعد التركيز على العوامل البيئية جزءاً أساسياً من 
عرف الصحة العامة. وفي السنوات الأخيرة ، سنت العديد 
من السياسات الدولية أحكاماً من أجل نظرة محسنة على 
الصحة في التنمية. وتشمل المبادرات العالمية توصيات 

منظمة الصحة العالمية لعام 2005 بخصوص تقييم الآثار 
الصحية. على الصعيد الإقليمي ، والتقييم البيئي 

الاستراتيجي على البروتوكول )1991( إلى اللجنة 
الاقتصادية لأوروبا واتفاقية تقييم الأثر البيئي ويؤكد النظر 
في صحة الإنسان تلزم إجراءات تقييم للتأثير الأكثر فعالية 

في كل من البلدان المتقدمة والنامية. 

يمكن أن يساعد التقييم الاقتصادي على ضمان النظر إلى 
الآثار البيئية والصحية على نحو كاف في السياسة. يمكن 
أن يتوصل التحليل الاقتصادي المتكامل لهذه الآثار إلى 

التكاليف والمنافع الخفية لخيارات السياسة، بالإضافة إلى 
تضافر الجهود والاقتصاديات المؤسسية للقياس التي 

يمكن تحقيقها من خلال السياسات التكميلية التي تدعم 
التنمية المستدامة. 

في معظم البلدان، لا يزال دمج الاعتبارات البيئية 
والصحية في جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية يمثل 

تحدياً )Schütz and others )في بروفة الطباعة((. 
يجب النظر إلى السياسات والممارسات المتعلقة بالصحة، 
والبيئة، والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية بشكل متكامل 

)برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون 2004(. كما تؤثر 
الملوثات البيئية على الصحة من خلال مجموعة متنوعة من 

المسارات، وينبغي تعزيز الرصد البيئي ونظم المراقبة 
الوبائية. إن المؤشرات والاستراتيجيات الصحية لازمة 

لفئات معينة معرضة للخطر، مثل: المرأة والأطفال 
والمسنين والمعاقين والفقراء )منظمة الصحة العالمية 

وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2004(.

ومن المهم زيادة الوعي، ليس فقط في قطاع الصحة، ولكن 
أيضاً في قطاعات، مثل الطاقة والنقل وتنمية استغلال 

الأراضي والصناعة والزراعة من خلال معلومات عن الآثار 
الصحية المحتملة للقرارات. لا يحتاج فقط المهنيون 

العاملون في مجال الصحة، بل وجميع أصحاب المصلحة 
الآخرين إلى وسيلة لتقييم وتفعيل السياسات التي تؤثر على 
الصحة. وهناك فهم أفضل للروابط الديناميكية بين النظم 

البيئية والصحة العامة يؤدي إلى فرص جديدة ومتنوعة 
للتدخلات المبكرة في عمليات يمكن أن تصبح تهديدات 
 )Aron and others 2001( مباشرة للصحة العامة

يتطلب بناء الوعي حول البيئة والمشاكل الصحية والأدوات 
وخيارات السياسة استراتيجيات اتصال قوية وشاملة.

حل الصراع من خلال التعاون في مجال البيئة 

بالرغم من انخفاض الحروب الأهلية على الصعيد العالمي 
في السنوات الأخيرة، لا يزال ملايين الناس مشردين 

ومتضررين من الصراع العنيف. تؤدي الصراعات 
المسلحة في كثير من الأحيان، وليس دائماً، إلى إلحاق 

ضرر بالبيئة. فهو يقلل من قدرة المجتمع على التكيف مع 
التغيرات العالمية، في حين يجعل من الإدارة البيئية القوية 

أمراً صعباً. إن الحد من الصراعات العنيفة، سواء ما 
يتصل منها بالموارد الطبيعية أم لا، من شأنه تخفيف 
المصدر الرئيسي للعرضة للخطر، وتقديم دعم أفضل 

لرفاهية الإنسان في أنحاء كثيرة من العالم. يقدم التعاون 
في مجال البيئة العديد من الفرص لتحقيق هذه الغايات.
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تهدف أدوات السياسة إلى تحديد مساهمة البيئة في 
الصراع العنيف، وانفصام هذه الروابط من شأنه التخلص 
من الضغوط الرئيسية. يتطلب تطوير هذه الأدوات ونشرها 
التعاون عبر مجموعة مؤسسات البيئة والتنمية والاقتصاد 

والسياسة الخارجية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة. ويقر 
هذا التعاون الروابط الداخلية بين العناصر الفيزيائية 
الحيوية للبيئة، إلى جانب نظم الحوكمة )انظر أيضاً 

الفصل 8(. يمكن أن يلعب التقييم البيئي وأنشطة الإنذار 
المبكر من قِبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها من 

أصحاب المصالح دوراً نشطاً في جمع الدروس المستفادة 
ونشرها. ولعل يدعم هذا تنفيذ دعوة الأمين العام للأمم 

المتحدة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
2006 لدمج الاعتبارات البيئية في استراتيجيات منع 

الصراعات.

يتألف التعاون في مجال البيئة تاريخياً من مجالين 
رئيسيين للتركيز. على الصعيد الدولي ، انصب التركيز 

على المعاهدات متعددة الأطراف التي هدفت إلى التخفيف 
من آثار التغير العالمي. على الصعيد دون الإقليمي، ركز 
التعاون على تقاسم منصف للموارد الطبيعية، مثل البحار 

الإقليمية )Blum 2002, VanDeveer 2002(، والموارد 
 Lopez 2005, Swain 2002,( المائية المشتركة

Weinthal 2002(، بالإضافة إلى تحسين الحفظ، من 
خلال مناطق الحفظ عبر الحدود )المعروف أيضاً باسم 

المتنزهات عبر الحدود(، وذلك لدعم الأنشطة ذات الصلة 
 Ali 2005, Sandwith( بالتنمية والتكامل، مثل السياحة

and Besançon 2005، Swatuk 2002(. التعاون 
في مجال البيئة -- لتجنب الصراعات وصنع السلام - 

يمكن استخدامه عبر جميع مستويات التنظيم السياسي. 

في أوج مواصلة تدخلات السياسة لقطع الروابط بين البيئة 
والصراع، تجاهل المحللون والممارسون على حد سواء 
احتمال الاعتماد على حالات التوقف المتبادلة في البيئة 

 Conca and( لتحقيق بناء الثقة، والتعاون، وربما السلام

Dabelko 2002، Conca and others 2005(. إن 
صنع السلام في مجال البيئة هو استراتيجية لاستخدام 
التعاون البيئي لتخفيف حدة التوتر عن طريق بناء الثقة 

بين الأطراف في الصراعات. ستظل فرص صنع السلام 
في مجال البيئة غير مختبرة ومتخلفة حتى إجراء محاولات 

سياسية أكثر تنظيماً لتحقيق المكاسب غير المتوقعة في 
عدد أكبر من الحالات عبر أنواع الموارد والمستويات 

السياسية.

إن تتبع المسارات البيئية لبناء الثقة سيستفيد من الاعتماد 
البيئي، والحاجة على المدى الطويل، وإعادة التعاون في 
مجال البيئة للحد من التعرض لخطر الصراع وتحسين 

رفاهية الإنسان. يمكن لتدخلات السياسة تلك:
	�المساعدة في منع الصراعات بين البلدان والأطراف؛  n

	�توفير حبل سلامة بيئي للحوار في أوقات الصراع؛  n
�المساعدة على وضع حد للصراعات ذات الأبعاد البيئية؛  	n
	�المساعدة في استئناف الأنشطة الاقتصادية والزراعية  n

والبيئية في بيئات ما بعد تسوية الصراع.. 

لا يؤدي كل تعاون في مجال البيئة إلى الحد من التعرض 
إلى الخطر وزيادة الإنصاف. يمكن أن يؤدي التقييم 

المنهجي للخبرات إلى زيادة الفرص. إن مقارنة الدروس 
المستفادة خلال حالات صنع السلام في مجال البيئة 
تساعد على تحديد أساليب الإدارة البيئية التي تقوم 

بالتحريض على الصراع، بدلًا من التخفيف من حدته، مثل 
الأمثلة الأولية لمتنزهات السلام عبر الحدود التي تتجاهل 
 .)Swatuk 2002( التشاور الكبير مع السكان المحليين

إن الهدف النهائي المتمثل في السعي وراء فرص صنع 
السلام البيئي هو الحد من التعرض للخطر والاعتداءات 

على رفاهية الإنسان التي تؤدي إليها الصراعات المحلية 
والوطنية والإقليمية الكبيرة والمتواصلة. 

سيتطلب السعي وراء فرص صنع السلام البيئي التركيز 
على الخلفيات المؤسسية المحلية والوطنية والإقليمية، بدلًا 

لا يزال الملايين من الناس عرضة للنزوح عن 

أوطانهم، والتأثر سلباً بالصراع، مما يحد من 

قدرة المجتمع على التكيف مع التغير البيئي، 

وأيضاً يجعل الإدارة البيئية المستدامة صعبة. 

شارك بالصور: مكتبة صور الأمم المتحدة
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من التركيز التاريخي على الاتفاقات البيئية متعددة 
الأطراف. تتطلب محاولة الحصول على هذه المنافع البيئية 
وتلك الخاصة بمنع الصراع بناء قدرة كبيرة بين أصحاب 
المصلحة، بما في ذلك المصالح العامة والخاصة في هذا 

الصراع، وكذلك الوسطاء، مثل الجهات المانحة الثنائية أو 
كيانات الأمم المتحدة.

تعزيز الحقوق المحلية 

تتيح التغيرات السريعة للقيم الاجتماعية والسياسية 
تحديات لتطوير الاستجابات الفعالة لمعالجة ضعف 

الإنسان ورفاهيته، مع ضمان التكامل بين الأولويات. إن 
تعزيز الحقوق المحلية من شأنه أن يتيح فرصاً لضمان 

إدراك أولويات الحفظ والتنمية المحلية والوطنية على 
المستويات العليا لاتخاذ القرار. 

وقد أدت العولمة إلى تركيز متزايد على حرية تبادل السلع 
والأفكار والملكية والحقوق الفردية. في بعض الحالات، قد 
 Round( لا يدعم هذا الأهداف الإنمائية الوطنية أو الإقليمية

 and Whalley 2004, Newell and Mackenzie
2004(. يؤدي تغيير القيم المرتبطة بنوع الجنس، 

والمؤسسات التقليدية، والديمقراطية، والمساءلة إلى تعقيد 
إدارة الموارد البيئية للغاية، وتقديم التحديات التي تواجه 
التنمية المؤسسية. فعلى سبيل المثال، تتم مناقشة سلطة 
وحق كلٍّ من الدولة والمؤسسات التقليدية في الإدارة على 

نحو متزايد. وهذا واضح في الصراعات حول مناطق الحفظ 
 Bruns( والمياه ،)Hulme and Murphree 2001(

 and Meizin-Dick 2000, Wolf and others
 Edmonds and Wollenberg( والغابات ،)2003

2003(. وغالباً ما تترك هذه الصراعات آثاراً سلبية على 
الحفظ وسبل كسب العيش، كما قد يكون لها آثار إقليمية؛ 

حيث يتم تقاسم الموارد. 

إن تسوية الخلاف بين هذه المصالح ووجهات النظر 
المختلفة تتطلب استجابات على الصعيد الوطني والإقليمي 

والعالمي. وعن طريق تطوير المزيد من المؤسسات 
الشاملة التي تدرك حقوق وقيم الموارد الطبيعية المحلية، 

يستطيع المستخدمون الاستجابة بفعالية، وتسهيل دمج 
الاهتمامات المحلية في عمليات الحوكمة على مستوى أعلى 

)Cornwall and Gaventa 2001(. كما يمكن أن 
يؤدي هذا إلى تبادل أفضل للمعلومات، وتوزيع أكثر عدلًا 

 Edmonds and Wollenberg( للموارد المالية وغيرها
Leach and others 2002 ,2003(. يمكن أن تقلل 

العمليات الشاملة من حدة التوتر بين القيم والحقوق 
 Paré( المحلية وتلك التي تحتفظ بها مؤسسات الدولة

and others 2002(. يتطلب جعل هذه الأساليب فعالة 
الاستثمار في بناء القدرات. يمكن أن يكون توسيع نطاق 

هذه الأساليب إلى المستوى الوطني أو الإقليمي مناسباً، 
ولا سيما عندما يكون لاستخدام الموارد آثاراً بالنسبة 

للمستخدمين في أي مكان آخر، كما هو الحال في إدارة 
 Mohamed-Katerere and van der Zaag( المياه

2003(. إن الاعتراف بالمؤسسات المحلية القائمة، بما 
فيها المؤسسات ذات الملكية المشتركة، بدلًا من إنشاء 
مؤسسات جديدة، قد يكون مفيداً من الناحيتين البيئية 

والاجتماعية، ولا سيما عندما يكون لديهم درجة عالية من 
الشرعية المحلية.

إن بناء روابط أفضل بين التطلعات المحلية 
والاستراتيجيات والسياسات المتبعة على الصعيد العالمي 

أمر أكثر تحدياً. وهذا أمر مقيد من قِبل القانون الدولي 
 Mehta and la Cour( والحوكمة، ولكن ليس مستحيلًا
Madsen 2004(. ويمكن أن يكون بناء القدرة التفاوضية 
استراتيجية مهمة لزيادة التركيز على تطوير أنظمة الحوكمة 

العالمية )Page 2004( وفي بعض القطاعات، أثبت 
التعاون الإقليمي فعاليته في خلق التآزر بين الحوكمة 

العالمية وأهداف التنمية. 

تعزيز تجارة أكثر حرية وعدلاً 

للتجارة آثار بعيدة المدى على سبل العيش والرفاهية 
والحفظ. يمكن أن تكون التجارة الأكثر حريةً وعدلًا أداة 

 Anderson 2004،( مفيدة لتعزيز النمو والحد من الفقر
Hertel and Winters 2006(، وتحسين المرونة من 

 ،)Barnett 2003( خلال نقل التكنولوجيا والمواد الغذائية
وتحسين الحوكمة. 

يجب أن تكون قضايا البيئة والعدالة في بؤرة اهتمام 
أنظمة التجارة العالمية )وزارة التنمية الدولية 2002(. 
ولهذا الأمر أهمية خاصة لضمان عدم استغلال الفقراء 
عندما يتعلق الأمر بالتجارة، خاصة في المنتجات، مثل 

المواد الخطرة التي تهدد الرفاهية. إن السمة الغالبة على 
النظام التجاري، خاصة في الزراعة والمنسوجات، هي 

اتفاقات التجارة التفضيلية )PTAs( والاتفاقات والحصص 
الثنائية. تتفاوض البلدان ذات الدخل المرتفع بشأن 

اتفاقات التجارة التفضيلية )PTAs( مع البلدان الفقيرة، 
ولكن مثل هذه الاتفاقات تضر أكثر مما تنفع 

.)Krugman 2003، Hertel and Winters 2006(

من المتوقع أن تربح البلدان الفقيرة -التي لديها وفرة في 
الأيدي العاملة- من الوصول إلى أسواق أكبر في أماكن 

أخرى، ويجب أن تضمن لها البلدان مرتفعة الدخل 
الوصول إلى أسواق من هذا القبيل. ونظراً لأن البلدان 

الصغيرة لديها أسواق داخلية صغيرة، فإن تخفيض القيود 
التجارية من شأنه أن يوفر لهم الفرص لاستغلال تدابير 
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القياس؛ بحيث يمكن للفقراء الحصول على فرص العمل 
وزيادة الأجور. ويتوقع من معظم النماذج التي تُظهر 

تحرير التجارة في إطار دورة الدوحة الحالية في منظمة 
التجارة العالمية الحد من الفقر، لا سيما إذا عدلت البلدان 

.)Bhagwati 2004( النامية سياساتها وفقاً لذلك

تعمل التجارة عل تسهيل التعلم عن طريق العمل الذي 
 Leamer( يمكن أن يحث على إنتاجية وتصنيع مرتفعين

and others 1999(. يمكن أن يكون الاتصال بين 
البلدان الصناعية والبلدان النامية وسيلة فعالة لنشر أفضل 
الممارسات، من خلال نقل المعرفة ورأس المال. باعتبارهم 
من البلدان الفقيرة، يكون مصدرو السلع الأساسية الأولية 

عرضة لصدمات الأسعار وغيرها من أوجه الفشل في 
الأسواق، والتنويع خيار جيد للحد من التعرض للخطر 

)مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2004(، ويمكن أن 
يسهم في الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. 

يمكن أن تؤدي مستويات الدخل العالية والأسواق المتطورة 
والقدرة المتزايدة للجهات الفاعلة غير التابعة للدولة إلى 

 Wei 2000,( تحسين الفرص المحتملة للديمقراطية والحرية
Anderson 2004(. ونظراً لأن التجارة تتطلب أعداداً 
كبيرة من المعاملات طويلة الأمد، يتطلب وجود مؤسسات 
أفضل للعمل بسلاسة )Greif 1992(. لا يمكن أن تؤدي 

التجارة إلى زيادة الدخول فحسب، بل وتعزز بشكل مباشر 
وغير مباشر الحوكمة الدولية الأفضل، والرعاية الاجتماعية 

)Birdsall and Lawrence 1999(، والسلام الدولي 
والمدني، وهي العوامل التي تعزز الازدهار ويعززها الازدهار 
 Barbieri and Reuveny 2005, De Soysa 2002a,(

 De Soysa 2002b, Russett and Oneal 2000,
 .)Schneider and others 2003, Weede 2004

تسفر التجارة عن رابحين وخاسرين، شأنها في ذلك شأن 
معظم الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتنطوي على عوامل 
خارجية. بالنسبة للبعض، يمكن أن تكون تكاليف ضبط 

المنافسة المتزايدة مرتفعة )انظر القسم عن تصدير واستيراد 
التعرض للخطر(. ويمكن معالجة هذه المشاكل عن طريق 

تعويض الخاسرين، والتشجيع على التكيف المتزايد من خلال 
 Garrett( استثمار عام أفضل في التعليم والبنية التحتية

Rodrik 1996 ,1998(. تسهم التجارة في الغالب في زيادة 
 Borrmann and( الدخل عندما تقترن بالحوكمة الرشيدة
others 2006(. إن الحوكمة الرشيدة، والقدرات المحلية 
لتنظيم التجارة، وتنظيم الصناعة بطرق تشجع على انتهاج 

أفضل الممارسات تساعد جميعها على التخفيف من أثر 
العوامل الخارجية، بما في ذلك تلك الناجمة عن التخلص 

من النفايات الخطرة والتلوث الناجم عن زيادة الاستهلاك. 

ضمان الحصول على أصول الموارد الطبيعية والحفاظ 

عليها

بالنسبة لكثير من الناس في البلدان النامية، بالإضافة إلى 
الشعوب الأصلية، والمزارعون والصيادون في البلدان 

المتقدمة، يكون تأمين الاستحقاقات للأصول الإنتاجية، 
مثل الأرض والمياه، أمراً أساسياً لضمان سبل العيش 

 .)Dobie 2001 ،2005 المستدامة )معهد الموارد العالمية
استمرار توفر الموارد الطبيعية المستدامة وجودتها، بما 

في ذلك ممارسات الحفظ الجيدة، يكون أساسياً لسبل 
عيش الكثيرين في البلدان النامية. تقوم غالباً السياسات 
القائمة بتسوية هذا الأمر. إن تعزيز أنظمة الوصول من 

شأنه أن يتيح فرصاً للقضاء على الفقر، وكذلك تحسين الحفظ 
والاستدامة على المدى الطويل. يمكن أن يكون هذا العمل 
على المستوى الوطني مهماً لتحقيق الأهداف المتفق عليها 

عالمياً، مثل تلك الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية، 
واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر. 

يشير التخويل الآمن إلى ظروف يتمكن المستخدمون في 
ظلها من التخطيط والإدارة بفعالية. يمكن أن يكون ضمان 

الحصول على الموارد الطبيعية منطلقاً مهماً للخروج من 
الفقر، كما أنه يوفر ثروة إضافية للأسر، وهي التي يمكن 
أن تدعم الاستثمارات في الصحة والتعليم )معهد الموارد 
 .)Pearce 2005, Chambers 1995 ،2005 العالمية
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يسهم في إدارة أفضل للموارد 
الطبيعية من خلال دعم رؤية طويلة الأمد تأخذ في الاعتبار 
الأجيال المستقبلية والخيارات، ويمكن أن يشجع الاستثمار 

 ،Hulme and Murphree 2001, Dobie 2001(
اتفاقية مكافحة التصحر 2005(. إن معالجة حقوق حيازة 
المرأة على وجه التحديد أمر حيوي؛ لأنها تلعب دوراً أساسياً 

في إدارة الموارد الطبيعية، وتتضرر على نحو خاص من 
 .)Brown and Lapuyade 2001( التدهور البيئي

يجب ألا تنتقص المبادرات الحكومية الدولية، مثل تجديد 
السدود، من حقوق الموارد المحلية عن طريق تحويل 

المسؤولية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني أو 
الإقليمي )Mohamed-Katerere 2001، اللجنة العالمية 

للسدود 2000(. لكي تكون فاعلًا، ربما يلزم استكمال 
حقوق الوصول الآمن من خلال معالجة الحواجز الأخرى 
التي تعترض الاستخدام المستدام والمثمر، مثل أنظمة 
التجارة العالمية، والوصول غير الكافي إلى رأس المال 

والمعلومات، وعدم كفاية القدرة ونقص التكنولوجيا. يمكن 
أن تساعد استراتيجيات التقييم، بما في ذلك الدفع مقابل 

الخدمات البيئية، على ضمان عائدات أكبر لمديري الموارد 
المحلية. وإن ضمان الحصول على ائتمان لصغار 

المزارعين وأولئك الذين يعتمدون على خدمات النظام 
الإيكولوجي بشكل مباشر لأمر في غاية الأهمية. وتُبين 

الممارسة أن خطط التمويل التي تستهدف المرأة بصفة 



351عرضة الناس والبيئة للخطر: التحديات والفرص 

خاصة يمكن أن تكون لديها أرباح أكبر من الأرباح 
المعتادة. يمكن تخصيص خطط الائتمان، مثلما في بنوك 

جرامين في بنجلاديش، لتعويض أولئك الذين يضمنون 
الحفاظ على الخدمات البيئية. 

يمكن أن تساعد السلطة المحلية المحسنة للموارد الطبيعية 
على تنويع خيارات المعيشة، والحد من الضغوط الواقعة على 

 Hulme and Murph( الموارد التي تتعرض للتهديد
Edmonds and Wollenberg 2003 ,2001(. وإن 

انتقال السلطة هو أحد هذه الآليات )Sarin 2003(. على 
الرغم من الاتجاه المتزايد نحو اللامركزية والتفويض منذ 

ثمانينيات القرن الماضي، والالتزام بسياسة واسعة النطاق 
لمنح المستخدمين سلطة أكبر، يفتقر في الغالب إلى الإصلاح 
 Jeffrey and Sunder( المؤسسي لتحسين سبل العيش
2000(. وإن التفويض في حاجة إلى الاستكمال عن طريق 

بناء القدرات ومبادرات التمكين، والحيازة المحسنة، 
والخيارات الأفضل للتجارة وإضافة القيم. 

جمع المعلومات وتجميعها لتعزيز القدرة على المواجهة

تتلاقى أدوار المعرفة والمعلومات والتعليم في الحد من 
التعرض للخطر في عملية التعلم. يبرز تعزيز عمليات التعلم 

الخاصة بالأهداف الثلاثة المحددة كاستراتيجية رئيسية 
لزيادة القدرة على المواجهة في بيئة سريعة التغير ومعقدة.

من المهم بناء معرفة عن المخاطر البيئية التي تهدد 
الرفاهية، فيما بين المجتمعات التعرض للخطر نفسها وبين 

صانعي القرار في أعلى المستويات. وهذا ينطوي على 
نين لمظاهر التلوث البيئية والاجتماعية  رصد وتقييم محسَّ

وتلك المتعلقة بالصحة. كما أنه ينطوي على آليات، مثل 
أنظمة الإنذار المبكر )EWS( ومؤشرات )على سبيل 

 Gowrie المثال، مؤشر التعرض للخطر البيئي )انظر
2003( للاتصال ونشر المعلومات فيما يتعلق بالتغير 

البيئي. يجب دمج هذه الأنظمة في التنمية السائدة. هناك 
أداة واحدة ثبت أنها مفيدة في هذا الصدد هي رسم 

خرائط للفقر )انظر الشكل 7-26(. إن خرائط الفقر هي 
عروض توضيحية مكانية لتقييمات الفقر. كما تتيح خرائط 
الفقر مقارنة سهلة لمؤشرات الفقر أو الرفاهية بالبيانات 

المستقاة من التقييمات الأخرى، مثل توفر الموارد 
الطبيعية وحالتها. ويمكن أن يساعد هذا صانعي القرار 
في تحديد أهداف المشاريع الإنمائية وتنفيذها، وتبليغ 

المعلومات إلى مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة )رسم 
خرائط الفقر 2007(. تبين الخريطة في الشكل 26-7 

مقدار الموارد اللازمة لزيادة عدد السكان في كل منطقة 
لتخليص الفقراء من براثن الفقر. وتظهر التوزيع غير 

المتكافئ لكثافة الفقر في كينيا. تحتاج معظم المناطق 
الإدارية في أراضي كينيا القاحلة وشبه القاحلة إلى أقل 
من 4000 شلن كيني )57 دولاراً أمريكياً، حيث الدولار 
الأمريكي الواحد = 70 شلن كيني( في الكيلومتر المربع 

الواحد كل شهر كنتيجة لانخفاض كثافة السكان. في 
المقابل، هناك حاجة إلى 15 ضعف هذا المبلغ في 
المناطق المكتظة بالسكان في غرب بحيرة فيكتوريا.

إن التوصل إلى المعرفة من أجل تحسين عملية صنع 
القرار يعد عنصراً أساسياً أيضاً. ويشمل ذلك المجتمعات 

التعرض للخطر والتعلم من ومعرفة عمليات الاستشارة 
العلمية وصنع القرار على المستوى الوطني والعالمي، 
وتعلم التعبير عن أصواتهم في هذه المجالات، كما هو 

موضح في الإطار 7-17. وفي الوقت نفسه، يجب أن يتعلم 
العلماء وصناع القرار الاستماع والتحدث إلى هذه 

المجتمعات، ومراعاة معرفتهم الفردية والمتخصصة التي 
تركز على العلاقات بين الإنسان والبيئة واستخدام الموارد 

الطبيعية )انظر على سبيل المثال Dahl 1989(، حتى 
وإن لم يكن يطرح ذلك في لغة العلم. 

يجب أن يتعلم المجتمع الأكثر عرضة للخطر الكفاءات 
والمهارات التي تمكنه من التكيف والتعامل مع المخاطر. 

إن أساس هذا وعمليات التعلم أعلاه تكمن في التعليم 
الأساسي الجيد، كما هو موضح في الهدف الإنمائي 
للألفية 2. وهذا يزيد من القدرة على فهم المعلومات 

المستقاة من الوعي العام وحملات الإنذار المبكر بشأن 
المصادر الخاصة للعرضة للخطر، ولوضع استراتيجيات 
التكيف. فعلى سبيل المثال، إن الفئات الأشد فقراً والأقل 

تعليماً هي التي لم تستجب لتحذيرات الإجلاء المتعلقة 
 Cutter and others( 2005 بإعصار كاترينا في عام

استمرار توفر الموارد الطبيعية المستدامة 

وجودتها، بما في ذلك ممارسات الحفظ 

الجيدة، يكون أساسياً لسبل عيش الكثيرين 

في البلدان النامية. 

Audrey Ringler :شارك بالصور
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2006(. يؤدي تعليم الفئات الأكثر ضعفاً إلى تحسين 
قدراتها على المواجهة، وإنه من المهم لأسباب الإنصاف. 
فعلى سبيل المثال، إن تعليم الفتيات يمثل أحد الوسائل 
الرئيسية لكسر حلقة الفقر المترسخة داخل الجيل. وهو 

يرتبط بقوة بالأطفال والعائلات الأكثر صحةً )مشروع الأمم 
المتحدة للألفية 2005(، والإدارة البيئية الأكثر استدامة. 

الاستثمار في التكنولوجيا من أجل التكيف

العلوم، والتكنولوجيا، والمعارف التقليدية والأصلية هي 
موارد مهمة للحد من التعرض للخطر. إن السياسات التي 

تيسر التنمية وتطبيق التكنولوجيا ونقلها إلى المجتمعات 
والمناطق المعرضة للخطر يمكن أن تؤدي إلى تحسن 

فرص الوصول إلى المواد الأساسية، وتعزيز ممارسات 
تقييم المخاطر وأنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز الاتصال 

والمشاركة. وينبغي أن تدعم السياسات تكنولوجيات 
تضمن الحصول العادل على وسلامة المياه والهواء والطاقة، 
وأن توفر النقل والإسكان والبنية التحتية. وينبغي أن تكون 
هذه السياسات مقبولة اجتماعياً في السياق المحلي. وتكمن 

الفرصة في الاستثمار في مجموعة متنوعة من التقنيات، 
بما في ذلك التقنيات صغيرة الحجم التي تتيح الحلول 

الشكل 7-26 مثال لخريطة فقر لكينيا

الاستثمار النظري الرامي 
إلى سد فجوة الفقر

المعدل الشهري للشلن 
الكيني لكل كم مربع

تم حساب البيانات 
من قبل الدوائر

>

<

ميزات أخرى
حدود المقاطعات

حدود الدوائر

المتنزهات والمحميات 
الوطنية المختارة

المسطحات المائية

ملاحظة: تعتمد التقديرات 
الحضرية على خط الفقر 

648شلن كيني/شهرياً، في 
حين تعتمد بقية الدولة على 
خط الفقر الريفي 239 شلن 

كيني/شهرياً
1 دولار أمريكي = 70 شلن 

كيني

WRI 2007 :المصدر

السودان

أوغندا

تنزانيا

إثيوبيا

الصومال

بحيرة 
توركانا

بحيرة 
فيكتوريا

المحيط الهندي
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اللامركزية. يمكن أن تكون بعض أنواع التقنية موارد مهمة 
لتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار والمساواة من خلال 

إرساء الديمقراطية. إن السياسات التي تيسر الاتصال 
والتعليم والحوكمة عن طريق تقنيات المعلومات، والتي 

تحسن وضع الفئات المحرومة لها قيمة خاصة. 

تقف البلدان النامية على جني فوائد عديدة من التقنيات 
المتقدمة في أي مكان آخر، ولكنها تواجه أيضاً أكبر 

التحديات في الوصول إلى هذه التقنيات وإدارة مخاطرها. 
لا تزال الالتزامات التي تم اتخاذها في خطة جوهانسبرج 

للتنفيذ )JPOI( غير محققة إلى حد كبير. إن تقنيات الكمبيوتر 
والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية والهندسة 
الوراثية والتكنولوجيا المتناهية الصغر )شعبة السكان 

التابعة للأمم المتحدة 2001( لا تزال غير متوفرة لأعداد 
كبيرة من الناس في العالم النامي. وقد أظهرت التجربة 

السابقة أهمية العناية بملاءمة الاتصال المتعددة 
للتكنولوجيا مع المجتمع الأوسع، وصالحيتها )أو عدمه( 

في سياقات اجتماعية وثقافية واقتصادية خاصة، وآثارها 
على نوع الجنس. وهناك استراتيجية مهمة لضمان هذا 

للاستثمار أكثر في بناء القدرات في البلدان من أجل الابتكار 
والإنتاج في مجال التكنولوجيا. انظر الشكل 7-6 الذي 
يوضح في سياق عالمي مدى القفزة الكبيرة التي يحتاج 
كثير من البلدان إلى القيام بها. قدمت فرقة عمل الأمم 
المتحدة المعنية بالعلم والتكنولوجيا والابتكار عدداً من 

التوصيات، منها: التركيز على تكنولوجيات الأنظمة، 
والتكنولوجيات القائمة ذات الآثار الاقتصادية واسعة 

النطاق )مثل التكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا متناهية 
الصغر، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(؛ وتوفير خدمات 
البنية الأساسية الكافية كأساس للتكنولوجيا؛ والاستثمار في 
العلوم وتعليم التكنولوجيا؛ وتعزيز الأنشطة التجارية القائمة 
على التكنولوجيا )مشروع الأمم المتحدة للألفية 2005(. 

بناء ثقافة المسؤولية

إن تصدير واستيراد التعرض للخطر سمة متكررة للنماذج 
الأصلية السبعة، مما يعني أن الكثير من الناس - فرادى 
وجماعات - يساهمون في كثير من الأحيان عن غير قصد 
في معاناة الآخرين أثناء تحسين مستوى رفاهيتهم. وفي 

هذا السياق، تحتاج المجتمعات المعرضة للخطر إلى دعم 
للمواجهة والتكيف؛ ولذلك هناك حاجة لبناء ثقافة قوية 
بشأن "المسؤولية عن الفعل." إن تعليم الناس كيف أن 
أنماط الإنتاج والاستهلاك لديهم تصدر التعرض للخطر 

إلى مناطق وقارات وأجيال أخرى، وكيف أن هذا يؤثر على 
احتمالات العيش معاً على المستوى المحلي يمكن أن 
يسهم في ثقافة المسؤولية. يؤكد التعليم الذي تقدمه 

اليونسكو للجميع ضرورة توسيع النظرة التعليمية لتشمل 
تعلم "مهارات الحياة"، مثل تعلم "العيش معاً" وتعلم "تحقيق 

الذات" )اليونيسكو 2005(. 

ومع ذلك، فإن سلسلة القادة التفاعلية معقدة جداً للسماح 
للفاعلين بأن يكونوا على دراية بأدوارهم المساهمة وأن 

 .)Karlsson 2007( يشعروا بمزيد من المسؤولية للعمل
بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون الأطر المؤسسية 

لمعالجة المسؤوليات القانونية لحماية المشاعات العالمية 
ضعيفة، لا سيما عندما تكون القضايا عبر الحدود الدولية 

وتحدث خلال أطر زمنية مختلفة. هناك حاجة إلى استراتيجية 
استجابة؛ حيث تقوم ثقافة المسؤولية على مزيد من 

التضامن العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية كوسيلة 
 .)Mertens 2005( لدمج قيم الجوار مع التضامن العالمي

يمكن رعاية هذا التضامن من خلال، على سبيل المثال، 
التعليم )Dubois and Trabelsi 2007(، أو عمليات 

التفاعل التعاوني )Tasioulas 2005(، أو تصميم المؤسسات 
 .)Tan 2005( التي تعزز التطلعات والالتزامات العالمية

يمكن دمج التعليم من أجل رعاية الجيران والشعور 
بالتعاطف تجاههم، وبناء ثقافة المسؤولية للعمل من خلال 

ذلك بسهولة ضمن الاستراتيجية العامة لكلٍّ من التعليم 
النظامي وغير النظامي. إن تمكين الطلاب من المشاركة 
مباشرة في حل المشاكل البيئية هو إحدى الطرق الفعالة 

لتعزيز سلوك الحفظ )Monroe 2003(. تتضمن أمثلة 
المهارات الحياتية المتعلقة بالتعلم البيئي مبادرات التعليم 

المتعلقة بميثاق الأرض والبرامج المختلفة التي تتناول 
المواطنة وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي )الأمانة 

العامة لمبادرة ميثاق الأرض 2005(.

بناء المؤسسات من أجل العدالة

هناك قدر ضئيل جداً من الإنصاف أو العدل في الشخص 
الذي هو عرضه لخطر التغير البيئي. إن الفقراء والمهمشين 

هم دائماً الأشد تضرراً في الغالب من البيئة المتدهورة 
 .)Harper and Rajan 2004, Stephens 1996(

يحد سوء الحوكمة والاستبعاد الاجتماعي والعجز من 
فرص الفقراء للمشاركة في صنع القرارات ذات الصلة 

بموارد وبيئة إحدى البلدان ومدى تأثير هذه العوامل على 
 .)Cornwall and Gaventa 2001( مستوى رفاهيتهم

قد لا تصلح الحوكمة وأنظمة الحيازة المحسنة لأكثر 
الناس فقراً في حال عدم تعزيز فرصهم في المشاركة على 

وجه الخصوص. إن تحسين فرص المشاركة في الحكم 
وعمليات التخطيط على المستوى المحلي والمستويات 
العليا للحكم يمكن أن يساعد على تعزيز قدرتهم على 

المواجهة. يعطي الإطار 7-17 مثالًا على مبادرة حديثة من 
مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة القطبية الشمالية 

والدول الجزرية الصغيرة النامية لجمع أصواتهم في 
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مواجهة تغير المناخ. 

قدم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية )مؤتمر 
ريو( التغيير المؤسسي الأساسي لزيادة المشاركة في 

صنع القرارات ذات الصلة بالبيئة. ومع ذلك، إن امتلاك 
أحد الأصوات دون الاستماع إلى صاحبه والتأثير على 

النتائج يمكن أن يؤدي إلى قطيعة أكبر. إن نقاط الضعف 
في هذا الجانب شكوى متكررة، على سبيل المثال، 

حوارات العديد من أصحاب المصالح على المستوى 
العالمي )المعهد الدولي للتنمية المستدامة 2002، هبلين 

وآخرون 2002، معهد بناء الإجماع 2002(. تحتاج 
الاستجابات القائمة إلى تعزيز، ويمكن تطوير 

الاستراتيجيات الفعالة لتمكين الفئة الأكثر عرضة للخطر 
عن طريق، على سبيل المثال، تحسين سبل الحصول على 
المعلومات البيئية ذات الصلة، على النحو المنصوص عليه 

في المبدأ 10 من إعلان ريو. تم تنفيذ هذا بالفعل في 
 ،Petkova and others 2002( العديد من البلدان

اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة 2005(. 
كما أن بناء القدرات أمر أساسي. 

إن تسليط التركيز القوي على جوانب عدالة نتائج الحكم 
هو عنصر أساسي آخر من جوانب تعزيز القدرة على 

المواجهة وشرعية الحكم. تشمل الاستراتيجيات التي تركز 
على العدالة تحديد الفئات والمجتمعات الأكثر عرضة 

للخطر، وتقييم آثار السياسات المقترحة أولًا وقبل كل 
شيء على هذه الفئات، واتخاذ تدابير لتحسين المساواة 

في الحصول على الموارد ورأس المال والمعرفة. 

بناء القدرات من أجل التنفيذ

إن "فشل التنفيذ" أمر شائع. هناك الكثير من الاتفاقات 
متعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والعالمي وخطط 

العمل المفصلة التي لم يتم تنفيذها بنجاح على الصعيد 
الوطني. إن الأسباب الكامنة وراء فشل التنفيذ معقدة، 

وليس هناك حلول بسيطة. وتتطلب المعالجة أسلوباً متعدد 
المستويات. يمكن تحديد ثلاث فرص مهمة: تحسين 

التمويل، والاستثمار في القدرات، وتطوير رصد وتقييم 
فعاليين للخطط والسياسات القائمة. إن الشراكة الدولية 

أمر حاسم لتحقيق النجاح. 

الالتزام المالي المتزايد أمر أساسي لتعزيز أنشطة 
التكيف، وزيادة القدرة البشرية، ودعم تنفيذ الاتفاقات 

البيئية متعددة الأطراف، وحفز التنمية. في البلدان النامية؛ 
حيث تكون الموارد المالية مقيدة في كثير من الأحيان، 

يكون إيجاد عمليات تآزر أفضل بين البيئة وأهداف التنمية 
أمراً مهماً. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك المزيد 

من استراتيجيات الترابط الداخلية بين الصحة والبيئة أو 
 .)Kulindwa and others 2006( مبادرات الفقر والبيئة
إن إدماج البيئة في أوراق استراتيجية الحد من الفقر هو 

أحد الفرص التي يمكن استخدامها بشكل أكثر فعالية 
)Bojo Reddy 2003، معهد الموارد العالمية 2005(. 

لا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية )ODA( متخلفة عن 
الأهداف المتفق عليها. في مؤتمر ريو عام 1992، تعهدت 
 )ODA( معظم البلدان بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية
للأمم المتحدة إلى نحو 0.7 في المائة من إجمالي الدخل 

القومي )GNI) (Parish and Looi 1999( في عام 
1993، كان متوسط مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية 

بنسبة 0.3 في المائة من إجمالي الدخل القومي )برونتلاند 
1995(. ووصف برونتلاند نظام إعادة التوزيع الدولي على 
أنه في "حالة مخزية"، وشدد على أنه "تم على نحو جسيم 

إهمال تكلفة الفقر، والمعاناة البشرية، وتبديد الموارد 
البشرية، والتدهور البيئي" )برونتلاند 1995(. ألزم إجماع 
مونتيري لعام 2002 مجدداً البلدان المتقدمة بتلبية هدف 
الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، كانت هناك زيادة مطردة 
في المساعدة، وبحلول عام 2004 كان متوسط المساعدة 

الإنمائية الرسمية 0.42 في المائة من إجمالي الدخل 
القومي. بيد أن خمسة بلدان فقط حققت هدف الأمم 

المتحدة، وبحلول عام 2006 انخفض المتوسط إلى 0.3 
في المائة مرة أخرى )انظر الشكل 7-27(. وافقت أغنى 
15 دولة عضواً في صندوق النقد الدولي على تخصيص 
ما لا يقل عن 0.51 في المائة من إجمالي الدخل القومي 

بحلول عام 2010، وزيادة هذه الحصة إلى 0.7 في المائة 
 .)Gupta and others 2006( 2015 بحلول عام

إن الاستثمار في بناء القدرات والدعم التكنولوجي اللازم، 
على النحو المتوخى في خطة جوهانسبرج للتنفيذ وخطة 

بالي الاستراتيجية )BSP(، يمكن أن يعزز القدرة على 
وضع التدابير المطلوبة وتنفيذها. واستهداف بناء القدرات 

على المستوى الصحيح أمر ضروري. قد تتطلب إدارة 
نة بناء القدرات المحلية، في حين أن  الأراضي المحسَّ

معالجة النقل غير المشروع للنفايات الخطرة سيتطلب بناء 

أصوات قوية كثيرة )Many Strong Voices( هي مشروع، انطلق في مؤتمر عام 2005 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
المتعلقة بتغير المناخ، يهدف إلى بناء استراتيجيات لزيادة الوعي بتغير المناخ والتكيف بين المعرضين أكثر للخطر في 

القطب الشمالي والدول الجزرية الصغيرة النامية. 

الهدف من هذا المشروع هو الربط بين المعرضين للخطر في القطب الشمالي والدول الجزرية الصغيرة النامية لحثهم على 
حوار الذي سيؤدي إلى: 

	�دعم المبادرات الإقليمية في التعليم والتدريب ورفع درجة الوعي العام؛  n
	�تطوير الشراكات التي ستتيح للناس في هذه المجالات إمكانية تبادل المعلومات عن الجهود المبذولة لوضع  n

استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ ورفع مستوى الوعي بها؛ 
	�دعم جهود السكان المحليين ليتمكنوا من التأثير على مناقشة ومشاركة القرارات بشأن التكيف؛ و  n

	�تيسير الجهود الإقليمية للتأثير في الجهود العالمية حول التكيف والتخفيف.  n

الإطار 7-17 أصوات قوية كثيرة - بناء الروابط
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قدرات الوكالات ذات الصلة. في بعض المجالات، مثل 
إدارة التنوع البيولوجي، يفتقر إلى قدرة بعض البلدان 

المتقدمة والنامية على وضع استراتيجيات مترابطة وتنفيذها 
)اتفاقية التنوع البيولوجي 2006(. إن تجميع الموارد 

والمشاركة في أفضل الممارسات والتعاون المشترك في 
مجال بناء القدرات على المستوى الإقليمي كان ناجحاً. 

يؤدي تحسين قدرات الرصد والتقييم أيضاً إلى زيادة 
الاستثمار في بناء القدرات، والتطوير المناسب للمؤسسات 
والحوكمة. في بعض المواقف، هناك حاجة إلى مؤسسات 
حكومية قوية، فضلًا عن القوانين الوطنية والدولية لضمان 
الالتزام بالمعايير. إن آليات المؤسسات والحوكمة، بما في ذلك 
تدابير ضمان الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والمحاكم، 

أمر ضروري لدعم الناس في الحفاظ على مصالحهم. 

الخاتمة

إن أنماط التعرض للخطر للتغيرات البيئية والاجتماعية-
الاقتصادية التي تم تسليط الضوء عليها غير حصرية 

بالتبادل، كما أنها ليست الوحيدة التي توجد داخل البلدان 
وبين المناطق وعلى الصعيد العالمي. وهي تقدم مفارقة 

بين البيئة والتنمية لصناع القرار على مختلف المستويات: 
لا يزال الملايين من الناس عرضة لخطر ضغوط متعددة 
ومتفاعلة في عالم ثروة واختراقات تكنولوجية لم يسبق له 
مثيل. ومع ذلك، ستساهم مواجهة التحديات التي طرحتها 
أنماط التعرض للخطر في رفاهية الإنسان عموماً وتحقيق 

الأهداف الإنمائية للألفية. وهناك مجموعة واسعة من 
الأساليب الاستراتيجية، وكثير منها لا يختص بمجال 

السياسة البيئية التي يمكن اتباعها. وفي الوقت نفسه، إن 
تنفيذ الالتزامات التي قُدمت بالفعل في إطار واسع 

لمجالات السياسة، بدءاً من حقوق الإنسان الأساسية حتى 
المساعدات التنموية، والتجارة حتى البيئة، من شأنها الحد 

من مستوى التعرض للخطر وزيادة رفاهية الإنسان. 

الشكل 7-27 المساعدة الإنمائية الرسمية )ODA( الصافية كنسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي )GNI( في 2006

المساعدة الإنمائية الرسمية كنسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي

ملاحظة: يشتمل إجمالي البيانات 
على المساعدة الإنمائية الرسمية 

للدول الأعضاء في لجنة المساعدة 
الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي.

OECD 2007 :المصدر
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الرسائل الرئيسية
يعمل كوكب الأرض كمنظومة واحدة: حيث يرتبط الغلاف 

الجوي والأرض والمياه والتنوع البيولوجي والمجتمع 

الإنساني في شبكة معقدة من التفاعلات والمردودات. كما 

تترابط البيئة وتحديات التنمية عبر حدود مواضيعية 

ومؤسسية وجغرافية من خلال عمليات اجتماعية وبيئية. 

تبرز الرسائل التالية حالة المعرفة بهذه الترابطات 

وتداعياتها على رفاهية الإنسان: 

يحدث التغير البيئي وتحديات التنمية بسبب مجموعات 

الموجهات ذاتها. وهي تشمل التغير السكاني والعمليات 

الاقتصادية والابتكارات العلمية والتكنولوجية وأنماط 

التوزيع والعمليات الثقافية والاجتماعية والسياسية 

والمؤسسية. ومنذ تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 

)لجنة برونتلاند(، باتت هذه الموجهات أكثر هيمنة. فعلى 

سبيل المثال، زاد عدد سكان العالم بنسبة 30 في المائة 

تقريباً، في حين تضاعفت التجارة العالمية أربع مرات. وقد 

أدى ذلك خلال العقدين الماضيين إلى موقف اتسم بما يلي: 

	�أصبحت المجتمعات الإنسانية أكثر ارتباطاً من خلال  n

العولمة مدفوعة بتزايد تدفقات السلع والخدمات 

ورأس المال والناس والتكنولوجيات والمعلومات 

والأفكار والعمالة؛ 

	�باتت تحديات التنمية أكثر إلحاحاً كما يتضح من  n

الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 

)MDGs(؛ و 

	�زادت الضغوط على البيئة، وبالتبعية على معدل التغير  n

البيئي ومداه وارتباطه وحجمه، تماماً مثلما زادت آثارها 

على رفاهية الإنسان.

إن المسؤولية عن الموجهات التي تنشئ الضغوط على 

البيئة غير موزعة على نحو عادل في جميع أنحاء العالم. 

والعمليات الاقتصادية مثال جيد على ذلك. ففي عام 2004، 

بلغ إجمالي الدخل السنوي لبليون شخص في أغنى البلدان 

تقريباً خمسة عشر أضعاف الدخل السنوي لعدد 2.3 بليون 

شخص في أفقر البلدان. وفي العام ذاته أيضاً، ضمت بلدان 

الملحق 1 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 

20 في المائة من سكان العالم، وأنتجت 57 في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بناءً على تعادل القوة 

الشرائية، وتسببت في 46 في المائة من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري )GHG(. وكان نصيب أفريقيا من انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري 7.8 في المائة.

يمكن أن يسبب شكل واحد من أنشطة الإنسان العديد 

من التأثيرات البيئية القوية ويؤثر على رفاهية الإنسان 

بطرق شتى. فعلى سبيل المثال، تساهم انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون في تغير المناخ وتحمض المحيطات على 

حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الأرض والمياه والغلاف 

الجوي بطرق عديدة، ولا سيما من خلال دورات الكربون 

والمغذيات والمياه، بحيث يؤدي أحد أشكال التغير إلى آخر. 

فمثلاً ستؤثر التغيرات في بنية الأنظمة الإيكولوجية 

ووظيفيتها الناتجة جزئياً عن تغير المناخ بدورها على نظام 

المناخ، وخاصة من خلال دورتي الكربون والنيتروجين. 

وأنشطة الإنسان، مثل الزراعة والتشجير وصيد الأسماك 

والإنتاج الصناعي، غيرت الأنظمة الإيكولوجية على نحو 

متزايد، والطرق التي توفر بها الخدمات التي تدعم رفاهية 

الإنسان. 

تتسم الأنظمة الاجتماعية والفيزيائية الحيوية 

بديناميكيتها، كما تتميز بالحدود والفترات الزمنية 

الفاصلة وحلقات المردودات. تشيع الحدود - التي يشار 

إليها أحياناً بنقاط الانعطاف - في نظام كوكب الأرض، 

وتمثل نقطة التغير المفاجئ أو الحاد أو المتسارع وعلى 

نحو محتمل غير القابل للانعكاس الذي تسببه أحداث 

طبيعية أو أنشطة الإنسان. ومن أمثلة الحدود التي يتم 

تجاوزها بسبب أنشطة الإنسان المستدامة: انهيار 

المصائد السمكية والنمو المفرط للطحالب الضارة 

ونقص الأكسجين )عوز الأكسجين( في الأنظمة المائية 

وظهور الأمراض والأوبئة، ناهيك عن إدخال الأنواع وفقدها 

وتغير المناخ الإقليمي. تميل الأنظمة الاجتماعية 

والفيزيائية الحيوية أيضاً إلى الاستمرار في التغير، حتى وإن 

زالت القوى التي سببت التغير الأولي. فعلى سبيل المثال، 

حتى وإن تم تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في 

الغلاف الجوي اليوم، ستستمر معدلات زيادة درجة حرارة 

الأرض والمحيطات الناتجة عن هذه الانبعاثات لمدة عقود، 

كما ستواصل مستويات أسطح البحر ارتفاعها لمدة قرون 

جراء الفترات الزمنية الفاصلة المرتبطة بعمليات المناخ 

والمردودات المترتبة عليها. 

من الصعوبة بمكان في ظل تعقد الأنظمة البشرية-

الإيكولوجية والقيود في حالتنا الحالية لمعرفتنا 

بديناميكيات هذه الأنظمة التنبؤ بدقة بمواطن الحدود 

الحاسمة. إنها النقاط التي يؤدي فيها نشاط ما إلى 



مستوى غير مقبول من الضرر، مثلاً من حيث التغير 

الإيكولوجي، ويتطلب استجابة. ويؤدي عدم التيقن هذا 

أيضاً إلى صعوبة تحديد تدابير للحيلولة دون تجاوز الحدود 

الحاسمة. ويشكل ذلك قلقاً بالغاً على رفاهية الإنسان، إذ 

توضح أمثلة الماضي كما هو الحال في أهوار العراق وجزيرة 

إيستر كيف أن تجاوز بعض الحدود يمكن أن يسهم في 

التمزق الكارثي للمجتمعات. 

ولا يعني تعقد التغير البيئي وحجمه وترابطه أن يواجه 

صانعو القرار الخيار الصارم "بذل كل شيء في وقت واحد 

باسم النُهج المتكاملة أو عدم بذل أي شيء إزاء 

التعقيد". ومن ثم، يتيح تحديد الترابطات فرصاً لتقديم 

استجابات أكثر فاعلية على المستوى الوطني والإقليمي 

والعالمي. وربما يسهل التحول نحو مجتمع أكثر استدامة. 

فهو يوفر الأساس اللازم لتطبيق التدابير حيثما تكون أكثر 

فاعلية، بناءً على مقايضات بين مختلف المصالح في 

المجتمع، وعلى نحو تكميلي. 

يمكن أن يؤدي النظر بعين الاعتبار إلى الترابطات بين 

التحديات البيئية إلى تسهيل التزام أكثر فاعلية 

بالمعاهدات، مع احترام الاستقلال الذاتي القانوني 

للمعاهدات في الوقت ذاته. ومن شأن ذلك إبراز مجالات 

التعاون والبرمجة المشتركة بين المعاهدات، ونطاقات 

الإنفاذ والالتزام الأكثر فاعلية على المستوى الوطني، 

إضافة إلى بناء القدرة والدعم التكنولوجي المرتبط بها. 

وقد تساعد اعتبارات الأساس المعياري الإجمالي للحوكمة 

البيئية على التعرف على فرص جديدة لهياكل مؤسسية 

أكثر فاعلية للتعاون البيئي الدولي. 

قد يساعد التعاون عبر أنظمة الحوكمة القائمة على 

تعزيز دمج الاهتمامات البيئية في جدول أعمال التنمية 

الأوسع نطاقاً. وتوفر عملية إصلاح الأمم المتحدة فرصاً 

هامة في هذا الشأن، نتيجة تركيزها الخاص على تحقيق 

الاتساق على مستوى المنظومة في مجال البيئة، ونهج 

"أمم متحدة واحدة" على مستوى البلد. والنُهج مثل 

تخفيف أثر تغير المناخ، بما في ذلك تخزين الكربون، 

والتكيف معه التي تضع في اعتبارها الارتباطات مع 

تحديات البيئة والتنمية الأخرى، ربما تتعامل على نحو 

محتمل مع تحديات بيئية وإنمائية متعددة في آن واحد. 

قد تكون نُهج الحوكمة المرنة والتعاونية والقائمة على 

التعلم متجاوبة وتكيفية، وقدرتها أفضل على مواكبة 

تحديات دمج البيئة والتنمية. وتكون نهُج الحوكمة 

التكيفية هذه ملائمة للتعامل مع الترابطات المعقدة 

وعدم التيقن وفترات التغير. بل أنه من المرجح أن تسفر 

هذه النُهج عن نمو مطرد وفعال مقارنة بتكاليفه للهياكل 

المؤسسية، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى مزيد من إعادة 

الهيكلة المؤسسية الأساسية. توفر أدوات التعامل مع 

الترابطات، مثل التقييمات وأساليب التقييم ونهُج الإدارة 

المتكاملة التي تربط البيئة بالتنمية، أساساً هاماً 

للحوكمة التكيفية.
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مقدمة

أشارت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )لجنة برونتلاند( إلى 
أزمات البيئة والتنمية والطاقة بعبارة "الأزمات المتشابكة" 
)اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 1987(. ويتأكد الارتباط 

الوثيق بين البيئة والمجتمع الإنساني من خلال تقرير لجنة 
برونتلاند، وهو محوري لمفهوم التنمية المستدامة )اللجنة 
العالمية للبيئة والتنمية 1987(. كما أنه أساسي للإطار 
المفاهيمي لتقرير توقعات البيئة العالمية الذي يركز على 
التفاعل بين البيئة والمجتمع. تعرضت الفصول السابقة 
إلى تقييم الروابط بين وفيما بين الموجهات والضغوط 

والتغير البيئي وخدمات النظام الإيكولوجي ورفاهية 
الإنسان واستجابات السياسة للتحديات البيئية. كما أنها 

أوضحت كيف تتغير أنماط تفاعلات الإنسان-المجتمع 
بالتدرج ومع مرور الوقت، وكيف تختلف التحديات البيئية 

من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى، فضلًا عن كيفية 
تعرض الجماعات المختلفة إلى أشكال متباينة من التغير 

البيئي. 

بعد مرور عشرين عاماً على نشر تقرير لجنة برونتلاند، 
فإن نتائجه وثيقة الصلة بالموضوع أكثر من ذي قبل.  
فالنمط العالمي لتفاعلات الإنسان-المجتمع يتغير. ومن 
منظور إنساني، بات العالم أصغر. فعلى سبيل المثال، 

انخفضت مساحة الأرض المخصصة للفرد إلى ما يقرب 
من ربع المساحة المخصصة له منذ قرن مضى جراء 

النمو السكاني )انظر شكل 8-1(، ومن المتوقع أن 
تنخفض أكثر إلى حوالي خمس المستوى التي كانت عليه 

عام 1900 بحلول عام 2050 )بوابة بيانات GEO، من 
شعبة السكان بالأمم المتحدة 2007 وإحصائيات منظمة 

الأغذية والزراعة 2006(. ينظر إلى عمليات التغير 
الاجتماعي، من حيث النمو السكاني والابتكار العلمي 

والتكنولوجي والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك 
والإنتاج، بصورة متزايدة على أنها الموجهات الرئيسية 

 Young 2006, Schellnhuber 1999,( للتغير البيئي
Vitousek and others 1997(. يوضح شكل 1-8 

أيضاً اتجاهات بعض موجهات التغير الرئيسية هذه.

يشهد العالم نمطاً للعولمة يتميز بالتدفقات المتزايدة للسلع 
والخدمات ورأس المال والتكنولوجيات والمعلومات والأفكار 

والعمالة على مستوى عالمي مدفوعاً بسياسات التحرير 
والتغير التكنولوجي )Annan 2002(. وبوجه خاص، فإن 
التطور السريع للإنترنت )انظر شكل 9-1 في الفصل 1( 

يحدث ثورة في قدرات الاتصال والتواصل بين الناس، 
ومن الممكن التحكم فيه لاستخدامه لتمهيد الملعب أمام 

 .)Friedman 2006( الأمم والأفراد

في ظل مجتمع عالمي مترابط على نحو متزايد يدفع دائماً 
التغير البيئي بفعالية، هناك حاجة إلى استيعاب الكيفية 

المثلى للتعامل مع التغير البيئي ومن هو أفضل من يقوم 
بذلك. وقد أوضح تقرير"حماية كوكبنا - ضمان مستقبلنا" 

)Watson and others 1998(  وتقييم الألفية للأنظمة 
الإيكولوجية )2005( كيف أنه كثيراً ما ترتبط المشكلات 

البيئية ببعضها البعض. واستناداً إلى نتائج الفصول 

"ظل الكوكب، حتى وقت قريب، 
عالماً واسعاً تنفصل فيه أنشطة 

البشر وتأثيراتها على نحو مستقل 
ومحكم داخل الأمم وداخل 
القطاعات )الطاقة والزراعة 

والتجارة( وداخل مجالات اهتمام 
واسعة )البيئية والاقتصادية 

والاجتماعية(. لكن هذه الأجزاء 
المستقلة بدأت في التلاشي. 

وينطبق ذلك بشكل خاص على 
العديد من "الأزمات" العالمية التي 
استحوذت على الاهتمام العام، 
خلال العقد الماضي خصوصاً. 

وهذه الأزمات ليست منفصلة: أزمة 
بيئية وأزمة تنمية وأزمة طاقة. 

فجميعها أزمة واحدة." 

مستقبلنا المشترك تقرير لجنة برونتلاند

جرو هارلم برونتلاند، رئيسة الوزراء النرويجية 

في ذلك الوقت، وهي تخطب أمام الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في 1987. إن الارتباط 

الوثيق بين البيئة والمجتمع الإنساني هو 

السلك الناظم الذي يمتد شاملاً كامل تقرير 

لجنة برونتلاند وتقييم تقرير توقعات البيئة 

 .)GEO-4( العالمية الرابع
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السابقة، يتابع هذا الفصل أيضاً الفهم الحالي لترابطات 
الإنسان-البيئة. فهو يدرس كيفية ترابط الموجهات 

المختلفة وأنشطة الإنسان والتغيرات البيئية من خلال 
علاقات السبب-و-التأثير المعقدة المتضمنة في العمليات 
الاجتماعية والفيزيائية الحيوية على حد سواء. كما يبحث 

هذا الجزء من الفصل أيضاً المدى الذي قد تتجاوز به 
مجموعة ضغوط الإنسان على البيئة، والتي تزداد تعقداً، 
الحدود الحاسمة، وتؤدي إلى آثار مفاجئة وغير متوقعة 

وتغيرات غير عكسية. 

نشأت أنظمة الحوكمة البيئية استجابة للتغيرات البيئية، 
غير أن هذه الآليات غالباً ما تباطأت عن المشكلات التي 

تتعامل معها. ومن ثم، واجهت هذه الآليات تحديات خطيرة 
 Schmidt 2004, Najam and( فيما يتعلق بفاعليتها
others 2006(. فكما أوضحت الفصول السابقة، تتميز 

بعض التحديات البيئية، مثل التلوث من مصادر ثابتة، 
بتفاعلات السبب-التأثير خطية ويسهل التعامل معها 

نسبياً.  في حين تتسم غيرها بمجموعات معقدة، غالباً 
متداخلة، من الروابط الأكثر استمرارية ويصعب التعامل 

معها. ومثل هذه الروابط بحاجة إلى تناولها بطريقة نظامية 
ومستدامة ومتكاملة ومتناسقة عبر الحدود الإدارية على 

مختلف المستويات. إن التنمية المستدامة مرهونة بنظام 
حوكمة بيئية يستطيع التكيف مع التحديات البيئية 

المتطورة لنظام كوكب الأرض. 

يناقش هذا الفصل كيف يمكن أن يؤدي استيعاب هذه 
الارتباطات وتطبيق نهج أنظمة إلى تعزيز فاعلية أنظمة 

الحوكمة البيئية وتكاملها على المستويات الوطنية 
والإقليمية والدولية. كما أنه يأخذ بعين الاعتبار إمكانية 

تنظيم التداخلات ضمن أنظمة الاستجابة وفيما بينها من 

خلال حوكمة تكيفية، مدعومة بمعرفة محسنة وبنية أساسية 
للمعلومات. وتتضمن هذه الاعتبارات تداعيات مثل هذه 
النُهج المعنية بأنظمة الإنفاذ والالتزام بمقتضى مختلف 

الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. 

ترابطات الإنسان-البيئة 

تعرضت الفصول السابقة إلى تقييم حالة المعرفة فيما 
يتعلق بالتحديات البيئية الرئيسية. وأوضحت أن هناك 

ترابطات ضمن وبين التغيرات مثل تغير المناخ واستنفاد 
الأوزون وتلوث الهواء وفقد التنوع البيولوجي وتدهور 

الأرض وتدهور المياه والتلوث الكيميائي. فالتغيرات البيئية 
تكون مرتبطة عبر المستويات وبين المناطق الجغرافية من 

خلال عمليات اجتماعية وفيزيائية حيوية على حد سواء. 
يستخدم هذا القسم الإطار المفاهيمي لتوقعات البيئة 

العالمية )GEO( كأساس لتحليل شامل ومتكامل 
لارتباطات الإنسان-البيئة تلك )انظر دليل القارئ(. وعلى 
نحو أكثر تحديداً، يقدم هذا القسم نظرة عامة على كيف:

	�تسبب موجهات الإنسان للتغير البيئي مختلف أشكال  n
التغير البيئي وتربط بينها، وكيف تشكل القطاعات 
الاجتماعية والاقتصادية ارتباطات الإنسان-البيئة؛

	�تنشئ أنشطة الإنسان وضغوطه تغيرات بيئية متعددة،  n
وكيف ترتبط أشكال التغيرات البيئية المتباينة من 

خلال أنظمة معقدة تتضمن حلقات المردودات والحدود 
الفيزيائية الحيوية؛ و

	�يمكن أن تتجاوز مجموعة من التغيرات البيئية المعقدة  n
بشكل متزايد والتغيرات المحتملة على مستوى النظام 
بأكمله الحدود الفيزيائية الحيوية، مؤدية إلى تأثيرات 

مفاجئة وغير متوقعة على رفاهية الإنسان. 

موجهات التغير 

فهم ترابطات الإنسان-البيئة والتعامل معها 

سيقوي فعالية أنظمة الحوكمة على 

المستويات كافة.

Still Pictures/شارك بالصورة: شهاب الدين



القسم د: الأبعاد الإنسانية للتغير البيئي 366

يحدث التغير البيئي والتنمية البشرية بدافع من العوامل 
نفسها، مثل الديموغرافيات والعمليات الاقتصادية 
والابتكارات العلمية والتكنولوجية وأنماط التوزيع، 

والعمليات الثقافية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية. 
وهذه العمليات تكون معقدة ومتباينة تبعاً للظروف 

الاجتماعية والإيكولوجية. وقد زاد الضغط على البيئة 
وبالتالي معدل التغيرات البيئية ومداها وحجمها على نحو 
أكبر. كما باتت تحديات التنمية أكثر إلحاحاً كما يتضح، 
على سبيل المثال، من الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف 

.)MDGs( الإنمائية للألفية

يشكل النمو السكاني ضغطاً متزايداً على الكوكب، كما 
يتضح من تقلص حجم الأرض المخصصة للفرد منذ عام 

1900 مع تزايد السكان )انظر شكل 8-1(. وطبقاً 
للتقديرات المستخدمة في هذا التقرير، من المتوقع أن 

يزيد سكان العالم إلى 9.2 بليون نسمة بحلول عام 2050 
مقارنة بحوالي 6.7 بليون نسمة في عام 2007. ومن 

المتوقع أن يزيد سكان المناطق الأقل تقدماً من 5.5 بليون 
نسمة في عام 2007 إلى 8 بليون نسمة في عام 2050. 

وعلى النقيض من ذلك، يتوقع ثبات عدد سكان المناطق 
الأكثر تقدماً إلى حد بعيد عند 1.2 بليون نسمة، ويمكن أن 

ينخفض ما لم تحدث الهجرة المتوقعة من البلدان النامية 
إلى البلدان المتقدمة )بوابة بيانات تقرير توقعات البيئة 

العالمية )GEO(، من شعبة السكان بالأمم المتحدة 
2007(. إن البرامج المعنية بمسائل السكان بحاجة إلى 
ربطها ربطاً وثيقاً بالسياسات الأخرى، مثل تلك المتعلقة 

بالتنمية الاقتصادية والهجرة وصحة الأم والصحة 
الإنجابية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )الأمم 

المتحدة 1994(. 

ترتبط آثار النمو السكاني على البيئة على نحو معقد 
بالأنماط الاستهلاكية للناس. فالاستهلاك، ولا سيما في 

الأمم الأغنى، يزداد بمعدل أسرع من معدل النمو 
السكاني. وكان الابتكار التكنولوجي موجهاً حاسماً لهذا 

الاتجاه )واتسون وآخرون 1998(. ومنذ عام 1987، زاد 
عدد سكان العالم بنسبة 30 في المائة تقريباً )بوابة 

بيانات تقرير توقعات البيئة العالمية )GEO(، من شعبة 
السكان بالأمم المتحدة 2007(، وتضاعفت التجارة 

العالمية أربع مرات. وكما ورد في الفصل 2، ارتفع الناتج 
الاقتصادي العالمي المقاس بتعادل القوة الشرائية بنسبة 

79 في المائة، ليضاعف تقريباً متوسط دخل الفرد في 
الفترة ذاتها. ومع ذلك، فالتغيرات في دخل الفرد تتباين 
بدرجة كبيرة بين المناطق، من انخفاض يزيد عن 2 في 

المائة في بلدان أفريقية قليلة، إلى تضاعف في بعض 
بلدان آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 1987 )البنك الدولي 

2006a(. وتوضح الرسومات البيانية في الشكل 1-8 
هذه الضغوط والتغيرات البيئية من أنشطة الإنسان.

إن توزيع الموارد حول العالم لا يتسم بالعدل. ففي أفقر 
بلدان العالم، على نحو رئيسي في أفريقيا وآسيا والمحيط 

الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي، بلغ متوسط الدخل 
السنوي للفرد 2100 دولار أمريكي في عام 2004. وفي 

أغنى المناطق والبلدان، أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا 
واليابان على التوالي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 

فيها 30 ألف دولار أمريكي. وفي المتوسط، فإن إجمالي 
الدخل السنوي لحوالي 1.2 بليون شخص في أغنى 

البلدان يزيد عن 15 ضعف الدخل السنوي لحوالي 2.3 
 .)Dasgupta 2006( بليون شخص في أفقر البلدان
أيضاً، في عام 2004، ضمت بلدان الملحق 1 لاتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 20 في المائة من 
سكان العالم، وأنتجت 57 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي العالمي، بناءً على تعادل القوة الشرائية، وتسببت 
في 46 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

)GHG(. أما نصيب أفريقيا من انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري فقد بلغ 7.8 في المائة، في حين أن بها 13 في 

المائة من سكان العالم )الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
.)2007a بتغيّر المناخ

يضع الاستهلاك المتزايد للمواد الخام ونتاج النفايات 
المرتبط بذلك ضغطاً هائلًا على البيئة. وتتعرض ستون في 

المائة من خدمات النظام الإيكولوجي التي خضعت 
للدراسة في تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجية )MA( إلى 

التدهور أو الاستغلال على نحو غير مستدام. ومن الممكن 
أن يزداد تدهورها على نحو أكبر قبل حلول عام 2050 

نتيجة الطلبات التي تتزايد سريعاً على الغذاء والمياه 
العذبة والخشب والألياف والوقود، وكذلك بسبب التلوث 

المتزايد وتغير المناخ )تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجية 
.)2005a

ساهمت التغيرات في المحيط الحيوي خلال العقود القلائل 
الأخيرة في تحقيق مكاسب صافية كبيرة في مجال رفاهية 

الإنسان والتنمية الاقتصادية )تقييم الألفية للأنظمة 
الإيكولوجية 2005a(. كما حولت القطاعات الاجتماعية 

والاقتصادية الرسمية وغير الرسمية الموارد الطبيعية 
)تساوي رأس المال الطبيعي( إلى أشكال تدعم التنمية 

ورفاهية الإنسان. 

في البلدان الأفقر، يقدر أن الموارد الطبيعية تشكل 26 في 
المائة من الثروة الإجمالية، لتكون أساساً لأسباب الرزق 

ومصدراً لتمويل التنمية )البنك الدولي 2006b(. وتعد 
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الزراعة أهم قطاع في البلدان منخفضة الدخل، حيث 
تشكل من 25 إلى 50 في المائة من ناتجها المحلي 

الإجمالي )GDP( )المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية 
الدولية ومرفق البيئة العالمية 2002(. ويرتبط النمو 

الزراعي مباشرة برفاهية الإنسان، ولا سيما من حيث 
دخول الفلاحين وأرزاقهم. وأمام كل دولار يكسبه الفلاحون 

في البلدان منخفضة الدخل، هناك زيادة قدرها 2.60 
دولار أمريكي في الدخول في الاقتصاد بوجه عام 

)المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومرفق 
البيئة العالمية 2002(. ومن ثم، فإن الزيادة في غلات 

المحاصيل لها أثر كبير على ارتقاء هؤلاء الذين يعيشون 
بأقل من دولار واحد في اليوم إلى مستوى أعلى. وطبقاً 

لتقديرات البنك الدولي، تؤدي الزيادة بمقدار 1 في المائة 
في غلات المحاصيل إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين 
يعيشون بأقل من دولار أمريكي واحد يومياً بمقدار 6.25 

مليون شخص. ويمكن تحويل رأس المال الطبيعي إلى 
أشكال من رأس المال المادي، مثل البنية التحتية والآلات، 

بالإضافة إلى رأس المال البشري مثل المعرفة، ورأس 

المال الاجتماعي مثل هياكل الحوكمة. ورؤوس الأموال 
هذه تحدد قدرة الأفراد على ممارسة حرياتهم في الاختيار 

واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجاتهم المادية. 

ورغم ذلك، فإن المكاسب الصافية الملحوظة في رفاهية 
الإنسان التي سهلتها القطاعات الاجتماعية والاقتصادية 

جاءت على حساب تزايد التغيرات البيئية وتفاقم حدة الفقر 
لبعض مجموعات الناس )تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجية 

2005a(. وتعتمد التنمية المستدامة على الدمج الفعال 
للاهتمامات البيئية في سياسات التنمية. ومن العناصر 
الحاسمة لنظام حوكمة بيئية دولي معزز أن يكون قادراً 

 .)Berruga and Maurer 2006( على دعم هذا الدمج
ورغم ذلك، فإن الآثار البيئية كثيرا ما لا يحسب حسابها 

في عمليات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتكلفة، ومن 
ثم يشار إلى هذه الآثار على أنها تأثيرات خارجية. 
واعتبار مثل هذه التكاليف كآثار خارجية لا يسمح 

بمقايضة حقيقية من حيث التكاليف والفوائد عند اتخاذ 
قرارات التنمية. فمثل هذه القطاعات تكون محورية في 

الشكل 8-1 أرضنا “المنكمشة”
تريليون دولار أمريكي ثابت

تريليون دولار أمريكي ثابت

نسبة مساحة الأراضي

تريليون دولار أمريكي ثابت

التجارة

PIB
انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون

الزراعة

ملاحظات: توضح الأرقام 
الموجود بجوار صور الأرض 

هكتارات الأرض للفرد.

توضح الرسوم تغيرات 
حجم التجارة )1987 – 
2005(، وإجمالي الناتج 
المحلي )1987–2004( 
وانبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون )1990–2003( 

ومساحة الأراضي المزروعة 
.)2002–1987(

 ،FAOSTAT 2006 :المصادر
الفصل 9 استعراض السكان، 

 GEO بوابة بيانات ،WTO 2007
 UNPD 2007- مجمعة من

التقدير المنخفض، البنك الدولي 
 2006a، UNFCCC-CDIAC 2006

FAOSTAT 2004و
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الانتفاع بخدمات النظام الإيكولوجي والموارد الطبيعية. 
كما أنها تؤثر على خدمات النظام الإيكولوجي وتتأثر بتغير 

النظام الإيكولوجي )انظر شكل 2-8(. 

يربط القطاع الزراعي، على سبيل المثال، بين عدد من 
التغيرات البيئية، بما في ذلك تغير المناخ وفقد التنوع 

البيولوجي وتدهور الأرض وتدهور المياه. كما أن 
الكيماويات عامل في التغير البيئي. ومع ذلك، فإن الزراعة 
تعتمد أيضاً إلى حد كبير على خدمات النظام الإيكولوجي، 

مثل الأحوال المناخية التي يمكن التنبؤ بها والموارد 
الوراثية وتنظيم المياه وتكون التربة ومكافحة الآفات 

والإنتاجية الأولية للأرض والمياه. وهذه الخدمات يجب 
صيانتها إذا كان لقطاع ما أن يلبي الطلب على الغذاء. 

يخلص الفصل 3 إلى أن مضاعفة الإنتاج الغذائي العالمي 
سيكون مطلوباً لتلبية الهدف الإنمائي للألفية المعني 
بالجوع، في ضوء اعتبار إسقاطات أن سكان العالم 
سيزيدون إلى أكثر من 9.2 بليون نسمة بحلول عام 

2050. وفي السيناريوهات الأربعة لتقرير توقعات البيئة 

العالمية الرابع )GEO-4(، من المتوقع أن يتراوح عدد 
السكان بين 8 بليون و9.7 بليون نسمة في عام 2050 

)انظر الفصل 9(.

غالباً ما سيتم إنفاذ تدابير الاستجابة للتغيرات البيئية 
بواسطة السلطات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع 

المدني إلى جانب المجتمعات والأفراد المرتبطين 
بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وستأتي الاستجابات، 
كما هو موضح في شكل 8-2، في شكل إما تخفيف لحدة 
التغير البيئي أو التكيف معه. ومن الممكن أن يأخذ تخفيف 

الأثر والتكيف على حد سواء شكل نُهج رسمية وغير 
رسمية لتغيير السلوك الإنساني حيث أنها ترتبط ليس فقط 

بالموجهات، بل أيضاً بالضغوط والآثار. وتحتاج 
استراتيجيات الاستجابة أن تضع في اعتبارها أن أدوار 

وحقوق ومسئوليات النساء والرجال تكون محددة اجتماعياً 
وقائمة على الثقافة، وأنها تنعكس في هياكل القوى 

الرسمية وغير الرسمية التي تؤثر على كيفية اتخاذ قرارات 
الإدارة )Faures and others 2007(. وإدارة الموارد 

الشكل 8-2 تنوع للإطار المفاهيمي لتوقعات البيئة العالمية الرابع )GEO-4( يلقي الضوء على الدور الثنائي للقطاعين الاجتماعي والاقتصادي

على مستوى العالم

على المستوى الإقليمي

على المستوى المحلي

الاستجابات )R( – التكيف الرسمي وغير الرسمي للتغيرات البيئية، والحد منها، )بما في ذلك الاستعادة( عن طريق تغيير السلوك البشري داخل وبين إطارات 
الموجهات )D( والضغوط )P( والآثار )I(، على سبيل المثال، من خلال العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقانون والمؤسسات والقدرة على المواجهة.

ئة
بي

ال
ي

شر
لب

ع ا
تم

ج
لم

ا

)D( الموجهات

• الديموغرافيا
• العمليات الاقتصادية 

)الاستهلاك والإنتاج 
والأسواق والتجارة(

• الابتكار العلمي 
والتكنولوجي

• عمليات أنماط التوزيع 
)بين الأجيال وبين أبناء 

الجيل الواحد(
• العمليات الثقافية 

والاجتماعية والسياسية 
والمؤسسية )بما في ذلك 

قطاع الإنتاج والخدمات(

)I( الآثار

رفاهية الإنسان يمكن تعريفها بشكل واسع على أنها حرية البشر في الاختيار والتصرف من أجل تحقيق 
الأشياء التالية، على سبيل المثال: الأمن واحتياجات المواد الأساسية والعلاقات الاجتماعية الجيدة، مما قد 

يتسبب في حدوث التنمية البشرية أو الفقر أو عدم المساواة وتعريض الإنسان للخطر.

يشتمل القطاعان الاجتماعي والاقتصادي على العوامل الديموغرافية والاجتماعية 
)المؤسسية( والمادية التي تحدد رفاهية الإنسان(

• الخدمات: الصحة والعدالة والتمويل والتجارة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والاتصال 
والثقافة والخدمات والسياحة والبيئة.

• البنية الأساسية: على سبيل المثال، النقل والإسكان والأمن والدفاع
• الإنتاج: على سبيل المثال، الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك والسياحة والتعدين 

والطاقة والصناعة

العوامل البيئية التي تحدد رفاهية الإنسان

• الخدمات الإيكولوجية مثل تقديم الخدمات )الاستعمال الاستهلاكي( والخدمات الثقافية )الاستعمال 
غير الاستهلاكي( وخدمات التنظيم وخدمات الدعم )الاستخدام غير المباشر(

• الموارد الطبيعية غير المرتبطة بالنظام الإيكولوجي مثل الهيدروكربونات والمعادن والطاقة المتجددة
• الإجهاد مثل الأمراض والآفات والإشعاع والمخاطر

)S( الحالة والاتجاهات
الآثار البيئية والتغيير: تغير المناخ واستنفاذ أوزون الطبقة العليا من الغلاف الجوي وتغير التنوع البيولوجي، 

والتلوث والتدهور و/أو نضوب الهواء والمياه والمعادة والأراضي )بما في ذلك التصحر(

رأس المال الطبيعي: الغلاف الجوي والأرض والمياه والتنوع البيولوجي

)P( الضغوط

التدخلات البشرية:
• استخدام الأراضي
• استخراج الموارد

• المدخلات 
الخارجية 
)الأسمدة، 

الكيماويات، الري(
• الانبعاثات )الملوثات 

والنفايات(
• تغير وحركة 

الكائنات الحية

العمليات الطبيعية:
• الأشعة الشمسية

• البراكين
• الزلازل

التوقعاتالارتجاعية
على المدى البعيد2050 )على المدى المتوسط(2015 )على المدى القصير(19872007الوقت
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العامة والأنظمة المعقدة تشكل تحدياً بوجه خاص، وقد 
تتطلب مجموعة عريضة من أدوات الحوكمة متعددة 

 .)Dietzand others 2003( المستويات، ونهج تكيفي
والاستجابات تكون جزءاً لا يتجزأ من ترابطات الإنسان-
البيئة. ولذا، فإن الاستجابة لتغير بيئي واحد ربما يؤثر 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التغيرات البيئية 
الأخرى، وتسهم هي نفسها في الترابطات فيما بينها.

آثار وعواقب أنشطة الإنسان على العمليات الفيزيائية 

الحيوية 

تحتاج جهود دمج الاهتمامات البيئية في التنمية وتشجيع 
أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين إلى الوضع في 

الاعتبار الطرق التي ترتبط بها التحديات البيئية من خلال 
أنشطة الإنسان )الضغوط( والعمليات الفيزيائية الحيوية. 

فأنشطة الإنسان لها آثار مباشرة متعددة على البيئة، ومن 
ثم على خدمات النظام الإيكولوجي ورفاهية الإنسان. فعلى 

سبيل المثال، تسهم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 
تغير المناح )انظر الفصل 2( وتحمض المحيطات )انظر 
الفصل 4( على حد سواء. غير أن أنشطة الإنسان، مثل 

الزراعة والتشجير وصيد الأسماك، تفي باحتياجات 
الإنسان، ولا سيما على المدى القصير ومن ثم لها أثر 

إيجابي على رفاهية الإنسان )انظر القسم الفرعي التالي(. 
ورغم ذلك، ما لم يتم إدارة هذه الأنشطة بصورة مستدامة، 

من الممكن أن يكون لها أثر سلبي على البيئة.

تؤدي أنشطة الإنسان إلى آثار متعددة على البيئة بسبب 
الترابطات الفيزيائية الحيوية. ترتبط الأرض والمياه 

والغلاف الجوي بعدة طرق، ولكن بوجه خاص من خلال 
دورات الكربون والنيتروجين )انظر الفصل 3( والمياه، 

التي تكون أساسية لاستمرار الحياة على الأرض. وتؤثر 
الحدود والمردودات على حدود الأنظمة الإيكولوجية 
وتكوينها ووظيفيتها. ويتجلى مثال نموذجي لحلقات 

المردودات في التفاعلات التي تؤثر على المنطقة القطبية 
الشمالية )انظر الإطار 8-1( )انظر الفصلين 2 و6(. 

تماثل دراسة الترابطات بين التحديات البيئية المتعددة 
تطبيق نهج أنظمة عن طريق دراسة الترابطات ضمن وبين 

النظام العالمي الأوسع نطاقاً أو نظام فرعي. وتشكل 
الترابطات الفيزيائية الحيوية سمة هامة للتحديات البيئية 

ذاتها. كما تعد خصائص النظام مثل التغيرات غير الخطية 
والحدود والقصور الذاتي والتحولات )انظر الإطار 2-8( 

سمات هامة. وعند تطوير خيارات الإدارة، تكون هناك 
حاجة إلى اعتبار سلاسل السبب-التأثير، نظراً لأن 

 )Camill and Clark 2000( خصائص النظام هذه
غالباً ما تكون تراكمية في الوقت والحيز.

المردود 

يشرح ذلك عملية تستخدم فيها مخرجات نظام أو يسمح بتعديل مدخلاته، بما يؤدي إلى نتائج إما 

إيجابية أو سلبية. في نظام المناخ، وصفت "حلقة المردود" بأنها نمط تفاعل حيث تغيير واحد، من خلال 

التفاعل مع متغيرات أخرى في النظام، إما أن يقوي العملية الأصلية )مردود إيجابي( أو يعوقها )مردود 

سلبي(. ويتضح جلياً أن هناك مردودات هامة في أنظمة المنطقة القطبية الشمالية ترتبط بالتغيرات 

السريعة في المناخ الإقليمي )انظر الفصلين 2 و6(. وواضح أن نظام المنطقة القطبية الشمالية 

ديناميكي للغاية، وأن مجموعات مختلفة من المتغيرات تشكل المردودات في أوقات مختلفة، مبرزة 

تعقيد المردودات والترابطات.

مردود درجة الحرارة-ألبياض 

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة ذوبان الثلوج والجليد البحري، الأمر الذي لا يقتصر أثره على تقليل 

معامل انعكاس السطح، بل أيضاً زيادة الامتصاص الشمسي، مما يزيد درجة الحرارة أكثر ويغير الغطاء 

النباتي. كما أن حلقة المردود يمكن أن تعمل بشكل عكسي. فعلى سبيل المثال، إذا انخفضت درجات 

الحرارة، ستقل كمية الثلوج والجليد الذائب في فصل الصيف، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ألبياض 

وحدوث انخفاض أكثر في درجات الحرارة حيث يعُكس الإشعاع الشمسي أكثر مما يمتص. وحلقة مردود 

درجة الحرارة-ألبياض إيجابية لأن التغير المبدئي في درجات الحرارة زاد.

حلقات مردودات درجة الحرارة-الغطاء السحابي-الإشعاع 

تلعب المردودات بين درجات الحرارة والغطاء السحابي وأنواع السحاب وبياض السحاب والإشعاع دوراً هاماً 

في المناخ الإقليمي. وهناك مؤشر على أن سحب المنطقة القطبية الشمالية يبدو أن لها تأثير احتراري، 

باستثناء في فصل الصيف، حيث أن تأثير بطانية السحب يميل إلى السيطرة على الانخفاض في إشعاع 

الموجة القصيرة إلى السطح بسبب ارتفاع بياض السحب. ولكن الأمر يبدو مختلفاً عند مقارنته 

بمناطق أخرى في العالم. فمردود درجة الحرارة-الغطاء السحابي-الإشعاع سلبي حيث أن التغير المبدئي 

في درجات الحرارة ضئيل. ورغم ذلك، يعمل الغطاء السحابي أيضاً كبطانية لمنع فقدان الإشعاع طويل 

الموجة من الغلاف الجوي للأرض. وبهذه العملية، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة الذي يتسبب في 

تزايد الغطاء السحابي إلى ارتفاع أكثر في درجة الحرارة - مردود إيجابي. 

ذوبان طبقة الأرض دائمة التجمد وانبعاثات غاز الميثان 

تتضمن طبقة الأرض دائمة التجمد في المنطقة القطبية الشمالية، بخاصة مستنقع السهل الأجرد، 

غاز ميثان محتجز منذ أخر تجمد، أي منذ 10.000 إلى 11.000 عام. ويؤدي تغير المناخ إلى ذوبان طبقة 

الأرض دائمة التجمد والانطلاق التدريجي للميثان، وهو غاز ذو تأثير احتراري محتمل يفوق ثاني أكسد 

الكربون 20 مرة )انظر الفصلين 2 و3(. وهذا مردود إيجابي، قد يؤدي إلى تسارع كبير في تغير المناخ. 

الإطار 8-1 حلقات المردودات في المنطقة القطبية الشمالية 

Stern and others 2006, UNEP 2007a ،2004 المصادر: تقييم أثر المناخ في منطقة القطب الشمالي
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هناك مثال أساسي يوضح كيف أن نشاط ما للإنسان 
يمكن أن يؤدي إلى آثار بيئية عديدة ألا وهو انطلاق 

النيتروجين التفاعلي )Nr( من حرق الوقود الأحفوري 
واستخدام الأسمدة، وهو ما تناوله بالتفصيل الفصل 3. 

وقد زاد تكون غاز النيتروجين التفاعلي بمقدار عشرة 
أضعاف منذ عام 1860 )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

2004(. تمثلت فوائد استخدام الأسمدة في زيادة إنتاج 
الغذاء لدعم النمو السكاني واستهلاك الغذاء المتزايد لكل 

فرد. وتؤثر عوامل كثيرة على كمية النيتروجين المستخدمة، 
من بينها رطوبة التربة، وتوقيت استخدام الأسمدة، وتوافر 
العمالة، وجودة ونوعية التربة المتأصلين، وأنظمة الزراعة، 
وتوافر العناصر الغذائية الكبرى )N-P-K( )انظر الفصل 
3(. ومن المعروف أنه لزيادة الإنتاج الغذائي في أفريقيا، 

هناك احتياج إلى نوعية تربة وخصوبة محسنتين، مع 
بعض التحسينات التي تأتي من إضافة الأسمدة غير 

عضوية )oluton and others 2006(. ومع ذلك، في 
مناطق أخرى، تتسرب كمية مفرطة من النيتروجين إلى 

البيئة، جزئياً نتيجة ممارسات الزراعة غير الفعالة المرتبطة 
بكمية الأسمدة وتوقيت استخدامها. ويؤثر النيتروجين 

التفاعلي سلبياً على العديد من عناصر الأنظمة الإيكولوجية 
الأرضية والمائية والغلاف الجوي، كما هو موضح في 
الشكل 8-3. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن يؤدي 
النيتروجين الذي يطلق في الغلاف الجوي من احتراق 

الوقود الأحفوري واستخدام الأسمدة، بدوره، إلى زيادة 
تركيز أوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي وتقليل 

رؤية الغلاف الجوي وزيادة حمضية الهطل. وبعد ترسب 
النيتروجين، من الممكن أن يؤدي إلى زيادة حمضية التربة 

وتقليل التنوع البيولوجي وتلويث المياه الجوفية والتسبب 
في نمو مفرط للطحالب الضارة في المياه الساحلية. 

وبمجرد ابتعاثه مرة أخرى إلى الغلاف الجوي، يمكن أن 
يسهم في تغير المناخ وتناقص أوزون الجزء الأعلى من 

الغلاف الجوي )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2004(. 
وتستمر الآثار طالما ظل النيتروجين نشطاً في البيئة، 

وتتوقف فقط عندما يخزن غاز النيتروجين التفاعلي لمدة 

يحتاج تحديد وتقييم ترابطات الإنسان-البيئة الرئيسية أن يأخذ بعين الاعتبار أن معظم الأنظمة 

الاجتماعية والفيزيائية الحيوية تتسم بخصائص نظام ديناميكية. وتتضمن هذه الخصائص الحدود 

والتحولات والقصور الذاتي والفترات الزمنية الفاصلة بالإضافة إلى حلقات المردودات، كما هو موضح في 

الإطار 1-8 

ويشار إلى الحدود أحياناً بنقاط الانعطاف. وهي شائعة في نظام كوكب الأرض، وتمثل نقطة التغير 

المفاجئ أو الحاد أو المتسارع وربما غير القابل للانعكاس الذي تسببه أحداث طبيعية أو أنشطة 

الإنسان. فعلى سبيل المثال، هناك دليل يبين أن تراجع الغطاء النباتي في الصحراء الكبرى منذ آلاف 

السنين ارتبط بتناقص سقوط الأمطار، مما شجع على فقدان أكثر للغطاء النباتي، لينتهي الأمر إلى 

الصحراء الكبرى الجافة الحالية. ومن أمثلة الحدود التي يتم تجاوزها بسبب أنشطة الإنسان 

المستدامة: انهيار المصائد السمكية والنمو المفرط للطحالب الضارة ونقص الأكسجين )عوز 

الأكسجين( في الأنظمة المائية وظهور الأمراض والأوبئة، وإدخال الأنواع وانقراضها وتغير المناخ الإقليمي. 

ويتضح مثال آخر للتحولات أو الحدود والترابطات في التغير المناخي في التغير من سيادة العشب إلى 

أرض الشجيرات. ويعتقد أن التغيرات في الرعي ونظام الحريق المرتبطين بممارسات إدارة الأرض خلال 

القرن الماضي قد زادت من كثافة النباتات الخشبية في مناطق كثيرة من أستراليا وأفريقيا الجنوبية. 

ومن الواضح أن تغيرات واسعة النطاق للنظام الإيكولوجي )مثل تحول السافانا إلى مراع والغابات إلى 

سافانا وأرض الشجيرات إلى مراع( حدثت في الماضي )مثلما خلال التغيرات المناخية المصاحبة للفترات 

الجليدية وما بين دورين جليديين في أفريقيا(. ونظراً لحدوث هذه التغيرات على مدار آلاف السنين، فقد 

تحسنت عمليات فقد التنوع، حيث أتيح وقت للأنواع والأنظمة الإيكولوجية لتخضع للتحولات 

الجغرافية. كذلك فإن التغيرات في أنظمة الاضطراب والمناخ على مدار العقود القادمة، من المحتمل أن 

تسفر عن تأثيرات حدود متكافئة في بعض المناطق، لكن عبر أطر زمنية أقصر.

يكون للأنظمة الكيميائية الجغرافية الحيوية والاجتماعية فترات زمنية فاصلة وقصور ذاتي، والاتجاه إلى 

مواصلة التغير حتى وإن خفت القوى التي تسبب التغير. فعلى سبيل المثال، حتى وإن حدث أن ثبتت 

تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي اليوم، ستستمر الزيادات في درجة حرارة الأرض 

والمحيطات نتيجة هذه الانبعاثات لعقود، وسترتفع مستويات سطح البحر لقرون، نتيجة النطاقات 

الزمنية المرتبطة بعمليات المناخ والمردودات )انظر الفصل 2(. وتتضمن الفترات الزمنية الفاصلة 

المرتبطة بالمجتمعات الإنسانية الوقت ما بين تطوير التكنولوجيات وبدء استخدامها والتغيرات 

السلوكية المطلوبة لتخفيف حدة تغير المناخ، على سبيل المثال. 

الحدود الحاسمة هي النقاط حيث تؤدي الأنشطة إلى مستويات غير مقبولة من الضرر، فيما يتعلق 

بالتغير الإيكولوجي، مثلاً، وتتطلب استجابات. وتعقيد الأنظمة البشرية-الإيكولوجية المقترنة وحالة 

معرفتنا الحالية بديناميكيات النظام تجعل من الصعب التنبؤ بدقة أين تكمن مثل تلك الحدود. كما 

أنها تجعل تحديد تدابير للحيلولة دون تجاوز تلك الحدود تحدياً. وهكذا، يتُرك المجتمع غالباً ليتأقلم مع 

التغيرات البيئية الضارة من خلال تخفيف حدتها، وإذا كان ذلك صعباً، فمن خلال التكيف مع التغير. ومع 

الآثار الاجتماعية-الاقتصادية غير المسبوقة والمتزايدة للبشرية على الأنظمة الإيكولوجية، هناك قلق 

من أن هذه الأنظمة ربما تقترب من أو تخطت بعض الحدود الحرجة، وكنتيجة لذلك، فمن المحتمل 

بشدة أنها ستتعرض لتغيرات كبيرة وسريعة وغير خطية. وتجاوز مثل تلك الحدود يشكل قلقاً بالغاً 

لرفاهية الإنسان، حيث أدت في الماضي إلى تمزق كارثي للمجتمعات.

الإطار 8-2 خصائص النظام: الحدود والتحولات ونقاط الانعطاف والقصور الذاتي 

2005a 2007، ليندن 2006، تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجيةb المصادر: الحكومة الأسترالية 2003، دايموند 2005، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2001أ، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2001ب، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ
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طويلة جداً، أو يتم تحويله مرة أخرى إلى صور غير 
تفاعلية. وقد استهدفت خيارات السياسة معالجة أثر واحد 
فحسب، ومن ثم فإن مادة واحدة فقط يمكن أن تؤدي إلى 
تبادل الملوثات. ويوضح ذلك الحاجة إلى نهج يأخذ بعين 

الاعتبار الآثار العديدة والمترابطة، ويحول دون تكون 
النيتروجين التفاعلي.

يعد تغير المناخ مثالًا آخر على الآثار العديدة الناجمة عن 
نشاط الإنسان. والروابط بين تغير المناخ والتنوع 

البيولوجي - المائي والأرضي على حد سواء - تكون 
إيضاحية للروابط بين الأرض والمياه والغلاف الجوي 

)انظر شكل 8-4(. ويخضع التنوع البيولوجي، في مواقف 
عديدة، إلى ضغوط كثيرة. وتشمل هذه الضغوط، تدهور 
الأرض وتلوث الأرض والمياه والأنواع الغريبة الغازية. 
وتمارس التغيرات المناخية ضغوطاً إضافية أثرت على 
التنوع البيولوجي )انظر الفصل 5(. ومن بينها، توقيت 

تكاثر الحيوانات والنباتات و/أو هجرة الحيوانات، وطول 
موسم النمو، وتوزيع الأنواع وحجم السكان، ولا سيما 

التحولات باتجاه القطب وأعلى في نطاقات لأنواع النباتات 
والحيوانات، وتكرار تفشي الآفات والأمراض. وارتبط 

ابيضاض الشعب المرجانية في أجزاء عديدة من العالم 
بارتفاع درجات حرارة سطح البحر الموسمية. وأسهمت 
التغيرات في درجات الحرارة الإقليمية في التغيرات في 

تدفق المياه وتكرار وحدة الأحداث المناخية المتطرفة، مثل 
الفيضانات والجفاف وموجات الحر. وأثرت هذه التغيرات 
على التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي )الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2002، الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007b، اتفاقية 

 Root and others 2003،  ،2003 التنوع البيولوجي
Parmesan and Yohe 2003(. وفي الأنظمة 

الإيكولوجية بخطوط العرض العالية في نصف الكرة 
الشمالي، كانت هناك تغيرات في تكون الأنواع بل وأيضاً 

أنواع النظام الإيكولوجي. فعلى سبيل المثال، تحولت 
بعض الغابات الشمالية في وسط ألاسكا إلى أراضي 

رطبة ممتدة خلال العقود القلائل الأخيرة في القرن 
العشرين. وتضاعفت المساحة المحترقة سنوياً في الغابات 
الشمالية غربي أمريكا الشمالية في العشرين عام الأخيرة، 

بالتوازي مع اتجاه الاحترار في المنطقة. وربما ترتبط 
التقلبات الكبيرة في وفرة الطيور والثدييات البحرية عبر 

أجزاء من المحيط الهادئ وغرب المنطقة القطبية الشمالية 
بمتغيرية المناخ والأحداث المتطرفة )اتفاقية التنوع 

البيولوجي 2006(. وتبدو الأنواع والأنظمة الإيكولوجية 
متغيرة و/أو متكيفة بمعدلات مختلفة، مما قد يتسبب أيضاً 

في تمزيق علاقات الأنواع والخدمات الإيكولوجية. 

توضح أيضاً حالة التغير البيئي المستمر في المنطقة 

NO3 NO3

الشكل 8-3 تعاقب النيتروجين والآثار البيئية المصاحبة

إنتاج الطاقة

إنتاج 
الأغذية

الأشخاص 
)الأغذية، الألياف(

الأنشطة البشرية

NO3 = النترات

النيتروجين NOx = أكسيد النيتروجين + ثاني أكسيد 
NOy = أكاسيد النيتروجين التفاعلية الأخرى

NH3 = الأمونيا

NHx = الأمونيا + أيون الأمونيا

Norganic = النيتروجين العضوي
N2O = أكسيد النيتروز

الغلاف الجوي

النظم 
الإيكولوجية 

الأرضية

آثار طبقة 
الأوزون

المحصول

النيتروجين 
العضوي

آثار المياه 
الجوفية

يشير إلى احتمالية حدوث التصحر

الآثار 
الساحلية

النظم الإيكولوجية المائية
آثار المياه 

السطحية

أكسيد النيتروز 
)المائي(

آثار 
المحيطات

الحيوانات

النباتات

التربةالتربة

آثار النظم 
الإيكولوجية الزراعية

آثار الغابات 
والمراعي

أكسيد 
النيتروز 
)الأرضي(

آثار الجسيمات 
الدقيقة

آثار أوزون الطبقة العليا 
من الغلاف الجوي

آثار غازات الدفيئة
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القطبية الشمالية، التي تناولها بالتفصيل الفصل 6، روابط 
الأرض-المياه-تغير المناخ. ويلقي الإطار 8-1 الضوء 

على بعض المردودات والارتباطات. وتشمل التغيرات 
المستمرة في المنطقة القطبية الشمالية، تأثير تغير المناخ 
الإقليمي على غطاء الأرض، وطبقة الأرض دائمة التجمد، 

والتنوع البيولوجي، وتكون البحر الجليدي وسماكته، 
وتسرب المياه المذابة إلى صفحات الجليد، مما يزيد من 

سرعة تفتتها على الحافة المواجهة للبحر. ويمكن أن يؤدي 
المردودات إلى مزيد من التغيرات، مع آثار عكسية على 

رفاهية الإنسان، في المنطقة القطبية الشمالية وحول العالم 
على حد سواء. 

يأتي أحد الترابطات الرئيسية التي تحدث بسبب التغيرات 
في استخدام الأرض، ولا سيما غطاء الأرض. فالتغيرات 

في استخدام الأرض و/أو غطاء الأرض، مثل إزالة 
الأشجار والتحول إلى الزراعة، تؤثر على التنوع البيولوجي 

والمسطحات المائية وتسهم في تدهور الأرض )انظر 
الفصول 5-2(. وهذه الأنشطة لا تغير التنوع البيولوجي 
على مستوى الأنواع فحسب، وإنما أيضاً تتسبب في فقد 
الموطن وتجزؤ الأنظمة الإيكولوجية وتبديلها، إضافة إلى 
أنها تسهم في تغير المناخ بتبديل اتزان الطاقة المحلية 

وتقليل الغطاء النباتي وفقد كربون التربة. ومع ذلك، يمكن 

أن تؤدي أيضاً بعض التغيرات في استخدام الأرض، مثل 
التشجير وإعادة التشجير، إلى زيادة في التنوع البيولوجي 

واتزان الطاقة المحلية. 

يمكن أن يؤدي تدهور الأرض إلى فقد التنوع الوراثي 
واختلاف الأنواع، بما في ذلك أسلاف العديد من الأنواع 

المزروعة والداجنة. ويعني ذلك فقد مصادر محتملة 
للمنتجات الطبية والتجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك، 
يؤثر التحول من غابة إلى أراض زراعية أو متدهورة على 

العمليات الفيزيائية الحيوية والكيميائية الجغرافية الحيوية، 
ولا سيما الدورة الهيدرولوجية. إذ يؤدي انخفاض قدرة 
الأرض المهيأة للزراعة على الاحتفاظ بالماء إلى تزايد 

الفيضانات والتآكل وفقد التربة السطحية الأكثر خصوبة، 
مما يؤدي إلى احتفاظ التربة بمياه ومادة عضوية أقل. 
ومن ثم، يؤدي الامتلاء بالطمي إلى تدهور المسطحات 

المائية، مثل الأنهار والبحيرات، بفعل التربة. وفي الأنظمة 
الساحلية وأنظمة المياه العذبة، يؤثر تدهور الأرض على 

تحريك الرواسب ونقلها. وهذا يؤثر بدوره على التنوع 
البيولوجي )Taylor and others 2007(، مثل ذلك 
المرتبط بالشعاب المرجانية وأشجار القرم والأعشاب 
البحرية، في البيئات الساحلية وبيئات الرف البحري 

القريبة. وفي بعض الحالات، تتفاقم هذه التأثيرات بفعل 

          

الشكل 8-4 الترابطات ودوائر الآراء بين التصحر وتغير المناخ العالمي وفقد التنوع البيولوجي

ملاحظات: النص الأخضر: 
المكونات الرئيسية للتنوع 
البيولوجي المشتمل على 

الروابط. النص السميك: الخدمات 
الرئيسية التي تتأثر بفقد التنوع 
البيولوجي. المكونات الرئيسية 
لفقد التنوع البيولوجي )باللون 

الأخضر( والتي تأثر بشكل مباشر 
على خدمات الأراضي الجافة 
الرئيسية )بالخط السميك(. 
الحلقات الداخلية التي تربط 

التصحر بفقد التنوع البيولوجي 
وتغير المناخ من خلال تآكل 

التربة. الحلقة الخارجية التي 
تربط بين فقد التنوع البيولوجي 

وتغير المناخ. في الجزء الأعلى 
من الحلقة الخارجية يساعد 

الإنتاج الأولي المنخفض والنشاط 
الميكروبي على الحد من امتصاص 

الكربون والمساهمة في الاحترار 
العالمي. وفي الجزء الأسفل من 

الحلقة الخارجية، يساعد الاحترار 
العالمي على زيادة البخر، مما يؤثر 
سلباً على التنوع البيولوجي، كما 

يتوقع كذلك حدوث تغييرات في 
كل من هيكل المجتمع والتنوع 
البيولوجي نظراً لتفاعل الأنواع 

المختلفة بشكل متباين مع 
تركيزات ثاني أكسيد الكربون 

المتصاعدة.

MA 2005a :المصدر

التصحّر
انخفاض نسبة امتصاص 

الكربون في احتياطي 
الكربون الموجود فوق 

وتحت الأرض.

تغير المناخ

زيادة وفرة الأنواع 
وانخفاضها

تغير في هيكل 
المجتمع والتنوع 

البيولوجي

فقدان التنوع البيولوجي

انخفاض تنوع أنواع الكائنات 
الحية للنباتات والتربة

انخفاض التنوع البنيوي 
لغطاء النباتات وتنوع 
الأنواع الميكروبية في 

قشرة التربة

ويساعد ذلك على الحد من 
الإنتاج الأولي وتدوير المواد 

الغذائية

زيادة الأحداث 
المتطرفة )الفيضانات 

والجفاف والحرائق...(

زيادة الأحداث 
المتطرفة )الفيضانات 

والجفاف والحرائق...(

فقد المواد المغذية 
وبنية التربة

انخفاض حماية التربة
تآكل التربة
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الملوثات الدقيقة المتفاعلة، بما في ذلك الملوثات العضوية 
الدائمة )POPs( والتي تُمتص في جزيئات التربة. 

تؤثر إدارة الموارد المائية على الأنظمة الأرضية 
والساحلية والقريبة من البحر )البحرية( وأنظمة المياه 

العذبة. فعلى سبيل المثال، تؤثر سحوبات المياه وإعادة 
توجيه تدفقات المياه على التنوع البيولوجي، ووظيفية 

الأنظمة الإيكولوجية الأرضية والمائية، وغطاء الأرض. 
وتقدم الفصول 3 و4 و5 تفصيلات عن كيف أن التلوث 

والامتلاء الطمي وشق القنوات وسحوبات المياه يؤثر سلباً 
على التنوع البيولوجي )الأرضي والمائي وقرب السواحل(، 

ويغير وظيفية النظام الإيكولوجي وتكوينه سواء بأعالي 
النهر أو باتجاه مجرى النهر. كما أنها يمكن أن تؤدي إلى 

تدهور الأرض، ولا سيما التملح، وزيادة الأنواع الغريبة 
الغازية. 

تصل المستويات المرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية إلى 
سطح كوكب الأرض نتيجة استنفاد طبقة الأوزون بفعل 

المواد المستنفدة للأوزون. وكان لذلك عدد من الآثار على 
المحيط الحيوي. تؤثر الأشعة فوق البنفسجية على 

فسيولوجيا النباتات وتطورها، مما يؤثر على نمو النبات 
وشكله وكتلته الأحيائية، وذلك رغم تباين الاستجابات 
الفعلية بدرجة ملحوظة بين الأنواع والمزروعات. ومن 

المحتمل أن يؤثر الإشعاع المتزايد للأشعة فوق البنفسجية 
على التنوع البيولوجي عن طريق التغيرات في تكوين 

الأنواع، فضلًا عن تأثيره على الأنظمة الإيكولوجية من 
خلال التغيرات في التوازن التنافسي وتكوين الحيوانات 

آكلة العشب وممرضات النبات والدورات الكيميائية 
الجغرافية الحيوية. كما يقلل الإشعاع المتزايد للأشعة فوق 

البنفسجية من إنتاج النباتات المغمورة في المياه، والتي 
تعد أساس شبكات الغذاء المائية وبالوعة رئيسية لغاز 

ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي. كما وجد أيضاً أنه 
يلحق ضرراً بالأسماك والربيان والسرطانات البحرية 
والبرمائيات والحيونات البحرية الأخرى أثناء المراحل 

الأولى من النمو )انظر الفصلين 2 و6(. 

التغيرات البيئية ورفاهية الإنسان 

لا تترابط التغيرات البيئية من خلال مختلف أنشطة 
الإنسان والعمليات الفيزيائية الحيوية فحسب، وإنما أيضاً 
من خلال كيفية تأثيرها على رفاهية الإنسان. فمن الممكن 

أن تتأثر جميع المقومات المختلفة لرفاهية الإنسان، بما 
في ذلك الاحتياجات المادية الأساسية )الغذاء والهواء 
النظيف والمياه النقية( والصحة والأمن، بتغيرات بيئية 

فردية أو متعددة من خلال تبديل خدمات النظام 
 .)2005a الإيكولوجي )تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجية

وتوجد رفاهية الإنسان في متسلسلة مع الفقر، وهو ما 
اصطلح عليه بأنه "الحرمان الواضح في رفاهية الإنسان". 

ويرتبط بهما مفاهيم رأس المال الطبيعي والبشري 
والاجتماعي والمالي والمادي ومسألة الإحلال بين رؤوس 
الأموال هذه )تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجية 2003(. 

أسهمت القطاعات الاجتماعية-الاقتصادية التي تعتمد 
بدرجة كبيرة على خدمات النظام الإيكولوجي، مثل الزراعة 
والتشجير والمصائد السمكية، في مكاسب صافية جوهرية 

تسهم سياسات استخدام الأرض السيئة في 

تدهور الأرض، الذي يؤثر سلباً على صحة 

الإنسان والأمن ويحد من خيارات أسباب الرزق. 

شارك بالصورة: صور نجوما
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في رفاهية الإنسان، ولا سيما من خلال توفير الخدمات 
)مثل الطعام والأخشاب( )تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجية 
2005a(. بيد أن ذلك جاء على حساب زيادة الفقر لبعض 

الجماعات والتغيرات البيئية مثل تدهور الأرض وتغير 
المناخ. ولذلك فإنه من المهم اعتبار المقايضات والتعاونات 

التي يمكن أن تنشأ ضمن وفيما بين خدمات النظام 
الإيكولوجي ورفاهية الإنسان عند تطوير خيارات الإدارة. 

وتقدم الفصول 5-2 مزيداً من التحليل المفصل لآثار 
التغيرات البيئية على رفاهية الإنسان.

كما أورد الفصل 7، تتوقف درجة عرضة بعض 
المجموعات لمثل هذه التغيرات على كل من قدرتها على 

التكيف وحالة الأرض والمياه. فعلى سبيل المثال، عززت 
التغيرات البيئية، مثل تدهور الأرض، القدرة التدميرية 
للأحداث المناخية المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف 

وموجات الحر وموجات العواصف. وتقدم الزيادة في تكرار 
الكوارث المتطرفة المرتبطة بالمناخ وحدتها خلال العقود 

الأربعة الأخيرة دليلًا على هذا الاتجاه )مجموعة ميونخ ري 
2006(. وقد تأثر ما يقر من بليوني شخص بمثل هذه 

الكوارث في تسعينيات القرن العشرين: 40 في المائة من 
السكان في البلدان النامية، مقارنة بنسبة مئوية قليلة في 
البلدان المتقدمة )انظر شكل 8-5(. توضح مجموعة من 

الأرقام المرصودة والمقدرة للعقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين أن ما يزيد عن 3.5 بليون شخص أو 80 في 

المائة من السكان في البلدان النامية تأثروا بمثل هذه 
الكوارث، بينما لا تزال فقط نسبة مئوية قليلة هي التي 
تأثرت في البلدان المتقدمة )انظر شكل 8-5(. وهذا 

التباين بين البلدان النامية والمتقدمة هو انعكاس للتغيرات 
البيئية العديدة التي يواجهها سكان مختلفون، والحالة 
الاجتماعية-الاقتصادية للبلدان، وحقيقة تواجدهم في 
مناطق حساسة لمتقلبية المناخ وتغيره وندرة المياه 

والصراعات، في بعض الحالات. وبعض الزيادة هي نتيجة 
عيش أناس أكثر في الأرض الحدية )مثل القاحلة وشبه 

القاحلة(، والمناطق الساحلية المعرضة للكوارث، مثل 
موجات العواصف )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ 2001b(. وبعض هذه الزيادة في عدد المتأثرين 
يرجع إلى المعدل المتسارع وحجم تغير المناخ وتقلبه، 
وتدهور الأرض وندرة المياه النقية في أجزاء كثيرة من 

العالم )الأمم المتحدة 2004(. 

قد تؤثر التغيرات البيئية على رفاهية الإنسان بأكثر من 
طريقة )انظر شكل 8-6(. فعلى سبيل المثال، لا يهدد 
تدهور الأرض الإنتاج الغذائي ويسهم في نقص المياه 
فحسب، وإنما قد يكون له آثار أيضاً عبر المستويات 

والحدود المكانية والزمانية، مما يعني أن رفاهية الإنسان 
في منطقة ما قد تتأثر بموجهات وضغوط وتغيرات حدثت 
خارج المنطقة. علاوة على ذلك، قد تتأثر رفاهية الإنسان 
بموجهات وآثار بشرية تنشأ من قطاعات مختلفة كثيرة. 

هناك ضغوط بشرية متزايدة ومتراكمة على نظام كوكب 
الأرض، تسبب مجموعة متنوعة من الأشكال المتفاعلة 

للتغير البيئي. ويثير كم التغير الحادث التساؤل حول ما 
إذا كانت هناك حدود وقيود فيزيائية حيوية يتعين على 
البشرية البقاء ضمنها لتفادي حدوث تمزق جسيم في 
 Upton( الأنظمة التي تدعم الحياة على ظهر الكوكب
and Vitalis 2002(. وربما يقدم تاريخ المجتمعات 

السابقة فهماً لهذه الحدود والقيود. فقد استدل على أن 
التدهور البيئي لعب دوراً أساسياً في تدهور بل وانهيار 

مجتمعات بأكملها. ومن بين هذه المجتمعات، مجتمعات في 
 Watson and( أهوار العراق منذ سبعة آلاف عام

others 1998( إلى جانب مجتمع جزيرة إيستر ومجتمع 
النورس في جرينلاند خلال الألفية المنصرمة. وبالنسبة 

لشعوب المايا في أمريكا الوسطى، هناك افتراضات 
عديدة، من بينها أحد نوبات الجفاف الدورية الذي يعمل 
كضغط إضافي على رأس التغيرات البيئية الأخرى، ولا 

 Diamond 2005,( سيما إزالة الأشجار والرعي الجائر
 .)Linden 2006، Gallet and Genevey 2007

تقترح دراسات تلك التدهورات المجتمعية أن تفاعل البيئة-
المجتمع ربما تجاوز نقطة اللاعودة، ووفقاً لها لم يكن لدى 

المجتمع القدرة على عكس التدهور الإيكولوجي الذي 
قوض تواجده في نهاية الأمر )Diamond 2005(. ومع 
ذلك، يجب استيعاب أن نطاق التغيرات البيئية المعاصرة 

الشكل 8-5 عدد الأشخاص المتأثرين بالكوارث المرتبطة بالمناخ في البلاد 
النامية والمتقدمة

البلدان النامية

البلدان المتقدمة

عدد الأشخاص المتأثرين )ملايين(

EM-DAT المصدر: مأخوذ من
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يفوق بمراحل ذلك الذي أدى إلى الانهيار المحلي 
للمجتمعات المحدودة مكانياً المذكورة هنا. 

من التحديات الرئيسية في التنمية المستدامة تفادي مسار 
التنمية الذي يمكن أن يقود المجتمع إلى مثل نقاط 

اللاعودة تلك )Diamond 2005(. ويمكن تسهيل هذه 
الجهود بتحسين استيعاب كيفية تفاعل التغيرات البيئية 
داخل نظام الإنسان-البيئة المقترن. وينبغي أن تتضمن 

قاعدة المعرفة القوية معلومات عن خطورة تجاوز الحدود 
وتقويض العمليات الداعمة للحياة، وكيف أن تجاوز الحدود 

يمكن أن يقود إلى تدهور خدمات النظام الإيكولوجي، 
وكيف سيكون لذلك آثاره على مسارات التنمية من حيث 
توسيع أو تحديد قدرات الناس في الوجود وتحقيق ما 

يقدرونه. ومثل هذه المعرفة ستدعم الاختيارات 
والمقايضات فيما يتعلق بتوزيع الوصول إلى الخدمات 

البيئية والتعرض للضغط البيئي بين جماعات الناس 
المختلفة. وستكون قاعدة المعرفة هذه جزءاً من التطور 
المستمر للحوكمة البيئية التكيفية، التي تتضمن أفكاراً 
للإدارة البيئية، ودمج البيئة في سياسات التنمية )انظر 

القسم الأخير من هذا الفصل(.

الترابطات والحوكمة البيئية 

يمكن اعتبار أنظمة الحوكمة كمرشحات مؤسسية، تتوسط 
بين أفعال الإنسان والعمليات الفيزيائية الحيوية 

)Kotchen and Young 2006(. وتتطلب تحديات 
البيئة-التنمية المترابطة حوكمة واستجابات سياسة فعالة 
ومترابطة ومتسقة في إطار التنمية المستدامة. كما تتطلب 
الحوكمة من أجل التنمية المستدامة هيئات تنفيذية وإدارية 
فعالة، وتمكين أطر العمل القانونية والتنظيمية. وكان التقدم 

في هذا المجال طوال العشرين عاماً الأخيرة مختلطاً، مع 
نجاح محدود. ورغم ذلك، هناك تطورات مشجعة على 

المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك القطاع 
الخاص والمجتمع المدني، مما يعطي دروساً وتوجيهات 

قيمة لإدارة تحديات البيئة-التنمية المترابطة. ويتضمن ذلك 
بزوغ كيانات حوكمة مرنة وأكثر تكيفية. 

خضعت أنظمة الحوكمة لتطور هائل استجابة لتحديات 
البيئة والتنمية المختلفة منذ لجنة برونتلاند. ومن معالم هذا 
التطور، مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية وإنجازاته، بما 

في ذلك جدول أعمال القرن 21، وقمة وإعلان الألفية، 
والقمة العالمية للتنمية المستدامة )WSSD( لعام 2002 

الشكل 8-6 التغيرات البيئية المتعددة وتأثيراتها على مقومات ومحددات رفاهية الإنسان

التغير البيئي رفاهية الإنسان

خدمات النظم الإيكولوجية 
)تقديمها وتنظيمها/دعمها، 

الخدمات الثقافية(

تحسين توافر الغذاء، مع 
استمرار نقص الغذاء

انخفاض جودة المياه 
وكمياتها في بعض 

الأقاليم

زيادة تلوث الهواء في 
بعض المواقع

زيادة تآكل التربة، الترسب، 
الانهيارات الأرضية، 

الفيضانات

زيادة حدوث الأمراض التي 
تحملها ناقلات الأمراض 

والأمراض التي تنتقل عبر 
المياه

استنفاذ أوزون الطبقة 
العليا من الغلاف الجوي

التنوع المناخي وتغير 
المناخ )الأحداث 

المناخية المتطرفة(

تغير الغطاء الأرضي 
)بسبب الزراعة 

والحراجة والصيد(

المياه العذبة )انخفاض 
جودتها وكميتها وتحويلها(

تدهور الأرض

تدهور المناطق الساحلية

زيادة التعرض للأشعة 
فوق البنفسجية-ب

زيادة الوفيات بسبب 
موجات الحر والجفاف 

ونوبات العواصف

زيادة الوفيات والاعتلال 
بسبب الأمراض التي 

تحملها المياه والأمراض 
التي تحملها ناقلات 

الأمراض وتلوث الهواء 
المحلي ونقص الغذاء 

والمياه

الفقد الثقافي الناتج عن 
فقد الموائل والأنواع

زيادة الوفيات في فصل 
الشتاء في نصف الكرة 

الشمالي

الهجرة الناتجة عن 
الصراعات والتدهور 
البيئي أو الأحداث 
المناخية القاسية فقد النباتات الطبية

المصدر: بناء على منظمة 
الصحة العالمية 2003
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في جوهانسبرج وخطة جوهانسبرج للتنفيذ )برنامج الأمم 
 .)2002a، Najam and others 2006 المتحدة للبيئة
وتوضح دراسة وضع الحوكمة البيئية خلال العشرين عاماً 
المنصرمة أن الدول أنشات عدداً متنامياً من المؤسسات 

والسلطات والمعاهدات والقوانين وخطط العمل للحفاظ 
على البيئة وحمايتها، مؤخراً جداً، للاستجابة للفهم الجديد 

لمدى التغير البيئي العالمي وتداعياته. ومن خلال القمم، 
وضعت الدول أهدافاً مشتركة وحددت تعريفات أساسية. 
وكثير من الاستجابات التي نُفذت وطنياً وإقليمياً ودولياً 

ليست بالضرورة متوافقة تماماً، وغالباً ما تكون هناك 
"مشكلة تواؤم" بين المؤسسات التي أنشئت، والاهتمامات 

 الإيكولوجية والإنمائية التي يتم التعامل معها 
.)Young 2002, Cash and others 2006(

وتشمل مجالات الاهتمام شائعة الذكر فيما يتعلق 
بالحوكمة البيئية الدولية )IEG( )ناجام وآخرون 2007(: 
 )MEAs( انتشار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف�	 n

وتجزؤ الحوكمة البيئية الدولية )IEG(؛ 
	�والافتقار إلى التعاون والتنسيق بين المنظمات الدولية؛  n

	�انعدام تطبيق الحوكمة البيئية الدولية وإنفاذها  n
وفعاليتها؛ 

	�الاستخدام غير الفعال للموارد؛  n

	�تحدي مد الحوكمة البيئية الدولية خارج الميدان  n
البيئي التقليدي؛ و 

	�انخراط الممثلين من غير الدول في نظام حكوماتي.  n

حددت مشاورات غير رسمية للجمعية العمومية للأمم 
المتحدة بشأن الإطار المؤسسي للأنشطة البيئية للأمم 

المتحدة مجالات اهتمام مشابهة بين الحكومات. في الوقت 
الذي أتاح فيه العدد الكبير للهيئات المعنية بالعمل البيئي 
التعامل مع مسائل بعينها بفاعلية ونجاح، فإنه أيضاً زاد 

من التجزؤ، وأدى إلى نُهج غير منسقة في تطوير السياسة 
وإنفاذها على حد سواء. كما أنه وضع عبئاً على البلدان 

من حيث المشاركة في العمليات البيئية متعددة الأطراف، 
والالتزام بالوسائل القانونية وإنفاذها بفاعلية، وإبلاغ 

المتطلبات والتنسيق على المستوى الوطني. ورغم تطوير 
جزء كبير من عمل السياسة واستمرار توسعه، تظل هناك 

فجوة متزايدة بين العمل التحليلي والمعياري والمستوى 
العملياتي. وتتحول بؤرة الاهتمام والعمل من تطوير 

المعايير والسياسات إلى إنفاذها في جميع البلدان. وفي 
ذلك الصدد، يكون بناء القدرات على جميع المستويات، ولا 

 Berruga and( سيما في البلدان النامية، بالغ الأهمية
.)Maurer 2006

شهدت العشرون عاماً الماضية تطويرات كثيرة 

في الحوكمة البيئية على المستويات الوطنية 

والإقليمية والدولية، استجابة للتغيرات 

البيئية. وترفع الحكومات الآن على نحو نظامي 

راية البيئة في المؤتمرات الدولية. 

(FREELENS Pool) Tack/ :شارك بالصورة
Still Pictures
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يلخص هذا القسم التطورات في الحوكمة البيئية على 
الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، في سياق كيفية 

استجابة المؤسسات لموقف يتسم بتغيرات بيئية تتفاعل 
عبر الموضوعات الرئيسية، وأيضاً عبر المستويات 

والحدود المكانية والزمانية. ويبحث القسم التالي بعض 
فرص تغيير أو تكييف أو إعادة توجيه نظام الحوكمة 
الحالي ليصبح نظاماً يمكنه التعامل بفاعلية أكثر مع 

الترابطات الإنسانية والفيزيائية الحيوية. 

المستوى الوطني 

تطور وضع الحوكمة البيئية الوطنية بشكل خطي وقطاعي 
إلى حد بعيد لتوفير خدمات معينة على نطاق زمني قصير 
أو متوسط المدى، غالباً ترتبط بالدورات الانتخابية. ومثل 
هذه الترتيبات لا تكون دائماً ملائمة للاستجابة للتحديات 

عبر القطاعات الأكثر تعقيداً التي تفرضها التنمية 
المستدامة، التي لها أفق زمني بين الأجيال أطول مدى، 

مما يتطلب التزاماً مستداماً يمتد فيما وراء الدورات 
الانتخابية النموذجية التي تتراوح مدتها بين أربع وخمس 

سنوات. ومع حاجتها إلى تركيز "ثلاثي الأساس" على 
البيئة والاقتصاد والمجتمع، تتعارض التنمية المستدامة 

مع الطريقة التي صيغت وطورت بها السياسات على نحو 
تقليدي )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2002(. 

تعتمد الحوكمة البيئية الفعالة على وجود هيئات تنفيذية 
ومجالس تشريعية وسلطات قضائية تعمل بكفاءة فضلًا عن 

مشاركة جميع أصحاب المصالح، بما في ذلك جمهور 
الناخبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومن الممكن 
أن يؤدي ذلك إلى تضارب المصالح، لذلك هناك حاجة إلى 

آليات وعمليات محددة جيداً لإشراك الجماعات المختلفة 
في صنع القرار الجماعي وإيجاد الحلول )منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 2002(. إن جمهور الناخبين أصبح 
من أصحاب المصالح الأساسيين في إدارة البيئة ودعم 

التغييرات التشريعية وحماية الموارد البيئية وحقوق 
المجتمعات )Earthjustice 2005(. أما قطاعات الأعمال 
التجارية والصناعة، فتنخرط بصورة متزايدة في المواطنة 
المشتركة المسئولة، باذلة الجهود لتحسين أدائها البيئي 

والاجتماعي وتقديم تقارير عنها ولا سيما فيما يتعلق بتغير 
المناخ، وفي الصناعات عالية الأثر التي تواجه نقداً من 

قبل أصحاب المصالح والمؤسسات العامة )برنامج الأمم 
 .)2006a المتحدة للبيئة

تنسيق الآليات بمكتب رئيس الوزراء أو الرئيس بما في ذلك اللجان البرلمانية أو الوزارية، مثل المجلس 

البيئي القومي )NEB( في تايلاند الذي يترأسه رئيس الوزراء. لجان التنمية المستدامة، التي تشكلت 

غالباً عقب مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، تنسق السياسة الوطنية و/أو الدولية المرتبطة 

بالتنمية المستدامة على المستويات ما بين الوزارات وما بين الوكالات. 

المؤسسات القضائية والآليات تكون هامة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وترجمتها وضمان 

التطبيق الفعال للتشريع ودمج مبادئ القانون الناشئة والتعامل مع القوانين القطاعية المتنوعة وتوفير 

فرصة للمجتمع لضمان حماية الحقوق الأساسية كالحق في بيئة نظيفة وصحية. ومن مجالات 

النشاط الهامة التي تتعامل مع التحديات البيئية المترابطة تقوية القوانين الوطنية والأطر المؤسسية، 

من خلال تطوير التشريع البيئي الإطاري وتطوير التشريع القطاعي المتكامل. وهذا الأمر يسعى إلى 

تحسين تطبيق العديد من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف )MEAs( المتعلقة بمسألة واحدة، مثل 

التنوع البيولوجي أو المواد الكيميائية.

جهات الاهتمام الوطنية )NFPs( أو الوكالات القيادية تعين لتنسيق تطبيق التعهدات الدولية المُلزمة 

مثل الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف )MEAs( وإعداد التقارير الوطنية للجنة التنمية المستدامة، 

تدعهما أحياناً اللجان الوطنية.

استراتيجيات التنمية الوطنية المستدامة )NSDS( التي "يجب أن تقوم على وتوفق بين السياسات 

والخطط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القطاعية المختلفة المستخدمة في البلد"، تمت المطالبة 

بها في جدول أعمال القرن 21. وحثت القمة العالمية للتنمية المستدامة )WSSD( الدول ليس فقط 

على صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية المستدامة )NSDSs( بل أيضاً البدء في تطبيقها بحلول عام 

2005، في الوقت الذي تدمج فيه مبادئ التنمية المستدامة في سياسات البلاد وبرامجها. وذلك أحد 

أهداف إعلان الألفية. وقد كانت هناك نتائج مختلطة فيما يخص هياكل حوكمة استراتيجيات التنمية 

 )NSDSs( ورغم ذلك، توفر استراتيجيات التنمية الوطنية المستدامة .)NSDSs( الوطنية المستدامة

وعمليات التخطيط المرتبطة بها فرصاً فريدة للتعامل مع الترابطات، مثل تلك التي تتضمن التنمية 

المحلية والوطنية والمسائل البيئية والتهديدات البيئية العالمية، من خلال روابط الاتفاقات البيئية 

 .)MEAs( متعددة الأطراف

هيئات وآليات التخطيط والتنمية، مثل اللجان والسلطات، هي مؤسسات للاقتصاد الكلي أساسية 

تنظر إلى مسائل التنمية على المدى البعيد، ويمكنها تعزيز نهج عبر القطاعات متكامل ومترابط بين 

المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي البلدان النامية ومتوسطة الدخل، فإن المبادرات مثل أطر 

عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية )UNDAFs(، وعمليات التخطيط الوطنية، مثل استراتيجيات 

الحد من الفقر )PRS(، تتضمن البيئة كعامل محوري ينظر إليه بعين الاعتبار في سياق التنمية والحد 

من الفقر وتحقيق جوانب أخرى لرفاهية الإنسان، كالصحة والغذاء والأمن. 

تتضمن الآليات المبتكرة الأخرى إنشاء المفوضية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة )CESD( ضمن 

مكتب المراقب العام للحسابات في كندا للمراقبة وإعداد التقارير حول أداء الحكومة الاتحادية في 

مجالات البيئة والتنمية المستدامة. وتساعد تقارير المفوضية المستقلة والواقعية البرلمان على 

مساءلة الحكومة حول أدائها في هذه المجالات.

الإطار 8-3 أمثلة للآليات وطنية المستوى التي تتجاوز تحديات الحوكمة البيئية 

المصادر: مكتب المراقب العام للحسابات في كندا 2007، برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2005، برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2006b، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 2000
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يتضمن الإنفاذ الفعال للسياسات البيئية، خاصة في حالة 
التعهدات الدولية الملزمة، مثل الاتفاقات البيئية متعددة 

الأطراف )MEAs(، عملية متزامنة ومترابطة لوضع 
السياسة على المستويين المحلي والحكوماتي لمتابعة 
الاتفاقيات. ويظهر عدد من العقبات أمام التنسيق بين 

الترابطات على المستوى الوطني. وقد تكون هذه العقبات 
أفقية في طبيعتها، بحيث تطفو إلى السطح عبر الوزارات 
والوكالات الحكومية، مثلما بين الاتفاقات البيئية متعددة 

الأطراف والجهات محط الاهتمام الوطنية المعنية 
بالتفاوض وإنفاذ السياسات، أو بين وزارات أو وكالات 
البيئة وسلطات تخطيط التنمية. بالإضافة إلى ذلك، قد 

تظهر قيود مؤسساتية رأسياً، عبر مستويات مختلفة 
للإدارة الحكومية، على سبيل المثال، حيثما لا تدعم 
المبادرات على مستوى المقاطعة أو الحي أو القرية 

السياسات أو البرامج الوطنية، أو حتى تتعارض معها 
)المركز الدانمركي للبيئة والتنمية 2000(. 

ثمة عائق رئيسي واجهته العديد من البلدان يتمثل في 
الافتقار إلى القدرات على المستويات الوطنية ودون 

الوطنية )الاتحادية، المحلية، الدولة والحكومة المحلية(. 
علاوة على ذلك، ربما لا تتوافر الموارد المالية الكافية 
لإنفاذ السياسات والاتفاقيات )البرنامج الإنمائي للأمم 

المتحدة 1999، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 2000(. وأوضح 
انتشار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، التي تُذكر 
أحياناً كمؤشر للاعتراف المتزايد بالتحديات البيئية 

والاستجابة لها على المستوى الدولي، اتجاهاً نحو تعقد 

أكبر بمرور الوقت، كما ألقى بمطلب ضخم على القدرات 
 .)Raustiala 2001( وطنية المستوى لتطبيق متطلباتها

فعلى سبيل المثال، في تايلاند، يضم المجلس الوطني 
للبيئة 42 لجنة فرعية تشكلت بهدف الإشراف على تنفيذ 

الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف والسياسات البيئية 
الأخرى )جامعة الأمم المتحدة 2002(. ومع الاعتراف 
المتزايد بهذا العبء، ثمة جهود تُبذل لتبسيط وتنسيق 

عملية التطبيق بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف بغية 
تخفيف العبء على المستوى الوطني، إلى جانب تعظيم 

التعاونات والترابطات )جامعة الأمم المتحدة 1999، 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2002b(. وقد تضمن ذلك 

تطوير آليات تنسيق، مثل اللجان الوطنية، وتحسين عملية 
التشريع وإعداد التقارير بالإضافة إلى بناء القدرات )انظر 

الإطار 3-8(. 

المستوى الإقليمي 

يمثل المستوى الإقليمي أرضاً وسطاً هامة للحوكمة 
البيئية. فالمناطق )المناطق الأحيائية أو كيانات مؤسسية( 

توفر سياقاً ملزماً يمكن في إطاره استنباط وتطبيق 
السياسات والبرامج، المتعلقة بالظروف والأولويات المحلية 

المترابطة والمستجيبة لها. ورغم أن صياغة القواعد من 
أجل حوكمة بيئية أفضل هو وظيفة المستويات الوطنية 
والدولية والعالمية في المقام الأول، فقد ظهر المستوى 
الإقليمي كرابطة متوسطة هامة للعمل والتنفيذ. وتأتي 

ضغوط التغيرات البيئية لتؤثر على محليات بعينها، وعادة 
تتعدى الحدود الوطنية وتتداخل مع اهتمامات التنمية. 

وتنحصرالاستجابات للتحديات البيئية في عدد من 

اتفاقات التكامل الإقليمي يمكنها مناغمة المعايير بين البلدان الأعضاء )مثل استراتيجية الاتحاد 

الأوروبي الجديدة للتنمية المستدامة لعام 2007(، وتطبيق البرامج التي تعزز التعاون الإقليمي في 

مجالات مثل المصائد السمكية والمواد الكيميائية وإدارة النفايات الخطرة )مثل خطة عمل مبادرة 

البيئة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )النيباد((.

الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف )MEAs( أو آليات التطبيق يمكن أن تربط بين المستويين الدولي 

والإقليمي )مثل اتفاقية باماكو الخاصة بأفريقيا استجابة لاتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة 

النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها(. حيث يمكنها تقوية وترجمة التعهدات الدولية )مثل 

استراتيجية التنوع البيولوجي الإقليمية لمجتمع أمم الأنديز لتطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي(.

الترتيبات الوزارية الإقليمية، مثل المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة )AMCEN( واجتماعات وزراء 

البيئة الثلاثية )TEMM( بين الصين وكوريا واليابان، تعتبر منتديات سياسية رفيعة المستوى التي يمكنها 

تحديد الأولويات الإقليمية وجداول الأعمال وزيادة الوعي بالاهتمامات الإقليمية. 

الآليات المرتبطة باتفاقات التجارة الإقليمية، مثل لجنة التعاون البيئي )CEC( التابعة لاتفاق التجارة 

الحرة لأمريكا الشمالية واتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن التلوث بالضباب العابر للحدود، يمكن 

أن تتعامل مع المسائل البيئية عبر الحدودية من خلال التعاون بين الحكومات. 

منظمات البيئة والتنمية الإقليمية أو دون الإقليمية، مثل اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم 

المتحدة ومصارف التنمية الإقليمية ولجنة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية )CCAD(، يمكن أن تلعب 

دوراً هاماً في جمع البيانات وتحليلها وبناء القدرات وتخصيص الموارد وإدارتها. 

الخطط والبرامج عبر الحدودية أو القائمة على مناطق أحيائية، مثل لجنة نهر الميكونج وبرنامج 

البيئة الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ )SPREP( وبرنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة 

للبيئة، تكون هامة لجمع البيانات وتحليلها ونشرها والتقييم القطاعي وتقييم الموارد وتطوير 

السياسة وتنمية القدرات والمراقبة. 

الإطار 8-4 المؤسسات والآليات الإقليمية
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المؤسسات والآليات الإقليمية التي تعد هامة للتعامل مع 
تحديات وترابطات البيئة-التنمية وتنسيقها )انظر الإطار 

 .)4-8

تميل النُهج الإقليمية إلى العمل بصورة جزئية نتيجة 
الآليات الموضوعة للتجريب الجماعي وتعلم الخبرات 
وتقاسمها. ويوفر القرب الجغرافي أساساً للانتشار 

السريع للممارسات، كما يقلل الوقت اللازم للتكيف مع 
الظروف الجديدة. علاوة على ذلك، تستطيع الإجراءات التي 

تنفذ على المستوى الإقليمي الاستفادة من البزوغ 
المستمر لفرص التطبيق التي توفرها المبادرات التكميلية 

الأخرى )Juma 2002(. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات 
كثيرة لكي تعمل الآليات الإقليمية وتؤدي وظائفها أو 

تكليفاتها، ولا سيما للمناطق النامية. فهناك تحديات فيما 
يتعلق بالموارد المالية، والقدرات البشرية للتنفيذ والتفاعل 

المؤسسي لضمان الاتساق والفاعلية. 

الحوكمة البيئية على المستوى الدولي 

على المستوى الدولي، يكون الممثلون الرئيسيون فيما 
يتعلق بأنظمة الحوكمة والإدارة المعنية بالبيئة والتنمية 

وترابطاتهما هم الأمم المتحدة والاتفاقات البيئية متعددة 
الأطراف )MEAs( والأنظمة المعنية بالتنمية والتجارة 

والتمويل والمجالات ذات الصلة. كما أن القطاع الخاص 
والهيئات العلمية والبحثية والمجتمع المدني والنقابات 
المهنية وأصحاب المصالح الآخرين هم أيضاً ممثلون 

رئيسيون، وأعمالهم الفردية والجماعية لعبت دوراً محورياً 
لدمج البيئة في التنمية. فقد باتت الحاجة إلى تعاون 

وتنسيق مؤسسيين أمراً مُلحاً، نتيجة لبنية الحوكمة البيئية 
الدولية المفتتة على نحو خطير، ولمسائل مشابهة في 
 2002c، حوكمة التنمية )برنامج الأمم المتحدة للبيئة
 Gehring and Oberthur 2006, Najam and

others 2007، الأمم المتحدة 2006(. 

تضم صورة الحوكمة الدولية العديد من المنظمات التي 
نشأت بهدف التعامل مع تفاعلات البيئة والإنسان. وداخل 

هذه الصورة، يوجد العديد من الأنظمة المتميزة المعنية 
بالبيئة والتنمية والتجارة والتنمية المستدامة )تعد الأخيرة 

الأكثر ضعفاً من حيث الترابط، نظراً لأنها تجمع بين 
البيئة والعناصر الاجتماعية-الاقتصادية(. ويحدث التعاون 
والتنسيق في ظل كل من هذه الأنظمة بوجه عام من خلال 
منظمات قيادية )مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لشؤون 
البيئة، ومنظمة التجارة العالمية لشؤون التجارة، والبنك 
الدولي لشؤون التنمية، ولجنة التنمية المستدامة لشؤون 

التنمية المستدامة(. 

 )MEAs( كان تطوير الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف
ملحوظاً على مدار العقود المنصرمة )انظر شكل 1-1 في 

الفصل 1(. ويوجد الآن ما يزيد عن 500 معاهدة دولية 
واتفاقيات أخرى تتعلق بالبيئة، 323 منها إقليمية في حين 

يعود تاريخ 302 منها إلى الفترة ما بين 1972 وأوائل 
 .)2001a الألفينيات )برنامج الأمم المتحدة للبيئة

تتعلق الغالبية العظمى من الاتفاقات البيئية متعددة 
الأطراف بالبيئة البحرية، لتشكل أكثر من 40 في المائة 

من الإجمالي.  وتشكل اتفاقيات التنوع البيولوجي مجموعة 
ثانية هامة ولكنها أصغر حجماً، بما في ذلك معظم 

الاتفاقيات العالمية الأساسية مثل اتفاقية الاتجار الدولي 
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض 
)CITES( لعام 1973 واتفاقية التنوع البيولوجي لعام 

1992. واتفاقية CITES واتفاقية بازل بشأن التحكم في 
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها اثنان من اتفاقات 
MEA القلائل التي تنظم التجارة.  كما أنهما يبرزان 

بعض الترابطات بين البيئة والتجارة. وأحد التحديات التي 
تواجه الإنفاذ هو زيادة الاتجار غير المشروع في الأحياء 

البرية والنفايات الخطرة على حد سواء. ويوضح الإطار 
8-5 والشكل 8-7 بعض المسائل.

تضم معظم هذه المؤسسات والمعاهدات هيئات إدارية 
مستقلة ذات تكليفات وأهداف مستقلة. والترابطات فيما 
بين هذه الهيئات معقدة )انظر شكل 8-8(، كما وصفت 

الأنظمة بأنها مفتتة ومتداخلة )الأمم المتحدة 1999(. ومع 
نمو عدد وتنوع الممثلين والمنظمات، طُورت آليات مشتركة 

بين الوكالات، مثل فريق إدارة البيئة )EMG(، وفريق 
التنمية التابع للأمم المتحدة، وفرق الاتصال بين الأمانات 

العامة للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، لمد الجسور بين 
الوكالات المستقلة وتعزيز تعاون أكبر. ويلعب المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والجمعية 
العامة للأمم المتحدة دوراً تنسيقياً رئيسياً، كما أنهما 

نظما منتديات لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأخرى مثل 
منظمة التجارة العالمية ومؤسسة بريتون وودز من خارج 

منظومة الأمم المتحدة. 

وعلى المستوى الدولي، لعبت الأعمال التجارية والصناعة 
أدواراً هامة بصورة متزايدة فيما يتعلق بربط أنظمة البيئة 

والتنمية والتجارة من خلال التفاعل المباشر مع 
المؤسسات العالمية. فعلى سبيل المثال، تعمل منظمات 
مثل المجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية 

المستدامة وعمليات مثل الاتفاق العالمي على ربط 
الإجراءات الدولية بإجراءات الأعمال )المجلس العالمي 

للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة 2007، 
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الاتفاق العالمي للأمم المتحدة 2006(. أيضاً، لعبت قوة 
الأسواق دوراً لا يقل أهمية في وصل الترابطات بين التغير 

البيئي )مثل تغير المناخ وأسواق الكربون( والتنمية )من 
خلال آلية التنمية النظيفة على سبيل المثال(.  ويدعم 

النظام الدولي للاستثمار والتمويل التنمية العالمية وقرارات 
الاستثمار - بدءاً من تحديد مكان بناء سد وانتهاءاً بنوع 
المركبة التي يتم تصنيعها - ولكل منهم آثاره المباشرة 

على البيئة. ورغم ذلك، فإن المستثمرين بدأوا يستوعبون 
التداعيات القوية للتغير البيئي العالمي، ولا سيما تغير 
المناخ، على أداء الحافظات عبر القطاعات، ويحاولون 

الوصول إلى نماذج أعمال متنوعة لإدارة المخاطر البيئية. 
تعتبر مبادئ الاستثمار المسؤول )PRI( التزاماً رئيسياً 
من المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول الموقعين 

عليها لدمج المسائل البيئية والاجتماعية في عمليات صنع 

قليل من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف )MEAs( تنظم التجارة فعلياً. والاستثناءان هما اتفاقية 

الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض )CITES( واتفاقية بازل. وفي حين أن 

الإنفاذ لتنظيم التجارة أساسي لتطبيق الاتفاقيتين كليهما، تقوض التجارة غير المشروعة فعالية 

الاتفاقيتين البيئيتين متعددتي الأطراف )MEAs(، مبرزة التحديات المترابطة للتجارة والبيئة، خاصة فيما 

يتعلق بالأسواق السوداء المزدهرة في جميع أنحاء العالم. 

تتضمن المعايير الأساسية المطلوبة للإيفاء بتكليف اتفاقية بازل )الأمانة العامة لاتفاقية بازل غير 

مؤرخ( وجود بنية تحتية تنظيمية التي تضمن الالتزام باللائحة السارية، بالإضافة إلى العاملين على 

الإنفاذ )السلطات المؤهلة والشرطة وموظفو الجمارك وسلطات الموانئ والمطارات وحرس السواحل( 

المدربين على الجوانب الفنية، بما في ذلك إجراءات وطرق التعرف على النفايات الخطرة. ورغم ذلك، فإن 

الافتقار إلى الموارد البشرية والتدريب والمعدات هي بعض العوائق التي تواجه عملية الإنفاذ الفعالة. 

ومن ضمن العوائق الأخرى استجابة الصناعة غير الوافية لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها وإعادة 

استخدامها والتخلص منها عند المصدر وشبكة المعلومات وأنظمة الإنذار غير الملائمة للمساعدة في 

اكتشاف التهريب غير المشروع للنفايات الخطرة. وفي محاولة لمعالجة بعض هذه الفجوات، أعد أطراف 

اتفاقية بازل دليل إرشاد للتهريب غير المشروع، في الوقت الذي يجري فيه إعداد دليل آخر لإرشاد 

المسئولين القانونيين وتوفير التدريب للبلدان النامية من خلال المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل. 

قدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العائد السنوي للاتجار الدولي غير المشروع للحياة يتراوح بين 5 و 8 

مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من ثبوت فعالية الإنفاذ في الاتجار في الحياة البرية في حالات عديدة 

)خاصة من خلال استخدام التصاريح والتراخيص والحصص(، فإن الاتجار غير المشروع )وما يستتبعه من 

ظهور "الأسواق السوداء"( سيستمر طالما ظل طلب المستهلك عالياً والأرباح هائلة والمخاطر 

منخفضة. وكما يحدث في العديد من الاهتمامات البيئية، فإن وصف تجارة الحياة البرية على أنها نتيجة 

"بيئية" محضة يميل إلى التقليل من أهميتها في جداول أعمال وضع السياسة الوطنية، في مقابل 

المسائل الأمنية والاقتصادية، مما يؤدي إلى تناقص الموارد وقلة الاهتمام بها. وهناك مشكلة خطيرة 

أخرى هي أن اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض )CITES( تشتمل 

على عدة ثغرات التي يستغلها تجار السوق السوداء إلى أقصى حد. وتشمل هذه الثغرات الاتجار مع غير 

الأطراف وإعفاءات رياضة الصيد لبرنامج تربية الحيوانات الحبيسة. 

هناك اتفاقات بيئية متعددة الأطراف )MEAs( أخرى تتعلق بالاتجار والبيئة، لكن قوضتها "الجرائم 

الإيكولوجية". ويمكن للتنظيمات الدولية الأقوى وهياكل الحوكمة الفعالة للإنفاذ على جميع 

المستويات والالتزام الوطني بالتنمية المستدامة أن يساعدوا في تنظيم الاحتياجات الإنمائية والبيئية.

الإطار 8-5 الجريمة الإيكولوجية تستغل ثغرات الأنظمة القانونية

المصادر: Lin 2005، الأمانة العامة لاتفاقية بازل 1994، الأمانة العامة لاتفاقية بازل غير مؤرخ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة 1998، برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2006c، مركز ييل للقانون والسياسة البيئية غير مؤرخ

الشكل 8-7 تهريب النفايات

باجا 
كاليفورنيا

كامبانيا

كامبانيا
البحر المتوسط البحر 

الأحمر

نيو 
جيرسي

المكسيك

من أوروبا
شرق أوروبا

الصومال

الهند

آسيا

الصين

هونج كونج

الفلبين

سنغافورة

السنغال نيجيريا

السيارات المخردة

كوت ديفوار

أبيدجان

أفريقيا

السيارات المخردة، 
تسجيلات منتجات 

CFC

قامت موجات تسونامي 
في عام 2004 بغسل 

براميل النفايات السامة 
الموجودة على السواحل 

الصومالية.

نفايات الكابلات، 
النفايات البلاستيكية، 

النفايات الإلكترونية

بلدان منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان 

الاقتصادي )أهم منتجي 
النفايات الخطيرة(

بلدان الأقاليم التي 
تقوم بدفن النفايات 
بطريقة غير شرعية 

)غير كاملة( 

أهم مناطق النزاعات 
في الوقت الحالي

المصدر: مأخوذ من مصادر متعددة في 
2006c برنامج الأمم المتحدة للبيئة

الأقاليم التي تشهد تطوراً 
ملحوظاً في تجارة الأسلحة 

الصغيرة )ذات الصلة(

أهم المسارات غير القانونية لشحن 
النفايات من أوروبا )وفقاً لما ورد عن شبكة 

الاتحاد الأوروبي لتنفيذ القانون البيئي(
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القرار الخاصة بهم وتوفير فرصة لضمهم في ممارسات 
 ،2006d الاستثمار السائدة )برنامج الأمم المتحدة للبيئة

.)2006e وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

شهدت العشرون عاماً الماضية زيادة ملحوظة في التعددية 
الدولية. وللمجتمع المدني دور هام في ظل الأنظمة الدولية 

المعنية بالبيئة والتنمية والتجارة، كما أنه يعلب دوراً 
أساسياً في توفير التحليل والتأييد وزيادة الوعي لهذه 
الأنظمة. والترابطات الرأسية بين المستويات الوطنية 
والدولية تم تطويرها جيداً على نحو خاص خلال هذه 
الفترة، ويلعب الآن العديد من ممثلي المجتمع المدني 

الوطنيين والمحليين )مثل المنظمات غير الحكومية 
والجماعات الأصلية( أدواراً رئيسية في صنع القرار 

الدولي، إما كملاحظين أو كأعضاء في الوفود الوطنية، 
وذلك بتقديم الشرح والتحليل، أو عن طريق الاحتجاج 

والدعوى المدنية. وأفقياً، تتطور الترابطات بين المجتمعات 
المدنية، حيث شكل العديد منها جماعات مظلية )مثل شبكة 

العمل من أجل المناخ(، كما أنها تتعاون في المسائل 
والمصالح العامة والمتداخلة. ورغم ذلك، لم يطور المجتمع 

المدني مسألة الترابطات على نحو كافٍ )فيما بين 
الموجهات والتغيرات البيئية والآثار( كموضوع يحظى 

باهتمامه.  ومعظم جماعات المجتمع المدني لا تزال تركز 

على المجالات أحادية المسألة، مثل تغير المناخ أو حفظ 
الحياة البرية أو الحد من الفقر أو حقوق الإنسان، كما أنها لا 
تعترف بالحاجة إلى التعامل مع الترابطات بين هذه المسائل. 

الفرص من أجل حوكمة بيئية أكثر فعالية

أوضح القسم السابق أن نظام الحوكمة البيئية متعدد 
المستويات ومتنوع وممتد داخل أنظمة الحوكمة الإنمائية. 

وكثيراً ما تكون الحدود التي تفصل بين الأنظمة 
المؤسسية، مثل تلك الخاصة بالأنظمة الإيكولوجية، غير 

واضحة. ومن ثم، فإن وضع التفاعلات بين هذه الترتيبات 
الدولية في الاعتبار يكون هاماً لفهم وتعزيز فعاليتها في 
التعامل مع الترابطات بين التغيرات البيئية، التي تتفاعل 

 Young( عبر المستويات والحدود الزمانية والمكانية
2002(. ولا تشمل الحوكمة البيئية العديد من الأنظمة 

المؤسسية فحسب، وإنما تشمل أيضاً المقايضات 
وتكاليف المعاملات التي تكون حاسمة للتكيف مع التغيرات 

البيئية وتخفيف حدتها، وتحسين رفاهية الإنسان.

لا يعني حجم الترابط بين التغيرات البيئية، رغم ذلك، أن 
صانعي القرار يواجههم فقط خيار: "بذل كل شيء في وقت 

واحد باسم النُهج المتكاملة أو عدم بذل أي شيء إزاء 
التعقيد" )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1995(. 

Norms, procedures, rules,

andprinciplesareoperating

between regimes

Norms, procedures, rules, and principles

are operating between regimes

andprinciplesareoperating

between regimes

الشكل 8-8 ترابطات الحوكمة الدولية-البيئة-التنمية-التجارة

لجنة التنمية المستدامة

نظام التنمية نظام البيئة الدولي
الدولي

نظام التجارة 
العالمي

مجموعة الأمم فريق إدارة البيئة
المتحدة الإنمائية 

مجلس الرؤساء 
التنفيذيين

برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة

فرق الاتصال 
الخاصة 

بالاتفاقيات البيئية 
متعددة الأطراف

الاتفاقيات البيئية 
متعددة الأطراف

برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي

بريتون وودز 
)WB, IMF(

منظمة التجارة 
العالمية

المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية

منظمة الأغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة 

العالمية ومنظمات أخرى

مكتب دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والتنسيق التابع للجمعية العمومية للأمم 

المتحدة

ملاحظات: تعمل الأعراف والإجراءات 
والقوانين والمبادئ بين الأنظمة بعضها 

البعض. وتمثل الخطوط الخضراء اتصالات 
أكثر قوة واستقامة. أما الخطوط البنية 

فتمثل الروابط الأقل استقامة.
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وتعرض الترابطات فرصاً لاستجابات أكثر فاعلية على 
المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وأحياناً، تحتاج 

الاستجابات إلى دمجها، وأن تحدث كسلسلة من 
الإجراءات لمواكبة تعقيد الموقف؛ وأحياناً أخرى يطالب 

 Malayang( باستجابات مقيدة ومستهدفة على نحو أكبر
and others 2005(. إن فهم طبيعة الترابطات 

وتفاعلاتها، ومعرفة أي من الروابط بحاجة إلى استخدامها 
وعلى أي مستوى، يتيح فرصاً لاستجابات أكثر فاعلية على 

المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

يتطلب تعقيد الترابطات بين التغيرات البيئية وحجمها أن 
يولي صانعو السياسة الأولوية للترابطات التي تستلزم 
اهتماماً فورياً.  وعندئذ يمكن تبني سياسات وتدابير 
ملائمة على المستوى الوطني لتخفيف الآثار السلبية 

وتعظيم فاعلية السياسات القائمة. ومن شأن هذا الفهم 
أيضاً أن يرشد أطراف الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 

إلى تحديد أي من أنواع التعاون وأي من أنواع برامج 
العمل المشترك يمكن أن تكون أولوية وتقويتها. ولم يتم 

بعد تطوير علمي للترابطات الرئيسية بين التغيرات البيئية 
)وبين التغيرات البيئية والتغيرات الاجتماعية-الاقتصادية( 

بصورة تامة أو استيعابه على نطاق واسع، كما أنه 
سيستلزم تقييمات وأبحاث مستقبلية لإرشاد وضع 

السياسة. ومع ذلك، من الواضح أن أحد الترابطات 
الرئيسية يوجهه تغير المناخ، وهو ما يتضح من دوره في 

تدهور الأرض والتربة.  

قد يتعامل نهج تكيفي للحوكمة البيئية )انظر الأقسام 
اللاحقة( مع المطالبة بتعاون معزز ونصح وإرشاد 

محسنين للسياسة. وربما يساعد تطوير نهج استراتيجي 
طويل المدى لتعزيز البنية التحتية والقدرات لإبقاء الموقف 

البيئي قيد الدراسة في تحديد الترابطات الأساسية على 
المستويين الوطني والدولي وبينهما. وهناك اتفاق واسع 
النطاق على أهمية وجود التزام أفضل بالمعاهدة، وفي 

نفس الوقت احترام الاستقلال الذاتي القانوني للمعاهدات. 
وقد تساعد عملية ما تضع الارتباطات في اعتبارها في 

تحديد مجالات التعاون بين المعاهدات وتحقيق إنفاذ 
والتزام أكثر فاعلية لهذه المعاهدات على المستوى الوطني 

فضلًا عن بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ذات الصلة. 

ربما تساعد الاعتبارات بشأن الأساس المعياري الإجمالي 
للحوكمة البيئية على تحديد هياكل مؤسسية أكثر فاعلية. 

ويستلزم تحقيق دمج أفضل للأنشطة البيئية في إطار 
التنمية المستدامة الأوسع نطاقاً على المستوى العملياتي، 

بما في ذلك من خلال بناء القدرات، استيعاباً عميقاً 
للترابطات. ويمكن تحديد الفجوات والاحتياجات الحالية 

المتعلقة بالبنية التحتية والقدرات الوطنية والدولية القائمة 

لدمج البيئة في التنمية، كما يمكن استكشاف نهج طويل 
المدى للتعامل مع هذه الاحتياجات. يقيم القسم التالي 

الفرص في سياق الترابطات. 

إصلاح الأمم المتحدة والاتساق على مستوى المنظومة في 

مجال البيئة

كانت الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة والاتساق على 
 Najam( مستوى المنظومة سمة متكررة للأمم المتحدة
and others 2007(. وقد أقرت عمليات حديثة داخل 

أروقة الأمم المتحدة ذاتها أنها لم تكن فاعلة كما ينبغي.  
وذكرت اللجنة رفيعة المستوى التي شكلها الأمين العام 

للأمم المتحدة المعنية بالاتساق على نطاق منظومة الأمم 
المتحدة في مجالات التنمية والمساعدة الإنسانية والبيئة 
)اللجنة المعنية بالاتساق( على سبيل المثال أن: “الأمم 

المتحدة فاق نموها هيكلها الأصلي. وقد رأينا كيف 
أسهمت الحوكمة الهشة والمفككة والتمويل غير الكافي 
وغير المتوقع في عدم اتساق السياسة، مما أدى إلى 

مضاعفة الوظائف وعدم الكفاءة العملياتية عبر المنظومة" 
)الأمم المتحدة 2006(. 

كانت أهمية الاتساق على مستوى منظومة الأمم المتحدة 
للتعامل مع التغير البيئي فكرة مكررة أيضاً، ولا سيما 
 .)Najam and others 2007( خلال العقد الأخير

ويقدم الجدول 8-1 ملخصاً لتوصيات ثلاث عمليات حديثة. 
إحدى العمليات كانت دراسة لمتطلبات بنية مؤسسية قوية 

إلى حد كبير للحوكمة البيئية الدولية )IEG( في عام 
2000، واعتماد حزمة للحوكمة البيئية الدولية )برنامج 

الأمم المتحدة للبيئة 2002b(. والعملية الثانية كانت نتاج 
القمة العالمية لعام 2005، التي دعت إلى اتساق أقوى 

على مستوى المنظومة ضمن وبين سياسة الأمم المتحدة 
وأنشطتها العملياتية، ولا سيما في مجالات الشؤون 

الإنسانية والتنمية والبيئة. والعملية الثالثة كانت اللجنة 
المعنية بالاتساق. كانت مهمة اللجنة بحث كيفية هيكلة 

الأمم المتحدة بصورة أفضل لمساعدة البلدان في تحقيق 
الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية 

المتفق عليها دولياً، وكيف يمكن للأمم المتحدة الاستجابة 
بطريقة أفضل للتحديات العالمية الرئيسية مثل التدهور 

البيئي )الأمم المتحدة 2006(. 

هناك عموميات واضحة في نتائج وتوصيات هذه العمليات 
الثلاث، التي ترتبط ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبيئة في 

منظومة الأمم المتحدة، والاتساق على مستوى منظومة 
الأمم المتحدة، وتنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، 

والعمليات على مستوى البلد. 

تعالت النداءات المطالبة بإنشاء منظمة الأمم المتحدة للبيئة 
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أو منظمة البيئة العالمية )UNEO أو WEO( منذ أوائل 
سبعينيات القرن العشرين )Charnovitz 2005(. غير 

أنه لا يزال هناك كثير من الجدل حول ما إذا كانت هناك 
حاجة إلى منظمة كهذه، وما هو الشكل الذي قد تأخذه 

لكي تتعامل مع مواطن ضعف نظام الحوكمة البيئية الدولية 
 Charnovitz 2005, Speth and Haas( الحالي
2006(. وشملت الوظائف المقترحة التخطيط، وجمع 
البيانات وتقييمها، ونشر المعلومات، والبحث العلمي، 

ووضع المعايير والسياسة، وتيسير الأسواق، والاستجابة 
للأزمات، ومعاينة الالتزام، وتسوية النزاعات وتقييمها 
 .)peth and Haas 2006, Charnovitz 2005(

رصد عدد من الدراسات أن أنظمة الحوكمة الحالية، رغم 
إنجازاتها الهامة، غير ملائمة وغير قادرة على التعامل 

بفاعلية مع تعقيد النظام الإنساني-الفيزيائي الحيوي أو 
 Najam and( النظام الاجتماعي-الإيكولوجي المترابطين

 others 2007, Kotchen and Young 2006,
Olsson and others 2006(. وعمليات الإصلاح 
والمناقشات الحالية تعرض فرصة هامة للتعامل مع 

ترابطات كثيرة ضمن وبين التغير البيئي والحوكمة البيئية 
على الأصعدة كافة، لأن كثير مما يحدث الآن أو المتفق 

عليه على المستوى العالمي يجب أن يتم التعامل معه أو 
تنفيذه على المستويات الوطنية ودون الوطنية. 

الالتزام والتنفيذ الأفضل للمعاهدات 

حددت المشاورات غير الرسمية التي أجرتها الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة بشأن الإطار المؤسسي لأنشطة 

الأمم المتحدة المتعلقة بالبيئة نطاقاً للآراء بين الدول 
الأعضاء حول كيفية ضمان التزام أفضل بالمعاهدات. 

ورغم وجود مدلول ما في التحديد، كان هناك تأييد واسع 
النطاق لنظام أكثر اتساقاً يتعامل مع غالبية المسائل 

البيئية قيد النقاش حالياً.  ومن بين المسائل المطروحة، 
القيود المادية للحضور والمشاركة الهادفة في عدد وافر 

من الاجتماعات، إلى جانب التكاليف الإدارية وعبء إعداد 
التقارير الثقيل. ويمتد هذا العبء أيضاً إلى القدرات 

المطلوبة لإنفاذ الاتفاقيات القانونية، مما يؤثر على شرعية 
هذه الوسائل ومن ثم تعزيز الجدل حول ضرورة البناء 

المحسن للقدرات، ولا سيما للبلدان النامية. وفيما يتعلق 
بالالتزام، كانت هناك منظورات مختلفة. ففي الوقت الذي 
أيد فيه البعض توفير آليات مراقبة والتزام محسنة، مثل 

إنشاء آلية طوعية مراجعة النظير بشأن الالتزام، أيد 
.)Berruga and Maurer 2006( آخرون بناء القدرات

الجدول 8-1 توصيات بعض العمليات الحديثة لإصلاح الحوكمة البيئية التابعة للأمم المتحدة 

مبادرة الحوكمة البيئية الدولية )IEG( )برنامج الأمم 

)2002c المتحدة للبيئة

نتائج القمة العالمية لعام 2005 )الأمم المتحدة 

)2005

التوصيات المنتقاة للهيئة الاستشارية رفيعة المستوى التي 

شكلها الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالاتساق على نطاق 

منظومة الأمم المتحدة )الأمم المتحدة 2006(

برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة والبيئة في 

الأمم المتحدة

تقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال:
n �تحسين اتساق وضع السياسة البيئية الدولية - دور 

وهيكل المجلس الإداري/منتدى البيئة الوزاري 
العالمي؛ 

n �تقوية دور وتمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ و
n �تقوية القدرة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 

أنشطة بيئية للأمم المتحدة أكثر فعالية من خلال: 
n �تعزيز التنسيق وتحسين نصح وإرشاد السياسة؛ 

n �تقوية المعرفة والتقييم والتعاون العلمي. 

n �تقوية وتحسين اتساق الحوكمة البيئية الدولية بترقية برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة بتكليف مجدد وتمويل محسن؛ و 

n �تقوية القدرة الفنية والعلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل 
مراقبة وتقييم وإعداد التقارير حول حالة البيئة العالمية.

الاتساق على مستوى 
منظومة الأمم 

المتحدة

n �تحسين التنسيق عبر منظومة الأمم المتحدة - دور 
فريق إدارة البيئة.

n �تقوية الاتساق على مستوى المنظومة ضمن وبين 
سياسة الأمم المتحدة وأنشطتها العملياتية، ولا 

سيما في مجالات الشؤون الإنسانية والتنمية والبيئة؛ 
و

n �الاتفاق على استكشاف إمكانية الوصول إلى إطار 
مؤسسي أكثر اتساقاً. بما في ذلك هيكل أكثر 

تكاملًا.

n �تشكيل مجموعة عمليات سياسة التنمية التابعة للأمم المتحدة 
داخل إطار مجلس الرؤساء التنفيذيين لوضع إطار للتنسيق يجمع 

بين رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنيين بالتنمية؛ 
n �تعاون أكثر فعالية بين وكالات الأمم المتحدة والبرامج وصناديق 

التمويل العاملة في مجالات مواضيعية مختلفة للبيئة؛ و
n �ضرورة تقديم تقييم مستقل لمنظومة الأمم المتحدة الحالية 

للحوكمة البيئية الدولية.

الاتفاقات البيئية 
متعددة الأطراف 

)MEAs(

n �تحسين التعاون بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 
)MEAs( وفعاليتها.

n �التزام أفضل بالمعاهدة، وفي نفس الوقت احترام 
الاستقلال الذاتي القانوني للمعاهدات. 

n �تعاون أكثر فعالية وواقعية لدعم الإنفاذ الفعال للاتفاقات البيئية 
متعددة الأطراف )MEAs( الهامة. 

العمليات على مستوى 
البلد

n �بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتنسيق على مستوى 
البلد للدعم البيئي للتنمية المستدامة. 

n �دمج أفضل للأنشطة البيئية في إطار أوسع للتنمية 
المستدامة على المستوى العملياتي، بما في ذلك من 

خلال بناء القدرات. 

n �برنامج البلد لأمم متحدة واحدة يسلم كوحدة واحدة على مستوى 
البلد؛ 

n �برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتوفير قيادة وإرشاد واقعي على 
مستوى البلد، بما في ذلك بناء القدرات وتضمين التكاليف 

والفوائد البيئية في وضع السياسة؛
n �مجلس الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يشرف عليه 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لمراقبة عمل الأمم المتحدة 
الواحدة على مستوى البلد.
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يتمثل أحد التحديات في اندراج المسؤوليات المواضيعية 
غالباً تحت العديد من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 

المختلفة، مثل التنوع البيولوجي الذي يندرج تحت اتفاقية 
التنوع البيولوجي )CBD(، واتفاقية الاتجار الدولي في 
أنواع النباتات والحيوانات البرية المعرضة للانقراض 

)CITES(، واتفاقية رامسار )Ramsar(، واتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة التصحر )CCD(، واتفاقية الأنواع 

المهاجرة )CMS(، واتفاقية التراث العالمي. كما أنه من 
الممكن أن يسهم اتفاق بيئي متعددة الأطراف في أهداف 
اتفاقات بيئية متعددة الأطراف أخرى. فعلى سبيل المثال، 

نُظمت المواد المستنفدة للأوزون )ODS(، وهي أيضاً 
غازات احتباس حراري، تحت بروتوكول مونتريال. وبحلول 

عام 2004، بلغت انبعاثات هذه الغازات 20 في المائة 
تقريباً من مستوياتها في عام 1990 )الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007a(. والحقيقة أن 
التغيرات البيئية الرئيسية مترابطة وتعرض فرصاً للتعاون 

بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف على جميع 
المستويات. 

تعمل بعض الآليات التعاونية الطوعية الآن كجسور بين 
الأمانات العامة للاتفاقيات. فهناك مجموعة الاتصال 

المشترك المعنية بالاتفاقيات المتعلقة بالمناخ والتنوع 
البيولوجي والتصحر، ومجموعة الاتصال المعنية بالتنوع 

البيولوجي، الذي يضم خمس اتفاقيات مرتبطة بالتنوع 
البيولوجي. وقد تم بحث السبل المحتملة لتحسين التعاون 
فيما بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وبين الاتفاقات 
البيئية متعددة الأطراف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من 

خلال مشاورات غير رسمية. 

في الوقت الذي يكون فيه الالتزام بمعاهدة ما وإنفاذها 
مسئولية الأطراف في الاتفاقيات في المقام الأول، كثيراً 
ما تطلب الأطراف الدعم من مؤسسات أخرى، بصورة 

فردية أو جماعية. ومرفق البيئة العالمية )GEF( هو الآلية 
الممولة للعديد من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، 
ولذلك له تأثير هام على الأنشطة والأولويات العملياتية 

للأطراف المشاركة، أي وكالات التطبيق والتنفيذ، 
والمؤسسات الوطنية أو الإقليمية المنخرطة في التطبيق. 

ولذلك فإن مرفق البيئة العالمية يحتل المكانة الملائمة 

غطت العديد من الاتفاقات البيئية متعددة 

الأطراف )MEAs( مسائل التنوع البيولوجي على 

جميع المستويات - الجينات والأنواع والأنظمة 

الإيكولوجية - مثل اتفاقية التنوع البيولوجي 

واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المعرضة للانقراض واتفاقية 

رامسار واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية 

حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة واتفاقية 

التراث العالمي.

Ferrero J.P./Labat J.M./ :شارك بالصورة
Still Pictures
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لتركيز الأنشطة على الترابطات واستغلال أوجه التعاون 
بين المجالات البؤرية )التنوع البيولوجي، تغير المناخ، 

المياه الدولية، تدهور الأرض والملوثات العضوية الدائمة 
)POPs(( وبين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف الخاصة 

بكل منها. بالإضافة إلى ذلك، يمول مرفق البيئة العالمية 
مشروعات المجالات متعددة البؤر لدعم نقل وحفظ 
مستدامين إلى جانب الاستخدام المستدام للتنوع 
البيولوجي. وهي مشروعات هامة للزراعة، والإدارة 

المستدامة للأرض، والتكيف مع تغير المناخ، وتقييم 
القدرة الوطنية وتطويرها. ومن أمثلة المبادرات الأخرى 
التي تدعم التزاماً أفضل بالمعاهدات برنامج مونتيفيديو 

الثالث لتطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً للعقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين )برنامج الأمم المتحدة 

للبيئة 2001b(، والمبادئ التوجيهية بشأن الالتزام 
بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وإنفاذها، التي يتممها 

دليل عن الالتزام بالاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 
وإنفاذها )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2002c، برنامج 

 .)2006b الأمم المتحدة للبيئة

قد تتضمن الفرص المستقبلية لتعزيز الالتزام بالاتفاقات 
البيئية متعددة الأطراف وإنفاذها على المستوى الوطني 

تركيزاً أكبر على وضع تشريع متكامل أو جامع للاتفاقات 
البيئية متعددة الأطراف المتصلة ببعضها أو المتداخلة. 

ومع تزايد عدد الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، والتحول 
من المفاوضات إلى التطبيق )Bruch 2006(، بات هذا 

الخيار مغرياً بصورة متزايدة للبلدان التي أجازت التشريع 
المناسب ولكن لا تطبقه. ويمكن أن تشمل فوائد مثل هذا 

النهج الجامع أُطر قانونية وطنية أكثر اتساقاً أو تعزيز 
 Bruch and( التعاون المؤسسي أو حتى فعالية التكلفة

Mrema 2006(. والنُهج الجامعة جديدة نسبياً، غير أن 
هناك بعض الأمثلة الجيدة على التشريع الوطني الذي 

يطبق الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف المتعلقة بالتنوع 
 .)Bruch and Mrema 2006( البيولوجي والكيماويات

اقترحت لجنة برونتلاند بالفعل نمطاً جامعاً على المستوى 
الدولي في عام 1987. وقد أوصت اللجنة بأن "تُلزم 

الجمعية العمومية نفسها بإعداد إعلان عالمي ثم بعد ذلك 
اتفاقية بشأن الحماية البيئية والتنمية المستدامة". كما أنها 

أكدت الحاجة، اعتماداً على الإعلانات والاتفاقيات 
والقرارات القائمة، إلى تعزيز المبادئ القانونية وثيقة 

الصلة بشأن الحماية البيئية والتنمية المستدامة وتوسيعها 
)اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 1987(. وفي الوقت الذي 

طُبق فيه العنصر الأول في توصية لجنة برونتلاند من خلال 
إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، لم تتابع الدول الأعضاء 
بالأمم المتحدة فكرة تطوير اتفاقية عالمية بعد. وقد قاد 

الفكرة، التي رغم كل شيء جالت بخاطر أصحاب 
المصالح، الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة والموارد 

الطبيعية )IUCN( في صورة مشروع عهد خاص بالبيئة 
والتنمية. وقد أُطلق ذلك عام 1995 في مؤتمر الأمم 

المتحدة بشأن القانون الدولي العام )الاتحاد الدولي لحفظ 
الطبيعة والموارد الطبيعية 2004(. 

قد تكفل الطبيعة المترابطة لتحديات البيئة والتنمية، 
والمشهد المتنوع للحوكمة البيئة دراسات نظامية للأساس 

المعياري العام للتعاون البيئي الدولي. وعلى نحو مثالي، 
ستنبع هياكل الحوكمة متعددة الأطراف من أساس 

معياري متفق عليه يتعلق بالغرض والنطاق الشاملين 
للتعاون البيئي وإسهامه في التنمية. وستتعامل هذه 

الهياكل مع المبادئ الأساسية لمثل هذا التعاون، والحقوق 
والواجبات العامة للدول، والهياكل الأساسية اللازمة لدعم 
هذا التعاون الحكوماتي، بما في ذلك بناء القدرات. وربما 

تساعد الاعتبارات بشأن الأساس المعياري الإجمالي 
للحوكمة البيئية على المستويين الوطني والدولي في تحديد 

هياكل مؤسسية أكثر فاعلية.

دمج البيئة في التنمية 

يأتي دمج الأنشطة البيئية في إطار التنمية الأوسع نطاقاً 
في لب الهدف الإنمائي السابع للألفية بشأن تحقيق 

الاستدامة البيئية )الأمم المتحدة 2000(. وقد زاد بدرجة 
كبيرة إدراك ضرورة دمج اهتمامات البيئية في مؤسسات 
القطاعات الاجتماعية والاقتصادية العامة والخاصة، التي 
تحسنت إلى حد كبير بفضل الرؤية التي اقترحتها لجنة 

برونتلاند، خلال العقد الأخير على المستويين الوطني 
والدولي. 

يحقق نهج رئيسي لدمج البيئة في التنمية أنماطاً للإنتاج 
والاستهلاك أكثر استدامة )SCP(، كما سهلته عملية 

مراكش )انظر الإطار 8-6(. والهدف الشامل هو فصل 
النمو الاقتصادي عن الضرر البيئي، في البلدان المتقدمة 

والنامية على حد سواء، من خلال الانخراط النشط لكل من 
القطاع العام والخاص. ويتعلق ذلك بجميع مراحل دورة 

حياة السلع والخدمات، كما يستلزم مجموعة من الأدوات 
والاستراتيجيات، بما في ذلك زيادة الوعي وبناء القدرات 

ووضع أُطر للسياسات وأدوات طوعية ومستندة إلى آليات 
السوق بالإضافة إلى أدوات معلومات المستهلك. 

 )SCP( باتت أنماط الإنتاج والاستهلاك الأكثر استدامة
أولوية لجميع بلدان العالم، وهناك مبادرات وبرامج كثيرة 
في هذا الصدد بخلاف عملية مراكش. فقد برهنت أنماط 
الاستهلاك وأساليب المعيشة غير المستدامة في البلدان 
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المتقدمة حتى الآن على وجود مشكلة مستعصية بوجه 
خاص. حيث تسبب أشكال الاستهلاك هذه، بدرجة كبيرة، 

معظم الآثار البيئية السلبية المرتبطة بإنتاج واستهلاك 
السلع والخدمات. ومن الضروري بحث تدابير مبتكرة 

لتلبية الاحتياجات )المادية( وتطوير أنظمة مبتكرة جديدة 
للمنتجات والخدمات. ولهذا أهميته الخاصة إذا ما وضعنا 
في الاعتبار "طبقة المستهلك العالمي" الناشئة الجديدة، مع 

وجود مجموعات كبيرة من مستهلكي الطبقة المتوسطة 
تظهر أنماطاً استهلاكية متشابهة بصورة متزايدة في 

البلدان سريعة النمو، مثل البرازيل والصين والهند 
 .)Sonnemann and others 2006(

من أهم الرسائل في تطوير السياسات للاستهلاك والإنتاج 
المستدامين هو أن أداة واحدة لن تصلح المشكلة؛ من 
الضروري تطوير حزمة من الأدوات المختلفة من بينها 

الأطر النظامية والتدابير الطوعية والأدوات الاقتصادية. 
وبطريقة مماثلة، من المهم إشراك جميع أصحاب المصالح 

بفعالية: الحكومة والصناعة والأعمال والإعلان والأوساط 
الأكاديمية وجمعيات المستهلك والمنظمات غير الحكومية 
المعنية بالبيئة والنقابات المهنية والعامة. علاوة على ذلك، 

هناك حاجة إلى نُهج قطاعية لكي يتسنى تعديل أنظمة 
 Sonnemann and( الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة

 .)others 2006

تحتاج عملية دمج البيئة في التنمية أيضاً إلى التعامل 
معها على مستوى الاقتصاد الكلي. وقد طُرحت الثروة 
كمؤشر للرفاهية )Dasgupta 2001( والفكرة القائلة 

بضرورة ألا تتدهور الثروة الاقتصادية بمرور الوقت، أو أنه 
ينبغي أن تتزايد على نحو مثالي، كمفاهيم قوية تخدم 

قضية التنمية المستدامة )داشجبتو 2001، البنك الدولي 
2006b(. ويقوم ذلك على فكرة أن تدهور الثروة )أو 

الأصول( يدل على مسار غير مستدام. وبلغة المحاسبة، 
يعني هذا أن انخفاض قيمة الأصول أو فقدها ينبغي أن 
يسجل على أنه سلبي. كما أن فكرة تكوين الثروة تحمل 

يتضمن الاستهلاك المستدام اختيارات المستهلك وتصميم وتنمية واستخدام المنتجات والخدمات 

التي تكون آمنة وفعالة الطاقة والموارد. فهي تراعي الآثار الكاملة لدورة الحياة، بما في ذلك إعادة تدوير 

النفايات واستخدام المنتجات المعاد تدويرها. وهي مسؤولية جميع أفراد المجتمع، وتشمل المستهلك 

الواعي والحكومة والأعمال والعمالة ومنظمات المستهلك والمنظمات البيئية. وتتضمن أدوات تشجيع 

الاستهلاك المستدام الشراء المستدام أو الأخضر والأدوات الاقتصادية والمالية لتضمين التكاليف 

البيئية واستخدام المنتجات والخدمات والتكنولوجيات السليمة بيئياً. 

الإنتاج المستدام والأنظف هو "التطبيق المستمر لاستراتيجية بيئية وقائية متكاملة نحو العمليات 

والمنتجات والخدمات لزيادة الفعالية الكلية وتقليل المخاطر على الإنسان والبيئة. ويمكن تطبيق 

الإنتاج الأنظف على العمليات المستخدمة في أية صناعة وعلى المنتجات ذاتها وعلى العديد من 

الخدمات المقدمة في المجتمع." ويشمل هذا المصطلح الواسع مفاهيم مثل الفعالية الإيكولوجية 

والحد من النفايات ومنع التلوث والإنتاجية الخضراء والإيكولوجية الصناعية. والإنتاج الأنظف ليس 

مضاداً للنمو الاقتصادي، ولكنه نمو مستدام داعم إيكولوجياً. كما أن استراتيجية "مكسب للجميع" 

تهدف إلى حماية البيئة والمستهلك والعامل وفي الوقت ذاته تحسين الفعالية الصناعية والربحية 

والتنافسية.

تكون عملية مراكش العالمية متعددة أصحاب المصالح محورية لمثل هذه الجهود، التي تدعم 

المبادرات الإقليمية والوطنية لتشجيع التحول إلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة )SCP(. وتستجيب 

العملية لمطلب خطة جوهانسبرج للتنفيذ في القمة العالمية للتنمية المستدامة )WSSD( لتطوير 

إطار عمل لعشر سنوات للبرامج المعنية بالاستهلاك والإنتاج المستدامين )10YFP(. وبرنامج الأمم 

المتحدة للبيئة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة هما الوكالتان الرائدتان 

لهذه العملية العالمية، مع المشاركة النشطة للحكومات الوطنية ووكالات التنمية والقطاع الخاص 

والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصالح. وسوف تراجع لجنة التنمية المستدامة )CSD( الفكرة 

الرئيسية للاستهلاك والإنتاج المستدامين أثناء دورتها التي تستمر لمدة عامين 2010-2011. 

تنفذ الإنشطة بموجب عملية مراكش من خلال فرق عمل طوعية تقودها الحكومات بمشاركة خبراء من 

البلدان النامية والبلدان المتقدمة. ومن خلال حوار تعاون مع الشركاء الآخرين، فإنهم يلتزمون بتنفيذ 

مجموعة من الأنشطة المحددة على المستوى الوطني أو الإقليمي التي تشجع التحول إلى أنماط 

استهلاك وإنتاج مستدامة )SCP(. وتنفذ فرق العمل أنشطة مثل: 

مشروع استخدام العلامات الإيكولوجية للمنتجات في أفريقيا؛  	 n

خطط العمل الوطنية بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين؛  	 n

	�تطوير أدوات ودعم بناء القدرات لتشجيع المشتريات العامة المستدامة؛  n

	�المشاريع والشبكات المعنية بسياسة المنتج لتشجيع المزيد من الابتكار في التصميم  n

الإيكولوجي للمنتج وأداءه؛ 

	�مشاريع للأبنية المستدامة التي تركز على فعالية الطاقة؛  n

	�تشجيع أساليب المعيشة والتعليم المستدامين من خلال مشاريع الشرح؛ و  n

	�تنمية أدوات واستراتيجيات سياسية من أجل السياحة المستدامة.  n

هناك آلية هامة أخرى لتنفيذ الاستهلاك والإنتاج المستدامين هي التعاون مع وكالات التنمية والمصارف 

الإقليمية. ويهدف حوار التعاون إلى إبراز إسهام سياسات وأدوات الاستهلاك والإنتاج المستدامين في 

الحد من الفقر والتنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية )MDGs( ودمج أفضل لأهداف 

الاستهلاك والإنتاج المستدامين في خطط التنمية. ومن الأولويات الأساسية الإسهام في الحد من الفقر 

من خلال تشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدامين، الأمر المرتبط بشكل خاص بالبلدان النامية. 

الإطار 8-6 الاستهلاك والإنتاج المستدامان: عملية مراكش

 2006c 2007، برنامج الأمم المتحدة للبيئةb المصادر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2006، برنامج الأمم المتحدة للبيئة
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معها فكرتي الاستثمار والتوفير المتلازمتين.

يفترض نهج الحافظة أن الأصول تُدار على نحو يقلل 
المخاطر، على سبيل المثال، عن طريق توزيع الأصول عبر 

نطاق عريض من مخططات الاستثمار، وأن الأرباح 
)الإيجارات( تتحقق، وأن هناك نمو مستدام للحافظات 
المختلفة، مما سيتيح فرصة للتوفير وإعادة الاستثمار 

)انظر الإطار 7-8(. 

في الأقسام السابقة، سُلط الضوء على أهمية رأس المال 
الطبيعي، بما في ذلك خدمات النظام الإيكولوجي، كعنصر 

حاسم في تنمية الأمم. وحتى الآن لم يسجل استنفاد 
موارد الطاقة والغابات والأراضي الزراعية ومستجمعات 
المياه والضرر من ملوثات المياه والهواء في الحسابات 
القومية كانخفاض للقيمة.  ومع ذلك، تسبب جميع هذه 
القطاعات من خلال أنشطتها الخاصة بكل منها آثاراً 

سلبية غير مرغوبة )تأثيرات خارجية(. ويدعو تحليل وتقييم 
الأثر إلى تقييم المقايضات )المكاسب والخسائر( التي 

سببتها الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الإنمائية 
الضرورية للتنمية. وفي حالة هذه القطاعات، تكون القاعدة 

الإنتاجية هي رأس المال الطبيعي، الذي يوفر مصادر 
رائعة للرفاهية.

يتضمن تقييم الأنشطة المتعلقة بهذه القطاعات تقييم 
الفوائد في مقابل التكاليف التي سيتكبدها الفرد والمجتمع 
بوجه عام جراء مشروعات التنمية. إن الجدوى الاجتماعية 

)Dasgupta 2001( لهذه المشروعات لا تنظر إلى 
العائد المالي فحسب، وإنما تقيم أيضاً كيفية تأثر نوعية 

حياة المجتمعات. فإذا كانت المشروعات أو الحافظة ذات 
تأثيرات خارجية سلبية على القاعدة الإنتاجية )في هذه 
الحالة، الموارد الطبيعية(، فإن جدواها الاجتماعية قد 

تكون سلبية ومن ثم ينبغي رفضها.

من الأهمية بمكان لكل من السياسة وصنع القرار تحويل 
محاسبة الموارد الطبيعية من الحسابات التابعة إلى 

الحسابات الرئيسية، نظراً لأنها توفر معلومات هامة فيما 
يتعلق بعمليات التخطيط ووضع الميزانية. واستخدام 

أدوات مثل المدخرات الحقيقية هي جهد في هذا الاتجاه. 
وفي الواقع، تقيس المدخرات الحقيقية المستوى الحقيقي 
للإدخار في بلد ما بعد تسجيل انخفاض قيمة رأس المال 

المنتج )السلع(، والاستثمار في رأس المال البشري 
)مصروفات التعليم( واستنفاد الموارد الطبيعية )البنك 
الدولي 2006b(. وتساعد هذه الأنواع من حسابات 

الأصول في قياس ومراقبة مدى استدامة أو عدم استدامة 
أنشطة البلدان.

يساعد تفسير استنفاد المخزونات في إعطاء البلدان 
صورة عن مدى توازن أو عدم توازن حافظة مخزوناتهم. 

فعلى سبيل المثال، أنشأت بلدان ومناطق مثل ماليزيا 
وكندا وشيلي والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا حسابات 

للغابات. وقد وضح عمل النرويج )1998( والفلبين 
)1999( وبوتسوانا )2000( )انظر الإطار 8-8( في 
تأجير الموارد من أجل حساب قيمة الأصول، قرارات 

السياسة فيما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية في إدارة الموارد 
بالإضافة إلى استدامة القرارات. 

وفيما يتعلق بتفسير الموارد الطبيعية، تتمثل بعض 
 :)2006b التحديات فيما يلي )البنك الدولي
عدم توافر البيانات في بعض البلدان؛   	n

عدم وجود سوق لكثير من هذه الموارد؛  	n
	�صعوبة أو استحالة تقييم بعض الخدمات غير  n

الملموسة التي توفرها هذه الموارد )مثل الخدمات 
الثقافية والروحانية(؛ 

	�قلة عدد البلدان التي لديها حسابات بيئية شاملة؛ و  n
	�وجود صعوبات في عقد مقارنات دولية، نظراً  n
للاختلافات في النُهج والتغطية والمنهجيات. 

هناك حاجة لجهود مجموعة كبيرة من الشركاء للتعامل مع 
هذه التحديات بطريقة متسقة ونظامية.

ينظر نهج الحافظة نحو التنمية المستدامة بعين الاعتبار ليس فقط إلى قيمة الأصول )سواء الملموسة وغير الملموسة( 

المتاحة، ولكن أيضاً إلى المؤسسات الضرورية المرتبطة بعملية التنمية. ويؤدي ذلك في النهاية إلى الأفضل بيئياً واجتماعياً 

بين وعبر الأجيال.

يفترض نهج الحافظة نحو التنمية المستدامة مقدماً وجود الإدارة المثلى طويلة المدى للموارد الطبيعية. ويكمن التحدي 

في التخصيص الاجتماعي الأمثل لهذه المخزونات وكيفية تضمين هذه الموارد في الاقتصاد الرئيسي وعملية التنمية. وهو 

أيضاً ما أخفقت فيه عموماً السياسات التي ظهرت كاستجابة لتوصيات تقرير لجنة برونتلاند لعام 1987.

علاوة على ذلك، لم تتمكن عموماً المؤسسات الحكومية، غالباً المسئولة عن إدارة الموارد الطبيعية، في جعل وزارتي 

التمويل والمالية يشعران بأهمية الموارد الطبيعية لكل من عملية التنمية ورفاهية الإنسان. وفي ذات الوقت، تجاهلت وزارات 

المالية غالباً تحليل مسائل الموارد الطبيعية.

يستدعي استكشاف الترابطات بين البيئة والتنمية، وبصورة دقيقة أكثر أدوار وآثار القطاعات على البيئة ورفاهية الإنسان، 

تحليل التأثيرات وتقييم السياسات والمشاريع. كما يتطلب إنعام النظر في الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات والحوكمة 

والوسائل والأدوات المتاحة من أجل توفير المعلومات المطلوبة لصنع القرار. 

2006b البنك الدولي ،Dasgupta 2001, Dasgupta and Maler 1999 :المصادر

الإطار 8-7 إدارة الحافظة: تحليل الآثار
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إن التكيف مع الترابطات فيما بين التغيرات البيئية، التي 
تتزايد من حيث المعدل والحجم، سيصبح تحدياً رئيسياً 

للتنمية. وقضية تغير المناخ مثال على المجالات التي 
يتضح فيها ذلك. ونظراً لأن آثار تغير المناخ تتضح أكثر 

فأكثر، تحظى أهمية التكيف مع تغير المناخ بالاهتمام 
بجداول الأعمال الدولية والوطنية. كما أنه من الواضح أن 

تقلبية المناخ وتغيره لا يعملان كل على حدة )الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2002، اتفاقية 

التنوع البيولوجي 2003( )انظر الأقسام السابقة(. ومن 
الممكن أن تحدد حالة الموارد الطبيعية والتغيرات البيئية 
الأخرى )مثل تدهور الأرض ونقص المياه( بالإضافة إلى 

رؤوس الأموال البشرية والاجتماعية والمالية والمادية قدرة 
الناس على التكيف والقدرة التكيفية للأنظمة الإيكولوجية 
)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2001(. 
علاوة على ذلك، لا تستطيع العديد من البلدان النامية 
التكيف مع التطرفات المناخية الحالية، كما بات يُنظر 

 Stern and others( لتغير المناخ كخطر يهدد التنمية
2006، البنك الدولي 2007(. وهكذا، فإن التكيف 

ضروري )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 
2001(. وتتبنى وكالات التمويل نهجاً لإدارة أخطار 

المناخ )مثل البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية 
البريطانية( التي تنظر بعين الاعتبار إلى التهديدات 
والفرص التي تنشأ من تقلبية المناخ وتغيره حالياً 

ومستقبلًا على حد سواء، والترابطات فيما بين التغيرات 
البيئية. ويستلزم هذا النهج كذلك النظر بعين الاعتبار إلى 
الترابطات بين وفيما بين التغيرات البيئية وخدمات النظام 

الإيكولوجي ورفاهية الإنسان. 

يمثل التركيز الحالي على هذه الترابطات، وليس تغير 
المناخ فحسب، فرصة للتعامل مع تحديات البيئة-التنمية 

الحالية على نحو أكثر اتساقاً. ومن المحتمل أن يتعامل 
أيضاً الحد من تغير المناخ من حيث تدابير تخزين 

الكربون مع العديد من تحديات البيئة والتنمية في آن 
واحد. ومثل هذه التدابير بحاجة إلى دعمها في سياق أُطر 
المساعدة الإنمائية، وأن تنظر بعين الاعتبار إلى حقيقة أن 
مجموعات الأشخاص الأكثر عرضة للتغيرات البيئية غالباً 
ما تختلف عن تلك المجموعات التي تسبب هذه التغيرات.

رغم تحقيق إنجازات في مجال دمج البيئة في التنمية ودمج 
ترابطات الإنسان-البيئة في القطاعات الاجتماعية 

والاقتصادية، لم تستطع هذه الإنجازات مواكبة التدهور 
البيئي المتسارع. فدمج الاهتمامات البيئية في جدول 

أعمال التنمية الأوسع نطاقاً يتطلب جهوداً تعاونية عبر 
أنظمة الحوكمة القائمة. وتعرض عملية إصلاح الأمم 

المتحدة فرصاً هامة، نتيجة تركيزها الخاص على تقوية 
الاتساق على مستوى المنظومة في مجال البيئة، ونهج 

"أمم متحدة واحدة" على مستوى البلد. 

يظل الدمج البيئي تحدياً هائلًا لجميع القطاعات، ولكن على 
وجه الخصوص للمؤسسات البيئية، على المستويين 

الوطني والدولي على حد سواء. فهو يستلزم جهداً نظامياً 
ومستداماً من هذه المؤسسات، مساوٍ لتلك الجهود التي 

تبذلها القطاعات المنسقة الأكثر رسوخاً، مثل التمويل 
والتخطيط. ويمكن تحديد الفجوات والاحتياجات الحالية 

المتعلقة بالبنى التحتية والقدرات الوطنية والدولية القائمة 
لدمج البيئة في التنمية. كما يمكن استكشاف نهج طويل 

المدى للتعامل مع هذه الاحتياجات. ومن الممكن أن 
يستعين بالدروس المستفادة من دمج البيئة في التنمية 

على مستوى الاقتصاد الكلي. ويمكن عمل ذلك من خلال 
إدارة الحافظة، ودعم أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة 
لفصل النمو الاقتصادي عن الضرر البيئي، ونُهج معاينات 

الفعالية البيئية في القطاعات على أساس، مثلًا، أهداف 
ومؤشرات متفق عليها للإنجازات.

تقوية المعرفة العلمية والتقييم والتعاون

لا زال تقرير لجنة برونتلاند ووثائق السياسة البيئية 
اللاحقة يؤكدون على البيانات الموثوقة والمعلومات العلمية 

السليمة كعناصر أساسية للتنمية المستدامة. وتحتاج 
مجهودات التنمية، بما في ذلك الحد من الفقر والمساعدة 

الإنسانية، إحاطة كاملة بمعرفة إسهام البيئة وخدمات 
النظام الإيكولوجي في تحسين رفاهية الإنسان. ولذلك، 

فإن الاستثمار في البنى التحتية وقدرات المعرفة 
والمعلومات البيئية هو أيضاً استثمار في التنمية 

المستدامة.

منذ أن استقلت بوتسوانا عام 1966، أصلاً أحد أفقر بلدان العالم، حققت تقدماً اقتصادياً ملحوظاً. واستغلت بوتسوانا ثروتها 

المعدنية لتحويل الاقتصاد، لتنضم إلى فئة البنك الدولي من البلدان ذات الدخل المتوسط العالي في تسعينيات القرن 

العشرين. فقد خطط البلد اعتماداً على خبرته الخاصة لإعادة استثمار عائدات المعادن لتعويض وموازنة استنزاف الموارد 

الطبيعية. ويتطلب استخدام مؤشر الموازنة المستدامة في نظامها المحاسبي إعادة استثمار كافة عائدات المعادن. 

وتشمل بعض إنجازات بوتسوانا تحسينات البنية التحتية ورأس المال البشري والخدمات الأساسية المقدمة لسكانها، مثل:

	�الطرق المعبدة: 23 كم في عام 1970، زادت إلى 2311 كم بحول عام 1990؛ n

	�مياه شرب محسنة: 29 في المائة من السكان في عام 1970، زادت إلى 90 في المائة بحلول عام 1990؛ n

	�الهواتف: 5000 خط هاتف في عام 1970، زادت إلى 136000 بحلول عام 2001؛ و  n

n محو أمية الإناث: 77 في المائة بحلول عام 1997.

2006b المصادر: البنك الدولي

الإطار 8-8 إعادة استثمار إيجار الموارد: حالة بوتسوانا 
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هناك نطاق عريض من العمليات التعاونية المعنية بالمراقبة 
والرصد وإقامة الشبكات وإدارة البيانات وتطوير 

المؤشرات وإجراء التقييمات وإصدار إنذارات مبكرة 
بالتهديدات البيئية الناشئة على المستويات الدولية 

والإقليمية والوطنية. ومن بين الإنجازات البارزة في هذا 
الصدد، تقييمات الأوزون والمناخ. وكثير من المؤسسات 

الوطنية والدولية، بما في ذلك الهيئات العلمية وهيئات الأمم 
المتحدة، تكون نشطة في مجال التقييمات البيئية، وأنظمة 
المراقبة والرصد، وشبكات المعلومات والبرامج البحثية. 
وعلى المستوى العالمي، تتضمن هذه المؤسسات أنظمة 
الرصد العالمية والمجموعة المعنية برصد الأرض التي 

تشكلت حديثاً، مع خطة التنفيذ الخاصة بها لإقامة منظومة 
عالمية لنظم رصد الأرض )GEOSS(. ومن بين الجهود 
أيضاً، البرامج العلمية الدولية مثل تلك التي تستخدمها 
مؤسسات أكاديمية حول العالم وتحت المجلس الدولي 

.)ICSU( للعلم

إن معظم الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف لديها هيئاتها 
الاستشارية العلمية الفرعية، التي تحلل، بدرجات متفاوتة، 
المعلومات العلمية. واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير 
المناخ، بالإضافة إلى هيئتها الاستشارية العلمية الفرعية، 

تدعمها أيضاً آلية تقييم مقابلة، الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيّر المناخ )IPCC(، التي توفر المنظمة العالمية 

للأرصاد الجوية )WMO( بالاشتراك مع برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة أمانتها العامة. وكانت هناك مطالبات بآلية 
تقييم مشابهة على أساس إنجازات تقييم الألفية للأنظمة 

الإيكولوجية لدعم الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 
المتعلقة بالنظام الإيكولوجي. ولا يزال نفع مثل هذه الآلية 
محل نقاش بين الحكومات والخبراء. بالإضافة إلى ذلك، 

فإن لمرفق البيئة العالمية لجنته الاستشارية العلمية 
والتكنولوجية )STAP( الخاصة به. 

كثير من البلدان في مناطق مختلفة لديها إما سلطة 
تشريعية وطنية أو شروط أخرى لإجراء تقييمات حالة 

البيئة، وتقييمات الآثر البيئي والتقييمات البيئية 
الاستراتيجية )SEA(. ومثل هذه التقييمات تعرض فرصاً 
لتحديد الترابطات والتعامل معها، وتعزيز الاتساق ودمج 

البيئة في التنمية، والإدارة المحسنة للأوقاف البيئية 
الوطنية. فعلى سبيل المثال، تبنت الدول الأعضاء في 

 )EC/2001/42( الاتحاد الأوروبي التوجيه الأوروبي
بشأن تقييم تأثيرات خطط وبرامج بعينها على البيئة 

)توجيه التقييم البيئي الاستراتيجي(، الذي أصبح ساري 
المفعول في 2004 )المفوضية الأوروبية 2007(. وعلى 

مستوى أوروبا بالكامل، وافقت البلدان على بروتوكول 
بشأن التقييم البيئي الاستراتيجي لاتفاقية تقييم الآثر 

البيئي في سياق عبر حدودي ، الذي فُتح للتوقيع في عام 
2003. وفي كندا، هناك توجيه على مستوى مجلس 

الوزراء يعيل مطلباً إدارياً لإجراء تقييم بيئي استراتيجي 

يتطلب الدمج البيئي تخطي الفجوات، مما 

يقوي المعرفة العلمية والتقييم والتعاون 

ويحسن صنع القرار من أجل التنمية 

المستدامة.

ullstein-Hiss/Mueller/ :شارك بالصورة
Still Pictures
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لجميع السياسات والخطط والبرامج. وفي جنوب أفريقيا، 
تحدد بعض لوائح القطاعات والتخطيط التقييم البيئي 

الاستراتيجي كنهج للإدارة البيئية المتكاملة. وفي جمهورية 
الدومينيكان، يشير التشريع إلى التقييم البيئي 

الاستراتيجي أو )SEA(. ويتطلب التشريع القائم لتقييم 
الآثر البيئي في بعض البلدان نهجاً من نوع التقييم البيئي 
الاستراتيجي ليتم تطبيقه إما على الخطط )مثل الصين( أو 

البرامج )بيليز( أو السياسات والبرامج على حد سواء 
)إثيوبيا( )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2006(. 

الحوكمة التكيفية كفرصة للتعامل مع الترابطات

إن الظروف المثالية لحوكمة أنظمة الإنسان-البيئة نادرة. 
وكما أوضحت الصفحات السابقة، دائماً ما يجد صانعو 

السياسات أنفسهم في مواجهة تحديات: 
�مشكلات التعقيد. تشمل هذه المشكلات الطبيعة  	n
المعقدة للأنظمة الإيكولوجية، والامتداد المكاني 
المتباين، والتداعيات الوقتية للعمليات الفيزيائية 
الحيوية والحدود وحلقات المردودات، والأبعاد 

الإنسانية التي تشكل ديناميكيات النظام الإيكولوجي.
�مشكلات عدم التيقن والتغير. إن العلم غير مكتمل في  	n

نواحي التغير البيئي، ومن المرجح أن بعض الفهم 
للعمليات الفيزيائية الحيوية وديناميكيات النظام 

الإيكولوجي خاطئ، كما أن بعض التغيرات لا يمكن 

التنبؤ بها أو تفسيرها، والمعرفة الموجودة غير 
متكاملة تماماً.

	�مشكلات التجزؤ. إن نظام الحوكمة في معظمه غير  n
مترابط أو منسق بشكلٍ كاف، مما يسفر عن 

مقترحات سياسة وسلطات وتفويضات للمؤسسات غير 
متسقة أو متضاربة. والهياكل الإدارية متداخلة، 

وصنع القرار منقسم، والمستخدمون والمكونات الهامة 
تكون خارج العملية، ومركزية ولا مركزية الحوكمة 
غالباً ما تكون غير متوازنة على نحو غير مناسب.

من منظور الحوكمة، تؤدي مشكلات التعقيد وعدم التيقن 
والتغير والتجزؤ بسهولة إلى انفصالات الحوكمة )انظر 

الإطار Galaz and others 2006( )9-8(. علاوة على 
ذلك، تندر فرص تحويل عمليات الحوكمة والهياكل القائمة 

منقوصة الأداء إلى عمليات وهياكل مترابطة وأكثر 
استجابة. أما صانعو السياسة ومطبقيها، فلم يحظوا قط 

بترف البدء من سجل أعمال نظيف، وإنما يضطرون للعمل 
مع وضمن المصالح والهياكل القائمة. 

وللتعامل مع التفاعلات والترابطات المعقدة، ولتدبر أمر 
عدم التيقن وفترات التغير، هناك الكثير الذي يمكن أن 

 Gunderson and( تقدمه نُهج الحوكمة التكيفية
 Holling 2002، Folke and others 2005, Olsson
and others 2006(. تنشأ الحوكمة التكيفية من أطراف 

كثيرة في تركيبة الدولة-المجتمع، ويمكن إضفاء الطابع 
المؤسسي عليها، ولو أنها عادة تكون مماثلة أكثر لحوكمة 
الشبكة. وتعتمد الحوكمة التكيفية على ترتيبات مؤسسية 

متعددة المراكز التي تكون متداخلة ووحدات صنع القرار 
 Olsson( شبه المستقلة التي تعمل على مستويات متعددة

and others 2006(. ويكون التركيز في الحوكمة 
التكيفية على تقاسم الإدارة والمسؤولية؛ فهي حوكمة من 
خلال الشبكات التي تربط الأفراد والمنظمات والوكالات 

على مستويات متعددة. ومن السمات الجوهرية لهذا النوع 
من الحوكمة إدارة المسائل بصورة تعاونية ومرنة وقائمة 

 .)Olsson and others 2006( على التعلم

يأتي تأييد النُهج التكيفية على أنها طرق أكثر واقعية 
وواعدة لتناول تعقيد الإنسان-النظام الإيكولوجي أكثر من 

الإدارة من أجل استخدام أمثل للموارد والتحكم فيها، على 
سبيل المثال )Folke and others 2005(. ومن مواطن 

القوة الأساسية في نُهج الحوكمة التكيفية أنها تبدأ 
بالمنظمات القائمة وتسعى إلى ربطها بالكيانات وأصحاب 

المصالح الآخرين ذوي الصلة. وإلى جانب المناشدة 
الديموقراطية بشمول جميع أصحاب المصالح، يوسع هذا 

النوع من الحوكمة الشاملة أيضاً قاعدة المعرفة بصورة 

الانفصال المكاني 

لا تواكب الحوكمة المستويات المكانية لعمليات النظام الإيكولوجي. على سبيل المثال، يتعذر على المؤسسات المحلية 

لإدارة قنافذ البحر التكيف مع تطور الأسواق العالمية و"اللصوص المتجولين" سريعي الحركة. 

الانفصال الزماني 

لا تواكب الحوكمة المستويات الزمانية لعمليات النظام الإيكولوجي. على سبيل المثال، في خمسينيات وستينيات القرن 

العشرين، شجعت الحكومات في الساحل الأفريقي الغربي التنمية الزراعية والسكانية في المناطق ذات الإنتاجية المؤقتة 

فقط بسبب سقوط الأمطار فوق المتوسط. ومع عودة تلك المناطق إلى حالة الإنتاجية المنخفضة، نتج عن ذلك تآكل 

التربة والهجرة وانهيار أسباب الرزق. 

سلوك الحد 

لا تدرك الحوكمة أو لا يمكنها تفادي التحولات المفاجئة في الأنظمة الاجتماعي- الإيكولوجية. حيث يسبب تطبيق "الحد 

الأقصى للمحاصيل المستدامة" انهيار المخزون السمكي نتيجة الإفراط في حصاد الأنواع الأساسية الفعالة. 

التأثيرات التعاقبية

لا تستطيع الحوكمة تخفيف التأثيرات السيئة التعاقبية أو تضخيمها بين النطاقات. على سبيل المثال، فإن التحولات 

المفاجئة في أستراليا الغربية من رطوبة التربة الكافية إلى تربة ملحية ومن المياه العذبة إلى أنظمة إيكولوجية مالحة 

ربما تجعل الزراعة نشاطاً غير قابل للتطبيق على مستوى إقليمي، وتتسبب في الهجرة والبطالة وضعف رأس المال 

الاجتماعي.

 Galaz and others المصادر: مأخوذ من

الإطار 8-9  أنواع انفصالات الحوكمة
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ملحوظة، ومن ثم يجمع بين نطاق من الخبرات والمعارف 
المختلفة )تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجية 2005a(. ومع 

تأكيدها على ضرورة التنسيق الاجتماعي عبر الشبكات، 
بدلًا من تكوين مؤسسات جديدة )غالباً ما تكون مستقلة(، 
تدعم الحوكمة التكيفية بصورة متأصلة ترتيبات إدارة أكثر 
مرونة، ومن المرجح أن تكون أكثر استجابة للتغيرات في 
نظام الإنسان-البيئة المحدد. علاوة على ذلك، فهي تتيح 

لصانعي السياسة إمكانية اكتساب خبرات ومعارف جديدة 
بسهولة أكبر لإثارة التغير عند الضرورة والحفاظ عليه عند 

الحاجة و/أو رعاية مصادر إعادة التنظيم التي تعقبه. 

وإذا ما وضعنا طبيعة انتشارها وتعدد أطرافها في 
الاعتبار، هناك عنصران حاسمان لتحقيق حوكمة تكيفية 
فعالة هما القيادة وربط المنظمات )انظر الإطار 10-8(. 

فالقيادات تكون حتمية لبناء الثقة، وإدارة الصراعات، 
والربط بين الأفراد الرئيسيين، وإطلاق الشراكات بين 
الأطراف المتصلة، وتجميع المعرفة وتكوينها، وتطوير 

الرؤى ونشرها، والتعرف على نوافذ الفرص وإيجادها، 
وتعبئة دعم كبير للتغير عبر المستويات، واكتساب القوة 

الدافعة اللازمة لإضفاء الطابع المؤسسي على النُهج 
الجديدة والحفاظ عليها. كما أن الربط بين المنظمات 

يسهل التعاون بين الأطراف والكيانات المختلفة. إذ أنها 
غالباً ما تكون الشق المشترك بين المعرفة العلمية 

والسياسة، أو الخبرة المحلية والأبحاث والسياسة. كما 
أنها تخفض تكلفة التعاون بصورة ملحوظة، وغالباً ما 

 تؤدي وظائف هامة فيما يتعلق بتسوية الصراعات 
.)Folke and others 2005(

إن نُهج الحوكمة التكيفية ما هي إلا طريق واعد للجهود 
المستقبلية الرامية إلى التعامل مع الترابطات الرئيسية 

على نحو مكمل للعمليات المتواصلة. ولبناء القدرة التكيفية 
في استجابات الحوكمة يكون أساسياً إيلاء الأولوية 

 Dietz and( للمبادئ الثلاثة التالية في هياكل الحوكمة
:)others 2003

	�التشاور التحليلي: يشمل الحوار بين الأطراف  n
والمسؤولين والعلماء المعنيين.

	�التداخل: يشمل المؤسسات المعقدة والمتصلة  n
والمقسمة إلى طبقات. يشير التداخل إلى العمليات 

المكرسة للحلول والكامنة في طبقات عديدة من 
الحوكمة، بحيث تتحقق المساءلة من المستوى المحلي 

حتى المستوى الوطني أو حتى الدولي، ويشمل 
المستويات الزمانية والمكانية للتغيرات البيئية. 

�التنوع المؤسسي: مزيج من الأنواع المؤسسية التي  	n
تسهل التجريب والتعلم والتغيير. 

هناك مجموعة من الأدوات والنُهج متاحة للمساعدة في 
تطوير وإنفاذ سياسات وإجراءات أكثر تكيفاً للتعامل مع 

الترابطات، ولا سيما على المستويات الوطنية ودون 
الوطنية والمحلية. وهذه الأدوات والنُهج تكون على مستوى 

المشروع أو البرنامج، ويمكن تطبيقها على عدة مراحل 

قد تعتمد استجابة نفذها القطاع العام على أفكار ومبادرات من أي من أصحاب 

المصالح. فعلى سبيل المثال، في منطقة الأراضي الرطبة في كريستيان ستاد 

في السويد، حثت رؤية فرد واحد استجابة البلدية، وتطورت إلى اقتراح للتعاون مع 

قلة من أصحاب المصالح عبر القطاعات )البيئة والزراعة والسياحة والجامعة(. 

وتبنى مجلس البلدية التنفيذي هذا الاقتراح وتحول إلى سياسة لإدارة النظام 

الإيكولوجي. وزاد عدد أصحاب المصالح المشاركين أثناء بناء الثقة وتعلم عملية 

التنفيذ، مما أدى إلى وجود شبكات أفقية )متعددة القطاعات( ورأسية )متعددة 

المستويات(. وكانت الرأسية هامة لجذب الموارد المالية من المستوى الوطني 

ومستوى الاتحاد الأوروبي. وهكذا أدت مبادرة من القاعدة-للقمة إلى تنظيم 

مشروع مرن فعال التكلفة الذي نجح في تطبيق نهج النظام الإيكولوجي وإدارة 

مشتركة تكيفية لموارد المياه دون تغيير الإطار القانوني. 

يقدم حوض بحيرة لاجونا في الفلبين نموذجاً للتعاون الناجح من خلال مبادرة من 

القمة-للقاعدة. فقد استجابت سلطة تنمية بحيرة لاجونا )LLDA( إلى تدهور 

نوعية المياه بتشكيل مجالس إعادة تأهيل النهر )RRCs( لمواجهة التلوث 

القادم من 22 رافداً للبحيرة. وحتى ذلك الحين، ظلت حوكمة الحوض منفصلة 

وغير متشاركة. ومن ناحية أخرى، تشكلت مجالس إعادة تأهيل النهر من 

المنظمات الشعبية والجماعات البيئية وممثلي الصناعة ووحدات الحكومة 

المحلية، مع سلطة تنمية بحيرة لاجونا )LLDA( التي اضطلعت بدور المؤسسة 

المسهلة. وقد ثبت أن مشاركة المجتمع المدني هامة للغاية لحل النزاعات 

الخطيرة )مثل الصناعة ضد المجتمع وصيد الأسماك ضد الصناعة والزراعة 

ضد تحويل الأرض لاستخدامات أخرى(. وقد أدت الطبيعة متعددة القطاعات 

لمجالس إعادة تأهيل النهر إلى التنظيف المستدام لبعض الروافد، مما قلل 

التلوث في البحيرة. وبهذه الطريقة، أصبحت مجالس إعادة تأهيل النهر منظمات 

ربط هامة لإرساء اتفاق حول نهج جديد ولضم أصحاب المصالح المعنيين. 

الإطار 8-10 القيادة ومنظمات الربط: التعاون من القاعدة-للقمة ومن القمة-للقاعدة 

2005c، Malayang and others 2005 2005، تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجيةb المصادر: تقييم الألفية للأنظمة الإيكولوجية
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لتطور المشروع والبرنامج. وهي تتضمن، عل سبيل المثال 
وليس الحصر، تقييمات الأثر البيئي )EIAs(، والتقييمات 
البيئية الاستراتيجية )SEAs(، والُأطر التحليلية للقرارات 

وأساليب ومعايير ومؤشرات التقييم، ونُهج الإدارة 
المتكاملة. وعلى المستوى الوطني، يمكن وضع العديد من 
النُهج في إطار سياسة وطنية، ومن ثم يغطيها التشريع. 

وهناك أدوات ونُهج أخرى يمكنها المساعدة في 
المقايضات بين البيئة والتنمية، بما في ذلك التقييم 

الاقتصادي لخدمات النظام الإيكولوجي )تقييم الألفية 
للأنظمة الإيكولوجية 2003(. ومن الممكن أن تسهم 

المحاسبة الخضراء في تضمين خدمات النظام الإيكولوجي 
ورأس المال الطبيعي في الحسابات الوطنية. غير أنه لا 

تزال هناك حاجة واضحة إلى اختبار هذه الأدوات والنُهج 
في مناطق بعينها وحيثما توجد مجموعات مختلفة من 

التغيرات البيئية وتحديات التنمية. ومن الممكن أن تساعد 
الدروس المستفادة منها في تطوير أكثر لهذه الأدوات والنُهج. 

الخاتمة

أوضح هذا الفصل كيفية ترابط تفاعلات الإنسان-البيئة 
والتحديات البيئية الناتجة من خلال عمليات فيزيائية حيوية 

وعمليات اجتماعية معقدة وديناميكية. ويتيح إدراك هذه 
الترابطات والتعامل معها فرصة لاستجابات أكثر فعالية 
على جميع مستويات صنع القرار. وربما يسهل التحول 

باتجاه مجتمع أكثر استدامة مع اقتصاد الكربون 
المنخفض. ويتطلب مثل هذا النهج تعاون أنظمة الحوكمة 

القائمة، التي بدورها لابد أن تكون أكثر مرونة وتكيفاً.
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الفصل 9 �المستقبل اليوم 

القسمهـ



تشير السيناريوهات إلى المخاطر والفرص الموجودة في المستقبل. 

وتتميز بالأهمية الخاصة مخاطر تجاوز الحدود واحتمال الوصول إلى 

نقاط تحول في العلاقة بين الإنسان والبيئة، فضلًا عن الحاجة إلى 

تفسير الترابطات في السعي وراء التوصل إلى سبيل أكثر استدامة.



المؤلفون الرئيسيون المنسقون: ديل س. روثمان وجون أجارد وجوزيف ألكامو 
المؤلفون الرئيسيون: جاكلين ألدر ووليد الزوباري وتيم أوس دير بيك، مونيارادزي تشينجي 

وباس إيكهوت ومارتن فلورك ومريام جالت ونيلانجان غوش وآلان همينجس وجلاديس 
هيرناندز بيدريسا وياسواكي هيجيوكا وباري هوفز وكارول هانسبيرجر وميكيكو كاينوما 

وسيفان كارثا وليرا ميلز وسيوا مسانجي وواشنطن أودونجو أشولا ورامون بيكس 
مادروجا وأنيتا بيرك فيلكارف وتيريزا ريبيرو وكلوديا رينجلر، وميشيل روجان فينمور 

وأليون سال وروديجير شالداش وديفيد ستانرز ومارك سيدنور باسفان روجيفين وديتليف 
فان فورن وبيتر فيربورج وكريستين فيرزانو وكريسوف زوكلر

محرر مراجعة الفصل: كريستوفر ماجادزا
منسقو الفصل: مونيارادزي تشينجي وماريون تشياتل
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الرسائل الرئيسية
يقوم هذا الفصل على الفصول السابقة، وذلك بالإمعان في 

كيفية تطور الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 

الحالية في المستقبل عبر مسارات تنموية متباعدة وما 

الذي يعنيه هذا بالنسبة للبيئة والتنمية ورفاهية الإنسان.  

يعرض الفصل أربعة سيناريوهات حتى عام 2050، 

باستخدام قصص سردية وبيانات كمية من أجل دراسة 

نهُج سياسة واختيارات مجتمعية مختلفة على 

المستويين العالمي والإقليمي. تتمثل الرسائل الرئيسية 

للسيناريوهات الأربعة - الأسواق أولاً والسياسة أولاً والأمن 

أولاً والاستدامة أولاً – فيما يلي:

هناك حاجة لمعالجة الترابطات بين المشكلات البيئية 

المتعددة، مثل تلوث الهواء والمياه وتدهور الأرض وتغير 

المناخ وفقد التنوع البيولوجي. كما أن هناك حاجة لربط 

البيئة بمشكلات التنمية، مثل الفقر المدقع والجوع، 

وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ومعالجة قضايا عرضة 

الإنسان للخطر ورفاهية الإنسان. ويتوافق هذا مع إحدى 

العبارات الواردة في تقرير مستقبلنا المشترك،والتي تنص 

على ما يلي: "تتطلب القدرة على اختيار مسارات سياسة 

مستدامة، ضرورة دراسة الأبعاد الإيكولوجية للسياسة 

بصورة متزامنة مع الأبعاد الاقتصادية والتجارية والزراعية 

والصناعية بالإضافة إلى البعد الخاص بالطاقة وغيرها من 

الأبعاد، على نفس جداول الأعمال وفي نفس المؤسسات 

القومية والدولية".

تؤكد مجموعة من المؤشرات تباطؤ معدل التغير البيئي 

العالمي أو حتى انحساره قبيل منتصف هذا القرن. وتقل 

معدلات التوسع في الأراضي الزراعية وخسارة الغابات 

بصورة مطردة في جميع السيناريوهات على مدار فترة 

السيناريو. في جميع السيناريوهات، ينخفض مستوى 

سحب المياه في النهاية، فيما عدا سيناريو الأمن أولاً. 

وتشير بعض السيناريوهات أيضاً إلى انخفاض سرعة 

فقدان الأنواع وتراكم غازات الاحتباس الحراري وارتفاع درجة 

الحرارة. ويعزى التباطؤ في هذه المؤشرات العالمية إلى 

توقع إتمام عملية الانتقال الديموغرافي، فضلاً عن تشبع 

استهلاك المواد والتقدم التكنولوجي. ويعتبر هذا التباطؤ 

ذا أهمية، نظراً لأنه يمنحنا الأمل بأن المجتمع والطبيعة 

يستطيعان مواكبة التغير والتكيف معه بصورة أكثر 

نجاحاً قبل التعرض للعديد من النتائج السلبية. 

 ورغم التباطؤ المحتمل في التغير البيئي العالمي، فإن 

النقطة القصوى للتغير والنقطة النهائية تختلف 

بشدة من سيناريو لآخر. فكلما زاد معدل التغير، زاد 

خطر تجاوز الحدود في نظام الأرض على مدار العقود 

القادمة، مما ينتج عنه تغيرات مفاجئة أو متسارعة، 

ربما لا يمكن عكسها. ويؤدي اختلاف معدلات التغير إلى 

نقاط نهاية شديدة الاختلاف في السيناريوهات. يشير 

سيناريو الأسواق أولاً إلى فقدان 13 في المائة من جميع 

الأنواع الأصلية في الفترة من 2000 إلى 2050، مقارنة بـ 8 

في المائة في سيناريو الاستدامة أولاً. يصل تركيز غاز ثاني 

أكسيد الكربونفي الجو عام 2050 إلى ما يزيد عن 560 جزء 

في المليون في سيناريو الأسواق أولاً مقارنةً بنحو 475 جزء 

في المليون في سيناريو الاستدامة أولاً. ومن المتوقع أن 

تزداد مخاطرة تجاوز الحدود مع زيادة مستوى التغيير، وقد 

يكون هذا التغيير مفاجئاً وليس تدريجيًا. وعلى سبيل 

المثال، يصاحب سيناريوهات تقرير توقعات البيئة العالمية 

الرابع GEO-4 التي تشير إلى أسرع معدل لزيادة صيد 

الأسماك، انخفاض شديد في التنوع البيولوجي البحري، 

مما يؤدي إلى زيادة خطورة نقص مصائد الأسماك بحلول 

منتصف هذا القرن. 

جدير بالذكر أن الاستثمار في الاستدامة البيئية 

والاجتماعية لا يضعف التنمية الاقتصادية. 

فالسيناريوهات التي تتضمن مزيداً من الاستثمار في 

مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيات غير الضارة 

بالبيئة، تؤدي إلى وجود نمو اقتصادي كبير يتم توزيعه على 

أساس الفرد بصورة أكثر عدلاً في معظم المناطق، تماماً 

كما يحدث في السيناريوهات التي لا تتضمن ذلك. تجدر 

الإشارة إلى أن مستويات الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد 

تكون بالتحديد أعلى في سيناريو الاستدامة أولاً والسياسة 

أولاً عن سيناريو الأسواق أولاً والأمن أولاً تقريباً في جميع 

المناطق الأقل تقدماً في الوقت الحالي.

من غير المرجح أن يؤدي الاعتماد على السوق وحده إلى 

تحقيق الأهداف الرئيسية المتصلة برفاهية الإنسان 

والبيئة. فالتأكيد الشديد على الأسواق في سيناريو 

الأسواق أولاً ينتج عنه زيادة هائلة في حجم الضغوط 

البيئية ويؤدي فقط إلى التقدم ببطء نحو تحقيق الأهداف 

الاجتماعية. أما زيادة الاستثمار في مجالات الصحة 

والتعليم والبيئة، فضلاً عن زيادة دعم عملية التنمية 

واستخدام نهُج جديدة في الإقراض في سيناريو السياسة 

أولاً والاستدامة أولاً فإنها تؤدي إلى الإسراع من عملية 



التقدم إلى حد كبير دون التضحية بالتنمية الاقتصادية في 

معظم المناطق.

يساعد تكامل السياسات بصورة أكبر عبر المستويات 

والقطاعات والزمن، علاوة على تعزيز الحقوق المحلية 

وبناء القدرات، على تحقيق معظم الأهداف المتعلقة 

برفاهية الإنسان والبيئة. يؤدي العمل الإضافي في سيناريو 

الاستدامة أولاً - أي تكامل الحوكمة عبر المستويات 

والقطاعات والزمن، وكذلك تعزيز الحقوق المحلية وبناء 

القدرات – إلى مزيد من التحسينات وتباطؤ عملية التدهور 

عنه في سيناريو السياسة أولاً. ويرتبط جزء كبير من هذا 

الموضوع بزيادة ملكية نسبة أكبر من العامة لهذه 

القضايا وتعزيز مشروعية السياسات. يشير التفاعل بين 

العمليات العالمية والإقليمية إلى أن تركيز الحوكمة 

البيئية على نطاق واحد، لا يحتمل أن ينتج عنه ردود أفعال 

ملاءمة للمشكلات البيئية ومروداتها.

تتواجد الموازنات وأوجه التآزر في الجهود المبذولة 

سعياً وراء تحقيق أهداف رئيسية متعلقة برفاهية 

الإنسان والبيئة. ويحتمل ظهور التنافس في الأراضي 

نتيجة الأهداف التنافسية: إنتاج الوقود الحيوي لتحقيق 

الأهداف الخاصة بالمناخ وإنتاج الغذاء لتحقيق الأمن 

الغذائي، إلى جانب تحديد مناطق للتنوع البيولوجي. ومن 

المتوقع أن يظهر التنافس في استخدام المياه، أي توفير 

كميات كافية للأنشطة البشرية مع الحفاظ على كميات 

مناسبة في المجاري المائية من أجل سلامة النظم 

الإيكولوجية المائية.  علاوة على ذلك، قد يتطلب تحقيق 

هذه الأهداف قبول معدلات النمو الاقتصادي كما يتم 

قياسها في الوقت الحالي في الدول عالية التقدم، والتي 

رغم كونها معدلات مرتفعة، تعتبر أقل من حالات أخرى. 

تنتج أوجه التآزر الرئيسية عن السياسات التي تتناول 

العوامل المسببة للعديد من المشكلات. وتتضمن هذه 

الأوجه الاستثمار في مجال الصحة والتعليم وعلى الأخص 

بالنسبة للإناث، مما يساعد على تحقيق أهداف رئيسية 

تتعلق برفاهية الإنسان بصورة مباشرة، فضلاً عن تحقيق 

الأهداف البيئية الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين 

الإدارة البيئية وتخفيض معدل النمو السكاني.

إن تنوع وتعدد الموازنات وفرص التآزر يزيد الأمر تعقيداً 

لصانعي القرار، مما يقتضي وجود نُهج تكيفية جديدة. 

ولا ينبغي تجاهل هذا التعقيد. فهو يشير إلى ضرورة وجود 

نهُج مبتكرة لدراسة خيارات العمل للتمكن من مواجهة 

التحديات البيئية والإنمائية المتداخلة التي يواجهها 

العالم.
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مقدمة

ماذا سيحدث في المستقبل؟ أي من الاتجاهات البيئية 
والاجتماعية والاقتصادية الحالية ستستمر وأي منها سوف 

يشهد تحولات كبيرة؟ وما الذي يعنيه هذا بالنسبة للبيئة 
ورفاهية الإنسان، وبالتحديد أكثر النظم الإيكولوجية 

والجماعات ضعفاً في المجتمع؟ وما الذي يعنيه هذا أيضاً 
بالنسبة للمناطق والمناطق دون الإقليمية كل منها على حدة 
من ناحية وجميعها على المستوى العالمي من ناحية أخرى؟ 
وأخيرًا، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع حالياً من 

أجل رسم ملامح مستقبلنا المشترك والحفاظ عليه؟

إن تخيل ما الذي يمكن حدوثه في النصف عام القادم، ولا 
نقل النصف قرن القادم، يعتبر أمراً مثيراً للقلق. ويعتبر تخيل 
المستقبل على المستوى القومي ودون الإقليمي والإقليمي 
والعالمي، أمراً أشد تعقيدًا. ونظراً لأن العديد من العمليات 

قيد التنفيذ بالفعل نتيجة قرارات سابقة، قد يصبح من السهل 
نوعاً ما تخيل استمرار بعض الاتجاهات على المدى القصير. 
ولا يزال التاريخ يوضح إمكانية حدوث تغيرات عديدة، سواء 
بصورة متوقعة أو مفاجئة على مدار فترات قصيرة، وليس من 

المحتمل أن تستمر معظم الاتجاهات دون أن يعتريها تغير على 
مدار عقود. كما يوضح التاريخ أيضاً أن بعض القرارات 

المتعلقة بالسياسات تستغرق عدة عقود ليتم تنفيذها، على سبيل 
المثال التنمية المستدامة ودمج البيئة. ظل كلا الموضوعين 

على أجندة الأعمال الدولية والوطنية على مدار 20 عاماً منذ 
نشر تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، مستقبلنا 

المشترك، ولكن لا زالت الحاجة تدعو الآن إلى زيادة 
الاهتمام بهذين الموضوعين مثلما كان الحال من قبل.

إن الاختيارات التي تتم اليوم بشأن قضايا البيئة من أجل 
التنمية، ربما لن تبدأ نتائجها في الظهور إلا بعد عقود. 

ومن ثم، يوجد تحدي كبير يتمثل في تقديم موضوعات هادفة 
على المديين القصير والطويل. ويتضمن هذا رصد حالة 

المراحل التالية. على سبيل المثال، اتفاقية التنوع البيولوجي 
التي يهدف العالم إلى إبرامها عام 2010 من أجل تقليل 

معدل نقص التنوع البيولوجي على المستوى العالمي 
والإقليمي والوطني، بالإضافة إلى الأهداف الخاصة بإعلان 

الألفية المتفق عليها عالمياً عام 2015، كتلك الأهداف 
المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. وفي الوقت ذاته، يلزم 
النظر إلى المزيد من الأهداف البعيدة، كتثبيت مستويات 

تركيز غازات الاحتباس الحراري في الجو.

وبناءً على التشاورات والعمليات التي تجري على المستويين 
الإقليمي والعالمي وتضم العديد من أصحاب المصلحة، 

بما فيهم الحكومات والمنظمات الأخرى، يقوم هذا الفصل 
ببحث هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، وذلك 

بدراسة المستقبل من منظور البيئة من أجل التنمية. وتقوم 
السيناريوهات الأربعة بالبحث في القضايا ذات الأولوية 

والقضايا المتداخلة التي تمت مناقشتها في الفصول السابقة.

فهي تركز على تداعيات الإجراءات والنُهج والاختيارات 
المجتمعية المتعددة على المستويين الإقليمي والعالمي من 
أجل مستقبل البيئة ورفاهية الإنسان. ويعرض كل سيناريو 
بإيجاز مساراً مستقبلياً حتى عام 2050، تشكله افتراضات 
مختلفة حول هذه الإجراءات والنُهج والاختيارات. يعرض كل 
سيناريو الأطراف المسئولة عن صنع القرارات الأساسية 
)الأطراف السائدة(، فضلًا عن كيفية صنع هذه القرارات 

)النُهج السائدة في الحوكمة( وسبب صنعها )الأولويات 
السائدة(. وتعزي طبيعة السيناريوهات وأسماؤها إلى 

الفكرة التي تسيطر على المستقبل الذي يتم تخيله، أي ما 
الذي يأتي أولًا. وبإيجاز، تفترض السيناريوهات ما يلي:

	�الأسواق أولًا: يسعى القطاع الخاص، من خلال الدعم  n
الحكومي الفعال، إلى تحقيق أقصى مستوى للنمو 
الاقتصادي باعتباره أفضل الطرق لتحسين البيئة 
ورفاهية الإنسان. وقد كان هناك تأييد بالقول لا 

بالعمل للمثل العليا للجنة برونتلاند وجدول أعمال 
القرن 21 وبعض قرارات السياسة الرئيسية الأخرى 

بشأن التنمية المستدامة. ويوجد تركيز ضئيل على 
استدامة الأسواق أكثر من نظام الإنسان - البيئة 
الأوسع. وهناك تأكيد على أن الحلول التكنولوجية 

للتحديات البيئية تكون على حساب تدخلات السياسة 
الأخرى وبعض الحلول التي تبثتت صحتها.

	�السياسة أولًا: تقوم الحكومة، بدعم فعال من القطاعين  n
الخاص والمدني، بوضع وتنفيذ سياسات قوية بهدف 

تحسين البيئة ورفاهية الإنسان مع الاستمرار في 
التأكيد على التنمية الاقتصادية. يقدم سيناريو 

السياسة أولًا بعض التدابير الهدف منها تعزيز التنمية 

القسم هـ: التوقعات - نحو عام 2015 وما بعده

من غير المرجح أن تظل بعض الاتجاهات 

مستمرة في كامل قوتها لعقود دون أي تغيير.

Munyaradzi Chenje :شارك بالصور
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المستدامة، ولكن الصراعات بين السياسات البيئية 
والاقتصادية تنحاز للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. 

ولا يزال هذا السيناريو يتطرق إلى المثل العليا 
الخاصة بلجنة برونتلاند لإصلاح السياسات البيئية 

على مختلف المستويات، بما في ذلك الجهود المبذولة 
لتنفيذ توصيات واتفاقات قمة الأرض في ريو ومؤتمر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة وقمة الألفية. ويكون 
التأكيد على مزيد من المنهجيات التي تبدأ من القمة 
وصولًا إلى القاعدة، جزئياً بسبب الرغبة في إحراز 

تقدم سريع بشأن بعض الأهداف الرئيسية.
	�الأمن أولًا: تتنافس الحكومة والقطاع الخاص في  n

السيطرة على الجهود المبذولة بهدف تحسين أو على 
الأقل الحفاظ على رفاهية الإنسان للأطراف الثرية 

والقوية في المجتمع بصورة رئيسية. ويركز سيناريو 
الأمن أولًا الذي يمكن وصفه أيضاً بسيناريو أنا أولًا 
على أقلية: الأغنياء، وطنياً وإقليميًا. فهو يؤكد على 

التنمية المستدامة فقط في سياق تعظيم وصول 
واستفادة الأطراف القوية من البيئة. وعلى خلاف 

مبادئ برونتلاند الخاصة بالأزمات المترابطة، تؤكد 
الاستجابات في سيناريو الأمن أولًا على أسس الإدارة، 
كما تحيط الشكوك بدور الأمم المتحدة، وبالتحديد من 

قبل بعض القطاعات الثرية والقوية في المجتمع.
�الاستدامة أولاً: تتعاون الحكومة والمجتمع المدني والقطاع  	n
الخاص من أجل تحسين البيئة ورفاهية الإنسان، مع 

التأكيد بشدة على مبدأ العدالة. ويتم التعامل مع 
السياسات البيئية والاجتماعية الاقتصادية بنفس درجة 

الأهمية، ويؤكد جميع الأطراف على مبدأ المساءلة 
والشفافية والمشروعية. وكما هو الحال في سيناريو 

السياسة أولًا، يتناول هذا السيناريو المثل العليا للجنة 
برونتلاند لإصلاح السياسات البيئية على مختلف 

المستويات، بما في ذلك الجهود الكبرى المبذولة لتنفيذ 
توصيات واتفاقات قمة الأرض في ريو ومؤتمر القمة 

العالمي للتنمية المستدامة وقمة الألفية. ويتم التأكيد على 
ضرورة تطوير شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، 

ليس في سياق المشروعات فحسب، ولكن أيضاً في 
سياق الحوكمة، مع ضمان قيام أصحاب المصلحة 
التنمية بتقديم مدخلات  عبر طيف خطاب البيئة – 

استراتيجية لوضع السياسات وتطبيقها. وهناك إدراك 
بأن هذه العمليات تستغرق وقتًا، ومن المحتمل أن 
تكون آثارها طويلة المدى أكثر منها قصيرة المدى.

وكما هو الحال في معظم السيناريوهات، تعتبر هذه 
السيناريوهات كاريكاتيرات من حيث أن المستقبل الحقيقي 
سيشتمل على عناصر السيناريوهات الأربعة وكثير غيرها. 
فضلًا عن ذلك، لا تعتبر السيناريوهات توقعات، ولا ينبغي 

التعامل معها على أنها أكثر الحالات المحتملة في 

المستقبل. وعلى أقصى تقدير، ترسم هذه السيناريوهات 
صوراً لعدد محدود من حالات المستقبل المحتملة، بناء على 
مجموعة من الافتراضات المتجانسة والمتوافقة داخلياً حول 

اختيارات الأطراف الرئيسية وتقدم بعض العمليات الاجتماعية 
 .)Robinson 2003( الأخرى وعلاقات النظام الأساسية
وأخيرًا، يحتوي أي سيناريو على شكوك كامنة ترتبط بكل 

من الحالة الحالية وسلوك النظم البشرية والإيكولوجية. 
هكذا، تمثل السيناريوهات الفردية توقعات مشروطة بناء 

على افتراضات خاصة بالنظم البشرية والإيكولوجية 
الأساسية وكذلك الإجراءات والنُهج والاختيارات الموضحة 

.)Yohe and others 2005( أعلاه

ورغم هذه التحديات، تقدم السيناريوهات المعروضة هنا 
أفكاراً قيمة لصنع القرارات في الوقت الحالي. تكمل العناصر 
السردية والرقمية بعضها البعض بصورة تعكس نهج معظم 

 Cosgrove and Rijsberman( السيناريوهات الحديثة
 2000, IPCC 2000, MA 2005, Raskin and others
 2002, Alcamo and others 2005, Swart and

others 2004(. ويستعرض الملحق الفني الوارد في نهاية 
هذا الفصل بإيجاز كيف تم تطوير هذه السيناريوهات. 

الافتراضات الأساسية فيما وراء السيناريوهات

يتميز تطوير السيناريو دائماً بتحديد العوامل الرئيسية 
والشكوك المحيطة بتطور مستقبلها مع وضع افتراضات حول 

كيفية تطور هذه الشكوك ودراسة التداعيات الأشمل لهذه 
التطورات. في الإطار التصوري لتقرير توقعات البيئة العالمية 
الرابع GEO-4 تتضمن العوامل الرئيسية للتغير البيئي ما 
يلي: الأطر المؤسسية والاجتماعية السياسية والديموغرافيات 

والطلب الاقتصادي، علاوة على الأسواق والتجارة 
والابتكارات العلمية والتكنولوجية ونظم القيم. وتطابق هذه 
القائمة تلك الواردة في تقرير توقعات البيئة العالمية الثالث 
 Nelson( وكذلك تقييم الألفية للنظم الإيكولوجيةGEO-3

2005( وأنشطة سيناريو حديثة أخرى.

يعرض كل سيناريو بإيجاز مساراً مستقبلياً 

حتى عام 2050، تشكله افتراضات مختلفة 

حول الإجراءات والنُهج والاختيارات.

Munyaradzi Chenje :شارك بالصور
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وتوجد خلف هذه العوامل المختلفة قرارات الأطراف الرئيسية، 
مثل ما إذا كان ينبغي أن تكون الأفعال إزاء التغير البيئي كرد 
فعل أم استباقية. بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع افتراضات 

حول علاقات النظام الأساسية، كحساسية نظام المناخ 
لزيادة تركيز غازات الاحتباس الحراري أو تأثير انخفاض 

المحاصيل الزراعية على صحة بعض الجماعات. ومن هذا 
المنظور، يعتبر تطور العديد من العوامل وكذلك الضغوط 
والحالات والآثار، جزءاً مما تكشفه السيناريوهات وليست 

افتراضات قبلية. وهكذا، يختلف عرض هذه الافتراضات التي 
تعتبر أساساً لسيناريوهات تقرير توقعات البيئة العالمية 

الرابع GEO-4، عن بعض الأنشطة المشابهة إلى حد ما.

يلخص الشكل 9-1 والجدول 9-1 الافتراضات الأساسية 
والمميزة للسيناريوهات الأربعة. يتناول الجدول 9-1 سلسلة 

من الأسئلة التي تم تجميعها بواسطة العوامل الرئيسية في 
الإطار التصوري لتقرير توقعات البيئة العالمية الرابع 

GEO-4. وباستخدام مجموعة الفرص التي من شأنها 
البيئة وتحسين  تقليل العرضة للخطر في أنظمة الإنسان – 
رفاهية الإنسان الواردة في الفصل السابع، يوضح الشكل 

9-1 قوة الاستثمارات الموجهة لهذه الفرص. وهي تقدم 
معاً معلومات أكثر تحديداً وتقوم على الافتراضات الواردة 

في المقدمة. فهي تلقي الضوء على السمة العامة 
للسيناريوهات؛ وبلا شك ستظهر الفروق عبر المناطق 

والزمن في أي مستقبل، تماماً كما يحدث الآن.

وبخلاف التجارة والاستفادة من التكنولوجيا والموارد، 
يُفترض أن تكون الاستثمارات أقل في سيناريو الأسواق 

أولًا عنها في سيناريو السياسة أولًا أو سيناريو الاستدامة 
أولًا. يتميز سيناريو الاستدامة أولًا عن سيناريو السياسة 

أولًا بزيادة التأكيد على مبدأ العدالة والحوكمة المشتركة، 
بالتحديد على المستوى المحلي. ومما لا يدعو للدهشة أن 

الحجم الكلي للاستثمارات في هذه الفرص يُفترض وصوله 
إلى أدنى حد في سيناريو الأمن أولاً، إلا أن ذلك لا يستبعد 

الجهود الكبرى التي تبذلها جماعات معينة. ويقدم كل 
سيناريو التحديات والفرص في الطريقة التي يتناول بها 

المجتمع القضايا البيئية.

وفيما يتعلق بالافتراضات الخاصة بجوانب أخرى للحالة 
الراهنة وسلوك الأنظمة البشرية والإيكولوجية، تتناول 

جميع السيناريوهات علاقات النظام الرئيسية، منها على 
سبيل المثال، مستويات القوة البيئية ومدى توافر الموارد 

الطبيعية. ورغم ما يتضح من وجود شكوك هائلة تحيط 
بالعديد من هذه العوامل، فإن اختلافها في السيناريوهات 

سيؤدي إلى تعقيد محاولات فهم نتائج الافتراضات 
المختلفة المتعلقة بالاختيارات الفردية والمجتمعية والتي 

تعتبر محور هذا النشاط.

لقطات لحالات أربع للمستقبل

إذا عدنا إلى عام 1987، يتضح أن العالم قد مر بعدة 
تغيرات هائلة. وبصورة لا تدعو للدهشة، نستطيع أن نرى 

تطورات واتجاهات خلال هذه الفترة تدعم المسارات 
المستقبلية الأربعة وحالات مستقبلية محتملة أخرى.

ويرى البعض أن زيادة التعاون الدولي بشأن قضايا تغير 
المناخ، تعتبر مثالًا للفوائد التي يمكن أن تقدمها إجراءات 
السياسة رفيعة المستوى من أجل الحماية البيئية. وهناك 

دلائل تشير إلى نجاح بعض الاتفاقات التي تمت بعد 
إجراء المفاوضات، وهي تطبيق بروتوكول كيوتو ووضع 

الشكل 9-1 قوة الاستثمارات في فرص خفض العرضة للخطر في أنظمة الإنسان-البيئة وتحسين رفاهية الإنسان

الأسواق أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً

الاستدامة أولاً

دمج الحوكمة عبر المستويات والقطاعات

حل الصراع من خلال التعاون 
في مجال البيئة

ضمان الحصول على أصول الموارد 
الطبيعية والحفاظ عليها

تعزيز تجارة حرة وأكثر عدلاً

تحسين الصحة

تعزيز الحقوق المحلية

بناء المؤسسات من أجل العدالة

الاستثمار في التكنولوجيا من أجل التكيف

بناء القدرات من أجل التنفيذ

بناء ثقافة المسؤولية

جمع المعلومات وتجميعها لتعزيز القدرة على المواجهة
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قواعد عالمية لتمكين تكنولوجيات احتجاز الكربون 
والاتجار برخص إطلاق الانبعاثات، فضلًا عن تطبيق 

استراتيجيات قومية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري واعتماد عدة اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن 

البيئة لمواجهة التحديات المختلفة. وتقدم الأهداف الخاصة 
بالتنوع البيولوجي التي تم وضعها لعام 2010 بموجب 

اتفاقية التنوع البيولوجي، مثالًا آخر على التوصل لاتفاق 
دولي ذي أهداف مشتركة. علاوة على ذلك، شهد إصلاح 

السياسات الذي تم إجراؤه مؤخراً على المستوى الإقليمي، 

مزيداً من دمج السياسات والقطاعات والمعايير عبر 
مجموعات من البلدان، على سبيل المثال فيما يتعلق بإدارة 
المياه والممارسات الزراعية في الاتحاد الأوروبي الموسع.

ويشجع آخرون ما يعتقدون أنه تحول مستمر لصالح جدول 
أعمال أقوى للشئون الاجتماعية والبيئية بين كل من 

الحكومات والمواطنين. ويعتبر تنسيق الجهود لتعزيز 
التعليم الأساسي والثانوي على المستوى العالمي وإدخال 
التعديلات البيئية والاجتماعية على الأرقام الخاصة بالناتج 

الجدول 9-1 الأسئلة الأساسية المرتبطة بافتراضات السيناريو

عدم التيقن الخطيرفئة السبب

الافتراض الأساسي

الاستدامة أولاًالأمن أولاًالسياسة أولاًالأسواق أولاً

أطر العمل 

المؤسسية 

والاجتماعية-

السياسية

لا شيءوطنيالدوليةالدوليةما المقياس السائد لصنع القرار؟

مرتفع، غير أنه يركز على ما الطبيعة العامة ومستوى التعاون الدولي؟
القضايا الاقتصادية 

)التجارة(

مرتفعمنخفضمرتفع

ما الطبيعة العامة ومستوى المشاركة 

العامة في الحوكمة؟

مرتفعالأكثر انخفاضًامتوسطمنخفض

ما موازنة القوة بين الحوكمة وأطراف 

القطاعين الخاص والمدني؟

حكومي وخاص بدرجة حكومي بدرجة أكبرخاص بدرجة أكبر
معينة

متوازن

ما المستوى والتوزيع الإجمالي للاستثمار 

الحكومي عبر المجالات )على سبيل المثال، 

الصحة والتعليم والجيش والبحث والتطوير(؟

منخفض، تركيز على أعلى، تأكيد أكبر على الصحة والتعليممتوسط، موزع بالتساوي
الجيش

الأعلى، تأكيد أكبر على الصحة 
والتعليم

ما الطبيعة العامة ومستوى المساعدة 

الإنمائية الرسمية؟

الأعلى، في صورة منح لا قروضالأكثر انخفاضًاأعلى، في صورة منح لا قروضمنخفض

إلى أي مدى يتم تعميم السياسات 

الاجتماعية والبيئية؟

منخفض، على سبيل 
المثال، سياسة مناخ ضئيلة 

أو منعدمة، سياسات 
تفاعلية تتعلق بملوثات 

الهواء المحلي

مرتفع، على سبيل المثال، يهدف إلى 
تثبيت التركيز المكافئ لثاني أكسيد 

الكربون- عند 650 جزء في المليون، 
سياسات استباقية بشأن ملوثات 

الهواء المحلي

منخفض، على سبيل 
المثال، سياسة مناخ 

ضئيلة أو منعدمة، 
سياسات تفاعلية تتعلق 
بملوثات الهواء المحلي

مرتفع، على سبيل المثال، يهدف 
إلى تثبيت التركيز المكافئ لثاني 
أكسيد الكربون- عند 550 جزء 
في المليون، سياسات استباقية 

بشأن ملوثات الهواء المحلي

ما الإجراءات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق الديموغرافيات

بالهجرة الدولية؟

حدود مفتوحةحدود مغلقةحدود مفتوحة إلى حد ماحدود مفتوحة

ما عدد الأطفال الذين تريد النساء إنجابهم إذا 

ما أتيح لهم اختيار ذلك؟

الاتجاه المستمر نحو تقليل 
المواليد مع ارتفاع الدخل

اتجاه متسارعاتجاه متباطئاتجاه متسارع

الطلب 

الاقتصادي، 

الأسواق 

والتجارة

ما الإجراءات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق 

بانفتاح الأسواق الدولية؟

الانتقال إلى انفتاح متزايد، 
بضوابط قليلة

انفتاح متزايد، مع تجسيد لمبادئ 
التجارة العادلة

التحرك نحو سياسة 
الحماية

انفتاح متزايد، مع تجسيد قوي 
لمبادئ التجارة العادلة

إلى أي مدى يتم التأكيد على التخصيص 

القطاعي مقابل التنويع في الاقتصاد؟

متنوع، لكن مع التأكيد متوازنمتخصص
على القطاعات ذات 
الاهتمام للحكومات 

وأطراف القطاع الخاص 
الأقوياء

متنوع

إلى أي حد يختار الناس العمل في الاقتصاد 

الرسمي؟

يعمل الغالبية في الاقتصاد 
الرسمي

اقتصاديات غير شرعية يعمل الغالبية في الاقتصاد الرسمي
أكبر

متنوع بحسب المنطقة والجماعات 
المجتمعية

ما المستوى العام وتأكيد تدخل الحكومة في 

الاقتصاد؟

مرتفع، أسواق فعالة غير أنها أيضاً منخفض، أسواق فعالة
عادلة

متنوع بحسب المنطقة 
والقطاع

متوسط، تأكيد أكبر على عدالة 
الأسواق
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المحلي الإجمالي، مثالين على التحرك في هذا الاتجاه. 
بالإضافة إلى ذلك، يعكس اعتماد الأهداف المتفق عليها 

دولياً لإعلان الألفية، التزام العالم بمواجهة تحديات التنمية 
المستدامة. ويؤدي تزايد مستوى مشاركة العامة والمجتمع 

المدني على المستوى المحلي، إلى توجيه الطاقات 
والاهتمام نحو قضايا موارد الرزق المحلية والعالمية، بما 

في ذلك التجارة العادلة. 

ومما يثبط العزم أن البعض يرى نمطاً مربكاً للصراعات 
والاهتمامات الثابتة داخل البلدان وفيما بينها في عالم 
اليوم، مما يزيد من عدم المساواة والعزلة الاجتماعية. 

وتؤيد هذه النظرة للعالم الإجراءات الأمنية المشددة التي 
تقيد حركة الأفراد وتزيد من النفقات العسكرية. وتجدر 
الإشارة إلى أن عدم الاستقرار والصراع يؤثران بشكل 

بالغ على نوعية حياة الملايين. تقوم بعض السياسات 
التجارية الدولية بحماية توازن القوى القائم من خلال زيادة 

التعريفات الجمركية ومبدأ الحماية الجمركية، بينما يمكن 
النظر إلى المناطق المحصورة المحلية على أنها تطورات 

سكنية على درجة عالية من الأمان داخل المدن. 

يعتبر الاقتصاد السوقي هو النموذج السائد لتعزيز النمو 
ورفاهية الإنسان، غير أن الآراء تتباين حول مدى نجاحه. 
ويرى المؤيدون أن الارتفاع المستمر في استهلاك النفط 
وأسعاره ينطلق من مبدأ النفط لتحقيق نمو هائل، بينما 

يركز المتشككون على نتائجه الاجتماعية والبيئية السلبية. 
بالإضافة إلى ذلك، يذهب البعض إلى أن دور الحكومات 

يميل لصالح الأهداف الاقتصادية، حتى وإن كان يتضاءل 
في مواجهة تزايد  تأثير المؤسسات على قرارات السياسة 

واتفاقات التجارة.

تمارس هذه الجوانب المتباينة لعالم اليوم، ضغوطاً شديدة 
الاختلاف على القرارات والأفعال البشرية، فضلًا عما لها من 

تداعيات على البيئة ورفاهية الإنسان. وقد يؤثر استمرار 
هذه الأنماط أو تغيرها بصورة بالغة على القضايا الرئيسية 

على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. إن القيادة 
الحكومية أو الحوافز السوقية أو دوافع الحماية الجمركية 

الجدول 9-1 الأسئلة الأساسية المرتبطة بافتراضات السيناريو تابع

عدم التيقن الخطيرفئة السبب

الافتراض الأساسي

الاستدامة أولاًالأمن أولاًالسياسة أولاًالأسواق أولاً

الابتكار 

العلمي 

والتكنولوجي

ما مستويات ومصادر وتأكيدات استثمار 

البحث والتطوير؟ 

مرتفع، الخاص بصفة 
أساسية أو من قبل 

الحكومة بأمر من القطاع 
الخاص، للربح

مرتفع، حكومي بصورة أساسية

معتدل، لكن لا يزال يهدف إلى الربح

متغير، الحكومة وبعض 
أطراف القطاع الخاص

الجيش/الأمن

مرتفع، من مجموعة من المصادر

معتدل، ملائم

التركيز على الكفاءة ما التأكيد فيما يتعلق بتكنولوجيات الطاقة؟
الاقتصادية

التركيز على الكفاءة العامة والأثر 
البيئي

التأكيد على أمن 
الإمدادات

التركيز على الكفاءة العامة والأثر 
البيئي

ماذا تم عمله فيما يتعلق بالوصول إلى 

التكنولوجيات الحديثة وتوافرها؟

ما يمكنك أن تدفع من 
أجله، من خلال التجارة 

بصفة أساسية

تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها محمية بإحكامتعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها
وتشجيع تكنولوجيات المصدر 

المفتوح

ما الإجراءات المتخذة بخصوص المجانسة أنظمة القيم

الثقافية بالمقارنة مع التنوع؟

متنوع، يميل نحو رهاب إجراء صريح قليلًاإجراء صريح قليلًا
الأجانب

جهود الحفاظ على التنوع 
والاحتمال

ما المقصود بالتأكيد على الفردانية بالمقارنة 

مع المجتمع؟

مجتمعفردياكثر اتجاهاً نحو المجتمعفردي

ما التصنيف النسبي للأولويات المتضاربة في 

مصائد الأسماك؟

الموازنة بين الأرباح وإجمالي المصيد الأرباح
والوظائف

التركيز على استعادة النظام إجمالي المصيد
الإيكولوجي، مع التأكيد أيضاً على 

الوظائف وإنزالات السمك

ما الأولويات الرئيسية المتعلقة بالمناطق 

المحمية؟

"الاستخدام المستدام"، 
التأكيد على نمو السياحة 

وحماية بعض الموارد 
الجينية

الحفاظ على الأنواع وخدمات النظام 
الإيكولوجي 

الصيانة، ثم الاستخدام المستدام، بما 
في ذلك تقاسم المنافع

نمو السياحة وحماية 
بعض الموارد الجينية

الاستخدام المستدام، بما في ذلك 
تقاسم المنافع، ثم صيانة خدمات 
النظام الإيكولوجي والحفاظ على 

الأنواع

كيف تتغير طلبات الموارد، بعيداً عن تغير 

الأسعار والدخل؟

اتباع الأنماط التقليدية لمعظم اتباع الأنماط التقليدية
الموارد، لكن بانخفاض نسبي في 

استخدام المياه

امتصاص بطيء لاستهلاك اتباع الأنماط التقليدية
اللحوم، استخدام الطاقة، 

استخدام المياه واستخدام 
الموارد الأخرى مع ارتفاع الدخل
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أو النُهج غير التقليدية، ربما توضح الفرق بين التحسينات 
الملحوظة والانخفاض المطرد بشأن الاهتمامات البيئية 

السائدة، كنوعية المياه العذبة وتوافرها وتدهور الأرض، 
إلى جانب حفظ التنوع البيولوجي واستخدام الطاقة وما 
يصاحبه من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وآثار 

تغير المناخ. ومن الناحية الاجتماعية، قد تتحول هذه النُهج 
المختلفة إلى مواقف متباينة للغاية فيما يتعلق بالعدالة 

وتوزيع الثروات، والسلام والصراعات وحجم الاستفادة من 
الموارد والخدمات الصحية، فضلًا عن فرص المشاركة 

السياسية والاقتصادية.

أي من هذه الاتجاهات سوف يسود على مدار العقود 
القادمة؟ لا يزال هذا الأمر مثيراً للجدل. وفي النهاية نقول 
أنه من المحتمل أن تختلف الإجابة عبر المناطق والزمن. 
يعرض هذا القسم لقطات لحالات المستقبل الأربع التي 

تمت دراستها في هذا الفصل.

الأسواق أولاً

تتلخص السمة السائدة في هذا السيناريو في الإيمان 
الشديد بأن السوق لا تتيح تطورات اقتصادية فحسب، بل 

إنها تقدم كذلك تحسينات بيئية واجتماعية. ويتخذ ذلك 
أشكالًا وصوراً شتى ومنها: تزايد دور القطاع الخاص في 

المناطق التي كانت تسيطر عليها الحكومات، والتحرك 
المستمر نحو التجارة الحرة إلى جانب تحويل الطبيعة إلى 

سلع. والسؤال الهام الذي يطرح نفسه هو: ما مدى 
الخطورة المترتبة على سيناريو الأسواق أولًا؟

تشهد معظم الأقاليم زيادة ملحوظة في خصخصة الخدمات 
التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى، بل والخدمات 
العسكرية أيضًا، والسبب في ذلك راجع إلى سعي الحكومات 
نحو تحقيق الكفاءة الاقتصادية والحد من الأعباء المالية المُلقاة 
على عاتقها. ولقد أصبحت مؤسسات القطاع الخاص الجهة 
المهيمنة بنسبة كبيرة على كل من البحث والتطوير. كما أن 

المساعدات المقدمة إلى البلدان النامية تسير بشكل 
متزايد في اتجاه الاستثمار المباشر والتبرعات الخاصة، 

مع تغييرات طفيفة في المساعدة الإنمائية الرسمية.

تسير التجارة الدولية بخطى سريعة في ظل حالة النمو 
التي تشهدها منظمة التجارة العالمية. وعلى الرغم من عدم 
القيام بتدشين منطقة تجارة حرة عالمية، إلا أن اتفاقيات 
التجارة الحرة التي تم تدشينها مسبقاً يتم تعزيزها إلى 

جانب تدشين اتفاقيات أخرى جديدة، في جنوب آسيا 
)منطقة التجارة الحرة لجنوب آسيا( على سبيل المثال. 

وعلاوةً على ذلك، يمر التعاون الاقتصادي الدولي بحالة من 
النمو والازدهار داخل الأقاليم وفيما بينها. ومن أبرز 

الأمثلة على ذلك التعاون المتزايد فيما بين بلدان الجنوب 

كالتعاون القائم في آسيا والمحيط الهادئ، وفي أمريكا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ومما يُذكر أن الجهود الرامية إلى الخصخصة والتجارة 
تكون مصحوبة بزيادة في المقاييس الخاصة بتحديد 

الأسعار لخدمات النظام الإيكولوجي إلى جانب تحويلها 
إلى سلع. وعلى الرغم من أن هذا الأمر يُرغم الناس على 
إدراك قيمة هذه الخدمات وفهمها بشكل أفضل، إلا أنه لا 
يعد الهدف الرئيسي الذي ترمي هذه الجهود إلى تحقيقه، 
والتي عادة ما تحركها الأهداف الأيديولوجية بشكل أكثر. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن إضفاء طابع السلعة والتبادل 

الاقتصادي للسلع مثل المياه والمواد الجينية والمعرفة 
والثقافة التقليدية تشهد زيادة هائلة وبالغة. وفي ظل هذه 

التغييرات، فإن حجم "المشاعات"، على المستويين العالمي 
والمحلي، يمر بحالة تقلص بارزة وملحوظة.

تسير الحماية البيئية الرسمية نحو التقدم بخطى وئيدة، وذلك 
لأنها تنافس الجهود الرامية إلى زيادة الاستثمار الاقتصادي 

وتوسيع رقعة التجارة. ومما يُذكر أن بروتوكول كيوتو لا 
يسري بشكل فعال وليست هناك متابعة دولية واضحة له 

بعد انتهاء مدته في عام 2012. وفي حالة حدوث 
الصراعات، تذعن الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف بوجه 
عام للاتفاقيات التجارية والاتفاقيات الاقتصادية الأخرى. 

تظهر آثار هذه الخيارات في العديد من جوانب المجتمع 
والبيئة. ومن المعلوم أن الاقتصاد المتزايد، وما يصاحبه 

ِـم على الطاقة، والهيمنة المستمرة للوقود  من طلب نه
الأحفوري والجهود المحدودة الرامية إلى الحد من 

الانبعاثات، كل ذلك يؤدي إلى زيادة سريعة ومستمرة في 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة في العالم أجمع. 

وفيما يتعلق بملوثات الهواء على المستوى الإقليمي، يختلف 
النمط بحسب المنطقة نظراً لأن الدخول المتزايدة تؤدي 

إلى تصاعد نغمة الدعوة إلى القيام بعمليات مراقبة أكبر. 
وفي مناطق مثل أمريكا الشمالية وغرب أوروبا، تستمر 

حالات الانخفاض على الرغم من بطئها بعض الشيء 
بمرور الوقت. أما المناطق التي يصل فيها النمو 

الاقتصادي إلى مستويات مرضية، فإنها تشهد ارتفاعات 
متبوعة بتدهورات، لا سيما فيما يتعلق بالملوثات الأكثر 

ضرراً بصحة الإنسان كالجسيمات وثاني أكسيد الكبريت. 
وهناك مناطق أخرى، كبعض أجزاء أمريكا اللاتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا الوسطى، لا تزال 
تشهد ارتفاعات في مستويات الملوثات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من القوى التي تؤثر 
على استخدم الأراضي بطرق مختلفة في جميع أنحاء 
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العالم، وعلى رأس هذه القوى الطلب المتزايد على الطعام 
والتجارة الحرة والإلغاء التدريجي للإعانات الزراعية 

والتقدم التكنولوجي ونمو المدن وزيادة الطلب على الوقود 
الحيوي. وعلى المستوى العالمي، هناك انخفاض فعلي في 
مساحة الأراضي المخصصة لزراعة المحاصيل الغذائية، 
غير أن هناك زيادة في رقعة أراضي الرعي. فعلى الرغم 

من تدهور المساحة الإجمالية للغابات، إلا أنها بدأت 
تسترد عافيتها مؤخراً في هذه الفترة، هذا على الرغم من 

التدهور الطفيف الذي تشهده الغابات الناضجة. وبوجه 
عام، تشهد جميع الأقاليم كثافة في الزراعة، وهذه الكثافة 
تثير مزيداً من المخاوف من حدوث تدهور للتربة. وتزداد 

حدة هذه المخاوف في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي، حيث لا تكون هذه الكثافة مصحوبة بانخفاض 

كلي في مساحات أرض الزراعة.

تؤدي عملية خصخصة المياه والتقدم التكنولوجي إلى 
زيادة كفاءة استخدام المياه في معظم الأقاليم، غير أن 
التأكيد يكون بصفة رئيسية على زيادة الإمدادات. وفي 

الوقت ذاته، يؤثر انخفاض الإعانات في معظم الأقاليم على 
الأشخاص غير القادرين على دفع مقابل الحصول على 

المياه، سواءً كانوا من المستخدمين العاملين بالزراعة أو 
الصناعة أو المستخدمين المحليين. وحتى هذا الحين، في 

وبصفة خاصة في الأقاليم التي  ظل الزيادة السكانية – 
يصل الطلب فيها إلى حد التشبع أو تلك التي يؤدي تغير 

لا يزال عدد الأشخاص الذين  المناخ بها إلى قلة الهطل – 
يعيشون في الأحواض المائية ويعانون من نقص المياه 
القاسي في زيادة ملحوظة. وعلى الرغم من زيادة نسبة 

مياه الصرف المعالجة، إلا أن الكمية الإجمالية لمياه 
الصرف غير المعالجة آخذة في الزيادة على نحو مستمر.

يدفع التنوع البيولوجي الأرضي والبحري ثمناً باهظًا. 
وهناك تناقص مستمر في متوسط وفرة الأنواع على 

المستوى العالمي، كما تتركز أكبر نسبة للخسائر في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من أمريكا 

الجنوبية وبعض مناطق آسيا والمحيط الهادئ. ولا شك أن 

هذا التدهور يرجع إلى سوء جودة إدارة بعض المناطق 
المحمية، وفتح مناطق أخرى واستقدام الأنواع الدخيلة 
الاجتياحية والأنواع المعدلة وراثيًا. وعلى الرغم من أن 
الزراعة قد لعبت دوراً أساسياً وتاريخياً في انخفاضات 

التنوع البيولوجي الأرضي، من خلال تأثيرها على 
استخدام الأراضي، إلا أن نسبة مساهمتها في التغيرات 

لا تصل إلى نفس النسبة التي ساهم بها تغير المناخ ونمو 
البنية التحتية. وفي حقيقة الأمر، يؤدي تغير أنماط 

استخدام الأراضي إلى الحد من الضغط الذي يتعرض له 
التنوع البيولوجي الأرضي بسبب الزراعة، ويستثنى من 

ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وإلى 
جانب ذلك، يناقض النمو المستمر في إنزالات المصائد 

السمكية البحرية في العديد من الأقاليم الخسائرَ المتزايدة 
في التنوع البيولوجي البحري.

السياسة أولاً

تتلخص السمة السائدة في هذا السيناريو في المنهج الذي 
يركز بصورة كبيرة على الموازنة بين النمو الاقتصادي 

القوي وتقليل الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة. والسؤال 
الهام في هذا الصدد يتعلق بما إذا كانت الطبيعة البطيئة 

والزائدة لهذا المنهج ستكون كافية أم لا.

تشهد العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين جهوداً 
مكثفة تبذلها الحكومات من أجل إيجاد حلول للمشكلات 

الملحة التي يواجهها العالم مع قدوم الألفية الجديدة. وهذه 
المشكلات كان منها ما هو واضح وظاهر بالفعل، مثل 

أزمة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة 
المكتسب )الإيدز( وعدم إمكانية الوصول إلى مياه مأمونة 
في العديد من مناطق العالم. في حين ظهر البعض الآخر 
منها وأنذر بحدوث عواقب أكثر سوءاً في المستقبل ما لم 

تتخذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مثل تغير المناخ.

يتميز نمط الاستجابات للتحديات البيئية بالتحرك نحو منهج 
"أكثر شمولية" من أجل الحوكمة، لا سيما في إدارة الاقتصاد. 
وعلى الرغم من أننا نرى النمو الاقتصادي أمراً ضروريًا، 
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إلا أنه لم يعد يتبع دون التفكر بإمعان في آثاره الاجتماعية 
والبيئة. والأهم من ذلك أن الأسواق التي لا تخضع لمراقبة 
ينظر إليها على أنها أسواق محدودة في قدرتها على توفير 
العديد من السلع والخدمات العامة التي تهتم بها المجتمعات، 

بما في ذلك صيانة خدمات النظام الإيكولوجي الأساسية 
ورعاية الموارد غير المتجددة. ومما يُذكر أن النظريات 

الحديثة تنظر إلى هذه السلع والخدمات باعتبارها وسائل 
لتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد، على 
المستويين الوطني والدولي. وهذه الأشياء تساعد في 
توفير الدعم للاستثمارات العامة المتزايدة في مجالات 

 منها، على سبيل المثال لا الحصر، الصحة والتعليم 
)تعليم المرأة على وجه الخصوص( والبحث والتطوير 
وحماية البيئة، حتى عندما يتطلب ذلك زيادة النفقات 

الحكومية. كما ينعكس أثرها أيضاً على البلدان الغنية التي 
تنجح بشكل كبير في تلبية أهداف المساعدات الخارجية 

للبلدان الفقيرة والتي تم تحديدها في القرن المنصرم.

ومما يُذكر أن الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية، بما 
في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، تأتي على 

رأس الجهات المتبنية لهذه الجهود. وفي حقيقة الأمر، يعد 
التكامل الاقتصادي والسياسي المتزايد في الأقاليم أحد 
السمات والخصائص المترتبة على هذه التغييرات. فلقد 

تمكنت المؤسسات التي كانت موجودة مسبقًا، مثل الاتحاد 
الأوروبي، من توسيع رقعتها، في حين تم تشكيل 

مؤسسات أخرى مثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ للبيئة 
والتنمية. وبوجه عام، يساند كل من القطاع العام والقطاع 

المدني الجهود المبذولة من قبل الحكومات. 

على الرغم من اختلاف بعض الإجراءات المتخذة فيما 
يتعلق بالحوكمة البيئية عبر الأقاليم وداخلها، إلا أن هناك 

عناصر مشتركة بدرجة كبيرة فيما يتعلق بالاقتران 
المتزايد للترتيبات المؤسسية الوطنية بالاتفاقيات الدولية. 
فالإعانات "العكسية" التي تشجع على الاستخدام المفرط 

للموارد، سواءاً الوقود الأحفوري أو المياه أو أراضي 
الزراعة أو المصائد السمكية البحرية، تمر بحالة انخفاض 
تدريجي، هذا ما لم تكن قد توقفت بالفعل. ومما يُذكر أن 
الاستثمارات العامة في العلم والتكنولوجيا تمر بحالة من 

النمو، غير أنها تؤكد بشكل متزايد على الاهتمامات 
البيئية، ولا سيما المخاوف المتعلقة بالجماعات الأكثر 

تأثرًا. وفي الوقت ذاته، تتزايد تسميات المناطق المحمية 
الأرضية والبحرية، في نفس الوقت الذي تبدو فيه الجهود 

المبذولة شديدة الفعالية، رغم عدم تناسقها، فيما يتعلق 
بالحد من تغير استخدام الأراضي في هذه المناطق.

تظهر آثار هذه الخيارات في العديد من جوانب المجتمع 
والبيئة. ولا يزال تغير المناخ والآثار المترتبة عليه من أهم 

المخاوف الماثلة. وتعد سلسلة الاتفاقيات الدولية وإلغاء 
الإعانات والاستثمارات في مجال البحث والتطوير من العوامل 

التي تحفز على تنسيق الجهود الرامية إلى زيادة كفاءة 
استهلاك الطاقة والاتجاه نحو الموارد المتجددة المشتملة 

على نسب منخفضة من الكربون، بما في ذلك، الوقود 
الحيوي. علماً بأن المعدل الإجمالي لاستهلاك الطاقة لا 

يزال في زيادة مطردة. بل والأكثر من ذلك أنه على الرغم 
من الزيادة الملحوظة في المصادر المتجددة، إلا أن النفط 

والغاز لا يزالان يتحكمان في إمدادات الوقود.

يؤدي الطلب المتزايد على الوقود الحيوي والأغذية، حتى 
في ظل التقدم التكنولوجي والإلغاء التدريجي لمعظم 
الإعانات الزراعية، إلى زيادات هائلة في مساحات 

الأراضي المخصصة للرعي، حتى على الرغم من أن 
الأراضي المخصصة للمحاصيل الزراعية تنهار بشكل 

طفيف بعد الوصول إلى الذروة. ويحدث معظم هذه 
الزيادات على حساب أرض الغابات.

تساعد الاستثمارات القوية الرامية إلى زيادة الإمدادات وتقليل 
الطلب، من خلال تحسين الكفاءات على وجه الخصوص، في 
تقليل حدة المخاوف المتعلقة بتوافر المياه العذبة في العديد 
من أنحاء العالم. ومع ذلك، يستمر نمو السكان والنشاط 

الاقتصادي في تمثيل عبء على الموارد، وبصفة خاصة في 
المناطق النامية. وعلى المستوى العالمي، لا تزال نسبة 

السكان الذين يعيشون في ظل نقص المياه القاسي آخذة 
في الزيادة، مع العلم بأن هذه الزيادة تحدث في الغالب 

في الأقاليم التي تشهد زيادة سكانية مستمرة. ومن جانبها، 
تساعد المؤسسات الاجتماعية والسياسية، من خلال الجهود 
الرامية إلى تحسين إدارة الموارد المشتركة، في الحد من 

الآثار المترتبة على هذا الإجهاد في معظم الأقاليم.
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تجدر الإشارة إلى أن الطلب المتزايد يعد أيضاً من العوامل 
التي تشكل عائقاً أمام نوعية الموارد المائية. وعلى الرغم من 
أن معالجة المياه تمتد إلى كافة الأقاليم، إلا أن هذا الإجراء 
يرمي إلى الوفاء بالمتطلبات. ذلك أن الكمية الإجمالية لمياه 
الصرف غير المعالجة على المستوى العالمي مستمرة في 
الزيادة، حتى في ظل زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة.

يؤثر تغير المناخ تأثيراً بالغاً على التنوع البيولوجي 
الأرضي. وتعد الزراعة هي الأخرى من أهم العوامل التي 

تساهم في هذه الخسائر. ومما يُذكر أن أكثر المناطق 
تعرضاً للتأثيرات الشديدة هي وسط أفريقيا وبعض أجزاء 

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وبعض أجزاء آسيا 
الوسطى، والسبب في ذلك أن هذه المناطق تتعرض 

لتغيرات هائلة في استخدام الأراضي نظراً لأن حماية 
التنوع البيولوجي لا بد وأن تتنافس مع إنتاج الأغذية 

وحصاد الوقود الحيوي.

يمتد الطلب على الغذاء إلى المحيطات، حيث تتعرض 
معظم أنحائها إلى زيادة في معدلات إنزالات المصائد 
السمكية. إلا أن هذه الزيادة تشتمل أيضًا، في معظم 

الأحوال، على الصيد بنسبة أقل بكثير مما تتطلبه سلسلة 
الغذاء. وهناك منطقتان من المناطق التي تمر بأفضل 

تحسن في تنوع الصيد - شمال غرب المحيط الأطلسي 
والمحيط الهادئ حول أنتاركتيكا )القارة المتجمدة 

يطبقان هذا الأمر بشكل جزئي عن طريق  الجنوبية( – 
الحد من إنزالات المصائد السمكية.

الأمن أولاً

تتلخص السمة السائدة في هذا السيناريو في التأكيد على 
عامل الأمن، وهو العامل الذي يلقي بظلاله على قيم أخرى على 
نحو متناسق. كما يعد هذا السيناريو بمثابة فكرة بسيطة 

بعض الشيء تتعلق بالأمن على المستوى البدني والنفسي، 
وهي الفكرة التي تدل ضمناً على زيادة الحدود المفروضة 

على طريقة حياة الأشخاص. وسواء كان الأشخاص يعيشون 
وراء جدران حقيقة أو بعيداً عنها، فإن تحركاتهم ليست حرة 
تماماً كما يمكن أن نتخيل عند إلقاء نظرة من بداية القرن. 
ففي الوقت الذي ساهمت فيه القيود الهائلة التي فـرضت على 

الهجرة في تقليل حركة الأشخاص، أدى استمرار وجود 
الحواجز التجارية وزيادتها إلى تقييد حركة السلع عبر الحدود. 

ولقد كان السبب وراء فرض هذه الحواجز والقيود هو 
الصراعات المستمرة التي نشبت في العديد من أنحاء العالم 

وتفويض الحكومات فضلًا عن عدم توافر الموارد للعديد 
من الأفراد. وبالتالي، ففي الوقت الذي يصبح فيه العالم 
أكثر ازدحاماً مع النمو السكاني، فإنه أيضاً يبدو أصغر 
نتيجة كثير من الخيارات التي صنعها المجتمع. والسؤال 
الهام الذي يطرح نفسه: ما التداعيات الأوسع للأمن أولًا؟

تزداد النفقات المتعلقة بالأمن، على المستويين العام 
والخاص، على حساب الاستثمارات في الأولويات الأخرى، 

بما في ذلك الاستثمار في مجال البحث والتطوير وفي 
مجال العلم والتكنولوجيا. وفي محاولة رامية إلى تحسين 

مستوى الكفاءة وتوفير التكاليف، تتجه العديد من 
الحكومات نحو ترك تقديم الخدمات العامة من أجل خدمة 

مصالح القطاع الخاص. وبوجه عام، تتقلص المساعدة 
الإنمائية الرسمية )ODA( والاستثمار المباشر الأجنبي 
)FDI( أو يصبحان أكثر تركيزاً ويخضعان لمشروطية 

أكبر. ومما يذكر أن التجارة الدولية تنتهج نماذج مماثلة. 
فعلى المستوى الدولي، تسود الجوانب البغيضة أخلاقياً 

للأفكار التي دافع عنها زعماء الحملات المناهضة للعولمة. 
وعلى المستوى المحلي، فإن شبكات السلامة الاجتماعية 

واسعة النطاق إما أنها لا تتطور وإما أنها تتدهور.

ومن جانبها، تستمر الحكومات، وبصفة خاصة الحكومات 
التي تفرض سيطرة قوية على المستوى الوطني، في لعب 
دور قوي في عملية صنع القرار، غير أنها تتأثر بشكل كبير 
بالشركات متعددة الجنسيات والمصالح الخاصة الأخرى. 
علماً بأن التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتقليل الفساد 

الذي تشهده الأوساط الرسمية ما هو إلا تقدم طفيف 
للغاية. فالمؤسسات الدولية، على المستويين الإقليمي 

والعالمي على حد سواء، ترى أن سلطتها تتناقص. كما أن 
المشاركة العامة ودور القطاع المدني يمران بحالة من 
التهميش المتصاعدة على المستويين المحلي والدولي.

وعلى نحو لا يدعو إلى الدهشة، تعاني الحوكمة البيئية 
نتيجة لهذه التقلبات التي تحدث على نطاق واسع؛ ففي 

حالة "نجاحها"، فإن ذلك عادة ما يصب في صالح قطاعات 
معينة من المجتمع. ذلك أن معظم التكنولوجيات الحديثة لا 
تعير اهتماماً للآثار البيئية إلا بالقدر اليسير، كما أن هناك 
حالة من الضعف تشوب الممارسات، مثل استخدام الأسمدة 

غير العضوية. وهناك نماذج عديدة تتعلق بالحوافز 
والعقبات الرسمية ذات الصلة باستخدام الموارد، غير أن 

المنطق الكامن وراءها نادراً ما يكون نابعاً من منظور 
بيئي. وعلى المستوى العالمي، ليس ثمة أي توسع في 

شبكة المناطق المحمية الأرضية أو البحرية، كما أن هناك 
انخفاض عام في مستوى الحماية من استغلال المناطق 

المحمية الموجودة. وعلاوةً على ذلك، تقع الخدمات البيئية 
الرئيسية بشكل متزايد في بؤرة المنافسة والصراعات.

تظهر آثار هذه الخيارات في العديد من جوانب المجتمع 
والبيئة. فالاستخدام الإجمالي للطاقة يزداد بشكل ملحوظ، 
مما يعكس معدلًا بطيئاً للغاية في تحسنات كفاءة الطاقة. 

وعلاوةً على ذلك، شهدت معدلات استخدام الفحم، في 
أعقاب النمو البطيء الذي حدث أثناء العقود الأولى من 
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القرن، انبعاثاً هائلًا إلى الحد الذي اقتربت فيه من معدلات 
استخدام الغاز الطبيعي والنفط. ولقد أدت النتائج 

الإجمالية المترتبة على ذلك إلى جانب بعض العوامل 
الأخرى إلى ارتفاع شديد في مستوى ثاني أكسيد 

الكربون بالغلاف الجوي، دون أن تكون هناك أية إشارة 
إلى بطء معدلات الزيادة. ويواصل الكوكب الاحترار، مع 

وجود إيحاء ضئيل ببطء معدل الزيادة.

تتغير الانبعاثات الإجمالية لأكاسيد الكبريت على نحو 
ضئيل. كما أن الانخفاضات التي شهدتها أوروبا وأمريكا 
الشمالية وغرب آسيا وازنها الزيادات التي شهدتها أماكن 
أخرى. فضلًا عن أن انبعاثات أكاسيد النيتروجين ترتفع 

في كل إقليم. ولا شك أن الآثار الصحية المترتبة على هذه 
الانبعاثات، وبصفة خاصة في المناطق الحضرية المكتظة 

بالسكان، قد شعر بها كل سكان الأرض.

وفي ظل تغير المناخ، يزداد نطاق الغابات في منطقة 
القطب الشمالي مع انتشار الأنواع نحو الشمال. وتشهد 

أوروبا هي الأخرى زيادة في مساحة الغابات، كما هو 
الحال في أمريكا الشمالية، على الرغم من أن كثير من 

الزيادة في الأخيرة لا يعتبر غابات ناضجة. وهذه الأنماط 
هي الاستثناء ولو أنها تحولت إلى محاصيل غذائية وأرض 

مرعى على وجه الخصوص، في الوقت الذي تشهد فيه 
معظم الأقاليم والعالم برمته فقداً للغابات. ومن أبرز الأمثلة 

على ذلك قارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. 
فالنمو البطئ في الدخل والتركيز المستمر لملكية الأراضي 

في هذه الأقاليم يؤدي، إلى حد معين، إلى إبطاء هذه 
الاتجاهات. ويمكن ملاحظة المعوقات الماثلة أمام ذلك فيما 
يصاحبه من الزيادة البطيئة في توافر الغذاء، والتي تظهر 

واضحة كذلك من خلال استمرار الارتفاع المتزايد في 
سوء التغذية أثناء الطفولة داخل هذه الأقاليم.

يعد المناخ المتغير والزيادة السكانية والنشاط الاقتصادي 
المتزايد من العوامل التي تسهم في زيادة إجهاد موارد المياه 
العذبة في جميع أنحاء العالم. ولا تستطيع التقدمات البطيئة 
في كفاءة استخدام المياه منع الزيادات الهائلة في نقص 
المياه. وعلى المستوى العالمي، هناك ارتفاع هائل في عدد 

الناس الذين يعيشون في أحواض الأنهار التي تتعرض 
لنقص مياه قاسي. ويقارب العدد في أفريقيا وحدها عدد 

الناس الذين عاشوا في الإقليم برمته في مطلع القرن. 
وإلى جانب ذلك، نشبت العديد من الصراعات بسبب الموارد 

المشتركة، داخل البلدان وفيما بينها على حد سواء.

تمثل نوعية المياه أهمية بالغة لدى الجميع. ذلك أن حجم 
مياه الصرف التي تنتج بشكل هائل يتجاوز الزيادة التي 

تشهدها طاقة المعالجة، ويترتب على ذلك بوجه عام زيادة 

هائلة في كميات المياه غير المعالجة. ونتيجة لذلك، فإن الأثر 
الأكبر يقع مجدداً على الأقاليم الفقيرة في جميع أنحاء العالم، 
حيث تتركز الزيادة بشكل ضخم في أماكن مثل غرب آسيا 
وأفريقيا. علماً بأن الآثار الناتجة عن ذلك، والتي تظهر في 
صورة الأمراض المنقولة عبر المياه، تكون آثاراً بالغة وخطيرة.

وفي ظل غياب الجهود المتضافرة، يؤثر كل من تغير 
المناخ والزيادة السكانية بوجه عام والتحضر وزيادة 

الطلب على الغذاء والوقود الحيوي التقليدي تأثيراً بالغاً 
على التنوع البيولوجي الأرضي. كما تقل التوسعات 

الزراعية في ظل زيادة رقعة البنية التحتية وتغير المناخ 
نظراً لفقد الموجهات الرئيسية للتنوع البيولوجي. وعلى 

الرغم من أن فقد وفرة الأنواع يعد أمراً واسع الانتشار، 
إلا أن هناك بعض المناطق التي تتعرض لخسائر فادحة 
ومنها على سبيل المثال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

وبعض أجزاء أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وبعض 
أجزاء آسيا والمحيط الهادئ. وإلى جانب أنماط التغيير 
هذه، تتعرض بعض المناطق المحلية لخسائر متلاحقة 

نتيجة للصراعات المسلحة.

يزداد الضغط الذي تتعرض له محيطات العالم زيادة هائلة، 
وبصفة خاصة في العقود الأولي القليلة من القرن. وعلى 

الرغم من زيادة عمليات صيد الأسماك في معظم المناطق، 
إلا أنها تفتقد جودة الصيد في معظم الأحيان. علماً بأن 

ثمة تدهورات شهدتها عمليات الصيد في السنوات الأخيرة، 
كما أن التغيرات المتعلقة بالجودة تختلف من منطقة لأخرى. 

وفي الوقت ذاته، تزداد الجهود الرامية إلى توسيع تربية 
المائيات في المياه العذبة ومياه البحار في العديد من 

الأقاليم على حساب الأنظمة الإيكولوجية الحرجة، بما في 
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ذلك غابات أشجار القرم والشعاب المرجانية.

الاستدامة أولاً

تتلخص السمة السائدة في هذا السيناريو في افتراض أن 
المحلية والوطنية  الفاعلين على جميع المستويات – 

والدولية، ومن جميع القطاعات، بما في ذلك الحكومة 
يسيرون وفق التعهدات التي  والقطاع الحكومي والمدني – 

أبرمت حتى الآن من أجل مواجهة المخاوف البيئية 
والاجتماعية. ولا يتضمن ذلك السلوك الذي يحترم الرسالة 
فحسب، وإنما السلوك الذي يحترم أيضاً روح هذه الوعود.

تشهد بداية القرن الحادي والعشرين مناشدات قوية 
للحكومات على جميع المستويات من أجل وضع حلول 

للمشكلات الهائلة التي يواجهها العالم، والتي تظهر في 
الاستجابات الوطنية والدولية مثل إعلان الألفية. وفي الوقت 

ذاته، فإن جماعات من القطاعين الخاص والمدني تحت 
عناوين مثل المسؤولية الاجتماعية المشتركة والعدالة البيئية 
والتجارة العادلة والاستثمار المسؤول اجتماعياً والأغذية 

العضوية والوجبات البطيئة إلى جانب الأفراد المؤثرين الذين 
لهم موارد شخصية هامة، لا ينتظرون الحكومات حتى 
تقوم بعملها. وتكتسب هذه الجماعات قوة دافعة ونفوذاً 
متزايداً عندما تتجاوز أعداد مؤيديهم الحدود الأساسية.

تتم عمليات الإصلاح داخل المؤسسات على المستويين 
المحلي والدولي، مما يتيح المشاركة المتوازنة بداخلها 

بشكل أكبر. وبمرور الوقت، يتم إجراء إصلاحات القوانين 
التي تحكم التجارة الدولية بشكل تدريجي من أجل إيجاد 

حلول لمشكلات أكبر وأوسع نطاقاً وليس فقط من أجل 
تحقيق كفاءة الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، تتطور طبيعة 

المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار المباشر الأجنبي 
وحجمهما كي تساعد في جعل هذه القوانين أكثر إفادة 

ونفعاً لجميع الأطراف. ومما يذكر أن العالم قد شهد 
زيادات ملحوظة في تخصيص الموارد العامة للاهتمامات 

الاجتماعية والبيئية، وزيادة أقل نحو الاهتمامات العسكرية. 
ولا شك أن تعزيز هذا الأمر يعد عاملًا رئيسياً غير أنه لا 

يشكل دائماً اتفاقاً صريحاً بين البلدان الغنية والفقيرة يتم 
بموجبه تلبية احتياجات البلدان الفقيرة بشكل أكثر جدية.

ومن جانبها، تلعب الحكومات دوراً هاماً من خلال 
الإجراءات التي تتخذها من أجل التعامل مع الاهتمامات 

الاجتماعية والبيئية، لا سيما في عملية دمج هذه المخاوف 
في جميع جوانب صنع القرار. غير أن التأثير الأكبر ينبع من 
رغبة الحكومات في إفساح المجال للإجراءات في القطاعين 

الخاص والمدني، والتعلم منها. وتؤدي أكثر المنهجيات 
انفتاحاً واعتماداً على الشراكات إلى وجود مستويات عالية 
من التعاون والالتزام النابعين من زيادة ارتباط الإجراءات 

الحكومية ببعضها بعضاً وشرعيتها  وفي هذا الصدد، تم 
إفساح المجال لمختلف الأطراف كي يتمكنوا بكل سهولة من 
لعب أدوار ملائمة تساعد في حل المشكلات ذات الاهتمام 
المشترك، مع العمل على تعزيز نقاط القوى الخاصة بكل 

مشكلة والحد من نقاط الضعف المرتبطة بها.

يعكس ظهور الحوكمة البيئية أوجه التكامل والمنافسة بين 
الأهداف الاجتماعية والبيئية. وفي مجال مثل توفير الطاقة 

والمياه، تتضافر الجهود من أجل تحقيق موازنة بين الرغبة 
في الحد من استخدام الموارد بوجه عام مع الحاجة إلى إيجاد 

حلول لمشكلات مثل الوقود والفقر ونقص المياه القاسي. 
ويؤكد الاستثمار المتزايد للقطاعين العام والخاص في البنية 

الأساسية للمياه وموارد الطاقة والتكنولوجيات على تلبية 
هذه الأمور فضلا عن مواجهة التحديات الأخرى من خلال 
مزيد من الطرق صديقة البيئة. ولا بد من تحديد خيارات فيما 
يتعلق باستخدام الأراضي في موازنة حماية التنوع البيولوجي 
والأمن الغذائي، جنباً إلى جنب مع الطلب المتزايد على الوقود 

الحيوي. ومما يذكر أن هناك زيادة في عدد المناطق 
الأرضية والبحرية المخصصة للحماية؛ غير أن هذه 

التخصيصات تؤكد على الاستخدام المستدام وصيانة 
خدمات النظام الإيكولوجي، أكثر مما تؤكد على حفظ الأنواع.

تظهر آثار هذه الخيارات في العديد من جوانب المجتمع 
والبيئة. ولا يزال تغير المناخ أحد المشكلات المستمرة. 
ومن خلال الجهود الهائلة المبذولة، أصبحت زيادة ثاني 

أكسيد الكربون بالغلاف الجوي محدودة، غير أن الوصول إلى 
حالة الاستقرار سوف يستغرق عقوداً قليلة. وفي أعقاب 

ارتفاع درجة الحرارة العالمية، فإن معدل تغيرها ينخفض 
ويستمر في الانخفاض. ومما يذكر أن تلافي حدوث الاحترار 

وارتفاع مستوى البحر لا يزالان من الأمور التي لا يمكن 
تحقيقها. وفي الوقت ذاته، لا زالت الآمال معقودة في 

إحداث تغييرات في قطاع الطاقة. فعلى الرغم من زيادة 
الاستخدام الإجمالي للطاقة، إلا أن مزيج أنواع الوقود يتغير 

تغيراً ملحوظًا. ويبلغ استخدام النفط ذروته، وينخفض 
استخدام الفحم إلى الحد أن مزيد من الطاقة يتم إنتاجها 

عن طريق الطاقة الشمسية والرياح. علماً بأن الوقود 
الحيوي الحديث ومصدر الطاقة الأخير يشكلان جزءاً 

رئيسياً من إجمالي إمدادات الطاقة، جنباً إلى جنب مع 
الغاز الطبيعي الذي يعد مصدر الطاقة السائد بوجه عام.

وفيما يتعلق بملوثات الهواء المحلية الأخرى، هناك 
انخفاضات ملحوظة في انبعاثات أكاسيد النيتروجين 

وأكاسيد الكبريت. ولقد شهدت أمريكا الشمالية وأوروبا 
بالفعل انخفاضات في مطلع هذا القرن، أما جميع الأقاليم 

فتسير خلفهما بمعدل سريع. 
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وفي ظل تغير المناخ، يزداد نطاق الغابات في منطقة 
القطب الشمالي مع انتشار الأنواع باتجاه الشمال. ولقد 
أثرت أيضاً الجهود الرامية إلى التعامل مع تغير المناخ 

على استخدام الأراضي، حيث تم تخصيص مساحات 
كبيرة من الأراضي لنمو زراعات الوقود الحيوي. مع العلم 
بأن المناطق الإضافية التي خصصت للمحاصيل الغذائية 
في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي يتم موازنتها 

بالأراضي التي تستقطع من الإنتاج في أي مكان آخر، 
حتى في ظل تحسين المحاصيل. ولا شك أن توسيع رقعة 

أراضي الرعي يتم على حساب الغابات بصفة رئيسية. كما 
أن زيادة توافر الغذاء يعد من العوامل الرئيسية التي 

تساعد في الحد من الجوع. وعلاوة على ذلك، تسير عملية 
فقد أراضي الغابات بمعدل بطيء مع مرور الوقت.

يساعد تبني استراتيجيات إدارة المياه المتكاملة على 
نطاق واسع، مع التأكيد بشدة على إدارة الطلب والحماية، 

في الحد من زيادة نقص المياه القاسي. ونظراً للأنماط 
المتباينة للزيادة السكانية والأنماط المتغيرة للتهطال كجزء 
من المناخ المتغير، لا زالت بعض الأقاليم تتعرض لزيادات 

في نقص المياه القاسي مثل أفريقيا وآسيا والمحيط 
الهادي وغرب آسيا. وفي جميع الأقاليم تقريبًا، تم تنفيذ 

بعض البرامج، رغم ذلك، من أجل مساعدة الناس في 
التعامل مع هذا الأمر ومواجهته.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجهود الرامية إلى الحد من 
زيادة الطلب على المياه تلعب هي الأخرى دوراً في 

المحافظة على نوعية المياه وتحسينها في جميع أنحاء 
العالم. ولا شك أن سعة المعالجة تسير جنباً إلى جنب مع 

كميات مياه الصرف المتزايدة، مما يعني أن حجم مياه 

الصرف غير المعالجة يتغير بمقدار ضئيل. ومع ذلك، فإن 
هذا الأمر يختلف من إقليم لآخر. فبعض الأقاليم، مثل 
أمريكا الشمالية، تقضي تقريباً على مياه الصرف غير 

المعالجة بشكل كامل، في حين تشهد أقاليم أخرى، مثل 
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، زيادة طفيفة في حجم 

هذه المياه حتى مع ارتفاع نسبة المياه المعالجة.

وجهود عكس الظروف تماماً فيما يخص فقد التنوع 
البيولوجي كبيرة، غير أنها تواجه تحديات هائلة بسبب 

الطلبات التنافسية للغذاء والوقود، والأهم، تغير المناخ. 
ويصبح الأخير، بدرجة كبيرة، أهم موجه لفقد الأنواع. 

وإلى جانب ذلك، تتعرض بعض أجزاء قارة أفريقيا وآسيا 
والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لنقص 

متزايد نتيجة لاتساع رقعة الزراعة، الأمر الذي يتسبب في 
حدوث خسائر فادحة بهذه المناطق.

وتتعرض أجزاء كثيرة من المحيطات، نتيجة زيادة الطلب 
على الغذاء، لضغوط متزايدة بسبب عمليات الصيد، غير 

أن البعض الآخر يشهد انخفاضاً في هذه الضغوط. 
وبشكل واضح، لا يزال المعدل المتوسط لتغيرات المستوى 
الغذائي للأسماك التي يتم اصطيادها يسير بنفس الدرجة 

أو بدرجة أكبر في أجزاء عديدة بالمحيطات. ومما يذكر أن 
المحميات البحرية تلعب دوراً رئيسياً في هذه الحالات. 
وإلى جانب ذلك، هناك جهود مبذولة من أجل الحد من 

الآثار المحتملة لتربية المائيات وتربية الأحياء البحرية في 
الأنظمة الإيكولوجية الساحلية المعرضة للخطر.
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تداعيات السيناريوهات

في القسم السابق، تم عرض لمحات سريعة حول إمكانية الاستفادة 

المستقبلية في ظل الافتراضات الخاصة بكل سيناريو من السيناريوهات 

الأربعة. والسؤال الآن: ما الآثار التي يمكن أن تتركها كل حالة على البيئة 

ورفاهية الإنسان؟ وباتباع هيكل هذا التقرير، يقوم هذا القسم بدوره 

بإلقاء نظرة على الغلاف الجوي والأرض والمياه والتنوع البيولوجي قبل 

أن ينتقل إلى رفاهية الإنسان وتعرضه للأخطار. ونظراً لأنها تعد الأسباب 

الكامنة وراء العديد من النتائج، إلا أنه يبدأ بإلقاء نظرة موجزة على بعض 

التطورات الديموغرافية والاقتصادية الإجمالية في السيناريوهات المختلفة.

التغير الديموغرافي والاقتصادي

لا يزال عدد سكان العالم في زيادة مستمرة في جميع السيناريوهات 

)انظر الشكل 9-2(. حيث يصل إلى أعلى مستوى له مع حلول عام 

2050، حوالي 9.7 بليون نسمة، في سيناريو الأمن أولًا. في سيناريو 

الاستدامة أولًا، يصل عدد السكان الموجودين في الوقت الحالي إلى أقل 
من 8 بليون نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بمعدل قليل للغاية. 

وفي سيناريو السياسة أولًا والأسواق أولًا، يصل سكان العالم إلى حوالي 

8.6 و9.2 بليون نسمة، بالترتيب. وبالمقارنة، تشير آخر تقديرات للأمم 

المتحدة )UN 2007( إلى أن أعداد السكان ستصل إلى 7.79، 9.19 

و10.76 بليون نسمة بحلول عام 2050 بالنسبة للمتغيرات المنخفضة 

الشكل 9-2 اتجاهات السكان

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

مليار نسمة

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

ملاحظة: نتائج نماذج 
المستقبل الدولي.

الشكل 9-3 إجمالي الناتج المحلي

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

تريليون دولار )2000( )اعتماداً على تعادل القوة الشرائية(

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

ملاحظة: نتائج نماذج 
المستقبل الدولي.

الشكل 9-4 الصادرات العالمية الإجمالية

الأسواق أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً

الاستدامة أولاً

تريليون دولار )2000( )اعتماداً على تعادل القوة الشرائية(

ملاحظة: نتائج نماذج 
المستقبل الدولي.
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والمتوسطة والمرتفعة، على التوالي. وهذه الاختلافات تعكس مجموعة من 

العوامل، منها الاختلافات المتعلقة بتعليم المرأة والسياسات السكانية 

وزيادة الدخل والسيناريوهات المختلفة. ومما يذكر أن أكبر نمو مطلق 

يحدث في آسيا والمحيط الهادئ، أما فيما يتعلق بمعدلات النمو بالنسبة 

المئوية، فإنها أكثر بكثير في أفريقيا وغرب آسيا. وتعد أوروبا الإقليم 

الوحيد الذي يشهد انخفاضات مطلقة في الفترة الحالية، على الرغم من 

كونها طفيفة، لا سيما في الاستدامة أولًا.

يزداد النشاط الاقتصادي العالمي زيادة ملحوظة أثناء فترة السيناريو، لا 

سيما في سيناريو الأسواق أولاً والسياسة أولاً، واللذان يشهدان زيادة في 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقدر بحوالي خمسة أضعاف )انظر الشكل 

9-3(. وحتى في الأمن أولًا، هناك زيادة تقدر بحوالي ثلاثة أضعاف في 

 World( النشاط الاقتصادي. وللمقارنة، تصف اافلآق ااصتقلادةي اةيملاعل

Bank 2007( ثلاثة سيناريوهات بمتوسط معدل نمو سنوي يتراوح بيم 

3.7-2.8 في المائة في الفترة ما بين عام 2005 و2030 )باستخدام أسعار 

صرف السوق(؛ تشتمل السيناريوهات الموضحة هنا على معدلات نمو 

تتراوح بين 2.6 و 3.9 في المائة عن نفس الفترة )أيضاً باستخدام أسعار 

صرف السوق(. وكما هو موضح بالشكل 9-4، يأتي هذا النمو مصحوباً 

بزيادات ضخمة في التجارة العالمية، وبشكل ملحوظ في في سيناريو الأسواق 

أولاً. ونظراً للزيادة السكانية المتزايدة بشكل جزئي، يزيد الحجم الإجمالي 

للاقتصاديات في أفريقيا وغرب آسيا بنفس معدل الزيادة الخاص باقتصاد 

آسيا والمحيط الهادئ في سيناريو الأسواق أولًا والسياسة أولًا 

والاستدامة أولًا وبصورة أسرع قليلًا في سيناريو الأمن أولًا. 

وبالنظر إلى الزيادة السكانية المنخفضة نسبياً والنمو الاقتصادي 

المماثل، يتضح لنا أن سيناريو السياسة أولًا يشهد حالة نمو أكثر من 

سيناريو الأسواق أولًا بمعدل متوسط للناتج المحلي الإجمالي للفرد، 
بزيادة تزيد على فترة السيناريوهات بحوالي 3.5 مرة )انظر الشكل 

9-5(. هذا وتحدث زيادة أبطأ قليلًا في سيناريو الاستدامة أولًا، غير أن 

المتوسط العالمي للناتج المحلي الإجمالي للفرد لا يزال أكثر بمعدل ثلاث 

مرات؛ ويشهد سيناريو الأمن أولًا زيادة تقل عن الضعف. تحدث أسرع 

معدلات نمو في جميع السيناريوهات في آسيا والمحيط الهادئ. أما 

بالنسبة للأقاليم التي تشهد أداءً أقل جودة في الوقت الحالي، يمكننا 

ملاحظة زيادة أكبر بعض الشيء في السيناريوهين السياسة أولًا 

والاستدامة أولًا أكثر من السيناريو الأسواق أولًا ، في حين يشهد 

سيناريو الأمن أولًا أقل زيادة بجميع الأقاليم وأقل معدلات تقارب عبر 

جميع الأقاليم.

يلقي الشكلان 9-6 و9-7 الضوء بشكل أكثر على تقارب الدخول في 

سيناريوهات مختلفة. بينما يشهد سيناريو الأمن أولًا زيادة في معدلات 

عدم المساواة والتي تقاس من خلال مؤشر جيني ونسبة الدخل بين 

الأثرياء والفقراء بنسبة 10 في المائة من عدد السكان على مستوى 

العالم. ويمكننا ملاحظة تحسنات طفيفة في سيناريو الأسواق أولًا من 

خلال استخدام المقياس الأول، لا الثاني. تظهر أكبر نسبة تحسن في 

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

العالم

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

الشكل 9-5 إجمالي الناتج المحلي للفرد
ألف دولار )2000( )اعتماداً على تعادل القوة الشرائية(

ملاحظة: نتائج نماذج 
المستقبل الدولي.

الأسواق أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً

الاستدامة أولاً

الشكل 9-6 مؤشر جيني العالمي لتفاوت توزيع الدخل عبر الدول والأسر
مؤشر جيني العالمي لتفاوت توزيع الدخل )الأقل هو الأكثر عدالة(

ملاحظة: نتائج نماذج 
المستقبل الدولي.
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كلتا الحالتين في سيناريو الاستدامة أولًا.

الغلاف الجوي

في الفصل الثاني، تم إلقاء الضوء على أهم المشكلات المتعلقة بالغلاف 

الجوي. وابتداءً باستخدام الطاقة، والذي يعد أبرز الضغوط، توضح 

السيناريوهات التوقعات المستقبلية المحتملة للغلاف الجوي والتي تظهر 

اختلافاً كبيرًا.

استخدام الطاقة
على المستوى العالمي، من المتوقع أن يزداد استخدام الطاقة في العالم 

في كافة السيناريوهات، ويرتبط ذلك بصورة كبيرة بزيادة استخدام 

الطاقة في البلدان ذات الدخل المنخفض )انظر الشكل 9-8(. إلا أن 

معدل استخدام الطاقة للفرد الواحد في البلدان مرتفعة الدخل يظل في 

مستوى أعلى من نظيره في البلدان منخفضة الدخل )انظر الشكل 9-9(. 

ويزداد استخدام الطاقة الأولية في كل من سيناريو السياسة أولًا والأمن 

أولًا من EJ 400 )وحدة طاقة( في عام 2000 إلى EJ 600-700 في 
2030 وحوالي EJ 800-900 في 2050. ويتماشى هذا المسار مع 

السيناريوهات متوسطة النطاق في المواد المطبوعة )انظر على سبيل 

المثال، وكالة الطاقة الدولية 2006(. وعلى نحو وثيق الصلة بذلك، يعتبر 

النمو السكاني عاملًا أكثر أهمية في النمو في سيناريو الأمن أولًا، بينما 

يلعب نمو الدخل دوراً أكثر أهمية في سيناريو السياسة أولًا. ويقع المسار 

في سيناريو الأسواق أولًا بصورة كبيرة فوق السيناريوهين الآخرين، 

الشكل 9-7 معدل إجمالي الناتج المحلي للفرد - نسبة 10 في المائة من سكان القمة مقارنة 
بنسبة 10 في المائة من سكان القاع

الأسواق أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً

الاستدامة أولاً

في المائة

ملاحظة: نتائج نماذج 
المستقبل الدولي.

الشكل 9-8 استخدام إجمالي الطاقة الأولية

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

.IMAGE ملاحظة: نتائج نماذج

مليون بيتاجول

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

الشكل 9-12

الشكل 9-9 استخدام الطاقة الأولية للفرد

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

العالم

.IMAGE ملاحظة: نتائج نماذج

جيجاجول

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً
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ويوجهه نمو الدخل السريع وأساليب حياة مغرقة في المادية. وعلى 

العكس من ذلك، يتبع سيناريو الاستدامة أولًا مساراً أكثر انخفاضًا. في 

هذا السيناريو، يساهم التوجه الأقل إغراقاً في المادية والأعلى كفاءة إلى 

حد كبير- الذي تحثه جزئياً سياسة المناخ العالمية - في تقليل استخدام 

الطاقة.

وفيما يتعلق بمزيج الطاقة، يستمر الوقود الأحفوري في الهيمنة على 

مصادر الطاقة في السيناريوهات الأربعة كلها )انظر الشكل 9-10(. إلا 

أنه ثمة اختلافات هامة بين هذه السيناريوهات. ففي سيناريو الأسواق 

أولًا، تسمح تهدئة التوترات الحالية في أسواق الطاقة الدولية بالنمو 
السريع لاستخدام النفط والغاز الطبيعي على مستوى العالم. وفي 

سيناريو السياسة أولًا، تقلل سياسات المناخ المعتدلة من نمو الطلب على 
البترول، وتقلل من استخدام النفط وتشجع على استخدام الطاقة الحيوية 

والبدائل الخالية من الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة 

النووية. وبعض استخدامات الوقود الأحفوري المتبقية في قطاع الطاقة 

توحد مع احتجاز الكربون وتخزينه. أما في سيناريو الأمن أولًا، فتخرج 

صورة مختلفة تمامًا. ففي هذا السيناريو، يقل نمو النفط والغاز الطبيعي 

نظراً للتوترات المتبقية في أسواق الطاقة الدولية. ويُستبدل ذلك بزيادة 

في استخدام الفحم. وأخيرًا، في سيناريو الاستدامة أولًا، تخرج صورة 

مماثلة للصورة في سيناريو السياسة أولًا، إلا أن الاتجاهات بها تكون 

أقوى. وفي هذا السيناريو، كنتيجة لسياسات المناخ الصارمة، لا يقل 

فقط استخدام الفحم ولكن يقل كذلك استخدام النفط. وتحل زيادة كبيرة 

في استخدام الطاقة الحيوية محل النفط جزئيًا. وبينما يزداد استخدام 

الغاز الطبيعي، يصاحب استهلاكه في قطاع الطاقة بشكل كبير حاليًا، 

وبعد عام 2020، احتجاز الكربون وتخزينه. 

انبعاثات ملوثات الهواء الإقليمي وغازات الاحتباس الحراري
على المستوى العالمي، تهيمن الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة 

على الانبعاثات التي يسببها الإنسان لملوثات الهواء الإقليمي، مع 

استخدام انبعاثات أكاسيد الكبريت كمؤشر عام، )انظر الشكل 11-9( 

وغازات الاحتباس الحراري )انظر الشكل 9-12( كليهما. وتتأثر كثيراً 

العلاقة بين إجمالي استخدام الطاقة والانبعاثات بمجموعة من العوامل 

الأخرى، بخاصة سياسات الحكومة الموجهة نحو ضوابط الانبعاثات.

يقل إجمالي انبعاثات ملوثات الهواء الإقليمي في كل السيناريوهات فيما 

عدا سيناريو الأمن أولًا. وهذه نتيجة واضحة لعدم وجود ضوابط 

للانبعاثات في هذا السيناريو. وتعكس الانخفاضات الكبيرة في 

السيناريوهين السياسة أولًا والاستدامة أولًا الجمع بين جهود السياسة 

الكبيرة للحد من انبعاثات استخدام الطاقة لكل وحدة بالإضافة إلى النمو 

الإجمالي الأبطأ نسبياً في استخدام الطاقة والتوجه نحو أنواع الوقود 

الأنظف. ويوضح سيناريو الأسواق أولًا نقصاً إجماليًا، إلا أن الزيادة 

الإجمالية في النشاط الاقتصادي تجعله لا يماثل الانخفاضات في 

السيناريوهين السياسة أولًا والاستدامة أولًا.

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

الشكل 9-10 استخدام الطاقة الأولية العالمي حسب الوقود

الفحم

الطاقة الكهرومائية

الوقود الحيوي الحديث

الغاز الطبيعي

الطاقة النووية

النفط

الطاقة الشمسية/طاقة 
الرياح

الوقود الحيوي التقليدي

إكساجول

ملاحظة: نتائج نماذج 
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الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

الشكل 9-11  انبعاثات أكسيد الكبريت من أنشطة الإنسان حسب القطاع

الطاقة

الصناعة

استخدام الأراضي

مليون طن من الكبريت
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وتحدث أكبر زيادة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تظهر في 

أفق السيناريو، أكثر من الضعف، في سيناريو الأسواق أولًا، الذي يعكس 

الزيادة في استخدام الطاقة ونقص السياسات الفعالة التي تخفف من 

حدة ذلك، ويتسم هذا السيناريو بعدم حدوث تقدم في تقليل الانبعاثات 

لكل فرد )انظر الشكل 9-13(. ولأسباب مماثلة، يعرض كذلك سيناريو 

الأمن أولًا زيادة كبيرة، بالرغم من أنها تكون أقل نسبيًا، نظراً للنمو 
الاقتصادي المعتدل. وبالمقارنة، فإن الانبعاثات في السيناريوهين 

السياسة أولًا والاستدامة أولًا تبلغ الذروة ثم تقل لاحقاً أثناء فترة 
السيناريو. وينتج هذا في الأساس من تنفيذ سياسات الحد من انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري. إلا أنه في السنوات الأولي، كانت الانبعاثات 

في سيناريو السياسة أولًا فعلياً الأعلى في السيناريوهات جميعاً نظراً 

للمستويات العالية من الانبعاثات الناتجة عن تغيرات استخدام الأرض. 

وتكون مستويات الانبعاثات هذه في نطاق الإسقاطات الواردة في تقرير 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )IPCC 2007a(. )ولمزيد 

من التفاصيل حول مقارنة المناخ المرتبط بالإسقاطات في السيناريوهات 

مع الإسقاطات الواردة في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 

المناخ، انظر الإطار 1-9(

تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ومتوسط درجة 
الحرارة السطحية العالمية

يعكس اتجاه تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون العالمي اتجاهات الانبعاثات 

وامتصاص المحيطات والغلاف الحيوي لثاني أكسيد الكربون الموجود 

الشكل 9-14 تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي

لأسواق أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً

الاستدامة أولاً

.IMAGE ملاحظة: نتائج نماذج

جزيء في المليون من ثاني أكسيد الكربون

الشكل 9-12 الانبعاثات المكافئة للكربون الإجمالية العالمية من مصادر أنشطة الإنسان حسب القطاع

الطاقة

الصناعة

الزراعة والحراجة

.IMAGE ملاحظة: نتائج نماذج

مليار طن

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

الشكل 9-13 انبعاثات الكربون االمكافئة للفرد من الطاقة والصناعة حسب الإقليم

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

العالم
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في الغلاف الجوي. ويصل أعلى تركيز لغاز ثاني أكسيد الكربون في 

سيناريو الأسواق أولًا، حيث يزيد تركيزه عن 550 جزء في المليون في 
عام 2050 )انظر الشكل 9-14(. وينتج عن السيناريوهين السياسة أولًا 

والأمن أولًا نفس التركيز تقريبًا، حوالي 540 جزء في المليون في عام 
2050، بالرغم من اتخاذه مسارات مختلفة على مدى تلك الفترة. أما في 

حالة سيناريو الأمن أولًا، تقل الزيادة في تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون 

في بداية فترة السيناريو نظراً للانبعاثات  المنخفضة، إلا أنها تستمر في 

الزيادة بمعدل متسارع. ويشهد سيناريو السياسة أولًا أعلى زيادة في 

تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في بداية فترة السيناريو، إلا أن معدل 

الزيادة ينخفض بشكل كبير في نهاية الفترة. وينتج عن سيناريو الاستدامة 

أولًا أقل تركيز بهامش كبير، حوالي 475 جزء في المليون عام 2050، 
وهو السيناريو الوحيد الذي يقترب فيه التركيز من الاستقرار.

وتظهر في كافة السيناريوهات زيادة ملحوظة في متوسط درجة الحرارة 

العالمية، تتراوح بين 1.7 درجة مئوية فوق المستويات قبل الصناعية في 

عام 2050 في سيناريو الاستدامة أولًا، بينما تصل إلى حوالي 2.2 درجة 

مئوية في سيناريو الأسواق أولًا، بينما تصل في السيناريوهين السياسة 

أولًا والأمن أولًا إلى حوالي 2.0 درجة مئوية )انظر الشكل 9-15(. وتمثل 
تلك الزيادات التغييرات الفعلية في درجة الحرارة عام 2050، حيث إنه 

نظراً للجمود في النظام المناخي، فمن المتوقع زيادة الاحترار في كافة 

السيناريوهات بغض النظر عن الانبعاثات التي قد تحدث بعد عام 2050.

ارتفاع مستوى سطح البحر
إن العمليات التي تحكم ارتفاع مستوى سطح البحر كنتيجة لتغير المناخ، 

على سبيل المثال، التمدد الحراري للمحيطات وذوبان الثلج، تحتاج إلى 

أوقات طويلة للاستجابة لها. ومن ثم، يستجيب مستوى سطح البحر ببطء 

إلى التغييرات في الحرارة. حيث إن ارتفاع سطح البحر المحسوب في 

كافة السيناريوهات حوالي 30 سنتيمتراً في 2050 بالمقارنة للفترة قبل 

الصناعية، مع اختلافات ضئيلة بين كل من هذه السيناريوهات )انظر 

الشكل 9-16(. ويتضمن مقدار ارتفاع مستوى سطح البحر مخاطر 

متزايدة من الفيضانات الساحلية أثناء هبوب الرياح العاتية وتسريع تآكل 

الشواطئ والتغييرات الأخرى في المناطق الساحلية على مستوى العالم.  

أما فيما يتعلق بمتوسط درجات حرارة السطح العالمية، يستمر ارتفاع 

مستوى البحر إلى ما وراء الأفق الزمني لهذه السيناريوهات، وهو ما 

يحدده المعدل الثابت للزيادة الملاحظ في نهاية فترة السيناريو.

الأرض

يعد أحد التحديات البيئية الرئيسية هو الحفاظ على الأرض للمحافظة 

على قدرتها على تقديم سلع وخدمات النظم الإيكولوجية )انظر الفصل 3(. 

ويؤدي نمو السكان والثروة الاقتصادية والاستهلاك إلى زيادة في الضغط 

إن النماذج التي يتم استخدامها في نشاط هذا السيناريو تستخدمها كذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 

المناخ )IPCC(، وهو ما يضمن التناسق بين الاحتمالات المستقبلية في هذا التقرير وفي أحدث تقارير الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغيّر المناخ، الذي تم نشره عام 2007 باعتباره التقرير الرابع للتقييم )انظر الفصل 2(. ونظراً لمشكلات 

التوقيت، لم يتم تحديث كافة معامِلات النماذج لأحدث نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )IPCC(. وتعتبر 

نتائج الاستنتاجات هامشية، كما هو موضح هنا:

	�يعتبر أحد عوامل عدم التيقن الرئيسية في علم المناخ هو قيمة حساسية المناخ، مثل تغير التوازن المتوقع في درجة  n

الحرارة العالمية كنتيجة لتضاعف غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو عن المستويات قبل الصناعية. وقد ذكر أحدث 

تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أن النطاق المقدر للزيادة في أدنى قيمة هو 2.0 - 4.5 درجة مئوية. 

وازدادت القيمة المتوسطة من 2.5 درجة مئوية - 3.0 درجات مئوية. وقد استخدم النموذج IMAGE 2.4 القيمة السابقة 

لهذه الدراسة، عاكساً الفهم العلمي إبان وضع النموذج. وتتأثر النتائج عام 2050 هامشياً فقط بهذا الفرق، حيث أن 

حساسية المناخ تعتبر مؤشراً على الزيادة النهائية في درجة الحرارة عند التوازن، الذي يتحقق فقط بعد 100 عام، 

وستزداد الحرارة في السيناريوهات بمعدل 0.2 - 0.3 درجة مئوية كحد أقصى عام 2050.

	� وثمة عدم تيقن رئيسي آخر في تقديرات ارتفاع مستوى سطح البحر. فيما يتعلق بحساسية المناخ، استخدم النموذج  n

IMAGE 2.4 إحصائيات من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، مما يعكس الفهم العلمي وقت وضع 

النموذج. لذا، فإن القيمة عام 2000 تعتبر ضئيلة مقارنة بالتقديرات المتوسطة للهيئة الحكومية الدولية المعنية 

بتغيّر المناخ )ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل 17 سم في القرن العشرين(. وفي القرن الواحد والعشرين، تتوقع 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ارتفاعاً آخر قدره 60-20 سم، نظراً لتوسع المحيطات، وذوبان الكتل 

الجليدية والمساهمة المستمرة لجرينلاند وأنتاركتيكا )بمعدل 0.4 مم/سنوياً(. ويمكن مقارنة قيم الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغيّر المناخ بالقيم الموجودة في الشكل 9-21 لفترة السيناريو )يساهم تمدد المحيطات بارتفاع قدره 

-11 13 سم، والأنهار الجليدية بمقدار 9 - 10 سم وجرينلاند وأنتاركتيكا 2 سم(. ويعتبر أكبر أوضاع عدم التيقن هو 

معدل تدفق صفحة الجليد المتزايد من جرينلاند وأنتاركتيكا، حيث لم يتم وضعه في الاعتبار هنا أو في تقرير الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ لعام 2007.  وينص تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ على 

أن فهم هذه الظواهر محدود جداً لتقييم احتمالية وقوعها أو لتقديم أفضل التقديرات للحد الأعلى لارتفاع سطح 

البحر.

Bouwman and others 2006, IPCC 2000, 2007a, 2007b :المصادر

الإطار 9-1 مقارنة تلك الإسقاطات المناخية بتقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )IPCC( الرابع
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الشكل 9-15 اتجاهات متوسط انحراف درجة الحرارة منذ العصور قبل الصناعية

الأسواق أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً

الاستدامة أولاً
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العام على استخدام الأرض في كل سيناريو، بالإضافة إلى المنافسة 

المتزايدة بين الاستخدامات المختلفة.

أرض الزراعة والوقود الحيوي والغابات
في كافة السيناريوهات، يزداد استخدام الأرض للأغراض الزراعية 

التقليدية - المحاصيل الغذائية والمرعى والعلف - إلى أقصى حد في 

المناطق التي تكون فيها الأراضي الصالحة للزراعة مازالت متاحة، 

وبخاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي )انظر الشكل 

9-17(. وتتضمن هذه التغيرات اختلافات بين المناطق فيما يتعلق 

بالاعتماد على توسع الأراضي في مقابل التحسينات الجازمة في 

إنتاجيات المحاصيل للنمو الزراعي. في سيناريو الأمن أولًا يكون التوسع 

الزراعي والتوسع في الأرض هو الأقل، حيث يحافظ النمو الاقتصادي 

المنخفض على زيادة مطالب الإنسان من الأرض في نطاق الحدود 

الملائمة. بينما ينتج عن السيناريوهين الأسواق أولًا والاستدامة أولًا نتائج 

قابلة للمقارنة ولكن لأسباب مختلفة. أما في سيناريو الأسواق أولًا، يتم 

تعويض نمو الطلب على الأرض بصورة جزئية بالتحسينات التكنولوجية، 

بينما في سيناريو الاستدامة أولًا، فإن هذه التحسينات يعمل على توازنها 

الاهتمام الأكبر بتوفر الغذاء. وفي سيناريو السياسة أولًا، تكون إجمالي 

المنطقة الزراعية هي الأعلى، نظراً لتشابه الاهتمامات ولمستويات 

السكان الأعلى أكثر منها في سيناريو الاستدامة أولًا. أما في سيناريو 

السياسة أولًا والاستدامة أولًا واللذان يتضمنان أهدافاً قوية للتخفيف من 
حدة غازات الاحتباس الحراري، يوجد طلب متزايد على الأرض لإنتاج 

محاصيل الوقود الحيوي )انظر الشكل 9-18(. وينعكس تأثير هذا الطلب 

على الزراعة والوقود الحيوي في التغييرات في أراضي الغابات )انظر 

الشكل 9-19(. وتشهد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا 

نقصاً كبيراً في أراضي الغابات في كافة السيناريوهات، وبصفة خاصة 

في سيناريو السياسة أولًا، حيث يتم فقد كافة الغابات في أفريقيا تقريباً في 

هذا السيناريو. بينما في الوقت ذاته، تشهد أوروبا وأمريكا الشمالية 

زيادات طفيفة، وبصفة خاصة في السيناريوا لأسواق أولًا.

تدهور الأرض
إن استمرار إنتاج الغذاء من الأراضي الزراعية يواجه تهديدات بطرق 

مختلفة. أولًا، يزداد التآكل الناتج عن سقوط الأمطار، نظراً لزيادة 

التهطال الناتج عن تغير المناخ. تكون زيادة التهطال على أشدها في 

السيناريو الأسواق أولًا، بالرغم من أن الاختلافات بين السيناريوهات تظل 

طفيفة في عام 2050، نظراً لجمود نظام المناخ. ويكون التآكل الناتج عن 

المياه هو الأكبر في المناطق الزراعية، بغض النظر عن ظروف التربة 

والمناخ. 

يتيح كل من الجمع بين اتجاهات تغير المناخ واستخدام الأراضي 

بالإضافة إلى مؤشر قابلية التآكل إمكانية حساب مؤشر مخاطر التآكل 

بسبب المياه. ومقارنة بالموقف الحالي، تزداد المنطقة المعرضة لمخاطر 

التآكل بسبب المياه بنسبة حوالي 50 في المائة في كافة السيناريوهات 

)انظر الشكل 9-20(. وتكون الفروق بين السيناريوهات حتى عام 2050 

طفيفة نسبيًا. وتكون المخاطر في سيناريو الاستدامة أولًا والأسواق أولًا أقل 

من المخاطر في السيناريوهات الأخرى، بالرغم من وجود فترة تزداد 

فيها المخاطر في السيناريو الأول كما يتم تقديم المزيد من محاصيل 

الوقود الحيوي. وأكبر زيادة في المخاطر نلحظها في سيناريو السياسة 

أولًا، ويكون ذلك بصورة أساسية بسبب زيادة الطلب على الغذاء، 
ويصاحبه زيادة الطلب على محاصيل الوقود الحيوي.

التصحّر
ثمة تهديد آخر لإنتاج الغذاء هو التصحر. حيث تم تحديد هذه المشكلة 

باعتبارها مشكلة اجتماعية واقتصادية وبيئية خطيرة للعديد من البلدان 

حول العالم. فمثل تدهور الأرض، ينتج التصحر بسبب عوامل طبيعية 

)مثل التغير في التهطال( وبسبب عوامل بشرية )مثل قطع الأشجار 

والاستخدام المفرط للأرض( أو لكلا السببين. 

كما أن التغييرات في المناطق القاحلة )نتيجة لتغير المناخ( تعتبر ضئيلة 

نسبيًا. ويكون ذلك نتيجة لحقيقة أن تغير المناخ ينتج عن التهطال 

المتزايد، لكن أيضاً من زيادة البخر )نتيجة لزيادة درجة الحرارة(. إلا 

أنه بالنسبة للتصحر، تكون زيادة الأراضي القاحلة أقل أهمية من الضغط 

على هذه المناطق. ولذا، يؤدي الجمع بين التوسع في الأراضي الزراعية 

في المناطق القاحلة إلى زيادة تعرضها إلى صدمات مناخية. 

إنتاجيات المحاصيل وتوافر الغذاء
تنعكس التغييرات في استخدام الأراضي وجودتها بالإضافة إلى التقدم 

في التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية العامة، مثل التجارة، في التغييرات 

التي تطرأ على الإنتاجيات الزراعية وتوافر الغذاء. وتشهد كافة المناطق 

زيادة غلال الحبوب لكل وحدة مساحة في كافة السيناريوهات، إلا أن هذه 

الشكل 9-16 ارتفاع مستوى البحر نتيجة تغير المناخ

السطح الجليدي في 
أنتاركتيكا

السطح الجليدي في 
جرينلاند

الأنهار الجليدية الصغيرة

التمدد الحراري 
للمحيطات

.IMAGE ملاحظة: نتائج نماذج

سم منذ أوقات ما قبل الصناعة

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

مدار بواسطة



419المستقبل اليوم 

0

الشكل 9-17 أرض الزراعة والمرعى حسب الإقليم

الشكل 9-18 زراعات الوقود الحيوي الحديثة كنسبة مئوية من إجمالي غطاء الأرض حسب الإقليم

الشكل 9-19 أرض الغابات حسب الإقليم

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

العالم

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

.IMAGE ملاحظة: نتائج نماذج

.IMAGE ملاحظة: نتائج نماذج

.IMAGE ملاحظة: نتائج نماذج

مليون كم مربع

في المائة

في مليون كم مربع المائة

الأسواق أولاً

الأسواق أولاً

الأسواق أولاً

السياسة أولاً

السياسة أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً

الأمن أولاً

الأمن أولاً

الاستدامة أولاً

الاستدامة أولاً

الاستدامة أولاً
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الزيادة تكون أقل بشكل ملحوظ في سيناريو الأمن أولًا، وهو ما يعكس 

بطء عمليات تنمية التكنولوجيا وممارسات إدارة الأراضي الضعيفة )انظر 

الشكل 9-21(.  وينتج عن زيادة الطلب على الغذاء مع زيادة 

الاستثمارات في التكنولوجيا، أكبر الزيادات في كل من السيناريوهين 

الأسواق أولًا والسياسة أولًا، مع بعض الاختلافات بين المناطق. وبينما 
يكون النمو أقل نسبياً في سيناريو الاستدامة أولًا، إلا أن هذا يوازيه معدل 

سكان إجمالي أقل.

يوضح الشكل 9-22 التغييرات المرتقبة لتوافر الغذاء بالنسبة للفرد. 

ويزداد إجمالي إنتاج الغذاء في كافة السيناريوهات الأربعة، إلا أن توفر 

الغذاء بالنسبة للفرد يتأثر أيضاً بالمعدلات المختلفة في نمو السكان. 

ويسهل مشاهدة زيادات ملحوظة في سيناريوهات الأسواق أولًا والسياسة 

أولًا والاستدامة أولًا، بينما يحقق السيناريو الأخير مستويات عالمية تصل 
إلى 10 في المائة و5 في المائة أعلى من السيناريوهين الأوليين على 

الترتيب. أما في سيناريو الأمن أولًا، يساير إنتاج الغذاء بالكاد نمو 

السكان بعد عام 2020، أما بداية الانخفاض فيمكن ملاحظة بدايته عام 

2040، إلا أن حدوثه يكون أقرب في أفريقيا. وبحلول عام 2050 يكون 

هناك أكثر من 30 في المائة فرقاً في توفر الطعام بالنسبة لكل فرد فيما 

بين السيناريوهين الأمن أولًا والاستدامة أولًا على المستوى العالمي، أما 

في أفريقيا فيكون الفارق 70 في المائة.

المياه  

كما ناقشنا في الفصل الرابع، تعتبر المياه أساسية - على مستوى 

الكمية والنوعية - بالنسبة للبيئة ورفاهية الإنسان. وتوضح السيناريوهات 

وجود احتمالات مختلفة جداً بالنسبة لمستقبل المياه اعتماداً على 

خياراتنا في المستقبل القريب

استخدام المياه
تعتبر إحدى عواقب التوجه السريع نحو تحقيق مستوى معيشة مادي 

أفضل في سيناريو الأسواق أولاً هي النمو السريع في استخدام المياه 

في كافة القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية، وهو ما ينتج عنه زيادة 

كبيرة في سحوبات المياه السطحية والجوفية )انظر الشكل 23-9(. 

وتختلف الاتجاهات كثيراً من دولة إلى أخرى، ففي العديد من الدول 

الصناعية يصل استخدام المياه إلى نقطة التشبع أثناء فترة السيناريو، 

بينما تؤدي الدخول المتزايدة في البلدان النامية إلى طلب متزايد على 

خدمات المياه الحديثة. وفي سيناريو الأسواق أولًا تؤدي خصخصة 

خدمات المياه والتحسينات التكنولوجية إلى زيادة معقولة لكن ثابتة في 

كفاءة استخدام المياه في معظم المناطق. ومع ذلك، فإن قطاع المياه 

يؤكد على التوسع في إمدادات المياه بدلًا من الحفاظ على المياه. أما في 

سيناريو السياسة أولًا، يؤدي التغير في سلوك استخدام المياه في المنازل 
والصناعات بالإضافة إلى التحسينات السريعة في كفاءة استخدام المياه 

في كافة القطاعات، إلى نقص سحوبات المياه في العديد من البلدان 

الصناعية وإلى بطء النمو في مناطق أخرى.  وفي سيناريو الأمن أولًا، 

الشكل 9-21 غلة الحبوب حسب الإقليم
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فإن الميل إلى زيادة السكان وإهمال الحفاظ على المياه يؤدي إلى زيادة 

سحوبات المياه. إلا أن النمو الاقتصادي البطيء يميل إلى إبطاء هذه 

الزيادة. ويفترض سيناريو الأمن أولًا انتشار تبني إستراتيجيات إدارة 

متكاملة للمياه، مع التأكيد الشديد على إدارة الطلب والمحافظة على 

المياه. وتؤدي عمليات التنمية، مع معدلات النمو السكاني البطيئة، إلى 

زيادات بطيئة في إجمالي استخدام المياه.

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تواجه نقص مياه شديد
ويتعقد مدى نقص المياه القاسي بتأثير تغير المناخ على مستقبل 

إمدادات المياه في كافة السيناريوهات. ويُزيد التهطال المتزايد من توفر 

المياه السنوي في معظم أحواض الأنهار، إلا أن درجات الحرارة الأكثر 

دفئاً والتهطال المتناقص سيقلل من توفر المياه السنوي في بعض 

المناطق القاحلة، مثل غرب آسيا، والأجزاء الجنوبية من أوروبا والأجزاء 

الشمالية الشرقية من أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي. ويمكن  كذلك أن 

تؤدي التغييرات في المناخ إلى فترات متكررة من الجريان السطحي 

للمياه المرتفع والمنخفض )غير موضحة(. وبحلول عام 2050، قد يزداد 

حدوث حالات الجفاف في المناطق القاحلة بالفعل، مثل أستراليا وجنوب 

الهند والجنوب الإفريقي. وفي الوقت ذاته، قد يتسبب التهطال المتزايد 

إلى حدوث جريان سطحي عالٍ متكرر في أجزاء من آسيا والمحيط 

الهادئ وأمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي وأمريكا الشمالية.

وتجتمع هذه العوامل مع زيادات نمو الطلب ونمو السكان لتحديد عدد 

السكان الذين يعيشون في أحواض الأنهار ويواجهون نقص مياه قاسي 

)انظر الإطار 9-2 والشكل 9-24(. وفي سيناريو الأسواق أولًا، ينمو عدد 

السكان المتأثرون من حوالي 2.5 بليون شخص في عام 2000 إلى 

حوالي 4.3 بليون شخص عام 2050. أما في سيناريو السياسة أولًا، 

تساعد الإجراءات التي يتم اتخاذها لإبطاء نمو استخدام المياه على 

تخفيف حدة المخاوف من توفر المياه العذبة في معظم مناطق العالم. 

ومع ذلك، يستمر نمو السكان والنشاط الاقتصادي في تمثيل عبء على 

الموارد في بعض المناطق، وبصفة خاصة في المناطق النامية. حيث 

يرتفع عدد السكان عالمياً الذين يواجهون نقص المياه القاسي بنسبة 

حوالي 40 في المائة ليصل عددهم إلى 3.9 بليون شخص. ويعد التأثير 

البحت لارتفاع عدد السكان والطلب المتزايد في سيناريو الأمن أولًا هو أن 

السكان الذين يعيشون في أحواض الأنهار تحت نقص مياه قاسي في 

عام 2005 يتجاوز 5.1 بليون شخص. أما عدد السكان الذين يعيشون 

في ظروف ندرة المياه في أفريقيا فيصل إلى 80 مليون، وهو تقريباً 

نفس عدد السكان الذين يعيشون في هذه المنطقة في بداية القرن. 

وتؤدي عمليات التنمية في سيناريو الاستدامة أولًا فيما يتعلق باستخدام 

المياه، يصاحبها معدلات نمو سكاني منخفضة، إلى تراجعات كبيرة في 

نقص المياه في العديد من أحواض الأنهار. ولا تزال توجد زيادات في 

بعض المناطق، وبصفة خاصة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وغرب 

آسيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأنماط المتنوعة للنمو السكاني وتبدل 

أنماط التهطال كجزء من تغير المناخ. ويزداد عدد السكان الذين يعيشون 

في أحواض الأنهار ويواجهون نقص مياه قاسي بأكثر من 1.1 بليون 

شخص عالميًا. وفي كل من السيناريوهين الاستدامة أولًا والسياسة أولًا، 

من المتوقع اتخاذ إجراءات كثيرة لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في 

أحواض الأنهار ويواجهون نقص مياه قياسي من أجل تحسين قدرتهم 

على مواجهة ندرة المياه. وتتضمن هذه الإجراءات وضع برامج للحد من 

فاقد المياه في توزيع المياه والبرامج شديدة الفاعلية لإدارة المياه 

السطحية والجوفية.

معالجة مياه الفضلات
من آثار الزيادة السريعة في سحوبات المياه في سيناريو الأسواق أولًا، 

النمو السريع المماثل في إنتاج مياه الصرف. وبالرغم من زيادة قدرة 

محطات معالجة المياه، إلا أنها لا تستطيع أن تساير الزيادة في حجم 

مياه الصرف. ومن ثم، فإن إجمالي حجم مياه الصرف غير المعالجة على 

مستوى العالم من القطاعين المنزلي والصناعي يزداد إلى الضعف بين 

عامي 2000 و2050 )انظر الشكل 9-25(. وحيث أن معظم مياه 

يتم استخدام مفهوم "نقص المياه" في العديد من تقييمات المياه 

للحصول على تقدير أولي لمدى ضغط المجتمع على الموارد المائية. ويتم 

تعريف نقص المياه باعتبارها موقفاً حينما تتجاوز عمليات السحب 40 في 

المائة من الموارد المتجددة. ونفترض هنا أنه كلما ازداد مستوى نقص المياه، 

كلما ازدادت احتمالية حدوث نقص المياه المزمن أو الحاد.

الإطار 9-2 نقص المياه

الشكل 9-23 سحوبات المياه العالمية حسب القطاع

الزراعة

المنزلي

الكهرباء

التصنيع

ملاحظة: نتائج نموذج 
الفجوة المائية.
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الصرف يتم تصريفها إلى المياه السطحية داخل اليابسة، فإن العالم 

يشهد انتشاراً حاداً لمشكلات تلوث المياه والمخاطر الصحية. وفي 

سيناريو السياسة أولًا، يزداد مستوى معالجة مياه الصرف من نسبة 50 
في المائة إلى حوالي 80 في المائة فيما بين عامي 2000 و2050، 

ولكن نظراً لنمو السكان، فإن إجمالي حجم مياه الصرف غير المعالجة 

سيظل يزداد بمعدل حوالي 25 في المائة خلال هذه الفترة )انظر الشكل 

9-25(. إلا أن المعدل العالمي يُخفي أوجه اختلاف واسعة بين المناطق. 

وبينما يتقلص إجمالي حجم مياه الصرف غير المعالجة بأكثر من 

النصف في أوروبا، فإنه يتضاعف تقريباً في أمريكا اللاتينية والكاريبي. 

وحيث أن تغطية المجتمعات بمحطات معالجة مياه الصرف يعتبر قليلًا 

بصورة نسبية في سيناريو الأمن أولًا، فإن حجم مياه الصرف غير 

المعالجة يزداد بتأثير أكثر من عامل فيما بين عام 2000 إلى 2050. 

ويتسبب صرف هذه الأحجام الكبيرة من مياه الصرف غير المعالجة إلى 

المياه السطحية إلى انتشار تلوث المياه وزيادة المخاطر الصحية سوءاً 

وتدهور الإنظمة الإيكولوجية المائية. وفي سيناريو الاستدامة أولًا، تساهم 

الجهود المبذولة في الحد من نمو الطلب على المياه في المحافظة على 

نوعية المياه وتحسينها على مستوى العالم. وتتمكن قدرة المعالجة من 

التصدي للكميات المتزايدة من مياه الصرف، ولذلك فقد تغير الحجم 

الإجمالي لمياه الصرف غير المعالجة قليلًا جداً منذ بداية هذا القرن 

)انظر الشكل 9-25(. إلا أن هذا، مع ذلك، يخفي اختلافات كبيرة بين 

المناطق المختلفة. ففي أمريكا الشمالية، يقل حجم مياه الصرف بصورة 

حادة، بينما في أمريكا اللاتينية والكاريبي يزداد حجم مياه الصرف 

بكمية طفيفة.

التنوع البيولوجي  

وعبر كل السيناريوهات والمناطق، يظل التنوع البيولوجي مهددًا، مع 

تداعيات قوية على خدمات النظم الإيكولوجية ورفاهية الإنسان الموضحة 

في الفصل 5. وينطبق ذلك على كلٍ من التنوع البيولوجي الأرضي 

والبحري. إلا أنه توجد اختلافات واضحة بين السيناريوهات في مقدار 

التغيير وموقعه.

التنوع البيولوجي الأرضي
تستمر كافة المناطق في مواجهة نقص في التنوع الأرضي في كل سيناريو 

من السيناريوهات. ويوضح الشكل 9-26 مستويات متوسط وفرة الأنواع 

بدءاً من عام 2000 والتغييرات في كل سيناريو من السيناريوهات من 

عام 2000 وحتى عام 2050، وتلخص الأشكال 9-27 - 9-28 هذه 

التغييرات حسب المنطقة وحسب مساهمة كل منها. ويمكن ملاحظة أكبر 

فقد في التنوع البيولوجي في سيناريو الأسواق أولًا، يليه سيناريو الأمن 

أولًا والسياسة أولًا والاستدامة أولًا لمعظم المناطق. وتشهد أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية والكاريبي أكبر معدل فقد في التنوع البيولوجي الأرضي بحلول 

عام 2050 في كافة السيناريوهات الأربعة، ويليهم آسيا والمحيط 

الهادئ. وترجع الاختلافات بين المناطق بصورة كبيرة على التغييرات 

واسعة النطاق لاستخدام الأراضي التي أوضحناها من قبل، وبخاصة 

الزيادة في أراضي المراعي والمناطق المخصصة لإنتاج الوقود الحيوي. 

والتغييرات الكلية في التنوع البيولوجي الأرضي بالرغم من ذلك، تتأثر 

بعدد من العوامل الأخرى، تتضمن تطوير البنية التحتية والتلوث 

والتغييرات المناخية، بالإضافة إلى السياسة العامة والصراعات.

الشكل 9-24 السكان الذين يعيشون في أحواض الأنهار ويواجهون إجهاداً مائياً حادًا

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

ملاحظة: نتائج نموذج الفجوة 
المائية.

مليار نسمة

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

الشكل 9-25 مياه الصرف غير المعالجة المحلية والبلدية حسب الإقليم

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

ملاحظة: نتائج نموذج الفجوة 
المائية.

مليار متر مكعب

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً
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حيث أن الزراعة، متضمنة إنتاج المحاصيل والماشية، يكون لها تأثيرات 

إجمالية أكبر على التنوع البيولوجي في سيناريو السياسة أولًا 

والاستدامة أولًا أكثر من السيناريوهين الآخرين نظراً لارتفاع قيمة الأمن 
الغذائي في هذه العوالم، ونظراً لزيادة استيعاب الوقود الحيوي بناءً على 

المنتجات الزراعية. وتستمر الغابات الاستوائية بصفة خاصة في 

التعرض للتحول.

وعلى النطاق العالمي، يمكن ملاحظة المزيد من فاقد التنوع البيولوجي 

في سيناريو الأسواق أولًا أكثر من أي سيناريو آخر، حيث يلعب تطوير 

البنية التحتية دوراً رئيسيًا. ففي سيناريو الأسواق أولًا، يكون النمو 

السكاني العالمي محدودًا، ويتم تنظيم بناء الطرق والتنمية الحضرية 

بصورة أكبر من سيناريو الأمن أولًا. إلا أن، دوافع التنمية تكون أقوى في 

سيناريو الأسواق أولًا: حيث يتم تعزيز أسواق السلع الدولية، ويتم تطوير 
البنية التحتية لتعزيز الوصول إلى الموارد الطبيعية، وتكون قيمة تكوين 

الثروات أكبر من المحافظة على الموارد. وفي السيناريوهين الأسواق أولًا 

والأمن أولًا، يستمر نقص التنوع البيولوجي في التسارع مع تقدم 
السيناريو، إلا أنه في السيناريوهين السياسة أولًا والاستدامة أولًا يستقر 

مستوى الفقد العالمي بحلول عام 2050.

ويتم وضع نماذج لتأثيرات تغير المناخ باعتبارها متشابهة في كل 

سيناريو، لكن في الحقيقة، يلطف من حدة ذلك قدرة الأنواع والأنظمة 

الإيكولوجية على التكيف والهجرة. وتعاني الأنظمة الإيكولوجية المرنة 

المرتبطة ببعضها من تأثيرات مرضية أقل من تأثير تغير المناخ على 

الأنظمة الإيكولوجية المجزأة التي يتم استغلالها بإفراط، مثل هذه التي 

يمكن رؤيتها في سيناريو الأمن أولًا والأسواق أولًا. ويؤثر المعدل الذي 

تستمر به درجة الحرارة العالمية في الارتفاع تأثيراً عميقاً على فرص 

حياة العديد من الأنواع في العالم حتى عام 2050 وما بعده.

وفي سيناريو السياسة أولًا وسيناريو الاستدامة أولًا، تمتد شبكة 

المناطق المحمية لإنشاء أنظمة محلية وإقليمية من المناطق المحمية تمثل 

البيئة الإيكولوجية. ويمكن رؤية توسع طفيف في سيناريو الأسواق أولًا، 

ولا يوجد توسع تقريباً في سيناريو الأمن أولًا وتتبع الاستثمارات 

المخصصة لإدارة المناطق المحمية وفاعليتها في السيناريوهات المختلفة 

نفس النمط. بينما لا تحد المناطق المحمية الجديدة من الكمية الإجمالية 

للأراضي البرية التي تتحول إلى الاستخدام الزراعي، فهي تحمي بعض 

الموائل الحيوية الباقية، بما في ذلك الموائل التي تعيش فيها الأنواع 

المهددة بالانقراض في نطاقات محدودة. ولا يمكن رؤية هذا التأثير في 

مؤشر متوسط وفرة الأنواع الأصلية )MSA(، حيث إنه يكون شديداً 

بالنسبة لهذه الأنواع والأنظمة الإيكولوجية الخاصة والنادرة والفريدة. 

ويكون بعض الاستخدام الزراعي ممكناً في بعض المناطق المحمية، إلا 

أن هناك إمكانية عالية لحدوث تعارضات في استخدام الأراضي بحلول 

عام 2050. ويمكن رؤية ذلك بوضوح أكبر في سيناريو السياسة أولًا. في 

الأقاليم الزراعية مثل أمريكا الوسطى والجنوب الأفريقي، يوجد طلب كبير 

جداً على الأراضي الزراعية حيث تكتظ الحياة البرية خارج المناطق 

المحمية، وتكون المناطق نفسها معزولة داخل المصفوفة الزراعية. وتولي 

الزراعة المستدامة، مع تصميم المزارع اهتماماً صريحاً بالحفاظ على 

التنوع البيولوجي، ويكون ذلك هاماً بصفة خاصة في ظل هذه الظروف.

وأخيرًا، فإن تكرار الصراعات المسلحة المتزايدة في سيناريو الأمن أولًا 

يخلق مخاطر غير متوقعة على التنوع البيولوجي بالإضافة إلى المخاطر 

على الأشخاص. ويتم في الأغلب تجميد الصناديق الدولية المخصصة 

لإجراءات المحافظة مع تدهور الموقف. بالإضافة إلى زيادة توفر البنادق، 

يقلل الصراع من الإنتاج الزراعي، الذي يجعل الصيد غير القانوني وغير 

المستدام أكثر جاذبية. وحيث يكافح القرويون من أجل الحياة، تسعى 

الميليشيات للحصول على الموارد لتمويل حروبها، وتستغل الشركات 

معدومة الضمير هذه الفوضى. ويتم نهب المناطق المحمية في مناطق 

 Draulans( النزاع من أجل الحصول على اللحم والمعادن والخشب

 .)and van Krunkelsven 2002, Dudley and others 2002

التنوع البيولوجي البحري
يستمر التنوع البيولوجي البحري في التراجع في كافة السيناريوهات، 

نظراً للضغط المتزايد على مصائد الأسماك البحرية لمواجهة الطلب على 

الغذاء )انظر الشكل 9-29(. ويكون أقل تراجع في سيناريو الاستدامة 

أولًا، نظراً للزيادة الضئيلة في عدد السكان والأنظمة الغذائية البديلة. 
وحتى مع الزيادة الأكبر في عدد السكان في سيناريو الأمن أولًا، فإن هذا 

السيناريو لا يشهد زيادة كبيرة كما في السيناريوهين الأسواق أولًا أو 

السياسة أولًا، نظراً لمتوسط الدخول الأقل بالإضافة إلى التقدم الأكثر 
بطئاً في التكنولوجيا التي تتيح إمكانية صيد المزيد من الأسماك.

وتختلف السيناريوهات أيضاً وفقاً لأنواع الأسماك المصادة. يوضح 

الشكل 9-30 أنه في سيناريو الاستدامة أولًا، توجد محاولة لصيد الأقل في 

السلسلة الغذائية، وهو ما يعكس هدف الحفاظ على الأنظمة البيولوجية 

البحرية. وبالرغم من أن هذه الاختلافات قد تبدو هامشية، إلا أنها إلى 

جوار مستوى المصيد العام الأقل، قد يكون تأثيرها هاماً كما هو موضح 

في الشكل 9-31. تنمو الكتلة الأحيائية من أسماك القاع الكبيرة بصورة 

كبيرة في سيناريو الاستدامة أولًا، وبصورة أقل في السيناريوهينالسياسة 

أولًا والأمن أولًابحلول عام 2050، بينما تقل في سيناريو الأسواق أولًا. أما 
فيما يتعلق بأسماك أعماق المحيط الكبيرة والصغيرة، فإن هذا التأثير 

يظهر في التراجع البطئ والزيادة الضئيلة في الكتلة الأحيائية على التوالي.

رفاهية الإنسان والعرضة للخطر  

ما الذي تشير إليه السيناريوهات فيما يتعلق برفاهية الإنسان - إلى أي 

التنوع البيولوجي كما تعرفه اتفاقية التنوع البيولوجي يشمل تنوع الجينات والأنواع والنظم الإيكولوجية. ويعتبر أحد 

المعايير الأرضية لتنوع مستوى الأنوع هو متوسط الوفرة المتبقية في كل نوع فردي ينتمي إلى النظام الإيكولوجي أو ما 

يسمى "متوسط وفرة الأنواع الأصلية )MSA(".  ويمثل "متوسط وفرة الأنواع الأصلية" الوفرة المتبقية من الأنواع الأصلية، 

بالنسبة لحالته الطبيعية. على سبيل المثال، في حالة إزالة الغابات، فإن متوسط وفرة الأنواع الأصلية يقوم على أساس 

الأنواع المتبقية في الغابات. ويتم عمل نموذج لمتوسط وفرة الأنواع الأصلية على مقياس نسبي من نسبة صفر في المائة 

)تم تدمير النظام الإيكولوجي( إلى نسبة 100 في المائة )النظام الإيكولوجي سليم(. تم استخدام نموذج المنهجية 

العالمية لرسم خريطة آثار الإنسان على الغلاف الحيوي GLOBIO لتوقع التغييرات في متوسط وفرة الأنواع الأصلية في 

سيناريوهات توقعات البيئة العالمية التي تم وصفها في الملحق.

الإطار 9-3 تعريف وقياس التنوع البيولوجي
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الشكل 9-26 متوسط وفرة الأنواع والاتجاهات، 2000 و2050

مؤشر متوسط وفرة 
الأنواع )2000(

ملاحظة: يمثل “متوسط وفرة الأنواع الأصلية” الوفرة المتبقية من الأنواع الأصلية، بالنسبة للحالة الطبيعية )راجع الجدول 3-9(.

الأسواق أولاً

الأمن أولاً 

السياسة أولاً

الاستدامة أولاً

انخفاض مؤشر متوسط وفرة الأنواع )2050(
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مدى يكون للأشخاص القدرة والفرصة لتحقيق طموحاتهم؟ كيف يمكن 

المقارنة بينها فيما يتعلق بالأمان الشخصي والأمان البيئي، والوصول 

إلى مقومات الحياة الجيدة والصحة السليمة والعلاقات الاجتماعية 

الجيدة، وكلها ترتبط بحرية الاختيار وحرية اتخاذ إجراء؟

إلى درجة معينة، تعرض تصميمات السيناريوهات مستويات أعلى أو أقل 

من جوانب معينة لرفاهية الإنسان. حيث يضطلع السيناريوهان الأسواق 

أولًا والاستدامة أولًا بتأكيد أكبر على حرية الأفراد في الاختيار واتخاذ 
إجراء أكثر من السيناريوهين السياسة أولًا أو الأمن أولًا. ويتم إيلاء أهمية 

خاصة لتحسين الصحة، وتقوية الحقوق المحلية وبناء القدرات في 

سيناريو السياسة أولًا والاستدامة أولًا، أكثر من السيناريوهين الأسواق أولًا 
أو الأمن أولًا.

ويلخص الجدول 9-2 )والأشكال المرتبطة به(، استرشاداً بالأهداف 

الإنمائية للألفية، كيف يمكن لهذه السيناريوهات أن تحدث فيما يتعلق 

بتحسينات رفاهية الإنسان. وهنا أيضاً ينبغي النظر إلى بعض النتائج 

باعتبارها افتراضات أكثر من كونها نتائج. وبصفة خاصة، يعتبر تطوير 

شراكة عالمية من أجل التنمية )الهدف الإنمائي 8 للألفية(، وإدماج 

المبادئ في سياسات وبرامج البلدان )جانب رئيسي من الهدف الإنمائي 

7 للألفية( افتراضات أساسية بسيناريو الاستدامة أولًا. كما يُفترض ذلك 

أيضًا، ولكن بدرجة أقل، في سيناريو السياسة أولًا. أما في سيناريو 

الأسواق أولًا، وإلى المدى الذي تنشأ فيه هذه التطورات، من المفترض 
حدوث ذلك فقط حينما يتناسب مع الهدف الأوسع نطاقاً وهو النمو 

الاقتصادي المتزايد. ويفترض حدوث القليل من التقدم أو عدم حدوثه 

على الإطلاق في سيناريو الأمن أولًا )انظر الإطار 4-9(.

ولا يمكن رؤية الصورة الكاملة لرفاهية الإنسان إلا بالأخذ في الاعتبار 

التطورات المفصلة داخل السيناريوهات. ففي معظم المناطق والمناطق 

الفرعية، يوجد نمط ثابت من التطورات يتحرك من الأمان إلى الأسواق 

إلى السياسة إلى الاستدامة أولًا. وتشهد المناطق والمناطق الفرعية الأغنى 

حالياً نمواً متباطئاً في الدخل بالنسبة للفرد في سيناريو الاستدامة أولًا، 

لكن يجب قياس ذلك ومقارنته بالتحسينات في المؤشرات الأخرى. فحتى 

في سيناريو الاستدامة أولًا، فإن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على 

سبيل المثال، تقليل نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار أمريكي 

واحد يومياً إلى نصف مستواهم عام 1990 بحلول عام 2015، لا يتم 

تحقيقه في كافة المناطق.

الشكل 9-27 التغير في متوسط وفرة الأنواع الأصلية )MSA( من 2000 حسب الإقليم

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

القطب

غرب آسيا

العالم

ملاحظة: نتائج نموذج 
.GLOBIO

انخفاض وفرة الأنواع الأصلية المتبقية منذ عام 2000 )في المائة(

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

الشكل 9-28 الإسهام في التدهور التاريخي في متوسط وفرة الأنواع الأصلية )MSA( حتى 2000 و2050 - عالمي

الزراعة العالمية بما في 
ذلك الرعي

الحراجة العالمية

البنية الأساسية العالمية

ترسب النيتروجين على 
مستوى العالم

تغير المناخ على مستوى 
العالم

ملاحظة: نتائج نموذج 
.GLOBIO

في المائة

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً الاستدامة أولاً

حتى عام 2000الإجهاد حتى عام 2000



القسم هـ: التوقعات - نحو عام 2015 وما بعده 426

وإذا ما نظرنا إلى ما هو أبعد من الأهداف الإنمائية للألفية، فإن الأمان 

الشخصي بالنسبة لمعظم الأشخاص يكون أقل بشكل كبير في سيناريو 

الأمن أولًا، بينما تكون هناك كذلك توترات قوية ونزاعات محتملة في 
سيناريو الأسواق أولاً. وإذا أضفنا إلى ذلك الضغوط المتزايدة على البيئة 
في كافة السيناريوهات، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الأمان البيئي، 

مع سيناريو الأسواق أولًا الذي يمثل أكبر إجهاد على البيئة العالمية 

وسيناريو الأمن أولًا على البيئات المحلية. وتنعكس هذه التغييرات في 

تعرض الناس والأشخاص إلى المخاطر. وينتج هذا عن النظر في كيفية 

اختلاف هذه السيناريوهات فيما يتعلق ببعض النماذج الأصلية التي تمت 

مناقشتها في الفصل 7، وبخاصة تلك التي تركز على المشاعات والدول 

الجزرية الصغيرة النامية والدول التي تقع تحت نقص مياه قاسي.

وتقدم كافة السيناريوهات تحديات للمشاعات العالمية ولكن بطرق مختلفة 

وبدرجات مختلفة. ويقدم سيناريو مثل الأسواق أولًا تحديات كبيرة، 

فبالإضافة إلى النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية، يكون هناك اهتمام 

أقل نسبياً بالمشكلات الاجتماعية والبيئية. والسبب الأكثر جوهرية هو أن 

النزعة تجاه الخصخصة المتزايدة تتضمن زيادة وقوع ما يتم معاملته 

الآن باعتباره ملكية عامة تحت سيطرة الملكية الخاصة. وبالرغم من أن 

ذلك قد يكون له تأثيراً إيجابياً أو سلبياً فيما يتعلق بالحماية البيئية، إلا 

أنه سيؤدي بالتأكيد إلى الوصول المحدود إليها. وفي سيناريو الأمن أولًا، 

قد تستفيد المشاعات العالمية بالفعل من عدة عوامل: مستويات النشاط 

الاقتصادي الأقل، وانخفاض الأنشطة التجارية والتحكم الأكثر صرامة 

في مجالات معينة. وبالرغم من أنه يمكن الوصول إلى المشاعات، إلا أنه 

من المرجح أن تتأثر بشكل حاد. ويتم منح المزيد من الاهتمام لحماية 

ومشاركة فوائد المشاعات العالمية في السيناريوهين السياسة أولًا 

والاستدامة أولًا. ومع ذلك، تظل الزيادات السريعة نسبياً في الدخول في 
المناطق الأكثر فقراً في هذه السيناريوهات بالإضافة إلى الرغبة في 

تحقيق أهداف رفاهية الإنسان والرفاهية البيئية قد تؤدي إلى وقوع 

الصراعات ووضع المزيد من الضغوط على المشاعات العالمية. وبصفة 

خاصة، فإن الحاجة إلى الوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الغذاء والوقود 

الحيوي يؤدي إلى ضغط متزايد على الغابات والمناطق المحمية. ومن 

المرجح جداً حدوث ذلك في سيناريو السياسة أولًا، مع عدد السكان الكبير 

في هذا السيناريو.

ويرتبط مصير العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية بصورة وثيقة 

بتأثيرات تغير المناخ، وبصفة خاصة ارتفاع مستوى البحر. فتوقعاتهم 

ليست مشرقة في أي سيناريو من السيناريوهات، )انظر الشكل 16-9( 

الذي يشير إلى زيادة قدرها 20 سم بحلول منتصف القرن، وهو ما 

سيؤدي إلى المزيد من التأثير من جراء العواصف الاستوائية وموجات 

العواصف. إلا أن هذه السيناريوهات تختلف في عوامل أخرى مرتبطة 

بتعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية للأخطار. ويتسم سيناريو الأمن 

أولًا بالمزيد من السكان، ومستويات التجارة الدولية الأقل نسبياً 
ومستويات الدخول الأقل والقيود المتزايدة على الهجرة الدولية. وتتضمن 

هذه العوامل مجتمعة تعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية لأخطار 

حادة. وقد تساعد التطورات التكنولوجية في سيناريو الأسواق أولًا، 

بالإضافة إلى زيادة التجارة والانتقال، على التخفيف من حدة التعرض 

للأخطار. وتؤدي مستويات النمو السكاني الأقل والزيادات الأكبر نسبياً 

في الدخول في الدول الجزرية الصغيرة النامية الأكثر فقراً في سيناريو 

السياسة أولًا والاستدامة أولًا إلى زيادة قدرة السكان على التكيف في هذه 
الأماكن.

ويعتبر نقص المياه قضية متواجدة في كافة السيناريوهات. فمع نمو 

السكان، ينمو طلبهم على الخدمات، فبطبيعة الحال تتضمن الزيادة 

السكانية الأكبر طلبات أكبر. ويخفف من حدة ذلك النمو الاقتصادي 

البطئ في سيناريو الأمن أولًا في كافة المناطق، والنمو البطئ في المناطق 

الغنية الحالية في سيناريو الاستدامة أولًا. ويوازي ذلك في الأهمية الطريقة 

التي يختلف بها كل سيناريو في كيفية تلبية هذه الطلبات، بما في ذلك 

العرض المتزايد وتحسين كفاءة توصيل الخدمات معًا. وفي سيناريو 

الأسواق أولًا تعمل الخصخصة والحد من الدعم وتسعير المياه جميعاً على 
الحد من الطلب الفعال للمياه. ولا يزال هناك تأكيد شديد على زيادة 

العرض، باستخدام مناهج تتضمن مركزية التكنولوجيا، مثل بناء السدود 

والحفر العميق لاستخراج المياه الجوفية وبناء محطات كبيرة لتحلية 

المياه. وتتخذ أساليب مشابهة لتلبية العرض في سيناريو الأمن أولًا، رغم 

كونها أقل كفاءة في التنفيذ. وعلاوة على ذلك، يتم توجيه القليل من 

الاهتمام للآثار البيئية لهذه الأنشطة، وهو ما يجعل الجماعات المعرضة 

للخطر أقل تجهيزاً للتكيف مع الآثار. بينما يشهد السيناريوهان السياسة 

أولًا والاستدامة أولًا جهوداً أكبر للحد من الطلب الإجمالي، بالرغم من بقاء 
إعانات أكثر قائمة، وبذل جهود أكبر لتحسين الوصول، بخاصة للفقراء. 

ويتعرض صافي المقايضة بصورة أعلى قليلًا لمشكلات المياه عما يكون 

عليه الحال في السيناريوهات الأخرى، لكن يتسم هذا السيناريو بقدرة 

أكبر على التصدي لهذه المشكلات.

الرسائل الرئيسية من المناطق

لا يشترط أن تواجه كل منطقة من مناطق العالم مستقبلًا واحدًا. وكما 

ناقشنا في أماكن أخرى من هذا التقرير، وبخاصة في الفصل السادس، 

فإن التحديات التي تواجهها المناطق المختلفة تختلف بوضوح من منطقة 

لأخرى. ولذا، فإن المشكلات الرئيسية محل الاهتمام بالإضافة إلى 

الطبيعة الدقيقة لعمليات التنمية على مدار فترة السيناريو المخطط تختلف 

أيضاً من منطقة لأخرى. ويلخص هذا القسم الرسائل الرئيسية الإقليمية 

التي تتضح من السيناريوهات.

كما هو موضح في الإطار المفاهيمي لتقرير توقعات البيئة العالمية الرابع GEO-4، فإن آثار التغييرات البيئية على رفاهية 
الإنسان تتوسط فيها بشدة العوامل الاجتماعية والمؤسسية. وعلاوة على ذلك، فإن الروابط الظاهرة بين التغير البيئي 

وبعض العناصر المعينة في رفاهية الإنسان، مثل توفر الغذاء ونقص المياه، يتم فهمها أفضل من تلك المتعلقة، على سبيل 

المثال، بالتعليم والأمن الشخصي والعلاقات الاجتتماعية الجيدة والوصول الإجمالي للمواد اللازمة لحياة جيدة. ولا تتضمن 

هذه السيناريوهات المقدمة هنا، وبخاصة عناصرها الكمية، كافة آثار التغيرات البيئية على رفاهية الإنسان، وبخاصة لتلك 

الفئات الأخيرة. وبافتراض أن التغيرات البيئية الإيجابية تعزز هذه الفئات، فمن المرجح أن هذه النتائج المقدمة هنا تستخف 

بالفروق في رفاهية الإنسان عبر كافة السيناريوهات.

الإطار 9-4 توضيح أثر التغير البيئي على رفاهية الإنسان
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الشكل 9-29 الإنزالات الإجمالية من المصائد السمكية البحرية

الأسواق أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً

الاستدامة أولاً

مليون طن

.ewe ملاحظة: نتائج نموذج
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الشكل 9-30 متوسط المؤشر الاستوائي )MTI( لإنزالات السمك العالمية

الأسواق أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً

الاستدامة أولاً

مؤشر

ملاحظة: نتائج نموذج برنامج 
محاكاة النظام البيئي.
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الشكل 9-31 التغير في الكتلة الأحيائية الكلية لمجموعات مختارة من الأسماك

الأسواق أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً

الاستدامة أولاً

في المائة

ملاحظة: نتائج نموذج برنامج 
محاكاة النظام البيئي .

أسماك القاع الكبيرة

مستوطني البحار كبار الحجم
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الجدول 9-2: التقدم في الأهداف الإنمائية للألفية عبر السيناريوهات*

الأهداف الإنمائية في الألفية والأهداف 

المرتبطة بها**

التقدم في السيناريوهات

الهدف 1
استئصال الفقر المدقع والجوع

يتأثر الفقر المدقع والجوع بعدد من العوامل، ولا تقتصر هذه العوامل على النمو الاقتصادي الإجمالي وإنتاج الغذاء، ولكن أيضاً توزيعهما. وعلى المستوى العالمي، 
فإن هدف الدخل إنقاص شريحة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار أمريكي واحد يومياً إلى النصف، يتم الوصول إليه في كافة السيناريوهات في التاريخ المستهدف 
وهو عام 2015، وعلى رأس ذلك، بصورة أساسية، التقدم القوي في آسيا والمحيط الهادئ )انظر الشكل 9-32(. إلا أن هذا ليس هو الحال لكافة المناطق. فأمريكا 
اللاتينية ودول الكاريبي وأفريقيا متأخرة في هذا الصدد، وبخاصة في السيناريوهين الأسواق أولًا والأمن أولًا، وفي السيناريو الأخير، لا تحقق أفريقيا أبداً الهدف، ولا 

تحقق أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي ذلك إلا متأخراً في هذه الفترة. وعلى المدى الأطول، تكون التحسينات هي الأفضل في السيناريوهين الاستدامة أولًا والسياسة أولًا 
في كافة المناطق. وفي سيناريو الأمن أولًا، فإن ثمة انعكاس يحدث في هذا الاتجاه تقريباً عند النقطة المتوسطة في هذه الفترة، وأكثر ما يؤدي إلى ذلك النمو البطيء 
في أفريقيا، وأيضاً في غرب آسيا. وفي الحالة الأخيرة، يعكس ذلك جزئياً اعتماد اقتصادياتها على قطاع النفط والغاز، الذي يواجه فترة انتقالية حيث أصبحت هذه 

الموارد مقيدة. ويمكن رؤية نفس التأثير بدرجة أقل في السيناريوهات الأخرى.

كما تظهر معدلات الجوع تراجعاً مماثلًا في كافة السيناريوهات بخلاف الأمن أولًا، حيث تنخفض النسب بقدر ضئيل، وهو ما يتضمن زيادة عدد الذين يتعرضون لسوء 
التغذية )انظر الشكل 9-33، ولاحظ أن البيانات غير متاحة لأمريكا الشمالية أو أوروبا(. وتستمر أعلى المستويات للاشخاص الذين يتعرضون لسوء التغذية في أفريقيا 

وآسيا والمحيط الهادئ في كافة السيناريوهات. 

الهدف الثاني
تحقيق تعليم أساسي عام

تصل كافة المناطق إلى أعلى مستويات التعليم الأساسي في سيناريو الاستدامة أولًا، يتبعه سيناريو السياسة أولًا، وهو ما يعكس، ضمن عدة عناصر أخرى، التركيز الأكبر 
على الاستثمار في التعليم )انظر الشكل 9-34(. كما يتم تحقيق تقدم تدريجي في سيناريو الأسواق أولًا. ولا تزال أفريقيا وغرب آسيا متأخرتين في هذا الصدد إلى حد 
ما، إلا أنهما يحققان تقدماً ملحوظاً في اللحاق بالمناطق الأخرى. وفي سيناريو الأمن أولًا، وبعد الزيادة في بداية الفترة، فإن الجهود المبذولة للوصول إلى هذا الهدف 

على المستوى العالمي تنعكس انعكاساً طفيفًا. ويرجع هذا إلى بطء نمو الالتحاق بالتعليم في أفريقيا وغرب آسيا، وبعض الانخفاض في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي 
وآسيا والمحيط الهادئ.

الهدف الثالث
تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين 

النساء

على المستوى العالمي، يتناقص التباين بين الجنسين في التعليم الأساسي والثانوي بصورة تدريجية في كافة السيناريوهات، ويكون أبطأ تناقص في سيناريو الأمن 
أولًا )انظر الشكل 9-35(. إلا أن التعادل في التعليم الثانوي يتم تحقيقه أسرع من التعليم الأساسي. ويكون نمط التغيير متشابهاً في معظم المناطق. وقد تم بالفعل 

رؤية هذا التعادل في أمريكا اللاتينية والكاريبي وأمريكا الشمالية وأوروبا في بداية هذا القرن. إلا أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ مازالت متأخرة عن المعدل العالمي 
وتستمر في ذلك، بخاصة في سيناريو الأمن أولًا. بينما تشهد مناطق غرب آسيا وأفريقيا تحسينات سريعة في كافة السيناريوهات، بخاصة في أفريقيا في المرحلة 

الثانوية. ومع ذلك، فإنها تظل بصفة عامة متأخرة عن المناطق الأخرى.

الهدف الرابع
تقليل وفيات الأطفال

بالرغم من تحقيق تقدم في كافة المناطق في كافة السيناريوهات، فإنه ليس واضحاً حتى الآن أنه سيتم تحقيق أهداف عام 2015. ومن المتوقع أن يشهد 
السيناريوهان الأمن أولًا والسياسة أولًا أكبر تقدم في هذا الصدد، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع الموزع بعدالة بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في 

التعليم والصحة. ولأسباب عكسية، من المتوقع أن يشهد السيناريو الأمن أولًا أبطأ تقدم في هذا الصدد. وإذا أضفنا إلى ذلك أيضاً النمو السكاني الكبير، فإن ذلك 
يتضمن مستويات مطلقة أعلى كثيراً من وفيات الأطفال قبل الوصول إلى عامهم الخامس. 

الهدف الخامس
تحسين صحة الأمهات

بشكل مشابه لوفيات الأطفال، وبالرغم من تحقيق تقدم في كافة المناطق في كافة السيناريوهات، ليس واضحاً حتى الآن أنه سيتم تحقيق أهداف عام 2015. ولنفس 
الأسباب من المتوقع أن يشهد السيناريوهين الاستدامة أولًا والسياسة أولًا أكبر التقدمات، بينما يكون أبطأ تقدم في السيناريو الأمن أولًا.

الهدف السادس
مكافحة الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى

تصل معدلات الإصابة بعدوى الإيدز إلى الحد الأقصى فيما بين عامي 2010 و2015 في كافة السيناريوهات، بعد الزيادة عالميًا، وبصفة خاصة في آسيا والمحيط 
الهادئ وأفريقيا وأجزاء من شرق أوروبا في بداية هذا القرن. ويصل معدل حالات الوفيات بسبب مرض الإيدز إلى ذروته بعد ذلك بسنوات قليلة، حيث تكون أعلى 

المعدلات في سيناريو الأمن أولًا وأقل المعدلات في سيناريو الاستدامة أولًا. وهذه الفروق بين معدلات الوفاة بين السيناريوهات لا تعكس فقط معدلات الإصابة العالية في 
سيناريو الأمن أولًا، لكنها تعكس كذلك خدمات الصحة العامة التي ينقصها الكفاءة، والتي تؤثر على الفترة التي يمكن أن يستمر الأشخاص المصابون بالعدوى خلالها 

على قيد الحياة. ومن المتوقع كذلك أن تكون الأنماط متشابهة عبر كافة السيناريوهات بالنسبة للملاريا والأمراض الكبيرة الأخرى. وينعكس هذا بصورة جزئية في 
الفروق في توقعات فترة الحياة عبر السيناريوهات )انظر الشكل 36-9(.

الهدف 7
ضمان الاستدامة البيئية

سيناريو الأسواق أولًا والأمن أولًا، يمكن مشاهدة تقدم محدود في دمج مبادئ التنمية المستدامة. بينما يتم إحراز تقدم كبير في سيناريو السياسة أولًا والاستدامة أولًا. 
وتتضمن زيادة التعداد السكاني العام في سيناريو الأسواق أولًا والأمن أولًا، بالإضافة إلى زيادة التوزيع غير العادل للدخل زيادة عدد سكان الأحياء الفقيرة. كما أن 
الافتقاد النسبي لسياسات معينة لمواجهة هذه المخاوف، يشير أيضاً إلى تقدم أقل في تحسين حياة هذه الجماعات. أما فيما يتعلق بالمقاييس المادية للاستدامة 

البيئية، تشير النتائج إلى نمط عام من الاتجاهات الإيجابية من سيناريو الأمن إلى الأسواق إلى السياسة إلى الاستدامة أولًا.

الهدف 8
تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية

في سيناريو الأسواق أولًا، تم تحقيق تقدم محدود في هذا الهدف، وفي المواضع التي تم فيها، كان ذلك مبدئياً في سياق التنمية الذي يعرف بنمو اقتصادي. ويمكن 
مشاهدة تقدم ضئيل جداً في سيناريو الأمن أولًا، حيث يزداد تركيز المجموعات على المزيد من المخاوف المحلية. وفي سيناريو السياسة أولًا والاستدامة أولًا، يتم تحقيق 
تقدم قوي. وفي السيناريو الأول، يتضمن هذا بصورة رئيسية بناء مؤسسات مركزية واضحة والتوسع فيها. أما في السيناريو الأخير، يتم بناء المزيد من المؤسسات 

التكميلية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمحلي، ويتم تبني تعريف واسع للتنمية.

* �تعكس النتائج الموضحة في هذا الجدول مجموعة من العناصر القصصية والكمية لهذه السيناريوهات. وتمثل بعض النتائج، وبخاصة للهدف الثامن، فرضيات أكثر من كونها حصيلة لهذه السيناريوهات.

**تصف الأمم المتحدة )2003( بعض الأهداف والمؤشرات المعينة التي يتم استخدامها لمراقبة التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.
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أفريقيا  

تظل الزيادة في عدد السكان موجهاً رئيسياً في كافة السيناريوهات. 

حيث يتأثر توزيع السكان والهجرة والتحضر والهياكل العمرية والنمو 

والتركيب العمري بالسياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة في أفريقيا 

والأقاليم الأخرى. كما أن ثمة عامل مشترك آخر وهو أن تحقيق أهداف 

الطاقة التي وضعتها الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا )NEPAD( يجب ألا 

يتجاهل الاعتبارات البيئية. ويشمل ذلك تطوير مصادر للطاقة أكثر نظافة، 

وتعزيز إمكانية الوصول إلى إمداد تجاري للطاقة تكون في المتناول 

ويمكن التعويل عليه، وتحسين موثوقية إمداد الطاقة المستخدمة من أجل 

الأنشطة الإنتاجية وتقليل تكلفتها وعكس التدهور البيئي المرتبط 

باستخدام أنواع الوقود التقليدية في المناطق الريفية. ويتضمن ذلك 

اقتصاديات الطاقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لضمان نجاح 

الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، وبصفة خاصة لضمان إدماج اعتبارات 

إمدادات الطاقة الدائمة في استراتيجيات الحد من الفقر.

ينتج التدهور الحاد في الأرض في سيناريوهات الأسواق أولًا والأمن أولًا، 

على التوالي، من جراء الممارسات الزراعية المكثفة التي تقوم على التربح 

والممارسات غير المستدامة. ويؤدي ذلك إلى آثار مصاحبة على البيئة 

وعلى رفاهية الإنسان. وتؤدي خصخصة ودمج القطاعات في سيناريو 

الأسواق أولاً إلى إحداث بعض التحسينات في التنمية الإنسانية، لكن 
الرعاية البيئية المحدودة وعمليات المقايضة المحدودة في العولمة في 

سيناريو الأسواق أولًا ستُظهر عواقب سلبية بارزة بحلول 2050. وفي 

0

الشكل 9-32 نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار أمريكي واحد في اليوم حسب الإقليم

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

العالم

النسبة المئوية لإجمالي التلوث

ملاحظة: نتائج نموذج 
المستقبل الدولي.

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً  الاستدامة أولاً

الشكل 9-33 نسبة الأطفال سيئء التغذية لأقاليم مختارة

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

غرب آسيا

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين -0 5 سنوات

ملاحظة: نتائج نموذج 
.IMPACT

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً  الاستدامة أولاً

الشكل 9-34 صافي الالتحاق بالتعليم الابتدائي حسب الإقليم

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

العالم

في المائة

ملاحظة: نتائج نموذج 
المستقبل الدولي.

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً  الاستدامة أولاً
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سيناريو الأمن أولًا، فإن السياسات الاقتصادية الضعيفة تؤدي إلى 
الاستهلاك المفرط لموارد المياه والأرض والمعادن. أما في سيناريو 

السياسة أولًا، فإن السياسات البيئية والاجتماعية تساعد على تحقيق 
الرعاية البيئية والعدالة الاجتماعية. وفي سيناريو الاستدامة أولًا، فإن 

التغييرات الإيجابية في أنظمة القيمة والوعي البيئي والتوجهات 

الديموغرافية والاقتصادية والتكنولوجية تؤدي إلى المحافظة على البيئة 

مع انخفاض ملحوظ في التدهور في الأرض. وفي كل من السيناريوهين 

السياسة أولًا والاستدامة أولًا، فإن السياسات الاقتصادية المفضلة والتكامل 
الإقليمي والرعاية الاقتصادية والبيئية التي توجهها أطر العمل التنظيمية 

للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا )NEPA( والمؤتمر الوزاري الأفريقي 

حول البيئة، تؤدي إلى خلق موصل بيئي لتحقيق أهداف التنمية البيئية 

والبشرية.

وتشير السيناريوهات إلى أن السياسات التي تؤثر على البيئة تحتاج إلى 

وقت وأنه يجب على الحكومات تجنب انعكاسات السياسات من خلال بذل 

الجهود لبناء قدرة مؤسسية لتنمية هذه السياسات وتنفيذها ومراقبتها. 

ويجب ألا تكون صياغة السياسات عبارة عن ممارسة تكنوقراطية، ولكن 

عملية حوار وتفاعل مع جماعة المواطنين والعلماء والمنفذين. وستعتمد 

كذلك نتيجة هذه السياسات التي تمت صياغتها على طبيعة أنظمة القيمة 

المنغرسة في الأذهان. حيث يعتبر نقل البيئة من وضعها الخارجي 

الحالي إلى لب التنمية عاملًا محورياً لتحقيق التنمية المستدامة. توضح 

الأشكال تحت 9-37 المستقبل المحتمل للمنطقة.

الأسواق أولاً

الأسواق أولاً

السياسة أولاً

السياسة أولاً

الأمن أولاً 

الأمن أولاً 

الاستدامة أولاً

الاستدامة أولاً

الشكل 9-35 معدلات جنس الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي حسب الإقليم

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

العالم

التعليم الابتدائي )الإناث، الذكور(

التعليم الثانوي )الإناث، الذكور(

ملاحظة: نتائج نماذج 
المستقبل العالمي.

الأسواق أولاً السياسة أولاً الأمن أولاً  الاستدامة أولاً

الشكل 9-36 العمر المتوقع عند الولادة حسب الإقليم

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

غرب آسيا

العالم

أعوام

ملاحظة: نتائج نماذج 
المستقبل الدولي.
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آسيا والمحيط الهادئ

ثمة مخاطر من أن زيادة الثروة والرفاهية المادية للمواطنين بالمنطقة قد 

يكون على حساب التدهور البيئي واستنزاف الموارد، ما لم يتم اتخاذ 

إجراءات مضادة. في سيناريو الأسواق أولًا، يتحسن المستوى المتوسط 

للمعيشة في المنطقة، إلا أنه يزداد التهديد الموجه لتنوع مصائد الأسماك 

البحرية وثباتها، كما أن ندرة المياه تتزايد وجهود التحكم في التلوث لا 

تستطيع مسايرة الضغوط المتزايدة. كما تزداد أيضاً رفاهية الإنسان 

المادية في سيناريو السياسة أولًا، إلا أن الآثار الجانبية السلبية تخف 

حدتها في هذه الحالة بسبب سياسات الحكومة المركزية المستنيرة التي 

تؤكد على الحفاظ على البيئة وحمايتها. ويزداد مستوى المعيشة أيضاً 

للمواطنين في المنطقة في سيناريو الاستدامة أولًا، لكن في هذه الحالة يثبت 

عدد السكان ولا يستهلك الأفراد نفس الكمية التي يتم استهلاكها في 

السيناريوهين الأسواق أولًا والسياسة أولًا. ونتيجة لذلك يكون الضغط على 

البيئة الطبيعية في السيناريو الاستدامة أولًا أقل منه في السيناريوهين 

الآخرين.

وستلعب الحوكمة دوراً رئيسياً في تحقيق الرخاء وفي استعادة النوعية 

البيئية والمحافظة عليها. ويساهم انهيار الحوكمة في سيناريو الأمن أولًا 

في تراجع كافة مؤشرات الرفاهية الاقتصادية تقريبًا، بالإضافة إلى 

تدهور حالة البيئة. وتتسع الصراعات على ندرة المياه، وينخفض عدد 

المصائد السمكية البحرية وتتدهور نوعية المياه. وبالمقارنة، فإن هياكل 

الحوكمة الجديدة التي يتم تطبيقها في السيناريوهات الأخرى )مثل 

مجتمع آسيا والمحيط الهادئ للبيئة والتنمية( توفر وسائل سياسية 

لتحقيق الأهداف البيئية. ويقترح سيناريو الاستدامة أولًا أن تكون هياكل 

الحوكمة أكثر فاعلية إذا تم إنشائها من المجتمعات بدلًا من فرضها 

بواسطة حكومات مركزية.

كما يوضح السيناريو كذلك أن الاستثمارات في التكنولوجيا والبحث 

تعتبر مفتاحاً للتنمية المستدامة في المنطقة. حيث يمكن أن تؤدي إلى 

إحداث تحسينات في كفاءة الطاقة واستخدام المياه واستهلاك الموارد 

وهو ما يخفف العبء عن البيئة الطبيعية. توضح الأشكال تحت 38-9 

المستقبل المحتمل للمنطقة.

أوروبا

توضح السيناريوهات الأربعة أن أوروبا تعتبر عرضة للتغير البيئي بعدة 

طرق. لا تعتبر أوروبا قوة اقتصادية رائدة في أي سيناريو، لكنها في 

موضع تأثير على المناطق العالمية الأخرى من خلال دعمها لتكنولوجيات 

التنمية البيئية والتنمية المستدامة والخبرة في الحوكمة البيئية وإدارة 

الأزمات في مجال البيئة. إلا أنه في حالة حدوث ظروف غير مواتية، فقد 

تعتمد أوروبا على تحالفات سياسة وموارد طبيعية من أقاليم أخرى.

وتكشف السيناريوهات عن شكوك معينة حول الهجرة المستقبلية وكيف 

ستؤثر على نمو السكان في أوروبا، وبخاصة في التفاعلات مع الأقاليم 

الأخرى. وبينما تعتبر شيخوخة السكان مشكلة هامة، فما يوازيها في 

الأهمية مشكلة مقياس البرامج المستقبلية في مجال التعليم والأبحاث 

التي ستقلل من هجرة أصحاب الكفاءة المحتمل من أوروبا وستحسن 

الابتكار المتعلق بالبيئة والتطوير التكنولوجي. وتوضح السيناريوهات أن 

عمليات التنمية تتضمن نطاقاً كبيراً للمساعدة على تلطيف العديد من 

الأزمات الاجتماعية - الاقتصادية أو البيئية والتغلب عليها في الإقليم 

الأوسع. إلا أن مستوى الاستثمارات في برامج البحث والتطوير وبرامج 

التعليم المطلوبة لعمل ذلك يمكن أن يكون مرتفعاً نسبيًا.

وفي سيناريوهين من السيناريوهات الأربعة، تؤدي التغيرات البيئية التي 

تؤثر على أوروبا إلى تأثيرات سلبية على كل من المجتمع والطبيعة. وفي 

سيناريو الأسواق أولًا، يؤدي الكفاح من أجل مستوى معيشة أعلى في 
اقتصاد معولم إلى كفاءات أعلى في الإنتاج في الجزء الغربي من أوروبا، 

ولكن في الوقت ذاته يؤدي إلى مستويات استهلاك أعلى عبر المنطقة. 

وتزداد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة كبيرة، ويقل التنوع 

البيولوجي ويزداد الضغط على الموارد المائية. وتصبح العديد من 

مؤشرات حالة البيئة واتجاهات أقل تفضيلًا في سيناريو الأمن أولًا، لكن 

لأسباب عديدة. فأوروبا، في هذا السيناريو، تواجه ضعفاً عاماً في 

مؤسساتها وسيطرتها على التلوث البيئي. حيث تنتج الزيادات الكبيرة في 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب نقص كفاءة استخدام الطاقة 

وبسبب المستويات العالية من انتشار الانبعاثات من مصادر أرضية. كما 

يضع تصريف مياه الصرف وتدمير الموائل ضغطاً متزايداً على النظم 

الإيكولوجية المائية في كلا السيناريوهين.

ويوضح السيناريوهان السياسة أولًا والاستدامة أولًاالسبل المختلفة التي 
يمكن لأوروبا اتباعها من أجل مستقبل أكثر استدامة. فأحد السبل أن 

تصبح أكثر مهارة في إدارة أزمة تغير المناخ والأزمات الأخرى، والآخر 

تعزيز ممارسات السياسة للاتحاد الأوروبي على نحو أكبر، ومد ذلك إلى 

الجانب الشرقي من أوروبا. وتتضمن الاستراتيجيات القوية تبادل 

التكنولوجيات، والإدارة المتكاملة ومشاركة أصحاب المصالح في عمليات 

صنع القرار. توضح الأشكال تحت 9-39 المستقبل المحتمل للمنطقة.

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

تاريخيًا، فرض مراراً تنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية في منطقة 

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ضغوطاً إضافية على الظروف 

الاجتماعية والموارد البيئية والطبيعية. حيث يزداد الإجحاف والفقر 

بصورة واضحة في السيناريوهين الأسواق أولًا والأمن أولًا، بالرغم من أنه 

ليس ضرورياً أن يظهر ذلك في قياسات مثل الأشخاص الذين يعيشون 

بأقل من دولار أمريكي واحد يوميًا. وتخف حدة ذلك بصورة واضحة في 

سيناريو السياسة أولًا، ويوجد إنكماش واضح في سيناريو الاستدامة أولًا. 
وتظل الديون الخارجية بمثابة حجر عثرة أمام التنمية المستدامة في 

سيناريو الأسواق أولًا والسياسة أولًا، مع زيادة واضحة في العقبات في 
سيناريو الأمن أولًا وتقل العقبات إلى مستويات يمكن إدارتها في سيناريو 

الاستدامة أولًا.

تمثل الغابات والتنوع البيولوجي مكوناً رئيسياً في الموارد الطبيعية في 

المنطقة، ولا تقتصر آثارها على المنطقة فقط ولكن تمتد أيضاً إلى 

العالم. حيث يزداد معدل إزالة الغابات ويقل غطاء الغابات بصورة 

واضحة في سيناريو الأسواق أولًا، وهو ما يؤدي إلى فقد المزيد من 
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الشكل 9-37ب إجمالي الدخل الناتج المحلي للفرد - أفريقيا

الشكل 9-37و معدل التغير في مساحات أرض الزراعة 
والمراعى والغابات - أفريقيا

الشكل 9-37ج تعداد السكان الذين يقل دخلهم عن دولار الشكل 9-37د سوء تغذية الأطفال - أفريقيا
أمريكي واحد في اليوم - أفريقيا

الشكل 9-37أ اتجاهات السكان - أفريقيا

الشكل 9-37هـ تعداد السكان الذين يعيشون في أحواض 
الأنهار ويواجهون نقص المياه القاسي - أفريقيا

ألف دولار )2000( )اعتماداً على تعادل القوة الشرائية(

مليون كم مربع
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ملاحظة: نتائج نماذج المستقبل الدولي.

ملاحظة: نتائج نماذج الفجوة المائية.
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.IMAGE ملاحظة: نتائج نماذج
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.

الشكل 9-37ز استخدام الطاقة الأولية حسب نوع الوقود - أفريقيا

الشكل –37ط انبعاثات أكسيد الكبريت من أنشطة الإنسان - أفريقيا

الشكل 9-37ك التدهورات التاريخية والمستقبلية في متوسط وفرة 
الأنواع - أفريقيا

الشكل 9-37 ح الانبعاثات المكافئة للكربون - أفريقيا

الشكل 9-37ي مياه الصرف المعالجة وغير المعالجة - أفريقيا
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حتى عام 2000 حتى عام 2050
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الموائل ويؤدي إلى المزيد من التجزؤ. ويتم الحفاظ على مناطق الغابات 

الرئيسية التي تهم "الصفوة" في سيناريو الأمن أولًا، لكن خارج المناطق 

المحمية يزداد معدل إزالة الغابات. بينما يظهر في سيناريو السياسة أولًا 

انخفاض ملحوظ في إزالة الغابات وتجزؤ الموائل، نظراً لآليات 

التشريعات والتطبيقات المحسنة، بينما تعمل آليات إصلاح نظم الغابات 

الإيكولوجية المتأثرة في سيناريو الاستدامة أولًا، على إيقاف فقد هذه 

الموائل الرئيسية وتجزؤها.

وتظل مشكلة الضغوط المتزايدة على موارد المياه الإقليمية موجودة في 

السيناريوهات الأربعة بحلول عام 2050، لكن يمكن تحديد فروق نوعية 

بين السيناريوهات الأربعة. ففي السيناريوهين الأسواق أولًا والأمن أولًا، 

تنخفض نوعية وكمية المياه السطحية والجوفية، بينما في سيناريو 

السياسة أولًا، فإن الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة لحفظ المياه 
تلطف من زيادة سحوبات المياه، مما يؤدي إلى تحسين كبير في 

استخدام المياه في القطاعات الاقتصادية. بينما في سيناريو الاستدامة 

أولًا، يتم تقديم جهود خاصة لإدارة الصراعات في هذه المنطقة ولتحسين 
كفاءة استخدام المياه وتغيير سلوك السكان في استخدام المياه.

يظل الوصول إلى موارد الطاقة والتحكم فيها مصدراً رئيسياً للصراع 

في سيناريو الأسواق أولًا وبدرجة أكبر في سيناريو الأمن أولًا، مع تحسن 

محدود للغاية في تنويع الطاقة من الوقود الأحفوري وكفاءة الطاقة في 

كلا السيناريوهين. وعلى خلاف ذلك، يتم تشجيع تنويع الطاقة والاستفادة 

من المصادر المتجددة بصورة أكبر إلى جانب كفاءة الطاقة والتعاون 

الإقليمي في مجال الطاقة في سيناريو السياسة أولًا ويتم تعزيزه في 

سيناريو الاستدامة أولًا.

 يعد التحضر أيضاً عاملًا رئيسيًا، وتعتبر كل من أمريكا اللاتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي أكثر المناطق تحضراً في العالم النامي. تستمر عملية التحضر 

في جميع السيناريوهات مع وجود اختلافات ملحوظة. تمضي عملية التحضر 

بخطى واسعة لا يمكن التحكم فيها في سيناريو الأسواق أولًا والأمن أولًا، 

بينما تتسم بأنها أقل عشوائية في سيناريو السياسة أولًا. أما في سيناريو 

الاستدامة أولًا، تستمر عملية التحضر بصورة رئيسية في المدن الصغيرة 
والمتوسطة في سياق قائم على تخطيط بعيد المدى لتطوير المدن. 

تتزايد الضغوط التي تؤدي إلى الهجرة بصفة مستمرة، داخل المنطقة وإلى أمريكا 
الشمالية، في سيناريو الأسواق أولًا، نتيجة تردي الظروف الاجتماعية 

للعديد من الجماعات. وفي سيناريو الأمن أولًا، تتزايد الضغوط التي تؤدي 

إلى الهجرة إلى حد كبير في مناطق الحدود، بينما تصبح التشريعات 

الخاصة بالهجرة أكثر تقييدًا. وتقل الضغوط التي تؤدي إلى الهجرة في 

سيناريو السياسة أولًا والاستدامة أولًا. ففي سيناريو "الاستدامة أولًا"، تميل 
الهجرة لأن تكون اختيارية أكثر منها ضرورية. توضح الأشكال تحت 

9-38 المستقبل المحتمل للمنطقة.

شمال أمريكا

توجد ميزة مشتركة بين السيناريوهات، تتمثل في الدرجة التي تتصدى 

بها هذه المنطقة للمشكلات البيئية بصورة تتسم بالمبادرة وتنسيق 

الجهود. ومثلما يتضح في سيناريو الأسواق أولًا، تنجح الأسواق، على نحو 

غير معتاد، في ابتكار منتجات جديدة وتلبية متطلبات المستهلك. ومع 

ذلك، فهي لا يمكنها تقديم حلول فعالة للمشكلات البيئية، في حالة عدم 

وجود سياسة توجيهية، كما يتضح في سيناريو السياسة أولًا. وإلى جانب 

ديناميكية الأسواق في سيناريو الأسواق أولًا والسياسة التوجيهية في 

سيناريو السياسة أولًا، إذا تواجد عنصر إضافي آخر يتمثل في الوعي 
الثقافي والمشاركة الاجتماعية كما هو الحال في سيناريو الاستدامة أولًا، 

يستطيع المجتمع المدني تحفيز القطاع الخاص وواضعي السياسات 

لتحقيق مزيد من الإنجازات على الجبهة البيئية.

يوجد اختلاف واضح في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي تقل 

في سيناريو السياسة أولًا إلى النصف تقريبًا، مقارنة بسيناريو الأسواق 

أولًا، بينما تقل النسبة عن ذلك في سيناريو الاستدامة أولًا. وفيما يتعلق 
بالموارد المائية، يتضح دور المبادرة في سيناريو الاستدامة أولًا 

والسياسة أولًا بصورة أكبر عن سيناريو الأمن أولًا والأسواق أولًا. ففي 

السيناريوهين الأخيرين، كان لتدهور طبقات المياه الجوفية والموارد 

المائية السطحية الرئيسية آثاره السلبية، ولا سيما في مجال الزراعة 

والاستهلاك المنزلي، مع وجود زيادة مطردة في عدد الأفراد الذين 

يعيشون في أحواض تقع تحت نقص مياه قاسي.

تستنفد مشكلة الزحف والمناخ والموارد المائية قدرة المنطقة على وضع 

السياسات. فهذه المشكلات تتسم بأنها تنتشر ولا تتركز في منطقة معينة 

وتسوء ببطء ولكنها مشكلات عنيدة. وتتطلب هذه المشكلات العمل من 

قبل العديد من الأطراف المختلفة التي تفتقد إلى تنسيق الجهود، كما 

تقتضي إعادة التفكير في مفهومي التقدم والرفاهية.

هكذا، لن تستطيع أمريكا الشمالية وضع التدابير اللازمة للحفاظ على 

موارد المياه العذبة والتحول إلى اقتصاد الكربون الأكثر انخفاضًا، فضلًا 

عن العدول عن اتجاهها نحو المزيد من تطوير الأراضي المكثف، دون 

وجود جهودات أكثر وعياً وتصميمًا. وسوف يقتضي إيجاد حلول لهذه 

المشكلات في النهاية وضع سياسات طموحة، منها على سبيل المثال، 

آليات الأسواق اللازمة لتقييم الموارد الطبيعية كمستجمعات المياه، فضلًا 

عن دعم الابتكار التكنولوجي واستراتيجيات "النمو الذكي" التي تستشرف 

المستقبل. علاوة على ذلك، قد يكون زيادة الوعي الثقافي والفردي بهذه 

المشكلات والحرص على إيجاد حل لها، على نحو ما يتضح في سيناريو 

الاستدامة أولًا، عاملًا ضرورياً لتحفيز الاستجابة اللازمة على مستوى 
السياسة والأسواق. ويمكن أن يشهد سيناريو الحالة الأسوأ، لكنها غير 

محتلمة، تدهوراً في الظروف البيئية والاجتماعية-الاقتصادية إلى مرحلة 

تبدو أنها تتحدى الإصلاح.

وأخيرًا، رغم تشابه مستويات الدخل في سيناريو الاستدامة أولًا والأمن أولًا، 

تعتبر نوعية الحياة أفضل في سيناريو الاستدامة أولًا، ويُقال أنها أفضل من 

سيناريو الأسواق أولًا والسياسة أولًا رغم مستويات الدخل الأعلى فيهما. 

يتضح في سيناريو الأسواق أولًا وجود نجاح كبير في توفير المنتجات 

للمستهلكين، بينما يساعد سيناريو السياسة أولًاعلى التأكد من تخفيف الآثار 

البيئية، أما سيناريو الاستدامة أولًا فإنه يستثمر أيضاً في الجوانب غير المادية 
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الشكل 9-38ب إجمالي الناتج المحلي للفرد - آسيا والمحيط 
الهادئ

الشكل 9-38و معدل التغير في مساحات أرض الزراعة 
والمراعى والغابات - آسيا والمحيط الهادئ

الشكل 9-38ج تعداد السكان الذين يقل دخلهم عن دولار الشكل 9-38د سوء تغذية الأطفال - آسيا والمحيط الهادئ
أمريكي واحد في اليوم - آسيا والمحيط الهادئ

الشكل 9-38أ اتجاهات تعداد السكان - آسيا والمحيط الهادئ

الشكل 9-38هـ تعداد السكان الذين يعيشون في أحواض 
الأنهار ويواجهون نقص مياه قاسي - آسيا والمحيط الهادئ
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الشكل 9-38ز طلب الطاقة الأولية حسب الوقود - آسيا والمحيط الهادئ

الشكل 9-38ط انبعاثات أكسيد الكبريت من أنشطة الإنسان - آسيا 
والمحيط الهادئ

الشكل 9-38ك التدهورات التاريخية والمستقبلية في متوسط وفرة 
الأنواع - آسيا والمحيط الهادئ

الشكل 9-38ح الانبعاثات المكافئة للكربون - آسيا والمحيط 
الهادئ

الشكل 9-38ي مياه الصرف المعالجة وغير المعالجة - آسيا 
والمحيط الهادئ
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الشكل 9-39ب إجمالي الناتج المحلي - أوروبا

الشكل 9-39و انبعاثات أكسيد الكبريت من أنشطة الإنسان - أوروبا

الشكل 9-39د تعداد السكان الذين يعيشون في أحواض 
الأنهار ويواجهون نقص المياه القاسي - أوروبا

الشكل 9-39ج معدل التغير في مساحات أرض الزراعة 
والمراعى والغابات - أوروبا

الشكل 9-39أ اتجاهات السكان - أوروبا

الشكل 9-39هـ الانبعاثات المكافئة للكربون - أوروبا
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للرفاهية، كالبيئة الصحية وزيادة الحس المجتمعي، مما يعكس مزيد من التواصل 

الاجتماعي الذي يؤدي إلى الاستفادة من الموارد الهامة بصورة أكثر عدلًا، 

كالرعاية الصحية والتعليم والعمليات السياسية. توضح الأشكال تحت 38-9 

المستقبل المحتمل للمنطقة.

غرب آسيا

تعرض السيناريوهات السبل وحالات المستقبل المختلفة التي قد تتخذها 

المجتمعات في المنطقة، فضلًا عن الآثار النسبية والمعقدة للعديد من 

العوامل، في تشكيل مستقبل المجتمعات فيما يتعلق برفاهية الإنسان 

والتغير البيئي. يعتبر سيناريو الأسواق أولًا سيناريو محبطاً لغرب آسيا، 

فرغم أن السوق يحفز إجراء التحسينات اللازمة في كفاءة الموارد 

والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية، تواجه المنطقة مشكلات بيئية 

وصحية واجتماعية هائلة، سوف تقوض التنمية الاقتصادية على المدى 

البعيد. 

في سيناريو السياسة أولًا، تفرض الحكومات قيوداً مشددة في 

السياسات على قوى السوق لتقليل تأثيراتها غير المرغوب فيها على البيئة 

ورفاهية الإنسان إلى أدنى حد. وتعتبر التكاليف البيئية والاجتماعية أحد 

العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار في تدابير السياسات والأطر التنظيمية 

وعمليات التخطيط، لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية البيئة، مما يؤدي 

بدوره إلى الحد من التدهور البيئي وتحسين رفاهية الإنسان. ومع ذلك، 

تظل هناك ضغوط كبيرة من سياسات الاستثمار.

في سيناريو الأمن أولًا، وهي حالة متطرفة لسيناريو الأسواق أولًا، من 

الشكل 9-39ز استخدام الطاقة الأولية حسب نوع الوقود - أوروبا
إكساجول
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الشكل 9-39ك التدهورات التاريخية والمستقبلية في متوسط وفرة 
الأنواع - أوروبا

الشكل 9-39ي مياه الصرف المعالجة وغير المعالجة - أوروبا
مليار متر مكعبفي المائة
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ترسب النيتروجين

البنية الأساسيةالحراجة

الزراعة، بما في ذلك

الرعي

ملاحظة: نتائج نماذج الفجوة المائية.



439المستقبل اليوم 

الشكل 9-40ب إجمالي الناتج المحلي للفرد - أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

الشكل 9-40و معدل التغير في مساحات أرض الزراعة والمرعى 
والغابة - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشكل 9-40د سوء تغذية الأطفال - أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

الشكل 9-40ج تعداد السكان الذين يقل دخلهم عن دولار أمريكي 
واحد في اليوم - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشكل 9-40أ اتجاهات السكان - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي

الشكل 9-40هـ تعداد سكان الذين يعيشون في أحواض الأنهار 
ويواجهون نقص مياه قاسي - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

ألف دولار )2000( )اعتماداً على تعادل القوة الشرائية(
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الشكل 9-40ز استخدام الطاقة الأولية حسب نوع الوقود - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشكل 9-40ط انبعاثات أكسيد الكبريت من أنشطة الإنسان - أمريكا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشكل 9-40ك التدهورات التاريخية والمستقبلية في متوسط وفرة 
الأنواع - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشكل 9-40ح الانبعاثات المكافئة للكربون - أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

الشكل 9-40ي مياه الصرف المعالجة وغير المعالجة - أمريكا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
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منظور المنطقة، تظل التوترات والصراعات السياسية الوطنية والإقليمية 

بلا حل لفترة طويلة. وتظل هذه الصراعات موجهات رئيسية تؤثر بالسلب 

على تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، مما يؤدي في النهاية إلى تفكك 

النسيج الاجتماعي والاقتصادي بها. ويتم التضحية برفاهية الإنسان 

وكذلك البيئة والموارد الطبيعية لتلبية المطالب الأمنية.

وفي سيناريو الاستدامة أولًا، يؤدي تحسين الحوكمة ووجود رابط قوي بين 
السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى تقديم حل للتحدي 

الخاص بالاستدامة في المنطقة. وجدير بالذكر أن التكامل والتعاون 

والحوار على المستوى الوطني والإقليمي والأقاليمي، يمكنهم أن يحلوا 

محل التوترات والصراعات المسلحة. تمثل رفاهية الإنسان والبيئة محور 

عملية التخطيط، وتتبنى الحكومات تخطيطاً استراتيجياً متكاملًا بعيد 

المدى، بهدف تحقيق نوعية حياة فائقة وبيئة صحية. وجدير بالذكر أن 

هناك استثمار ضخم في تطوير الموارد البشرية، بهدف تأسيس مجتمع 

معرفة. علاوة على ذلك، يتم تخصيص مبالغ هائلة للبحث والتطوير في 

مجالي العلم والتكنولوجيا من أجل حل المشكلات الاجتماعية 

والاقتصادية والبيئية التي تواجه المجتمع.

هناك قاسم مشترك بين السيناريوهات يتمثل في استمرار حدوث نقص 

المياه وتدهور الأرض وانعدام الأمن الغذائي ونقص التنوع البيولوجي، 

ولكن بمعدلات مختلفة، نتيجة حالة الجفاف الطبيعي السائدة في المنطقة 

ونظامها الإيكولوجي الهش، إلى جانب الضغوط الناتجة عن عدد السكان 

ومعدلات النمو. ومن ثم، يلزم توافر إدارة فعالة وتكيفية مصحوبة بعمليتي 

الرصد والتقييم المستمرين وبناء القدرات من أجل التعامل مع الضغوط 

المستقبلية على الأفراد والبيئة والتكيف معها.

ولعل أفضل درس تقدمه هذه السيناريوهات لدول المنطقة في وضع 

السياسات، هو أن الاستثمار في تطوير الموارد البشرية والبحث 

والتطوير، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة والتعاون الإقليمي والتكامل، 

هي أمور رئيسية في المسار الطويل والمعقد نحو تحقيق الاستدامة 

للمنطقة. توضح الأشكال تحت 9-42 المستقبل المحتمل للمنطقة.

المناطق القطبية

يعتبر تغير المناخ هو الموضوع السائد والرئيسي في جميع المناطق 

دون الإقليمية وجميع السيناريوهات، بما له من آثار سريعة بعيدة المدى 

تمتد إلى ما بعد عام 2050. وتتجاوز آثار تغير المناخ على المناطق 

القطبية حدود المناطق دون الإقليمية المباشرة، ويكون لهذه الآثار 

تداعيات عالمية خطيرة أثناء مدة السيناريو وما بعدها، منها على سبيل 

المثال، الاضطرابات الشديدة التي تحدث في النظم الإيكولوجية البحرية 

وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد استدامة ملايين الأفراد في 

المجتمعات الساحلية على مستوى العالم. يوجد نمط واحد لتغير المناخ 

العالمي وتداعياته في جميع السيناريوهات الأربع حتى عام 2050. وهو 

نتيجة الجمود الهائل في الأنظمة البحرية القطبية والعالمية مع تأخر رد 

الفعل لعدة عقود. تتضح الفروق بين السيناريوهات )بصورة طفيفة فقط( 

بعد عام 2050، نتيجة الأهداف الجديدة لخفض انبعاثات الكربون إلى 

حد كبير في سيناريو السياسة أولًا والاستدامة أولًا. 

تختزن المناطق القطبية نحو 70 في المائة من المياه العذبة للعالم في 

شكل جليد. ونتيجة تغير المناخ، يزيد المتوسط السنوي لكمية المياه 

العذبة التي تجري لتصب في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط 

الأطلسي الشمالي، مع وجود فروق شديدة بين السيناريوهات، حيث 

يتراوح ما بين 4600 كم2/عام في الوقت الحالي إلى حوالي 6000 

كم2/عام بحلول عام 2050 في سيناريو الأسواق أولًا. 

تعتبر المناطق القطبية مستودعاً عالمياً إمكانية استغلاله هائلة. توجد 

فروق واضحة بين المناطق دون الإقليمية ولكن أيضاً عبر جميع 

السيناريوهات، تتراوح بين كونها ممتدة ومدمرة كما في سيناريو الأسواق 

أولًا، إلى كونها محلية ولكن مركزة في سيناريو الأمن أولًاويمكن التحكم 
فيها بصورة أكبر وواسعة الحيلة في سيناريو السياسة أولًا. مع تزايد 

الوصول إلى النظم الإيكولوجية القطبية، تتعرض آخر أفضل المناطق 

البرية العالمية الأصلية ومما تتسم به من تنوع بيولوجي فريد للخطر، 

نتيجة تزايد الطلب العالمي على الموارد القطبية في سيناريو الأسواق أولًا 

والأمن أولًا، مع وجود مناطق مميزة يمكن الحفاظ عليها في سيناريو 
السياسة أولًا وانتعاش بطئ في سيناريو الاستدامة أولًا )الشكل 43-9(. 
يتزايد إدراج منطقة أنتاركتيكا عند التفكير في أي شيء قطبي سواء 

كسلعة أو مورد عالمي في سيناريو الأسواق أولًا. كما أن هذا يؤدي إلى 

تأسيس طرق من أية منطقة عالمية أخرى إلى القطبين، سواء كان هذا 

نفايات خطرة أو سائحين، مع وجود فروق شديدة في جميع 

السيناريوهات.

تتزايد الضغوط التي تتعرض لها الشعوب الأصلية في المنطقة القطبية الشمالية 
نتيجة تغير المناخ العالمي واستغلال الموارد الطبيعية، مع وجود تأثير سياسي 

ضئيل في سيناريو الأمن أولًا وتمكين شديد في سيناريو الاستدامة أولًا 
وترتيبات الإدارة المشتركة القوية بصورة تدعو للدهشة في سيناريو الأسواق 

أولًا. تسيطر المصالح الجغرافية السياسية بصورة متزايدة على السيادة المحلية 

والأصلية على نحو ما يظهر بشدة في سيناريو الأمن أولًا وكذلك سيناريو 
الأسواق أولًا. ويدعم سيناريو الاستدامة أولًا أنظمة الحوكمة اللامركزية وانتقال 
السلطة إلى المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية لتمكينهم من ممارسة الإدارة 

التكيفية للحفاظ على موارد الرزق ورفاهية الإنسان.

يتوقف التوافر طويل المدى للموارد القطبية واستقرار النظم الإيكولوجية 

إلى حد بعيد على تطبيق مبادئ الاستدامة إلى حد كبير. وتوضح 

السيناريوهات كيف تنضفر كافة أنشطة الإنسان في المناطق القطبية 

وعلى المستوى العالمي وتؤكد على أن العمل العالمي المنسق فقط يمكنه 

إحداث فرق في مستقبل المناطق القطبية.

مخاطر وفرص المستقبل

تشير سيناريوهات تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع GEO-4 إلى كل من 
المخاطر والفرص في المستقبل. وهناك موضوعات لها أهمية خاصة 

منها مخاطر تجاوز الحدود واحتمال حدوث نقاط تحول في العلاقة بين 

الإنسان والبيئة، فضلًا عن الحاجة إلى تفسير الترابطات في السعي وراء 

التوصل إلى مسار أكثر استدامة.
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الشكل 9-41ب إجمالي الناتج المحلي للفرد - أمريكا الشمالية

الشكل 9-41و انبعاثات أكسيد الكبريت من أنشطة الإنسان – 
أمريكا الشمالية

الشكل 9-41د معدل التغير في مساحات أرض الزراعة 
والمراعى والغابات - أمريكا الشمالية

الشكل 9-41ج تعداد سكان الذين يعيشون في أحواض الأنهار 
ويواجهون نقص مياه قاسي - أمريكا الشمالية

الشكل 9-41أ اتجاهات السكان - أمريكا الشمالية

الشكل 9-41هـ الانبعاثات المكافئة للكربون - أمريكا الشمالية

ألف دولار )2000( )اعتماداً على تعادل القوة الشرائية(
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التغير العالمي – نقاط التحول والحدود

يمكن ملاحظة خصائص التغير العالمي بسهولة في الحياة، وهي تتمثل 

في زحف المدن نحو الريف وظهور تغير المناخ في ارتفاع درجات 

الحرارة في فصل الشتاء، علاوة على زيادة الفيضانات وموجات الحر 

الشديدة وظهور التلوث الذي يصنعه الإنسان في المناطق النائية في 

العالم. ورغم أن النتائج في هذا الفصل تشير إلى استمرار عملية التغير، 

فإنها توضح أيضاً أن معدل التغير للعديد من المؤشرات الرئيسية قد 

يتباطأ قبيل منتصف هذا القرن. يستمر التغير بينما يقل معدله، مما 

يشير إلى احتمال حدوث نقطة تحول في علاقات الإنسان- البيئة. في 

الوقت ذاته، قد يدفعنا مستوى التغيرات الفعلي الذي نلاحظه في 

السيناريوهات إلى ما وراء الحدود في نظام كوكب الأرض، مما ينتج عنه 

حدوث تغيرات مفاجئة أو سريعة، ربما لا يمكن عكسها. وقد وردت في 

الفصول السابقة أمثلة على ذلك، من بينها انهيار مصائد الأسماك 

وإشباع المياه بالمغذيات والحرمان من الأكسجين )نقص الأكسجين( في 

النظم المائية، إلى جانب ظهور الأمراض والآفات وإدخال الأنواع 

وفقدانها وفقد المحاصيل على نطاق واسع وظهور التغيرات المناخية.

لماذا تُظهر سيناريوهات تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع GEO-4 تباطؤاً 
في عملية التغير، ولماذا يختلف هذا الأمر بين السيناريوهات؟ تكمن 

الإجابة في اتجاهات الموجهات المذكورة في السيناريوهات، كاستقرار 

معدل السكان في سيناريو الاستدامة أولًا ونمو النشاط الاقتصادي الكلي 

بصورة أبطأ في سيناريو الأمن أولًا  والاستدامة أولًا. فضلًا عن ذلك، 

ستؤدي تحسنات التكنولوجيا إلى رفع كفاءة توليد الكهرباء وتقليل كميات 

المياه المفقودة في نظم توزيع المياه وزيادة غلة المحاصيل بمعدلات 

مختلفة في المناطق والسيناريوهات. وسوف تساهم هذه العوامل وغيرها 

من التطورات في الإبطاء من بعض جوانب التغير البيئي العالمي.

الشكل 9-41ز استخدام الطاقة الأولية حسب نوع الوقود - أمريكا الشمالية
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الشكل 9-42ب إجمالي الناتج المحلي للفرد - غرب آسيا

الشكل 9-42و معدل التغير في مساحات أرض الزراعة والمرعى 
والغابة - غرب آسيا

الشكل 9-42ج تعداد السكان الذين يقل دخلهم عن دولار أمريكي الشكل 9-42د سوء تغذية الأطفال- غرب آسيا
واحد في اليوم - غرب آسيا

الشكل 9-42أ اتجاهات السكان - غرب آسيا

الشكل 9-42هـ السكان الذين يعيشون في أحواض الأنهار ويواجهون 
نقص مياه قاسي - غرب آسيا
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ملاحظة: نتائج نماذج الفجوة المائية.
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الشكل 9-42ز استخدام الطاقة الأولية حسب نوع الوقود - غرب آسيا

الشكل 9-42ط انبعاثات أكسيد الكبريت من أنشطة الإنسان - غرب 
آسيا

الشكل 9-42ك التدهورات التاريخية والمستقبلية في متوسط وفرة 
الأنواع - غرب آسيا

الشكل 9-42ح الانبعاثات المكافئة للكربون - غرب آسيا

لشكل 9-42ي مياه الصرف المعالجة وغير المعالجة 
- غرب آسيا

مليون طن من الكبريت سنوياً

في المائة

مليار طن من الكربون سنوياً

مليار متر مكعب
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يتباطأ معدل زيادة سحوبات المياه في نهاية مدة السيناريو في جميع 
السيناريوهات، فيما عدا سيناريو الأمن أولًا )انظر الشكل 9-44(. ويقل 
معدل التوسع في مساحات الأراضي الزراعية وفقد الغابات بصورة 

مستمرة أثناء مدة السيناريو )انظر الشكل 9-45 و9-46(. وتشير بعض 

السيناريوهات أيضاً إلى انخفاض معدل فقدان الأنواع وتراكم غازات 

الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة )انظر الشكل 47-9 

.)49-9 –

رغم تباطؤ عملية التغير في بعض الحالات، لن تكون نقطة نهاية التغير 

واحدة في جميع السيناريوهات. على سبيل المثال، تزيد سحوبات المياه 

عن 6000 كم2 في العام في سيناريو الأسواق أولًا بينما تقل عن 4000 

كم2 في العام في سيناريو السياسة أولًا )انظر الشكل 9-44(. وهناك 

أمثلة توضيحية أخرى تتمثل في نسبة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في 

الجو ومتوسط درجة حرارة السطح العالمية. ففي عام 2050، يتراوح 

تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون  ما بين حوالي 475 جزء في المليون في 

سيناريو الاستدامة أولًا إلى ما يزيد عن 560 جزء في المليون في 
سيناريو الأسواق أولًا )انظر الشكل 9-14(. أما بالنسبة لزيادة درجات 
الحرارة، فسوف تتجاوز مستويات ما قبل الصناعة بـ 1.7 درجة مئوية 

عام 2050 في سيناريو الاستدامة أولًا بينما تصل إلى حوالي 2.2 درجة 

مئوية في سيناريو الأسواق أولًا )انظر الشكل 9-15(. يتجاوز الرقم 

الأعلى حد 2 درجة مئوية )انظر الفصل الثاني(، والتي تتفاقم بعدها آثار 

تغير المناخ ويصبح التهديد بأضرار خطيرة لا يمكن عكسها أكثر 

احتمالًا ليكون حقيقيًا.

ما أهمية ذلك؟ إن تباطؤ معدل التغير يمنحنا الأمل بأن المجتمع والطبيعة 

يستطيعان التعامل مع التغير والتكيف معه بصورة أكثر نجاحاً قبل 

التعرض للعديد من النتائج السلبية. وجدير بالذكر أن المجتمع لديه 

فرصة أكبر لمواجهة التغير، وذلك ببناء هياكل أساسية جديدة، كما أن 

النظم الإيكولوجية الطبيعية لديها مزيد من الوقت للهجرة وسياسات 

الحفظ لديها فرصة أفضل للتحكم في معدل فقد الأنواع، كما أن المجتمع 

لديه مزيد من الوقت ليتعلم كيفية التكيف. وعلى العكس، فإن 

السيناريوهات التي تشهد حدوث تغيرات أسرع، يزيد احتمال اقترابها 

من النقاط "الحاسمة" في نظام الأرض. ما الذي سيصل إليه المجتمع 

أولًا: تباطؤ معدل التغير بشكل كاف بحيث يمكن التكيف معه، أم 

مستويات التغير التي تتجاوز الحدود الرئيسية لنظام الأرض؟

الترابطات

مستقبلنا المشترك أكد على أن "القدرة على اختيار مسارات السياسة 
المستدامة يتطلب أخذ الأبعاد الإيكولوجية للسياسة في الاعتبار تماماً 

مثل الأبعاد الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية والطاقة والأبعاد 

في نفس جداول الأعمال وفي نفس المؤسسات الوطنية  الأخرى – 

والدولية. ويقترح تنقيح حديث أنه من الآن وحتى 20 عاماً قادمة، "فإن 

مجتمعاتنا ومناهجها في التصدي للتحديات تظل منفصلة إلى حد بعيد" 

)WBCSD 2007(. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الإدراك والممارسة فيما 

يتعلق بالترابطات المتداخلة يختلف بصورة كبيرة عبر كافة 

السيناريوهات. حيث أن هناك حاجة لمعالجة الترابطات بين المشكلات 

البيئية المتعددة، مثل تلوث الهواء والمياه وتدهور الأرض وتغير المناخ 

ونقص التنوع الحيوي وتقييم سلع وخدمات النظم الإيكولوجية. كما أن 

هناك حاجة لربط البيئة بمشكلات التنمية، مثل الفقر المدقع والجوع، 

وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ومعالجة قضايا التعرض للخطر ورفاهية 

الإنسان.

وفي سيناريو الأسواق أولاً، فإن الترابطات تعمل كعوامل في سياق عمل 

الأسواق غير المقيد. ويوضع تأكيد أكبر على القطاعات الاقتصادية، مع 

سلع وخدمات النظم الإيكولوجية التي تعتبر بصورة أساسية مدخلات 

إنتاج. ويتبع تطبيق الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف بصورة كبيرة 

صوامع الحدود القضائية والإدارية. ينمو الاقتصاد وتتولد ثروة أكبر، إلا 

أن التنمية البشرية تظل تمثل تحديًا، كما هو الحال مع العديد من 

المشكلات البيئية.

وفي سيناريو السياسة أولًا، تبذل الحكومة جهوداً أكبر للتعامل مع 

تعقيدات الارتباطات، في البيئة نفسها وأيضاً في سياق أنظمة الحوكمة. 

ويتم رؤية تغير المناخ باعتباره نقطة الدخول المهيمنة عند التعامل مع 

تحديات الحد من آثار الأزمات وتحديات التكيف في العديد من المجالات 

وعلى مدار الوقت، أكثر من كونه من أعراض الصلة بين البيئة والتنمية. 

بينما يعطي واضعو السياسات أولوية للإجراءات التي تأخذ في اعتبارها 

الارتباطات، فإن الإطار القانوني والمؤسسي لا يتم إصلاحه بصورة 

ملائمة للعمل عبر الحدود الوطنية والإدارية وحدود المصالح الخاصة. ولا 

تزال المنافسة بين المناطق والبلدان والمؤسسات تظهر نفسها، وبصفة 

خاصة في حالة ملاحظة آثار اجتماعية اقتصادية سلبية على المستوى 

الوطني.

حيث يجلب سيناريو الأمن أولًا معنى جديد لعبارة المبدأ السابع من إعلان 
والذي يدعم الاهتمام  ريو - المسئوليات المشتركة لكن المميزة – 

الانتقائي بالمشكلات، والحد من المسئوليات في مناطق المصالح 

الخاصة. فعلى سبيل المثال، في الأماكن التي تتسارع فيها تنمية الطاقة 

الحيوية لتلبية إدمان قلة للطاقة، يتم عمل ذلك دون النظر في مشكلات 

مثل الزراعة من أجل الأمن الغذائي والطلب المتزايد على المياه وتغير 

استخدام الأرض والاستخدام المتزايد للمواد الكيميائية. حيث يتم نشر 

الموارد الإنسانية والاقتصادية، بالإضافة إلى نظم الحوكمة، لمواجهة 

التحديات على أساس انتقائي ولمصلحة قلة. ويتم مواجهة بعض 

المشكلات البيئية بصورة فعالة، لكنها لا تضيف الكثير عند التفكير فيها 

بالنسبة للتدهور البيئي العام. وفي النهاية، يتعرض المجتمع بأكمله إلى 

المخاطر، مع تأثيرات محتملة أعظم على المناطق والمجتمعات التي تكون 

عرضة للأخطار. وتكون التنمية مقصورة على الأقلية ولكن لفترة محدودة 

حيث أن الاضطرابات تهدد ملاذاتهم الآمنة.

وفي سيناريو الاستدامة أولاً، تعمل الحكومة مع المجتمع المدني والأعمال 

التجارية والصناعية والمجتمع العلمي وغيرهم من أصحاب المصالح 

مجتمعين من أجل مواجهة تحديات البيئة والتنمية المتباينة. ويتم إصلاح 

الإطار القانوني والمؤسسي على مستويات مختلفة، وهو ما يؤدي إلى 

الترابط بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف على المستوى الدولي 
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والقوانين القطاعية على المستويات الأخرى. حيث تحقق الاتفاقيات 

البيئية متعددة الأطراف، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية حفظ 

أنواع الحيوانات المهاجرة واتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المعرضة 

للانقراض واتفاقية رامسار، ترابطاً أكبر ليس فقط لضمان الحفاظ على 

التنوع البيولوجي ولكن أيضاً للتخفيف من حدة نمو التجارة غير 

المشروعة في الحياة البرية ومنتجاتها. تضطلع اتفاقية بازل واتفاقيات 

إجراء الموافقة المسبقة عن علم على المواد الكيميائية الخطيرة )اتفاقية 

روتردام( واتفاقية الملوثات العضوية الدائمة )اتفاقية ستوكهولم(، 

بمبادرات مماثلة، وتعمل جميعها بترابط وثيق مع منظمة التجارة الدولية 

لمعالجة المشكلات المرتبطة بالمواد الكيميائية والنفايات. وبينما يستمر 

التقدم في استخدام الترابطات لمواجهة هذه التحديات، فإن الاستشارات 

الموسعة وطول فترة صنع القرار تحد من فاعلية التطبيق على المدى 

القصير. ويعتبر التحدي الحقيقي هو تعظيم قوى النُهج المترابطة وتقليل 

العوائق إلى الحد الأدنى.

الخاتمة

قدم هذا الفصل أربعة سيناريوهات للمستقبل المحتمل حتى عام 2050 

ويكتشف كل  - الأسواق أولًا والسياسة أولًا والأمن أولًا والاستدامة أولًا – 
سيناريو من هذه السيناريوهات كيف يمكن للاتجاهات الاجتماعية 

والاقتصادية والبيئية الحالية أن تحدث وماذا تعني هذه السيناريوهات 

بالنسبة للبيئة والتنمية ورفاهية الإنسان. وتتحدد هذه السيناريوهات 

بصورة أساسية من خلال نُهج السياسة المختلفة والاختيارات 

الاجتماعية، من خلال طبيعتهم وأسمائهم التي تتسم بطبيعة الموضوع 

الرئيسي المسيطر على رؤية معينة للمستقبل، مثل ماذا يأتي أولًا. وفي 

الواقع فإن المستقبل، كما هو الحال مع الحاضر، سيحتوي على عناصر 

من كل سيناريو من هذه السيناريوهات، بالإضافة إلى عناصر أخرى. 

ومع ذلك، فإن هذه السيناريوهات توضح أن المستقبل الذي سيحدث على 

المدى الطويل سيعتمد كثيراً على القرارات التي يتخذها الأفراد 

والمجتمعات اليوم. وبناءً عليه، فإن هذه الرؤى للمستقبل ينبغي أن تؤثر 

على قراراتنا اليوم. ومن خلال تقديم تبصرات بالتحديات والفرص التي 

سيواجهها المجتمع في منتصف القرن المقبل، يمكن أن يساهم 

استكشاف هذه الاحتمالات المستقبلية في النقاش عن هذه الاختيارات.

وقد تم تقديم هذه السيناريوهات على المستويين العالمي والإقليمي، نظراً 

لأن فهم التغير البيئي العالمي وتأثيراته يتطلب فهماً لما يحدث في 

المناطق المختلفة في العالم. فما يحدث في كل منطقة يتأثر بصورة كبيرة 

جداً بما يحدث في المناطق الأخرى وفي العالم بأكمله. ومع ذلك، وبالرغم 

من أن البيئة العالمية واحدة، فإن كل منطقة وكل شخص يخوض هذه 

التجربة بطريقته. وحيث إن الحال كذلك، فإن التغييرات والفرص، بل 

وحتى المنظورات للمستقبل تختلف بصورة واسعة عبر المناطق المختلفة 

والأشخاص.

ولا يصف أي سيناريو من هذه السيناريوهات مدينة فاضلة. فحتى 

بالرغم من مشاهدة بعض التحسينات ووجود بعض الدلالات على تقليل 

معدل التغير في بعض نواحي التغير البيئي العالمي، فإن بعض 

المشكلات تظل مستعصية في كافة السيناريوهات. وبصفة خاصة، 

تستمر مشكلة تغير المناخ ونقص التنوع البيولوجي في فرض تحدٍ 

واضح، وقد تمثل في النهاية خطورة تخطي الحدود الحرجة في نظام 

الأرض. وبصورة مشابهة، وفيما يتعلق برفاهية الإنسان، هناك بعض 

التقدمات الكبيرة، وبصفة خاصة في سيناريو الاستدامة أولًا، ولكن حتى 

ذلك سيأخذ وقتًا، وستظل هناك حالات كثيرة من الإجحاف وعدم 

المساواة في نهاية أفق السيناريو.

وإضافة إلى ذلك، توجد تكاليف ومخاطر في كل سيناريو. ويكون ذلك 

أوضح ما يكون في سيناريو الأمن أولًا، حيث يكون هناك تعريف ضيق 

للأمان بالنسبة للبعض والذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادة التعرض 

للمخاطر بالنسبة للكل. وفي سيناريو الأسواق أولًا، تتحرك كل من البيئة 

والمجتمع بأسرع ما يكون تجاه النقاط الحاسمة إذا لم يكن أبعد منها، 

حيث قد تحدث بعض التغييرات المفاجئة والمباغتة والسريعة والتي لا 

يمكن عكسها. ويمثل ذلك قلقاً خاصاً مع الشكوك في مرونة الأنظمة 

البيئية والاجتماعية. وفي كل من سيناريوالسياسة أولًا والاستدامة أولًا، 

سيحقق المجتمع مستوى معيشة مادي أعلى وحماية أكبر للبيئة، لكن 

الشكل 9-43 التدهورات التاريخية والمستقبلية في متوسط وفرة الأنواع - المنطقة القطبية )جرينلاند(

المساهمة في التدهور )في المائة(

حتى عام 2000 حتى عام 2005 تغير المناخ

ترسب النيتروجين

البنية الأساسية

.GLOBIO ملاحظة: نتائج نماذج
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بتكلفة كبيرة. في الحقيقة، توجد بعض التكاليف والمخاطر المعينة فيما 

يتعلق بالإجراءات والمناهج التي يتم اتخاذها لمعالجة المشكلات البيئية 

ومشكلات رفاهية الإنسان. وقد تتجاوز التكاليف الاجتماعية والاقتصادية 

لهذه الإجراءات ما تم افتراضه مسبقًا، وقد يثبت النمو الاقتصادي 

المتباطئ الواضح في المناطق الغنية في سيناريو الاستدامة أولًا أنه غير 

مقبول. وقد يزداد الوقت المطلوب لتنفيذ هذه الإجراءات، نظراً للمستوى 

الأكبر المحتمل من البيروقراطية في سيناريو السياسة أولًا والمستوى 

المتزايد من التنسيق في سيناريو الاستدامة أولًا. وأخيرًا، فإن المقايضات 

قد تعني ضمنياً أن السعي وراء تحقيق منهج متوازن في سيناريو 

الاستدامة أولًا يمكن أن يعمل ضد تحقيق تقدم أكبر في أي هدف معين.

ومع ذلك، فإلى المدى الذي تعكسه هذه السيناريوهات في فهمنا لنظام 

كوكب الأرض والحوكمة البيئية، فإنها تشير إلى بعض المناهج التي من 

المحتمل أن تكون فعالة أكثر من غيرها.  وبصفة خاصة، فمن الهام أن 

ندرك عملية الموازنات والتعاونات والفرص الموجودة في مواجهة تحديات 

تحقيق الأهداف البيئية وأهداف التنمية ورفاهية الإنسان. وهذا يدعو إلى 

زيادة تكامل السياسات على كافة المستويات والقطاعات والأوقات وتعزيز 

الحقوق المحلية وبناء القدرات بين نطاق واسع من الجماعات في 

المجتمع وتحسين الفهم العلمي. هذا التنوع والتعدد لهذه الموازنات 

والفرص للتعاون يزيد من تعقيد صناعة القرار بصورة واضحة. ولا 

يتضمن ما سبق أنه ينبغي تجاهل هذا التعقيد، فسيكون ذلك بمثابة قراءة 

الشكل 9-44 معدل التغير في سحوبات المياه العالمية

الشكل 9-45 معدل التغير في مساحة أرض المرعى والزراعة العالمية

الشكل 9-46 معدل تغير مساحة الغابات العالمية

التغير العقدي )كل عشر سنوات( )مليار متر مكعب(

التغير العقدي ) كل عشر سنوات( )مليون كم مربع(

التغير العقدي ) كل عشر سنوات( )مليون كم مربع(

ملاحظة: نتائج نماذج الفجوة المائية.
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خاطئة لهذه السيناريوهات بالإضافة إلى رسالة مستقبلنا المشترك والعشرين 

عاماً اللاحقة. فهي تشير، بالرغم من ذلك، إلى الحاجة إلى تبني مناهج 

مبتكرة لاكتشاف خيارات اتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات البيئية 

والتنموية المتضافرة التي يستمر العالم في مواجهتها. بالإضافة إلى ذلك، 

فإن هذه السيناريوهات تشير إلى الحاجة إلى العمل بسرعة. ويعتمد 

مستقبلنا المشترك على الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم، وليس غداً أو 

في أي وقت آخر في المستقبل.

الشكل 9-47 معدل التغير في نسبة بقاء متوسط وفرة الأنواع العالمية

الشكل 9-48 معدل التغير في تركيزات ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي

الشكل 9-49 معدل تغير درجة الحرارة العالمية

التغير العقدي ) كل عشر سنوات( )في المائة(

التغير العقدي ) كل عشر سنوات( )في المائة(

التغير العقدي ) كل عشر سنوات( )في المائة(

ملاحظة: نتائج نماذج الفجوة المائية.
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وتشير السيناريوهات إلى المخاطر والفرص 

الموجودة في المستقبل. حيث أن هناك حاجة 

لتعليل الترابطات في السعي نحو تحقيق 

مسار أكثر استدامة.

Munyaradzi Chenje :شارك بالصور
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الملحق الفني

كما يقر تقرير توقعات البيئة العالمية الثالث )GEO-3) وأنشطة 
السيناريوهات الحديثة الأخرى )على سبيل المثال، الهيئة الحكومية 

 Cosgroveالدولية المعنية بتغيّر المناخ 2000، وتقييم الألفية 2005 و
and Rijsberman 2000 وRaskin and others 2002( فإن 

الأسلوب القصصي واستخدام النماذج يكملان بعضهما البعض في إثراء 
التحليل العام للمستقبل. ويقدم هذا الملحق بعض التفاصيل حول تنمية 
نتائج الأسلوب القصصي واستخدام النماذج. إلا أنه من الهام ملاحظة 

أن ما تم تقديمه هنا لا يعكس بالكامل الجهود المبذولة لإنتاج هذا 
الفصل، والفصل نفسه يحتوي على جزء صغير من المادة التي تم 

جمعها. 

المساهمون

شارك مئات الأشخاص والمنظمات في إعداد هذا الفصل بالاستناد إلى 
السيناريوهات الأربعة التي سبق تناولها في تقرير توقعات البيئة العالمية 

الثالث GEO-3. تلقي الفقرات الآتية الضوء على أصحاب المصالح 
.GEO-4 وعملية وضع سيناريوهات تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع

تكفل بنية التعاون المتبعة في عملية تطوير هذا الفصل أساليباً منظمة 
لمساهمة مجموعة كبيرة من المشاركين، ونطاقاً واسعاً لتمليك العملية 

ونتائجها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. ويشرف كل من المؤلفين 
الثلاثة الرئيسيين المنسقين )CLAs( ومنسقو الفصل على عملية تطوير 

الفصل. وتتألف مجموعة خبراء الفصل )CEG( من قادة الفريق الإقليمين 
وواضعي النماذج الكمية وخبير في تيسير عملية المشاركة، وجميعهم 

مدرجون بوصفهم المؤلفين الرئيسيين )LAs(. علاوة على ذلك، من أجل 
تقديم الإسهامات الإقليمية في المقام الأول، اختيرت مجموعة مكونة من 

عشرة خبراء لكل إقليم من قبل قادة الفريق الإقليمين بالتشاور مع 
المنسقين الإقليميين في شعبة الإنذار المبكر والتقييم )DEWA( ببرنامج 

الأمم المتحدة للبيئة UNEP وآخرين. ولاستحالة تمكن الخبراء 
بالمجموعات المذكورة أعلاه من أن يصبحوا ممثلين حقيقيين أو أن 

يغطوا جميع المناطق اللازمة لتطوير هذا الفصل، أُشرك أيضا خبراء 
إقليميون وخبراء نماذج آخرون للمساهمة في توسيع الآفاق وتوفير خبرة 
محددة. وطوال عملية التطوير، يساعد الفريق مؤسسة استشارات الإدارة 
Bee Successful (http://www.beesuccessful.com/) ذات 

الخبرة في مجال وضع أفكار السيناريوهات وطرق المشاركة.

العملية

التقى المؤلفون الرئيسيون المنسقون والمؤلفون الرئيسيون عدة مرات في 
عام 2004 وفي بداية عام 2005 لتخطيط عملية تطوير الفصل. وفي 
أثناء الاستشارات الإقليمية حول تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع 
GEO-4، أبدى المشاركون تفضيلهم الشديد للإبقاء على الخصائص 

الأساسية للسيناريوهات، بدلًا من بدء العملية من جديد. ولذا، ينبغي 
النظر إلى السيناريوهات المطروحة هنا بوصفها نسخاً منقحة ومعدلة من 

تقرير توقعات البيئة العالمية الثالث GEO-3، فيما يتعلق بالقصص 
والقياس الكمي )انظر UNEP/RIVM 2004(. ومع ذلك، تأثرت هذه 

السيناريوهات بممارسات السيناريوهات الأخيرة، سواء كانت 
السيناريوهات المستقاة مباشرة من تقرير توقعات البيئة العالمية الثالث 

GEO-3، مثل: الدراسات الإقليمية في أفريقيا )برنامج الأمم المتحدة 

للبيئة UNEP لعام 2006(، وأمريكا اللاتينية )برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة UNEP لعام 2004(، أو كانت سيناريوهات هامشية مطروحة في 

تقرير توقعات البيئة العالمية الثالث GEO-3، لاسيما السيناريوهات 
العالمية والإقليمية الموضوعة بوصفها جزءا من تقييم الألفية للنظم 

.)MA 2005; Lebel and others 2005( الإيكولوجية

اجتمع مجموعة خبراء الفصل )CEG( مع الفرق السبعة من الممثلين 
الإقليمين في بانكوك في سبتمبر 2005. أعقب ذلك، انعقاد اجتماعات 

في كل إقليم على حدة باستثناء أقاليم أمريكا الشمالية، في عام 2006. 
أعقب ذلك انعقاد عدد من الاجتماعات الصغيرة بين أعضاء مجموعة 

خبراء الفصل )CEG( على مدار الأشهر الثمانية عشرة التالية لتوضيح 
القضايا بشكل أكبر ومعالجة التناقضات المحتملة بين كتابة 

السيناريوهات الإقليمية وبعضها، وبين كتابة السيناريوهات والنتائج 
الكمية.

حيث وضع كل فريق إقليمي من السبع فرق تصوراً كتابياً للأربعة 
سيناريوهات من منظور كل إقليم. وبالنظر إلى موجهات وفرضيات تقرير 

توقعات البيئة العالمية الثالث GEO-3 المتعلق بالسيناريوهات العالمية 
بوصفه نقطة البداية، فقد عملت المجموعات الإقليمية جنباً إلى جنب 

لوضع توصيف عميق "لرحلة" السيناريوهات الأربعة و"وضعها النهائي" 
من منظور إقليمي. وفي الوقت نفسه، وضعت كل مجموعة في الاعتبار 

الكيفية التي قد تؤثر أو تتأثر بها الأحداث أو الاتجاهات في إقليمها على 
التطورات في الأقاليم الأخرى على المستوى العالمي. ومن خلال سلسلة 

من التكرارات، صيغت الحبكة القصصية على المستويين العالمي 
والإقليمي معًا. وبالمثل، استخدمت المجموعة المبينة أدناه من النماذج 

الحديثة والمتقدمة لوضع التقديرات الكمية للتغير البيئي المستقبلي وآثاره 
على رفاهية الإنسان. وسعياً للتحقق من صحة واتساق السيناريوهات، 

تفاعلت الفرق المعنية بكتابة السيناريوهات مع واضعي النماذج العالميين 
والإقليمين للتأكد من أن مكونات السيناريوهات الكمية والنوعية تكمل 

وتعزز كل منها الأخرى. علاوة على ذلك، تم مراجعة هذه السيناريوهات 
بعين ناقدة بمعرفة خبراء في مجالات محددة، مثل الطاقة، ساهم 

معظمهم في كتابة فصول أخرى من هذا التقرير.

بُذلت جهود متضافرة طوال هذه العملية لتكوين استيعاب إقليمي فيما 
يتعلق بتطوير السيناريوهات، ولجعل المواد الإقليمية الناتجة جزءاً 

أساسياً من الحبكة القصصية العالمية. وبوجه خاص، تم منح اهتمام 
خاص للقضايا الإقليمية ذات الأولوية المعرفة في بداية عملية تقرير 
توقعات البيئة العالمية الرابع GEO-4 كما نوقشت هذه القضايا في 

الفصول السابقة. حيث تم معالجة هذه القضايا في السيناريوهات 
المطروحة في هذا الفصل.

النماذج

حيث إنه لا وجود "لنموذج ممتاز جدًا" واحد يستخدم باستمرار لحساب 
التغير البيئي المستقبلي والآثار على رفاهية الإنسان، شُكلت مجموعة من 

النماذج العالمية والإقليمية المتقدمة لهذه المهمة. ونُشرت هذه النماذج 
في مؤلفات علمية معتمدة، كما أثبتت هذه النماذج فائدتها في الربط بين 

التغيرات الحادثة في المجتمع وتلك الحادثة في البيئة الطبيعية. كما 
ارتبطت النماذج فيما بينها بسهولة ويسر؛ حيث تستخدم الملفات الناتجة 

عن أحد النماذج بوصفها مدخلات لنماذج أخرى. وباتباع الطريقة 
القياسية، يتم فحص النماذج بدءا من البيانات التاريخية حتى سنة 

الأساس المشتركة، وهي في هذه الحالة عام 2000 لمعظم البيانات. 
وبالتالي، يحتمل أن توضح النتائج المطروحة بعض الانحرافات عبر 

السيناريوهات وعن البيانات التاريخية الحديثة، وذلك في الفترة ما بين 
عام 2000 وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير، وقد نوقش بعضها في 

فصول أخرى.

باختصار، النماذج هي كما يلي:
المستقبل الدولي )المستقبل الدولي )IFs( هو نظام نمذجة عالمي 

 .)Hughes and Hillebrand 2006( متكامل وواسع النطاق
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ويُستخدم المستقبل الدولي بمثابة أداة تفكير لتحليل المستقبل الخاص 
بالبلد أو الإقليم أو العالم عبر العديد من مجالات المشكلات المتعددة 

والمتفاعلة. ويستقي هذا النظام من نُهج معيارية لنمذجة مجالات مشكلات 
محددة متى تيسر ذلك، مع توسيع هذه النماذج حسب اقتضاء الحاجة 

ودمجها في هذه المجالات. وفي تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع 
GEO-4، قدم المستقبل الدولي اتجاهات السكان وتطور إجمالي الناتج 

المحلي ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالإضافة إلى معلومات 
إضافية عن القيمة المضافة والاستهلاك المنزلي والصحة والتعليم.

IMAGE )النموذج المتكامل لتقييم البيئة العالمية( هو نموذج متكامل 

وفعال لتقييم التغير العالمي وضعه المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة 
RIVM، في هولندا )Bouwman and others 2006(. يستخدم 

النموذج المتكامل لتقييم البيئة العالمية IMAGE في دراسة مجموعة 
كبيرة من مشاكل التغير البيئي والعالمي، لاسيما في مجال تغير 

استخدام الأرض، وتلوث الغلاف الجوي، وتغير المناخ. وتكمن الأهداف 
الرئيسة من النموذج المتكامل لتقييم البيئة العالمية IMAGE في 

المساهمة في الفهم العلمي ودعم اتخاذ القرار من خلال تحديد الأهمية 
النسبية للعمليات الكبيرة والتفاعلات في نظام المجتمع-الغلاف الحيوي-
المناخ. وفي تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع GEO-4، قدم النموذج 

المتكامل لتقييم البيئة العالمية IMAGE تقديرات لاستخدام الطاقة، 
واستخدام الأرض، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتغيرات في 

درجة الحرارة ومعدل سقوط الأمطار.

IMPACT )النموذج الدولي لتحليل سياسات المنتجات الزراعية والتجارة( 

هو تمثيل لعالم السوق الزراعي المتنافس الذي يحتوي على 32 نوعاً من 
المحاصيل والماشية، شاملة جميع الحبوب وفول الصويا والجذور 

والدرنات واللحوم والحليب والبيض والزيوت والكسب والوجبات والسكر 
والمحليات والفواكه والخضراوات والأسماك. حيث وُضع هذا النموذج في 

بداية التسعينات وكان بمثابة استجابة للمخاوف من انعدام الرؤية وعدم 
اتفاق الرأي بشأن الإجراءات اللازمة لتوفير الطعام للعالم في المستقبل 

والحد من الفقر وحماية قاعدة الموارد الطبيعية. وفي تقرير توقعات البيئة 
العالمية الرابع GEO-4، وضع النموذج الدولي لتحليل سياسات 

المنتجات الزراعية والتجارة IMPACT تقديراً للاحتمالات المستقبلية 
المتعلقة بمساحة الأراضي الزراعية، وأعداد الماشية، والغلال، والإنتاج، 

والحاجة للغذاء، والعلف واستخدامات الآخرين، والأسعار، والتجارة، 
وسوء تغذية الأطفال.

 WaterGAP ) التقييم والتنبؤ العالمي للمياه WaterGAP( هو نموذج 

عالمي وُضع بمعرفة مركز بحوث النظم البيئية في جامعة كاسل ليحسب 
 Alcamo and( مدى توفر المياه واستخدامها بمقياس °0.5 العالمي

others 2003a, b; Döll and others 2003(. يهدف هذا النموذج 

إلى وضع أساس لتقييم موارد المياه الحالية واستخداماتها، فهو بمثابة 
منظور متكامل حول آثار تغير المناخ والدوافع الاجتماعية الاقتصادية 
نحو قطاع المياه المستقبلي. وفي تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع 

 WaterGAP قدم نموذج التقييم والتنبؤ العالمي للمياه ،GEO-4

تقديرات لاستخدام المياه )في الري والاستخدام المنزلي والصناعة 
وقطاعات إنتاج الكهرباء(، وتوفر المياه، ونقص المياه.

EwE )برنامج محاكاة النظام البيئي باستخدام برمجية إيكوزيم( هو 

برنامج نمذجة إيكولوجية يناسب الحواسب الشخصية التي تخضع بعض 
مكوناتها للتطوير لما يقرب عقدين من الزمان. وتُجرى عمليات التطوير 
في مركز مصايد الأسماك بجامعة كولومبيا البريطانية. حيث يتم توثيق 
هذا المنهج في المؤلفات العلمية، ويشمل على ما يزيد عن مائة نموذج 

نظام بيئي مطور حتى اليوم )انظر، www.ecopath.org(.  يستخدم 
برنامج محاكاة النظام البيئي باستخدام برمجية إيكوزيم EwE مكونين 
رئيسيين، هما: محاكاة النظام البيئي، وهو تصور ثابت ومستقر ومتزن 
كلية حول النظام البيئي البحري، وبرمجية إيكوزيم، وهو مقياس محاكاة 

ديناميكي وقتي لسياسة الاستكشاف المعتمدة على نموذج محاكاة النظام 
البيئي. وفي تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع GEO-4، قدم برنامج 
محاكاة النظام البيئي باستخدام برمجية إيكوزيم EwE تقديرات لكمية 

الصيد، والأرباح، وجودة أماكن صيد الأسماك.

نموذج المنهجية العالمية لرسم خريطة آثار الإنسان على الغلاف الحيوي 
GLOBIO هو نموذج يحاكي تأثير الضغوط المتعددة على التنوع 

البيولوجي )Alkemade and others 2006(. ويعتمد النموذج على 
قاعدة بيانات دراسات ميدانية تربط بين مقدار الضغط ومقدار أثر التنوع 

البيولوجي. وتشتمل قاعدة البيانات على مقاييس منفصلة لوفرة الأنواع 
الحيوية العادية MSA وثراء الأنواع MSR المتعلقة بالأنواع الأصلية في 

النظم البيئية، فيما يتصل بدرجات الضغط المختلفة. وتستقي جميع 
بيانات قاعدة البيانات من دراسات معتمدة، سواء كانت حول التغير على 

مدار الوقت في مكان واحد، أو حول الاستجابة في أماكن متماثلة تخضع 
لضغوط مختلفة. وربما ذكرت دراسة فردية ثراء الأنواع MSR أو متوسط 

وفرة الأنواع )MSA( أو كليهما معا. تصنف الصفوف حسب نوع 
الضغط وفئة التصنيف قيد الدراسة، والموطن البيئي، والإقليم. وفي 
تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع GEO-4، قدم نموذج المنهجية 
 GLOBIO العالمية لرسم خريطة آثار الإنسان على الغلاف الحيوي

تقديرات للتغيرات في وفرة الأنواع الحيوية العادية MSA بالنسبة لنظام 
بيئي بري.

LandSHIFT هو نظام نموذجي متكامل يهدف إلى محاكاة وتحليل 

ديناميكيات استخدام الأرض المتزايد بوضوح وآثارها على البيئة على 
المستويين العالمي والقاري معا. ويتسم تصميم النموذج بكونه بنية 

معيارية للغاية تتيح التكامل بين مختلف مكونات النموذج الوظيفية. وفي 
 LandSHIFT قدم نموذج ،GEO-4 تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع

تقديرات مفصلة عن تغير استخدام الأرض في أفريقيا.

 CLUE-S نمذجة إطار )تحويل استخدام الأرض وآثاره( هي أداة لتقليل 

 Verburg and( التغيرات في الاستخدام الوطني المخطط للأرض
 Verburgو Verburg and Veldkamp 2004و others 2002

and others 2004(. يتألف هذا الإطار من آليات مختلفة مهمة لنظام 

استخدام الأرض على نحو متزايد بوضوح. حيث يحاكي النموذج بشكل 
ديناميكي المنافسة والتفاعلات بين أنماط استخدامات الأرض، وهو 

بالتالي يعتمد على التسلسل التاريخي لأنماط استخدام الأرض ويؤدي 
إلى السلوك غير المستقيم الذي يعد من خصائص أنظمة استخدام 

الأرض. وفي تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع GEO-4، قدم نموذج 
تحويل استخدام الأرض وآثاره CLUE-S تقديرات مفصلة عن تغير 

استخدام الأرض في أوروبا الغربية والوسطى.

AIM )نموذج المحيط الهادئ الآسيوي المتكامل( هو مجموعة من نماذج 

المحاكاة الحاسوبية واسعة النطاق التي وضعها المعهد الوطني 
للدراسات البيئية بالتعاون مع جامعة كيوتو وعدة معاهد بحوث في آسيا 

والمحيط الهادئ. حيث يقيم الخيارات السياسية لاستقرار المناخ العالمي 
وعدد من المشاكل البيئية الأخرى. وفي تقرير توقعات البيئة العالمية 

 AIM قدم نموذج المحيط الهادئ الآسيوي المتكامل ،GEO-4 الرابع
تقديرات إضافية للتغير البيئي المستخدم في تطوير السيناريوهات في 

آسيا والمحيط الهادئ.
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من المتوقع أن تتولى الحكومات القيادة، إلا أن إشراك أصحاب المصالح 

الآخرين من الأهمية بمكان لضمان النجاح في تحقيق التنمية المستدامة. 

ولا يمكن أن تكون الحاجة أكثر إلحاحاً ولا الوقت أكثر ملاءمة من الآن، 

مع إدراكنا الجيد للتحديات التي نواجهها، للعمل على حماية بقائنا وبقاء 

أجيال المستقبل.



المؤلفون الرئيسيون المنسقون: بيتر إن كينج، مارك إيه ليفي وجورج سي فاروجيز
المؤلفون الرئيسيون: أسد الله العجمي وفرانسيسكو برزوفيك وجوليرمو كاسترو هيريرا 

وباربرا كلارك وإنما دياز لارا ومصطفى كامل جويعي وكلاوس جاكوب وسيد جلالة 
وهايديوكي موري وهارالد رينسفيك وأولا أولستين وكاليب وول وجوانج زيا

المؤلفون المساهمون: كريستوفر أمبالا وبريدجيت أندرسون  وجان بار وإيفار باست 
وإدواردو برونديزو ومونيارادزي تشنجي ومارينا تشيرنياك وبول كليمينتس هانت وإرين 

دانكيلمان وسيدني دراجان وباتريشا كاميري مبوتي وسيلفيكا كارلسون وكاميلو لاجوس 
وفارشا ميهتا وفيشال ناراين وهالتون بيترز وأسامة سالم وفاليري رابيساهالا وكريستينا 

رومبايتيس ديل ريو وميار ثابت وجيروم سيمبسون وديفيد ستانيرز
محررو مراجعة الفصل: ستيف باس وعادل ناجام

منسق الفصل: تيسا غوفيرس

من الهامش إلى مركزية صنع 
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الرسائل الرئيسية
يبدو أننا نعيش في عصر تزداد فيه حدة المشاكل البيئية 

بمعدل أسرع من استجابات سياساتنا. ولتجنب تهديدات 

العواقب الكارثية في المستقبل، نحتاج لسياسات جديدة 

لتغيير اتجاه وحجم موجهات التغير البيئي والانتقال بوضع 

السياسات البيئية إلى لب صنع القرار. استنتاجات ورسائل 

السياسة الرئيسية لهذا الفصل هي: 

يمكن تخطيط المشاكل البيئية بسلسلة متصلة تبدأ 

من تلك المشاكل التي تتوفر لها حلول "مختبرة" وحتى 

تلك المشاكل التي لا يزال فهمها وحلولها في طور 

"النشوء". وبالنسبة للمشاكل ذات الحلول المختبرة، فإن 

علاقات السبب والتأثير تكون معروفة جيداً، ويميل نطاقها 

إلى أن يكون محلياً أو وطنياً، وتكون الآثار واضحة وخطيرة 

جداً والضحايا من السهل تحديدهم. بيد أن المشاكل 

الناشئة )المشار إليها أيضاً بالمشاكل البيئية "الدائمة"( 

تكون متجذرة في الأسباب الهيكلية. فالعديد من أسباب 

هذه المشاكل البيئية ذاتها تشكل في نفس الوقت جزءاً 

من مشاكل الفقر وفرط الاستهلاك المترسخة. وبالنسبة 

لهذه المشاكل البيئية، هناك بعض العلم الأساسي 

المعروف عن علاقات السبب والتأثير، ولكن في الغالب ليس 

بالقدر الكافي للتنبؤ بنقطة اللاعودة. فهي تحتاج غالباً 

لاستجابات عالمية أو إقليمية. والأمثلة تشتمل على تغير 

المناخ واستنفاد أوزون الطبقة العليا من الغلاف الجوي 

والملوثات العضوية الدائمة والفلزات الثقيلة وأوزون 

الطبقة السفلى من الغلاف الجوي والأمطار الحمضية 

والتدهور واسع النطاق لمصايد الأسماك وانقراض الأنواع 

والأنواع الغريبة الغازية.

لقد نجحت السياسة البيئية في حل العديد من 

المسائل البيئية، وبخاصة حيث تتوفر الحلول التقنية 

الرائجة. ومع ذلك، يحتاج نجاح مثل هذه السياسة إلى 

توسيعها وملائمتها وإعادة تقييمها باستمرار، وبخاصة في 

أجزاء العالم النامي، حيث إن العديد من المشاكل البيئية 

التي تسُتهدف بفعالية في أماكن أخرى تهدد على نحو 

خطير رفاهية بلايين البشر. 

خلال السنوات العشرين الماضية، أصبح نطاق 

السياسات )صندوق الأدوات( الخاصة بالتعامل مع 

المسائل البيئية، أكثر تطوراً وتنوعاً. وهناك العديد من 

النماذج الواعدة التي توضح كيفية توظيف صندوق 

الأدوات القوي هذا بفعالية. على سبيل المثال، قامت 

حكومات عديدة باستخدام أدوات القيادة والتحكم والأدوات 

القائمة على السوق لتحقيق الأهداف البيئية، واستخدام 

تقنيات مشاركة المجتمع للمساعدة على إدارة الموارد 

الطبيعية، واستخدام التطورات التكنولوجية لتنفيذ 

السياسة بشكل أكثر فعالية. وهناك عوامل أخرى، في 

القطاع الخاص والمجتمع المدني، قد شكلت شراكات 

طوعية مبتكرة للمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية. 

مع ذلك، فإن النجاح في معالجة المشاكل البيئية 

بالحلول المختبرة، لن يحل "المشاكل الملحة ولكنها 

معقدة التي لها علاقة ببقائنا المطلق" والتي عبرت 

عنها لجنة برونتلاند. وهناك مجموعة من المشاكل 

البيئية ظهر نظامياً أن الإجراءات الحالية والترتيبات 

المؤسسية المتخذة بشأنها غير كافية. إن تحقيق 

تحسينات مهمة لفترة طويلة على هذه المشاكل، والتي 

تنشأ من التفاعل المعقد لأنظمة بيولوجية ومادية 

واجتماعية تشمل قطاعات اقتصادية متعددة وشرائح 

عريضة من المجتمع، كان أمراً مستحيلا، واعتقد البعض 

أن الأضرار حتمية. 

يركز البحث عن استجابات سياسية فعالة لهذه 

المشاكل البيئية الناشئة في الفترة الأخيرة على 

خيارات لتحويل موجهاتها. وعلى الرغم من أن استجابات 

السياسة البيئية قد تركزت في المقام الأول على الحد من 

الضغوط أو تحقيق حالات بيئية خاصة أو التكيف مع 

التأثيرات، إلا أن المناقشات السياسية أصبحت تهتم 

بشكل متزايد بكيفية التعامل مع موجهات، مثل السكان 

والنمو الاقتصادي واستهلاك الموارد والعولمة والقيم 

الاجتماعية. 

ولحسن الحظ، فإن نطاق خيارات السياسة للتأثير على 

الموجهات الاقتصادية أصبح أكثر تقدماً مما كان عليه 

إبان تقرير لجنة برونتلاند، "مستقبلنا المشترك". 

وتتضمن هذه الخيارات استخدام الضرائب البيئية وإنشاء 

أسواق لخدمات النظام الإيكولوجي واستخدام المحاسبة 

البيئية. وقد تمت مراجعة الأساس التحليلي لمثل هذه 

النُهُج، وتعنى الحكومات حالياً باكتساب الخبرة في 

تنفيذها، وإن كان ذلك على نطاقات صغيرة نسبياً. 

يتطلب التركيز المنظمي على كافة المستويات على 

هذه المشاكل البيئية الناشئة نقل البيئة من الهامش 



إلى مركزية صنع القرار. والدور الحالي الذي تلعبه البيئة 

في المنظمات الحكومية والحكوماتية وفي القطاع 

الخاص، يمكن أن يكون أكثر مركزية من خلال إجراء تغييرات 

هيكلية وإدخال القضايا البيئية في الخطط القطاعية 

واعتماد نهج أكثر شمولية لإعداد وتنفيذ الخطط 

التنموية. 

إن المراقبة المنتظمة لمدى فعالية السياسة يعتبر من 

الحاجات الملحة لتحقيق فهم أفضل لنقاط القوة 

والضعف، ولتسهيل الإدارة التكيفية. وهذه البنية 

التحتية لم يتم توسيعها بالشكل المطلوب في السنوات 

العشرين الماضية، رغم الاتساع الكبير لأهداف السياسة. 

كما أن الرفاهية لا يمكن قياسها بمستوى الدخل فقط، 

ويتعين على المؤشرات الإجمالية أن تأخذ في اعتبارها 

استخدام رأس المال الطبيعي أيضاً. وهناك جانب ذو 

طبيعة ملحة خاصة يتمثل في تحسين الفهم العلمي 

لنقاط التحول الممكنة، والتي بعدها لا تكون القدرة على 

الرجوع مؤكدة. 

بالنسبة للعديد من المشاكل، تفوق الفوائد المحققة 

من خطط العمل المبكرة والطموحة حجم تكاليفها. 

وتوضح التقييمات المسبقة لتكاليف تجاهل التحذيرات 

بالإضافة إلى سيناريوهات تكاليف التغير البيئي العالمي، 

أن الإجراءات المحددة الآن أرخص من انتظار الوصول إلى 

حلول أفضل. وبالنسبة للتغير المناخي على وجه 

الخصوص، فإن معرفتنا بالتكاليف المترتبة على التباطؤ 

في اتخاذ الإجراءات ترسم صورة مقلقة حتى في ظل 

إمكانية تنفيذ الإجراءات الفورية. 

تحتاج القرارات السياسية إلى الدعم والشرعية 

لتنفيذها. ولقد توسع الأساس المعرفي الخاص 

بالمسائل البيئية بشكل كبير خلال السنوات العشرين 

الماضية. وبالمثل، اتسع نطاق خيارات التأثير على 

المعرفة والقيم والسلوكيات الاجتماعية. ويعد استخدام 

برامج التعليم وحملات التوعية البيئية المحسنة وزيادة 

الانتباه لإشراك العديد من أصحاب المصالح من العوامل 

التي تساعد في جعل السياسات البيئية أفضل تجذراً. 

وكذلك فإن تعليم السكان وإشراك المزيد منهم سوف 

يكون عاملاً أكثر فعالية في معالجة إخفاقات الحكومة 

وإنشاء مؤسسات للمحاسبة.

هناك مساران لجدول أعمال السياسة البيئية الجديدة 

للسنوات العشرين القادمة وما بعدها وهما: 

	�توسيع وتكييف نُهُج السياسة المختبرة لتشمل  n

المشاكل البيئية الأكثر تقليدية، وبخاصة في 

البلدان والمناطق المتأخرة؛ و 

	�الإسراع في إيجاد حلول عملية للمشاكل البيئية  n

الناشئة قبل وصولها إلى نقاط تحول حتمية. 

يمكن لصناع السياسة الآن الوصول إلى نطاق عريض 

من النُهُج المبتكرة للتعامل مع أنواع مختلفة من 

المشاكل البيئية. وهناك حاجة ملحة لتقديم اختيارات 

تعطي الأولوية للتنمية المستدامة، والمواصلة بإجراءات 

عالمية وإقليمية ووطنية ومحلية.

من الضروري لواضعي السياسة أن يكون لديهم الأدوات 

التي تساعد في تقليل المخاطر السياسية لصنع 

القرارات الصائبة بشأن البيئة. فالنتائج السياسية 

المترتبة على صنع قرار مندفع تبين فيما بعد خطؤه قد 

تكون ضارة سياسياً، وبخاصة في حالة التأثير العكسي 

على داعمين سياسيين أقوياء.
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مقدمة

خلال العقدين الماضيين منذ قامت اللجنة العالمية للبيئة 
والتنمية )لجنة برونتلاند( بتوضيح مجموعة من "المشاكل 

الملحة ولكنها معقدة التي لها علاقة ببقائنا المطلق" 
)WCED 1987(، تزايد الاهتمام العالمي بقضايا البيئة 

والتنمية. ومع ذلك، لا يزال مستوى تحديد الحلول 
الواضحة والآليات المؤسسية ضعيف جداً. ولقد ازدادت 

فتها اللجنة كما نشأت مشاكل  حدة المشاكل التي عرَّ
جديدة لم تكن متوقعة. ويمكن تصنيف المشاكل البيئية 

الرئيسية الموضحة في الفصول السابقة من هذا التقرير 
في سلسلة متصلة - بداية من تلك المشاكل التي تتوفر لها 

حلول "مختبرة" وحتى تلك المشاكل التي لا يزال فهمها 
وحلولها في طور "النشوء" )انظر الشكل 1-10(.

تشترك المشاكل الواردة في الطرف الثاني من السلسلة 
في عدد من الخصائص التي تجعل من الصعب إدارتها، 

بما في ذلك التفاعلات المعقدة على المستوى العالمي 
والإقليمي والمحلي والديناميكيات طويلة الأمد وعوامل 

الضغط المتعددة وأصحاب المصالح )انظر الفصل 1(. 
ويمكن تسمية العديد من هذه المشاكل صعبة الإدارة 

 Jänicke and Volkery( "بالمشاكل البيئية "الدائمة
2001(. وللأسف، ظل وضع السياسات والإصلاحات 

المؤسسية ثابتاً بتعقيد أقل وبتحديات بيئية أكثر ليونة من 

ناحية الإدارة لحقبة السبعينيات من القرن العشرين ولم 
تكن على مستوى نشوء هذه المشاكل البيئية الدائمة.

مخزون غايات وأهداف السياسة البيئية ومراجعة تجارب 
إدارة المشاكل المتداخلة وتقييم كفاية الاتفاقيات البيئية 
متعددة الأطراف )MEAs( بالإضافة إلى تحليل سيناريو 
السياسة في الفصل 9، كلها من العوامل التي تدعم هذه 

الرؤية. وتوضح الشواهد أن هناك حاجة ملحة لمعالجة 
أنواع المشاكل البيئية التي قد يكون لها عواقب حتمية، 

والتي تجعل البيئات المحلية أو الإقليمية أو حتى العالمية 
غير مأهولة بالسكان بشكل تدريجي.

تشير خيارات سياسة المستقبل إلى الحاجة لنهج ذي 
مسارين:

	�توسيع وتكييف نُهُج السياسة المختبرة لتشمل  n
المشاكل البيئية الأكثر تقليدية، وبخاصة في البلدان 

والمناطق المتأخرة؛ و  
	�الإسراع في إيجاد حلول عملية للمشاكل البيئية  n

الناشئة قبل وصولها إلى نقاط تحول حتمية. 

بمرور الوقت، يتوقع أن يندمج كلا المسارين في مسار 
واحد، حيث يتم نقل جدول أعمال السياسة البيئية بشكل 

تدريجي من هامش إلى مركز  صنع قرارات التنمية 

"نظراً لعدم توفر استجابات 
للقضايا الأساسية والخطيرة، 
فلا يوجد بديل إلا الاستمرار 

في محاولة إيجادها."

مستقبلنا المشترك

الشكل 10-1 مسارا تناول المشاكل البيئية بالحلول المختبرة والناشئة

من الهامش إلى مركزية صنع القرار – خارطة طريق

المشاكل البيئية

الحلول المختبرة )المشكلات “التقليدية”(الحلول الناشئة )المشكلات “الدائمة”(

الخيارات السياسية

السياسات التحويلية للتعامل مع 
الموجهات البنيوية

السياسات المختبرة للتعامل مع الضغوط 
والحالات والآثار

منهج الإدارة

الإدارة التقليدية، أهداف السياسة البسيطةالتغيير الهيكلي والإدارة التكيفية

المسار 2 المسار 1
ملاحظة: من المتوقع ظهور كلا المسارين بمرور الوقت )وفقاً لما تمت مناقشته في الصفحة التالية(.
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الاقتصادية والاجتماعية. 

وبالنسبة للمسار الأول، فإن الإدارة والنُهُج المؤسسية 
يمكن أن تستفيد من التطبيق الناجح للسياسات البيئية في 
مناطق أخرى من العالم. ويتضمن المسار الثاني التعامل 

مع المشاكل البيئية الناشئة وعمل ترتيبات مؤسسية جديدة 
استناداً إلى الإدارة التكيفية وإيجاد آليات تمويل مبتكرة 
وتحسين المراقبة والتقييم والتعليم الاجتماعي. ومع ذلك، 
فإن كلا المسارين يحتاجان لتركيز أكبر للتعامل مع القيم 

الاجتماعية والثقافية الأساسية وكذلك زيادة التعليم وتمكين 
المواطنين وتحقيق اللامركزية في هياكل الحوكمة.

استجابات السياسة البيئية الحالية

إدارة المشاكل البيئية

تظهر المشاكل البيئية كآثار على الطبيعة ورفاهية 
الإنسان، خلال الهواء والغلاف الجوي وفي مياه الأنهار 

والبحار وعلى اليابسة. وقد سبق وصف أغلب جوانب 
المشاكل البيئية هذه في الفصول السابقة. كما تم تنظيم 

ثمانية عشرة مسألة من المسائل البيئية الرئيسية التي تمت 
مناقشتها في الفصول 5-2 لتوضيح صعوبة الإدارة 

والمدى الذي يمكن عنده النظر إلى المشاكل على أن لها 

عواقب غير حتمية أو حتمية أو أنها تجعل البيئات المحلية 
أو الإقليمية أو حتى العالمية غير مأهولة بالسكان بشكل 
تدريجي )انظر الشكل 10-2(. بينما من المتعارف عليه 
أن هناك أبعاد أخرى يمكن استخدامها، فقد قام تقرير 

التوقعات البيئية العالمية الرابع )GEO-4( بتصنيف المشاكل 
البيئية في مجموعتين رئيسيتين في سلسلة متصلة. 

المشاكل ذات الحلول المختبرة 
فيها تكون علاقات السبب والتأثير معروفة جيداً ويمكن 

تحديد المصادر الفردية بشكل عام وغالباً ما يكون 
الضحايا المحتملين قريبين من تلك المصادر ويكون 

النطاق محلياً أو وطنياً. وتتوفر أمثلة جيدة لقصص النجاح 
في حل هذه المشاكل البيئية مثل التلوث الجرثومي 

والانتشارات الطحلبية المحلية الضارة وانبعاثات الكبريت 
وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة والتسربات 

النفطية وتدهور الأراضي المحلية وتدمير الموائل المحلية 
وتفتيت الأراضي والاستخدام المفرط لموارد المياه العذبة.

المشاكل ذات الحلول الناشئة
بعض العلم الأساسي لعلاقات السبب-و-التأثير يكون 

معروفاً، لكنه في أحوال كثيرة لا يكون كافياً للتنبؤ بوقت 

الشكل 10-2 عرض المشاكل البيئية حسب الإدارة والمعكوسية

صعوبة الإدارة

الحلول الناشئة
الغلاف الجوي

الأرض

المياه

الحلول 
المختبرة 

المتاحة
المعكوسة غير معكوسة

المصدر: اعتماداً على 
الفصول من 2-5

ارتفاع مستوى 
سطح البحر

الملوثات الجوية الدائمة

انقراض الأنواع

تحمض المحيطات

استنزاف الأوزون

أوزون الطبقة السفلى

أمطار حمضية

تلوث هواء المدن

تدهور الأراضي

تدمير 
الموائل

الأنواع 
الغريبة 
الغازية

تشظي المناظر 
الطبيعية

تدمير 
المصائد 

بشكل واسع

التلوث المحلي 
بالكيماويات الخطرة

التجمعات 
الطحلبية 
الضارة

التلوث 
الميكروبيولوجي

تسرب البترول

الاستغلال المفرط 
لموارد المياه

تغير 
المناخ
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الوصول إلى نقطة التحول أو نقطة اللاعودة، أو للتعرف 
على كيفية تأثر رفاهية الإنسان على وجه التحديد. وتكون 
مصادر المشكلة منتشرة تماماً وعادة ما تتعلق بقطاعات 

متعددة، ويكون الضحايا المحتملون بعيدين تماماً عن 
المصادر، ويتضمن ذلك العمليات الإيكولوجية متعددة 

النطاقات وشديدة التعقيد، وقد تطول الفترة الفاصلة بين 
الأسباب والآثار، كما تكون هناك حاجة إلى تنفيذ قياسات 
على نطاق واسع جداً )عادة ما يكون عالمياً أو إقليمياً(. 

والأمثلة تتضمن تغير المناخ العالمي واستنفاد أوزون 
الطبقة العليا من الغلاف الجوي والملوثات العضوية 
الدائمة والفلزات الثقيلة وانقراض الأنواع وتحمض 

المحيطات وإدخال أنواع دخيلة اجتياحية.

للمشاكل البيئية عند طرف "الحلول الناشئة" بالسلسلة 
مضامين للتنمية، وذلك بطريقتين أساسيتين:

	�التغير والموارد البيئية يخلقان فرصاً مباشرة وتهديداً  n
للتنمية )Bass 2006(. وكثيراً ما يشكل رأس المال 
الطبيعي أصولًا مهمة من الناحية الاقتصادية، حيث 

يكون لإدارتها تأثيراً قوياً على النمو الاقتصادي 
)Costanza and Daly 1992(. وللبلدان الفقيرة 
بوجه عام نسبة من إجمالي أصولها التي تتشكل من 

 World( موارد بيئية أعلى من رأس المال المنتج
Bank 2006(. وكثيراً ما تؤثر الموارد البيئية على 
حوادث التعرض للمخاطر، من خلال خفض أو تبديل 
درجة التعرض للخطر الطبيعي. وهي غالباً ما تلعب 

دوراً مهماً في تمكين المجموعات الاجتماعية المعرضة 
للخطر، مثل النساء والجماعات السكانية المهمشة 

على أساس عرقي أو لغوي أو إقليمي؛ والمجموعات 
بالغة الفقر. كما يمكن أن تلعب الموارد البيئية دوراً 

قوياً في تشكيل قابلية التطبيق طويل الأمد 
لإستراتيجيات التنمية الاقتصادية.

	�تشخيصات أسباب المشاكل البيئية الدائمة تشترك  n
في كثير من الأمور مع نفس تشخيصات مشاكل 

التنمية الدائمة. وعلى وجه الخصوص، فإن الفجوة 
الكبيرة بين آليات الحوكمة المختبرة وحجم ودرجة 

تعقيد المشاكل البيئية توجد بشكل متشابه في 
المناطق التي تتباطأ فيها التنمية. 

لذلك، هناك أسباب قوية للتنسيق بين جدولي أعمال البيئة 
والتنمية. وهذه الرسالة ضمنية وراء التصميم السائد 
للعمليات الدولية الكبرى، مثل جدول أعمال القرن 21 

وخطة جوهانسبرج للتنفيذ، ولكن تبقى هناك فجوة كبيرة 
بين كل من جدول أعمال البيئة وجدول أعمال التنمية 

.)Navarro and others 2005(

تشتمل مجموعة المشاكل البيئية الدائمة واسعة النطاق 

على كثير من الروابط البيئية المعقدة، ومن الصعب جداً 
الحصول على جهد موزع على عدة نطاقات لحل المشاكل 

المتداخلة )انظر الفصل 8(. وكما صرحت لجنة برونتلاند، 
فهي كثيراً ما تشكل جزءاً من "حلقة الانحدار الإيكولوجي 

والاقتصادي التي سقط فيها الكثير من الأمم الأفقر في 
 .)WCED 1987( "العالم

أمثلة النجاح في حل هذه الأنواع من المشاكل البيئية أقل 
شيوعاً بكثير منها في المسائل البيئية المحددة في 
سبعينيات القرن العشرين. بالإضافة إلى ذلك، ومع 

إهمالها أو عدم التحكم فيها، فإن العديد من المسائل في 
المجموعة الأولى يمكن أن تندمج وتساهم في حدوث 

المشاكل الدائمة. على سبيل المثال، قد يؤدي انتشار 
تدهور الأراضي المحلية )انظر الفصل 3( إلى حدوث 
العواصف الترابية والرملية على النطاق الإقليمي، مما 
يساهم في تكون سحب بنية جوية تساهم بدورها في 

الإظلام العالمي )انخفاض الإشعاع الشمسي الذي يصل 
إلى الأرض( والتأثير على الرياح الموسمية الإقليمية )انظر 

الفصل 2(.

وضع البيئة على جدول أعمال السياسة

عند جميع نقاط السلسلة، توجد تحديات كبيرة تقف عائقاً 
أمام تواجد المسائل البيئية في السياسة العامة، ولكن في 

المقابل تكون الفرص متعددة أيضاً. وزيادة تواجد 
المسائل البيئية على جدول أعمال السياسة العامة قد 

يتضمن الإجراءات التالية.

زيادة الاهتمام العام بجدول الأعمال البيئي
على الرغم من حصول التنمية المستدامة على دعم سياسي 

عام، إلا أن تواجد البيئة في جدول أعمال السياسة ظل 
منخفضاً في أغلب السياسات اليومية. فالحد من الفقر 

والنمو الاقتصادي والأمن والتعليم والصحة هي القضايا 
التي تحتل الأولوية العُليا في السياسة. وإثبات أن البيئة 
تدعم وتساهم بشكل كبير في جميع هذه القضايا ذات 

الأولوية يمكن أن يزيد من وضوحها السياسي، مما يؤدي 
إلى حصولها على مزيد من الدعم السياسي 

 Diekmann and Franzen 1999, Carter(
.)2001

تعزيز الدمج
بشكل معتاد، لم يركز واضعو السياسات البيئية على 

تأسيس روابط مع جداول الأعمال السياسية الأخرى ذات 
الأهمية، مثل الحد من الفقر والصحة والأمن في البلدان 

النامية، أو مع القطاعات الاقتصادية في البلدان المتقدمة. 
كما أن الإيقاف التدريجي لإعانات الأضرار البيئية قد 
يساهم، على سبيل المثال، في إطلاق أموالًا لمزيد من 
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الدعم المستهدف للفقراء بالإضافة إلى تحسين البيئة. 
ودمج السياسة البيئية في المجالات السياسية الأخرى 

يستلزم عملية تكيفية مستمرة. فقد أدت أدوات التحكم في 
التلوث عند المصب في سبعينيات القرن العشرين إلى 

تحقيق عمليات إنتاج أكثر نظافة في عقد الثمانينيات من 
القرن نفسه وإنشاء مصانع بلا نفايات في تسعينيات 

القرن نفسه أيضاً. وتحتاج السياسة والتشريعات البيئية 
الحديثة لاتباع مسار تطوري متدرج ومتشابه لإيجاد حلول 

 Diekmann and( للمشاكل البيئية الدائمة وتطبيقها
.)Franzen 1999, Carter 2001

تحديد الغايات والأهداف الواضحة، وتعزيز المراقبة
تعد الالتزامات السياسية بغايات وأهداف معينة أمراً 

ضرورياً للتعامل بفعالية مع المسائل البيئية. وكثيراً ما 
تكون عمليات التنمية في هذه المنطقة واضحة فقط على 

المدى المتوسط والطويل، وتميل إلى البعد عن العناية 
السياسية اليومية. لذلك، فإن البحث العلمي والمراقبة 
وأنظمة المعلومات تحتاج للاحتفاظ بها في مستويات 
ملائمة وفي تقدم وفقاً لمعايير تتم مراجعتها بانتظام 

بواسطة هيئة مستقلة )OECD 2000(. وقد كان الافتقار 
إلى أهداف يمكن قياسها بالنسبة للهدف السابع الإنمائي 

للألفية )MDG( بخصوص الاستدامة البيئية، أحد العوامل 
التي أدت إلى انخفاض تواجدها على جدول الأعمال 

العالمي نسبياً )UNDP 2005(. وسوف تكون الحاجة 
إلى إعادة مراجعة الأهداف المحددة بوقت والمتضمنة في 

الهدف الإنمائي السابع للألفية )MDG 7( مهمة 
إستراتيجياً في تعزيز المراقبة والمساءلة.

تعزيز مشاركة أصحاب المصالح
يساعد نهج المشاركة في تيسير الجهود التعاونية بين 

أصحاب المصالح المتعددين، حيث يولد شعوراً بالملكية 
ويجعل المبادرات الجديدة أكثر استدامة. وتعتبر توعية 

السكان أيضاً من العوامل الأكثر فعالية في معالجة 
إخفاقات الحكومات وتحسين الشفافية ومساءلة 

المؤسسات. وعلى الرغم من أن مشاركة أصحاب المصالح 
غالباً ما تتطلب تكاليف أكثر فيما يتعلق بالوقت والموارد 

إلا أنها أثبتت، خصوصاً على المستوى المحلي، أنها أداة 
ناجحة وقد تؤدي بشكل جوهري في نهاية المطاف إلى 

تقليل التكاليف )Eden 1996(. ومع ذلك، في بلدان 
عديدة وعلى المستوى الدولي، فإن الحق الرسمي في 

المشاركة في عملية صنع القرارات غالباً ما يظل مقيداً.

البناء على النجاحات صغيرة النطاق
بالنسبة للمشاريع والمبادرات الممولة دولياً، يتناسب نطاق 

العمل مع الموارد المالية المتاحة. لذلك، لم ترق مبادرات 
بيئية عديدة إلى المدى الذي يمكن معه حدوث تغير بيئي 

حقيقي )UNESCO 2005a(. وحالما يتجاوز نطاق 
المشكلة البيئية الحدود المحلية، يكون من الصعب تقييم 

الميزانيات المحلية المخصصة أو المساعدة الإنمائية 
الثنائية، مما يخلق مشاكل المستفيدين بالمجان المحتملة. 

توضيح دور الحكومة
في كثير من الأحيان، يُنظر إلى الهيئة الحكومية الدولية 

المعنية بتغيّر المناخ وكأنها تعمل كوسطاء أكثر منها 
منفذين: أي أنها توجه ولا تنفذ. ويمكن إعطاء الأولوية 

لتطوير سياسات أكثر فعالية والتماسك السياسي. ويمكن 

النشاط الاقتصادي مرتبط بالأرض والمياه 

والغلاف الجوي وبالتالي فإن وضع السياسات 

البيئية يجب أن يشتمل على دمج كل هذه 

الجوانب.

Ngoma Photos :شارك بالصور
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للوزارات البيئية أن تركز أكثر على ترجمة الأهداف البيئية 
ونتائج الأبحاث والمراقبة إلى أهداف طويلة الأمد وفرص 

وتشريعات أساسية وحدود إلزامية. كما ينبغي عليها أيضاً 
أن تتعهد بمراجعة النتائج البيئية لكل قطاع. وبدورها، 
تحتاج الدوائر القطاعية لبناء القدرات اللازمة لتفسير 

وإضفاء الذاتية على الأولويات البيئية في سياساتها، وتولي 
مسئولية أكبر لتنفيذ الأنشطة البيئية. وفي بعض البلدان، 

حدثت بالفعل إعادة للهيكلة، ويمكن أن توجد الوحدات 
البيئية الآن في الوزارات القطاعية، على الرغم من أن 
 Wilkinson( الولاء قد يبقى مع المصالح القطاعية

.)1997

تجنب التشريعات شديدة التعقيد
في البلدان المتقدمة، أدت التعديلات المتزايدة للقوانين 

البيئية والافتقار إلى مشاركة أصحاب المهن التنظيمية في 
هذه العملية إلى جعل معظم التشريعات مبهمة. ولقد 

اتسعت مساحة الرشوة، وفُرضت أعباء غير ضرورية على 
الصناعة. وعندما نُقلت هذه الأدوات السياسية إلى البلدان 

النامية، والتي كثيراً ما تكون قدراتها غير كافية لتطوير 
السياسات المبتكرة المخصصة محلياً، جعل منها 

المستوى المفرط من التعقيدات مستحيلة التنفيذ. ويمكن 
وضع قوانين أكثر وضوحاً وأكثر اقتصادية، مما يحقق 

الاستفادة من قدرات أصحاب المصالح الآخرين، متى كان 
 .)Cunningham and Grabosky 1998( ًذلك ممكنا

وبشكل مثالي، فإن الاستثمار في بناء القدرات ودعم 
عمليات التنمية التشريعية الوطنية الشاملة سوف يحقق 

مزيداً من الفوائد على المدى البعيد.

التعامل مع الخيارات الصعبة
كثير من الحالات هذه الأيام تكون فيها حلول "مكسب 

لجميع الأطراف" مستحيلة. وهناك حاجة لتقييمات 
للأهداف، معززة بمعلومات دقيقة يمكن الوصول إليها 
بحرية وبالاستشارات العامة، لتقييم المقايضات بين 

البدائل الممكنة. كذلك هناك حاجة لشمول التقييم 
الاقتصادي للسلع والخدمات البيئية غير المسوقة ومراعاة 
الآثار الاجتماعية المحتملة في أي تقييم موضوعي للبدائل. 

كما تعتبر القيادة السياسية عاملًا ضرورياً. وقد يترتب 
على القرارات المتأخرة أضراراً لا مبرر لها قد تصل إلى 
الموت )EEA 2001(، بالإضافة إلى إمكانية حدوث تغير 

حتمي لا يمكن التأمل في مقايضات معه.

الفجوات السياسية الحرجة وتحديات التنفيذ

النجاحات التي تقلصت بفعل فجوات السياسة 
المشاكل البيئية الخطية فردية المصدر وفردية الوسيط 

التي سيطرت على جدول أعمال مؤتمر ستوكهولم 1972 
كانت في أغلب الأحيان خاضعة لإدارة فعالة أكثر فأكثر 

طوال العقدين التاليين. ولقد تم إنشاء وزارات للبيئة وتنفيذ 
تشريعات وطنية تحكم نوعية الهواء والمياه وكذلك إقرار 

معايير للتعرض لمواد كيميائية سامة. وبناءً على التحليلات 
الواردة في الفصول 8-2، يمكن استنتاج أن جميع 

البلدان تقريباً لديها الآن مجموعة من أدوات السياسة 
والتي توفر، إذا لم تكن سياسة بيئية واضحة، نظاماً 

 .)Jordan and others 2003( لإدارة بيئية محسنة
كما أن هناك دعماً للمشاريع والتجارب المبتكرة لتعزيز 
قدرات الأفراد والتأسيس لإدارة بيئية أفضل في معظم 

البلدان النامية. 

لقد بُذلت جهوداً كبيرة في إيجاد نُهُج جديدة لوضع 
السياسات البيئية )Tews and others 2003(. وعلى 

الرغم من بعض الإخفاقات وعدم تنفيذ العديد من 
السياسات الجيدة، بسبب القيود المؤسسية، كان التقدم 

قوياً وكبيراً في عدد كبير من البلدان. وفي بعض المناطق 
المدنية، أصبحت الجودة البيئية اليوم أفضل منها في 

منتصف ثمانينيات القرن العشرين. وتتلخص فجوة 
السياسة الرئيسية في ضمان أن تكون السياسات 

والترتيبات التنظيمية التي تم تطبيقها في بعض المناطق، 
مستدامة وممتدة إلى كافة البلدان )وبخاصة النامية(. 

وعلى الرغم من أن هناك جدول أعمال غير منتهي يؤثر 
على رفاهية بلايين البشر، إلا أن الموارد والإرادة 

السياسية الضروريتان لتوفير بيئة مواتية لا تزالا مهملتان 
في كثير من الأحيان.

لا تزال المشاكل المعقدة تمثل تحدياً كبيراً للسياسة
في المقابل، نجد أن المشاكل البيئية الدائمة المعقدة 

متعددة المصدر التي حددتها لجنة برونتلاند، وتلك 
المشاكل التي نشأت بعد ذلك لم تُدار بفعالية في أي مكان 

 OECD 2001a, Jänicke and Volkery 2001,(
EEA 2002, Speth 2004(. ولم تثار أي قضايا 

رئيسية في تقرير مستقبلنا المشترك التي كانت اتجاهاتها 
المتوقعة تعتبر إيجابية. وبصرف النظر عن الحاجة 

الواضحة لتعميم هذه المشاكل في عمليات صنع القرارات 
الوطنية، فإنه لا تزال هناك حاجة لوضع سياسات عملية 

للتعامل مع القضايا التي تتطلب تحولات أساسية في 
المجتمعات الحديثة.

على الرغم من الاتجاهات الإيجابية الملحوظة في بعض 
البلدان، لا تزال هناك أخطار داهمة تهدد البيئة العالمية، 
وقد تصل الأنظمة الإيكولوجية والوظائف البيئية المهمة 

إلى نقاط تحول يمكن بعدها أن تكون العواقب مدمرة )كما 
هو موضح في الفصول السابقة من هذا التقرير(. ولذلك، 

هناك حاجة ملحة لإعادة إنعاش البُعد البيئي للتنمية 
ولوضع غايات وأهداف واقعية )انظر الإطار 1-10(، 
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كجزء من هذا التقييم، فإن أهداف السياسة المرتبطة بالمشاكل البيئية 

العالمية ذات الأولوية العالية المحللة في الفصول 5-2 قد تم تحديدها 

وتخصيصها. وقد كان التركيز الرئيسي منصباً على الأهداف العالمية، إلا أنه قد 

تم أيضاً تحليل الأهداف العالمية الفرعية التي شملت أعداداً كبيرة من البلدان. 

على مستوى الأهداف، أو البيانات العامة للمبادئ، حدد المجتمع العالمي أهدافاً 
واضحة متوافقة تماماً عبر كافة المشاكل ذات الأولوية العالية. ومع ذلك، عندما 

يتعلق الأمر بأهداف، أو نتائج معينة قابلة للقياس ومقيدة زمنياً، يكون الموقف 

غير متوازناً. وبالنسبة للمشاكل الأكثر تحدياً، المتسمة بالعديد من أبعاد 

الاستدامة، تكون الأهداف أقل شيوعاً، حيث تكون أكثر انتشاراً بين المشاكل 

التي تتميز بتوفر حلول مختبرة لها. وفيما يتعلق بالمياه، على سبيل المثال، 

توجد أهداف واضحة بخصوص الوصول إلى المياه المنقولة بالأنابيب ومرافق 

الصرف الصحي الأساسية، والمرتبطة بهدف أوسع للحد من جوانب الفقر الأكثر 

إلحاحاً. وعلى النقيض، وبالرغم من انتشار هدف إدارة مستجمعات المياه 

المدمجة بالتساوي تقريباً، فإن الأهداف الخاصة بكيفية تنفيذها تكون أكثر 

ندرة. وهناك أهداف منتشرة وواضحة مدمجة بالفعل في صنع القرارات بخصوص 

تلوث هواء الحضر، ولكن هذه ليست الحالة الخاصة بتلوث الهواء الداخلي. 

تتفاوت الدرجة التي عندها تكون أهداف السياسة مدعومة بإجراءات المراقبة 

والتقييم إلى حد بعيد. فبالنسبة لاستنفاد الأوزون، على سبيل المثال، هناك 

برنامج قوي للمراقبة يقيس تركيز المواد المستنفدة للأوزون في الغلاف الجوي 

وسمك طبقة الأوزون والاتجاهات في الإنتاج والاستهلاك والانبعاثات. وعلى 

النقيض، تفتقر معظم أهداف حماية التنوع البيولوجي للمعايير الأساسية ونوع 

المراقبة المنتظمة التي تسمح بتعقب الاتجاهات.

وتسعى معظم الأهداف إلى تحسين القدرات العامة )بما في ذلك إقرار الخطط 

وإنشاء الأطر السياسية وعمل التقييمات وتحديد الأولويات(، أو إلى تقليل 

الضغوط )خفض الانبعاثات أو الاستخراج أو التحويل(. ومن النادر وجود أهداف 

ترمي إلى تقليل الموجهات أو إلى تحقيق حالات معينة. فهناك بعض أهداف 

التنوع البيولوجي التي تستهدف تلك الموجهات، ولكنها تنعدم في مجالات 

أخرى. ويعتبر تلوث الهواء الإقليمي في أوروبا أفضل مثال تم تطويره لعملية 

استهداف ترُكز على الحالات البيئية )في هذه الحالة، ترتبط مستويات الترسب 

بالأحمال الحرجة(. 

الإطار 10-1 نظرة عامة على أهداف السياسة العالمية

Ecolex 2007، UN 2002a المصدر: الفصول 5-2، مراجعة الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في

الشكل 10-3 الأهداف العالمية والإقليمية وبرامج المراقبة

المراقبةالأهدافالقضية

فقدان التنوع البيولوجي

تغير المناخ

تدهور وفقد الغابات

تلوث الهواء الداخلي

)IWRM( الإدارة المتكاملة لموارد المياه

تلويث الأرض والتلوث 

تدهور الأرض/التصحر

مصايد الأسماك الكبيرة

تلوث الهواء طويل الأمد

الملوثات العضوية الدائمة

حماية أوزون الطبقة العليا للغلاف الجوي

المياه والصرف الصحي

أمن المياه

المراقبةالأهداف

n لا يوجد أهداف
ية، أهداف محددة زمنياً؛ غير ملزمة قانونياً n �كمَّ

ية، أهداف محددة زمنياً n �ملزمة قانونياً، كمَّ
استثناء: تلوث الهواء طويل الأمد المحدد بالأصفر؛ أهداف ملزمة قانونياً في أوروبا 

فقط

n لا توجد مراقبة منتظمة
n �توجد بعض المراقبة، ولكنها أقل من كاملة

n تحدث مراقبة وثيقة الصلة على مستوى العالم 



القسم و: إدامة مستقبلنا المشترك  من الهامش إلى مركزية صنع القرار - خيارات العمل466

ولضمان دمج المتطلبات والأهداف البيئية في السياسة 
العامة السائدة على المستويات العالمية والإقليمية 

والوطنية. 

المضامين السياسية للسيناريوهات

السيناريوهات المحددة في الفصل 9 توضح صعوبات 
الاستجابة للمشاكل البيئية الدائمة وللاتجاهات سريعة 

التغير. وتوضح المضامين البيئية للسيناريوهات المختلفة 
إرث العقود الماضية ومستوى الجهد المطلوب لعكس 

الاتجاهات الفعالة. ويتمثل أحد دروس السياسة المهمة من 
السيناريوهات في أنه يمكن أن يكون هناك تأخرات مهمة 
بين التغيرات في السلوك البشري، بما في ذلك خيارات 

السياسة وتأثيراتها البيئية، وعلى وجه الخصوص:
	�كثير من التغير البيئي الذي سيحدث خلال الخمسين  n

سنة التالية قد بدأ بالفعل جراء الأفعال الماضية 
والحالية )انظر أيضاً De-Shalit 1995(؛ و

	�كثير من تأثيرات السياسات المتعلقة بالبيئة والتي  n
سيتم تنفيذها خلال الخمسين سنة التالية لن تظهر إلا 

بعد فترات طويلة. ويعكس بطء تعافي طبقة الأوزون 
"الثقب" فوق القطب الجنوبي هذا البُعد الزمني الممتد.

يتم بناء قوة دافعة ضخمة في الأنظمة الاقتصادية العالمية 

وهناك العديد من القوى الاجتماعية الراضية عن )أو 
المستفيدة من( الطريقة التي عليها العالم اليوم. ومع 

الافتقار للثقة والدقة عند إمكانية مرور الأنظمة الإيكولوجية 
بنقاط تحول، فيمكن استنتاج أن تغيير المسارات بطريقة 
استشارية وقائية تجاه الاستدامة يكون صعباً للغاية. ومع 

ذلك، توضح السيناريوهات:
	�النتائج المختلفة تماماً في حالة عدم تقديم الخيارات  n

الحاسمة في وقتها؛ و  
	�فرصة تجنب الانهيار العالمي إذا قُدمت الخيارات  n

الصحيحة عاجلًا وليس آجلًا. 

والأمر الهام الذي هو محل شك في مثل هذه 
السيناريوهات هو القدرة على فصل كثافة التلوث عن النمو 
الاقتصادي والتحول تجاه صناعات الخدمات دون خفض 

 Popper and others( معدلات النمو الاقتصادي
.)2005

تحديات التنفيذ

يحتاج تنفيذ الممارسات الجيدة لتوصيله إلى البلدان التي 
لم تكن قادرة على مواصلة المسيرة، بفعل الافتقار إلى 
القدرة أو عدم كفاية الموارد المالية أو الإهمال أو بفعل 

الظروف الاجتماعية السياسية. وبفعل الضغوط الداخلية أو 

استخدام الطاقة ووسائل النقل تقود عمليات 

التصنيع والتحضر. وتقوم بلدان عديدة الآن 

بتنفيذ سياسات للحد من الاستخدام غير 

الفعال للطاقة، على الرغم من أن التغير قد 

يكون بطيئاً.

Ngoma Photos :شارك بالصور
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الدولية، أقرت معظم البلدان بعض السياسات لمعالجة 
القضايا البيئية بحلول مختبرة. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه 
السياسات يبقى ضعيفاً نسبياً أو منعدم في العديد من 
البلدان النامية. وفي بعض الحالات، يبدو وكأنه لا يوجد 
عزم حقيقي لتنفيذ السياسات، وتقدم الحكومات مجرد 

خدمات شفهية للإدارة البيئية لإرضاء جماعات الضغط أو 
.)Brenton 1994( المانحين

في بلدان عديدة كثيرة، تبقى السياسة البيئية أمراً ثانوياً 
للنمو الاقتصادي. وبشكل عام، اُعتبرت أهداف الاقتصاد 
الشامل والإصلاح الهيكلي من الأولويات التي تحتل مرتبة 
أعلى من جودة البيئة. ولم يكن ممكناً في أي مكان دمج 

الأهداف الاقتصادية والإيكولوجية والاجتماعية بشكل 
 Swanson and( متسق مع نموذج تنمية مستدامة

others 2004(. وقد تدفع زيادة المشكلات العالمية، مثل 
الفقر والأمن، بالقضايا البيئية أكثر تجاه المحيط الخارجي 

 Stanley Foundation( لجدول الأعمال السياسي
.)2004, UN 2005d

تعزيز جدول الأعمال للتعامل مع المشاكل البيئية الدائمة 
التي تصطدم باللب الهيكلي للمجتمعات، يفرض تحديات 

تبدو هائلة أمام تنفيذه. وبينما توجد بعض الأمثلة من 
بلدان أحدثت تغيُّرات هيكلية ناجحة، إلا أن هناك بعض 

البلدان التي تراجعت في تنفيذ جدول الأعمال البيئي 
.)Kennedy 2004( التقليدي

سوف يلاقي تنفيذ السياسات البيئية التي تتطلب تغيرات 
اجتماعية أو ثقافية مستدامة، مثل ثقافة الحماية البيئية، أو 
إعادة الترتيب الهيكلي، مقاومة قوية من القطاعات المتأثرة 
ومن بعض شرائح العامة. لذلك، تتجه الحكومات إلى زيادة 

الوقت المتاح أو تأجيل القرارات عندما تكون مثل هذه 
التغيرات الهيكلية "الصعبة" مطلوبة في جميع السياسات - 

 New Economics( غالباً حتى تكون حتمية
Foundation 2006(. فعادة ما توجد الخيارات الصعبة 

حيث تتداخل أو تتفاعل البيئة مع الاقتصاد، مما يفرض 
قضايا هيكلية يصعب معالجتها. وتتمثل الموجهات 

الأساسية في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتقاطعة 
والأكثر رسوخاً، مع تداخل البيئة العميق معها. 

كثيراً ما تعتمد أهمية النظر لهذه التغيرات ومدى عزم 
الحكومات الجادة لعمل تغييرات، على الفكر السياسي 
وتوجيه القيمة. ولتنفيذ مثل هذه الخيارات "الصعبة"، 

حددت الحكومات فرصاً لإلقاء نظرة قريبة على الأحداث 
والتجارب السابقة قبل الشروع فيها. وغالباً ما يكون 

التفكير في التكاليف الاجتماعية والسياسية وليس نقص 
 .)Kennedy 2004( الموارد المالية هو ما يعيق التنفيذ

على سبيل المثال، إيقاف الإعانات الزراعية قد يكون له 
نتائج بيئية مهمة، ولكن النتائج السياسية لعمل مثل هذه 

التغييرات كانت جسيمة )CEC 2003(. وتؤثر السياسات 
الموضوعة لخفض انبعاثات الكربون على جميع القطاعات 

التي تستخدم الطاقة. ومن ثم، فإن الوكالات القطاعية 
وأصحاب المصالح المتأثرين يحتاجون "للاشتراك في" 

.)NEPP2 1994( سياسات بيئية

السياسات سهلة التنفيذ هي تلك السياسات التي لا 
تتضمن إعادة توزيع للثروات أو الطاقة - كثيراً ما تسمى 
حلول "مكسب لجميع الأطراف" أو خيارات "لينة". وهناك 

العديد من الخيارات اللينة المستخدمة بالفعل، مثل إحداث 
الوعي العام وتأسيس المنظمات وصياغة التشريعات 

الوطنية الرمزية وعقد الاتفاقيات الدولية الضعيفة. وهذه 
السياسات كثيراً ما تخلق مظهراً من الأعمال دون معالجة 

حقيقية للموجهات المركزية للمشاكل البيئية الدائمة.

وعلى الرغم من بدء بعض المناظرات السياسية في جذب 
الانتباه إلى تلك الموجهات كنقاط تركيز مناسبة لتدخل 

 Wiedmann and others 2006,( السياسة
Worldwatch Institute 2004(، إلا أن تمثيلها في 

منتدى السياسة العالمي لا يزال ضعيفاً. وفي تعريف 
نظامي لكافة أهداف السياسة العالمية التي تتعلق 

بالمشاكل البيئية عالية الأولوية والمُعرفة في الفصول 
السابقة، فإن 2 فقط من أصل 325 من أهداف السياسة 

البارزة كانت موجهة إلى الموجهات )انظر الإطار 1-10(. 
أما الأغلبية فقد استهدفت الضغوط والتحسينات في 

القدرة على التكيف. وتمثلت الاستثناءات في الأهداف التي 
رمت إلى تعزيز الاستهلاك المستدام للموارد الطبيعية في 
التنوع البيولوجي ومجالات سياسة المحافظة على الغابات.

المنظمات البيئية الموجودة لم تكن في أحوال كثيرة 
مصممة لمعالجة تنفيذ السياسات المعقدة متعددة 

القطاعات عبر الحدود. فلم تكن المؤسسات قادرة على 
مجاراة التقدم السريع والذي يتسبب معه النمو الاقتصادي 
في إحداث تدهور بيئي تراكمي. وكما هو موضح في تقرير 
لجنة برونتلاند، يتطلب النهج الشامل دمج القضايا البيئية 

والإجراءات عبر جميع القطاعات. وكما تؤثر المشاكل 
البيئية الدائمة أيضاً على البلدان عبر الحدود، وتصبح 

مشاكل دون إقليمية أو إقليمية أو عالمية كما يتضح في 
الفصل 6، أدى تنسيق وتوفيق نُهُج التنفيذ إلى نشوء 

تحديات تنظيمية جديدة.

تعتبر الإدارة المحسنة للمعرفة عنصراً حاسماً للتنفيذ 
ال للسياسات. وعلى الرغم من توفر بعض المعلومات  الفعَّ
عن هذه المشاكل البيئية الدائمة، إلا أنها عادة ما تكون 
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غير كاملة، وتفشل في سد الفجوة بين الإجراءات الفنية 
المحددة والتأثيرات البشرية التي تشكل حافزاً لواضعي 

السياسات. كما أنها تحتاج لفهم واضح وسهل للأطر 
والقياسات البسيطة والحلول المناسبة للعمل وفقاً لها. 

ويقوم المجتمع العلمي والأكاديمي بربط أبعاد تلك 
المشاكل بواضعي السياسات، باستخدام أدوات قياس 

معقدة وغير كاملة. ومع أنه من السهل نسبياً توفير بيانات 
عن العديد من النتائج الاقتصادية والاجتماعية الأكثر 
إلحاحاً، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر التنمية 

البشرية، إلا أنه لا توجد أدوات قياس واقعية متكافئة تم 
إقرارها على نطاق واسع في المجال البيئي، بالرغم من أن 

هناك العديد من الخيارات المتنافسة. وقد وجدت إحدى 
 OECD( المراجعات 23 مؤشراً بيئياً إجمالياً بديلًا

2002a(، وهناك المزيد تحت التطوير. 

سوف يساعد دعم مبادرات التقييم والقياس التي أنشأت 
نظاماً مشتركاً لفهم أثر السياسات على الاستدامة 

والقياس الواضح للنتائج البيئية للأعمال الاقتصادية، في 
صنع قرارات واعية. ويعد الإجماع على التقييم مهماً، لأنه 

ليس جميع السلع والخدمات البيئية يمكن أو يفترض أن 
يتم تحويلها إلى نقد. ومؤشرات التقييم غير المالي 

المفهومة والمتفق عليها عموماً، مع المؤشرات المالية 
والاجتماعية، يمكن أن توضح الحالة والاتجاهات التي 

تقترب من أو تبعد عن الاستدامة.

إطار سياسة المستقبل

النهج الإستراتيجي

لقد نجحت السياسة البيئية في حل نطاق عريض من 
المشاكل البيئية "التقليدية" المستقيمة أحادية المصدر 

وأحادية الوسيط، وبخاصة حيثما توفرت الحلول التقنية 
الرائجة، مثل البدائل الكيميائية للمواد المستنفدة للأوزون 

)Hahn and Stavins 1992(. ومع ذلك، فإن المشاكل 
البيئية الدائمة، مثل التركيزات المرتفعة لغازات الاحتباس 

الحراري وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث المتراكم للتربة 

والمياه الجوفية والتأثيرات المتراكمة للمواد الكيميائية 
الخطيرة على صحة الإنسان، تعتبر مشاكل يستحيل معها 
تحقيق تحسينات كبيرة لمدى طويل من الوقت، وللبعض، 
 OECD 2001a, Jänicke( قد تكون الأضرار حتمية
and Volkery 2001, EEA 2002(. وسوف يتسبب 

الإخفاق في معالجة هذه المشاكل الدائمة بفعالية في 
تقويض أو إلغاء جميع الإنجازات المؤثرة في إيجاد 

الحلول للمشاكل التقليدية. 

لذلك، تم وضع تصور لإستراتيجية بمسارين: وهي تكييف 
وتوسيع طرق الوصول إلى السياسات المختبرة، وتطوير 

سياسات لتوفير تغيير هيكلي وأكثر تجذراً على كافة 
المستويات.

توسيع طرق الوصول إلى سياسات مختبرة
على الرغم من كثرة التحديات البيئية، إلا أنه تتوفر أيضاً 
الة. فالنجاحات المثبتة في السياسة  بعض السياسات الفعَّ
البيئية في البلدان الأخرى يمكن اعتبارها إشارة مشجعة 
في تلك البلدان المتأخرة التي تبدأ في مواجهة حتى إرثها 

من التدهور البيئي. وتعزز السياسات الفعالة خدمات معينة 
للنظام الإيكولوجي، وتساهم في رفاهية الإنسان من دون 

التسبب في أضرار كبيرة لخدمات النظام الإيكولوجي 
 UNEP( الأخرى أو للمجموعات الاجتماعية الأخرى

2006b(. والاستجابات الواعدة إما أنه ليس لها سجل 
طويل المسار، وبالتالي تكون النتائج غير واضحة، أو 

يمكن أن تصبح أكثر فعالية إذا تم تعديلها بشكل ملائم. 
أما الاستجابات المشكوك فيها فلا تفي بأهدافها أو 

تتسبب في الإضرار بخدمات النظام الإيكولوجي الأخرى 
أو المجموعات الاجتماعية.

منذ عام 1987، توسع مشهد السياسة بشكل كبير 
وأصبحت السياسات البيئية المباشرة وغير المباشرة الآن 

تمس بشكل عملي كافة مجالات الأنشطة الاقتصادية 
)Jänicke 2006(. ويتوفر تصنيف من عدة تصنيفات 

الجدول 10-1 تصنيف أدوات السياسة البيئية

إنشاء الأسواقاستخدام الأسواقإشراك القطاعات العامة والخاصةبنود حكومية مباشرةقوانين القيادة والتحكم

n المعايير 

الحظر  n قرارات 

n الرخص والحصص 
المناطق  n تقسيم 

n المسئولية 

n التعويض القانوني 
n القوانين المرنة

n البنية التحتية البيئية 
n �المناطق أو التجمعات الإيكولوجية-

الصناعية
n �المتنزهات الوطنية والمناطق 

المحمية ومرافق الترفيه  
n إعادة تأهيل النظام الإيكولوجي

n مشاركة العامة 
n اللامركزية

n الكشف عن المعلومات 
n العلامات الإيكولوجية 
n الاتفاقيات التطوعية 

n الشراكات العامة-الخاصة

n �التخلص من الإعانات المعاكسة
n �الضرائب والرسوم البيئية  

n رسوم المستخدم 
n أنظمة استرداد الودائع 

n الإعانات المستهدفة
)ISO 14000 المراقبة الذاتية )مثل� n

n حقوق الملكية
n �الحقوق والرخص القابلة للتداول

n برامج الموازنة 
n سياسات الشراء المراعية للبيئة 

n �صناديق الاستثمار البيئية
n صناديق تمويل التأسيس والحوافز
n �الدفع لخدمات النظام الإيكولوجي



469من الهامش إلى مركزية صنع القرار - خيارات العمل

للسياسات البيئية في الجدول 10-1. حيث تم توضيح 
التحول التقدمي للسياسات من "القيادة والتحكم" إلى 

"إنشاء أسواق" خلال العقدين الماضيين في هذا 
التصنيف.

لقد تم توسيع صندوق أدوات السياسة تدريجياً، مع مزيد 
من التأكيد على الأدوات الاقتصادية والمعلومات والاتصال 
والنُهُج التطوعية )Tews and others 2003(. وتتعلق 

هذه التطورات بشكل جزئي بحقيقة أن تركيز السياسة في 
منطقة التحكم في التلوث انتقل من الملوثين الفرديين 

الكبار )مصادر محددة( إلى مصادر أكثر انتشاراً، والتي 
يمكن أن تكون أكثر صعوبة من ناحية التحكم فيها 

)Shortle and others 1998(. ومع ذلك، لا تزال 
القوانين المباشرة )تُعرف أيضاً بالقيادة والتحكم( تلعب 

دوراً رئيسياً، ويبدو أنها ستواصل هذا الدور في 
المستقبل )Jaffe and others 2002(. ولقد بدأت 

بعض الحكومات في إصلاح معاييرها البيئية دعماً لمزيد 
من الأنظمة الطموحة الابتكارية. على سبيل المثال، أصبح 

 Japanese" برنامج الجهات الصناعية الكبرى باليابان
Top Runner Program" المعني بفعالية الطاقة 

يستحوذ على كثير من الاهتمام. وفي هذا البرنامج، تم 
تكييف المعايير وفقاً لأفضل التقنيات المتوفرة، مما يعطي 

حافزاً مستمراً لتحسين المعايير. 

سوف تحتاج الحكومات للاستمرار في تطبيق )أو الإنذار 
بتطبيق( "معايير قوية"، مثل قوانين القيادة والتحكم، 
ال للسياسة، حتى إذا كان استخدام قوى  للتنفيذ الفعَّ

السوق و"الأدوات الناعمة"، مثل توفير المعلومات، يلعب 

 Cunningham and( دوراً أكثر أهمية من ذي قبل
ال  Grabosky 1998(. لذلك، فإن صندوق الأدوات الفعَّ
يجب أن يتضمن تشكيلة عريضة من الأدوات، والتي غالباً 
ما تستخدم بشكل متناغم والمخصصة للبيئة المؤسسية 
والاجتماعية والثقافية الخاصة بالبلد أو المنطقة المعنية.

يتمثل التحدي في إيجاد أداة السياسة أو خليط الأدوات 
الأكثر فعالية لمشكلة بيئية معينة في بيئة جغرافية وثقافية 
معينة. وبشكل متزايد، أصبح واضعو السياسات ينظرون 

إلى النماذج المعقدة للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية 
والبيئية لتوجيه خيارات السياسة. ومع ذلك، فإن هذه 

النماذج نفسها تكون صور جزئية حتمية للواقعية. وبالنسبة 
لبعض المشاكل البيئية، ستكون قوانين القيادة والتحكم 

الة، ولذلك فهي تُستخدم على نطاق واسع  المباشرة أداة فعَّ
اليوم )انظر الإطار 10-2(. وعلى وجه الخصوص، 

تستخدم الأداة الآن بشكل أكثر فعالية لتحديد النتائج 
المتوقعة وليس الطرق الفنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن 

المعايير الفنية المتفق عليها على نطاق واسع، والمنصوص 
عليها بموجب القانون، يمكن أن تساهم في منافسة عادلة 
في الصناعة ذات الشأن، وكذلك في العمل كحافز للتطوير 

الفني التدريجي والابتكار، مما يحسن من حماية البيئة. 
ولتجنب انحراف السوق بين الصناعات المتنافسة، أو 

ملاذات التلوث الناتجة عن العولمة، تحتاج المعايير المتفق 
عليها عالمياً لتطويرها وتطبيقها بوعي. وبينما ينتظرون 

تحركاً عالمياً، بدأت بالفعل مجموعة من المستوردين في 
بعض الأسواق في وضع معايير تطوعية لسلاسل الإنتاج 

والتوريد الخاصة بهم.

لتجنب انحراف السوق بين الصناعات 

المتنافسة، أو ملاذات التلوث الناتجة عن 

العولمة، تحتاج المعايير المتفق عليها عالمياً 

لتطويرها وتطبيقها بحذر.

 Ngoma Photos :شارك بالصور
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لقد أثبت نطاق عريض من عوامل النجاح أهميته في 
أفضل السياسات العملية. وبعض العوامل الأساسية 

 Dalal-Clayton and Bass 2002,( تتضمن
 Volkery and others 2006, Lafferty 2002,

:)OECD 2002b
الأبحاث المتواصلة أو العلوم المعززة للسياسة؛  	n

	�المستوى العالي من الإرادة السياسية، التي عادةً ما  n
تكون متفق عليها من حزبين وبالتالي تكون مدعومة؛  
	�إشراك أصحاب مصالح متعددين، في أحوال كثيرة  n

من خلال شراكات رسمية أو غير رسمية؛  
	�الرغبة في الاشتراك في حوار مع معارضي السياسة؛   n

	�أنظمة قوية لتسوية النزاع؛   n
	�إشراك فريق مؤهل ومدرب في التنفيذ؛   n

	�أنظمة مسبقة للمراقبة ومراجعة سياسة متفق عليها،  n
تتضمن الفقرات التي تفوض المراجعة المنتظمة؛  

	�الدعم التشريعي معززاً بنظام بيئي فعال؛   n
	�أنظمة التمويل المستدامة المحصنة من الفساد؛   n

	�تقييم السياسات بشكل مستقل عن الهيئة الواضعة  n
للقواعد، على سبيل المثال، بواسطة اللجان 

الاستشارية أو المدققين العموميين؛  
	�الحد الأدنى من التأخيرات بين قرارات السياسة  n

والتنفيذ؛ و  
	�توافق كافة سياسات الحكومة وعدم تعارضها.  n

إيجاد سياسات جديدة تحويلية

تحتاج فئة المشاكل البيئية التي لا تزال تبحث عن حلول، 
لسياسات ابتكارية لمعالجة قضايا البقاء أو القضايا 

الحدية. فسوف تفرض تحدياً على الهياكل الاجتماعية 
المتواجدة وأنماط الاستهلاك والإنتاج والاقتصاديات 
 Diamond( والعلاقات بين القوى وتوزيع الثروات

 2005, Leakey and Lewin 1995, Rees 2003,
Speth 2004(. وهناك حاجة ملحة لإعادة توجيه أساسي 

للسياسات العامة والخاصة التي تتناول القضايا البيئية 
 Gelbspan 1997,( وكذلك للتغيرات الهيكلية التحويلية

 Lubchenco 1998, Posner 2005, Ehrlich and
.)Ehrlich 2004

للأسف، تسبب انعدام الإرادة السياسية في الإخفاق في 
جعل البيئة نقطة مركزية في مهمة أي حكومة 

)De-Shalit 2000(. ويمكن توصيف السياسة الحديثة 
كمفاوضات مستمرة بين رجال السياسة والمصالح 

الخاصة للفت الانتباه إلى قضاياهم ومصالحهم )حيث 
تفوز المصلحة الأقوى في أحيان كثيرة(. وهذا يخلق حالة 
مشوشة يمكن أن تركز بسهولة على المكاسب السياسية 
النفعية قصيرة الأمد وليس التنمية المنصفة المستدامة 

طويلة الأمد )Aidt 1998(. وطالما يخفق رجال السياسة 
والمواطنون في إدراك أن رفاهية الإنسان تعتمد على البيئة 

الصحية ويضعون قضايا غير بيئية بين أولوياتهم العليا، 
فليس بوسع واضعي السياسة البيئية إلا الأمل في ألا 

تتسبب السياسات الأخرى، مثل السياسات الاقتصادية أو 

هناك مثال على الاستخدام الابتكاري المرن لأدوات السياسة المتضمنة للعديد من أصحاب المصالح 

يتمثل في قوانين النرويج بخصوص نفايات المنتجات الكهربية والإلكترونية )بموجب قانون التحكم في 

التلوث وقانون التحكم في المنتجات(. وتأتي الحصة المتزايدة من تدفق النفايات الصلبة من قطاع 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع وجود محتوى عال من المواد الخطيرة، مثل الفلزات الثقيلة. ويؤثر 

مصدر النفايات هذا أيضاً في توجيهات WEEE )نفايات المعدات الكهربية والإلكترونية( وRoHS )تقييد 

استخدام المواد الخطرة( بالاتحاد الأوروبي.

لقد تضمن النهج النرويجي إجراءات متناسبة ومنفذين وموزعين في مراجعة للمشكلة من البداية، مع 

دراسة مجال لحجم تلك النفايات ومضامينها البيئية، بالإضافة إلى مناقشة الوسائل المتنوعة للتعامل 

معها. وهذا أدى إلى إدراك أن كمية النفايات كانت أكبر مما كان متصور أصلاً، وإلى اقتراح السلطات 

صياغة قوانين جديدة تسري من 1 يوليو 1999، بعد استشارات عامة واسعة المدى.

بالتوازي مع هذا القانون، قامت السلطات البيئية والشركات الرئيسية وجمعيات الأعمال بعقد اتفاقيات، 

بتواريخ ثابتة، والتزامات وآليات تقارير، للتنفيذ. وهذه الاتفاقيات "تطوعية"، حيث تتمتع الشركات بالحرية 

في البقاء خارج أو الدخول في اتفاقيات منفصلة )وبالتالي لا تمثل مسألة تنافس أو "عائق للدخول"(، 

ولكنها معتمدة على القوانين، وتتجنب مشكلة "المنتفعين بالمجان"، بالإضافة إلى حل مسائل التوافق 

والتحكم والتنفيذ التي تهم الأعمال والسلطات.

تتضمن الاتفاقيات تأسيس ثلاث شركات لتجميع النفايات تجارياً، بالنسبة لأجزاء النفايات المختلفة 

لتوجيه WEEE، وتحصيل الرسوم لتمويل أنظمة تجميع ومعالجة النفايات. وتتم إدارة الرسوم بواسطة 

شركاء العمل )يتم تحصيلها مع نظام ضريبة القيمة المضافة، لضمان انخفاض التكاليف الإدارية(. 

وبعد تقديم أدوات السياسة الجديدة في عام 1999، قامت الحكومة في عام 2005 بإبلاغ البرلمان أنه في 

عام 2004 تم تجميع "أكثر من 90 في المائة" من إجمالي كمية نفايات المنتجات الكهربية والإلكترونية. 

وبالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تدوير الجزء الأكبر من النفايات المجمعة، وتمت إدارة مكونات النفايات 

الخطيرة بطريقة سليمة بيئياً. وتم تحويل أداة القيادة والتحكم القديمة هذه، بالتعاون مع قطاعات 

الأعمال ذات الصلة، وتقديمها إلى مدى كبير خلال الاتفاقيات التعاقدية، تاركة التنفيذ لقطاع الأعمال. 

الإطار 10-2 الاستخدام المرن لأدوات السياسة في النرويج

Ministry of Environment Norway 2005 :المصدر
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التجارية أو سياسات التنمية، في جعل الوضع البيئي 
أسوأ. وتتسم العديد من المشاكل الدائمة بأنها بطيئة 

التكوّن وصعبة "خفية" مبدئياً من جهة معالجتها بدقة كما 
أن تقديرها غير كافي عند اعتبار المقايضات، مما يتسبب 

في الإخفاق في جذب انتباه رجال السياسة ذوي الآفاق 
قصيرة الأمد )Lehman and Keigwin 1992(. ومع 
ذلك، فإن النتائج السياسية المترتبة على صنع قرار مندفع 

تبين فيما بعد خطؤه قد تكون ضارة سياسياً، وبخاصة 
في حالة التأثير العكسي على داعمين سياسيين أقوياء 

)UCS 1992, Meadows and others 2004(. لذلك 
من الضروري تزويد صناع السياسة بالأدوات التي 

تساعدهم في تقليل المخاطر السياسية لصنع القرارات 
الصائبة بشأن البيئة. 

بالنسبة لبعض المشاكل البيئية الدائمة، مثل تغير المناخ 
وفقدان التنوع البيولوجي، لا تزال أسباب المزيد من 
التدهور البيئي معززة، حيث تتحدد في المقام الأول 

بواسطة نطاقات السياسة الأخرى وأهدافها التنافسية 
 Gelbspan 1997, Wilson 1996,( الخاصة بها

Myers 1997(. وبالرغم من المقاصد الجيدة، إلا أن 
هناك إخفاقاً في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية بواسطة 

الحكومات الوطنية لمعالجة تلك القضايا، وهناك بعض 
 Caldwell( العقوبات، إن وجدت، ضد هذا الإخفاق

.)1996, Speth 2004

إخفاقات السياسة البيئية مرتبطة بشكل وثيق بالتحدي 
الذي يفرضه الدمج الأكثر شمولًا للمشاكل البيئية في 

 Giddings and others( قطاعات السياسة الأخرى
2002(. ونظراً لأن المسائل البيئية أصبحت مهمة في 

كافة القطاعات، فهناك حاجة متزايدة للتقارب مع سياسات 
التنمية الاقتصادية )انظر مناقشات الجهود الأوروبية حول 
التجديد عبر القطاعات( )Lenschow 2002(. ومع ذلك، 
لا توجد أداة قوية لتقييم السياسات المدمجة )على الرغم 
من تحقيق تقدمات جيدة في أوروبا( والتي تضمن تعميم 

المسائل البيئية في كافة السياسات القطاعية الأخرى 
.)Wachter 2005, Steid and Meijers 2004(

بشكل جزئي، تنتج المشاكل البيئية وسوء إدارة الموارد 
الطبيعية من عدم دفع الثمن الكامل لاستخدام خدمات 

النظام الإيكولوجي )Pearce 2004(. وتقر الحكومات 
عدة أهداف مختلفة كثيراً ما تتنافس أو حتى تتعارض مع 

بعضها البعض، مما يؤدي إلى الإخفاق في إدراك أنها 
جميعها تعتمد على خدمات النظام الإيكولوجي التي تعمل 
على نحو صحيح. وعند إعطاء التنمية الاقتصادية أولوية 
أعلى من حماية البيئة، يتفاقم إخفاق السياسة من واقع 
ضعف المنظمات البيئية والنظر إليها كمصلحة خاصة 

أخرى وعادة ما تخسر في المعارك السياسية. وهناك 
عامل آخر معقد يتمثل في حقيقة أن العالم النامي يعاني 
من انعدام تنفيذ وفرض التشريعات البيئية، وهذا بفعل 

.)Dutzik 2002( القدرات الإدارية غير الكافية

مثالياً، ينبغي على العلم السليم دعم خيارات السياسة 
البيئية. وهناك شك ضئيل في أن قاعدة المعرفة الخاصة 

بالمسائل البيئية الرئيسية قد توسعت بشكل كبير منذ 
1987، ولكن لا يزال المعروف عن مدى قرب نقاط التحول 

المحتملة، أو كيفية تحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد 
ضئيل جداً. وكما ورد في تقرير مستقبلنا المشترك، "يوفر لنا 

العلم على الأقل إمكانية إلقاء نظرة أعمق داخل الأنظمة 
الطبيعية وفهمها بشكل أفضل" )WCED 1987(. لقد 

أدركت لجنة برونتلاند أن العلماء كانوا أول من لفت 
الانتباه إلى المخاطر المتنامية من الأنشطة البشرية 

المتشددة دائماً، وقد استمروا في لعب ذلك الدور بطريقة 
منسقة أكثر فأكثر. 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ وتقييم الألفية 
للنظم الإيكولوجية وتوقعات البيئة العالمية وتقييم البيئة 
البحرية العالمية وتقييم موارد الغابات العالمية وتقييم 

التنوع البيولوجي العالمي والتقييم الدولي للعلوم 
والتكنولوجيا الزراعية للتنمية )IAASTD(، وتقييم تدهور 
الأرض في الأراضي القاحلة )LADA(، كلها مؤشرات 

تعكس القضايا المشتركة لمجتمع العلوم الدولي والرغبة 
في التعاون. وقد عززت هذه التقييمات وغيرها من 

الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف )MEAs(، ودعمت 
القمم العالمية ونقلت المعلومات العلمية المهمة إلى 
المجتمع العالمي من خلال الإعلام ووسائل التوعية 

الأخرى. ولقد أصبح العلماء وخبراء الإحصاء والأفراد في 
فروع المعرفة الأخرى أكثر وعياً بأهمية الإبلاغ بالقضايا 

الصعبة بشكل يمكن لواضعي السياسات والعامة فهمه.

مع ذلك، نجد تقريباً أن الوجبة اليومية من الأخبار السيئة 
التي تنطلق من هذه الدراسات، ربما تكون قد فرضت 

بشكل متناقض على العامة وواضعي السياسات أن 
يتوقعوا دائماً تنبؤات بكوارث من العلماء، على الرغم من 
دلائل تحسن رفاهية الإنسان بشكل تصاعدي. وقد وفر 

التدفق المتواصل للمعلومات العلمية بنفسه غطاءً سياسياً 
 Downs 1972, Committee on( للحيرة والتأخر

 Risk Assessment of Hazardous Air
Pollutants and others 2004(. وعند نشر جزء 
منفصل من الأخبار الجيدة في ميدان العلم، مثل إنقاذ 

أنواع على حافة الانقراض، يُتخذ كدليل على أن العلماء 
كانوا يبالغون دائماً بشأن الأخطار. والإعلام في محاولته 
لإعداد تقارير متزنة، يمكنه دائماً أن يجد على الأقل عالم 
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واحد ليناقض الإجماع العام لغالبية العلماء، مما يؤدي إلى 
النظرة السياسية الشائعة بأن العلم لا يزال غير مؤكد، 

وبالتالي، ليس هناك حاجة للقيام بأي عمل متهور 
 .)Boykoff and Boykoff 2004(

الخطر في هذا النهج المتوازن "لا يحتاج الأمر لتحرك 
بعد"، يكمن في إمكانية فقد ملايين الكائنات الحية بلا 

داعي أو الإضرار بصحة الإنسان أو انقراض الأنواع. 
ولقد تم توثيق خطر القرارات المتأخرة بوضوح في حالة 

الإشعاع والأسبستوس والكلوروفلوروكربونات وقضايا 
البيئة وصحة الإنسان الأخرى. وعلى الرغم من تحذيرات 
العلماء المبكرة بخصوص هذه القضايا، مرت عقود قبل 

التحرك في آخر المطاف )EEA 2001(. وهناك تأخيرات 
مشابهة فيما يتعلق بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. 

الدرجة العالية لصعوبة إيجاد حلول سياسية مبتكرة لهذه 
المشاكل الدائمة يمكن توضيحها بعوامل عديدة. فكثيراً ما 
يتحدد استخدام الموارد الطبيعية وإطلاق الانبعاثات للبيئة 

من خلال منطق أنظمة الإنتاج الصناعي والتكنولوجيات 
المرتبطة به. ومن ثم، تتطلب الحلول المستدامة تغييرات 

أساسية في هيكل الصناعة والتكنولوجيات وعوامل 
المدخلات للقطاعات المشتركة، مثل التعدين والطاقة والنقل 

والبناء والزراعة. وترى الإدارات الحكومية المسئولة عن 

هذه القطاعات أن واجبها الرئيسي يتمثل في توفير وتأمين 
البيئة كمدخل رخيص )في أحوال كثيرة مجاناً( للإنتاج 

لصالح عملائها من القطاع الخاص )أو العام(. ولا يمكن 
حل مثل هذه المشكلات الهيكلية بواسطة السياسة البيئية 

فقط، ولكن بدلًا من ذلك، تحتاج لإجراء منسق من قبل 
الأطراف المختلفة لعملية وضع وتنفيذ السياسات 

 .)Jänicke 2006( للحكومات

مع ذلك، تعتبر الحلول الدولية أكثر صعوبة في تحقيقها، 
وذلك بسبب الإطار التنظيمي الضعيف نسبياً ونقاط 

الرفض العديدة التي تتيح لأصحاب المصالح اعتراض 
السياسات الطموحة )Caldwell 1996(. وحتى إذا 

صدقت الحكومات الوطنية على الاتفاقيات البيئية متعددة 
الأطراف، فإن التنفيذ الفعال يُعاق بواسطة قيود القدرات 

المالية والفنية وإجراءات إعداد التقارير المرهقة وعدم 
تعاون الممثلين من غير الدول والانتباه للقضايا الملحة 
 Andresen 2001, Dietz and others( الأخرى

.)2003

أدوات السياسة الفعالة هي تلك الأدوات التي توفر إشارات 
وحوافز طويلة الأمد على أساس قابل للتنبؤ. وهي مهمة 

لقطاع الأعمال، وكذلك للمستهلكين والأسر. ونشر الخطط 
طويلة الأمد حول كيفية تحسين القوانين هي إحدى طرق 

Sign of the times؛ تباطؤ الإجراءات كثيراً.

Frans Ijserinkhuijsen :شارك بالصور



473من الهامش إلى مركزية صنع القرار - خيارات العمل

تسهيل التغييرات. ولتكون مقبولة اجتماعياً، فإن الأدوات 
المعاد توزيعها، مثل القيود التنظيمية والضرائب المتعلقة 

بالبيئة، والأدوات الاقتصادية الأخرى تحتاج أيضاً لرؤيتها 
كأدوات عادلة ومنصفة. 

خيارات السياسات التحويلية الواعدة

هناك بعض خيارات السياسة الواعدة التي تُظهر قوة 
السياسات المبتكرة للمساهمة في التغييرات الهيكلية 

المطلوبة لحل المشاكل البيئية الدائمة. حيث تحتاج هذه 
الخيارات لمراقبتها بعناية ونشر الدروس المستفادة على 

نطاق واسع وبسرعة حتى يمكن إضافة السياسات 
الناجحة لصندوق الأدوات، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة 

للتكيف المحلي والتعليم الاجتماعي.

الضرائب البيئية
يمكن تخصيص جزء صغير من إيرادات الضرائب الزائدة 

للمحافظة على الطاقة الزائدة وقياسات فعالية الطاقة. 
وفرض ضرائب على "المساوئ" البيئية ودعم "المحاسن" 
البيئية، في الوقت ذاته الذي يتم فيه تحقيق إعادة توزيع 

الدخل هو نموذجياً أنواع السياسات المطلوبة لجعل البيئة 
 Andersen and( في مقدمة القرارات السياسية

.)others 2000

سياسة التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير في 
اليابان

يسعى القانون الأساسي لتأسيس المجتمع القائم على 
إعادة التدوير، الذي تم سنِّه في عام 2000، لخفض حجم 

النفايات )انظر الجدول 10-2(. ولإدخال القانون حيز 
التنفيذ، تمت صياغة الخطة الأساسية  لتأسيس مجتمع 
سليم لتدوير المواد في عام 2003 لتنفيذها خلال 10 

سنوات )MOEJ 2005(. وبالإضافة إلى الدعوة لتوفير 
قدر أكبر من منشآت إعادة التدوير والتخلص والتجميع، 
يعين القانون مسئولية مُنتِج موسعة )EPR( للأعمال التي 

تقوم بإنتاج وبيع منتجات. وتتحقق مسئولية المُنتِج 
الموسعة من خلال متطلب استرداد وبرامج استرداد 

الودائع ونقل المسئولية المالية و/أو المادية عن منتج في 
مرحلة ما بعد المستهلك وصولًا إلى المُنتِج. واستخدمت 
سياسة مسئولية المُنتِج الموسعة مع الحاويات والتعبئة 

وبعض الأجهزة المنزلية.

لقد كانت إنجازات السياسة حتى الآن مشجعة، مع زيادة 
في عدد الوحدات المستعادة )استخدام ما بعد المستهلك( 
في مجموعة مواقع معينة في عامي 2003 و2004، بنسبة 

3 و10 في المائة على التوالي، مقارنة بعام 2002 
.)MOEJ 2005(

الاقتصاد التدويري في الصين 
يغطي الاقتصاد التدويري الإنتاج والاستهلاك شاملًا 

قطاعات متنوعة مثل الصناعة والزراعة والخدمات، 
بالإضافة إلى صناعة الاستعادة الشاملة والاستفادة من 
 Yuan and others( الموارد من النفايات والفضلات

2006(. وتتم معالجة الإنتاج على ثلاثة مستويات من 
ناحية تأسيس التدوير الصغير والتركيز على الإنتاج 

النظيف في المشاريع، والتدوير المتوسط في التجمعات 
الإيكولوجية-الصناعية، والتدوير الكبير في الشبكات 
الإيكولوجية-الصناعية في مواقع متعددة. والاقتصاد 

التدويري موجه إلى تجديد الأنظمة الصناعية التقليدية، 
مستهدفاً تحسينات في كفاءة الموارد والطاقة وتقليل 
الأحمال البيئية. وقد اتُخذت بعض الخطوات لتأسيس 

آليات استهلاك مستدامة، تشمل تحسين الوضع البيئي 
بواسطة الحكومة.

لقد وضعت الحكومة الأهداف الوطنية التالية لعام 2010 
 China( باستخدام مؤشرات عام 2003 كخط أساسي

:)State Council 2005 in UNEP 2006a
	�إنتاجية الموارد لكل طن من الطاقة والحديد والموارد  n

الأخرى زادت بنسبة 25 في المائة؛
	�استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي  n

الإجمالي تناقصت بنسبة 18 في المائة؛
	�متوسط فعالية استخدام المياه  تحسن بنسبة تصل  n

إلى 50 في المائة؛
	�معدل إعادة استخدام النفايات الصلبة الصناعية  n

ارتفع لأعلى من 60 في المائة؛
	�معدل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام للموارد  n

الرئيسية القابلة للتجديد زاد بنسبة 65 في المائة؛ و
	�معدل التخلص النهائي من النفايات الصلبة الصناعية  n

محدد بحوالي 4.5 مليار طن. 

الجدول 10-2 الأهداف الكمية لسياسة خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير اليابانية للأعوام 2000-2010

هدف عام 2010 مؤشر عام 2000العنصر

390.000 ين )3.500 دولاراً أمريكياً( لكل طن )تحسن بنسبة 40%( 280000 ين )2500 دولاراً أمريكياً( لكل طنإنتاجية الموارد 

14% )تحسن بنسبة 40%( 10%هدف معدل الاستخدام الدوري 

28 مليون طن )انخفاض بنسبة 50%(56 مليون طنهدف كمية التخلص النهائي
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لقد كان تنفيذ سياسة الاقتصاد التدويري حديثاً بعض 
الشيء، حيث يشمل 13 إقليماً و57 مدينة ومقاطعة في 

البلاد. وقد اجتاز عدد صغير نسبياً )5000( من 
المؤسسات تقييم الإنتاج النظيف وفازت 32 مؤسسة بلقب 
المؤسسات الوطنية الصديقة للبيئة. وجهود الصين لفصل 

النمو الاقتصادي واستهلاك الموارد تضمن المراقبة 
الوثيقة خلال السنوات القليلة القادمة.

الأسواق الرائدة للابتكارات البيئية
لقد تم تطوير الابتكارات البيئية بشكل نموذجي في 
 Jacob and others 2005,( "الأسواق الرائدة"

 Jänicke and Jacob 2004, Beise 2001,
Meyer-Krahmer 1999(. وهذه هي البلدان الرائدة 
في إقرار الابتكارات، والتي يكون فيها اختراق الأسواق 

أكثر شمولًا من البلدان الأخرى. وهي تعمل كنموذج 
للبلدان الأخرى، كما أن تكنولوجياتها وسياساتها ذات 
الصلة كثيراً ما تقرها البلدان الأخرى أيضاً. ولقد تم 

تطوير مفهوم الأسواق الرائدة وطُبق بنجاح على أنواع 
عديدة من الابتكارات التكنولوجية، مثل الهواتف المحمولة 

التي تم إنتاجها في فنلندا أو الفاكس في اليابان أو 

الإنترنت في الولايات المتحدة )Beise 2001(. والأسواق 
الرائدة للتكنولوجيات البيئية لم يكن دافعها تفضيلات 
المستهلكين البيئية الأكثر إعلاناً فحسب، وإنما أيضاً 

اعتماداً على قياسات الترقية أو على التدخل السياسي 
المباشر في السوق.

تشتمل أمثلة الأسواق الرائدة في الحماية البيئية على 
إدخال المحولات الحفازة في السيارات في الولايات 

المتحدة بقوة القانون، وتكنولوجيات التخلص من الكبريت 
في اليابان، والدعم الدانمركي لطاقة الرياح، وتوجيه 
الاتحاد الأوروبي بخصوص نفايات الأجهزة الكهربية 

والإلكترونية، والثلاجات الخالية من الكلوروفلوروكربون في 
ألمانيا )Jacob and others 2005(. وهناك مثال آخر 

وهو التوزيع العالمي للورق الخالي من الكلور. واشتمل 
هذا مبدئياً على أنشطة سياسية بواسطة منظمة غرين 

بيس، ودعم من وكالة حماية البيئة الأمريكية "USEPA" في 
الولايات المتحدة. وكان هناك إدخال مبيضات الورق 
الخالية من الكلور في البلدان الاسكندينافية وألمانيا 

والنمسا، والتدخل السياسي الفعال في السوق في بلدان 
 .)Mol and Sonnenfeld 2000( جنوب شرق أسيا

وهذا يوضح أن التحركات السياسية التي تستحث 
الابتكارات الناجحة دولياً لا تقتصر على الحكومات، وإنما 

أيضاً بإمكان الناشطون البيئيون التدخل بفعالية.

نشوء الأسواق الرائدة ليس فقط مسألة إدخال أداة 
سياسية مفردة. ولكن، الإرادة السياسية والإستراتيجية 

المتكاملة طويلة الأمد وظروف العمل المواتية )على سبيل 
 Porter and( هي العوامل الحاسمة )المثال، للابتكار

 Van der Linde 1995, Jacob and others
2005(. والأمر الأكثر أهمية هو الترابط القوي بين 

 Esty and( التنافس الاقتصادي وأداء السياسة البيئية
Porter 2000(. ويتطلب تطوير الأسواق الرائدة سياسة 

بيئية طموحة مبنية على الابتكار ومدمجة في سياسة 
 .)Meyer-Krahmer 1999( ابتكارية وصناعية شاملة

والبلدان التي تحقق صورة رائدة في وضع السياسة 
البيئية تكون أكثر نجاحاً في وضع المعايير العالمية 

 Porter and van der Linde 1995, Jacob and(
 .)others 2005

تحقق الأسواق الرائدة نطاقاً من الوظائف. فمن منظور 
دولي، توفر حلولًا رائجة للمشاكل البيئية العالمية. وبإمكان 

الأسواق الرائدة في البلدان ذات الدخل المرتفع توفير 
الموارد المالية الضرورية لتطوير التكنولوجيات، والتي 

يمكن أن تساعدها في مرحلة المشاكل الناشئة. وبإثبات 
الجدوى الفنية والسياسية، سوف يحفزون البلدان 

والمؤسسات الأخرى لإقرار معاييرهم الرائدة. ومن منظور 

نشوء الأسواق الرائدة، مثل أسواق استخدام 

طاقة الرياح، يتطلب إرادة سياسية 

وإستراتيجية متكاملة طويلة الأمد وظروف 

مواتية مثل تلك المطلوبة للابتكار.

Jim Wark/Still Pictures :شارك بالصور
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وطني، يمكن للمعايير الطموحة أو آليات الدعم أن تكون 
المحرك الأول للصناعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن 
لإجراءات السياسة الطموحة أن تجذب رأس المال المتحرك 
على المستوى الدولي للتنمية وتسويق الابتكارات البيئية. 

وأخيراً، فإن هذه المزايا الاقتصادية تعزز من شرعية 
واضعي السياسات الوطنية، كما تزودهم السياسات 

الطموحة بدور جذاب ومؤثر في الساحة العالمية.

إدارة التحول في هولندا
في مقابل الإخفاق الشائع للسياسة البيئية في تحويل 

الأنظمة التكنولوجية الضخمة بفعالية، تم تطوير مفهوم 
 Rotmans and others( إدارة التحول في هولندا

 2001, Kemp and Rotmans 2001, Loorbach
Kemp and Loorbach 2003 ,2002(. حيث يركز 

المفهوم على "ابتكارات النظام"، والمعرفة كتغييرات أساسية 
للأنظمة التقنية والاجتماعية والتنظيمية والثقافية والتي تحقق 
في تفاعلاتها احتياجات اجتماعية خاصة، مثل النقل والغذاء 

والإسكان والمياه والطاقة. ويتطلب تغيير النظام تطوير 
مشترك للتكنولوجيات والبنية التحتية والقوانين والرموز 

والمعرفة والهيكل الصناعي. والأمثلة التاريخية لابتكارات 
النظام تتمثل في التحول من السفن التي تعمل بطاقة 

الرياح إلى السفن التي تعمل بطاقة البخار، أو من الطاقة 
المستمدة من الخشب إلى الطاقة المستمدة من الفحم. 

ومثل تغييرات النظام هذه تتطلب إطاراً زمنياً يتراوح بين 
.)Kemp and Loorbach 2003( ً30 و40 عاما

مثل هذا الإطار الزمني الطويل والتغييرات الشاملة 
الضرورية لا يمكن إدارتها بواسطة التوجيه الحكومي 

التقليدي. ووضع السياسات التقليدية مقسم إلى الإدارات 
المتخصصة، وكما هو الحال بالنسبة لمعظم ممثلي 

الأعمال، فإنها تكون ذات نظرة قصيرة إلى حد ما. ومن 
المقترح أن توفر إدارة التحول أداءً متطوراً في ابتكارات 

نظام التوجيه. ومع ذلك، لا تشتمل إدارة التحول على 
مطالبة بتخطيط التحولات فعلياً، ولكن بدلًا من ذلك تهدف 
للتأثير على اتجاه وسرعة عمليات التحول. ويمكن تقسيم 

العملية إلى أربع مراحل مميزة: 
	�إنشاء شبكة ابتكار )ساحة تحول( لمشكلة تحول  n
محددة تشتمل على ممثلين من الحكومة والعلماء 

وأصحاب الأعمال والمنظمات غير الحكومية؛  
	�تطوير رؤى وصور متكاملة عن مسارات التحول  n

الممكنة التي تمتد بين 25 و50 عاماً، وكذلك، بناءً 
على هذه الرؤى، اشتقاق أهداف متوسطة؛  

	�تنفيذ التجارب والإجراءات المتفق عليها وفقاً لجدول  n
أعمال التحول )يمكن أن تشير التجارب للتكنولوجيات 

أو القوانين أو أوضاع التمويل(؛ و  
	�مراقبة وتقييم العملية، وتنفيذ نتائج عمليات التعليم.  n

تحتاج التجارب الناجحة إلى تناولها من قبل العملية 
السياسية وإلى تشجيع نشرها.

لقد بدأت عدة مشاريع في هولندا منذ عام 2001 لتجربة 

عززت الطاقة الشمسية المبتكرة من 

استخدام الطاقة المتجددة. 

Frans Ijserinkhuijsen :شارك بالصور
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هذه الإستراتيجية. وبالرغم من أن إدارة التحول لا يُتوقع 
منها أن تحقق نتائجاً فورية، إلا أن المبادرات في قطاع 

الطاقة تشير إلى أن العمليات قد أدت إلى: 
	�تكامل أكثر للخيارات والنُهج السياسية الموجودة؛ n

	�تطوير الائتلافات والشبكات بين أصحاب المصالح  n
)من 10 في عام 2000 إلى عدة مئات بنهاية عام 

2004(؛
	�استثمارات أكثر )من حوالي 200000 دولاراً أمريكياً  n
في عام 2000 إلى 80 مليون دولاراً أمريكياً في عام 

2005( شاملة موارد مالية "معاد تصنيفها" وموارد 
إضافية؛ و  

	�اهتمام أكثر بالقضايا ذات المنظور طويل الأمد  n
.)Kemp and Loorbach 2003(

تحسين مراعاة البيئة في صنع قرارات التنمية

تسعى الحكومات لمدى من الأهداف المختلفة والتي تكون 
أحياناً متنافسة أو متعارضة. وعلى الرغم من أن تقسيم 
العمل بين إدارات الحكومة يمكن أن يكون فعالًا وكافياً، 
إلا أنه يكون أقل فعالية بالنسبة للقضايا المتقاطعة، مثل 

حماية البيئة. وأسوأ من ذلك، غالباً ما يتم التعامل مع البيئة 
كقطاع آخر تتم موازنته مقابل الأهداف الاجتماعية الأخرى، 

وليس على أنها تمثل الأساس الذي تعتمد عليه جميع 
الكائنات الحية. ولقد كان هناك تقدماً محدوداً في تحريك 
الاعتبارات البيئية من هوامش صنع القرارات الاقتصادية 

والاجتماعية، ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به.

دمج السياسات البيئية
لقد كانت الحاجة لدمج القضايا البيئية في إجراءات صنع 

قرارات السياسات غير البيئية تحدياً مستمراً لأفضل 
الحكومات. وفي السابق، كان دمج السياسات البيئية 

مسئولية الوكالات البيئية وحدها. ومع ذلك، ثبت صعوبة 
تداخلها بفعالية في نطاقات السياسة للإدارات الأخرى. 
لذلك، حولت بعض البلدان مسئولية دمج القضايا البيئية 

تجاه القطاعات نفسها. وهذا يعني أن الإدارات الحكومية 
التي كانت معارضة في السابق للتجديد الشامل 

لسياساتها، مثل تلك المسئولة عن النقل والصناعة والطاقة 
والزراعة، يجب أن تكون مسئولة ومحاسبة عن أدائها 

البيئي )انظر الإطار 3-10(.

ويمكن اعتبار مثل هذا النهج كـ "قانون ذاتي حكومي". 
حيث يرجع الأمر لكل إدارة في اختيار أفضل الوسائل 

لدمج الأهداف البيئية في حقيبة أهدافها، في إستراتيجية 
وطنية ثابتة، ولإعداد تقارير عن النتائج. على سبيل المثال، 

قامت العديد من وزارات الصناعة بتأسيس تجمعات 
إيكولوجية صناعية أو مجموعات صناعية بأنظمة متقدمة 

لمعالجة النفايات )UNIDO 2000(. ولإجراء تحول أكثر 
في عمل المسئوليات، هناك حاجة لالتزام عالي المستوى 

من مجلس الوزراء أو البرلمان، أو قيادة واضحة بواسطة 
وزارة معينة، كما أن هناك حاجة لوجود أهداف ومؤشرات 

ومعايير واضحة وواقعية بالإضافة إلى شروط لمراقبة 
المحتويات. ويمكن اعتبار عملية كارديف في الاتحاد 

الأوروبي كأحد النماذج لهذا النوع من دمج السياسات 
.)Jacob and Volkery 2004( البيئية

تقييم السياسة والأثر
تشتمل أدوات دمج القضايا البيئية في السياسات القطاعية 

الأخرى على التقييمات البيئية الإستراتيجية )الشكل 
 EEA 2004, CEC( وتقييمات الآثار التنظيمية ،)10-4
2004( والأشكال الأخرى من تقييمات السياسة )انظر 

الفصل 8(. وتهدف هذه الأدوات إلى تحديد الآثار الجانبية 
الممكنة غير المرغوبة وكذلك تعارض المصالح أثناء 

صياغة السياسات. ونموذجياً، يتم تقييم الخطط والبرامج 
والسياسات وفقاً لعدد من المعايير بواسطة الوكالة 

الحكومية نفسها. وبينما تقدم النتائج إمكانية كبيرة للتعليم 
 Stinchcombe and Gibson( وزيادة الشفافية

2001(، إلا أنها نادراً ما تستخدم. ولقد كانت الولايات 
المتحدة وكندا رائدتين في تقديم التقييمات البيئية 

للسياسات المخططة في سبعينيات القرن العشرين. كما 
أعيد اكتشاف التقييمات البيئية الإستراتيجية بواسطة 

الاتحاد الأوروبي في تسعينيات القرن العشرين. ومع ذلك، 
يقتصر تطبيق التقييمات البيئية الإستراتيجية بشكل عام 
على الخطط والسياسات والبرامج التي لها تأثير مباشر 

لقد استغنت الإستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر في تنزانيا MKUKUTA( 9–2005( عن الافتراضات المستخدمة في 

الإستراتيجيات السابقة حول حالة "الأولوية" لقطاعات معينة وبالتالي لميزانياتها المحمية. فهي تؤسس نهجاً قائماً على 

النتائج، فاتحة الباب أمام المشاكل المتداخلة، مثل البيئة، والتي كانت مهمشة سابقاً. وقد تمثل مفتاح الباب في نظام 

مراجعة الإنفاق العام لوزارة المالية، والذي أظهر كيفية مساهمة الاستثمارات البديلة في النتائج المخطط لها:

	�الاستثمارات البيئية يمكن أن تدعم الصحة والزراعة والسياحة والصناعة وتساهم في إيرادات الحكومة؛ n

	�كان هناك انخفاض كبير في الأسعار وانخفاض كبير في الإيرادات وبخاصة في المصايد والحياة البرية؛ n

	�بعض القطاعات "المميزة" والمهمة بيئياً لا تنفق شيئاً على الإدارة البيئية؛   n

	�المقاطعات المسئولة عن أصول بيئية تلقت مقداراً قليلاً من الإيرادات؛ و n

	�ميزانية الحكومة الثابتة تشكل تقييداً للتكامل البيئي. n

كانت حالة مراجعة الإنفاق العام إلزامية: فقد تم تحسين ميزانية البيئة الرسمية لعام 2006 بشكل كبير، والآن يتطلب 

شكل الميزانية العامة تكاملاً بيئياً.

 Dalal-Clayton and Bass 2006 :المصدر

الإطار 10-3 البيئة في مراجعة الإنفاق العام لتنزانيا
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على البيئة )World Bank 2005(. وعادة ما يتم إعفاء 
السياسات العامة من الحاجة لتقييم آثارها البيئية، على 

الرغم من أن هذه الآثار جديرة بالاعتبار.

والأمثلة تتضمن تقييمات بيئية إستراتيجية لخطط وبرامج 
بنكية متعددة الجوانب وتقييم السياسات المدمجة 

وتقييمات الآثار التنظيمية بالمملكة المتحدة، والتقييم 
المدمج بالاتحاد الأوروبي وتقييم الاستدامة بسويسرا 
 .)Wachter 2005, Steid and Meijers 2004(

ومؤخراً، كان هناك توجهاً لدمج متطلبات تقييم الآثار، مثل 
تلك الواقعة على نوع الجنس والأعمال والمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة والبيئة والميزانية، في إجراء واحد شامل أو 
تقييم مدمج. ومبدئياً، كان تركيز التقييمات المدمجة 

مقتصراً على الحد من التكاليف لممثلي الأعمال وعلى 
زيادة فعالية القوانين. وهذا الشكل من التقييمات المدمجة 
التنظيمية لا يهتم كثيراً بالآثار الجانبية العرضية أو بالآثار 
غير المتعلقة بالسوق )Cabinet Office 2005(. وتهدف 
التقييمات المدمجة إلى تحليل سلسلة عريضة من الجوانب 

العامة، مثل تحسين التنافس ودعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ومراعاة الجوانب الخاصة بنوع الجنس أو 

مراعاة القضايا البيئية. ومثل هذا المنظور المدمج يهدف 
إلى إظهار التعارضات بين الأهداف، أو الوصول إلى 
الحلول التي تمثل مكسب لجميع الأطراف. ولقد كانت 

الدانمارك وكندا وهولندا وفنلندا والسويد والمملكة المتحدة 

بلداناً رائدة في هذا، على الرغم من أهمية مطالبة بولندا 
الآن بإجراء تقييمات لآثار الاستدامة. وهذا الاتجاه يعكس 

رؤية متنامية بأن الآثار الجانبية أو الآثار المتداخلة أو 
الآثار غير المتعلقة بالسوق قد يكون لها مضامين قاسية 
في مجالات السياسة الأخرى، ولذلك، تحتاج لوضعها في 

الاعتبار. 

على الرغم من أن التقييمات المدمجة تعتبر أداة عامة إلى 
حد ما، إلا أنها تتضمن إمكانية تحسين دمج السياسات 
البيئية، لأنها تستلزم قيام الوزارات أو الهيئات بمراعاة 

القضايا البيئية مبكراً في عملية صياغة السياسة. وأكثر 
من ذلك، فإن هذه القطاعات الأخرى مطلوبة لاستشارة 
الوزارات والهيئات البيئية وأصحاب المصالح المعنيين 

مبكراً في العملية. ومع ذلك، هناك بعض التقييمات الأولية 
لبرامج التقييمات المدمجة توضح احتمالات سوء استخدام 

مثل هذه النُهُج لخفض المشاكل البيئية من منطلق قاعدة 
 Wilkinson and others( برنامج عمل تنظيمي أفضل
 2004, Environmental Assessment Institute

.)2006, Jacob and others 2007

في نهاية المطاف، سيتم الحكم على فعالية الأشكال 
المتعددة للتقييمات البيئية من خلال تأثيرها على العمليات 
السياسية لتحقيق مستوى أفضل من إدارة البيئة وتحسين 

رفاهية الإنسان. 

.

)SEA( الشكل 10-4 تسلسل تطبيق التقييمات البيئية الاستراتيجية

أدوات التقييم الاقتصادي

التقييمات 
البيئية 

الاستراتيجية
البيئة

الاجتماعي

الاقتصاد

البيئة

الاجتماعي

البيئةالاقتصاد

الاجتماعي

الاقتصاد

أدوات التقييم الاجتماعي

زيادة تكامل الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ملاحظات:
1- يشير حجم الدائرة الزائد إلى “الوزن” المحدد للبيئة. كما يشير التداخل إلى مدى التكامل.

2- يشير الطرف الأيسر العلوي للسلسلة إلى الاستدامة حيث تحصل جميع أركان الاستدامة الثلاثة على “وزن” متساوٍ كما أنها متكاملة جميعها 
مع بعضها البعض.

3- كان هدف التعميم البيئي في البداية منصباً على أخذ الاعتبارات البيئية في الاعتبار في عملية وضع السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات،
وبعد ذلك، اتجه هذا الهدف نحو زيادة التكامل في التعامل مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 	

المصدر: 4OECD 2006- يتم في الوقت الحالي إحراز تقدم في عملية تطبيق أدوات التقييم البيئية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية سعياً وراء زيادة التكامل.
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اللامركزية والتفويض
هناك نهج ابتكاري آخر لدمج القضايا البيئية في وضع 
السياسات يتمثل في تضمين الأهداف البيئية في أنظمة 

التحكم. فالإدارة العامة الجديدة تعطي حرية تصرف أكثر 
للوحدات والمستويات المختلفة لوضع السياسات. وفي 

العديد من البلدان، تتم ممارسة التحكم بواسطة الإدارات 
المركزية من خلال تكييف آليات التحكم على الوحدات 

الحكومية المفوضة. 

وهناك بعض الدروس العامة المستفادة من الأمثلة 
الموجودة للامركزية، ودمج القضايا البيئية.

	�لسد الفجوة بين الكلام المنمق والإجراءات الجادة في  n
الإستراتيجيات القطاعية، يستلزم الأمر إجراء تقييم 

منتظم. وهذه التقييمات يمكن إنجازها من خلال تقديم 
تقارير منتظمة إلى البرلمان أو مجلس الوزراء عن 

التقدم المنجز في تنفيذ الخطط. وفي بعض البلدان، 
يتم تفويض مكتب المحاسبة الوطني بمراجعة وإعداد 

تقارير عن الأداء البيئي وأداء التنمية المستدامة 
والإدارة المالية لحكومات تلك البلدان. فقد عينت كندا 

مفوضاً مستقلًا للبيئة والتنمية المستدامة في مكتب 
مراقب عام الحسابات، بينما عينت نيوزيلندا مفوضاً 
برلمانياً مستقل للبيئة. وقد ثبت أن التقييم بواسطة 

المراجعة من خلال المنظمات الدولية مؤثراً في حالة 
 .)OECD 2000( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

حيث تساعد مراجعات الأداء البيئي لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أيضاً الدول الأعضاء على مراقبة 
تنفيذ سياساتها وإنجازاتها مقارنة بأهدافها. ومؤخراً، 

بدأت المفوضية الأوروبية مراجعة الإستراتيجيات 
الوطنية والتنمية المستدامة للدول الأعضاء 

.)European Commission 2006(
	�تساعد لامركزية المسئولية البيئية على زيادة الشفافية  n

في ما يتعلق بالأداء البيئي والسياسات البيئية 
للقطاعات الحكومية المختلفة.

	�الدافع الأولي للامركزية كثيراً ما يأتي من مؤسسة  n
مركزية في الحكومة، مثل رئيس الوزراء أو مجلس 

الوزراء أو البرلمان. ومع ذلك، لا يبدو أن دمج 
السياسات البيئية سيبقى بارزاً في جدول الأعمال 
السياسي لهذه المؤسسات لفترة طويلة. لذلك، من 

الضروري استخدام هذا الدافع الأولي لدمج 
السياسات البيئية بسرعة في الإجراءات المنتظمة 

ومؤسسات وضع السياسات.
	�للدمج الدائم للقضايا البيئية، يتطلب الأمر ربط دمج  n
السياسات البيئية بآليات تمويل الحكومة. وقد جربت 
بعض البلدان بشكل انتقائي تحديد المعايير البيئية 

لبرامج إنفاقها للبنى التحتية والتنمية الإقليمية 
والهيكلية. ولكن، أجرت بلدان قليلة مراجعة عميقة 

لأداء الإنفاق للكشف عن النفقات التي تتعارض مع 
الأهداف البيئية )انظر الإطار 3-10(.

ما وراء الهيئات البيئية
تهدف المتطلبات اللازمة لإعداد تقارير منتظمة عن الآثار 
البيئية وتقييم السياسات القطاعية، إلى جعل البيئة على 

رأس الأولويات في جداول أعمال القطاعات الحكومية غير 
البيئية. ولتحقيق الفعالية في ذلك يتطلب الأمر الإشراف 

على متطلبات إعداد التقارير هذه من قبل منظمات مستقلة 
تتمتع بتفويض قوي. وفي بعض البلدان، تقوم الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ بالإشراف على هذه 
الأنشطة. ولكنها كوزارات ثانوية فكثيراً ما يتعذر عليها 
التغلب على هيئات أكثر قوة. وفي بلدان أخرى، تحولت 

المسئولية إلى مكتب رئيس الوزراء. وفي بلدان قليلة 
)المملكة المتحدة وألمانيا(، عينت البرلمانات الوطنية لجاناً 

للإشراف على هذه الأنشطة. بينما قامت كندا ونيوزيلندا 
بتفويض مراقبين عموميون للحسابات لخدمة اللجان 

البرلمانية. وفي بعض البلدان، وعلى الرغم من أن 
الاستفادة لا تزال منخفضة، يقوم المستشارون العلميون 
 Eden( بشكل منتظم )بتقييم السياسات البيئية )ودمجها

1996( وتقييم السياسة الدولية والمقارنات والتوصيات 
التي تم نشرها في مختلف المجالات بواسطة منظمات 

بحثية متعددة. ولا ينبغي أن تصبح وزارات البيئة منعزلة 
عن هذه النُهج، حيث يتعين عليها تنظيم القاعدة المعرفية 

لوضع السياسات وتوفير المؤشرات والبيانات للمراقبة 
والتقييم، وتنظيم العملية السياسية لإقرار الغايات 

والأهداف. والوزارات في البلدان المهتمة يمكن أن تربط 
بين القوى والمجتمع العلمي للاستفادة من التجارب عبر 

الحدود والأداء البيئي المعياري للقطاعات المختلفة.

من الواضح أن البيئة تقترب من لب القضايا المجتمعية 
بفعل الضغط الاجتماعي المتزايد الواقع على الحكومات 
في كل مكان، وقد أدى هذا إلى تغير في معنى تحريك 

القضايا البيئية "من السطح الخارجي إلى اللب" في صنع 
القرارات. وهذا يشتمل على فهم أفضل لطبيعة اللب 
الحالي لصنع القرارات وعواملها، وكذلك مكان ودور 

المسائل البيئية فيها. ولفترة طويلة جداً، ظل اللب الحالي 
لصنع القرارات منظماً حول الحفاظ على مجموعة محددة 
من الشروط الأساسية للتراكم الدائم للثروة المادية. ومن 

منطلق ذلك التوجه، فإن البيئة تعتبر بالضرورة مجرد 
متغير آخر للسياسة الاقتصادية، بما يدلل ضمنياً على أنه 
لا يوجد شيء مطلوب أكثر من قرارات المقايضة. وتحريك 

البيئة من الهامش إلى مركزية صنع القرارات يعني نقل 
اللب بحيث يُعاد توجيه الاقتصاد والمجتمع في نهاية 

المطاف لتحقيق الجودة البيئية المستدامة ورفاهية 
الإنسان. وإعادة التوجيه هذه تتضمن تغييرات كبيرة على 
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المستوى التعليمي والمؤسسي والمالي.

الشروط اللازمة للتنفيذ الناجح لإطار عمل سياسة 

جديدة

يستخدم إطار عمل الموجهات-الضغوط-الحالة-الآثار-
الاستجابات )DPSIR( كأساس لفهم التفاعلات بين الناس 
والبيئة. وعلى الرغم من أنه قد تمت في كثير من الأحيان 

معالجة المشاكل المؤكدة بنجاح من خلال استهداف قطاع 
واحد أو رابط واحد في سلسلة )العوامل- الضغوط - 

الحالة - الآثار - الاستجابات(، إلا أنه يبدو أن المشاكل 
الدائمة تحتاج لنُهُج متعددة القطاعات أو نُهُج عبر سلسلة 
)العوامل - الضغوط - الحالة - الآثار - الاستجابات(، 
وعلى وجه الخصوص استهداف العوامل. وتقوم الأقسام 
التالية بمراجعة أنواع الابتكارات الهيكلية التي يمكن أن 
تشكل أساساً لجدول أعمال سياسي عالمي أكثر طموحاً.

الوعي العام والتثقيف والتعلم

التعلم الجماعي )Keen and others 2005( والإدارة 
التكيفية )Holling 1978( هي نُهُج للإدارة تهدف إلى 

التعامل مع التعقيد والشك. والمنفذون وأصحاب المصالح 
الآخرون على مستويات مختلفة متحمسون لجمع البيانات 

والمعلومات ومعالجتها بالطريقة والشكل اللذين يوفران 
تغذية مرتدة وتعلم ذاتي. ويتم توفير دعم بناء القدرات 

لتحسين أنظمة المراقبة الفطرية و/أو المعتمدة على 
المجتمع، وربطها بمستويات أعلى من جمع المعلومات 

وصنع القرارات. على سبيل المثال، يمكن تضمين المعرفة 
الفطرية بالأنظمة الإيكولوجية في وضع السياسات وتقييم 

آثار هذه السياسات من خلال استخدام مؤشرات مبتكرة. 

على سبيل المثال، قام برنامج المجتمع المدني للمناطق 
الأكثر فقراً، الذي يشمل 100 مقاطعة من أفقر المقاطعات 

في الهند، بتطوير نظام فريد قائم على تكنولوجيا 
 MEAL) (PACS( المعلومات للمراقبة والتقييم والتعلم

2006(. ومع المشاركة الفعالة لأكثر من 440 منظمة من 
منظمات المجتمع المدني و20000 جماعة من الجماعات 

المجتمعية، يقوم نظام المراقبة والتقييم والتعلم بتركيب 
المعلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك تقارير الخط 

القاعدي والأوضاع القروية، والتقارير ربع السنوية وتعقب 
النتائج وتقارير التقييم وانعكاسات العمليات ودراسات 
الحالة ومستندات الأبحاث. وقد ساعد نظام المراقبة 
والتقييم والتعلم في تحسين فعالية البرنامج وضمان 

مشاركة المعارف والتجارب بين منظمات المجتمع المدني 
والهيئات الأخرى المعنية.

تتضمن نُهُج التعلم الجماعي التزاماً قوياً بمشاركة 
المعلومات للتوعية العامة والتثقيف. وهي تبنى رأياً عاماً، 

اعتماداً على معلومات سليمة ومناسبة، يؤدي إلى صنع 
قرارات تشاركية وإلى حوكمة رشيدة في نهاية المطاف. 

ويمكن أن تكون مبادرات التوعية العامة مستهدفة أو مبنية 
على أساس عريض. وكمثال على الاحتمال الثاني، ترسخ 

اتفاقية آرهوس حقوق العامة )الأفراد وجمعياتهم( للوصول 
إلى المعلومات البيئية ومشاركة العامة في صنع القرارات 
البيئية والعدل )انظر الإطار 10-4(. وبذلك فإن أطراف 

الاتفاقية مطالبة بعمل اشتراطات ضرورية للسلطات العامة 

مركز تدريب مزارعي القطن في تنزانيا: سوف 

تساعد التغذية المرتدة من المعرفة المحلية 

على تحسين الابتكار.

 Joerg Boethling/Still :شارك بالصور
Pictures
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)على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي( لضمان 
سريان هذه الحقوق. وتعتبر سياسة المعلومات المفتوحة 

بجنوب أفريقيا مثالًا على تطبيق هذه المبادئ على 
المستوى الوطني. 

وعالمياً، يعتبر عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية 
المستدامة مبادرة مهمة للوصول إلى جمهور عريض، 

وبخاصة إلى الجيل الأصغر، داخل وخارج منهج المدارس 
)UNESCO 2005b(. وقد ساعدت التوعية بالصحة 

والصرف الصحي المستهدفة والمقترنة ببناء القدرات، في 
تمكين المجتمعات الفقيرة في كيمبرلي بجنوب أفريقيا، 

 SEI( لبناء نظام مستدام للصرف الصحي المنزلي
2004(. وبالمثل، اعتمد نجاح مبادرة المدن المستدامة 

في كوريتيبا بالبرازيل بشكل كبير على بناء الوعي وإشراك 
.)McKibben 2005( المجتمعات المحلية

مراجعات الأداء البيئي التي قامت المنظمات الدولية 
بإجرائها، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
)OECD( ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا 

)UNECE( والجاري إعدادها الآن بواسطة لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي 

)UNECLAC( والهيئات والمنظمات الأخرى التابعة للأمم 
المتحدة على المستوى الإقليمي، تمثل آلية مهمة وفعالة 

لتعزيز التعلم الجماعي. حيث تساهم مثل هذه المراجعات 
النظيرة في التقييمات المستقلة الخارجية لفعالية وكفاية 
وجودة السياسات البيئية، مع التحليلات السليمة القائمة 

على الحقائق والاستشارات والتوصيات البناءة. وهي توفر 
جوهراً لأهداف المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة كما 

تمثل طريقة لتبادل الخبرات والمعلومات عن أفضل 
الممارسات والسياسات الناجحة بين البلدان بطريقة 

متناسقة ونظامية )OECD 2000(. وتتميز المراجعات 
النظيرة بفعاليتها الكبيرة في تحفيز التعلم الداخلي، ولكنها 

تكون أقل فعالية في نقل التعلم خارجاً إلى منطقة 
المراجعة. وإحدى طرق زيادة قيمة التعلم تتمثل في 

تشجيع مؤسسات المراجعات النظيرة لإجراء مزيد من 
المقارنات عبر البلاد أو "وضع المعايير". وهذا بدوره 
سيؤدي إلى مزيد من التقارب عندما يصل الأمر إلى 

اختيار المنهجية والشروط.

يتوافق نهج التعلم الجماعي مع التفاعلات المعقدة التي 
تميز نهج النظام الإيكولوجي للإدارة البيئية. وهي توضح 

الحاجة لجمع معلومات عن بنية النظام الإيكولوجي 
ووظيفته، ولإدراك أن المستويات المختلفة في النظام 
الإيكولوجي متداخلة ومترابطة، وكذلك الحاجة لإقرار 

إستراتيجيات الإدارة الإيكولوجية والتوقعية والأخلاقية. 
ويعتبر مفهوم الإنسانية كجزء من النظام الإيكولوجي وليس 
منفصلًا عنه، مبدأً أساسياً حيوياً لنهج النظام الإيكولوجي. 

وينبغي النظر إلى الصحة والأنشطة والقضايا الخاصة 
بأصحاب المصالح المحليين كسمات للنظام الإيكولوجي 

الذي يعيشون فيه. كما تعني أيضاً احتياج أصحاب 
المصالح لإشراكهم في القرارات التي تؤثر على بيئتهم 

.)NRBS 1996(

المراقبة والتقييم 

حتى مع كون السياسات التحويلية في مكانها المناسب 
ومع إصلاح المنظمات لتنفيذ تلك السياسات، فمن 

الضروري معرفة ما إذا كانت الغايات والأهداف المحددة 
يجري العمل لتحقيقها. فالأمر لا يتطلب المراقبة فقط، 

وإنما من المهم أيضاً إجراء تقييم منتظم لفعالية 

ينص المبدأ 10 من إعلان ريو لعام 1992 على الحق في المعلومات البيئية وصنع القرارات والعدالة. وهو غالباً ما يطلق عليه 

"مبدأ الوصول".

إلى سياسة "قوية" في  تأثيراً كبيراً، وقد تم تحويله  له  أن  إلا  إجراءً "ضعيفاً" جداً،  10 يعتبر  المبدأ  أن  الرغم من  على 

 .)UNECE( لأوروبا  الاقتصادية  المتحدة  الأمم  لجنة  برعاية  تم عقدها  التي  آرهوس،  اتفاقية  إقليمي من خلال  سياق 

 ،2001 المفعول في عام  1998، سارية  الدانمركية في عام  آرهوس  وُقعت في مدينة  التي  الاتفاقية،  وقد أصبحت هذه 

الحكومية لم يكن لديها  والمنظمات غير  الوسطى.  أوروبا وآسيا  في  بلداً   33 2005 من قبل  أوائل عام  إقرارها في  وتم 

تمثيل  تم  وقد  العملية.  إجراءاتها  في  مركزياً  دوراً  أيضاً  مُنحت  وإنما  التفاوض وحسب،  على عملية  استثنائياً  قوياً  تأثيراً 

تتيح  والتي  الالتزام،  آلية  وفي  المتابعة  مهام  قوى  في  الأطراف،  اجتماع  في مكتب  الحكومية  غير  البيئية  المنظمات 

الأمثلة لأحكامها: بعض  يلي  وفيما  الالتزام.  دعاوى بخصوص عدم  رفع  للعامة 

	�يجب توفر إمكانية وصول فعال للمعلومات الخاصة بالأنشطة أو الإجراءات التي تؤثر على الهواء والمياه والتربة وصحة  n

وسلامة الإنسان وظروف الحياة والمواقع الثقافية والهياكل المبنية. على سبيل المثال، ينبغي على كل طرف تأسيس 

سجل قومي عن إطلاق ونقل الملوثات )PRTR( استناداً إلى قاعدة بيانات مهيكلة وقائمة على الكمبيوتر ويمكن للعامة 

الوصول إليها، ومجمعة بواسطة تقارير معيارية.

	�مشاركة العامة مطلوبة في صناعة القرارات إما بخصوص السماح لأنواع معينة من الأنشطة - على سبيل المثال في  n

قطاعات الطاقة والتعدين والنفايات - وهناك التزام على هيئة صناعة القرارات بأن تضع في اعتبارها مثل تلك المشاركة، 

والتي ينبغي أيضاً أن تكون جزءاً من صنع قرارات أكثر شمولاً بخصوص الخطط والبرامج البيئية.

	�يتطلب الأمر وصولاً إلى العدالة فيما يتعلق بإجراءات المراجعة للوصول إلى المعلومات ومشاركة العامة، ولتحدي الثغرات  n

الموجودة في القانون البيئي.

يشير التقرير الأول عن حالة تنفيذ الاتفاقية إلى أن معظم التقدم تحقق بخصوص الوصول إلى المعلومات، بينما تحقق 

مقدار أقل بخصوص الوصول إلى المشاركة وتحقق المقدار الأقل بخصوص الوصول إلى العدالة. وتتماشى هذه النتيجة مع 

دراسة أخرى عن تنفيذ مبدأ ريو 10 في تسع بلدان حول العالم. ويمكن أن يتجاوز تأثير الاتفاقية منطقة لجنة الأمم المتحدة 

الاقتصادية لأوروبا )UNECE(. وهذه الاتفاقية مفتوحة لتوقع عليها بلدان أخرى خارج المنطقة، وقد اتفق الموقعون على 

تشجيع تطبيق هذه المبادئ في عمليات صنع القرارات البيئية الدولية وفي المنظمات الدولية المعنية بالبيئة.

Petkova and Veit 2000, Petkova and others 2002, UNECE 2005, Wates 2005 :المصادر

الإطار 10-4 المبادئ العشرة لإعلان ريو واتفاقية آرهوس
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السياسات. وتحتاج الإدارات الإحصائية لتوسيع 
تفويضاتها لجمع بيانات عن تنفيذ السياسة. وبعض 

البلدان فقط تفوض مكاتب المحاسبة الوطنية لديها بإجراء 
تقييم مستقل للسياسات. وقد طورت بعض المنظمات 

الدولية والإقليمية برامج لمراقبة السياسة وتقييمها، مثل 
مراجعات أداء السياسة البيئية لمنظمة التعاون الاقتصادي 

 .)Lehtonen 2005( والتنمية

عينت معظم البلدان مجالس استشارية، تضم خبراء 
وأصحاب مصالح لتقديم الاستشارات السياسية حول 

مسائل التنمية المستدامة. ولكن، غالباً ما تكون 
تفويضاتهم ومواردهم محدودة. كما قامت بعض البلدان 

فقط، على سبيل المثال، النمسا وفرنسا وسويسرا، 
بتفويض إجراء تقييمات مستقلة لأداء السياسة الشامل 

 Carius and others 2005, Steurer and(
Martinuzzi 2005(. وعلى الرغم من وجود بعض 

الخطوات الواعدة تجاه تقييم نظامي ومستقل للسياسة 
يتجاوز التقارير الذاتية، فإن هذه الأمثلة تتطلب توسيعها. 
والجهود الحديثة التي قام بها الاتحاد الأوروبي ومنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD( وهيئات الأمم 
المتحدة لتنظيم التقييم والمراجعات النظيرة 

للإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة يمكن أن توفر 
قوة دافعة لمزيد من التقدم في مثل هذه العمليات 

 Dalal-Clayton and Bass 2006, European(
Commission 2006(. ولقد كانت النُهُج التقليدية 

للمراقبة والتقييم، وبخاصة في أنظمة التحكم والمراقبة، 
تتجه للتركيز على تعقب التغييرات واتخاذ إجراء تصحيحي 

بأثر رجعي. ونتيجة لذلك، عارض المنفذون تقديم تقارير 
للمنظمين )Dutzik 2002(، وكانت هناك نزعة لتقديم 

الحد الأدنى من المعلومات فقط، مع التأكيد على الجوانب 
الإيجابية. وحتى مع المقيِّمين الخارجيين، الذين غالباً ما 

يقضون فترات قصيرة جداً في الموقع، نجد أنه من 
الصعب تحديد المشاكل الجوهرية. وبالنسبة للمشاكل 

البيئية الدائمة، تحتاج المؤشرات لاختيارها بعناية لتوضيح 

التغيُّر في الموجهات الأساسية في وقتها. 

الإصلاح التنظيمي

تعتبر المنظمات القوية نقطة حاسمة في عملية التنفيذ 
الفعال للسياسة العامة. وفي العقدين الماضيين، كان هناك 
تنوعاً في الترتيبات التنظيمية. وتمثل طريقة الجرد عنصراً 

أساسياً للتقييم لتعزيز فعاليته. وبما أن المشاكل البيئية 
تتداخل مع العديد من مناطق الاختصاص والنطاقات، فمن 

الضروري استهداف تحسينات على مستويات عديدة. 

المستوى العالمي
ازداد عدد المنظمات والاتفاقيات متعددة الأطراف 

والهيئات والموارد المالية والبرامج المنخرطة في الأنشطة 
البيئية بشكل كبير منذ عام 1972، عندما تم تأسيس 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة )UNEP( بواسطة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة )UNGA 1972(. ولقد كانت الزيادة 

أكثر وضوحاً نتيجة لمتابعة تقرير مستقبلنا المشترك 
والعمليات الدولية الأخرى. وكان عقد تسعينيات القرن 

العشرين عقداً للمؤتمرات الدولية، مثل قمة الأرض في عام 
1992 والاجتماعات العالمية بخصوص قضايا مثل نوع 

الجنس والسكان والغذاء. وكانت جهود تعزيز التوافق عبر 
النظام ميزة متكررة لعمليات الحوكمة للأمم المتحدة 
الناشئة. ويحتوي الفصل 8 على تشخيص للتحديات 
التنظيمية العالمية، بالإضافة إلى مراجعة للخيارات 

لتحسين الفعالية. ويمثل الإصلاح على المستوى العالمي 
مساحة لنقاش ديناميكي، كما يمثل عنصراً حاسماً للجهود 

الأوسع لإيجاد حلول فعالة للمشاكل البيئية العالمية.

المستوى الإقليمي
على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية، وبالرغم من 

المشاكل البيئية الملحة عبر الحدود، توجد آليات تنظيمية 
قليلة جداً لديها القدرة على معالجة هذه المشاكل المعقدة. 

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الأكثر تقدماً في هذا الاتجاه 
بفضل الاتفاقيات الطموحة وسلطات التنفيذ القوية 

يعتبر التقييم المنتظم لفعالية السياسات 

مهماً.

Ngoma Photos :شارك بالصور
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للمفوضية الأوروبية. واليوم، حوالي 80 في المائة من 
القوانين البيئية في الدول الأعضاء متأصلة في التشريعات 

الأوروبية. وللمفوضية الحق في اتخاذ أي إجراء ضد 
الدول الأعضاء بسبب أي انتهاك للقانون الأوروبي. وهناك 
وسائل تنظيمية ودستورية فعالة لتجنب "السباق إلى القاع" 

.)CEC 2004( على المعايير البيئية

تعد الأمطار الحمضية أحد الأمثلة على التعامل مع 
المشاكل الإقليمية )انظر الإطار 10-5(. واتفاقية التلوث 
الجوي بعيد المدى عبر الحدود، الموقعة في عام 1979 

 ،)UNECE( برعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
تمتد من روسيا الاتحادية شرقاً إلى كندا والولايات المتحدة 

غرباً. كما يجري أيضاً صياغة سياسة لحماية التربة.

لجنة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية )CCAD( يرأسها 
وزراء يعتبرون قادة سياسيون في المنطقة لديهم روابط 
بوزراء آخرين مسئولين، على سبيل المثال، عن الزراعة 

وإدارة الموارد الساحلية والتحضر ونوع الجنس والحفاظ 
على التنوع البيولوجي والصحة البيئية والأمن الغذائي 
والاقتصاد والتسويق والتخفيف من الكوارث والتعليم 

والسياحة والطاقة والمناجم والتخفيف من حدة الفقر. وهم 
يضمنون تضافر الجهود السياسية وتوافق الأطر القانونية 

في المنطقة. وهناك تجربة جيدة خاضها وزراء البيئة الذين 
عملوا مع الحكومات المحلية والمجتمع المدني لحل 

المشاكل المترابطة والمتداخلة في منطقة أمريكا الوسطى، 
والتي تتضمن المكسيك وأمريكا الوسطى. وتشتمل 

المشاريع على الممر البيولوجي لأمريكا الوسطى ومنظومة 
الحواجز المرجانية لأمريكا الوسطى. وفي أفريقيا، نجد 
 ،)AMCEN( المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة

الذي تم تأسيسه في عام 1985، وهو منتدى دائم يجتمع 
فيه وزراء البيئة بانتظام لمناقشة القضايا البيئية. ورابطة 
جنوب شرق آسيا )ASEAN( ليس لها هيئة بيئة إقليمية، 

وتفضل العمل من خلال اللجان القائمة. ولجنة التعاون 
البيئي )CEC(، تم إنشاؤها بموجب اتفاقية أمريكا 

الشمالية المتعلقة بالتعاون البيئي بصفتها "اتفاقية فرعية" 
بيئية لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بين 

المكسيك والولايات المتحدة وكندا. ويتمثل دور لجنة 
التعاون البيئي )CEC( في معالجة القضايا البيئية 

الإقليمية والمساعدة في منع النزاعات البيئية والتجارية 
المحتملة، وتعزيز التنفيذ الفعال للقوانين البيئية.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الترتيبات التنظيمية الإقليمية لا 
تتوفر في أي مكان آخر، أو، عندما تتوفر في بعض 

الحالات، تمنعها المصالح المكتسبة من العمل بفعالية. 
ومنطقة شرق آسيا، على سبيل المثال، ليس لديها آلية 

تنظيمية لمعالجة القضايا البيئية عبر الحدود، مثل الأمطار 
الحمضية أو الأتربة والعواصف الرملية على الرغم من أن 

هذه المشاكل تنطوي على أبعاد خطيرة.

المستوى الوطني
تستمر الحكومات والهيئات الوطنية في كونها النقاط 

العقدية في التفاوض وتنفيذ وفرض السياسات البيئية. 
وعلى الرغم من نشوء ممثلين غير تابعين للدولة، ونقل 
بعض المسئوليات إلى المستويات العالمية والإقليمية 

والمحلية ومستويات التقسيمات الإدارية، لا تزال 
الحكومات تتحكم في الموارد الرئيسية لتنفيذ السياسات 

البيئية. ومعظم البلدان لديها إطار تنظيمي أساسي 
للسياسات البيئية، مثل وزارات البيئة والقوانين الأساسية 
والهيئات لمراقبة وفرض المعايير البيئية. ومع ذلك، يبقى 

التنفيذ الفعال على المستوى الوطني تحدياً في العديد من 
البلدان. وقد صاغت معظم البلدان خططاً أو إستراتيجيات 

بيئية للتنمية المستدامة، بدرجات متفاوتة من مشاركة 
 Swanson and( أصحاب المصالح والصرامة العلمية

.)others 2004

هناك عدد أصغر نسبياً من البلدان التي بذلت جهوداً 
واعية لربط سياساتها البيئية بالميزانيات العامة الرئيسية. 
حيث تقوم النرويج وكندا بمراجعة ميزانياتهما للتحقق من 

تمثل أحد أنشطة التعريف المبكرة للقانون البيئي الأوروبي في اتخاذ إجراء بخصوص انبعاثات الكبريت التي تساهم في 

الأمطار الحمضية والإضرار بصحة الإنسان. وقد كان التخلص من مساوئ الأمطار الحمضية قصة نجاح مهمة لسياسة 

البيئة الأوروبية التعاونية )انظر الفصلين 2 و3(.

بدأت أوروبا برنامجاً لمعالجة الانبعاثات الحمضية بعد مؤتمر ستوكهولم للبيئة في عام 1972. وقد أسست الاتفاقية التي 

أبرمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا )UNECE( في عام 1979 بخصوص التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود، 

نظاماً للمراقبة والتقييم عبر المنطقة، كما أنشأت منتدى للتفاوض بشأن المعايير التنظيمية. وكانت التخفيضات 

المبدئية تعتمد على تخفيضات جزافية من خط قاعدي مشترك. وفي ثمانينيات القرن العشرين، أقرت أوروبا نهجاً متكاملاً 

لمعالجة مشاكل التحمض والنمو المفرط للطحالب الضارة وأوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي. ومن عام 1994، 

قامت جميع بروتوكولات التخفيض الإقليمية بمعالجة هذه المشاكل من خلال نهج "الأحمال الحرجة" وتنظيم انبعاثات 

ثاني أكسيد الكبريت وأكسيدات النيتروجين والنشادر والمركبات العضوية المتطايرة غير الميثان لتحسين حماية الأنظمة 

الإيكولوجية الأكثر ضعفاً. وقد كان مثل هذا النهج ممكناً من خلال اتفاقية لنظام مشترك للمراقبة والالتزام السياسي 

باستهداف الأحمال الحرجة وأدوات دعم القرارات التي مكنت المفاوضين من تقييم البرامج التنظيمية البديلة بطريقة 

متكاملة.

اليوم، تعتبر أهداف الانبعاثات التي حددها الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة من تلك التي حددتها اتفاقية التلوث الجوي بعيد 

المدى عبر الحدود )CLRTAP(. ويتوقع استمرار الترسبات الحمضية في الانخفاض، بفعل تنفيذ توجيه NEC والبروتوكولات 

المناظرة بموجب اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود )CLRTAP(. وبناءً على التوقعات الحالية، سوف تنخفض 

انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بالاتحاد الأوروبي بنسبة 51 في المائة في الفترة بين عامي 2000 و2010، حيث ستكون أقل من 

أي وقت مضى منذ عام 1900 تقريباً.

 EEA 2005, Levy 1995, UNECE 2007 :المصادر

الإطار 10-5 الأمطار الحمضية
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 OECD 2001b,( الآثار البيئية للإنفاق العام المقترح
OECD 2004(. ويطلب الاتحاد الأوروبي تقييماً للآثار 

البيئية للإنفاق على المشاريع الوطنية من الموارد المالية 
الهيكلية والإقليمية. وعلى الرغم من هذه الأمثلة، فإن 

الروابط التنظيمية بين الميزانيات العامة الرئيسية 
والسياسات البيئية تبقى ضعيفة في معظم البلدان.

لقد أسست بعض البلدان منظمات على المستوى الوطني 
لتسهيل استخدام قوى السوق لمعالجة المشاكل البيئية. 

وكما يتضح في الفصل 2، استفادت تجارة انبعاثات 
الكربون على وجه الخصوص من هذه الترتيبات 

المؤسسية. وبالرغم من أن التغير في الضرائب الذي 
يفرض أعباءً أكثر على الصناعات شديدة الاستهلاك للطاقة 

قد لاقى مقاومة قوية من المصالح المستفيدة، فإن 
إصلاحات الضرائب الإيكولوجية قد دفعت باتجاه الابتكار 

وإيجاد فرص جديدة للتوظيف.

وعلى المستوى الوطني، لوحظ حدوث تغيرات في مواقف 
الحكومات، مع التأكيد بشكل أكبر على مشاركة أصحاب 

المصالح لحل المشاكل البيئية. وقد ظهر ذلك بمشاركة 
أصحاب المصالح، مثل ممثلين من المجتمع المدني 
والقطاع الخاص، في منتدى مشترك مع الحكومات 

وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وبعض 
البلدان أضفت صبغة رسمية على عملية المشاركة. على 

سبيل المثال، تم إقرار تشريعات في فيتنام وتايلاند 
 Enters and( لشمول الشعوب الأصلية في إدارة الغابات

others 2000(. ويقر النظام الوطني البرازيلي لوحدات 
الحفظ بحقوق المجتمع في الاستخدام والإدارة في عدة 

مناطق، مثل مناطق الحفظ والمحميات الاستغلالية وغابات 
الحماية )Oliveira Costa 2005(. وتساعد اللامركزية 

ونشوء حكومات محلية مبتكرة في توفير الفرص للتعليم 
 Steid and( الاجتماعي وإمكانية زيادة النجاحات

.)Meijers 2004, MOEJ 2005

نشوء مبادئ التنظيم

التجارب التي تم خوضها في العقود القليلة الماضية من 
المبادرات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية 

والمحلية وحتى معالجة المشاكل البيئية المعقدة والمشاكل 
بين القطاعات، تظهر بعض المبادئ العامة لصياغة وتنفيذ 

السياسات العامة. وتشمل: 
	�تحقيق اللامركزية في السلطة إلى مستويات أقل من  n
صنع القرارات، حيث تكون أكثر مناسبة وذات معنى 

- مبدأ التبعية؛  
	�نقل السلطة إلى أصحاب مصالح آخرين يكون لديهم  n

منافع ومصالح واختصاصات مترابطة في تولي 
المسئولية؛  

	�تعزيز ودعم القدرات القياسية للهيئات العاملة بمستوى  n
أعلى؛  

الآليات اللازمة لمعالجة المشاكل البيئية عبر 

الحدود، مثل الأمطار الحمضية أو الأتربة 

والعواصف الرملية، لم تأخذ مواقعها بعد، 

بالرغم من أن هذه المشاكل تنطوي على أبعاد 

خطيرة.
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	�دعم وتيسير المشاركة الفعالة للمرأة والمجتمعات  n
المحلية والجماعات المهمشة والضعيفة؛

	�تعزيز القاعدة العلمية لمراقبة صحة النظام  n
الإيكولوجي؛ و  

	�تطبيق نهج مراقبة مدمجة للنظام الإيكولوجي. n

تحقيق اللامركزية في السلطة
ينص مبدأ التبعية على أنه لا يجب على الكيان الأعلى فعل 

ما بإمكان الكيان الأصغر فعله بشكل ملائم ما لم يكن 
بإمكانه فعل ذلك بشكل أفضل. ويمكن استخدام المبدأ 
لتنظيم ممارسة الاختصاصات الموجودة، وكذلك لتوجيه 

توزيع الاختصاصات. وفي سياق التكامل الأوروبي، يمكن 
أن توجد كلا الوظيفتين. وقد ساعدت شبكات السلطات 
المحلية، مثل المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية 

)ICLEI(، على تشكيل ممارسات أفضل، على سبيل المثال 
في استخدام المياه وإرشادات الشراء المراعية للبيئة.

نقل السلطة إلى أصحاب المصالح
في بلدان عديدة، تم اختبار نهج متداول لإشراك نطاق 

عريض من أصحاب المصالح ليس في التخطيط 
والاستشارات فحسب، وإنما أيضاً في صنع القرارات، 

على سبيل المثال في إدارة أحواض الأنهار والغابات 
والموارد الطبيعية الأخرى )انظر الإطار 10-6(. وكما هو 

موضح في الفصل 4، يتسم النهج المتداول، اللاممركز 
والمرن، بالفعالية في نقل المياه المتوفرة على المستوى 
الشعبي إلى مناطق بعيدة عن مصدر المياه الرئيسي أو 

نظام التوزيع. ويساعد المنهج المتداول في تمكين 
مستخدمي المياه المحليين، من خلال إنشاء مؤسسات 

إدارة المياه الرسمية وغير الرسمية، وكذلك إضفاء صفة 
الرسمية على المعارف والرؤى الموجودة. وفي ذات الوقت، 
يعتمد الأمر على وجود نهج للنظام الإيكولوجي والاستخدام 

الحكيم للأنظمة الإيكولوجية. ويعتبر تزايد المبادرات 
المحلية وتقديمها للمستويات الأعلى لصنع القرارات إحدى 

 Both ENDS and( السمات الأخرى للنهج المتداول
.)Gomukh 2005

تعزيز هيئات المستوى الأعلى
تفرض المشاكل البيئية عبر الحدود، مثل الأمطار 

الحمضية والتلوث بالضباب والتصحر وتغير المناخ 
واستنفاد الأوزون وفقدان الأنواع المهاجرة وإدارة الموارد 

الطبيعية المشتركة، مجموعة من التحديات الفريدة على 
الحوكمة البيئية. فهي تلقي الضوء على الحاجة لعمليات 

صنع قرارات تتجاوز الحدود الوطنية، كما توضح ضرورة 
إنشاء آليات لمعالجة هذه المشاكل على المستويات 

الإقليمية والعالمية. وقد خلقت هذه العملية وظائف جديدة 
للمنظمات الدولية، حيث تقوم الدول القومية بشكل متزايد 
بتفويض بعض وظائفها لمستوى المنظمات الإقليمية أو 

الدولية للتعامل مع المشاكل البيئية عبر الحدود.

من خلال قوانين الجماعة الأوروبية وبرامج العمل و30 
عاماً من وضع المعايير، أسس الاتحاد الأوروبي نظاماً 

شاملًا لحماية البيئة. وهو يتناول المسائل التي تتراوح من 
الضوضاء وحتى النفايات، ومن الحفاظ على الموائل 

الطبيعية إلى أدخنة عوادم السيارات، ومن المواد 
الكيميائية إلى الحوادث الصناعية، ومن المياه الصالحة 

للسباحة إلى معلومات الطوارئ على امتداد الاتحاد 
الأوروبي وشبكات المساعدات للتعامل مع الكوارث البيئية، 

بالنسبة لعدة بلدان، شهد منتصف عقد ثمانينيات القرن العشرين بداية تحول في دور الدولة ومسئولياتها الرئيسية 

والكيفية التي ينبغي أن تديرها بها، مع نشوء قطاعات اجتماعية متنوعة. وقد أدى الدور المتغير للدولة إلى مزيد من 

اللامركزية السياسية والتحرر الاقتصادي والخصخصة، بالإضافة إلى مشاركة أكبر للمجتمع المدني في صنع القرارات.

أولاً، تمت ترجمة التحول إلى تنازل عن السلطة من الحكومات المركزية إلى الحكومات المحلية والإقليمية. وهناك حوالي 

80 في المائة من البلدان النامية يجربون بعض أشكال اللامركزية. وعملياً، فإن مسئولية جميع البلدان تجاه القضايا البيئية 

المحلية، مثل تلوث الهواء والمياه وإدارة النفايات وإدارة الأراضي، تتحملها الحكومات المحلية والبلديات. وتتراوح إصلاحات 

اللامركزية من تمكين الحكومات المحلية المنتخبة من تفويضات الموارد الطبيعية في تايلاند، إلى تمويل المجتمعات 

القروية في كامبوديا وإنشاء ترتيبات للإدارة المشتركة للمياه والغابات في فيتنام وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وعلى 

الرغم من أن التجارب عبر البلاد توحي بأن تأثير اللامركزية على الفقر وتوصيل الخدمات العامة ليس مباشراً، إلا أنه من 

المحتمل أن يكون لها تأثير إيجابي على الحوكمة والمشاركة وفعالية توصيل الخدمات العامة.

ثانياً، وعلى الجبهة الاقتصادية، يفُسر تآكل سلطة الدولة بالبرامج الضخمة لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، في 

أنحاء العالم. حيث أصبح القطاع الخاص واحداً من أهم العاملين في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، كما أن 

له مصلحة أساسية في تنفيذ آليات المرونة التي سمح بها بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة 

بتغير المناخ )UNFCCC(، وعلى وجه الخصوص المشاريع الخاضعة لآلية التنمية النظيفة وتجارة الانبعاثات.

أخيراً، لقد فتح التحول الباب أمام المجتمع المدني ومنظماته، وبالأخص المنظمات غير الحكومية، للمشاركة كأصحاب 

مصالح فاعلين في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. على سبيل المثال، في بورتو أليجري بالبرازيل، 

تشتمل الآن عمليات الموازنة على استشارات مع مجموعات المجتمع المدني. وفي المملكة المتحدة، تمت دعوة مجموعة 

ميزانية المرأة لمراجعة مقترحات ميزانية الحكومة. ويجمع مجلس رعاية الغابات بين المجموعات البيئية وصناعة الأخشاب 

وعمال الغابات والشعوب الأصلية ومجموعات المجتمع في التصديق على خشب محصود بطريقة مستدامة لتصديره. 

ويتدفق الآن أكثر من 7 بلايين دولار أمريكي في صورة مساعدات للبلدان النامية من خلال المنظمات الدولية غير الحكومية، 

مما يعكس ويدعم توسعاً دراماتيكياً في نطاق وطبيعة أنشطة المنظمات غير الحكومية. وفي عام 2002، كان هناك 37.000 

منظمة دولية غير حكومية مسجلة، زيادة بمقدار خمس ما كانت عليه في عام 1999، وهناك أكثر من 2150 منظمة غير 

حكومية لديها حالة تشاورية مع مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، كما توجد 1550 منظمة مرتبطة بإدارة 

الأمم المتحدة لشئون الإعلام.

 Anheier and others 2001, Dupar and Badenoch 2002, Furtado 2001, Jütting and others 2004, Work :المصادر
 undated, World Bank 1997

الإطار 10-6 الدور المتغير للدولة
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مثل التسربات النفطية أو حرائق الغابات. ولقد تم إنشاء 
وكالة البيئة الأوروبية )EEA( للمساعدة على تحقيق تحسن 

في البيئة الأوروبية من خلال توفير المعلومات المناسبة 
والموثوقة لواضعي السياسات وعامة الناس. ومع ذلك، 
تبقى السلطات التشريعية في يد الاتحاد الأوروبي. وقد 

بادرت عدة منظمات إقليمية بجهود مشابهة على الرغم من 
محدوديتها، مثل لجنة أمريكا الشمالية المعنية بالتعاون 

البيئي والمؤتمر الوزاري المعني بالبيئة والتنمية في آسيا 
والمحيط الهادئ، والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني 

بالبيئة.

تسهيل المشاركة الفعالة
بداية من مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية في عام 
1992، نظم النساء أنفسهن حول العالم لتكون أصواتهن 
مسموعة في القرارات البيئية. وقد أدى هذا إلى الاعتراف 
بالنساء كواحدة من المجموعات التسع الرئيسية في جدول 
أعمال القرن 21 لأدوارهن في الحفاظ على البيئة والتنمية 
المستدامة. وفي العديد من العمليات ذات الصلة التي تلت، 

مثل اجتماعات لجنة التنمية المستدامة، كانت مشاركة 
المرأة كاملة. وفي هذه الجهود، كثيراً ما تتعاون المرأة مع 
جماعات المجتمع المدني الأخرى، مثل السكان الأصليين 

والنقابات العمالية والشباب، الأمر الذي نتج عنه مفاوضات 
عكست بشكل أفضل مصالح المجتمعات المحلية 

والجماعات المهمشة أو الضعيفة. وكما هو موضح في 
الفصل 7، فإن هذه العمليات العالمية تعكس مبادرات 

مماثلة على المستويات الإقليمية والوطنية. 

تعزيز القاعدة العلمية لمراقبة صحة النظام الإيكولوجي
خلال العقدين الماضيين، تحقق تحسن كبير في أدوات 

وتقنيات قياس بعض المؤشرات البيئية المعينة. ومع ذلك، 
فإن علم فهم الأنظمة الإيكولوجية وتحديد صحة النظام 

الإيكولوجي على مقاييس مكانية متنوعة ولنطاقات سياسية 
مختلفة لا يزال في طور النشوء نسبياً. وتعتبر العلاقات 

الإيكولوجية بين المؤشرات البيئية المتنوعة معقدة. 
وبالإضافة إلى هذا التعقيد هناك الأبعاد الإنسانية 

والاجتماعية والاقتصادية لهذه الأنظمة الإيكولوجية. ومن 
المهم وضع أهداف ومؤشرات ذات معنى لهذه الأبعاد، 

مثل أهداف التنوع البيولوجي لعام 2010 ومؤشر التنمية 
البشرية والمؤشرات الجديدة لجودة النظام الإيكولوجي.

تشجع مرونة التحليلات أنظمة المراقبة لاكتشاف اقتراب 
النظام من الحدود الحرجة، والكمية التي قد تتسبب في 

إزعاج النظام قبل تجاوز أي حد، بالإضافة إلى سهولة أو 
صعوبة العودة إلى أي حالة سابقة بعد تجاوز الحد 

)Walker and others 2004(. وقياس هذه المؤشرات 
الأساسية قد يكون الطريقة الأكثر فعالية لمراقبة صحة 

النظام الإيكولوجي.

التغيرات في وظائف النظام الإيكولوجي لها عواقبها التي 
تنعكس على قطاعات مختلفة من المجتمع وعلى أجيال 

دور المرأة في الإدارة البيئية والتنمية 

المستدامة يعتبر دوراً حيوياً كما يزداد إدراك 

العالم له بمرور الوقت. وفي هذه الصورة، 

النساء تزرعن أشجاراً في كينيا كجزء من 

حركة الحزام الأخضر.

/William Campbell :شارك بالصور 
Still Pictures
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متباعدة فيما يتعلق برفاهية الإنسان )انظر الفصل 7(. 
ومن منظور سياسي، من المناسب تعقب الدرجة التي 
عندها يمكن لهذه الأنظمة الإيكولوجية المحافظة على 
قدرتها الكاملة على العمل. ويعمل نهج صحة النظام 
الإيكولوجي كنموذج لتشخيص ومراقبة القدرة على 

المحافظة على التنظيم البيولوجي والاجتماعي، والقدرة 
على تحقيق أهداف الإنسان المعقولة والمستدامة 
)Nielsen 1999(. ومع ذلك، فإن صحة النظام 

الإيكولوجي غير مراقبة جيداً في معظم أجزاء العالم.

مراقبة النظم الإيكولوجية المتكاملة
أظهرت مفاوضات المناخ خلال العقد الماضي، كما هو 

موضح في الفصل 2، الروابط بين الأساس العلمي الجيد 
لصياغة السياسات وسياسات صنع القرارات. وسوف 

يستغرق علم فهم ومعرفة صحة النظام الإيكولوجي وعلاقته 
بالمشاكل البيئية الدائمة بعض الوقت. وفي هذه الأثناء، 
يتطلب الأمر وجود نهج عملي للمراقبة المدمجة للنظام 

الإيكولوجي يساعد في تمكين السياسة وصنع القرارات. 
وسوف يشتمل إطار المراقبة المدمجة على الأقل على 

الخطوات التالية: تحديد أهداف النظام الإيكولوجي وتنمية 
أهداف الإدارة الخاصة وتحديد مؤشرات النظام 

الإيكولوجي المناسبة القابلة للقياس ومراقبة وتقييم حالة 
البيئة واستخدام المؤشرات المُختارة واتخاذ الإجراءات 

المناسبة. 

لقد ازداد الإدراك لفعالية المراقبة التشاركية والتعلم. إلا 
أن هذا يشير إلى احتياج أصحاب المصالح على مستويات 
متنوعة للمرونة للمراقبة والتعلم بالطرق والأساليب المريحة 

لهم، والتي تكون ذات معاني أكثر لهم )انظر الإطار 
10-7(. ويتمثل التحدي بعد ذلك في كيفية تفسير وتجميع 
الأنواع المختلفة للبيانات والمعلومات بطريقة تكون مناسبة 

على مستويات صنع القرارات - الوطنية أو الإقليمية أو 
العالمية. على سبيل المثال، كيف سترتبط الممارسة 

الأصلية لمراقبة بستان مقدس بالهدف الإنمائي السابع 
للألفية )MDG 7( أو بمؤتمر حول التنوع البيولوجي؟ وفي 

ذات الوقت، يتطلب الأمر إدراك الحاجة لبناء قدرات على 
مستويات مختلفة وتعاون التكنولوجيات والعمل على 

تحقيقها.

قد يكون تحديد معدل تكرار المراقبة معقداً أيضاً. فدورات 
الحياة والفترات الزمنية للتغيرات البيئية وتغيرات النظام 

الإيكولوجي تعتبر أطول بكثير من الأطر الزمنية 
للتفويضات السياسية والمشاريع أو البرامج المقبولة 

عموماً. ونتيجة لذلك، فإن المنظمات السياسية والبرامجية 
تتجنب أو تتوانى في صنع القرارات، حيث إن النتائج لا 
تكون مرئية في فتراتهم. وفي نفس الوقت، هناك أيضاً 

حمل زائد من المعلومات البيئية التي تساهم في "تشويش" 
صنع القرارات البيئية. ومثالياً، يتعين توفير الحد الأدنى 

من المعلومات على المستويات المختلفة في الوقت 
المناسب وبشكل مبسط من أجل صنع القرارات بشكل 

سليم.

لا تزال هناك حاجة لتطوير بروتوكول مراقبة يوفر المرونة 
في المستويات الأقل وتكون لديه القدرة كذلك على جمع 
المعلومات والمعرفة لوضع السياسات وصنع القرارات 

على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. فعلى 
المستوى العالمي، يتطلب الأمر مراجعة شاملة للبيئة كل 

حوالي 3 إلى 5 سنوات. وهذا يتوفر من خلال سلسلة من 
المنظمات والعمليات، بما فيها عملية التوقعات البيئية 

العالمية. ومع ذلك، يتطلب الأمر دمج نهج عملي للمراقبة 
المدمجة للنظام الإيكولوجي والإنذار المبكر في هذه 

المبادرات. 

تمويل جدول الأعمال البيئي

برامج التمويل اللازمة لمعالجة المسائل البيئية التقليدية، 
على سبيل المثال التحكم في التلوث واستنفاد المياه 

الجوفية، تكون ممكنة من خلال التنفيذ الصارم لسياسات 

ألزمت النيجر نفسها، مثل البلدان الأخرى التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر )UNCCD(، بتقديم 

تقارير وطنية دورية عن التقدم المحقق في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر )UNCCD(. وتعتبر عمليات 

وديناميكيات تدهور الأراضي موضوع المراقبة المنتظمة في النيجر. وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لإجراءات مكافحة 

التصحر )PANLCD/GRN(، يوجد اتجاه إستراتيجي يتمثل في رصد ومراقبة التصحر. ومن بين الإجراءات الأخرى، توفر المراقبة 

النظامية لديناميكيات تدهور الأراضي نظام إنذار مبكر للتطوير الجيد للبرامج للتخفيف من آثار الجفاف والتصحر. 

يتم تقييم معدل تدهور الموارد الطبيعية على وجه الخصوص من خلال المشاريع والبرامج الميدانية، مثل برنامج أطراف 

الصحراء، والذي يجمع بيانات عن: 

	�مخزون أنواع النباتات المستوطنة أو المنقرضة أو المهددة؛ n

	�ميزات النباتات المحلية والتنوع البيولوجي الحيواني؛ n

	�ميزات رأس المال الإنتاجي )الأراضي والحياة النباتية والمياه( والمناخ والعناصر الاجتماعية-الاقتصادية على نطاقات  n

عديدة؛

	�تحسن فهم آليات تدهور المناطق الرعوية؛ n

	�تحسن المعرفة المتعلقة بآليات تدهور الأراضي الرطبة؛ و n

	�مكافحة التعرية وإدارة خصوبة التربة. n

أيضاً، في إطار مشروع دعم التدريب والمساعدة في إدارة البيئة )بالفرنسية PAFAGE( الممول في إيطاليا، تم تأسيس نظام 

.)SIEN( وطني للمعلومات البيئية

CNEDD 2004 :المصدر

الإطار 10-7 مراقبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر )UNCCD( في النيجر 
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"الملوث يدفع" أو "المستخدم يدفع". كما يمكن أيضاً من 
خلال التمويل العام، إذا كان مصدر المشكلة صعب 

التحديد أو كانت طبيعة الجودة البيئية تقترح هذا كأفضل 
نهج مناسب. 

ومع ذلك، تكون برامج التمويل اللازمة للتخلص من 
المشاكل البيئية الدائمة أكثر تعقيداً، حيث تشمل 

التغييرات المطلوبة معظم المجتمع. فلا يوجد ملوث مفرد 
أو مادة ملوثة مفردة، ولا يوجد مجموعة مفردة من 

"الضحايا" قابلين للتحديد وفي أحوال كثيرة لا توجد علاقة 
بسيطة للسبب والتأثير أو معادلة الجرعة-الاستجابة )حيث 

تنشأ المشكلة من مستوى "العوامل" في إطار سلسلة 
"العوامل-الضغوط-الحالة-الآثار-الاستجابات"(. وقد 

يتضمن الأمر كل القطاعات والعلاقات الدولية والاقتصاد 
العالمي. وعلى الرغم من محدودية التمويل، إلا أن رأس 

المال المخصص للاستثمار والقروض متوفر حالياً بسهولة 
في أنحاء العالم. والقيود سببها المخاطر العالية والعائدات 

المنخفضة للاستثمار في البلدان النامية التي تحتاجه 
بشدة.

وهناك مجال لحشد الموارد المالية لإدارة المشاكل البيئية 
التقليدية والدائمة. ويوضح جدول أعمال القرن 21 )انظر 

الفصل 33، الفقرة 13( أن إجراءات التمويل الموجهة 
للتنمية المستدامة يجب أن تأتي من القطاعات العامة 

والخاصة في كل بلد )UNCED 1992(. وقد أعيد التأكيد 
على هذا في العديد من المحافل الدولية الأخرى، بما في 
ذلك توافق آراء مونتيري، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي 

حول تمويل التنمية )UN 2002b(. وقد أظهرت عدة 
دراسات إمكانية وجود فرص "مكسب لجميع الأطراف" في 

الإيقاف التدريجي للإعانات. على سبيل المثال، خلصت 
دراسة لوكالة الطاقة الدولية حول إلغاء إعانات الطاقة في 

ثمانية بلدان نامية إلى أن المعدل السنوي للنمو 

الاقتصادي سوف يزيد بنسبة أعلى من 0.7 في المائة، 
بينما ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقريباً 

.)IEA 1999( بمقدار 16 في المائة

ميزانيات القطاع العام
قد يكون لدى البلدان مجالًا لزيادة مستوى الإنفاق 

 .)Friends of the Earth 2002( الحكومي على البيئة
وسوف تخلق الزيادة المعتدلة موارد إضافية مهمة شريطة 
منح المسائل البيئية أولوية كافية في الميزانيات الوطنية. 

على سبيل المثال، في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، 
اقترح بنك التنمية الآسيوي أن تقوم البلدان النامية 

بتخصيص على الأقل واحد في المائة من الناتج الوطني 
الإجمالي للوفاء بمتطلباتها المالية للتنمية السليمة بيئياً. 
وبنسبة واحد في المائة، سوف تكون مساهمة الموارد 

المحلية للمنطقة حوالي 26 بليون دولار أمريكي في العام 
)UNESCAP 2001(، مقارنة بميزانيات الدفاع التي 

 ADB( تصل إلى 6 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي
2001(. ومن المنتظر أن تعطي الإستراتيجية الموضوعية 

للمفوضية الأوروبية حول تلوث الهواء في الدول الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبي نسبة عائد إيجابية تقدر على الأقل 
 .)European Commission 2005( 6:1 بنسبة

لقد تم البدء أيضاً في نُهُج ابتكارية واعدة لزيادة الموارد 
المالية لجدول عمل بيئي جديد. وضع الميزانيات البيئية 

وخلق موارد مالية لعمليات الحفظ وتقديم أدوات اقتصادية 
مثل مصاريف ورسوم المستخدم والضرائب والأشكال 
الأخرى من المدفوعات مقابل استخدام سلع وخدمات 

النظام الإيكولوجي )انظر الإطار 10-8(، تعتبر من بين 
الأدوات التي تم تطبيقها بشكل متقطع في بلدان عديدة 

 ADB 2005, Cunningham and Grabosky(
1998(. وهناك تحدٍ تمثل في ضمان إعادة استثمار 

عة في قاعدة الموارد، أو دعم الأنظمة  الإيرادات المجمَّ

لقد تم البدء في تنفيذ نهُُج ابتكارية لزيادة 

الموارد المالية لجدول الأعمال البيئي. وفي 

الصورة، تشمل منطقة محمية نجورونجورو 

في تنزانيا حفظ وتنمية الموارد الطبيعية 

بالمنطقة؛ وتشجيع السياحة؛ وحماية وتعزيز 

مصالح شعب ماساي.

/Essling/images.de :شارك بالصور 
/Still Pictures (left); McPHOTO 

)right( Still Pictures
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الإيكولوجية الأخرى )الإعانات المتقاطعة( بدلًا من التحول 
إلى أغراض أخرى غير بيئية. وبعض الأدوات، مثل 
ضرائب الكربون، والتي لها تأثير كبير محتمل على 

الصناعة والتنافس الوطني، كانت أقل بروزاً. وإلى الآن، تم 
إدخال ضرائب الكربون فقط في حوالي 12 بلداً حول 

العالم، وقد كان إقرارها الأوسع عملية بطيئة جداً 
.)OECD 2003(

لقد حقق استخدام الأدوات القائمة على السوق في 
السياسة البيئية نتائجاً جوهرية في أوروبا، بما في ذلك 

البلدان الواقعة في وسط وشرق أوروبا، منذ منتصف 
تسعينيات القرن العشرين، وبخاصة في مجالات الضرائب 

والرسوم والرخص القابلة للتداول. ويتم تنفيذ أنظمة شاملة 
لرسوم تلوث الهواء والمياه، بالرغم من اتجاه المعدلات 

للانخفاض، لأن هناك تخوفات من قدرة الناس ورغبتها في 
الدفع. وهناك عدة بلدان قامت أيضاً بتطبيق ضرائب على 

استخدام الموارد والنفايات. وهناك تقدم جاري في 
الاستخدام الأوسع للضرائب والرسوم على المنتجات، 

وبالأخص لعلب الشراب والعبوات الأخرى.

تظل البلدان الاسكندنافية وهولندا، والتي بدأت مبكراً في 
إصلاح الضرائب البيئية، في مقدمة عمليات التنمية. كما 

حققت ألمانيا والمملكة المتحدة تقدماً كبيراً منذ تسعينيات 
القرن العشرين. وتتخذ الإجراءات أساساً على المستوى 

لقد اتسع استخدام الرسوم والضرائب البيئية منذ عام 1996، بمزيد من الضرائب على ثاني أكسيد 

الكربون، والكبريت في الوقود والتخلص من النفايات والمواد الخام وبعض الضرائب الجديدة على 

المنتجات. وتم فرض فقط أسعار ضريبية قليلة على أساس تقييم للتكاليف البيئية كما حدث مع 

ضريبة مدافن القمامة والضريبة المفروضة على محاجر الرمل والحصى والصخور الصلبة في المملكة 

المتحدة.

على المستوى الإقليمي، أصبحت تجارة الانبعاثات الأداة الأعلى في جدول الأعمال السياسي، مع إقرار 

توجيه تجارة الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودمجه في القوانين 

الوطنية وتأسيس الخطط الوطنية لتوزيع الانبعاثات. وقد بدأ عمل نظام التجارة في عام 2005. وهناك 

عدد من أنظمة التجارة الأخرى العاملة، بما في ذلك الأنظمة الوطنية لتجارة الانبعاثات لثاني أكسيد 

الكربون في الدانمارك والمملكة المتحدة، ولانبعاثات أكاسيد النيتروجين في هولندا، وتجارة الاعتماد 

للكهرباء الخضراء في بلجيكا والحصص القابلة للنقل لإدارة المصايد في إستونيا وأيسلندا وإيطاليا 

والبرتغال.

هناك مدى من الأدوات الأخرى التي تم تخطيطها أو لا تزال في طور الدراسة الجادة، وعلى الأخص 

سياسات التسعير الخاصة بالمياه بحلول عام 2010 الخاضعة لتوجيه إطار مياه الاتحاد الأوروبي، وأنظمة 

رسوم الطرق والاستخدام المتزايد لشهادات التجارة للكهرباء الخضراء. وهذه المبادرات بالإضافة إلى 

المبادرات الأخرى توحي بأن استخدام الأدوات القائمة على السوق قد يزداد في السنوات القادمة، وربما 

كجزء من مبادرات أوسع للضرائب البيئية وإصلاحات الإعانات. 

الإطار 10-8 استخدام الأدوات القائمة على السوق في أوروبا

Ministry of Environment, Norway 2005 :المصدر

لقد أصبحت رسوم الازدحام الخلافية مبدئياً والمطبقة في عام 2003 بواسطة مدينة لندن، ناجحة جداً في غضون عام )حركة مرور أقل بنسبة 15 في المائة في منطقة الرسوم وانخفاض بنسبة 30 في المائة في التأخيرات المرورية(. 

 Transport for London http://www.cclondon.com/signsandsymbol.shtml :شارك بالصور
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الوطني أو الفيدرالي، ولكن يتزايد تطبيق الأدوات على 
مستويات أقل، على سبيل المثال، ضرائب الموارد في 
فلاندرز وكتالونيا ورسوم الزحام في بعض المدن، مثل 

لندن، وإن كانت أكثر اعتدالًا، وروما وأوسلو.

الضرائب البيئية والرسوم
لقد اُختبرت نُهُج مثل إصلاح الضرائب الإيكولوجية و"نقل 

الضرائب"، والتي أدت إلى زيادة الضرائب المفروضة على 
استخدام الطاقة واستهلاك الموارد الأخرى في الوقت 

الذي تم فيه تطبيق تخفيضات مناظرة على ضرائب الدخل. 
وعند تطبيقها تدريجياً وبطرق متعادلة مع الإيرادات وسهلة 

الإدارة، فإن مثل هذه النُهُج يمكن أن تشجع أنماط 
الاستهلاك الواعية للبيئة دون التسبب في إحداث آثار 

 Von Weizsäcker( سلبية كبيرة على التوزيع الاجتماعي
and Jesinghaus 1992(. وقد جربت بعض البلدان 

طرقاً جديدة لزيادة الإيرادات، بما في ذلك السياحة 
الإيكولوجية. فعلى سبيل المثال، الصندوق الاستئماني 

 Protected Areas( لحفظ المناطق المحمية
Conservation Trust( في بيلايز، في أمريكا الوسطى، 
يتلقى معظم إيراداته من ضرائب أحد المطارات التي تقدر 
بحوالي 3.75 دولاراً أمريكياً، تؤخذ من كافة الزائرين عند 

المغادرة، بالإضافة إلى عمولة 20 في المائة على رسوم 
راكبي السفن. وتخصص منطقة جزر تركس وكايكوس 

البريطانية فيما وراء البحار واحد في المائة من ضرائب 
الفنادق التي تقدر بنسبة 9 في المائة لدعم صيانة وحماية 

 Emerton and others( المناطق المحمية بالبلاد
.)2006

الدفع لخدمات النظام الإيكولوجي
توفر الأنظمة الإيكولوجية مثل الغابات والمراعي وأشجار 

القرم الاستوائية، خدمات بيئية قيمة للمجتمع. فهي تشتمل 
على خدمات التموين التي توفر الغذاء والمياه والأخشاب 
والألياف؛ وعلى الخدمات التنظيمية التي تؤثر على المناخ 

والفيضانات والأمراض والنفايات ونوعية المياه؛ والخدمات 
الثقافية التي توفر فوائد استجمامية وجمالية وروحانية؛ 

وكذلك خدمات الدعم، مثل تكوين التربة والتمثيل الضوئي 
وتدوير العناصر المغذية )MA 2003(. ويستمر التنوع 

البيولوجي في تعزيز الأمن الغذائي والسلع الطبية. 
وللأسف، تفشل الأسواق الحالية في إظهار قيمة مثل هذه 

الأنظمة الإيكولوجية وخدمات النظام الإيكولوجي، مما 
يخلق "عدم تطابق بين أسعار السوق والأسعار الاجتماعية" 

 UNEP and LSE 2005, Canadian Boreal(
Initiative 2005(. ونتيجة لذلك، تظهر خدمات النظام 

الإيكولوجي في أحوال كثيرة للمستفيدين منها كسلع عامة 
ع إلى الإفراط في استخدام  مجانية. ويؤدي الأثر المُجمَّ

الأنظمة الإيكولوجية.

هناك نهج جديد، يطلق عليه "مدفوعات الخدمات البيئية )أو 
خدمات النظام الإيكولوجي("، يحاول معالجة هذه المشكلة. 

حيث تدفع برامج مدفوعات الخدمات البيئية لأولئك 
المشتركين في الأنشطة الهادفة والقابلة للقياس لتأمين 

إمداد خدمات النظام الإيكولوجي، بينما يدفع المستفيدون 
من الخدمات لتأمين توفير الخدمات. وقد بدأت العديد من 

برامج مدفوعات الخدمات البيئية في البلدان المتقدمة، 
وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة، حيث يُقدر أن 

الحكومة تنفق أكثر من 1.7 بليون دولار أمريكي سنوياً 
 .)USDA 2001( لحث المزارعين على حماية الأراضي

وعلى الرغم من أن أهداف الحفظ قد تكون جديرة بالثناء، 
إلا أنه ينبغي أيضاً وضع طبيعة التشوه التجاري للإعانات 

في الاعتبار. وفي العالم النامي، احتلت كوستاريكا 
والبرازيل والإكوادور والمكسيك موقع الريادة في تطبيق 
برامج مدفوعات الخدمات البيئية للمحافظة على الأنظمة 

الإيكولوجية للمياه العذبة والغابات والتنوع البيولوجي 
)Kiersch and others 2005(. وتقوم مؤسسة الحياة 

البرية بتأمين ممرات الهجرة في الأراضي الخاصة في 
كينيا من خلال تأجيرات حفظ تقدر بدولار أمريكي 

 Ferraro and Kiss( واحد/1000 متر مربع/عام
.)2002

الحلول المجمعة
هناك ثلاثة أسواق رئيسية ناشئة لخدمات النظام 

الإيكولوجي:
	�إدارة مساقط المياه، التي قد تشتمل على التحكم في  n
الفيضانات والتعرية والترسبات وحماية جودة المياه 

وصيانة الموائل المائية وتدفقات موسم الجفاف؛  
	�حماية التنوع البيولوجي، والتي تشتمل على المنتجات  n

ذات العلامات الإيكولوجية والسياحة الإيكولوجية 
ومدفوعات الحفاظ على موائل الحياة البرية؛ و  

	�امتصاص الكربون، حيث يدفع المشترون الدوليون  n
مقابل زراعة أشجار جديدة أو حماية الغابات 

الموجودة لامتصاص الكربون، أي موازنة انبعاثات 
الكربون في مكان آخر. 

تنمو أسواق ائتمانات خفض انبعاثات الكربون بسرعة. 
 IFC( 2003 فمن 300 مليون دولار أمريكي في عام

2004(، يتوقع بأن ترتفع إلى مقدار يتراوح من 10 إلى 
 .)MA 2005( 2010 40 بليون دولار أمريكي بحلول عام

فالبنك الدولي وحده كان لديه تسعة صناديق ائتمان 
لانبعاثات الكربون تصل إلى 1.7 بليون دولار أمريكي في 
عام 2005. وسوف يساعد التركيز المتفق عليه في أربع 

مجالات - امتصاص الكربون وجمال الطبيعة والتنوع 
البيولوجي والمياه - في معالجة فقر المجتمعات الريفية 

.)UNEP and LSE 2005(
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وعلى الرغم مما هو معروف على نطاق واسع بأن إخفاقات 
السوق تحتاج لتصحيحها، إلا أنه ليس بالضرورة أن يتم 

حلها من خلال حلول السوق وحدها. وفي أحوال كثيرة 
يتطلب الأمر مجموعة من الآليات القائمة على السوق 

والهياكل التنظيمية لكي تعمل الأسواق بنجاح. ونموذج 
الحد الأقصى-و-التجارة في حالة انبعاثات الكربون يعتبر 

مثالًا لإطار تنظيمي يحدد الحدود الكلية للانبعاثات قبل 
 UNEP( التمكن من تأسيس سوق لائتمانات الانبعاثات

.)and LSE 2005

تمويل قاعدة الهرم
النُهُج الحديثة لإيجاد الموارد المالية الإضافية، وبخاصة 

من خلال الأدوات القائمة على السوق والأدوات 
الاقتصادية، كانت ممكنة في أحوال كثيرة نظراً للإرادة 

غير المستغلة للدفع مقابل خدمات النظام الإيكولوجي 
والجودة البيئية. فبالنسبة للمياه، أظهرت الدراسات أن 

الفقراء في أحوال كثيرة يدفعون لكل لتر مقابل إمدادات 
غير موثوقة وغير ملائمة وغير آمنة أكثر مما يدفع الأغنياء 
مقابل إمدادات أنابيب آمنة وممولة من قبل الحكومة. ومن 
خلال آليات متعددة، مثل دعم معدلات تسهيلات القروض 

البنكية وأنظمة القروض الجماعية وربط الإعانات 
بإسهامات المستخدم، توجد مؤشرات على إرادة الدفع، 

حتى عند المستويات المنخفضة للدخل، على سبيل المثال 
في قطاع الطاقة المتجددة )Farhar 1999(. ولكي 

يشارك الفقراء يتطلب الأمر وجود أنظمة دعم محسنة 
للوصول إلى الائتمانات والأسواق.

لقد ثبتت فعالية إدارة الموارد البيئية وتشجيع جهود 
الحفظ من خلال آليات تعمل على خلق فرص توظيف 

وإيرادات في العديد من القطاعات المختلفة، مثل إدارة 
الغابات والحفاظ على التنوع البيولوجي والاستثمار في 

مشاريع الطاقة المستدامة. ومن خلال مبادرة تطوير 
شركات الطاقة الريفية )REED( في أفريقيا والبرازيل 

والصين، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمشاركة مع 
مؤسسة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير 

الحكومية، بتوفير خدمات تمويل المراحل المبكرة وتنمية 
المؤسسات للملتزمين الذين ساعدوا في بناء أعمال ناجحة 

في تكنولوجيات وخدمات إمداد الطاقة النظيفة إلى 
 UNEP( المناطق الريفية والمناطق المتاخمة للمدن
2006c(. وقد أظهرت مثل هذه المبادرات أنه حتى 

الموارد المالية الصغيرة يمكن أن تخلق التزاماً وفرصاً 
للتوظيف من خلال الأنشطة السليمة من الناحية البيئية. 

ومن الأمور التي لا تقل أهمية المساهمة في التنوع 
الاقتصادي وخلق أسواق جديدة، وبخاصة في البلدان 
بطيئة النمو والفقيرة وللمجتمعات المحلية، على سبيل 

المثال دعم المرأة من خلال مشاريع الحفظ وإدرار الدخل 
)Jane Goodall Institute 2006(. وقد ثبت أن 

التمويل الصغير والائتمان للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، وبالأخص لتلك المؤسسات التي ترأسها 
المرأة، يعتبر من الوسائل المهمة لتعزيز الوصول إلى 

الائتمان وتغذية الأنشطة الإنتاجية الصغيرة، وبخاصة في 
المناطق الريفية. 

التمويل العالمي
نشأت العديد من الآليات المالية كمصادر موارد مالية على 
المستوى الدولي، شاملة مرفق البيئة العالمية. ونموذجياً، 

فقد عالجت المشاكل العالمية )السلع العالمية المشتركة أو 
العامة، مثل الهواء النظيف والتنوع البيولوجي(. وهناك 

عدة مناطق للإجهاد أو التدهور البيئي، ولكن فقط حيثما 
يمكن حشد الموارد على المستوى الداخلي أو المحلي. 

وفي أحوال كثيرة يمكن تطوير برنامج تمويل حيثما كان 
بإمكان أنشطة حفظ الموارد المحلية الدفع لنفسها على 

المدى الطويل، إلا أن مصادر التمويل الوطنية أو 
المجتمعات المحلية ليست في موضع يسمح لها بعمل 

استثمار البذرة الأولى )انظر الإطار 10-9(. وفي مثل 
هذه الحالات، يمكن الاستفادة بحكمة من القروض الدولية 

أو منح التمويل لأغراض التنمية المحلية لـ "تأسيس 
الديناميكيات". وبالإضافة إلى مصادر التمويل التقليدية، 

هناك العديد من الآليات الجديدة أو المجددة، مثل 
مقايضات الدين مقابل الطبيعة وآلية التنمية النظيفة 

وتجارة الانبعاثات ومحاولات لإنشاء موارد مالية دولية 
للسلع العامة العالمية مثل الغابات المطيرة والتنوع 

البيولوجي.

في  بما  الإيكولوجي،  النظام  وخدمات  الطبيعية  الموارد  على  بشدة  الكبيرة  الاقتصادية  القطاعات  من  العديد  تعتمد 

اقتصادية  عائدات  يحقق  أن  يمكن  البيئية  الأصول  حماية  في  الاستثمار  فإن  ولذلك،  والمصايد.  والأشجار  الزراعة  ذلك 

تم  المتحفظة،  الافتراضات  باستخدام  العائدات.  تلك  لتقدير  محاولة   400 بمراجعة   )2005( بيرس  وقام  ملموسة. 

التالية: التكلفة-الفائدة  نسب  تسجيل 

	�التحكم في تلوث الهواء: 0.2:1 – 15:1 n

	�توفير المياه النظيفة والصرف الصحي: 4:1 – 14:1 n

	�تخفيف آثار الكوارث الطبيعية: حتى 7:1 n

	�زراعة الغابات: 1.7:1 – 6.1:1 n

	�الحفاظ على غابات المنغروف: 1.2:1 – 7.4:1 n

	�الحفاظ على الشعب المرجانية: حتى 5:1 n

	�حفظ التربة: 1.5:1 – 3.3:1 n

	�المتنزهات الوطنية: 0.6:1 – 8.9:1 n

في ظل الافتراضات البديلة، ووضع أطر الزمن الأطول والتأثيرات الأوسع على السكان الفقراء في الاعتبار، تحققت معدلات 

أعلى للعائدات.

Pearce 2005 :المصدر

الإطار 10-9 العائدات الموثقة للاستثمار البيئي
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وبالنسبة للعديد من البلدان، فإن جذب جزء من الاستثمار 
المباشر الأجنبي للإدارة البيئية يعتبر خياراً واعداً. 

وبالرغم من تركز الاستثمار المباشر الأجنبي بشكل كبير 
في بعض البلدان سريعة النمو، وبخاصة في آسيا، فإن 

المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص، بما في ذلك تلك 
التي تتم من خلال المسئولية البيئية والمسئولية الاجتماعية 

للشركات، تتوسع في أجزاء عديدة بالعالم. وقد استمدت 
المسئولية الاجتماعية للشركات وتمويل الشركات لبعض 

الأنشطة الاجتماعية والبيئية تشجيعاً من المبادرات 
العالمية التي حثت الشركات ليس للإبلاغ عن أنشطتها 
الاقتصادية فحسب وإنما أيضاً عن أدائها الاجتماعي 

 .)GRI 2006 and Box 10.10( والبيئي

هناك بعض المقترحات الناشئة ولكنها ما تزال محلًا 
للخلاف، حيث تشتمل على مقترحات لضرائب على وقود 

الطائرات )إهمال تاريخي قديم العهد(، وضرائب على 
التعاملات النقدية الدولية. ويمثل السفر جواً 3 في المائة 
من انبعاثات الكربون العالمية، وهو أسرع مصدر متنامي 
للانبعاثات )Global Policy Forum 2006(. وتتوقع 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )IPCC( أن 

يمثل السفر جواً 15 في المائة من إجمالي انبعاثات 
 .)IPCC 1996, IPCC 1999( 2050 الكربون في عام
وفي عام 2000، أكدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية 

بالبرلمان الأوروبي على دعمها لتوصية بالسماح للدول 
الأعضاء بفرض ضرائب على الرحلات المحلية وبين بلدان 

 .)Global Policy Forum 2000( الاتحاد الأوروبي

على المستوى الدولي، هناك مبادرة بخصوص الجوع 
والفقر، تجمع بين البرازيل وتشيلي وفرنسا وألمانيا 

وأسبانيا، قدمت اقتراحات عديدة عن آليات ابتكارية 
للتمويل العام والخاص، بما في ذلك اقتراحاً لفرض 

ضرائب )ضريبة تكافل( على تذاكر السفر جواً لتمويل 
إجراءات ضد الجوع والفقر. وقد تلقت المبادرة دعماً من 
112 بلداً في مؤتمر قمة قادة العالم المعنية بالعمل من 

أجل مكافحة الجوع والفقر، وعقدت في نيويورك عام 
 )Inter Press Service 2005, UN 2005a( 2004
وفي عام 2006، اكتسبت المبادرة دفعة كافية لتحويلها 
إلى منشأة دولية لشراء الأدوية. وبالرغم من تعبير بلدان 

عديدة عن اهتمامها، إلا أنه كان هناك نظرة مشتركة 
واسعة بأن أي برامج مقترحة تتضمن ضرائب سوف تطبق 

 UN( ًمحلياً كأفضل ما يكون ولكن سيتم تنسيقها دوليا
 .)2005b

سوف تحقق ضريبة بمقدار 6 دولارات أمريكية على كل 
راكب مع ضريبة إضافية 24 دولاراً أمريكياً لدرجة رجال 

الأعمال، تقريباً 12 بليون دولار أمريكي في العام، أي 
حوالي ربع عجز التمويل السنوي اللازم لتحقيق الأهداف 
الإنمائية للألفية )UN 2005c(. وفي عام 2006، بدأت 

فرنسا في فرض ضريبة إضافية، تتراوح من 2.74 دولاراً 
أمريكياً للدرجة الاقتصادية إلى 27.40 دولاراً أمريكياً 
لدرجة رجال الأعمال على رحلات الطيران الوطنية وبين 
البلدان الأوروبية. وترتفع الضرائب على رحلات الطيران 

بين القارات إلى 51 دولاراً أمريكياً. ويتوقع أن تحقق 
الضرائب 266 مليون دولار أمريكي كل عام. وبالإضافة 
إلى مصادر الموارد المالية للمرفق الدولي لشراء الأدوية 
)IDPF-UNITAID(، فقد تهتم البلدان أيضاً بالمشاركة 

 UNITAID( في مبادرة لجني موارد مالية للأغراض البيئية
.)2006

في أبريل عام 2006، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مبادئ الاستثمار المسئول بعد قرع 

جرس الافتتاح في سوق نيويورك للأوراق المالية. وبعد ستة أشهر، كان هناك 94 مستثمراً مؤسسياً من 

17 بلداً يمثلون استثمارات بمقدار 5 تريليونات دولاراً أمريكياً. 

وقد أنشأ إطلاق المبادئ الشبكة الأولى عالمياً للمستثمرين المتطلعين لمعالجة العديد من نفس 

المشاكل البيئية والاجتماعية ومشاكل الحوكمة التي يتعين على الأمم المتحدة معالجتها. ويتمثل 

أحد أهداف مجتمع مبادئ الاستثمار المسئول في العمل مع واضعي السياسات لمعالجة المسائل ذات 

الأهمية طويلة الأمد لكل من المستثمرين والمجتمع. لذلك، قام المستثمرون الذين يمثلون أكثر من 10 

في المائة من قيمة سوق رأس المال العالمي بإرسال أقوى الإشارات إلى السوق بأنه ينبغي مراعاة 

المسائل البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة الرشيدة في وضع سياسات وصنع قرارات الاستثمار.

لقد تم وضع مبادئ الاستثمار المسئول لأن المستثمرين أدركوا أن القضايا العامة للاستدامة مهمة 

لعائدات الاستثمار طويلة الأمد. ونظراً لانخراط المستثمرين الكبار تقريباً بشكل كامل في أعمال 

متباينة، فهم يدركون أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم تقديمها للمستفيدين لديهم، غالباً أصحاب 

المعاشات، هي المساعدة في معالجة القضايا العامة في السوق من خلال إشراك أصحاب المصالح 

والشفافية والتحليل الجيد لمخاطر الاستدامة طويلة الأمد والفرص التي يمكن أن تؤثر على 

الاستثمارات.

ولكن، يحتاج المستثمرون أيضاً للمساعدة من واضعي السياسات. فهناك مجالات يمكن فيها لواضعي 

السياسات إنشاء البيئة الضرورية التي تشجع المستثمرين على إلقاء نظرات أبعد على القضايا البيئية 

والاجتماعية وقضايا الحوكمة. ويعتبر الكشف الإلزامي عن الأداء البيئي أحد هذه المجالات. وحالما يكون 

بإمكان المستثمرين تقييم المخاطر الموجودة في الأنشطة المختلفة، يكون بإمكانهم الضغط على 

الشركات لمعالجة تلك المخاطر. ولكن لن يتسنى لهم فعل ذلك إذا كانوا غير مدركين لما تقوم به 

الشركة. وتقوم أنظمة الكشف الإجبارية بتمهيد ميدان اللعب، وتتيح للمستثمرين اتخاذ إجراء عند 

الحاجة.

الإطار 10-10 إعادة النظر في قيمة المخاطرة

UNEP 2006d :المصدر
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نقر أبواب التجارة الدولية
لقد تم التأكيد على إمكانية اعتبار التجارة الدولية كمصدر 
تمويل للتنمية المستدامة في العديد من الأدوات والمنتديات 

 .)UN 2005b, UN 2002b, WTO 2001( الدولية
وتحرير التجارة في السلع والخدمات المهمة للدول النامية 
يمكن أن يحقق تدفقات مالية إضافية تبلغ في مجملها 10 
 .)UNCTAD 2005( بلايين دولار أمريكي تقريباً كل عام

وسوف يعتمد تحقيق هذا الاحتمال على النجاح في عمل 
نظام تجاري عادل متعدد الأطراف ومفتوح وغير تمييزي 
وقائم على القوانين، بالإضافة إلى تحرير هادف للتجارة 

يقدم فوائد للبلدان في كافة مراحل التنمية.

تقدير الموارد المطلوبة
 )WHO( التقديرات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية
لتكاليف وفوائد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بخصوص 

المياه والصرف الصحي بلغت في مجموعها حوالي 26 
بليون دولار أمريكي، وتتراوح نسب الفوائد إلى التكاليف 

 .)Hutton and Haller 2004( 14 من 4 إلى
والتقديرات المؤقتة المختلفة المعدة للبنك الدولي، بالرغم 

من تحديدها للتكاليف بضعف تقديرات منظمة الصحة 
العالمية، لا تزال تحقق نسبة فوائد إلى تكاليف 3.2 إلى 

1، ويمكن أن تنقذ حياة ما يصل إلى بليون طفل من الفئة 
العمرية أقل من خمس سنوات من عام 2015 إلى عام 

Martin-Hurtado 2002( 2020(. بغض النظر عن 
تغير المناخ، فإن المبلغ المطلوب خلال الخمسة عشر سنة 
أو العشرين سنة القادمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 
لضمان الاستدامة البيئية )MDG 7( قد يتراوح بين 60 

 .)Pearce 2005( و90 بليون دولار أمريكي كل عام

وبالمقارنة، كان إنفاق بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية على دعم المنتجين في مجال الزراعة 230 بليون 
دولار أمريكي تقريباً في الفترة بين عامي 2000 و2002 

.)Hoekman and others 2002(

وبالنسبة لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، قدر بنك التنمية 
الآسيوي تكاليف الاستثمار السنوية المطلوبة لتحقيق تنمية 

سليمة بيئياً اعتماداً على سيناريوهين. ففي ظل سيناريو 
العمل المعتاد، سوف تكون التكلفة 12.9 بليون دولار 

أمريكي سنوياً. وفي ظل سيناريو التقدم المتسارع - وهو 
سيناريو تقوم فيه البلدان النامية في المنطقة بتنفيذ أفضل 

ممارسات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 
عام 2030 - سوف تكون التكلفة 70.2 بليون دولار 

أمريكي سنوياً. والتقدير المتوسط بين التقديرات المرتفعة 
والمنخفضة سيكون تقريباً 40 مليار دولاراً أمريكياً سنوياً 

)UNESCAP 2001(. وبالإضافة إلى ذلك، قُدرت تكلفة 
إصلاح الأضرار التي أصابت الأرض والمياه والهواء 
والأحياء بحوالي 25 بليون دولار أمريكي سنوياً. ومع 

الأخذ في الاعتبار إجمالي الموارد المالية المطلوبة 
والمستوى الحالي للإنفاق، فإن فجوة التمويل للوصول إلى 

تنمية مستدامة في عام 1997 كانت حوالي 30 بليون 
 .)Rogers and others 1997( ًدولار أمريكي سنويا

وبالمقارنة، قُدرت النفقات العسكرية في نفس الفترة 
)1997( لآسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا بحوالي 

.)SIPRI 2004( 120.9 بليون دولار أمريكي

تكلفة التباطؤ في الإجراءات
على الرغم من وجود تكاليف حقيقية مرتبطة بتنفيذ 

الإجراءات التي سوف تحسن من احتمالية ابتكار سياسة 
ناجحة، إلا أن هناك أيضاً تكاليف مرتبطة بالتباطؤ في 

الإجراءات. التقييمات الارتجاعية لتكاليف تجاهل 
التحذيرات بالإضافة إلى السيناريوهات الخاصة بتكاليف 
التغير البيئي العالمي توضح أن اتخاذ الإجراء في الحال 
يكون أرخص من الانتظار لحلول أفضل. وبالنسبة لتغير 
المناخ، على سبيل المثال، فإن معرفتنا بتكاليف التباطؤ 
في الإجراءات تمثل صورة تحذيرية، حتى في حالة توفر 

إجراءات حالية )Stern 2007(. وقد حاولت عدة دراسات 
قياس تأثير أعباء المعدلات المرضية ومعدلات الوفيات 
بفعل أسباب بيئية متنوعة، فيما يتعلق بسنوات العمر 

المعدلة نتيجة الإعاقة )DALYs(. وبتحويل سنوات العمر 
المعدلة نتيجة فقدان الإعاقة إلى قيمة مالية بالدولار 

نتوصل إلى تقييم عالمي لخسائر رأس المال البشري 
الناتجة عن أسباب بيئية بمقدار يتجاوز 2 تريليون دولار 

 Pearce( أمريكي في العام في البلدان النامية وحدها
2005(. وباستخدام قيمة دخل أكثر تقليدية لكل فرد في 

البلدان النامية، فإن إجمالي خسارة سنوات العمر المعدلة 

لقد ساهمت أنماط الاستهلاك والتكافل 

العالمي في النمو في الشحن وتحرير التجارة.

Ngoma Photos :شارك بالصور
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نتيجة فقدان الإعاقة في العالم النامي سوف تظل 200 
بليون دولار أمريكي سنوياً )Pearce 2005(. وتشير 

نفس الدراسات إلى وجود اختلاف كبير في سنوات العمر 
المعدلة نتيجة الإعاقة من الناحية البيئية في المناطق 

النامية المتقدمة نسبياً، مع وجود أعلى تكلفة في البلدان 
 Pearce( النامية، نتيجة للتعرض الأكبر للأضرار البيئية

 .)2005

ومن خلال التحليلات الارتجاعية لأربعة عشر دراسة حالة 
مختلفة لتكلفة التراخي أو التباطؤ في خفض مستوى 

التعرض للعوامل الخطيرة، أوضحت وكالة البيئة الأوروبية 
)EEA 2001( أن هناك إفراطاً روتينياً في تقدير تكاليف 

تنفيذ إجراءات السياسة البيئية. وكما يشير التقرير، قدرت 
وزارة الإسكان والخدمات الاجتماعية الهولندية أن الأرباح 

المحتملة للحظر المبكر للأسبستوس في عام 1965 
)مقارنة بالحظر الفعلي في عام 1993( كان سيساعد في 

إنقاذ حوالي 34000 حالة من الوفيات المبكرة وحوالي 
24 بليون دولار أمريكي في صورة تكاليف تنظيف البنايات 

والتعويض. وتم حساب التكلفة طويلة الأمد المقدرة 
للأسبستوس بالمجتمع الهولندي بحوالي 56000 حالة 
وفاة و39 بليون دولار أمريكي خلال الفترة بين عامي 

 .)EEA 2001( 20301969 و

تشير جميع هذه الدراسات إلى أن التباطؤ في الإجراءات 
والتراخي والإجراءات غير المناسبة لا تؤدي إلى ارتفاع 
التكاليف فحسب، وإنما تؤدي أيضاً إلى نقل غير عادل 

لأعباء تحمل مثل هذه التكاليف إلى أجيال المستقبل، في 
تعارض مع مبدأ العدالة بين الأجيال. وتحتاج مثل قضايا 

التوزيع هذه إلى إعطائها أولوية أكبر في عمليات صنع 
القرارات وتقديرات التكاليف المترتبة على اتخاذ إجراء.

خاتمة

يعتبر إقرار إطار سياسة المستقبل الموضح في هذا 
التقرير فرصة للتجديد بالطريقة التي ينظر بها الأفراد إلى 
البيئة وتأثيرها على رفاهيتهم، وبالطريقة التي يتعامل بها 

صناع القرارات الوطنيون مع الأبعاد البيئية لحقائبهم، 
وبالطريقة التي يتم بها حشد الموارد المالية للمشاكل 

البيئية، وبالطريقة التي ينظم بها المجتمع الدولي نفسه في 
نظام الأمم المتحدة كهيئات متخصصة. وسوف تتطلب 

المشاكل البيئية الدائمة صعبة الإدارة حلولًا معقدة، كما 
يمكن توقع أن الحلول المختارة، بدورها، سوف تخلق 

مشاكل جديدة وربما أكثر تعقيداً. ومع ذلك، فإن تكاليف 
التباطؤ في الإجراءات مع العديد من المشاكل البيئية ذات 
الحلول المختبرة قد أصبحت بالفعل واضحة. وقد أصبحت 

تكاليف التباطؤ في التعامل مع المجموعة الناشئة من 
المشاكل البيئية الدائمة أكبر - مما يصطدم مباشرةً 

بالقدرة المستقبلية للأنظمة الإيكولوجية لدعم الشعوب.

لذلك، فإن جدول أعمال السياسة البيئية الجديدة للعشرين 
سنة القادمة وما بعدها له مساران: 

	�توسيع وتكييف نُهُج السياسة المختبرة لتشمل  n
المشاكل البيئية الأكثر تقليدية، وبخاصة في البلدان 

والمناطق المتأخرة؛ و  
	�الإسراع في إيجاد حلول عملية للمشاكل البيئية  n

الناشئة قبل وصولها إلى نقاط تحول حتمية. 

سوف تقع الحلول الأخيرة بشكل عام في جزء "العوامل" 
بإطار )العوامل-الضغوط-الحالة-الآثار-الاستجابات( 

المستخدم في هذا التقرير. وسوف تتطرق مباشرةً إلى 
كيفية هيكلة المجتمعات الإنسانية وربطها بالطبيعة. 

من المتوقع أن تتولى الحكومات القيادة، إلا أن إشراك 
أصحاب المصالح الآخرين من الأهمية بمكان لضمان 

النجاح في تحقيق التنمية المستدامة. ولا يمكن أن تكون 
الحاجة أكثر إلحاحاً ولا الوقت أكثر ملاءمة من الآن، مع 
إدراكنا الجيد للتحديات التي نواجهها، للعمل على حماية 

بقائنا وبقاء أجيال المستقبل.
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عملية تقرير توقعات البيئة 
)GEO-4( العالمية الرابع

كان تقييم عملية تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع 
)GEO-4( التقييم الأكثر شمولًا منذ بدء عمليات التقرير، 

بعد قرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
)UNEP( عام 1995، الذي طلب إعداد تقرير توقعات 
البيئة العالمية كجزء من تنفيذ التفويض الكامل لبرنامج 

الأمم المتحدة للبيئة للمراجعة الدائمة للبيئة العالمية. وبناءً 
على قرار لاحق لمجلس الإدارة في فبراير 2003 بخصوص 
تقييم تقرير توقعات البيئة العالمية، قام برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة، خلال السنوات الأربع الماضية، بتنظيم استشارات 
عالمية وإقليمية، أولًا للسعي لمدخلات واضعي السياسات 
حول نطاق وأهداف التقييم، وثانيًا، لأجل الخبراء العلميين 

والسياسيين لبحث وصياغة محتوى التقرير. 

لقد تم تحديد نطاق وأهداف تقرير توقعات البيئة العالمية 
الرابع )GEO-4( من خلال عمليتي تشاور مترابطتين.

	�مؤتمر تشاوري بين الحكومات، في فبراير 2004،  n
حول تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة 

للبيئة؛ و
n 	�مؤتمر تشاوري بين الحكومات وأصحاب المصالح 

 ،)GEO-4( حول تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع
الذي عقد في فبراير 2005.

حددت العملية التشاورية الواسعة حول تعزيز القاعدة 
العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي شارك فيها أكثر 

من 100 حكومة و50 شريكًا، الاحتياجات التالية: 
�التفاعل القوي بين العلم والسياسة, وبالأخص من خلال  	n

تعزيز المصداقية والتوافق الزمني والشرعية والتوافق 
الموضوعي والتكامل بين التقييمات البيئية بحيث لا 

يتم تحميل المجتمع العلمي ما لا يطيق؛
�التركيز المحسن على الروابط العلمية بين التحديات البيئية  	n

والاستجابات لها، بالإضافة إلى الروابط بين التحديات 
البيئية والتنمية كأساس للاتجاه البيئي السائد والتنمية 

لسيناريوهات ونماذج المستقبل المنطقي؛
�تحسين الكم والكيف وإمكانية التشغيل البيني وإمكانية  	n

الوصول إلى البيانات والمعلومات لمعظم المسائل البيئية، 
بما في ذلك الإنذار المبكر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية؛

	�قدرات وطنية محسنة في البلدان النامية والبلدان ذات  n
الاقتصاديات المتحولة لجمع وتحليل البيانات وللمراقبة 

البيئية والتقييم المتكامل؛ و

	�التعاون المحسن وتضافر الجهود بين الحكومات وهيئات  n
الأمم المتحدة والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف 

والمؤسسات الإقليمية البيئية والعلمية والأكاديمية، وتأسيس 
الشبكات بين المؤسسات الوطنية والإقليمية.

أوصى بيان المؤتمر التشاوري العالمي بين الحكومات 
وأصحاب المصالح حول تقرير توقعات البيئة العالمية 

الرابع بأن تساعد أهداف وأغراض ورؤى تقرير توقعات 
البيئة العالمية في توفير توقعات وتقييمات عالمية وشاملة 
وموثوقة ومعقولة علمياً ووثيقة الصلة بالسياسة وقانونية 
وحديثة عن التفاعل بين البيئة والمجتمع. وقد أوضح أن 

التقييم ينبغي أن يكون في سياق تنمية الإدارة البيئية 
الدولية، وعلاقته بغايات وأهداف التنمية المستدامة المتفق 
عليها دولياً منذ تقرير 1987 للجنة العالمية للبيئة والتنمية، 

محللًا، ضمن أمور أخرى إعلان ريو وجدول أعمال القرن 
21 وإعلان الألفية وإعلان جوهانسبرج وخطة تنفيذه، 

والأدوات البيئية العالمية والإقليمية ذات الصلة.

يقيم التقرير أيضاً حالة واتجاهات البيئة العالمية فيما 
يتعلق بعوامل وضغوط ونتائج التغير البيئي بالنسبة 
لخدمات النظام الإيكولوجي ورفاهية الإنسان وكذلك 

بخصوص تقدم وعوائق الوفاء بالالتزامات بموجب 
الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. الأهداف الأخرى 

شملت:
	�تقييم الروابط بين التحديات البيئية الكبيرة ونتائجها  n

بالنسبة لخيارات استجابة السياسة والتكنولوجيا 
والمقايضات، وتقييم فرص التكنولوجيا وتدخلات 

السياسة للحد من التغير البيئي والتكيف معه؛
	�تقيييم التحديات والفرص من خلال التركيز على بعض  n
المسائل المتداخلة الرئيسية، وكيف يمكن أن يتسبب 

التدهور البيئي في إعاقة التقدم، مع التركيز على 
المجموعات العرضة للخطر والأنواع والأنظمة 

الإيكولوجية والمواقع؛

	�تقديم توقعات عالمية وشبه عالمية، تتضمن  n
سيناريوهات قصيرة الأمد )حتى عام 2015( 
ومتوسطة الأمد )حتى عام 2050( للمسارات 
الاجتماعية الرئيسية، ونتائجها بالنسبة للبيئة 

والمجتمع؛ و
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	�تقييم البيئة بالنسبة لرفاهية ورخاء الإنسان، والتركيز  n
على حالة المعرفة فيما يتعلق بفعالية الطرق المختلفة 

للسياسات البيئية السائدة.

لقد تعين على تقييم تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع، 
في فصول التقرير العشرة، الإجابة على أكثر من 30 

سؤالًا كانت محددة في بيان فبراير 2005.

الشراكات 

ربط تقييم تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع عملية 
التوقعات البيئية العالمية ذات المشاركة التصاعدية 

المعروفة على نطاق واسع بعناصر من عمليات تقييم علمية 
مختبرة جيدًا، مثل تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية. ولقد 
نجح تقييم التوقعات البيئية العالمية خلال العقد الماضي 

بفعل الشبكة القوية للمراكز المشتركة المنتشرة حول 
العالم. واشترك أكثر من 40 مركزاً في التقييم الحالي 
لتوقعات البيئة العالمية، وقدم كل مركز خبرات مختلفة، 

تتراوح من الخبرات الموضوعية حتى تحليل السياسات. 
وتضمّن التقييم توازناً إقليمياً ونوعياً جيدًا.

مجموعات خبراء الفصول

يتضمن تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع  )GEO-4( عشرة 
فصول، ولكل فصل، هناك مجموعة عمل من الخبراء لإجراء 

الأبحاث والصياغة والمراجعة وإنجاز الفصل. وكل 
مجموعة من مجموعات الفصول العشرة اشتملت على عدد 

من الأفراد يتراوح من 15 إلى 20: علماء وممثلون من 
المراكز المشتركة في تقرير توقعات البيئة العالمية وخبراء 
معينين من الحكومات وسياسيين وممثلين لمنظمات الأمم 

المتحدة وزملاء لتقرير توقعات البيئة العالمية. وقد تم 
تعيين الخبراء، بناءً على جدارتهم العلمية و/أو خبرتهم 
بالسياسة. كما عين برنامج الأمم المتحدة للبيئة موظفاً 

لكل مجموعة كمنسق فصل. وقاد مجموعات الخبراء اثنين 
أو ثلاثة من المؤلفين الرئيسيين المنسقين، الذين يعملون 
في تعاون وثيق مع منسقي فصول برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة. ويقود أعضاء مجموعات خبراء الفصول المؤلفون 

الرئيسيون للفصول، وهناك بعض المساهمات التي قام بها 
متخصصون آخرون )المؤلفون المساهمون(. 

محررو مراجعة الفصل

تم تعيين حوالي 20 من محرري مراجعة الفصول لمراجعة 
معالجة الملاحظات.

مجموعات الخبراء الدائمة

مجموعات التقييم الثلاث الدائمة الرئيسية معنية بالبيانات 

وبناء القدرات والتوسع والاتصالات.

مجموعة عمل بيانات تقرير توقعات البيئة العالمية

قامت مجموعة عمل بيانات تقرير توقعات البيئة العالمية 
بدعم وتوجيه عنصر البيانات بتقرير توقعات البيئة العالمية 

أثناء عمل تقييم تقرير توقعات البيئة العالمية. وقد كان 
التركيز الرئيسي منصب على الاستخدام المناسب 

للمؤشرات وتعزيز قدرات البيانات في تنمية المناطق وسد 
فجوات البيانات القائمة وتحديد الناشئ منها، بالإضافة 

إلى تحسين مراقبة وضمان جودة البيانات. التطوير 
الإضافي لعنصر البيانات بتقرير توقعات البيئة العالمية 
مرتبط بشكل وثيق بتأسيس وتعزيز التعاون مع موفري 
البيانات الموثوقين الحاليين منهم أو الجدد في أنحاء 

العالم، مع التركيز على البيانات والمؤشرات الجديدة التي 
أصبحت متوفرة ووثيقة الصلة بتقييم تقرير توقعات البيئة 

العالمية. وهناك منتج رئيسي هو بوابة بيانات تقرير 
توقعات البيئة العالمية )GEO Data Portal(. وتوفر 
بوابة البيانات وصولًا إلى مجموعة كبيرة من البيانات 
البيئية والاجتماعية-الاقتصادية المتوافقة من مصادر 

موثوقة على المستويات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية 
والوطنية، كما تتيح تحليل البيانات وعمل خرائط ورسومات 
وجداول. وتشتمل قاعدة بياناتها على الإنترنت حالياً على 

أكثر من 450 متغيرًا. ومحتويات بوابة البيانات تغطي 
موضوعات بيئية، مثل المناخ والغابات والمياه العذبة، 

بالإضافة إلى الفئات الاجتماعية-الاقتصادية، بما في ذلك 
التعليم والصحة والاقتصاد والتلوث والسياسات البيئية.

مجموعة عمل بناء القدرات

تقوم مجموعة عمل بناء القدرات بدعم ونصح وتوجيه 
أنشطة بناء القدرات بتقرير توقعات البيئة العالمية. وقد 

كان بناء القدرات في قلب عملية تقرير توقعات البيئة 

العالمية الرابع منذ بدءه عام 1995. ويتم تحقيق بناء 

القدرات من خلال المشاركة الفعالة لخبراء البلدان النامية 

في تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع )GEO4(، وكذلك 

من خلال تقديم الدعم للحكومات لإعداد التقارير دون 

العالمية، مدعومة بما يلي:

	�تطوير وتشجيع استخدام أدوات ومنهجيات التقييم  n
المتكامل، بما في ذلك استخدام مرجع تقرير توقعات 

البيئة العالمية؛
	�التدريب وورش العمل؛ n

	�بناء الشبكات والشراكات؛ و n
 GEO( زمالات تقرير توقعات البيئة العالمية�	 n

Fellowshİps( الممنوحة للطلاب والدارسين للعمل 
في عملية تقرير توقعات البيئة العالمية.
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مجموعة عمل التوعية

تم تشكيل مجموعة عمل التوعية، التي تتضمن متخصصين 
من مجالات مثل التسويق والاتصالات والعلوم والتعليم 

والتكنولوجيا، لدعم ونصح برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 
أنشطته التوسعية. حيث يتمثل دور مجموعة عمل التوعية 

في بناء ملكية قوية للتقرير ونتائجه من خلال إشراك 
الإعلام والجماهير الرئيسية الأخرى المستهدفة، والاتصال 

بالشبكات العالمية.

مرشحو الحكومة

تمثلت إحدى توصيات المؤتمر التشاوري العالمي بين 
الحكومات وأصحاب المصالح بخصوص تصميم ونطاق 
تقرير توقعات البيئة العالمية )GEO-4( )نيروبي، فبراير 

2005( في تعزيز مشاركة الخبراء الموجودين في البلدان 
المختلفة. واستجابة لذلك، طلب برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة من الحكومات ترشيح خبراء للمشاركة في تقرير 

توقعات البيئة العالمية الرابع )GEO-4(، وقد قامت 48 
حكومة بترشيح 157 خبيرًا، يتمتعون بخبرات واسعة 
موضوعية و/أو فنية و/أو سياسية. وقد شارك بعض 

المرشحين في مجموعات عمل الخبراء.

زملاء تقرير توقعات البيئة العالمية

لقد تم تأسيس مبادرة زمالة تقرير توقعات البيئة العالمية في 
أغسطس 2005، لإشراك المحترفين من الشباب والمؤهلين في 
عملية تقرير توقعات البيئة العالمية )-GEO4(. واكتسب زملاء 

تقرير توقعات البيئة العالمية خبرات من واحدة من أكبر 
عمليات التقييم البيئي )تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع 

"GEO-4"(، التي يمكنهم استخدامها للمساهمة في 
العمليات العالمية أو دون العالمية في المستقبل. لقد شارك 

الزملاء في عملية تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع 
GEO-4 كمؤلفين مساهمين. وقد تم اختيار 34 زميلًا، 

يمثلون 27 بلداً، من أصل 115 متقدماً للمشاركة في 
 GEO-4 عملية تقييم تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع

المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى 

المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى في تقرير توقعات 
البيئة العالمية الرابع GEO-4 تتألف من أقل من 20 فرداً 

رفيعي المستوى ممن لديهم خبرة في السياسة والعلوم 
والأعمال والمجتمع المدني. وقد قدمت المجموعة 

الاستشارية رفيعة المستوى توجيهات حول العناصر 
المختلفة للتقييم. 

عملية التشاور 

هناك ميزة إضافية رئيسية في تقييم تقرير توقعات البيئة العالمية 
الرابع GEO-4 تمثلت في العملية التشاورية المتخصصة 

التوسعية بين الحكومات وأصحاب المصالح، والتي 

خلصت في مؤتمر تشاوري نهائي في أواخر سبتمبر 
2007 إلى مراجعة نتائج التقييم، وبالأخص ملخص 

صناع القرارات. وقد تم تقديم نتائج هذا التشاور إلى 
مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي 

الوزاري العالمي في 2008. وبالإضافة إلى المؤتمرين 
التشاوريين العالميين المشار إليهما سابقًا، قام برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة أيضاً بتنظيم عدة اجتماعات عالمية 

وإقليمية لتحديد المسائل البيئية ولبحث وصياغة محتويات 
تقييم تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع GEO-4. وفيما 

يلي بعض الاجتماعات الرئيسية التي عقدت منذ عام 2004: 
	�قدم اجتماع تخطيط تقرير توقعات البيئة العالمية  n

الرابع GEO-4 في يونيو 2004 نتائجاً حول مفهوم 
ونطاق وتركيز التقرير، وتبعته اجتماعات إقليمية في 

أكتوبر 2004 مع واضعي السياسات وأصحاب 
المصالح الآخرين للتشاور بخصوص التصميم 

التمهيدي وتحديد القضايا الرئيسية لتقرير توقعات 
البيئة العالمية الرابع GEO-4، وقد انتهى هذا إلى 
اجتماع تصميم تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع 

GEO‑4 في نوفمبر 2004، الذي قام بتطوير وصياغة 

الجدول الزمني والأنشطة الرئيسية للفترة بين عامي 
2005 و2006.

	�تم عقد ثلاثة اجتماعات للإنتاج والمؤلفين في عامي  n
2005 و2006 لمناقشة وتطوير مسودات ومحتويات 
 ،GEO-4 فصول تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع

ولتأسيس مجموعات خبراء الفصول لبحث وصياغة 
الفصول ومراجعة مسودتين للتقرير والعمل مع 

محرري مراجعة الفصول لإنجاز التقرير.
	�تم عقد اجتماع اتفاق للمؤلفين الرئيسيين المنسقين  n
في مايو 2007 لمنحهم فرصة أخيرة لمراجعة تقرير 
توقعات البيئة العالمية الرابع )GEO-4( قبل الإنتاج.

	�اجتماع لمجموعة عمل خبراء رفاهية الإنسان لمناقشة  n
والاتفاق على التعريف العملي لرفاهية الإنسان 

والتقييم في سياق تقييم تقرير توقعات البيئة العالمية 
.)GEO-4 ( الرابع

	�سلسلة من أكثر من 20 اجتماعاً لإنتاج الفصول  n
لإعداد ومراجعة وتحقيق وصياغة التقرير.

	�تمت دعوة حوالي 1000 خبير في مايو 2006  n
للمشاركة في مراجعة نظيرة شاملة للمسودة الأولى 

من تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع )GEO-4(. تم 
تلقي أكثر من 13.000 تعليق، وكانت بمثابة مدخلات 

رئيسية لمراجعة المسودات المختلفة.
	�قام محررا مراجعة فصول لكل فصل بتقييم ما إذا  n
كانت التعليقات المتلقاة قد تم التعامل معها بشكل 

ملائم بواسطة المؤلفون في مراجعة المسودات.
	�تم عقد المؤتمرات التشاورية الإقليمية في شهري  n
يونيو ويوليو عام 2006 في كافة المناطق لمراجعة 



501

المكونات الإقليمية للمسودة الأولى لتقرير توقعات 

.)GEO-4( البيئة العالمية الرابع

	�ناقشت سلسلة اجتماعات المجموعة التشاورية  n
رفيعة المستوى لتقرير توقعات البيئة العالمية الرابع 

)GEO-4( القضايا الإستراتيجية المتعلقة بالتقييم، 

بما في ذلك تعزيز الرسائل السياسية والمشاركة 

الإستراتيجية مع أصحاب المصالح.

	��تم عقد ثلاثة اجتماعات لمجموعة عمل التوسيع لتطوير  n
وتنفيذ استراتيجية اتصالات لإعلان نتائج تقرير 

توقعات البيئة العالمية الرابع )GEO-4(، وإشراك 
أصحاب المصالح لاستخدام مثل هذه النتائج في 

عمليات السياسة.
	�تم عقد سلسلة اجتماعات لمجموعة عمل بناء القدرات  n

لتنظيم العلاقة بين دليل تدريب عن التقييم البيئي 
المتكامل ومنهجية التقييم الجديدة لتقرير توقعات 

.)GEO-4( البيئة العالمية الرابع

)SDM( ملخص لصناع القرارات

ملخص صناع القرارات، الذي تم نشره كمستند منفصل، 
يشكل النتائج العلمية الرئيسية والفجوات والتحديات في 

شكل رسائل رئيسية، وثيقة الصلة بالسياسة. ويلقي 
ملخص صناع القرارات الضوء على دور ومساهمة البيئة 
والخدمات التي توفرها الأنظمة الإيكولوجية للتنمية، مثلًا 

من خلال تحليل خدمات الأنظمة الإيكولوجية ورفاهية 
الإنسان، والتفاعلات المعقدة والديناميكية التي تحدث في 

حينها وفي أبعاد مكانية مختلفة. ولقد تمت دراسة 
محتويات ملخص صناع القرارات من قبل الحكومات 

وأصحاب المصالح الآخرين في المؤتمر التشاوري العالمي 
الثاني بين الحكومات وأصحاب المصالح في سبتمبر 

.2007



502

اللفظات الأوائلية والاختصارات 
	����المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة ACSAD

	��لجنة الحماية البيئية الأفريقية  AEPC

	��استراتيجية القطب الشمالي للحماية البيئية  AEPS

	��الاتفاق المتعلق بحفظ الطيور المائية الأفريقية - الأوروبية - الآسيوية   AEWA

المهاجرة
	��متلازمة نقص المناعة المكتسبة  AİDS

	��الاستراتيجيات الآسيوية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري   ALGAS

بأقل تكلفة
	��المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة  AMCEN

	��اتحاد المغرب العربي  AMU

	��ملاذ الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي  ANWR

	��الاتفاق بشأن الزراعة )منظمة التجارة العالمية، جولة أوروغواي(   AoA

	��المناطق ذات الأهمية )البحيرات العظمى، أمريكا الشمالية(   AOCs

	��الوعي والتأهب لمواجهة حالات الطوارئ على المستوى المحلي  APELL

	��البرنامج المعاون لإدارة الفيضانات )منظمة الأرصاد العالمية  APFM

والشراكة العالمية للمياه(
	��رابطة أمم جنوب شرق آسيا  ASEAN

	��الاتحاد الأفريقي  AU

	��الطلب البيولوجي على الأوكسجين  BOD

	��التهاب الدماغ الإسفنجي البقري  BSE

	��مركز الزراعة والعلوم البيولوجية  CAB

	��مشروع إدارة المناطق الساحلية  CAMP

	��السياسة الزراعية المشتركة )الاتحاد الأوروبي(  CAP

	��الجماعة الكاريبية  CARİCOM

	��الحفظ المعتمد على المجتمع  CBC

	��اتفاقية التنوع البيولوجي  CBD

	��منظمة مجتمع محلى  CBO

	��مجلس أمريكا الوسطى للغابات والمناطق المحمية  CCAB-AP

	��لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا  CCAMLR

	��اللجنة المركزية للسيطرة على الفيضانات والعواصف  CCFSC

	��مجلس الرؤساء التنفيذيين للأمم المتحدة المعني بالتنسيق  CEB

	��لجنة التعاون البيئي )بموجب اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا   CEC

)"NAFTA"
	��وسط وشرق أوروبا  CEE

	��البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية  CEİT

	��لجنة الحماية البيئية )القطب الجنوبي(  CEP

	��ائتلاف الاقتصادات المسئولة بيئيًا  CERES

	��الكلورو فلورو كربون   CFC

	��المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية  CGİAR

	��غاز الميثان  CH4

	��المركز الدولي للزراعة المدارية  CİAT

	��اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول المعنية بمكافحة الجفاف في   CİLSS

الساحل
	��اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة   CİTES

للانقراض
	��اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود  CLRTAP

	��اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة  CMS

	��شبكة العمل من أجل المناخ )المكسيك( CAN

	��اللجنة الوطنية الصينية  CNC

	��غاز طبيعي مضغوط  CNG

	��المركز الوطني للبيانات الأوقيانوغرافية وأبحاث المصايد )موريتانيا(  CNROP

	��أول أكسيد الكربون  CO

	��ثاني أكسيد الكربون  CO2

	��مؤتمر الأطراف  COP

	��مشروع التخطيط الكاريبي للتكيف مع تغير المناخ العالمي  CPACC

	��الشراكة التعاونية في مجال الغابات  CPF

	��اتفاقية تنظيم الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية لأنتاركتيكا  CRAMRA

	�برنامج احتياطي الحفظ )الولايات المتحدة(  CRP

	�لجنة التنمية المستدامة  CSD

	�معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  CTBT

	�خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  CZİMP

	�سنوات العمر المعدلة نتيجة الإعاقة  DALY

	�مادة الـ دي. دي. تي؛ ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان  DDT

	�إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية DESA

	�شعبة الإنذار المبكر والتقييم )برنامج الأمم المتحدة للبيئة( DEWA

	�الموجهات-الضغوط-الحالة-الآثر-الاستجابة  DPSİR

	�شبكة رصد ترسب الأحماض  EANET

	�المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير  EBRD

	�الجماعة الأوروبية  EC

	�الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  ECOWAS

	�المنطقة الاقتصادية الخالصة  EEZ

	�البيئة من أجل أوروبا  EfE

	�تقييم الأثر البيئي  EİA

	�البرنامج التعاوني لرصد وتقييم الانتقال بعيد المدى لملوثات الهواء   EMEP

في أوروبا
	�نظام الإدارة البيئية  EMS

	�تيار النينيو؛ التذبذب الجنوبي  ENSO

	�نظام الاستعداد في حالات الطوارئ بكندا  EPC

	�قانون التخطيط للطوارئ وحق المجتمع في المعرفة )الولايات   EPCRA

المتحدة(
	�توقي الطوارئ والتأهب والاستجابة لها  EPPR

	�قانون الأنواع المهددة بالانقراض )الولايات المتحدة(  ESA

	�الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي  ESBM

	�منظور التنمية المكانية الأوروبية  ESDP
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	�المرسب الإلكتروستاتي  ESP

	�الاتحاد الأوروبي  EU

	�مؤشر الضعف البيئي  EVİ

	�جهاز تجميع الأسماك FAD

	�منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة  FAO

	�الاستثمار المباشر الأجنبي  FDİ

	�برنامج خفض أضرار الفيضانات  FDRP

	�الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ )الولايات المتحدة(  FEMA

	�نظام الإنذار المبكر بالمجاعة  FEWS

	�شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة  FEWS NET

	�الصندوق المكسيكي لحفظ الطبيعة  FMCN

	�مجلس رعاية الغابات  FSC

	�الاتحاد السوفيتي السابق  FSU

	�منطقة التجارة الحرة للأمريكتين  FTAA

	�مجموعة البلدان السبعة: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان،   G7

المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
	�مجموعة البلدان الثمانية: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان،   G8

الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
	�الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة  GATT

	�رصد الغلاف الجوي العالمي  GAW

	�المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي  GBİF

	�مجلس التعاون الخليجي  GCC

	�النظام العالمي لمراقبة المناخ  GCOS

	�الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية  GCRMN

	�الناتج المحلي الإجمالي  GDP

	�مرفق البيئة العالمية  GEF

	�النظام العالمي للرصد البيئي  GEMS

	�توقعات البيئة العالمية  GEO

	�البرنامج العالمي المعني بالأنواع الغازية  GİSP

	�التقييم العالمي للمياه الدولية  GİWA

	�التقييم العالمي لتدهور التربة  GLASOD

	�فيضان البحيرات الجليدية  GLOF

	�اتفاق نوعية مياه البحيرات الكبرى  GLWQA

	�معدل وراثيًا  GM

	�المنتدى البيئي الوزاري العالمي GMEF

	�الكائنات المعدلة وراثيًا  GMO

	�الدخل القومي الإجمالي GNİ

	�الناتج القومي الإجمالي  GNP

	�مبادرة الإبلاغ العالمية  GRİ

	�قاعدة بيانات الموارد العالمية  GRİD

	�ناتج الدولة الإجمالي  GSP

	�الشراكة العالمية للمياه GWP

	�الهيدروكلوروفلوروكربون  HCFC

	�دليل التنمية البشرية  HDİ

	�لجنة هلسنكي )بحر البلطيق(  HELCOM

	�الهيدروفلوروكربون  HFC

	�البلدان الفقيرة المثقلة بالديون   HİPC

	�فيروس نقص المناعة البشرية  HİV

	�شبكة معلومات التنوع البيولوجي للبلدان الأمريكية  İABİN

	�الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية İCAM

	�الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار  İCARM

	�غرفة التجارة الدولية  İCC

	�المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية  İCLEİ

	�الإدارة الساحلية المتكاملة   İCM

	�شبكة العمل الدولية للشعاب )الأرصفة( المرجانية  İCRAN

	�مبادرة الأرصفة )الشعاب( المرجانية الدولية  İCRİ

	�تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  İCT

	�العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية  İDNDR

	�الإدارة البيئية الدولية İEG

	�الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  İFAD

	�المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات  İFF

	�المعهد الدولي لتحليل النظام التطبيقي İİASA

	�اللجنة المشتركة الدولية  İJC

	�الإدارة المتكاملة لأحواض البحيرات   İLBM

	�مؤسسة لجنة بيئة البحيرات الدولية İLEC

	�منظمة العمل الدولية  İLO

	�صندوق النقض الدولي  İMF

	�المنظمة البحرية الدولية  İMO

	�الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار  İNBO

	�تجربة المحيط الهندي  İNDOEX

)Mexİco( المعهد الوطني للمعلومات الإحصائية الجغرافية�	 İNEGİ

	�الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ  İPCC

	�الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات İPF

	�المكافحة المتكاملة للآفات  İPM

	�حقوق الملكية الفكرية  İPR

	�الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار İRBM

	�الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  İSDR

	�المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  İSO

	�المنظمة الدولية للأخشاب المدارية  İTTO

	�الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة )الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة   İUCN

والموارد الطبيعية(
	�اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان  İWC

	�الإدارة المتكاملة للموارد المائية   İWRM

	�المعهد الدولي لإدارة المياه İWMİ

	�السنة الدولية للجبال  İYM

	�تقييم تدهور التربة في الأرض الجافة  LADA

	�برنامج حوض بحيرة شامبلين )الولايات المتحدة(  LCBP

	�بلدان النقص الغذائي منخفضة الدخل  LİFD

	�المناطق البحرية المدارة محليًا LMMA

	�الكائنات الحية المعدلة  LMO

	�غاز نفطي مسيّل  LPG

	�النقل الخفيف السريع  LRT

	�الدراسة الإحصائية الأوروبية لغطاء واستخدامات الأرض  LUCAS

	�تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية  MA
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	�خطة عمل منطقة البحر الأبيض المتوسط  MAP

	�الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن  MARPOL

	�نظام الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة  MARS

	�المؤتمر الوزاري المعني بحماية الغابات في أوروبا  MCPFE

	�الأهداف الإنمائية للألفية MDGs

	�اتفاق بيئي متعدد الأطراف  MEA

	�مركز المساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ البحرية  MEMAC

	�السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي  MERCOSUR

	�منطقة بحرية محمية MPA

	�النقل السريع الشامل  MRT

	�مجلس رعاية البحار MSC

	�الأهداف الوطنية لنوعية الهواء المحيط )كندا(  NAACO

	�المعايير الوطنية لنوعية الهواء المحيط )الولايات المتحدة(  NAACS

	�شبكة معلومات التنوع البيولوجي لأمريكا الشمالية  NABİN

	�اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية  NAFTA

	�استراتيجية أمريكا الشمالية لأوزون الطبقة السفلى من الغلاف   NARSTO

الجوي
	�خطة أمريكا الشمالية لإدارة الطيور المائية  NAWMP

	�المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي )الولايات المتحدة(  NCAR

	�خطة العمل البيئية الوطنية  NEAP

	�توجيه الاتحاد الأوروبي حول الحدود القصوى الوطنية لانبعاثات   NECD

بعض ملوثات الغلاف الجوي
	�وكالة حماية البيئة الوطنية، الصين  NEPA

	�إجراءات حماية البيئة الوطنية، أستراليا  NEPM

	�منظمة غير حكومية  NGO

أمونيا 	 NH3

	�أمونيا وأمونيوم NHx

	�المركز الوطني لبيانات الثلج والجليد )الولايات المتحدة(  NSİDC

	�الدول المستقلة حديثًا  NİS

	�أكسيد النيتروجين  NO

	�ثاني أكسيد الكربون  NO2

	�ثاني أكسيد الكربون  NOx

	�أكسيد النيتروز  N2O

	�نيتروجين وبوتاسيوم وفوسفور )سماد(  NPK

	�الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة  NSSD

أوزون 	 O3

	�منظمة الوحدة الأفريقية  OAU

	�المساعدة الإنمائية الرسمية  ODA

	�المواد المستنفدة للأوزون  ODS

	�منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OECD

	�مكتب الهياكل الأساسية الحيوية والتأهب للطوارئ، كندا  OCİPEP

	�اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي  OSPAR

	�خطة العمل لمكافحة التصحر  PACD

	�حماية البيئة البحرية للمنطقة القطبية الشمالية  PAME

	�مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور  PCB

	�برنامج التغطية الدائمة )كندا(  PCP

	�الاستراتيجية الأوروبية للتنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية  PEBLDS

	�الشبكة الإيكولوجية الأوروبية  PEEN

	�المجلس الأوروبي لإصدار الشهادات الحرجية  PEFC

	�حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن  PERSGA

	�إدارة إعادة تأهيل مزارع البراري )كندا(  PFRA

	�بلدان جزر المحيط الهادئ  PİCs

	�الفريق المرجعي للتلوث الناشئ من أنشطة استخدام الأراضي )كندا،  PLUARG

الولايات المتحدة( 
	�جزيئات عالقة. PM2.5, جزيئات عالقة ذات قطر يساوي 2.5 ميكرون  PM

أو أقل. PM10 جزيئات عالقة ذات قطر يساوي 10 ميكرون أو أقل.
	�الملوثات العضوية الدائمة  POPs

	�لجنة تأهيل نهر باسيج )الفلبين(  PRRC

	�الضغط-الحالة-الاستجابة  PSR

	�خطة التدابير العلاجية  RAP

	�المركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث   REMPEC

البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط
	�المنظمة الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك  RFMO

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للمناطق البحرية المحاطة  	 ROPME

ببلدان البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق والكويت وعُمان وقطر والمملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة�

	�برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي  SACEP

	�الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي  SADC

	�السلطة الوطنية المستقلة لإدارة المياه والمجاري )هندوراس(  SANAA

	�برنامج التكيف الهيكلي  SAP

	�قانون الأنواع المهددة بالانقراض )كندا(   SARA

	�اللجنة العلمية المعنية بمشاكل البيئة  SCOPE

	�الاستهلاك والإنتاج المستدامان SCP

	�التقييم البيئي الاستراتيجي  SEA

	�معهد ستوكهولم للبيئة  SEİ

	�الدولة أو الدول الجزرية الصغيرة النامية  SİDS

	�ثاني أكسيد الكبريت  SO2

	�أكاسيد الكبريت SOx

	�حالة البيئة   SoE

	�لجنة العلوم الأرضية التطبيقية في جنوب المحيط الهادئ   SOPAC

	�نظام استعادة معلومات النباتات - سيفيسو  SPİRS

	�الجزيئات العالقة  SPM

	�إدارة التخطيط الاستراتيجي والأبحاث )سنغافورا(  SPRD

	�درجة حرارة سطح البحر SST

	�نظام التحليل والبحث والتدريب  START

	�دليل الإنجاز التكنولوجي  TAİ

	�محيط الغلاف الجوي المداري  TAO

	�معاهدة التعاون الأمازوني  TCA

	�2,3,7,8 - رباعي كلورو ثنائي البنزين-بارا-ديوكسين  TCDD

	�قانون المساواة في النقل  TEA

	�المعارف الإيكولوجية التقليدية  TEK

	�شبكة النقل الأوروبية  TEN

	�خطة العمل الخاصة بالغابات المدارية  TFAP

	�طن من مكافئ النفط TOE

	�تحليل السجلات التجارية للنباتات والحيوانات في التجارة الدولية  TRAFFİC

	�مخزون إطلاق السميات  TRİ
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	�جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة   TRİPs

	�الوحدة التنفيذية للتسويات في التنمية )هندوراس(  UEBD

	�المملكة المتحدة  UK

	�الأمم المتحدة  UN

	�اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD

	�مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية  UNCED

	�لجنة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  UNCHS

	�اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  UNCLOS

	�مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر  UNCOD

	�مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  UNCTAD

	�إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية UNDAF

	�برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP

	�برنامج الأمم المتحدة للبيئة  UNEP

	�برنامج الأمم المتحدة للبيئة-برنامج العمل لحماية البيئة البحرية من  UNEP-GPA

الأنشطة البرية
	�برنامج الأمم المتحدة للبيئة-المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة  UNEP-WCMC

	�منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  UNESCO

	�مؤسسة الأمم المتحدة  UNF

	�اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ  UNFCCC

	�منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات  UNFF

	�مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين  UNHCR

	�منظمة الأمم المتحدة للطفولة  UNİCEF

	�مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية  UNOCHA

	�مكتب الأمم المتحدة للمنطقة السودانية الساحلية )الآن مكتب برنامج   UNSO

الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة التصحر(
	�الولايات المتحدة US

	�وكالة الحماية البيئية الأمريكية  USEPA

	�وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة  USAİD

	�مركز خدمات المصايد والحياة البرية الأمريكي  USFWS

	�مصلحة المساحة الجيولوجية في الولايات المتحدة  USGS

	�الأشعة فوق البنفسجية )"أ" و"ب"(  UV

	�مركبات عضوية متطايرة  VOC

	�المجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة  WBCSD

	�اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية  WCED

	�اللجنة العالمية المعنية بالسدود WCD

	�برنامج المناخ العالمي  WCP

	�الاستراتيجية العالمية لحفظ الطبيعة  WCS

	�التوجيهات الإطارية بشأن المياه )الاتحاد الأوروبي( WFD

	�برنامج الغذاء العالمي  WFP

	�اتفاقية التراث العالمي WHC

	�منظمة الصحة العالمية  WHO

	�النظام العالمي لمراقبة الدورة الهيدرولوجية  WHYCOS

	�المنظمة العالمية للملكية الفكرية  WİPO

	�المنظمة العالمية للأرصاد الجوية  WMO

	�معهد الموارد العالمية WRİ

	�المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي  WSSCC

	�مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  WSSD

	�منظمة التجارة العالمية  WTO

	�البرنامج العالمي لتقييم المياه  WWAP

	�مجلس المياه العالمي  WWC

	�الصندوق العالمي للطبيعة  WWF

	�خطة عمل حوض نهر زامبيزي  ZACPLAN

	�لجنة حوض نهر زامبيزي  ZAMCOM
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 Glossary
 Thİs glossary İs compİled from cİtatİons İn dİfferent

 chapters, and draws from glossarİes and other

 resources avaİlable on the websİtes of the followİng

 :organİzatİons, networks and projects

 Amerİcan Meteorologİcal Socİety, Center for

 Transportatİon Excellence (Unİted States), Charles

 Darwİn Unİversİty (Australİa), Consultatİve Group on

 İnternatİonal Agrİcultural Research, Conventİon on

 Wetlands of İnternatİonal İmportance especİally as

 Waterfowl Habİtat, Europe’s İnformatİon Socİety,

 European Envİronment Agency, European Nuclear

 Socİety, Food and Agrİculture Organİzatİon of the

 Unİted Natİons, Foundatİon for Research, Scİence and

 Technology (New Zealand), Global Footprİnt Network,

 GreenFacts Glossary, İntergovernmental Panel on

 Clİmate Change, İnternatİonal Centre for Research İn
 Agroforestry, İnternatİonal Comparİson Programme,

 İnternatİonal Research İnstİtute for Clİmate and

 Socİety at Columbİa Unİversİty (Unİted States),
 İnternatİonal Strategy for Dİsaster Reductİon, Lyme

 Dİsease Foundatİon (Unİted States), Mİllennİum

 Ecosystem Assessment, İllİnoİs Clean Coal İnstİtute

 (Unİted States), Natİonal Safety Councİl (Unİted

 States), Natsource (Unİted States), The Organİsatİon

 for Economİc Co-operatİon and Development,

 Professİonal Development for Lİvelİhoods (Unİted

 Kİngdom), SafarİX eTextbooks Onlİne, Redefİnİng

 Progress (Unİted States), The Edwards Aquİfer

 Websİte (Unİted States), TheFreeDİctİonary.com, The

 World Bank, UN Conventİon to Combat

 Desertİfİcatİon İn Countrİes Experİencİng Serİous

 Drought and/or Desertİfİcatİon, Partİcularly İn Afrİca,

 UN Development Programme, UN Framework

 Conventİon on Clİmate Change, UN İndustrİal

 Development Organİzatİon, UN Statİstİcs Dİvİsİon, US

 Department of Agrİculture, US Department of the

 İnterİor, US Department of Transportatİon, US Energy

 İnformatİon Admİnİstratİon, US Envİronmental

 Protectİon Agency, US Geologİcal Survey, Water

 Qualİty Assocİatİon (Unİted States), Wİkİpedİa and

.World Health Organİzatİon

التعريفالمصطلح

عدد الأفراد أو مقياس كمية ذو صلة )مثل الكتلة الحيوية( في منطقة سكانية أو مجتمع أو وحدة مكانية. وفرة

أي شكل من أشكال الترسب على المياه واليابسة والأسطح الأخرى التي تزداد حامضيتها بالاختلاط بالملوثات الحمضية، مثل أكاسيد الكبريت أو الكبريتات أو أكاسيد الترسب الحمضي 
النيتروجين أو مركبات الأمونيوم. وقد يكون الترسب جافاً )كما في تكثف الملوثات الحمضية لتكوين جسيمات( أو رطباً )كما في التهطال الحمضي(.

تغير يحدث في التوازن الكيميائي الطبيعي للبيئة نتيجة زيادة تركيز العناصر الحمضية.التحمّض

مقياس درجة حموضة المحاليل. فالمحاليل التي يقل مستوى pH بها عن 7.0، تعد محاليلًا حمضية. الحموضة 

توافق نظم طبيعية أو بشرية مع بيئة جديدة أو متغيرة، بما في ذلك التكيف الاستباقي والتفاعلي، والتكيف الخاص والعام، والتكيف التلقائي والمخطط.التكيف

قدرة أي نظام أو إقليم أو مجتمع على التكيف مع تأثيرات أو آثار مجموعة محددة من التغييرات. ولتعزيز القدرة على التكيف، تستخدم وسائل عملية للتكيف مع التغيرات وأوجه القدرة على التكيف
عدم التيقن، للحد من مستوى التعرض للخطر وتعزيز التنمية المستدامة.

مجموعة من الجسيمات الصلبة أو السائلة المحمولة في الهواء يتراوح حجمها النموذجي بين 0.01 و10 مايكرومتر، وتظل هذه الجسيمات في الغلاف الجوي لعدة ساعات على الهباء الجوي
الأقل. ويتكون الهباء الجوي من مكونات طبيعية أو بشرية. 

إنشاء مزارع الغابات في الأراضي غير المصنفة كغابات. التحريج

طبقة عشب علوية مغطاة بغطاء طحلبي، بني اللون في العادة )مثل أنواع الطحالب الكبيرة سارجاسوم أو توربيواريا(.الأعشاب الطحلبية

الأنواع الدخيلة )وتعرف أيضاً بالأنواع 

غير الأصلية أو غير المحلية أو 

الأجنبية أو الغريبة(

وهي أنواع يتم تقديمها في نطاق خارج توزيعها الطبيعي. 

تربية الكائنات الحية المائية في مزارع داخلية أو مناطق ساحلية، بما في ذلك التدخل في عملية التربية لزيادة الإنتاج وتعزيز ملكية الأفراد أو الشركات للمخزون المزروع.تربية المائيات

وحدة إيكولوجية أساسية تتألف من عناصر حية وغير حية تتفاعل مع بعضها البعض في وسط مائي. النظام الإيكولوجي المائي

تكوين جيولوجي جوفي أو مجموعة من التكوينات، تشتمل على كميات من المياه الجوفية الصالحة للاستعمال التي يمكنها تزويد الآبار والينابيع.طبقة المياه الجوفية

أراضي مزروعة بمحاصيل مؤقتة )الأراضي التي تزرع بمحصولين يتم حسابها مرة واحدة فقط(، ومروج الحصاد والرعي المؤقتة، وأراضي الأسواق وحدائق المطابخ، والأراضي الأراضي الصالحة للزراعة
التي يتم إراحتها بشكل مؤقت )لمدة أقل من خمسة أعوام(. ولا تندرج الأراضي المهجورة بسبب الزراعة المتنقلة ضمن هذه الفئة.

نموذج بياني خاص للتفاعلات التي تحدث بين التغير البيئي ورفاهية الإنسان.النموذج الأصلي للعرضة للخطر



516

التعريفالمصطلح

المتوسط طويل المدى لمعدل متوسط التهطال السنوي مقابل متوسط البخر السنوي المحتمل في منطقة محددة.مؤشر القحل

كائنات حية تعيش قريباً جداً من قاع البحر أو النهر أو البحيرة.الكائنات الحية القاعية

زيادة تركيز المواد الكيميائية في الكائنات الحية التي تسكن في بيئات ملوثة. ويستخدم هذا المصطلح أيضاً لوصف الزيادة المستمرة في كمية المواد الكيميائية في الكائن الحي التراكم البيولوجي 
نتيجة لارتفاع معدلات امتصاص المواد بنسبة تزيد عن معدلات الأيض والإفرازات الخاصة به.

قدرة الأنظمة البيولوجية على إنتاج المواد البيولوجية النافعة وامتصاص المخلفات الآدمية، باستخدام خطط الإدارة وتكنولوجيات الاستخراج الحالية. ويتم حساب القدرة القدرة البيولوجية
البيولوجية لأية منطقة عن طريق ضرب المساحة الفعلية الحقيقية في معامل الإنتاجية والمعامل المعادل الملائم. وعادة ما يتم التعبير عن القدرة البيولوجية بوحدات الهكتارات 

العالمية.

الطلب البيولوجي الكيميائي على 

)BOD( الأوكسجين

كمية الأوكسجين المذاب، بالملليجرام في اللتر، اللازمة لتحلل المواد العضوية بواسطة الكائنات المجهرية، مثل البكتريا. ويستخدم مقياس الطلب البيولوجي الكيميائي على 
الأكسجين لتحديد مستوى التلوث العضوي للمجاري المائية أو البحيرات. فكلما ارتفع مقياس الطلب البيولوجي الكيميائي على الأكسجين، كلما زادت درجة تلوث المياه. 

التنوع البيولوجي )تقلص التنوع 

البيولوجي(

تنوع الحياة على وجه الأرض، بما في ذلك التنوع على مستوى الجينات، بين الأنظمة الإيكولوجية والموائل. ويجمع ذلك بين التنوع والوفرة وكذلك التوزيع والسلوك. ويعمل التنوع 
البيولوجي أيضاً على دمج التنوع الثقافي للإنسان، والذي يمكن أن يتأثر بنفس موجهات التنوع البيولوجي، وأن يكون له تأثير على تنوع الجينات والأنواع الأخرى والأنظمة 

الإيكولوجية. 

الوقود الذي يتم إنتاجه من المواد العضوية الجافة أو الزيوت القابلة للاحتراق التي تُستخلص من النباتات، مثل الكحول الناتج عن السكر المتخمر، والسائل الأسود الذي الوقود الحيوي 
يستخلص من عمليات تصنيع الورق، والأخشاب وزيت فول الصويا.

الغاز الغني بالميثان الذي ينتج عن طريق تخمر روث الحيوانات أو مخلفات الإنسان أو بقايا المحاصيل الموجودة في الحاويات محكمة الغلق. الغاز الحيوي

المواد العضوية الحية والميتة، الموجودة فوق الأرض وتحتها، مثل الأشجار والمحاصيل والأعشاب وفروع الأشجار وجذورها. الكتلة الأحيائية

هي أكبر وحدة لتصنيف النظام الإيكولوجي التي يسهل إدراكها فيما دون المستوى العالمي. ونموذجياً تعتمد الكتلة الأحيائية الأرضية على هيكل نباتي سائد )كالغابات المنطقة الأحيائية
والمراعي(. كما تعمل الأنظمة الإيكولوجية داخل المنطقة الأحيائية بطريقة مشابهة، على الرغم من أنها قد تشتمل على تركيبة أنواع مختلفة للغاية. على سبيل المثال، تشترك جميع 

الغابات في خواص معينة فيما يتعلق بتدوير المواد الغذائية والاضطرابات والكتلة الأحيائية، وهي خواص تختلف عن خواص المراعي.

تطبيق تقنيات الحمض النووي خارج الجسم، بما في ذلك الحمض النووي الريبي منزوع الأوكسجين المؤتلف )DNA( والحقن المباشر للحمض النووي في الخلايا والعضيات، أو التكنولوجيا البيولوجية )الحديثة(
اندماج الخلايا خلف العائلة التصنيفية، التي تتغلب على الحواجز الفسيولوجية الطبيعية أو التوالدية أو حواجز التوحد والتي ليست أساليب مستخدمة في عملية التربية والانتقاء 

التقليدية.

الابيضاض )الخاص بالشعاب 

المرجانية(

ظاهرة تحدث عندما تطرد الشعاب المرجانية تحت الإجهاد الطحالب المجهرية تبادلية المنفعة، التي تعرف باسم "زوازانثلا". ويؤدي ذلك إلى حدوث انخفاض حاد أو حتى خسائر 
فادحة في خلايا التمثيل الضوئي. ونظراً لأن الشعاب التي تقوم بتشكيل المرجان تشتمل على هياكل كربونات الكالسيوم البيضاء، فإن المرجان يظهر من خلال أنسجة الشعاب 

وتظهر الشعاب المرجانية في حالة ابيضاض.

مياه سطحية وجوفية صالحة للري والاستخدام في الأماكن الحضرية والصناعية والتدفقات البيئية.المياه الزرقاء

)BRT( نظام مرور خاص بالركاب يعتمد على جودة النقل عبر السكك الحديدية ومرونة الحافلات. ويجمع هذا النظام بين أنظمة النقل الذكية، وأولوية النقل، والحافلات النظيفة والهادئة حافلات النقل السريعة
وطرق جمع الأجرة السريعة والملائمة إلى جانب التكامل مع سياسة استخدام الأرض.

غطاء الظلة )ويعرف أيضاً باسم 

الغطاء التاجي(

النسبة المئوية لمساحة الأرض المغطاة بإسقاط رأسي للمحيط الأبعد للانتشار الطبيعي لأوراق النباتات. ولا يمكن أن تزيد هذه النسبة عن مائة في المائة. 

نظام تنظيمي أو نظام إدارة يحدد مستوى مستهدف للانبعاثات أو استخدام الموارد الطبيعية، وبعد توزيع الحصص في هذا النصيب، يترك المتاجرة في تلك الأذون تحدد السقف والمتاجرة )نظام(
أسعارها.

الموارد التي يمكن حشدها من أجل تحقيق أهداف المرء المنشودة. وبالتالي يمكننا التفكير في رأس المال الطبيعي )الموارد الطبيعية مثل التربة والمياه(، ورأس المال المادي رأس المال
)التكنولوجيا والأشياء الاصطناعية(، ورأس المال الاجتماعي )العلاقات والشبكات والروابط الاجتماعية( ورأس المال المالي )الأموال المودعة في البنوك والقروض والائتمانات(، 

ورأس المال البشري )التعليم والمهارات(. 

مجموعة من المؤسسات واللوائح وأنظمة تسجيل المشاريع والمؤسسات التجارية التي انبثقت عن بروتوكول كيوتو. ويحدد هذا البروتوكول حدوداً لإجمالي الانبعاثات الصادرة عن سوق الكربون
أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم، كعدد مفروض "لوحدات الانبعاثات". كما يسمح البروتوكول أيضاً للبلدان التي لديها وحدات انبعاثات فائضة -- انبعاثات مسموح بها ولكن 
لم "تستخدم" -- ببيع هذه القدرة الزائدة للبلدان التي تتجاوز أهدافها. ويعرف ذلك باسم "سوق الكربون"، نظراً لأن ثاني أكسيد الكربون يعد أكثر غازات الاحتباس الحراري التي 

تنتج على نطاق واسع، ونظراً لأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأخرى سيتم تسجيلها وعدها من حيث "مكافئات ثاني أكسيد الكربون". 

عملية زيادة محتوي الكربون لخزان غير الغلاف الجوي.تنحية الكربون

مساحة الأرض المحاطة بمستجمعات مياه تصرف في نهر أو حوض أو خزان. انظر أيضاً حوض الصرف.المستجمع المائي )منطقة(

التكنولوجيا النظيفة )تعرف أيضاً 

باسم التكنولوجيا السليمة بيئيًا(

عملية تصنيع أو تكنولوجيا إنتاجية تساعد على تقليل التلوث أو المخلفات، أو استخدام الطاقة أو المواد مقارنة بالتكنولوجيا التي تحل محلها. وفي التكنولوجيا النظيفة عكس 
تكنولوجيا "نهاية الأنبوب" أي معالجة الملوثات بعد تجمعها، فإن المعدات البيئية تدمج في عملية الإنتاج.

ف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ تغير المناخ تغير المناخ أي تغير يطرأ على المناخ بمرور الوقت، سواءً كان بسبب أية تغيرات طبيعية أو نتيجة لأنشطة الإنسان. )تُعرِّ
على أنه "تغير تعزى أسبابه بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أنشطة الإنسان التي تؤدي إلى تغيير في تكوين الغلاف الجوي العالمي، والتي تحدث جنباً إلى جنب مع التغير 

الطبيعي للمناخ الذي لوحظ على فترات زمنية مشابهة"(. 

التغيرات في متوسط الحالة والإحصائيات الأخرى )كالانحرافات القياسية وحدوث الحدود القصوى( للمناخ على كافة النطاقات الزمانية والمكانية أبعد من تلك لأحداث الطقس المتغيرية المناخية
الفردية. وقد تحدث هذه التقلبات نتيجة للعمليات الداخلية التي تطرأ على المستوي الداخلي من نظام المناخ )التغير الداخلي(، أو نتيجة لتقلبات في العوامل الخارجية الطبيعية أو 

البشرية )التغير الخارجي(.

إزالة الكبريت البيريتي من الفحم من خلال إجراءات الفصل الطافي/المغمور التقليدية السابقة لفصل الفحم. ويشير ذلك أيضاً إلى تنظيف الفحم بالمواد التي تزيد من كفاءة غسل الفحم
احتراقه وتحد من الملوثات المحتملة. 

حرث التربة دون قلبها.حراثة الحفاظ
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المشكلات البيئية التي تكون علاقات السبب-التأثير لها معروفة جيدًا، والتي يمكن تحديد المصادر الفردية لها بوجه عام، وعادة ما يكون ضحاياها المحتملون قريبين من تلك المشكلات البيئية التقليدية
المصادر ونطاقها يكون محلياً أو وطنيًا. وهناك أمثلة جيدة لحلول المشكلات "التقليدية" مثل التلوث الميكروبي، والانتشارات الطحلبية المحلية الضارة والانبعاثات الناتجة من 

أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة وحالات تسرب النفط وحالات التدهور المحلية وتدمير الموائل المحلية وتجزئة الأراضي والاستخدام المفرط لموارد المياه 
العذبة. انظر أيضاً المشكلات البيئية الدائمة والمشكلات البيئية.

مدى قدرة عمليات التوافق في الممارسات أو العمليات أو الهياكل على تخفيف أو تقليل حدة الأضرار المحتملة أو إزاحتها، أو مدى قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة.القدرة على التكيف

أسلوب يهدف إلى تحديد جدوي مشروع أو خطة مّا عن طريق تحديد تكلفتها والفوائد التي ستتحقق منها.تحليل نسبة الكلفة إلى الفائدة

المسالة التي لا يمكن فهمها أو شرحها بشكل صحيح دون الرجوع إلى التفاعلات ذات الأبعاد المتعددة التي يتم التعامل معها عادة بشكل منفصل لأغراض تتعلق بالسياسة. على مسألة متداخلة
سبيل المثال، مع بعض المشكلات البيئية، تتفاعل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية مع بعضها البعض لتحديد الطرق والأساليب التي يمكن للمجتمع من خلالها 

التفاعل مع الطبيعة، إلى جانب العواقب المترتبة على هذه التفاعلات لكل منهما. 

الفوائد غير المادية التي يحصل عليها الأشخاص من الأنظمة الإيكولوجية، بما في ذلك الإثراء الروحي والنمو المعرفي والخبرة الجمالية.الخدمات الثقافية

كتلة مائية تنخفض فيها نسبة الأوكسجين انخفاضاً بالغاً بحيث لا يمكن للحياة العادية الاستمرار فيها. وعادة ما تنشأ الظروف التي تنخفض فيها نسبة الأوكسجين نتيجة المنطقة الميتة
الإشباع بالمغذيات الناتج عن تسرب الأسمدة في التربة. 

تحويل أراضي حرجية إلى أراضي غير حرجية.إزالة الغابات

يشير هذا المصطلح إلى حالة تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة لعوامل عديدة، مثل التغيرات المناخية وأنشطة الإنسان. ويشمل ذلك التصحّر
الحدود الفاصلة التي لا يمكن للنظام الإيكولوجي الأساسي استعادة نفسه فيما وراءها، ولكنها تتطلب موارد خارجية أكبر من أي وقت مضى للاستعادة. 

سنوات العمر المعدلة نتيجة 

)DALY( الإعاقة

مقياس للفجوة الصحية يبرز مفهوم سنوات العمر المفقودة المحتملة نتيجة للوفاة قبل العمر المتوقع ليشمل فقد سنوات مساوية من الحياة الصحية في حالات أقل من الصحة 
الكاملة، الإعاقة بمعناها الواسع. وتمثل سنة عمر واحدة معدلة نتيجة الإعاقة فقد سنة واحدة من الحياة بصحة كاملة معادلة.

هي عملية نظامية يتم فيها تسخير القرارات الإدارية والمنظمة والمهارات والقدرات التشغيلية من أجل تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وقدرة المجتمع والجماعات على التكيف إدارة أخطار الكوارث
بما يساعد على الحد من الآثار المترتبة على المخاطر الطبيعية وما يرتبط بها من كوارث بيئية وتكنولوجية.

إطار العمل المفاهيمي للعناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار مع إمكانيات الحد من العرضة للخطر ومخاطر الكوارث في مجتمع ما، لتفادي )منع( أو الحد من الآثار العكسية الحد من أخطار الكوارث
للمخاطر )وتخفيفها والتأهب لها(، في إطار السياق الواسع للتنمية المستدامة.

حوض الصرف )يعُرف أيضاً باسم 

مستجمع أمطار أو حوض النهر أو 

مستجمع مياه(

مساحة من الأرض يسيل فيها التهطال إلى الجداول والأنهار والبحيرات والمستودعات. وهي سمة من سمات الأرض يمكن تحديدها عن طريق تتبع خط معين بطول أعلى ارتفاعات 
بين منطقتين على الخريطة، وعادة ما تكون سلسلة جبال. 

هي مناطق تتسم بخلوها من المياه، مما يعوق خدمتين رئيسيتين مترابطتين للنظام الإيكولوجي، وهما: الإنتاج الأولي وتدوير المواد الغذائية. وهناك أربعة أنواع فرعية معروفة الأراضي الجافة
للأراضي الجافة: الأراضي الجافة شبه الرطبة، والأراضي شبه القاحلة والقاحلة وشديدة القحل، التي يظهر بها زيادة في مستوى القحل أو نقص في الرطوبة. وبشكل رسمي، 

يشتمل هذا التعريف على جميع الأراضي التي تقل فيها قيمة مؤشر القحل عن 0.65. انظر أيضاً مؤشر القحل.

تقديم المعلومات الفعالة في الوقت المناسب، من خلال بعض المؤسسات التي تسمح للأشخاص المعرضين للمخاطر باتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب المخاطر أو الحد منها الإنذار المبكر
وإعداد الاستجابة الفعالة لمواجهتها.

يشير هذا المصطلح إلى كل من التجارة الإلكترونية )البيع والشراء عبر الإنترنت( وإتمام العمليات التجارية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنيات الرقمية. الأعمال الإلكترونية

طريقة تطوعية تهدف إلى التحقق من الجودة البيئية )لمنتج ما( و/أو الأداء البيئي لعملية ما اعتماداً على اعتبارات دورة الحياة ومجموعة المعايير والمقاييس المتفق عليها.وضع العلامات الإيكولوجية

مؤشر لمنطقة أراضي منتجة والنظم الإيكولوجية المائية اللازمة لإنتاج الموارد المستخدمة واستيعاب المخلفات الناتجة عن بعض السكان الذين يعيشون في مستوى معيشي مادي البصمة الإيكولوجية
معين، بأي مكان يمكن تحديده على وجه الأرض.

حالة من الأمن الإيكولوجي تضمن الوصول إلى تدفق مستدام لتوفير الخدمات والتنظيم والخدمات الثقافية التي تحتاج إليها المجتمعات المحلية للوفاء بقدراتها الأساسية. الأمن الإيكولوجي

مجموعة مركبة ديناميكية من النباتات والحيوانات وجماعات الكائنات المجهرية وبيئتها غير الحية، تتفاعل جميعها كوحدة وظيفية.النظام الإيكولوجي

استراتيجية للإدارة المتكاملة للأرضي والمياه والموارد الحية من أجل زيادة الحماية والاستخدام المستدام بطريقة منصفة. ويعتمد نهج النظم الإيكولوجية على تطبيق الطرق نهج النظم الإيكولوجية
العلمية الملائمة، المركزة على مستويات التنظيم البيولوجي، التي تشتمل على الهيكل الأساسي والعمليات والوظائف والتفاعلات التي تتم بين الكائنات الحية وبيئتها. ويدرك هذا 

النهج أن الأشخاص باختلاف ثقافاتهم يعدون بمثابة مكون متكامل من العديد من الأنظمة الإيكولوجية.

عملية اجتماعية يتم من خلالها استخدام النتائج العلمية المتعلقة بأسباب تغير النظام الإيكولوجي وعواقب ذلك على رفاهية الإنسان وخيارات الإدارة والسياسة لتقديم النصح تقييم النظام الإيكولوجي
لصانعي القرارات. انظر أيضاً التقييم البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي.

سمة جوهرية للنظام الإيكولوجي تتعلق بمجموعة الظروف والعمليات التي تعمل على احتفاظ أي نظام بيئي بتكامله )مثل الإنتاج الأولي وسلسلة الغذاء والدورات الكيميائية الأرضية وظيفة النظام الإيكولوجي
الأحيائية(. وتشتمل وظائف النظام الإيكولوجي على عمليات مثل التحلل والإنتاج وتدوير المواد الغذائية وتدفقات المغذيات والطاقة.

مدى اكتمال عوامل النظام الإيكولوجي وتفاعلاتها بشكل مناسب وعملها على تحقيق المرونة والإنتاجية المستمرة إلى جانب تجديد النظام الإيكولوجي.صحة النظام الإيكولوجي

نهج يهدف إلى المحافظة أو استعادة تركيب وهيكل ووظيفة وتقديم خدمات الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية والمعدلة من أجل تحقيق الاستدامة. ويعتمد هذا النهج على رؤية تكيفية إدارة النظام الإيكولوجي
ومطورة بشكل مشترك للأحوال المستقبلية المرغوبة تقوم بدمج الآفاق الإيكولوجية والاقتصادية - الاجتماعية والمؤسسية، التي يتم تطبيقها في إطار جغرافي وتعريفها بشكل أولي 

حسب الحدود الإيكولوجية الطبيعية.

مستوى الاضطراب الذي يمكن أن يتعرض له النظام الإيكولوجي دون عبور حد في هيكل مختلف أو بمخرجات مختلفة. وتعتمد المرونة على الديناميكيات الإيكولوجية إلى جانب مرونة النظام الإيكولوجي
القدرات البشرية التنظيمية والمؤسسية على فهم هذه الديناميكيات وإدارتها والاستجابة لها.

المزايا التي يحصل عليها الأشخاص من النظم الإيكولوجية. وهذه المزايا تشتمل على توفير الخدمات مثل الغذاء والمياه، وتنظيم الخدمات مثل التحكم في الفيضانات والأمراض، خدمات النظام الإيكولوجي
والخدمات الثقافية مثل الفوائد الروحية والترفيهية والثقافية، فضلًا عن الخدمات الداعمة مثل تدوير المواد الغذائية، بما يساعد على المحافظة على ظروف الحياة على الأرض. 

وتعرف هذه الخدمات أحياناً باسم "سلع وخدمات النظام الإيكولوجي". 
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في القضايا المتعلقة بجودة المياه، يتم الإشارة إلى النفايات السائلة )المعالجة وغير المعالجة( التي يتم تصريفها في البيئة من بعض المصادر مثل العمليات الصناعية ووحدات النفايات السائلة 
معالجة مياه المجارير. 

تيار النينو، )يعرف أيضاً باسم تيار 

))ENSO( "النينو "التذبذب الجنوبي

يشير المعني الأصلي إلى هذا المصطلح إلى تيار من المياه الدافئة يتدفق بصفة دورية بطول ساحل الإكوادور وبيرو مما يؤدي إلى تعطيل عمليات الصيد المحلية. ويرتبط هذا 
الحدث المتعلق بالمحيطات بتقلب نموذج الضغط السطحي بين المدارين والدوران في المحيطين الهندي والهادئ، فيما يعرف بالتذبذب الجنوبي. وعادة ما تعرف هذه الظاهرة 

المزدوجة للغلاف الجوي والمحيطات باسم تيار النينو-التذبذب الجنوبي ويرمز إليها بالرمز ENSO. وأثناء هذه الظاهرة، تضعف الرياح التجارية السائدة وتزداد قوة التيار 
الاستوائي المعاكس، مما يؤدي إلى تدفق المياه السطحية الدافئة في المنطقة الإندونيسية باتجاه الشرق وتغطية المياه الباردة لتيار بيرو بعيداً عن أمريكا الجنوبية. ولهذا الحدث 
تأثير كبير على الرياح ودرجة حرارة سطح البحر وأنماط التهطال في مناطق المحيط الهادئ الاستوائية. كما أن له آثاراً مناخية في جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ إلى جانب 

العديد من المناطق الأخرى في العالم، علماً بأن الظاهرة المقابلة لتيار النينو هي ظاهرة النينيا.

التفاصيل المتعلقة بكميات وأنواع الملوثات التي تنطلق في البيئة.جرد الانبعاثات

يتعرض النوع للانقراض عندما يشير أفضل دليل متاح إلى أنه يوافق أي من المعايير من "أ" إلى "هـ" المحددة للفئة المعرضة للانقراض والمدرجة بالقائمة الحمراء للاتحاد الدولي الأنواع المعرضة للانقراض
لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، ومن ثم فإنه ينظر إليه على أنه يتعرض للانقراض بشكل بالغ في البرية.

الأنواع المولودة، والمنحصرة، داخل منطقة جغرافية معينة.الأنواع المستوطنة

الجزء من النوع المستوطن مقارنة بإجمالي عدد النوع الموجود في منطقة معينة. الاستيطان

تكنولوجيا للسيطرة على الانبعاثات أو تحويلها بعد تكونها دون تغيير عملية الإنتاج. ويشتمل ذلك على أجهزة التنقية الموجودة بالمداخن ومحفزات العادم في أنبوب عادم السيارات تكنولوجيا نهاية الأنبوب
ومعالجة مياه الصرف. 

النسبة بين استهلاك الطاقة والمخرجات الاقتصادية أو المادية. وعلى المستوى الوطني، تشير كثافة الطاقة إلى نسبة الاستهلاك الداخلي الأولي الإجمالي للطاقة أو الاستهلاك كثافة الطاقة
النهائي للطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي أو المخرجات المادية. وكلما كانت الكثافة أكثر انخفاضاً كانت درجة فعالية استخدام الطاقة أكبر.

استخدام طاقة أقل لتحقيق نفس الناتج أو الهدف. كفاءة استخدام الطاقة

)EA( يشير التقييم البيئي إلى العملية الكاملة لإجراء تقدير وتحليل حاسم وموضوعي للمعلومات الموضوعة بغرض دعم عملية صنع القرار. وفي هذه العملية، يتم الاستعانة بآراء الخبراء التقييم البيئي
في المعلومات الحالية لتقديم أجوبة موثوقة علمياً للأسئلة ذات الصلة بالسياسة، مع تحديد مستوى الثقة متى أمكن ذلك. كما يقوم هذا التقييم بالحد من التعقيد لكنه يضيف قيمة 

من خلال تلخيص وتأليف وبناء السيناريوهات، وكذا تحديد الإجماع عن طريق فرز الأشياء المعروفة والمقبولة على نطاق واسع من الأشياء غير المعروفة أو غير المتفق عليها. 
وإلى جانب ذلك، فإنه يرفع من حساسية المجتمع العلمي لاحتياجات السياسة ومجتمع السياسة للأساس العلمي للتحرك. 

جوانب صحة الإنسان والأمراض التي تصيبه التي يتم تحديدها عن طريق عوامل موجودة في البيئة. كما يشير المصطلح أيضاً إلى نظرية وممارسة عوامل التقييم والتحكم في الصحة البيئية
البيئة مما يمكن أن يكون له تأثير على الصحة. وتشمل الصحة البيئية كل من التأثيرات المرضية المباشرة للمواد الكيميائية، الإشعاع وبعض العوامل البيولوجية، والتأثيرات 
الواقعة على صحة ورفاهية البيئة المادية والنفسية والاجتماعية والجمالية الواسعة )عادة ما تكون تأثيرات غير مباشرة(. ويشمل ذلك الإسكان والتنمية الحضرية واستخدام 

الأراضي والنقل.

)EİA( ويتمثل تقييم الأثر البيئي .)( إلى عملية أو إجراء تحليلي يقوم بشكل نظامي بفحص الآثار البيئية التي يحتمل أن تحدث نتيجة تنفيذ نشاط معين )مشروعEİA( يشير مصطلح تقييم الأثر البيئي
الهدف من هذه العملية في ضمان أن الآثار البيئية للقرارات المتعلقة بنشاط معين تؤخذ بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرارات. 

مبادرة سياسة ترمي إلى الاهتمام بالمشكلات والتحديات البيئية. السياسة البيئية

المشاكل البيئية عبارة عن تأثيرات بشرية و/أو طبيعية على النظم الإيكولوجية تتسبب في إعاقة عملها أو الحد منه أو حتى إيقافه. ومن الممكن تصنيف هذه المشاكل على نطاق المشاكل البيئية
واسع إلى مشاكل بيئية ذات حلول مختبرة، ومشاكل ذات حلول ناشئة. انظر أيضاً المشاكل البيئية التقليدية والمشاكل البيئية الدائمة.

يشير هذا المصطلح إلى الإنصاف في الحصول على الحقوق وتوزيعها والوصول إليها. واعتماداً على السياق، يمكن أن يشير هذا المصطلح إلى الموارد أو الخدمات أو السلطة.العدالة

منطقة في مصب النهر تتصل بالبحر، وفيها تمتزج المياه العذبة بالمياه المالحة ويكون الناتج ماء أجاج. وتعد مناطق مصاب الأنهار موطناً خصباً للحياة البرية، غير أنها أكثر مصب النهر 
عرضة للأضرار نتيجة للأنشطة التي يقوم بها الإنسان. 

تدهور نوعية المياه نتيجة لارتفاع معدلات المغذيات بها، النيتروجين والفسفور بصفة أساسية، مما يؤدي إلى فرط نمو النباتات )وبصفة خاصة الطحالب( وتحللها. وعادة ما إشباع المياه بالمغذيات 
يساهم إتخام مياه البحيرات بالمغذيات في تحولها إلى مستنقعات أو برك قبل أن تتحول في النهاية إلى أراضٍ جافة. ومن الممكن تسريع عملية إتخام المياه بالمغذيات عن طريق 

الأنشطة البشرية التي تساعد على الإسراع في الوصول إلى مرحلة الشيخوخة. 

يشير هذا المصطلح إلى فقد المياه عن طريق بخر التربة أو المياه السطحية وتعرق النباتات والحيوانات.البخر 

مصطلح عام يشمل أشكالًا عديدة من المعدات الكهربائية والإلكترونية التي لم تعد لها أية قيمة ويتم التخلص منها. ومن التعريفات العملية للنفاية الإلكترونية أنها "أي جهاز النفايات الإلكترونية
كهربائي يفشل في تلبية الغرض الأصلي الذي اقتناه المالك الحالي من أجله." 

التكاليف غير المضمنة في سعر السوق الخاص بالسلع والخدمات الجاري إنتاجها. وبمعنى آخر، تكاليف لا يتحملها المتسببون فيها، مثل تكاليف تنظيف التلوث الناتج عن التكاليف الخارجية
تصريف ملوثات في البيئة.

الجسيمات الدقيقة العالقة في الغلاف الجوي والتي يقل حجمها عن 2.5 مايكرومتر )2.5 ميكرون(. الجسيمات الدقيقة

تقنية تستخدم المواد الممتزة )الماصة(، مثل الجير أو الحجر الجيري، في إزالة ثاني أكسيد الكبريت من الغازات الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري. وتعد تقنية إزالة كبريت إزالة كبريت غاز المداخن 
غاز المداخن من التقنيات الحديثة المستخدمة في المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، مثل محطات الطاقة.

أرض تمتد لأكثر من 0.5 هيكتاراً وبها أشجار يزيد ارتفاعها على 5 أمتار وغطاء ظلة يغطي مساحة تزيد على 10 بالمائة، أو أشجار قادرة على الوصول إلى هذه الحدود في الغابة
موضعها الأصلي. ولا يشمل هذا التعريف الأراضي التي تندرج كلية ضمن استخدام الأراضي لغرض الزراعة أو الاستخدام الحضري.

التغيرات التي تحدث داخل الغابات وتؤثر سلباً على هيكل الموقع أو وظيفته، ومن ثم تقلل القدرة على إمداد المنتجات و/أو الخدمات.تدهور الغابات

عمليات تخطيط وتنفيذ ممارسات الإشراف على الغابات والأراضي الحرجية الأخرى واستخدامها بهدف تحقيق أهداف بيئية و/أو اقتصادية و/أو اجتماعية و/أو ثقافية معينة.إدارة الغابات

مجموعات الأشجار أو النباتات النامية الحرجية الناتجة عن الزراعة و/أو البذر من خلال عملية التحريج أو إعادة التحريج. وتندرج هذه الشجرات ضمن الأنواع المستحدثة )جميع المزرعة الحرجية
الشجرات المزروعة(، أو الشجرات المدارة بشكل مكثف من الأنواع الأصلية، والتي تفي بكافة المعايير التالية: نوع واحد أو نوعان في الزراعة، وحتى الفئة العمرية والمسافة 

العادية. و"الغابات المزروعة" هو مصطلح آخر مستخدم للزراعة.
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الفحم والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية )مثل النفط( التي تتكون من أجسام الحيوانات والنباتات المتحللة التي ماتت منذ ملايين السنين. الوقود الأحفوري

مجموعة الخيارات التي يملكها الفرد عند تحديد نوع الحياة التي يحياها. الحرية

جهاز يقوم بتحويل طاقة التفاعل الكيميائي بشكل مباشر إلى طاقة كهربائية. ويقوم هذا الجهاز بإنتاج الكهرباء من إمدادات وقود خارجية )مثل الهيدروجين في جانب القطب خلية الوقود
الموجب( والعامل المؤكسد )مثل الأوكسجين في جانب القطب السالب(. وتتفاعل هذه الأشياء في ظل وجود الإلتكروليت. ومن الممكن أن يستمر عمل خلية الوقود بشكل فعلي 

طالما استمرت التدفقات الضرورية. وتختلف خلايا الوقود عن البطاريات في أنها تستهلك مادة متفاعلة، مما يستوجب إعادة ملؤها بوقود جديد، في حين تقوم البطاريات بتخزين 
الطاقة الكهربائية بشكل كيميائي في نظام مغلق. ومن أهم مزايا خلايا الوقود أنها تقوم بتوليد الكهرباء بمعدلات تلوث قليلة جداً - حيث تندمج كمية كبيرة من الهيدروجين 

والأكسجين المستخدم لتوليد الكهرباء لتكوّن المياه. وفي الوقت الحالي، يجري تطوير خلايا الوقود باعتبارها مصادر طاقة للسيارات ومصادر طاقة ثابتة.

أحد أبسط مناهج التحكم في انبعاثات الغاز الحمضي، ويشمل ذلك استبدال أنواع الوقود عالية الكبريت ببدائل منخفضة الكبريت. وأكثر طرق تبديل الوقود شيوعاً هي استبدال تبديل الوقود
الفحم عالي الكبريت بفحم منخفض الكبريت. ويمكن أيضاً استبدال الفحم بالكامل بالنفط أو الغاز الطبيعي.

اختلاف الجينات في أنواع معينة، أصناف أو سلالات.التنوع الجيني

نظام معتمد على الكمبيوتر يُستخدم في تنظيم مجموعات البيانات من خلال مرجعية جغرافية لكافة البيانات الموجودة ضمن مجموعاتها.نظام المعلومات الجغرافية

مجموعة القوانين والأعراف التي تنظم تفاعلات الطبيعة والمجتمع وتشكل المحصلات البيئية. الحوكمة البيئة العالمية )الدولية(

تغير في درجة حرارة الهواء السطحي، ويشار إليه باسم درجة الحرارة العالمية، يحدث نتيجة التأثير المتزايد للاحتباس الحراري، والذي يحدث بسبب انبعاث غازات الاحتباس الاحترار العالمي
الحراري في الهواء.

الاندماج المتزايد للاقتصاديات والمجتمعات حول العالم، وبصفة خاصة من خلال التدفقات التجارية والمالية ونقل الثقافة والتكنولوجيا.العولمة

الطريقة التي يتحكم المجتمع من خلالها في الموارد. وتشير هذه الطريقة إلى الآليات التي يمكن من خلالها تحديد السيطرة على الموارد وتنظيم الوصول إليها. على سبيل المثال، الحوكمة
هناك حوكمة موجودة في الدولة أو السوق أو جماعات المجتمع المدني والمنظمات المحلية. وتمارس الحوكمة من خلال المؤسسات: القوانين ونظم حقوق الملكية والصور المختلفة 

للتنظيم الاجتماعي. 

أخذ الجوانب البيئية بعين الاعتبار في المشتريات العامة والمؤسسية.الشراء الأخضر

ضرائب لها آثار إيجابية محتملة على البيئة. وتشمل ضرائب الطاقة وضرائب النقل والضرائب المفروضة على التلوث والموارد. وتعرف أيضاً بالضرائب البيئية. وتهدف الضرائب الضريبة الخضراء
الخضراء إلى الحد من العبء البيئي عن طريق زيادة الأسعار وتحويل أساس فرض الضرائب من العمل ورأس المال إلى الطاقة والموارد الطبيعية.

هذا الجزء من مياه الأمطار الذي يُخزن في التربة ويكون متوفراً للمساعدة على نمو النباتات.المياه الخضراء

تمتلك غازات الاحتباس الحراري قدرة انبعاثية عالية عند أطوال موجية محددة للأشعة تحت الحمراء. وتنبعث الأشعة تحت الحمراء في جميع الاتجاهات من خلال غازات الاحتباس تأثير الاحتباس الحراري 
الحراري، ويشمل ذلك الانبعاث لأسفل نحو سطح الكرة الأرضية. وبالتالي فإن غازات الاحتباس الحراري تضيف المزيد من الحرارة داخل نظام السطح-الطبقة السفلى من الغلاف 
الجوي، مما يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة. ويقترن إشعاع الغلاف الجوي بشدة بدرجة حرارة المستوى الذي تنبعث عنده. وفي الطبقة السفلى من الغلاف الجوي، تنخفض درجة 

الحرارة بوجه عام مع الارتفاع. وعلى نحو فعال، تنشأ الأشعة تحت الحمراء المنبعثة إلى الفضاء من ارتفاع مع متوسط درجة حرارة °19- مئوية، بالتوازن مع صافي الأشعة 
الشمسية الواردة، في حين يتم الاحتفاظ بسطح كوكب الأرض عند درجة حرارة أعلى بكثير من °14+ مئوية في المتوسط. وتؤدي الزيادة في تركيز غازات الاحتباس الحراري إلى 

زيادة لا إنفاذية الغلاف الجوي للأشعة تحت الحمراء، وبالتالي تؤدي إلى إشعاع فعال في الفضاء من ارتفاع أعلى بدرجة حرارة أقل. ويؤدي ذلك إلى القسر الإشعاعي، وهي حالة 
من اللاتوزان لا يمكن تعويضها إلا من خلال زيادة درجة حرارة نظام السطح-الطبقة السفلى للغلاف الجوي. وهذا ما يعرف بالتأثير المتزايد لغازات الاحتباس الحراري.

)GHGs( أشكال غازية، طبيعية أو بفعل الإنسان، بالغلاف الجوي تقوم بامتصاص الإشعاع وإرساله بموجات طولية محددة داخل طيف الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من سطح كوكب غازات الاحتباس الحراري
الأرض، والغلاف الجوي والسحب. وتؤدي هذه الخاصية إلى حدوث تأثير الاحتباس الحراري. ويعد بخار الماء  وثاني أكسيد الكربون  وأكسيد النيتروز  والميثان  والأوزون  من 
غازات الاحتباس الحراري الرئيسية في الغلاف الجوي لكوكب الأرض. وإلى جانب ذلك، يشتمل الغلاف الجوي على غازات احتباس حراري من صنع الإنسان مثل الهالوكربونات 
والمواد الأخرى المشتملة على الكلور والبرومين. وإلى جانب ثاني أكسيد الكربون  وأكسيد النيتروز  والميثان، تتناول اتفاقية كيوتو سداس ديرولف تيربكلا والهيدروفلوروكربون 

 .)PFC( والبيرفلوروكربونات )HFC(

مياه صرف غير مياه المجارير، مثل صرف أحواض الغسيل أو تصريف غسالات الملابس.الماء الرمادي

المياه التي تتدفق أو تسيل لباطن الأرض وتتشبع بها التربة أو الصخور، وصولًا إلى الينابيع والآبار. ويعرف الجزء العلوي من منطقة التشبع باسم مستوى المياه الجوفية.المياه الجوفية 

)1( مكان أو نوع الموقع الذي تعيش فيه الكائنات الحية أو السكان بصفة طبيعية.الموئل
)2( مناطق برية أو مائية تتميز بخصائصها الجغرافية والأحيائية والبيولوجية، سواءً كانت طبيعية أو شبه طبيعية في مجملها.

حدث طبيعي أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يؤدي إلى وقوع أضرار أو التعرض للإصابة أو الوفاة أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو أضرار اجتماعية أو اقتصادية أو تدهور الخطر
بيئي.

المنتجات الثانوية للمجتمع التي يمكنها أن تشكل مخاطر ضخمة أو محتملة على صحة الإنسان أو البيئة إذا لم يتم إدارتها بشكل صحيح. وتتصف المواد المصنفة باعتبارها النفايات الخطيرة
نفايات خطيرة بصفة واحدة على الأقل من الصفات الأربع التالية: القابلية للاشتعال، أو التآكلية، أو التفاعلية أو السمية، أو تظهر بقوائم خاصة.

اسم مجموعة من الفلزات وأشباه الفلزات )أشباه المعادن(، مثل الزرنيخ والكادميوم والكروم والنحاس والرصاص والزئبق والنيكل والزنك، التي ترتبط بالتلوث واحتمال السمية.الفلزات الثقيلة

المحيطات الواقعة خارج نطاق السلطة الوطنية، بعيداً عن المنطقة الاقتصادية أو المياه الإقليمية الخاصة بكل بلد.أعالي البحار

تشير صحة الإنسان إلى حالة متكاملة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية، لا إلى الخلو من الأمراض والأسقام فحسب.صحة الإنسان

مدى قدرة الأشخاص على أن يحيوا أنماطاً حياتية ذات قيمة، والفرص المتاحة أمام الأشخاص لتحقيق آمالهم. وتشتمل المكونات الأساسية لرفاهية الإنسان على: الأمان رفاهية الإنسان
والاحتياجات المادية والصحة والعلاقات الاجتماعية )انظر الإطار 2-1 في الفصل 1(.

تعاقب المراحل التي تمر بها المياه أثناء مرورها من الغلاف الجوي إلى الأرض ورجوعها مرة أخرى إلى الغلاف الجوي. وتشمل هذه المراحل تبخر المياه الموجودة بالأرض أو الدورة الهيدرولوجية
مياه البحار أو المياه الداخلية، والتكثف الذي يؤدي إلى تكوين السحب، والتهطال، وتجمع المياه في التربة أو المسطحات المائية، ثم التبخر مرة أخرى.

مقياس للحرمان من الرفاهية يركز فقط على دخل الفرد أو دخل الأسرة.فقر الدخل
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مركبات معتمدة على الفلزات، مثل الفلزات والنيترات والأسبستوس، التي تحدث بشكل طبيعي في بعض أجزاء البيئة، ومن الممكن أن تدخل أيضاً إلى البيئة نتيجة لأنشطة الملوثات غير العضوية 

الإنسان.

الإدارة المتكاملة للمناطق 

)ICZM( الساحلية

)ICZM( الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

نماذج منتظمة من التفاعل البيني الذي ينظم المجتمع نفسه من خلاله، وهي: القوانين والممارسات والمعاهدات التي تشكل التفاعل البيني للأشخاص. ويتسع هذا المصطلح المؤسسات
ليشمل القانون والعلاقات الاجتماعية وحقوق الملكية ونظم امتلاك الأراضي والأعراف والمعتقدات والعادات وقواعد السلوك إلى جانب الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 

والمعاهدات الدولية وآليات التمويل. ومن الممكن أن تكون المؤسسات رسمية )صريحة، مكتوبة، عادة ما تكون بموافقة الدولة( أو غير رسمية )غير مكتوبة، ضمنية، صامتة، متفق 
عليها ومقبولة على نحو متبادل(. وتشتمل المؤسسات الرسمية على القانون والاتفاقيات البيئية الدولية والقوانين الداخلية ومذكرة التفاهم، أما المؤسسات غير الرسمية فتشتمل 

على القواعد غير المكتوبة وقواعد السلوك وأنظمة القيمة. ولا بد من التمييز بين مصطلح المؤسسات ومصطلح المنظمات.

مراقبة النظم الإيكولوجية 

المتكاملة

عملية رصد متقطعة )منتظمة أو غير منتظمة( ترمي إلى التحقق من مدى التوافق مع المعايير المحددة مسبقاً أو مدى الحياد عن النموذج المتوقع.

إدارة موارد المياه المتكاملة 

)İWRM(

هي عملية تساعد على تعزيز التنمية والإدارة المنسقة للمياه والأراضي والموارد المرتبطة بهما بهدف زيادة ما يترتب على ذلك من رفاهية اقتصادية واجتماعية بطريقة عادلة ودون 
التأثير على استدامة الأنشطة الإيكولوجية الحيوية. )انظر الإطار 10-4 في الفصل 4(. 

سلاسل السبب-التأثير التي تعبر حدود التحديات البيئية وتحديات تنمية البيئة الحالية. الترابطات

القيمة التي يمثلها الشخص أو الشيء في نفسه ولنفسه، على العكس من نفعها للأشخاص.القيمة الجوهرية

أنواع دخيلة يؤدي وجودها وانتشارها إلى تعديل النظم الإيكولوجية أو الموائل أو الأنواع.الأنواع الدخيلة الاجتياحية

بروتوكول لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ )UNFCCC( تم تبنيه في الجلسة الثالثة من جلسات مؤتمر أطراف الاتفاقية في عام 1997 بمدينة كيوتو اليابانية. ويتضمن بروتوكول كيوتو
هذا البروتوكول التزامات ملزمة قانوناً إلى جانب الالتزامات الأخرى التي تشتمل عليها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. ولقد اتفقت البلدان الموجودة في الملحق "ب" 

)معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي( على إدارة انبعاثاتها الوطنية بفعل الإنسان من غازات الاحتباس الحراري )ثاني أكسيد الكربون CO2 وأكسيد 
النيتروز N2O والميثان CH4 والهيدروفلوروكربون والهيدروكربون المشبع بالفلور وسداس ديرولف تيربكلا SF6( بحيث يقل إجمالي الانبعاثات الصادرة من هذه البلدان بنسبة 5 

بالمائة عن مستوى عام 1990 أثناء فترة الالتزام، وهي من عام 2008 وحتى 2012، حيث تنتهي فترة البروتوكول في عام 2012.

علاقة معكوسة على شكل حرف U بين نصيب الفرد من الدخل وبعض مؤشرات التلوث البيئي. وتقترح هذه العلاقة زيادة معدلات التلوث البيئي في المراحل الأولى للنمو إلى أن منحنى كوزنتس )البيئي(
يتم تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، غير أنها تنخفض في نهاية المطاف في ظل تجاوز الدخل مستوى معين وإمكانية تخصيص التمويلات لتقليل معدلات التلوث والحد 

منه. وبشكل عملي، تستمر العلاقة مع نسبة ملوثات قليلة للهواء والمياه بتأثيرات محلية، غير أن هناك دليل ليس بالقوي على أن هذا الأمر ينطبق على مؤشرات أخرى للتدهور 
البيئي، مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الإنسان.

تبريد سطح المحيط بعيداً عن الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، وهي ظاهرة تحدث بصفة دورية كل 4 - 12 سنة وتؤثر على المحيط الهادئ وبعض أنماط الطقس الأخرى.لا نينيا

التغطية المادية للأرض، عادة ما يتم التعبير عنها من حيث وجود الغطاء النباتي أو عدمه. وهي تتأثر باستخدام الأرض ولكنها ليست مرادفاً له.غطاء الأرض

يشير تدهور الأرض إلى فقد الإنتاجية والتعقيد البيولوجي أو الاقتصادي في الأراضي الزراعية والمراعي والغابات. والسبب الرئيسي لهذا الأمر هو متغيرية المناخ وأنشطة تدهور الأرض
الإنسان غير المستدامة.

استخدام الإنسان للأرض لغرض معين. وهو يتأثر بغطاء الأرض ولكنه ليس مرادفاً له.استخدام الأرض

محلول يحتوي على ملوثات يتجمع عن طريق نفاذه من التربة.صرف رشح مدافن النفايات

البلدان الرائدة في استحداث الابتكارات البيئية والتي تنشر ابتكاراتها بشكل أكبر على نطاق واسع. وعندما تكون هذه البلدان بمثابة نموذج أو مثال للبلدان الأخرى ويتم توزيع الأسواق الرائدة للابتكارات البيئية 
ابتكاراتها في كل مكان، فإنها عندئذٍ تصير أسواقاً رائدة.

معيار المقبولية السياسية أو العدالة المدركة. يكون لقانون الدولة شرعيته داخل الدولة؛ وتعمل القوانين والممارسات المحلية على نظام العقوبة الاجتماعية، وهي بذلك تستمد الشرعية
شرعيتها من نظام للتنظيم والعلاقات الاجتماعية.

الزمن التقديري الذي تستغرقه الزيادة بفعل الإنسان لتركيز تلوث الغلاف الجوي كي يعود إلى مستواه الطبيعي )بافتراض توقف الانبعاثات( نتيجة إما تحويلها إلى مركب كيميائي العمر )في الغلاف الجوي(
آخر أو إخراجها من الغلاف الجوي عبر بالوعة. ويختلف متوسط الأعمار من أسبوع تقريباً )هباء الكبريتات( إلى أكثر من قرن )الكلوروفلوروكربون، ثاني أكسيد الكربون(. ولا 

يمكن تحديد عمر معين بالنسبة لثاني أكسيد الكربون نظراً لأنه يتم تدويره بشكل مستمر بين الغلاف الجوي والمحيطات والغلاف الحيوي للأرض، ولأن إزالته الكلية من الغلاف 
الجوي تشمل مجموعة من العمليات ذات مقاييس زمنية مختلفة.

عدوى بكتيرية متعددة الأنظمة تسببها بكتيريا بوريليا بورجدوفيري اللولبية. وتوجد هذه الأنواع من البكتريا اللولبية في الطبيعة في أجسام الحيوانات البرية، وتنتقل من حيوان مرض لايم
لآخر عن طريق لدغ القرادة الحاملة للعدوى. ويعد الإنسان والحيوانات الأليفة من العوائل المضيفة العرضية لحشرات القراد.

إدماج البيئة في وسائل وضع السياسات التنموية ليتم أخذ الاعتبارات البيئية في تصميم السياسات التنموية. الإدماج

)MPA( منطقة بحرية محددة جغرافياً يتم تصميمها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالحماية.المنطقة البحرية المحمية

المناطق الحضرية التي يعيش بها أكثر من 10 مليون نسمة.المدن الكبرى

الإجراءات الهيكلية وغير الهيكلية التي تُتخد للحد من الآثار العكسية للمخاطر الطبيعية والتدهور البيئي والمخاطر التكنولوجية.التخفيف

القياس والرصد موحد القياس للبيئة )الهواء والمياه والتربة واستخدام الأرض والكائنات الحية( على نحو مستمر أو منتظم.المراقبة )البيئية(

الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف 

)MEA(

المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والعقود المبرمة بين العديد من الدول للموافقة المشتركة على الأنشطة المتعلقة بمشاكل بيئية محددة. 

الأصول الطبيعية في دورها المتمثل في توفير مدخلات موارد طبيعية وخدمات بيئية للإنتاج الاقتصادي. ويشتمل رأس المال الطبيعي على الأرض والفلزات والوقود الحيوي رأس المال الطبيعي
والطاقة الشمسية والمياه والكائنات الحية والخدمات التي توفرها التفاعلات البينية لجميع هذه العناصر في النظم الإيكولوجية. 

إدخال النيتروجين التفاعلي، المشتق بصفة رئيسية من أكاسيد النيتروجين وانبعاثات الأمونيا، من الغلاف الجوي إلى الغلاف الحيوي.ترسب النيتروجين
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مصدر تلوث منتشر )ليست له أية نقطة أصل ولا يُعرف ضمن أي تيار مستقبل من مخرج معين(. ومن أهم المصادر غير المحددة الزراعة وزراعة الغابات وشوارع المدن والتعدين مصدر التلوث غير المحدد
والإنشاءات والسدود والقنوات والتخلص من النفايات الخطرة على أو فوق الأرض ومدافن النفايات واسترساب المياه المالحة. 

المنتجات الحرجية غير الخشبية 

)NWFP(

منتج من أصل حيوي غير الخشب المشتق من الغابات والأراضي الحرجية الأخرى والأشجار الموجودة خارج الغابات. ومن أمثلة هذه المنتجات الأغذية وعلف الماشية والأدوية 
والمطاط والحرف اليدوية.

مؤشر الحياة النباتية المعاير 

)NDVİ( الاختلاف

ويعرف أيضاً باسم مؤشر الاخضرار. تحول غير خطي لحزم الأشعة الحمراء والأشعة تحت الحمراء القريبة للضوء المنعكس الذي يقاس من خلال الأقمار الاصطناعية التي تراقب 
الأرض، ويتم حسابه بالفارق بين حزم الأشعة الحمراء والأشعة تحت الحمراء القريبة مقسوماً على الإجمالي. ونظراً لأن الحزمة الموجية للأشعة تحت الحمراء القريبة تمتصها 

بشدة مادة الكلوروفيل، فإن مؤشر NDVİ يرتبط بنسبة الغطاء النباتي والكتلة الأحيائية الخضراء.

كمية المغذيات التي تدخل إلى نظام إيكولوجي في فترة زمنية محددة.حمل بالمغذيات

تلوث الموارد المائية بمدخلات زائدة من المغذيات.التلوث بالمغذيات

العناصر الكيميائية البالغ عددها 20 تقريباً والمعروفة بكونها أساسية لنمو الكائنات الحية، بما في ذلك النيتروجين والكبريت والفوسفور والكربون.المغذيات 

مزيج مركب من الرمال والمياه والطين التي تحتجز نفطاً ثقيلًا للغاية، معروف باسم القار.الرمال النفطية

جهات مكونة من أفراد لها أهداف عامة محددة. وقد تكون المنظمات سياسية )كالأحزاب السياسية والحكومات والوزارات( أو اقتصادية )كاتحادات الصناعة( أو اجتماعية المنظمات
)كالمنظمات غير الحكومية وجماعات المساعدات الذاتية( أو دينية )كالكنيسة والاتحادات الدينية(. ولابد التمييز بين مصطلح المنظمات ومصطلح المؤسسات.

الاستخدام المفرط للمواد الخام دون مراعاة للآثار الإيكولوجية المترتبة على هذا الاستخدام على المدى البعيد.الاستغلال المفرط 

الانخفاض الموسمي الحاد في تركيزات أوزون الطبقة العليا من الغلاف الجوي الذي يحدث في أنتاركتيكا، بوجه عام في الفترة بين شهري أغسطس ونوفمبر. ومنذ أن تم اكتشافه ثقب الأوزون 
للمرة الأولى في أواخر فترة السبعينيات، لا يزال ثقب الأوزون يستمر في الظهور كل عام.

تركيز رقيق للغاية في الغلاف الجوي للأوزون تم اكتشافه على ارتفاع 50-10 كم فوق سطح الأرض.طبقة الأوزون

مؤشر نسبي يوضح مدى تسبب مادة كيميائية في استنفاد الأوزون. ويكون المستوى المرجعي 1 هو احتمال تسبب CFC-11 )كلوروفلوروكربون( وCFC-12 في استنفاذ احتمال استنفاد الأوزون
الأوزون. 

)ODS( أية مادة يحتمل استنفادها للأوزون بنسبة أكبر من 0 التي يمكنها استنفاد أوزون الطبقة العليا من الغلاف الجوي. المادة المستنفدة للأوزون

نظم زراعة الأشجار الرعوية المتكاملة الشائع وجودها بطول الساحل.المتنزّهات

توفير فرصة ملائمة وعادلة للأشخاص كي يطرحوا أسئلتهم بجدول الأعمال ويعبروا عما يفضلونه بخصوص النتائج النهائية أثناء اتخاذ القرارات لكافة أفراد المجموعات. ومن النهج التشاركي
الممكن أن تتم المشاركة بشكل مباشر أو من خلال الممثلين الشرعيين. وتمتد المشاركة من المشاورات إلى الالتزام بالتوصل إلى إجماع. 

استخدام الحيوانات الأليفة كوسائل أساسية للحصول على الموارد من الموائل.اةيوعرل، النظام الرعوي

كائن مجهري أو بكتريا أو فيروس يسبب المرض.الكائن المُمرضِ 

الآليات الملائمة للتوفيق بين الطلب على الخدمات البيئية وحوافز مستخدمي الأرض التي تؤدي إجراءاتها إلى تعديل توفير هذه الخدمات البيئية.الدفع مقابل الخدمات البيئية 

الأراضي الرطبة التي تكون التربة فيها شديدة العضوية نظراً لتكون في المقام الأول من النباتات غير المتحللة بشكل كامل.أراضي الخث

النظام الذي يرتبط بمياه المحيط المفتوح أو يعيش فيه أو يحدث بداخله.النظام الإيكولوجي لعمق البحر

تدفق السوائل من خلال وسيط منفذ وغير مشبع.الترشح 

تيار يتدفق من مصدر إلى مصب طوال السنة. التيار الدائم طوال السنة 

تربة وطمي وصخور موجودة بمناطق دائمة البرودة تظل متجمدة على مدار العام. أرض دائمة التجمد

بعض العلم الأساسي لعلاقات السبب-و-التأثير يكون معروفًا، لكنه في أحوال كثيرة لا يكون كافياً للتنبؤ بوقت الوصول إلى نقطة التحول أو نقطة اللاعودة، أو للتعرف على كيفية المشكلات البيئية الدائمة
تأثر رفاهية الإنسان على وجه التحديد. وتكون مصادر المشكلة منتشرة تماماً وعادة ما تتعلق بقطاعات متعددة، ويكون الضحايا المحتملون بعيدين تماماً عن المصادر، ويتضمن 
ذلك العمليات الإيكولوجية متعددة النطاقات وشديدة التعقيد، وقد تطول الفترة الفاصلة بين الأسباب والآثار، كما تكون هناك حاجة إلى تنفيذ قياسات على نطاق واسع جداً )عادة 

ما يكون عالمياً أو إقليميًا(. ومن الأمثلة على ذلك تغير المناخ العالمي واستنفاد أوزون الطبقة العليا من الغلاف الجوي والملوثات العضوية الدائمة والفلزات الثقيلة وانقراض 
الأنواع وتحمض المحيطات وإدخال الأنواع الدخيلة. انظر أيضاً المشاكل البيئية التقليدية والمشاكل البيئية.

)POPs( المواد الكيميائية التي تظل سليمة في البيئة لفترات زمنية طويلة، وتتوزع على نطاق جغرافي واسع، وتتراكم في النسيج الدهني للكائنات الحية وتعد سامة للأفراد والحياة البرية. الملوثات العضوية الدائمة
وتتنقل الملوثات العضوية الدائمة على مستوى العالم ويمكنها أن تلحق أضراراً في أي مكان تنتقل إليه. 

تفاعل كيميائي يحدث بواسطة طاقة ضوء الشمس. ويعد تفاعل أكاسيد النيتروجين مع الهيدروكربونات في وجود ضوء الشمس لتكوين الأوزون مثالًا لتفاعل كيميائي ضوئي.التفاعل الكيميائي الضوئي

نباتات صغيرة مجهرية تطفو أو تسبح بضعف في المياه العذبة أو أجسام المياه المالحة. العوالق النباتية

تواجد أكثر من نظام قانوني أو مؤسسي فيما يتعلق بنفس مجموعة الأنشطة. على سبيل المثال، قد يتواجد قانون الدولة مع القانون والممارسات العرفية والعلاقات الاجتماعية التعددية )القانونية أو المؤسسية(
والنظم المحلية لحقوق الملكية ونظم امتلاك الأراضي. وتوفر التعددية القانونية أو المؤسسية إطار عمل تحليلي، لتحليل الواجهة البينية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، على 

سبيل المثال. 

يتناول هذا المصطلح المصادر الثابتة، مثل وحدات معالجة مياه المجارير ومحطات الطاقة والمؤسسات الصناعية الأخرى إلى جانب مصادر التلوث المفردة الأخرى التي يمكن مصدر التلوث المحدد
تحديدها مثل الأنابيب ومصارف المياه والسفن وحفر التعدين والمداخن. 

أي صورة من صور التدخل أو الاستجابة المجتمعية. ولا يشمل ذلك إعلانات النوايا - مثل سياسة المياه أو سياسة الغابات - فحسب، وإنما يشمل كذلك صور تدخل أخرى مثل السياسة
استخدام الأدوات الاقتصادية وإنشاء الأسواق والدعم والإصلاح المؤسسي والإصلاح القانوني واللامركزية والتنمية المؤسسية. كما يمكن النظر إلى السياسة باعتبارها أداة 

لممارسة الحوكمة. وفي حالة فرض هذا النوع من التدخل من قبل الدولة، عندئذٍ يطلق عليه اسم "السياسة العامة".

مساحة لصياغة و/أو تنفيذ السياسة. ومن الأمثلة على ذلك، الصحة والتعليم والبيئة والنقل، حيث يمكن اعتبار هذه الأشياء جميعها بمثابة مساحات للسياسة.حيز السياسة
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أي مادة تسبب ضرراً للبيئة عندما تختلط بالتربة أو المياه أو الهواء.الملوث

وجود المعادن أو المواد الكيميائية أو الخصائص المادية بمستويات تفوق القيم التي اعتبرت حداً بين معيار الجودة "جيد أو مقبول" و"ردئ أو غير مقبول"، وهي وظيفة للملوث التلوث
المعين.

الحرمان من الرفاهية الواضح. الفقر

مفهوم الإدارة الذي ينص على أنه في حالات "وجود تهديدات بحدوث أضرار خطيرة أو أضرار لا يمكن عكسها، فإن عدم توافر التأكد العلمي الكامل لا يمكن استخدامه كسبب نهج وقائي
لإرجاء الإجراءات فعالة التكلفة لمنع التدهور البيئي".

ممارسات الزراعة التي تتكيف مع المتغيرية المحلية للتربة والأرض داخل كل وحدة من وحدات الإدارة، بدلًا من تجاهل المتغيرية. ويستخدم هذا المصطلح أيضاً لوصف الأساليب الزراعة الدقيقة
المؤتمتة المستخدمة لمثل هذه الممارسات. 

محاولة لتحديد وصف للمستقبل المتوقع، أو الوصف ذاته، مثل "درجة الحرارة غداً هي 30 مئوية، لذا سنذهب إلى الشاطئ".التنبؤ

الطاقة المجسدة في الموارد الطبيعية )مثل الفحم أو النفط الخام أو ضوء الشمس أو اليورانيوم( التي لم تتعرض لأي تحويل أو تغيير بفعل الإنسان.الطاقة الأولية

ملوث للهواء ينبعث مباشرة من مصدر.ملوث أولي

محاولة لتحديد وصف للمستقبل يعتمد على افتراضات لتنبؤات معينة، أو الوصف ذاته، مثل "على افتراض أن درجة الحرارة غداً هي 30 درجة مئوية، فسوف نذهب إلى الشاطئ".التوقع

المنتجات التي يتم الحصول عليها من الأنظمة الإيكولوجية، بما في ذلك، على سبيل المثال، الموارد الوراثية والأغذية والألياف والمياه العذبة.خدمات الإمداد

)PPP( عدد وحدات العملة اللازمة لشراء كمية سلع وخدمات مساوية لما يمكن شراؤه باستخدام وحدة واحدة من عملة البلد الأساسي، مثل الدولار الأمريكي.تعادل القوة الشرائية

منطقة يرتبط فيها استخدام الأرض الرئيسي بدعم الرعي أو رعي الثدييات، مثل الماشية، الأغنام، الماعز، الجمال أو الظبيان.المرعى

زراعة الغابات في الأراضي التي كانت تشتمل على غابات سابقًا، إلا أنه تم تحويلها إلى استخدام آخر.إعادة التحريج

المزايا التي يتم الحصول عليها من جراء تنظيم عمليات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك، على سبيل المثال، تنظيم المناخ والمياه وبعض أمراض الإنسان.تنظيم الخدمات

مصدر الطاقة الذي لا يعتمد على مخزونات محدودة من الوقود. وتعد الطاقة الكهرومائية من أشهر أنواع الطاقة المتجددة؛ أما الأنواع الأخرى من الطاقة المتجددة فهي الطاقة مصدر طاقة متجدد
الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة المد والجزر وطاقة الأمواج وطاقة الرياح.

قدرة نظام أو جماعة أو مجتمع يحتمل تعرضه لأخطار على التكيف عن طريق المقاومة أو التغيير للوصول إلى مستوى مقبول من العمل والهيكلة والحفاظ عليه. المرونة

قدرة أحد الأنظمة على تحمل آثار الموجهات دون الانزياح من حالته الحالية.المقاومة

يرتبط أو يعيش أو يوجد على ضفة مصدر مائي طبيعي، عادة ما يكون نهرًا، لكن في بعض الأحيان يكون بحيرة، أو مياه مد أو بحر قاري. ضفي

ROPME البحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية منطقة بحر :)ROPME( منطقة البحر المُحاطة بالدول الثمانية الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية
والإمارات العربية المتحدة. 

جزء من المفهوم الشامل للمؤسسات. وعلى الرغم من أن الفارق بسيط بعض الشيء، إلا أن القوانين يمكن اعتبارها بمثابة توجيهات للسلوك الذي يمكن أن يكون صريحاً أو القوانين والأعراف
ضمنيًا. ومن الممكن تعريف الأعراف على أنها معيار مقبول أو طريقة سلوكية أو عمل أشياء يتفق عليها أغلب الناس. 

جزء من الأمطار أو الثلج الذائب أو مياه الري التي تتدفق عبر سطح الأرض قبل عودتها إلى الجداول. ومن الممكن أن تلتقط المياه الجارية ملوثات من الهواء أو الأرض وتحملها المياه الجاري فوق سطح الأرض 
إلى المياه المستقبلة. 

شريط محدد على نحو غير محكم من الحياة النباتية الانتقالية يفصل صحراء صحارى عن حشائش السافانا الاستوائية إلى الجنوب. ويستخدم الإقليم للزارعة والرعي، ونظراً الساحل
للأحوال البيئية الصعبة التي تشهدها حافة الصحراء، فإن الإقليم حساس للغاية لتغيرات غطاء الأرض التي تحدث بفعل الإنسان. ويضم هذا الإقليم أجزاءاً من السنغال وجامبيا 

وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد.

تزايد الأملاح بالتربة.التملح

منطقة استوائية أو شبه استوائية للمرعي والنباتات الأخرى المقاومة للجفاف )نباتات تزدهر في مواطن الجفاف(. ويحدث هذا النوع من النمو في الأقاليم التي يطول فيها موسم السافانا
الجفاف )عادة ما يكون "جفاف الشتاء"( ولكنه موسم شديد الأمطار، ويشهد ارتفاعاً مستمراً في درجات الحرارة.

البعد المكاني والزمني )الكمي أو التحليلي( الذي يستخدم لقياس أية ظاهرة ودراستها. نقاط محددة على نطاق التي يمكن اعتبارها بمثابة مستويات )مثل المحلي والإقليمي النطاق
والوطني والدولي(. 

وصف للكيفية التي يمكن أن يحدث بها المستقبل اعتماداً على افتراضات "إذا-عندئذ"، التي تتكون عادة من تمثيل لوضع أولي، ووصف للموجهات والتغييرات الرئيسية التي تؤدي السيناريو
إلى حالة مستقبل خاص. على سبيل المثال، "بافتراض أننا نقضي أجازة على الشاطئ، فإذا كانت درجة الحرارة غداً 30 درجة مئوية، سوف نذهب إلى الشاطئ". 

المجتمع القاعي الذي يوجد عادة في قيعان البحار الضحلة أو الرملية أو الموحلة التي تسيطر عليها النباتات البحرية الشبيهة بالحشائش.مروج الأعشاب البحرية

صورة من صور الطاقة يتم توليدها بتحويل أنواع الطاقة الأولية، مثل الكهرباء من الغاز، أو الطاقة النووية، أو الفحم أو النفط، أو المازوت والبنزين من الزيت المعدني، أو فحم طاقة ثانوية
الكوك وغاز فرن الكوك من الفحم.

غابة يعاد تجديدها بشكل كبير من خلال عمليات طبيعية بعد اضطراب طبيعي أو بفعل الإنسان لنباتات الغابة الأصلية.غابة ثانوية

لا يبتعث في حد ذاته بشكل مباشر، لكن يتكون عندما تتفاعل ملوثات أخرى )الملوثات الأولية( في الغلاف الجوي.ملوث ثانوي

يشير هذا المصطلح إلى الأمن الشخصي والبيئي. ويشمل ذلك الوصول إلى الموارد الطبيعية وغيرها وعدم التعرض للعنف والجريمة والحروب وكذلك الأمان من الكوارث الطبيعية الأمن
وتلك التي يسببها الإنسان.

المادة الصلبة التي تنشأ في الغالب من الصخور المفتتة وتنقلها المياه أو تظل عالقة بها أو تترسب منها.الرواسب

كمية المادة غير المذابة التي تمر خلال مقطع عرضي لنهر محدد في وحدة زمنية.حمولة الرواسب
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بالمعنى الدقيق، عمل أو عملية ترسيب الرواسب من المزيج المعلق في المياه. بالمعنى الواسع، كافة العمليات التي تتراكم فيها جسيمات الصخر لتشكل الرواسب الرسوبية. الترسب 
ويشمل الترسب، حسب الاستخدام الشائع، ليس فقط العوامل المائية، لكن أيضاً الجليدية والريحية والعضوية. 

الموارد المائية التي تشترك فيها حكومتان أو أكثر.المياه المشتركة

ترسب جسيمات التربة والصخور المقسمة إلى أجزاء دقيقة في قاع الجدول ومجاري الأنهار والخزانات.التغرين

قياسيًا، تركيبة من الدخان والضباب التي تحدث بها منتجات الاحتراق، مثل الهيدروكربونات والجسيمات الدقيقة وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، بتركيزات ضارة للإنسان الضباب
والكائنات الأخرى. وبشكل عام أكثر، يحدث هذا الضباب في صورة دخان كيميائي ضوئي عندما يسقط ضوء الشمس على أكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات لإنتاج أوزون 

الطبقة السفلى من الغلاف الجوي.

أدوات غير ملزمة قانونًا، مثل الإرشادات والمقاييس والمعايير وقواعد السلوك والقرارات والمبادئ أو الإعلانات التي يتم وضعها من أجل تنفيذ القوانين الوطنية أو الدولية. القانون غير الملزم

عملية تحدث بشكل طبيعي في المناخات الرطبة التي كانت لفترة طويلة موضوع بحث، والتي تفترض نتائجها أن التهطال الحمضي يؤثر على إنتاجية النباتات البرية. وتتلخص تحمض التربة
العملية كالتالي: عندما تصبح التربة أكثر حموضة، تستبدل الأيونات موجبة الشحنة الأساسية في التربة )مثل الكالسيوم +Ca2 والماغنسيوم +Mg2( بأيونات الهيدروجين أو 

الفلزات المذابة. ومن الممكن ترشح الأيونات موجبة الشحنة الأساسية، الموجود حالياً في المحلول، من خلال التربة. ومع مرور الوقت، تصبح التربة أقل خصوبة وأكثر حمضية. 
ويتسبب انخفاض مستوى القلوية )PH( في التربة المترتب على ذلك في حدوث تلوثات منخفضة وأقل فعالية في الكائنات المجهرية الموجودة بالتربة، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء 

عملية احتراق مخلفات النباتات وتدوير مغذيات النباتات الأساسية.

مجموعة متهاجنة من الكائنات الحية المعزولة إنجابياً عن جميع الكائنات الحية الأخرى، على الرغم من أن هناك استثناءات جزئية كثيرة لهذه القاعدة في أنواع معينة. وبشكل الأنواع
عملي، يشير مصطلح الأنواع إلى وحدة تصنيفية أساسية متفق عليها بشكل عام، اعتماداً على التشابه المورفولوجي أو الوراثي الذي يرتبط باسم علمي فريد بمجرد وصفه 

والموافقة عليه. 

التنوع البيولوجي على مستوى الأنواع، وعادة ما يضم جوانب وفرة الأنواع وأعدادها النسبية وعدم التشابه فيما بينها.تنوع الأنواع

عدد الأنواع الموجودة في عينة أو مجتمع أو منطقة معينة.وفرة/العدد الوافر للأنواع

)SEA( يتم إجراء التقييم البيئي الاستراتيجي للخطط والبرامج والسياسات. فهو يساعد صانعي القرارات في الوصول إلى فهم أفضل لكيفية تلاءم الاعتبارات البيئية والاجتماعية التقييم البيئي الاستراتيجي
والاقتصادية مع بعضها البعض. وقد تم تعريف التقييم البيئي الاستراتيجي على أنه مجموعة من "النُهج التحليلية والتشاركية التي تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية في السياسات 

والخطط والبرامج إلى جانب تقييم الترابطات باعتبارات اقتصادية واجتماعية.

فكرة نقل سلطة صنع القرار إلى أدنى مستوى ملائم.مبدأ التبعية

مجموعة كائنات من نفس النوع تختلف عن مجموعات الكائنات الأخرى في نفس المنطقة ومعزولة جزئياً عنها من الناحية التكاثرية، لكنها لم تختلف عنها بعد على نحو كاف يجعل النُّوَيعْ
تهاجنها مستحيلا.

خدمات النظم الإيكولوجية اللازمة لإنتاج جميع خدمات النظم الإيكولوجية الأخرى. ومن أمثلة هذه الخدمات، إنتاج الكتلة الأحيائية وإنتاج أوكسجين الغلاف الجوي وتكوين التربة خدمات الدعم
واستبقاؤها، وتدوير المغذيات، وتدوير المياه، وتوفير الموئل.

جميع أنواع المياه المفتوحة بشكل طبيعي للغلاف الجوي، بما في ذلك الأنهار والبحيرات والخزانات والجداول وأماكن تجميع المياه، والبحار ومصبات الأنهار. ويغطي هذا المياه السطحية 
المصطلح أيضاً الينابيع أو الآبار أو مجمعات المياه الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر بالمياه السطحية.

يشير هذا المصطلح إلى المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة. ولا تندرج المناطق شديدة القحل )الصحاري التي يقل مؤشر القحل بها عن 0.05( ضمن المناطق الأراضي الجافة سريعة التأثر
المتعرضة للتصحر نظراً لأنشطتها البيولوجية المنخفضة للغاية ومحدودية فرص نشاط الإنسان بها. انظر أيضاً مؤشر الأراضي الجافة والقحل.

الخاصية أو الحالة التي بواسطتها يمكن تلبية احتياجات السكان الحاليين والمحليين دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة أو السكان الموجودين بأماكن أخرى على تلبية الاستدامة
احتياجاتهم.

التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون أن تؤثر على قدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتهم.التنمية المستدامة

بقايا المواد الخام أو النفايات التي تنفصل أثناء عملية معالجة المحاصيل أو خامات المعادن أو الرمال النفطية.نفاية الخام

وحدة التصنيف المسماة التي ينتمي إليها الأفراد أو مجموعات الأنواع. وتشير الأصناف العالية إلى تلك التي تتجاوز مستوى الأنواع. على سبيل المثال، ينتمي الفأر الشائع صنف )مفرد أصناف(
.Mammalİa والفئة Murİdae والعائلة ،Mus إلى الجنس Mus musculus

منظومة من الفئات المتداخلة )الأصناف( التي تعكس العلاقات النشوئية أو أوجه التشابه المورفولوجية.علم التصنيف

الأشياء الاصطناعية المادية أو الأجسام المعرفية التي تعبر عنها. ومن أمثلة ذلك هياكل استخراج المياه مثل الآبار الأنبوبية وتكنولوجيات الطاقة المتجددة والمعرفة التقليدية. التكنولوجيا
والتكنولوجيا والمؤسسات مرتبطتان. فأي تكنولوجيا تشتمل على مجموعة من الممارسات والقوانين واللوائح التي تحكم استخدامها والوصول إليها وتوزيعها وإدارتها. 

فجوة محددة في التكنولوجيا المتاحة تتطلب سدها )مما يتطلب خلق القدرة( من أجل تحقيق التطورات المقترحة للمنتج أو العملية أو الخدمة.عائق التكنولوجيا

مجموعة كبيرة من العمليات التي تغطي تدفقات المهارة والخبرة والمعدات بين أصحاب مصالح مختلفين. نقل التكنولوجيا

الدوران المدفوع بالتباين الحراري 

)THC( والملحي في المحيط

دوران واسع النطاق مدفوع بالكثافة يحدث في المحيط نتيجة للاختلاف بين درجة الحرارة والملوحة. وفي مياه شمال الأطلنطي، يتكون الدوران المدفوع بالتباين الحراري والملحي 
من المياه السطحية الدافئة التي تتدفق ناحية الشمال والمياه العميقة الباردة التي تتدفق ناحية الجنوب، مما يؤدي إلى نقل الحرارة بشكل كامل باتجاه القطب. وتغطس المياه 
.)MOC( أو الدوران التقلبي الجنوبي )السطحية في مناطق غطس شديدة التقييد التي توجد على ارتفاعات كبيرة. ويشار إلى ذلك أيضاً باسم الحزام المحيطي الناقل )العالمي

النقطة أو المستوى الذي تظهر عنده خصائص جديدة في نظام إيكولوجي أو اقتصادي أو نظام آخر، تبطل التوقعات المعتمدة على العلاقات الرياضية التي تنطبق على مستويات الحد
أقل. 

النقطة الحاسمة هي النقطة الحرجة في موقف متطور والتي تؤدي إلى تطور جديد لا يمكن عكسه.النقطة الحاسمة

كمية التلوث التي يمكن أن يستقبلها المسطح المائي ويظل محتفظاً بمعايير نوعية المياه والاستخدامات المفيدة.الحمل اليومي الأقصى الإجمالي

المعرفة التقليدية أو الإيكولوجية 

المحلية

المعرفة والخبرات والممارسات أو البيانات التراكمية التي يحتفظ بها الأشخاص أو يطورونها خلال فترات طويلة من التفاعل مع البيئة الطبيعية.
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التعريفالمصطلح

الاستخدام التقليدي )للموارد 

الطبيعية(

استغلال الموارد الطبيعية من قبل المستخدمين الأصليين، أو السكان غير الأصليين الذين يستخدمون الطرق التقليدية. ويشير الاستخدام المحلي إلى الاستغلال من قبل السكان 
المحليين.

المراحل المتتالية للتغذية كما تمثلها روابط سلسلة الغذاء. ووفقاً لمخطط مبسط شامل، يشكل المنتجون الرئيسيون )العوالق النباتية( المستوى الغذائي الأول، في حين تمثل المستوى الغذائي 
الهوائم الحيوانية التي تقتات على الأعشاب المستوى الغذائي الثاني، أما المستوى الغذائي الثالث فتمثله الكائنات الحية الآكلة للحوم.

لامركزية النواة الحضرية من خلال التوسع غير المحدود الخارجي للتنمية المشتتة فيما وراء النطاق الحضري، حيث تفاقم التنمية السكنية والتجارية منخفضة الكثافة تجزؤ الزحف العشوائي للمدن
القدرات على استخدام الأرض.

بيئات مقامة بكثافة سكانية عالية. وبشكل عملي، تعرف هذه النظم على أنها المستوطنات البشرية التي يتراوح الحد الأقصى للكثافة السكانية بها بين 400 - 1000 شخص لكل النظم الحضرية
كيلو متر مربع، وبحد أدني نموذجي يتراوح بين 1000 و5000 شخص، حيث يتراوح الحد الأقصى للتوظيف )غير( الزراعي عادة بين 50 - 75 بالمائة.

زيادة نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية.التحضر

اتفاق يبرم بين الحكومة وقطاع الأعمال، أو التزام القطاع الخاص أحادي الجانب المعترف به من قبل الحكومة، بهدف تحقيق الأهداف البيئية أو تحسين الأداء البيئي.الاتفاق الطوعي

ميزة جوهرية للأشخاص المعرضين للخطر. وهي وظيفة تتعلق بالتعرض للمخاطر، والحساسية لتأثيرات وحدة معينة تتعرض للمخاطر )مثل مستجمع المياه أو الجزيرة أو المنزل العرضة للخطر
أو القرية أو المدينة أو البلد(، والقدرة أو عدم القدرة على التكيف أو التلاؤم. إنها وظيفة متعددة الأبعاد والاختصاصات والقطاعات، فضلا عن أنها تتسم بالديناميكية. ويشير 

التعرض إلى المخاطر التي يمكن مواجهتها مثل الجفاف أو الصراع أو تقلبات الأسعار الحادة، وكذا التعرض للظروف الاجتماعية - الاقتصادية والمؤسسية والبيئية.

أية عملية من العمليات الميكانيكية أو البيولوجية أو الكيميائية التي تستخدم لتعديل نوعية مياه الفضلات بهدف الحد من مستويات التلوث. معالجة مياه الفضلات 

الخصائص الكيميائية والمادية والبيولوجية للمياه، عادة فيما يتعلق بملاءمتها لغرض معين. نوعية المياه 

تحدث ندرة المياه عندما تنخفض إمدادات المياه السنوية لأقل من 1000 متر مكعب لكل شخص، أو في حالة استخدام أكثر من 40 بالمائة من كميات المياه المتوافرة.ندرة المياه 

تحدث وطأة المياه القاسية عندما تؤدي إمدادات المياه المنخفضة إلى الحد من إنتاج الغذاء والتنمية الاقتصادية وتؤثر على صحة الإنسان. وتكون المنطقة معرضة لوطأة مياه وطأة المياه القاسية
قاسية في حالة انخفاض إمدادات المياه السنوية في منطقة معينة إلى أقل من 1700 متر مكعب لكل شخص. 

الجزء العلوي لسطح المياه في الجزء المشبع من الطبقة الصخرية المائية.منسوب المياه الجوفية

فيروس ينقله الناموس ويتسبب في الإصابة بحمى غرب النيل. وهو أحد الفيروسات الصفراوية، عائلة فيروسات مسؤولة أيضاً عن حمى الضنك، والحمى الصفراء والتهاب الدماغ فيروس غرب النيل
الذي يحمله القراد.

منطقة من المستنقعات أو الخث )فحم المستنقات( أو الوحل أو المياه، طبيعية كانت أو اصطناعية، دائمة أو مؤقتة، تحتوي على مياه راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة قليلًا أو الأرض الرطبة 
مالحة، بما في ذلك مناطق المياه البحرية التي لا يتجاوز عمقها في المد المنخفض عن 6 أمتار. 

أرض مشجرة، غير مصنفة كغابة، تمتد على مساحة تزيد على 0.5 هيكتارًا، وتشتمل على أشجار يزيد ارتفاعها على 5 أمتار وغطاء ظلة يغطي مساحة تتراوح بين 10-5 بالمائة، الأرض المشجرة
أو أشجار قادرة على الوصول إلى الحدود في موضعها الأصلي، أو أرض ذات غطاء موحد من الجنبات والشجيرات والأشجار تغطي مساحة تصل إلى 10 بالمائة. ولا تشتمل هذه 

الأرض على مناطق مستخدمة بشكل عام لأغراض الزراعة أو الأغراض الحضرية.
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274 ،5 الوفيات بسبب 52 ، 54 – 

الوفيات بسبب تلوث الهواء 52
الوفيات بسبب تلوث الهواء 52

ب
BSP انظر خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات

اتفاقية بازل بشأن الحركة الدولية للنفايات الخطيرة )2000( 101، 

380 ،379 ،321 ،319

اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا
73 آثار الإنسان 369 – 

الآثار البيئية 28
آثار التنوع البيولوجي 179

 217 )PM10( آثار الجسيمات الدقيقة
آثار ترسب النيتروجين 56

الإدارة المستدامة للغابات 91
الأزمات المتشابكة 364

6 الاستجابات العالمية 165 – 
استخدام الأرض 84

1 آسيا والمحيط الهادئ 220 – 
إعادة استثمار الموارد 388

الإعانات الزراعية 237، 290
آليات السوق 188

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 245 - 8
178 ،11 إنتاج 27، 110 – 

إنتاج الإيثانول 332
إنتاج الوقود الحيوي 27، 241

انخفاض الكربون 90
الأنواع 164

أنواع الوقود الحيوي
2 أهمية 160 – 

بانكوك
بتسوانا

البحر العميق 163
البرازيل

البرازيل 241
برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة

البروموكلوروميثان، بروتوكول مونتريال 70
البري 161

بكين، تركيزات تلوث الهواء 53
بنجلاديش

بوجوتا، تلوث الهواء 243
البؤر الساخنة 56، 237، 245، 248

بوركينا فاسو، الإدارة المتكاملة للموارد المائية 150
بيليز

البيئة المبنية، آثار تلوث الهواء 57
بيئة المياه 118

البيئة من أجل التنمية 10، 311، 385
7 التحديات 185 – 

التخفيف من حدة الفقر 201
80 تدابير السياسة 175، 178 – 

تدخلات القطاع الخاص 188
تدهور الأراضي الرطبة 136

تركيزات تلوث الهواء 53
التعرض للمخاطر 304

تغيرات استخدام الأرض 85
تقرير لجنة برونتلاند )1987( مستقبلنا المشترك 6– 7

6 تقليل قيمة 185 – 
التكنولوجيا الحيوية

تلوث المياه الجوفية 131
تلويث الملوثات العضوية الدائمة 283

التملح 209
تنفيذ 12

التنوع البيولوجي
3 التنوع البيولوجي الثقافي 182 – 

6  – 235 ،5 التنوع البيولوجي والزراعة 161، 171 – 
372 ،1 التنوع البيولوجي وتغير المناخ 168، 370 – 

2 التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي 161 – 
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7 التهديدات الأوروبية 235 – 
تهديدات النظم الإيكولوجية الساحلية 137

تهديدات الولايات المتحدة 259
الجينات 165

6 حالة 162 – 
188 ،7 الحوكمة 175، 186 – 

 ،314 )BSP( خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات
346

خطوط بون الإرشادية بشأن الحصول على الموارد الجينية 187
6  – 105 ،1 الدورات الأحيائية، اضطرابات 100 – 

6  – 245 ،5 الروابط الثقافية 182 – 
2 الروابط الصحية 180 – 

71 روابط أمن موارد الرزق 169 – 
روابط تدهور الأرض 92، 172، 372

سد باراكيز، غانا 338
سد بوجاجالي، أوغندا 339

50 سياسات الاستدامة 449 – 
السياسات الأوروبية 226
السيناريوهات 418، 419

 ،443 ،438 ،436 ، 433 ،5  – 424 ،6 السيناريوهات 423 – 
447 ،445

الصندوق الاستئماني للمناطق المحمية 489
الطاعون الدبلي 17، 252

الطلب البيولوجي الكيميائي على الأكسجين )BOD(، موارد المياه 
134

الطيور
العلم 471

73 العمليات الفيزيائية الحيوية، الآثار البشرية 369 – 
فجوات المعلومات 189

فرص 187 - 9
فريق الاتصال المعني بالتنوع البيولوجي 186

قياس 423
 173 )LMOs( الكائنات الحية المعدلة

الكتلة الأحيائية
لحوم الحيوانات البرية 16، 169

2 المسائل المتعلقة بتغير المناخ 42، 71 – 
المشكلات المثارة 464

مصدر الطاقة 27، 177
المناطق القطبية 280

المناطق المحمية 165، 166
منظمات تضييق الفجوات 391 - 2

موارد المياه 130، 218
169 ،8 الموجهات والضغوط 167 – 

المياه الزرقاء 84، 130
النامية 335

النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة 136
النمو السكاني 201
80 والطاقة 176 – 

وإنتاج البن 175، 186
ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها ضمن أفريقيا )1991( 95، 

378 ،204 ،101

ج
)اتفاقية قرطاجنة، 1983( 141، 250

)أنتيجوا، 2002( 250
CAP انظر الاتحاد الأوروبي، السياسة الزراعية المشتركة

CCAD انظر لجنة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية

CEC انظر لجنة التعاون البيئي

CGIAR انظر الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية

CITES انظر اتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المعرضة للانقراض

CLRTAP انظر اتفاقية تلوث الهواء بعيد المدى العابر للحدود

CSR انظر لجنة التعاون البيئي

CVM انظر طريقة التقييم الاحتمالي

الاتصالات، التكنولوجيا 28
الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة بشأن نوعية الهواء 57، 106

الاتفاقيات
8 الاتفاقيات متعددة الأطراف 67 – 

 )CITES( اتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المعرضة للانقراض
380 ،379 ،163

اتفاقية التعاون في حماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة غرب
)CBD( اتفاقية التنوع البيولوجي
)CBD( اتفاقية التنوع البيولوجي

الاتفاقية بشأن التعاون لحماية المناطق البحرية والمناطق الساحلية
 ،58 ،57 )CLRTAP( اتفاقية تلوث الهواء بعيد المدى العابر للحدود

482 ،106 ،72

 )OSPAR( اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي
329 ،141

اتفاقية حماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق 329
اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لجنوب شرق المحيط

اتفاقية حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق
اتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى

اتفاقية قرطاجنة لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى انظر اتفاقية حماية 
وتنمية

الآثار البيئية 111، 276
372 ،1  – 370 ،7 آثار التنوع البيولوجي 168، 169، 176 – 

آثار الزراعة 110، 173
الآثار الصحية 65، 252، 257، 329

الآثار الصحية 95
آثار الغابة المطيرة 65

آثار الغلاف الجوي 47 - 8
آثار المحاصيل الزراعية 65

آثار تدهور الأرض 212
آثار تغير استخدام الأرض 100

آثار تغير المناخ 125، 128، 136، 140، 177، 271
8 آثار تغير المناخ 127 – 

64 ،2 الاحترار بفعل أنشطة الإنسان 60 – 
4  – 373 ،251 ،4  – 63 ،19 أحداث الطقس المتطرف 18 – 

8 إدارة 65 – 
إدارة 129، 136

إدارة موارد المياه 141، 154
الأراضي الجافة 324

الأراضي الزراعية
18 ارتفاع مستوى سطح البحر 64، 220، 281، 417 – 

أرصدة انبعاثات الكربون المسموح بها 490
282 ،9 الاستجابات 128 – 

2 الاستجابات 321 – 
8 استجابات أمريكا الشمالية 256 – 

استصلاح الأراضي 109
الاستهلاك

استهلاك الأسماك 122
آسيا والمحيط الهادئ 222 - 4

آسيا والمحيط الهادئ 216
آسيا والمحيط الهادئ 221

15 آسيا والمحيط الهادئ 60، 61، 214 – 
الأعاصير 334

12 ،4 الأعاصير، النشاط المتزايد 63 – 
أفريقيا )نيروبي، 1985( 205

أفريقيا 207
أفريقيا 208

12 أفريقيا 209، 211 – 

الاقتصاد الدوري 473 - 4
4 الاقتصاد الدوري، الصين 473 – 

آليات المردود 62
380 )CDM( آلية التنمية النظيفة

أمريكا الشمالية 60، 61، 256، 257
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 248-50
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 251 - 3

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 240
أمريكا الوسطى، إنتاج البن 175

انبعاثات الغلاف الجوي 53
انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت 106

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 202

إنتاج الطاقة 255 - 6
انخفاض الانبعاثات 76

انظر أيضاً ارتفاع مستوى سطح البحر
)MEAs( انظر أيضاً الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

انظر أيضاً الأغطية الجليدية
انظر أيضاً الزراعة

انظر أيضاً المناطق البحرية
انظر أيضاً النفايات

انظر أيضاً أمريكا الشمالية
انظر أيضاً أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

30 أوروبا 228 – 
أوروبا 233

أوروبا 60، 61، 229
أول أكسيد الكربون، تلوث الهواء 52

البحار العميقة 163، 328
البحر الأحمر 271

بحر قزوين، سمك الحفش 147
برنامج مراقبة التنوع البيولوجي المحيط بالمنطقة القطبية 286

بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية 9، 173
بروتوكول كيوتو 68، 74
البصمة الإيكولوجية 202

البن، صديق الطيور 175، 186
بناء القدرات 355

5 البيئة الأفريقية 204 – 
البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى

تأثيرات 59، 62 - 5
تجميع مياه الأمطار 142

تحتجزة الغابات 112
التحضر 212، 340 - 3

تدابير الحفظ، التنوع البيولوجي 188
التدهور الساحلي

التدهور الساحلي 248
تركيبة النفايات العابرة للحدود 319

تركيزات الغلاف الجوي 60
تشيلي، منتجات الغابات 26

التصحر 107، 270
81 التعلم الجماعي، المعلومات البيئية 479 – 

7 تغير التهطال 63، 126 – 
تغير المناخ

التغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها 111
التقدم من عام 1987 حتى عام 2007 75

388 ،7 التكيف مع 66 – 
5 تلوث الأرض 93 – 

تلوث الأنهار 135
تلوث المياه 135

4 التلوث بالنيترات 263 – 
التنظيم 101 - 2
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5 تنفيذ 384 – 
341 ،1 التهديدات 137، 270 – 

تهديدات 139، 170، 221
6 توسعة 85 – 

التي تمتصها مياه البحر 65، 118، 128
4 ثقافة المسؤولية 353 – 

6  – 245 ،5 الثقافة، والتنوع البيولوجي 182 – 
جزر الكاريبي

حادث تشرنوبل النووي )1986( 15، 226
الحد من 308

حراثة صيانة التربة، أمريكا اللاتينية 96
9 حل 348 – 

حوض نهر الكونغو، احتياطي الغابات 205
خليج تشيزابيك، تلوث المغذيات 262 - 3

دورة الكربون
رابع كلوريد الكربون، بروتوكول مونتريال 70

سد الممرات الثلاثة 219
سدود نهر ينجتز 130
سطح الأرض المتجمد

السيارات
 ،445 ،442 ،440 ،437 ،436 ،433 ،17 السيناريوهات 416 – 

9  – 448

18 السيناريوهات 417 – 
السيناريوهات 418، 419، 448

7 الشروط 9، 160، 186 – 
الشعاب المرجانية

الشعاب المرجانية 170، 248
صراع مصائد الأسماك 327

الصراعات
الصين

طريقة التقييم الاحتمالي )CVM( تحليل الأثر البيئي 30، 32
العالمية 62

على موارد المياه 19، 316
262 )CAFOs( عمليات مزارع التربية المحصورة للحيوانات

غرب آسيا 270 - 2
غرب آسيا 271
غرب آسيا 274

6 غرب آسيا 275 – 
1 غير المستدام 230 – 

175 )CGIAR( الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية
3 الفيضانات 341 – 

الكلوروفلوروكربونات )CFCs( استنفاد الأوزون 43، 69، 70، 71
كندا

الكوارث الطبيعية 18
كوريتيبا، البرازيل، نظام النقل 245

الكوليرا، تفشيها 132، 249
كيب تاون، تركيزات تلوث الهواء 53

الكيماويات
482 ،378 ،254 )CEC( لجنة التعاون البيئي

لجنة التنمية المستدامة، أمن الطاقة 332
482 ،378 )CCAD( لجنة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية

لكل فرد 61
مبادرة التعاون المعنية بالأنواع الدخيلة الاجتياحية 335

المجتمع المدني، الترابطات 381
المحيطات 329

مخاطر الانقراض 65
1 المخاطر الصحية 320 – 

المدن انظر المناطق الحضرية
المرتبطة بالمياه 337

chytrIdIomycosIs 168 مرض

1 المسائل الاجتماعية 20 – 
مسائل التنوع البيولوجي 186، 188
2 مسائل بيئة الغلاف الجوي 71 – 

المستدام 386
491 )CSR( المسؤولية الاجتماعية المشتركة

مشاركة العامة 33
مصائد الأسماك 327

ملوثات الهواء 52
من إزالة الغابات 49

المناطق البحرية والساحلية 250
المناطق الساحلية

82 المناطق القطبية 278 – 
المناطق الميتة 24، 111، 134، 262

329 ،282 ،80 منطقة القطب الشمالي 279 – 
موارد المياه 154

المواقع الملوثة
المواقع الملوثة 320

مؤتمر رؤساء وزراء شرق كندا ومحافظو نيو إنجلاند 254
موجهات 45

المياه الساحلية
4  – 102 ،7 نضوب المغذيات 96 – 

22  – 319 ،5 النفايات السامة 94 – 
النماذج الأصلية للتعرض للخطر 318، -340 3

22 النماذج الأصلية للتعرض للخطر 318، 319 – 
النمو الاقتصادي 25

6 النهج الدولية 74 – 
نهر كولورادو، انخفاض 261

الهادئ ليما، )1981( 250
405 ،400 ،312 ،6 هدف عام 2010 165 – 
الهلام المشطي )السمك الهلامي المشطي( 169

واستنفاد الأوزون 71
والطاقة 254 - 8

والمحيطات 118، 125
وتحقيق تنميتها المستدامة في شمال شرق المحيط الهادئ

40 ورفاهية الإنسان 139 – 
ورفاهية الإنسان 308 - 9، 313 - 14

ورفاهية الإنسان 51، 127
وسط آسيا

وسط آسيا 320
الوقود الأحفوري 27، 42، 60

ومصائد الأسماك 122
152 ،9 وموارد المياه 120، 123، 125 – 

ووسط أفريقيا )أبيدجان،1981( 205

د
DALYs انظر سنوات العمر المعدلة نتيجة الإعاقة

DESD انظر عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة

7 آثار 130، 150، 336 – 
8 الآثار الصحية 337 – 

الأراضي الجافة
الأراضي الجافة 106 - 7

إزالة 32، 144
إزالة الغابات

الأسباب 107
أسباب الوفاة 307
أسباب الوفاة 307

استجابات 98
7 استجابة لضغوط 324 – 

الاستجابة للمشكلات 142
الإسهال، آثار تغير المناخ 65

479 )DPSIR( إطار الموجهات-الضغوط-الحالة-الآثار- الاستجابة
أفريقيا 205
أفريقيا 208
أفريقيا 208
أفريقيا 209

الألماس، صراعاته 19
الأمراض

1 أمريكا الشمالية 260 – 
أمريكا الشمالية 262

أمريكا اللاتينية 246 - 7
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 244
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 247
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 251

أمن الطاقة 331 - 2
انبعاثات الغلاف الجوي 49

انظر أيضاً الصحة
انظر أيضاً الغابات

انظر أيضاً معدلات الوفيات
بسبب تلوث المياه 132

بسبب تلوث الهواء 55، 274
البلاد المتقدمة
البلاد النامية

التخفيف من حدة الفقر 326
1 الترسيب 130 – 

التصحر
9 التصحر 106 – 

تعرض الأراضي الجافة للخطر 324
تغير المناخ 126

9  – 385 ،11 التكامل البيئي 10 – 
تكلفة 493

التنمية
الجفاف

حمى الضنك 17، 65، 252
دلتا دياولنج، استعادة النظام الإيكولوجي 144

دلهي، تركيزات تلوث الهواء 53
الديوكسينات، أوروبا 94

الساحل 109
السدود

)DALYs( سنوات العمر المعدلة نتيجة الإعاقة
السيناريوهات 420

الصحاري، أفريقيا 205
ظهور 16، 17، 180

العاصفة الغبارية، الاستجابة 102، 103
عبء الدين، أفريقيا 24، 200

العرضة لخطر 325
33 )DESD( عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة

العواصف الترابية، أفريقيا 210
العواقب الاجتماعية 337

الغبار، آثار 108
غرب آسيا 268

غرب آسيا 268، 270
غينيا 19

اللامركزية، السياسات البيئية 478، 484
المدى العالمي 106، 107

8 المدى والآثار 106 – 
8  – 337 ،218 ،1 المرتبطة بالمياه 130، 132، 150 – 

المستدامة انظر التنمية المستدامة
270 ،9 مكافحة 108 – 

المناطق الساحلية 249
المناطق الميتة
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المياه الساحلية 24، 111، 134، 262
مياه الشرب

المياه العذبة 263
274 ،5 الناتجة عن تلوث الهواء 52، 54 – 

نقص التنوع البيولوجي 168، 169
7 النماذج الأصلية للتعرض للخطر 318، 322 – 

نهر الدانوب، استعادة الدلتا 145
90 والإجحافات الإيكولوجية 289 – 
90 والإجحافات الإيكولوجية 289 – 

وتغير المناخ 65، 252
وتغيرات النظم الإيكولوجية 167

ورفاهية الإنسان 337 - 8
الوصول إلى 120، 151، 218

الوفيات
وقود الديزل، مستويات الكبريت 57، 58

ومؤشر التنمية البشرية 312

هـ
EEA انظر منظمة البيئة الأوروبية

ESBM انظر الإدارة المعتمدة على النظم الإيكولوجية 148

الابتكار التكنولوجي 28
5 الابتكارات 474 – 

الإتجار 68
الاتجاهات الاجتماعية-الاقتصادية 226

الاتجاهات الاقتصادية
30 اتجاهات الكفاءة 228 – 

)EU( الاتحاد الأوروبي
الاتفاقيات البيئية، متعددة الأطراف انظر الاتفاقيات البيئية متعددة

4 آثار البلدان النامية 373 – 
الآثار البيئية 9– 10، 20

آثار تغير المناخ 251
أثيوبيا، التملح 209

الإجحافات الإقليمية 202
201 ،24 )GDP( إجمالي الناتج المحلي

أحداث الطقس المتطرف
الأخلاق، الاستجابة البيئية 33

6 إدارة التحول 475 – 
7 إدارة التنوع البيولوجي 236 – 

2 إدارة المشكلات 461 – 
الإدارة المعتمدة على النظم الإيكولوجية ))ESBM، مخزونات الأسماك

الأدوات الاقتصادية، المشكلات البيئية 30 - 2
70 أدوات السياسة 468 – 

75 الارتباطات البشرية 365 – 
ارتفاع درجات الحرارة 61، 228

الاستثمار البيئي، العوائد على 490
307 )FDI( الاستثمار المباشر الأجنبي

34  – 29 ،13 الاستجابات 12 – 
2 استجابات الإدارة 461 – 

الاستجابة البيئية 33
استخدام الطاقة

استخدام الطاقة 46
1 استخدام الموارد 230 – 

استراتيجيات الاستجابة 368
استراتيجية التنمية المستدامة 231، 378

الاستراتيجية المواضيعية بشأن تلوث الهواء )2005( 235
استراتيجية بمسارين 468

1 الاستهلاك والإنتاج 230 – 
آسيا والمحيط الهادئ 214
آسيا والمحيط الهادئ 215

5 إشراك أصحاب المصالح 484 – 

4 الإصلاح التنظيمي 481 – 
الأطراف

إعادة التدوير 473
الاعتماد على المساعدات 307

الأعناق البركانية الحرارية المائية في المحمية البحرية إنديفر 163
إغناء المياه )بالمغذيات(

أفريقيا 204 - 5
أفريقيا 206

الاقتصاد الدوري 473 - 4
الإقليمية 200 - 1

90 الإقليمية 287 – 
5 الالتزام بالمعاهدة 384 – 

إمداد الطاقة لكل فرد 27
أمريكا الشمالية 254

4 أمريكا الشمالية 46، 253 – 
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 240 - 2

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 240، 241
71 أمن موارد الرزق 169 – 

الانبعاثات
انبعاثات أكسيد النيتروجين 52

9 انبعاثات الغلاف الجوي 49، 58 – 
انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت 52

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 60، 61، 229
إنتاج الإيثانول، البرازيل 332

انظر أيضاً انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
الانفصالات 390

الانقراضات
الانهيار الاجتماعي 374

178 ،11 أنواع الوقود الحيوي 27، 110 – 
أهداف الحد من 72

الأهداف العالمية 465
أوروبا

7 أوروبا 226 – 
9 أوروبا 228 – 

الأوروبية 226
بحر الصين الشرقي، الانتشارات الطحلبية 134
231 )EMAS( برنامج الإدارة والمراجعة البيئية

برنامج العمل البيئي، السادس 253
البشرية 165

البصمة الإيكولوجية
البصمة الإيكولوجية 202
البصمة الإيكولوجية 226

بفعل الإنسان 162
التأخيرات 472
التجارة 25 - 7

تجمعات البلاد 226، 227
تداعيات السيناريو 466
تدهور الأرض 324 - 6

تدهور الموارد 19
2  – 390 ،81 الترابطات 375 – 

ترسب النيتروجين 56، 133
تشريع )REACH( تسجيل وتقييم وترخيص وحظر الكيماويات 101

7 التطورات في 375 – 
التعاون الإقليمي 29

التعليم
التغير البيئي

30 تغير المناخ 228 – 
251 ،4  – 63 ،19 تغير المناخ 18 – 

6 تغيرات استخدام الأرض 235 – 
التغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها 111

8 تقييم الأثر 477 – 
90 التقييم البيئي 389 – 

التقييم البيئي 390
التقييمات البيئية الاستراتيجية 477

تكلفة التراخي 493
9 تلوث المياه 237 – 
5 تلوث الهواء 231 – 

التلوث بالنيتروجين 133، 169
93 التمويل 487 – 

8 التنفيذ 466 – 
4 التنوع البيولوجي 162 – 

188 ،7 التنوع البيولوجي 175، 186 – 
التهميش الريفي 236

488 ، 141،239 )WFD( التوجيه الإطاري بشأن المياه
توجيه النترات 105

توجيهات الاتجار برخص الانبعاثات 488
التوظيف

تيار النينو، أحداث الطقس 118، 171، 251
4 ثقافة المسؤولية 353 – 
الجريمة الإيكولوجية 380

جزيرة إيستر
حفظ النظام الإيكولوجي، وسبل الرزق 18

2 الحلول المختبرة 461 – 
الحلول الناشئة 462

1 الحلول ذات المسارين 460 – 
9 الحوكمة 28 – 

الحوكمة البيئية
7 الحوكمة البيئية 226 – 
خدمات النظم الإيكولوجية

الدائمة 460
90 الدفع في مقابل 489 – 

7 الدمج 476 – 
4 دور الحكومة 463 – 

دور الدولة 484
الدين الإيكولوجي 289

الديوكسينات 94
الرصد 481

7 الرصد 486 – 
4 رفع مستوى الوعي 462 – 

4 زيادة التواجد 462 – 
سد إيلوها 32

سكان الحضر 22
3 السياسات التحولية 470 – 

السياسة البيئية
237 )CAP( السياسة الزراعية المشتركة
السياسة المشتركة لمصائد الأسماك 149

سياسية حماية التربة 101
14 السيناريوهات 412 – 

443 ،440 ،438 ،436 ،433 ،15 السيناريوهات 414 – 
30 السيناريوهات 429 – 

8 السيناريوهات 434، 437 – 
صحة النظام الإيكولوجي 486

الصرف الصحي 239
الصناعة 48

الضرائب البيئية 488
الضرائب الخضراء 473

الضغوط البيئية
الضغوط البيئية 27

2 الضغوط على 220 – 
الطاقة
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الطاقة 27
الطلب الاقتصادي، افتراضات السيناريوهات 403

العدالة البيئية 314
العمر المتوقع 22

العولمة 25
9 العولمة 25، 28 – 

الغابات 89، 90، 236، 247
غرب آسيا 265

4 غرب آسيا 27، 273 – 
6 فجوات السياسة 464 – 
92 فرص الإصلاح 381 – 

فيروس الإيبولا 16
قمة الأرض انظر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

القيادة 391
30 كفاءة استخدام الطاقة 228 – 

اللامركزية 478، 484
3 للتنمية المستدامة 332 – 

40 المائية 136 – 
مبادرة الطاقة والتنوع البيولوجي 180

محاكاة النظام الإيكولوجي 112
المخاطر في أفريقيا 211

المرتبط بالمناخ 65
المسائل البيئية ذات الأولوية 203

مستخدمو الإنترنت 28
9 المستوى الإقليمي 378 – 
المستوى الإقليمي 482 - 3
81 المستوى الدولي 379 – 
8 المستوى الوطني 377 – 
المستوى الوطني 483 - 4

6 المشاركة 485 – 
المشاكل البيئية

المشكلات العابرة للحدود 485
المشكلات العابرة للحدود 485

مصادر 46، 176
المصادر المتجددة 66، 275

7 مصائد الأسماك 146 – 
مصائد الأسماك 148 - 9

مصر، التملح 209
معدل 164

المعرفة البيئية 351
81 المعلومات البيئية 479 – 

ملكية السيارات 47، 233
المناطق القطبية 277

217 )EST( ًمنتدى النقل المستدام بيئيا
3 المنظمات البيئية 482 – 

المنظمات العالمية 482
منظمات تضييق الفجوات 391

المهاجرون الإيكولوجيون 21
الموارد المعدنية 315

موارد المياه 119، 141 - 5
موجات الحر )2003( 63

8  – 366 ،9 موجهات 21 – 
مؤشر التعرض للخطر البيئي 351

)EWS( نظم الإنذار المبكر
)EWS( نظم الإنذار المبكر

النظم الإيكولوجية
النفايات الإلكترونية 225، 321

النقاط الحاسمة 370
3 النماذج الأصلية للتعرض للخطر 318، 330 – 

5 النمو الاقتصادي 24 – 

5 النمو الاقتصادي، الضغوط البيئية 24 – 
النمو السكاني 21 - 4

النمو السكاني 21
النُهج التكيفية -390 2
الهواتف المحمولة 28

والانهيار الاجتماعي 374
44 )MDG( والأهداف الإنمائية للألفية

169 ،2 والتنوع البيولوجي 161 – 
80 والتنوع البيولوجي 176 – 

والدخل 177
 – 456 )GDP( والناتج المحلي الإجمالي

8 وتغير المناخ 254 – 
ورفاهية الإنسان 15

426 ،5  – 373 ،11  – 310 ،21 ورفاهية الإنسان 15 – 
الوصول إلى 312

81 الوعي العام 479 – 
الوفيات بسبب تلوث الهواء 52

485 ،226 )EEA( الوكالة الأوروبية للبيئة
ونقص التنوع البيولوجي 167

و
FADs انظر أجهزة تجميع الأسماك

)FDI( انظر الاستثمار المباشر الأجنبي FDI

آثار التكنولوجيا 28
آثار التنوع البيولوجي 176، 179

آثار الغلاف الجوي 27، 42
آثار تغير المناخ 371

149 )FADs( أجهزة تجميع الأسماك
150 ،9 إدارة 148 – 

1 إدارة 90 – 
الإدارة المستدامة 90 - 1

الأسباب 140
491 ،307 )FDI( الاستثمار المباشر الأجنبي

الاستجابة للمشكلات 153
50 استخدام المياه 149 – 

الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات 226
8 الاستغلال العالمي 327 – 

الأسمدة
الإعانات 149

الاعتماد على 17
أفريقيا 205
أفريقيا 206
أفريقيا 210

إمداد الطاقة 46، 330
إمداد الغذاء، الموارد السمكية 122، 145

إمدادات الأغذية 122، 145
7 أمريكا الشمالية 255 – 

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 247
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 249، 250

انبعاثات الزئبق 76
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 60، 256، 257

إنتاج الغذاء
7 انخفاض 122، 136 – 

انظر أيضاً إزالة الغابات؛ الأرض المشجرة
انظر أيضاً الطاقة؛ الوقود الأحفوري

انعدام الأمن الغذائي
أوروبا 236

3 تحسن خصوبة التربة 102 – 
تحول الموطن 168، 169

تربية المائيات 112

70 ترسب النيتروجين 100، 133، 369 – 
تضرر قاع البحر 163

تغير المناخ 171
تغيرات استخدام الأرض 85، 86

تغيرات النظام الإيكولوجي 88 - 9
التلوث من 49، 216

التمويل
الحراجة الزراعية 112

حرائق الغابات
الحطب 89، 177

حلقات المردود، منطقة القطب الشمالي 369
حمل المغذيات 201
8 الداخلية 147 – 

2 الدولي 491 – 
57 ،43 )POPs( سلاسل الغذاء، الملوثات العضوية الدائمة

93 السياسات البيئية 487 – 
السيناريوهات 415

السيناريوهات 418، 419، 448
السيناريوهات 420

السيناريوهات 426، 427
السيناريوهات المستقبلية انظر السيناريوهات

الصراعات 327
9 الضغط على الأرض 110، 207، 268 – 

ضغوط التنوع البيولوجي 168
ضغوط التنوع البيولوجي 171

الضغوط على 89
العمل بالزراعة انظر الزراعة

الغابات
الغابات البكر 89
غرب آسيا 269
غرب آسيا 272

فلوريدا، ارتفاع مستوى سطح البحر 281
فيجي

الفيضانات
9 القطاع العام 488 – 

قواعد السلوك المتعلقة بالإدارة المسؤولة لمصائد الأسماك 148
متغيرية التهطال 127

مخزونات الأسماك البحرية 145 - 7
مسحوق السمك، الطلب على 147

مصائد الأسماك
المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية 175، 187

المعونة الغذائية 211
مناطق 89

المناطق الساحلية 341 - 3
المنتجات 89

منطقة فرغانة-أوش-خودجاند، المواقع الملوثة 320
)FAO( منظمة الأغذية والزراعة
)FAO( منظمة الأغذية والزراعة

الموارد الساحلية 335
المياه العذبة انظر موارد المياه

النظام الإيكولوجي البحري الكبير لتيار هامبولدت 250
نيو أورلينز )2005( 141، 342

الواجهة الحضرية-الريفية 259
والصراعات 313

الوقود
الوقود الأحفوري

178 ،11 الوقود الحيوي 27، 110 – 

ز
GBIF انظر المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي



532

GCI انظر مجلس التعاون الخليجي

GEF انظر مرفق البيئة العالمية

GHGs انظر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

GIWA انظر التقييم العالمي للمياه الدولية

GLASOD انظر التقييم العالمي لتدهور التربة بفعل الإنسان

GTI انظر المبادرة العالمية للتصنيف

GWP انظر الشراكة العالمية للمياه

الاتفاق العالمي 379
5 الآثار المستقبلية 64 – 

الإجحافات 289، 315
)GDP( إجمالي الناتج المحلي

الاحترار العالمي
ارتفاع درجات الحرارة 61

استراتيجيات الخفض 66، 68، 72، 76
استنفاد 131، 261، 267

آسيا والمحيط الهادئ 24، 201، 214
أفريقيا 205
أفريقيا 210

أفريقيا 24، 201، 204
أقاليم توقعات البيئة العالمية 24، 201

ألمانيا، سياسات الطاقة 178
أمريكا الشمالية 253

أمريكا الشمالية 256، 257
40 أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 24، 201، 239 – 

)GHGs( انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
انظر أيضاً الحوكمة البيئية

انظر أيضاً النساء
انظر أيضاً تغير المناخ
انظر أيضاً موارد المياه

أوروبا 228، 229
أوروبا 24، 201

البحيرات الكبرى، التلوث 264
برنامج العمل 74

برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية 154
بروتوكول جوتنبرج )1999( 58، 72، 106

البنزين المحتوي على الرصاص 73، 234، 274
8 تأثيرات 59، 127 – 

تغيرات استخدام الأرض 86
التقييم العالمي لتدهور الأرض وتحسينها 109

92 )GLASOD( التقييم العالمي لتدهور التربة بفعل الإنسان
التقييم العالمي لحالة البيئة البحرية 471

التقييم العالمي للتنوع البيولوجي 471
GIWA) 129( التقييم العالمي للمياه الدولية

تقييم الموارد الحرجية في العالم 471
تكنولوجيات خفض 50

التلوث 131
التنمية 112، 173

توقعات البيئة العالمية 471
التوقعات المستقبلية 64

تيار الخليج انظر تيار شمال الأطلسي
جرينلاند، الانهيار الاجتماعي 374

الجمعية النسائية العالمية المعنية بالبيئة 29
5 الجينات، التنوع البيولوجي 165، 174 – 

50 الحد من 349 – 
275 )1991 حرب الخليج )1990 – 

الحوكمة
خليج المكسيك، المنطقة الميتة 134، 262، 263

7 الدمج 346 – 
دورة الكربون العالمية 62

الزراعة 167
سد باراكيز، غانا 338

سد جلاينز 32
السيناريوهات 415 - 17، 433، 436، 437، 440، 442، 445

السيناريوهات 412، 413، 414، 432، 435، 437، 439 ، 442، 
444

السيناريوهات 413 - 4
154 ،150 ،29 )GWP( الشراكة العالمية للمياه

صفحة جليد جرينلاند، ذوبان 63، 64، 127، 281
صنع القرار 476

الضرائب الخضراء 473، 489
الضغوط البيئية 25، 364

علامات 18
العولمة

غرب آسيا 201، 265
غينيا، اللاجئون 19

فترات البقاء في الغلاف الجوي 76
الفريق المعني برصد كوكب الأرض 389

الفعالية 309
2 فعل أنشطة الإنسان 43، 60 – 

قضايا نوع الجنس
قمة جلن إيجلز لمجموعة البلدان الثمانية )2005( 24

الكتل الجليدية، ذوبان 62، 127، 251، 253
189 )GTI( المبادرة العالمية للتصنيف

مجلس التعاون الخليجي )GCC( نضوب المياه الجوفية 267
المحاصيل المعدلة وراثيًا

المحاصيل المعدلة وراثياً انظر المحاصيل المعدلة وراثيًا
7 محطة GrÃo-ParÁ الإيكولوجية 246 – 

المرعى
385 ،250 ،71 ،8 )GEF( مرفق البيئة العالمية

189 )GBIF( المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي
مستودع الجاراني للمياه الجوفية 248

المشاعات العالمية
7  – 346 ،7 المناطق القطبية 276 – 

المنتدى العالمي للمجتمع المدنى انظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة
389 )GEOSS( المنظومة العالمية لنظم رصد كوكب الأرض

مؤشر الاخضرار، الساحل 109
المياه الجوفية

المياه الخضراء 84، 97، 104، 130
ناقل المحيط العالمي 118، 119

30 النماذج الأصلية للتعرض للخطر 318، 327 – 
الهندسة الخضراء، شجر القرم 343

واستخدام الطاقة 45 - 6
8 والعرضة للخطر 306 – 

والمحيطات 125
ورفاهية الإنسان 15

ح
اتفاقية هلسنكي لبحر البلطيق )1992( 141

آثار التنوع البيولوجي 179
الآثار الصحية 329

آثار تغير المناخ 65، 252، 257، 329
18 الاحتياجات المادية 17 – 

الأدوية التقليدية 181، 246
4 الأراضي الجافة 323 – 

استهلاك الأسر، أوروبا 230
إطار عمل هيوجو 336، 342

الأعاصير
141 ،140 ،7  – 26 ،19 إعصار كاترينا )2005( 12، 18 – 

أفريقيا 206
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 239

73 أنشطة الإنسان، الآثار البيئية 369 – 
انظر أيضاً الأمراض

البستنة، أفريقيا 206
8 تدابير التحسين 347 – 

التعريف 13 - 14
4 التلوث 17، 283 – 

تلوث المياه 135
الجوع

6 خفض 98، 104، 305 – 
رفاهية الإنسان

2 روابط التنوع البيولوجي 180 – 
312 )DALYs( سنوات العمر المعدلة نتيجة الإعاقة

31 السيناريوهات 426 – 
شمال الأطلنطي 251

الصحة
2 الصحة والملوثات الكيميائية 95، 320 – 

الطاقة الكهرومائية
ظهور 17

العوامل 14 - 15
الفلزات الثقيلة

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
منطقة البحر الكاريبي 334

موجات الحر، أوروبا )2003( 63
)HDI( مؤشر التنمية البشرية
)HDI( مؤشر التنمية البشرية

نحل العسل، خدمات النظام الإيكولوجي 161
النظام الإيكولوجي البحري الكبير لتيار هامبولدت، مصائد الأسماك 

250

نقص الأكسجين، المياه الساحلية 28، 111
الهالونات، بروتوكول مونتريال 70

هندوراس، تربية المائيات 137
الهيدروفلوروكربونات 61

70 )HCFCs( الهيدروكلوروفلوروكربونات
والأشعة فوق البنفسجية )قصيرة المدى( 43، 69

والتعرض للمخاطر 306
311 ،17 والتغير البيئي 15 – 

426 ،5  – 373 ،11  – 310 ،21 والتغير البيئي 15 – 
والتلوث الساحلي 249

والتنقل 14
7 والتنمية 366 – 

169 ،2 والتنوع البيولوجي 161 – 
21617  –  ،56 )PM10( والجسيمات الدقيقة

والزحف الحضري 260
8 والسدود 337 – 

والصحة 15
14  – 313 ،9 والصراعات 308 – 

والصراعات 314
17  – 310 ،15 والعرضة للخطر 14 – 

والفقر 14
1 والمواقع الملوثة 320 – 

40 والنظم الإيكولوجية المائية 138 – 
والوقود الأحفوري 256

وتغيرات استخدام الأرض 86 - 8
1 وتغيرات الغلاف الجوي 50 – 

17 وتلوث الهواء 43، 52، 55، 216 – 
وخدمات النظام الإيكولوجي 15

وعدم المساواة 14
وعدم المساواة بين الجنسين 15

الوفيات الناتجة 22، 306
2 ومصادر الطاقة 179، 331 – 

4 وموارد المياه 122 – 
268 ،1  – 150 ،2  – 131 ،4 ونوعية المياه 17، 123 – 
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ط
IA انظر تقييم الأثر

IAASTD انظر التقييم الدولي للعلم والتكنولوجيا الزراعية من أجل

ICARM انظر الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار، 
343 ،250 ،150

ICLEI انظر المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية

ICM انظر الإدارة الساحلية المتكاملة

ICM انظر الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

IDNDR انظر العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية

IEG انظر الإدارة البيئية الدولية

IJC انظر اللجنة الدولية المشتركة

ILBM انظر الإدارة المتكاملة لأحواض البحيرات

IPCC انظر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ

ISA انظر السلطة الدولية لقاع البحار

ISDR انظر الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

IUCN انظر الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة

IWRM انظر إدارة موارد المياه المتكاملة

5 الابتكارات، الأسواق الرائدة 474 – 
Red LIst ، 148،165 )IUCN( الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة

272 )MARPOL( الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن
آثار التنوع البيولوجي 169، 184

217 )PM10( آثار الجسيمات الدقيقة
الآثار الصحية 55

آثار أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 251
9 آثار موارد المياه 98 – 

الإجحافات
150 )ICM( الإدارة الساحلية المتكاملة

150 )IRBM( الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار
150 )ILBM( الإدارة المتكاملة لأحواض البحيرات

343 ،336 )ICZM( الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
)ICARM( الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار

إدارة مستجمعات المياه 18
264 ،154 ،150 ،119 ) IWRM( إدارة موارد المياه المتكاملة

استخدام المياه 121
342 ،336 )ISDR( الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

آسيا 217
الأطر المؤسسية، افتراضات السيناريو 403

82  – 279 ،8 أغطية الجليد، ذوبان 63، 64، 120، 127 – 
6 أمريكا اللاتينية 245 – 

انبعاثات الغلاف الجوي 48، 58
الإنترنت، نمو 28، 364

انتشار 25
الأنشطة غير القانونية، الجريمة الإيكولوجية 380

الأنواع الدخيلة الاجتياحية
برنامج المجتمع المدني للمناطق الأكثر فقراً 480

بناء المؤسسات 354
التعرض للمخاطر 315

KanI-TBGRI 187 تقاسم منافع
تقرير التقييم )2007( 68، 417

 – 4778 )IA( تقييم الأثر
التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية 

471 )IAASTD(
تلوث الهواء الداخلي

التنمية
التنمية المستدامة 288

الجمود، آثار الغلاف الجوي 44
الحد من 59

383 ،382 ،376 )IEG( الحوكمة البيئة الدولية
14 الدخول، السيناريوهات 413 – 

الدين الإيكولوجي 289

100 روابط الملوحة 99 – 
الري

9 سد اليسو، تركيا 338 – 
السكان الأصليون

163 )ISA( السلطة الدولية لقاع البحار
السنة الدولية للصحاري والتصحر )2006( 213

السنة الدولية للصرف الصحي )2008( 151
280 )2008 السنة القطبية الدولية )2007 – 

السياسة الدولية، موارد المياه 119
السيطرة على 335
صحة 283، 329

الصراع 275
الصناعة

عدم المساواة بين الجنسين 289
العراق

342 )IDNDR( العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية
فقر الحضر 273

قانون التنوع البيولوجي )2002( 184
كفاءة 104

كفاءة استخدام الطاقة 229
اللافقاريات، فقد الأنواع 164

54 )IJC( اللجنة المشتركة الدولية
المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام 175

المبادرة الدولية للحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للتربة 
175

2 مبادرة مناهضة الجوع والفقر 491 – 
484 )ICLEI( المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية

محكمة العدل الجنائية الدولية 29
مستنقعات ميزوبوتاميا 136، 144، 145

المشكلات الصحية 276
المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية

معدل وفيات الرضّع 306
المناطق الساحلية 249

329 ،4 منطقة القطب الشمالي 20، 21، 276، 282، 283 – 
482 ،81 المنظمات الدولية، الحوكمة البيئية 379 – 

موارد المياه 129
154 )Bonn، 2001( المؤتمر الدولي المعني بالمياه العذبة

المؤتمر الدولي لتمويل التنمية 487
نضوب المياه الجوفية 267

النظم الإيكولوجية المائية 136
5 النفايات الكيميائية 94 – 

النورس العاجي، الرصد 286
الهند

471 ،390 ،8 )IPCC( الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ
والتنوع البيولوجي 184

والزراعة 175، 187، 270
ورفاهية الإنسان 14
ورفاهية الإنسان 51

ي
الأردن، استنفاد حوض الأزرق 131

إعلان جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة )2002( 8، 9
برنامج المشغل الأكبر 469

خطة جوهانسبرج للتنفيذ 375
سياسة الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير 473

العدالة، الاستجابة البيئية 3
نظام حيد خوان دي فوكا 163

اليابان

ك
الاجتماع الثاني )2006( 68

74 ،68 )CDM( آلية التنمية النظيفة
الانبعاثات الأوروبية 228، 229

6 إنتاج الشاي 205 – 
الأهداف 72

8 بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ )1997( 9، 66، 67 – 
التخفيف من حدة الفقر 326

تدهور الأرض 93
خريطة الفقر 352

سيناريو الأسواق أولًا 406
صعوبات 74

كينيا
المعرفة

المعرفة التقليدية 181، 246، 335
3 والقدرة على التكيف 351 – 

ل
CLRTAP انظر اتفاقية تلوث الهواء بعيد المدى العابر للحدود

LADA انظر تقييم تدهور التربة في الأرض الجافة

LIFD انظر بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض

LMMA انظر المناطق البحرية المدارة محليًا

LMOs انظر الكائنات الحية المعدلة

42 الاتجاهات الاجتماعية-الاقتصادية 239 – 
11 الاتجاهات المستقبلية 110 – 

اتفاق لوساكا بشأن التعاون في عمليات إنفاذ تدابير مكافحة الاتجار
آثار الأمن الغذائي 210

12 الآثار البيئية 210 – 
2 آثار التنوع البيولوجي 371 – 

آثار الغلاف الجوي 49
آثار دورة الكربون 100

آثار موارد المياه -130 1
40  – 239 ،201 ،24 )GDP( إجمالي الناتج المحلي

أحداث الطقس المتطرف 251
6 إدارة 101 – 

ارتفاع درجات الحرارة 61
الأرض

307 )FDI( الاستثمار المباشر الأجنبي
استخدام الطاقة 46، 240، 241

12  – 111 ،10 استراتيجيات التحسين 109 – 
5 الأسواق الرائدة، الابتكارات البيئية 474 – 

3 آسيا والمحيط الهادئ 222 – 
6  – 105 ،1 الاضطرابات في الدورات البيولوجية 100 – 

الاعتماد على المساعدات 307
13 أفريقيا 205 – 

الألغام الأرضية 276
إمداد الطاقة لكل فرد 27

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 247
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

71 أمن موارد الرزق، والتنوع البيولوجي 169 – 
انبعاثات أكسيد النيتروجين 52

انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت 52
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 60، 61

انظر أيضاً التصحر
انظر أيضاً معدلات الوفيات

6 أوروبا 235 – 
البحيرات، ورفاهية الإنسان 138

بحيرة إيري، استنفاد الأوكسجين 134، 263
بحيرة فيكتوريا

البصمة الإيكولوجية 202
بفعل الإنسان 84

بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض )LIFD( استهلاك الأسماك 
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145

البنزين المحتوي على الرصاص 274
102 ،6 تآكل التربة 95 – 

تآكل التربة 96
12 التحديات المستقبلية 110 – 

5 التحضر 22، 243 – 
5 التخطيط والإدارة الحضرية 244 – 

106 تدهور الأرض 92 – 
50 التدهور الساحلي 248 – 

تركيزات تلوث الهواء 53
التشريع، البيئي 464

3 تغير المناخ 251 – 
تغيرات استخدام الأرض

471 ،326 ،92 )LADA( تقييم تدهور التربة في الأرض الجافة
التكثيف الزراعي 247

5 التلوث الكيميائي 93 – 
2  – 101 ،5 التلوث الكيميائي 93 – 

تلوث المغذيات 133
تلوث الهواء 243

تلوث الهواء 52
تلوث بحيرة وينيبج 263

التنمية البشرية 239
8 التنوع البيولوجي 245 – 
التوسع الحضري 86، 111

6 توسعة الأرض الزراعية 85 – 
الحد من الفقر 305

50 الحقوق المحلية 349 – 
2 الحوكمة البيئية 240 – 

حيازة الأراضي، أفريقيا 208
رسم الازدحام 488

الرصاص
روابط التنوع البيولوجي 92، 172، 372

3 الزراعية 222 – 
زيادة الفيضانات 140

6 السكان الأصليون 245 – 
سمك الفرخ النيلي 147

20 السيناريوهات 418 – 
السيناريوهات 418، 419

السيناريوهات 430
السيناريوهات 432، 435، 437، 439، 442، 444، 448

41 السيناريوهات 438 – 
3  –  92 )NPP( صافي الإنتاجية الأولية

الصراع 275
الصرف الصحي 244

العالمية 86
العمر المتوقع 22

العمر المتوقع 22، 311
7 الغابات 89، 90، 246 – 

70 غرب آسيا 268 – 
غير المستدامة 84

غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية )1994( 204
فقد نهر الجليد 251، 253

في البنزين 73، 234، 274
الفيضان 140

القضايا الصحية 252
173 )LMOs( الكائنات الحية المعدلة

لاس فيجاس، الزحف الحضري 23
لبنان

اللغات، التنوع 182
لندن

ليبريا، الصراع 19
مبادرات النظام الإيكولوجي البحري الكبير 150

المخاطر التي لا يمكن التنبؤ بها 111
مرض لايم 180، 257، 260

المسائل البيئية ذات الأولوية 203
مستخدمو الإنترنت 28

مستويات النيتروجين 133
مصائد الأسماك 249، 250

المطالبات المتنافسة 110
ملكية السيارات 47

209 ،105 ،100 الملوحة 99 – 
222 )LMMA( ًالمناطق البحرية المدارة محليا

موارد المياه 242
6 الموجهات والضغوط 84 – 

مؤشر الكوكب الحي 164، 165
مياه الشرب 244

5  – 104 ،9 ندرة المياه 97 – 
4  – 102 ،7 نضوب المغذيات 96 – 

النقاط السوداء 93
النمو السكاني 21

الهواتف المحمولة 28
وأمن موارد الرزق 170

ورفاهية الإنسان 86 - 8
الوفيات بسبب تلوث الهواء 52

م
MAE انظر الاستعادة المنظمة للمياه الجوفية

MARPOL انظر الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 
)MARPOL(

MEAs انظر الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

MERCOSUR انظر السوق المشتركة للمخروط الجنوبي

MPAs انظر المناطق المحمية البحرية

MSC انظر مجلس رعاية البحار

الاتفاق متعدد الأطراف بشأن الاستثمار 25
الاتفاقات العالمية 329

379 ،9 )MEAs( الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف
آثار تغير المناخ 65، 168

آثار تغير النظام الإيكولوجي 167
إدارة المواد الكيميائية 101
الأدوات المعتمدة على السوق

4 ارتفاع مستوى سطح البحر كسبب 333 – 
أسباب 307

الاستدامة البيئية 10، 124، 140، 183، 214، 290، 385، 463
استراتيجية موريشيوس )2005( 335

142 )MAR( استعادة المنظمة للمياه الجوفية
استعادة النظام الإيكولوجي المائي 144

استنفاد الأوزون 71
الأسواق، ضغوط استخدام الأرض 85

آسيا والمحيط الهادئ 220، 221
أصوات قوية كثيرة 354
إعلان الألفية )2000( 8

إعلان مالي المتعلق بمراقبة ومنع التلوث الهواء في جنوب آسيا 57
7 أفريقيا 206 – 

الأقل من خمس سنوات 306
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 242

أمريكا الوسطى، تدمير النظام الإيكولوجي الساحلي 137
انبعاثات الأرض دائمة التجمد 62، 63

انبعاثات الغلاف الجوي 76
انتشار 252

انخفاض عدد مصائد الأسماك 328
انظر أيضاً الاتفاقيات

انظر أيضاً التنوع البيولوجي
انظر أيضاً السيناريوهات

انظر أيضاً الملاريا
انظر أيضاً المياه الساحلية، المحيطات

انظر أيضاً غرب آسيا
الأهداف 72

312 ،42 ،11  – 10 ،8 )MDGs( الأهداف الإنمائية للألفية
أوروبا 315

الأول من القرن الحادي والعشرين 385
البحر الأحمر 272

البحر المتوسط
برنامج مونتيفيديو لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري للعقد

بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون )1989( 
242 ،4  – 73 ،71  – 69 ،9
بروميد الميثيل، بروتوكول مونتريال 70

البعوض
الترابطات 450

تركيزات الغلاف الجوي 60
التصنيع، الانبعاثات من 46

8 التعاون العابر للحدود 287 – 
74 ،70 تعديلات 69 – 

التعريف 423
8 تغير المناخ 67 – 

تغيرات نظام التدفق 140
تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية 8– 9، 15، 364، 366، 390، 471

تكاليف الاجتماعات 492
271 ،50 التلوث 248 – 

تلوث المياه 268
تلوث منطقة القطب الشمالي 283

التملح 209
تنظيم التجارة 380

5  – 384 ،5 تنفيذ 354 – 
التنقل، ورفاهية الإنسان 14

التنوع البيولوجي 166
التنوع البيولوجي 175
التنوع البيولوجي 188

تهديدات 137، 139، 140، 341
توافق آراء مونتيري 487

ثلاثي كلورو الإيثان، بروتوكول مونتريال 70
الجبال، أفريقيا 205

حوض مولويا، المغرب 130
الريف-الحضر 23، 243

الزئبق
سبب الصراع 316

السدود 130
سوء التغذية، السيناريوهات 429، 432، 435، 439، 444

450 ،7 سيناريو الأسواق أولًا 400، 405 – 
السيناريوهات - 4245، 433، 436، 438، 443، 445، 447، 449

شجر القرم
الصرف الصحي 119، 132

عملية مراكش 386
قمة الألفية )2000( 8، 29، 375

كدفاع ضد العواصف 171
لاجئو الأراضي الجافة 324

اللاجئون 21
لجنة نهر الميكونج 378

اللحم، الحياة البرية 16، 169
مانيلا، آثار الجسيمات الدقيقة 217

مايا، الانهيار الاجتماعي 374
)MSA( متوسط وفرة الأنواع الأصلية
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)MSA( متوسط وفرة الأنواع الأصلية
149 )MSC( مجلس رعاية البحار

مخزونات الأسماك 147، 148
مخزونات الأسماك 145 - 7

مستنقعات ميسوبوتاميا 136، 144، 145، 270
المستوى الإقليمي 378
المستوى الوطني 378

المشرق
مصائد الأسماك 146

معدلات الوفيات
المغرب

مكافحة التلوث 57
المكسيك، تدمير النظام الإيكولوجي الساحلي 137

مكسيكو سيتي، تلوث الهواء 53، 243
الملاريا

الممر البيولوجي لأمريكا الوسطى 247، 482
المناطق البحرية

المناطق القطبية 277
 – 1489 )MPAs( المناطق المحمية البحرية

1 مناطق تعدين الذهب 320 – 
منغوليا، تجارة الحياة البرية 26

المهاجرون الإيكولوجيون 21
9 موارد المحيطات 328 – 

الموارد المعدنية
موارد المياه 142، 219

موريتانيا
الميثان

ميسوبوتاميا، الانهيار الاجتماعي 374
النفايات الخطرة 321

نهر الميكونج
نوعية المياه 130، 132

الهجرة
الهدف 1، القضاء على الفقر المدقع والجوع 98، 104، 124، 140، 

325 ،312 ،5  – 304 ،290 ،214 ،183

الهدف 3، تعزيز المساواة بين الجنسين 183، 312، 315
الهدف 6، الصحة 124، 140، 306

الهدف 7
الهندسة الخضراء 343

الهواتف المحمولة 28
واستخدام الطاقة 44

6 والحد من التعرض للخطر 345 – 
والسيناريوهات 426، 427

الوصول إلى المياه 124، 140، 312، 339

ن
NAAEC انظر اتفاق أمريكا الشمالية المتعلق بالتعاون البيئي

NAFTA انظر اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

NEPAD انظر الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا

NPP انظر صافي الانتاجية الأولية

NSDS انظر الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة

4 الاتجاهات الاجتماعية-الاقتصادية 253 – 
253 ،29 ،25 )NAFTA( اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية
329 )NAAEC( اتفاق أمريكا الشمالية المتعلق بالتعاون البيئي

الآثار الاقتصادية 201
7 آثار التجارة 26 – 

آثار التنوع البيولوجي 179
371 ،70 آثار النيتروجين 369 – 

253 ،201 ،24 )GDP( إجمالي الناتج المحلي
6 إدارة التحول 475 – 

4 الأدوات غير الاقتصادية، المشكلات البيئية 33 – 

ارتفاع درجات الحرارة 61
307 )FDI( الاستثمار المباشر الأجنبي

استخدام الأسمدة 103
4 استخدام الطاقة 27، 46، 253 – 

استراتيجيات الحد 336
377 )NSDS( الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة

استعادة النظام الإيكولوجي المائي 144
آسيا والمحيط الهادئ 215

اضطراب الدورة البيولوجية 100، 371
الاعتماد على المساعدات 307

5 أفريقيا 204 – 
2 إمدادات المياه 260 – 

انبعاثات أكسيد النيتروجين 52
انبعاثات الغلاف الجوي 52، 73

انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت 52
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 60، 61، 256، 257

إنتاج النفط 255
انظر أيضاً الولايات المتحدة

برنامج التنمية الزراعية الشاملة 213
البصمة الإيكولوجية 202

البؤر الساخنة 317
تأثير الإشباع بالمغذيات 56

التأهب 334
7 تدهور الأرض 96 – 

التصحر 486
17 التعرض 171، 316 – 

تلوث المغذيات
تلوث المياه 133

4 تيار شمال الأطلسي )تيار الخليج(، تأثيره على المناخ 63 – 
ثاني أكسيد النيتروجين

4 الحد من 102 – 
الحد من 105

حظر صيد الكوكل 142
الخسائر من 341

دورات المغذيات، اضطرابات 100
4 الدول الجزرية الصغيرة النامية 18، 333 – 

60 الزحف الحضري 23، 258 – 
سبب الصراعات 19، 316

سكان الحضر 22
3 السيناريوهات 441 – 

431 ،213 ،204 ،107 )NEPAD( الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا
شمال المحيط الأطلسي

شمال أمريكا
صافي الإنتاجية الأولية )NPP(، اتجاهات تدهور الأرض 92 - 3

الطاقة النووية
 ،1  – 350 ،3 عدم المساواة في الوصول إلى الموارد البيئية 201 – 

366

العمر المتوقع 22
251 ،125 ،4 العواصف المدارية 63 – 

الغابات 89، 90، 247
8 كفاءة استخدام الطاقة 254 – 

الكوارث الطبيعية
مجلس مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي 148

مخزونات الأسماك 146
المدن الآسيوية 216

المسائل البيئية ذات الأولوية 203
مستخدمو الإنترنت 28

مستقبل 66
8 المسئولية عن 387 – 

مفارقات التعرض للخطر 331

ملكية السيارات 47
8 من الأسمدة 100، 237 – 

المنظمات غير الحكومية )NGOs(، السياسات البيئية 10
الموارد الطبيعية

4 موارد المياه 133، 262 – 
مياه الشرب 262

النرويج، أدوات السياسات 470
نضوب المغذيات

النمو السكاني 21
4 نوعية المياه 262 – 

نوعية الهواء 260
النيترات

النيتروجين
النيجر

نيو أورليانز، الفيضان )2005( 140، 141، 342
نيوزيلندا، مصائد الأسماك 146، 149

نيويورك، تركيزات تلوث الهواء 53
الهواتف المحمولة 28

هولندا
والفقراء 288

الوفيات بسبب تلوث الهواء 52
6 الوقود الأحفوري 255 – 

س
OAU انظر منظمة الوحدة الأفريقية

ODA انظر المساعدة الإنمائية الرسمية

ODS انظر المواد المستنفذة للأوزون

OSPAR ConventIon انظر اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال

الاتجار غير المشروع 71
آثار تغير المناخ 125

6 الآثار على الزراعة 55 – 
)OPT( الأراضي الفلسطينية المحتلة
)OPT( الأراضي الفلسطينية المحتلة

284 ،71 استنفاد 45، 68 – 
امتصاص ثاني أكسيد الكربون 65، 118، 128

أمريكا الشمالية 255
إمكانية الطاقة 152

الأوزون
أوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي )مستوى الأرض( 43، 52، 

54

أوزون الطبقة العليا من الغلاف الجوي
التحمّض 65، 128

1  – 280 ،277 ،19 التدوير 118 – 
40 تغيرات النظام الإيكولوجي 139 – 

التقدم من عام 1987 حتى عام 2007 75
271 ،6 تلوث المياه 135 – 

التنوع البيولوجي 426
التنوع البيولوجي بالبحار العميقة 163

284 ،9 ثقب الأوزون فوق أنتاركتيكا 43، 68 – 
71 الحد من 69 – 
درجة الحرارة 125

سمك الخشن البرتقالي، الصيد المفرط 146
شرق المحيط الأطلسي

الصراع 276
الفقر 273

كمشاعات عالمية 327
المحيطات

المدن الأوروبية 234
مركبات الأوزون، أوروبا 232

355 )ODA( المساعدات الإنمائية الرسمية
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مستقبلنا المشترك انظر تقرير لجنة برونتلاند
1 مصدر الطاقة 330 – 

204 )OAU( منظمة الوحدة الأفريقية
284 ،69 ،43 )ODS( المواد المستنفدة للأوزون

نضوب الأكسجين، موارد المياه 134
النفط

نهر أورينوكو، الرواسب الناتجة عن إزالة الغابات 167
الواحات، ورفاهية الإنسان 139

وتغير المناخ 71
ورفاهية الإنسان 51

ع
pita (Aechmea magdalane) 170

PEEN انظر الشبكة الإيكولوجية للبلدان الاوروبية

PRI انظر مبادئ الاستثمار المسؤول

الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف 277
9 الاتفاقيات متعددة الأطراف 321، 328 – 

الآثار البيئية 42، 201
آثار التنوع البيولوجي 169

الآثار الصحية 321
الآثار الصحية 43، 283

17 الآثار الصحية 56، 216 – 
5 آثار الغلاف الجوي 44 – 

82 آثار تغير المناخ 169، 278 – 
59 ،19 آثار تغير المناخ 18 – 

آثار تلوث الهواء 55
آثار تلوث الهواء على القمح 56
1 آثار دوران المحيط 280 – 

الإجحافات البيئية 288
إدارة 101، 284

5 الأرض 93 – 
الأرض دائمة التجمد، ذوبان 62، 63، 120، 127، 128، 369

الاستعمال الحرجي 90
284 ،9 استنفاد الأوزون 68 – 
2 آسيا والمحيط الهادئ 221 – 

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 247– 8
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 239

الأمن الشخصي 313
الإنتاج، المستدام 386

انظر أيضاً السيناريوهات
انظر أيضاً الفقر

انظر أيضاً الفقراء
انظر أيضاً أنتاركتيكا؛ منطقة القطب الشمالي

انظر أيضاً تلوث الهواء، تلوث المياه
أوروبا 232

باراجواي، إزالة الأشجار 247
باكستان

378 )SPREP( برنامج البيئة الإقليمي للمحيط الهادئ
بروتوكول الفلزات الثقيلة )1998( 284، 329

بروتوكول معاهدة أنتاركتيكا المتعلق بحماية البيئة )1991( 277 
285،

بناء المؤسسات 354
بنما، السكان الأصليون 184

61 ،46 )PFCs( البيرفلوروكربونات
تأسيس 165، 166

تجميع مياه الأمطار 142
التخفيف من حدة 201، 326

التلوث
تلوث المياه 135
تلوث المياه 135

التهطال

81 التوعية العامة، السياسة البيئية 479 – 
الجسيمات الدقيقة

7  – 346 ،7 حوكمة 276 – 
خدمات النظام الإيكولوجي 277

2 خرائط الفقر 351 – 
7 خفض 305، 366 – 

الدببة القطبية، آثار تغير المناخ 280، 286
روابط تدهور الأرض 209

12 الزراعة الدقيقة 111 – 
الزلزال )2005( 215

7 زيادة الاختلاف 63، 126 – 
سداسي فلورو الايثان 76

7 السياسات البيئية 286 – 
سياسات التنوع البيولوجي 188

السياسات، ضغوط استخدام الأرض 85
السياسة، البيئية انظر السياسة البيئية

450 ،8  – 407 ،1 سيناريو السياسة أولًا 400 – 
442 ،439 ،437 ،435 ،432 ،13 السيناريوهات 403، 412 – 

السيناريوهات 429، 432، 435، 439، 444
7 السيناريوهات 446 – 

236 )PEEN( الشبكة الإيكولوجية للبلدان الأوروبية
ضغوط استخدام الأرض 85

7  – 366 ،4 الضغوط البيئية 21 – 
7 ضغوط التنمية 284 – 

ضغوط التنوع البيولوجي 168
9 الضغوط، على البيئة 21 – 

غرب آسيا 264، 273
غرب آسيا 270، 271

الفسفور، تلوث المياه 133
الفقر

الفقراء
الفلبين، حوض بحيرة لاجونا 391

الفوسفات، تلوث المياه 238
القطاع الخاص، السياسات البيئية 10

قناة بنما، إعادة تحريج مستجمع المياه 185
491 ،380 )PRI( مبادئ الاستثمار المسؤول

مبدأ "الملوث يدفع" 67، 219، 244، 487
المبيدات الحشرية

 489 )PES( البيئية )المدفوعات مقابل الخدمات )النظام الإيكولوجي
90 –

17 المدن الآسيوية 216 – 
المسائل البيئية ذات الأولوية 203

المستحضرات الصيدلانية، تلوث المياه 135
مستخدمو الإنترنت 28

مشاركة الجمهور، الاستجابة البيئية 33
المشاركة، التنمية المستدامة 12

معدلات 21، 22
الملقحات، المحاصيل 161، 173

)POPs( الملوثات العضوية الدائمة
4  – 282 ،57 ،20 )POPs( الملوثات العضوية الدائمة

9 المناطق البحرية 248 – 
3 المناطق الحضرية 22 – 

المناطق الحضرية 273
المناطق الحضرية 53، 216، 217

المناطق القطبية
4 المناطق القطبية 282 – 

المناطق المحمية
4 منطقة القطب الشمالي 20، 57، 282 – 

منقطة القطب الشمالي 20
ميزات 52

النفط انظر البنزين
النمو السكاني

الهواتف المحمولة 28
والأمن الغذائي 210

والعرضة للخطر 304 - 6
والوصول إلى الصرف الصحي 311

والوصول إلى المياه 311، 312
5 وثائق استراتيجية الحد من الفقر 354 – 

ورفاهية الإنسان 14
الورق، الخالي من الكلور 474

55 ،52 ،17 الوفيات الناتجة عن 16 – 

ف
أنظمة الحصص، موارد المياه 142

ساحل كوينتانا رو، المكسيك 137

ص
REED انظر تطوير شركات الطاقة الريفية

RFMOs انظر المنظمات الإقليمية لإدارة الأسماك

ROPME البحرية

ROPME انظر المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

RSA انظر المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية )ROPME(، منطقة 
ROPME البحرية

اتفاقية رامسار 136، 154
اتفاقية روتردام بشأن بعض المواد الكيميائية في التجارة )1998( 

321 101

1 الاستخدام غير المستدام 230 – 
إعادة التدوير، اليابان 473

أعداد 21
إعلان ريو )1992( 7– 8، 9

إنتاج الأرز، آسيا والمحيط الهادئ 223
انظر أيضاً الموارد الطبيعية

الأنهار
البحر الأحمر
271 )RSA(

برنامج البحار الإقليمية انظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة
490 )REED( تطوير شركات الطاقة الريفية

التعاون الدولي 29
تغيير الإنسان 130

2 التلوث الإشعاعي 226، 320، 321 – 
التلوث الكيميائي 135

الحوكمة الإقليمية
الرنة، فقد الموائل 285

روسيا، تلوث الأنهار 135
سياسة الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير 226، 473

شجر القرم 272
الشعاب المرجانية 271

غرب آسيا 276
3 كفاءة استغلال الأمطار، اتجاهات تدهور الأرض 92 – 

اللاجئون
7 اللوائح، القضايا المتعلقة بالغلاف الجوي 76 – 

المبدأ 10، المعلومات البيئية 322، 354، 480
المبدأ 14، النفايات الخطرة 321

المبدأ 16، الأدوات الاقتصادية 30
المبدأ 7، المسؤوليات 450

المراعي، غرب آسيا 269
المرتبط بالصراعات 309

المصروفات، البحث والتطوير 310
المناطق الريفية، تهميش 236

148 )RFMOs( المنظمات الإقليمية لإدارة الأسماك
ROPME منطقة ،)ROPME( المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية
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الموارد
9 المؤسسات البيئية 378 – 

الهجرة الريف-الحضر 24، 243
هطول الأمطار انظر التهطال

ورفاهية الإنسان 138

ق
SAICM انظر النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية

SARS انظر متلازمة الجهاز التنفسي الحادة

SEA انظر التقييمات البيئية الاستراتيجية

)SIDS( انظر الدول الجزرية الصغيرة النامية SIDS

SPREP انظر برنامج البيئة الإقليمي للمحيط الهادئ

الاتجاهات الاجتماعية-الاقتصادية
14 الاتجاهات الاقتصادية 412 – 

442 ،439 ،437 ،435 ،432 ،13 اتجاهات السكان 412 – 
اتجاهات درجات الحرارة 417، 449

الاتحاد السوفيتي، تفكك 276
اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الدائمة )2001( 57، 72، 101، 

328 ،321 ، 284

281 ،220 ،8 الآثار 127 – 
الآثار البيئية 368

151 ،2 الآثار الصحية 131 – 
آثار تغير المناخ 177، 286

الإجحافات 288
414 ، 412،413 )GDP( إجمالي الناتج المحلي

أحياء الفقراء، المناطق الحضرية 23
الأراضي الزراعية 418، 419، 448

ارتفاع مستوى سطح البحر
4 ارتفاع مستوى سطح البحر 128، 220، 333 – 

ارتفاع مستوى سطح البحر 281
الأسباب 125

10 استخدام الأرض 84، 109 – 
443 ،440 ،438 ،436 ،433 ،15 استخدام الطاقة 414 – 

استخدام المياه 421، 448
10 استراتيجيات 109 – 

الاستهلاك والإنتاج المستدامان
386 )SCP( الاستهلاك والإنتاج المستدامان

15 آسيا والمحيط الهادئ 214 – 
6 آسيا والمحيط الهادئ 434، 435 – 

5 أصحاب المصالح، مشاركة 77، 463، 484 – 
الإعانات، مصائد الأسماك 149

4 الافتراضات 401 – 
4 أفريقيا 203 – 
9 أفريقيا 208 – 

أفريقيا 209
4 أفريقيا 431 – 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انظر أفريقيا
أمريكا الجنوبية انظر أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

4 أمريكا الشمالية 253 – 
3 أمريكا الشمالية 441 – 

أمريكا اللاتينية 96
42 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 239 – 
41 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 438 – 

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 244
الأمن

3 أمن الطاقة 332 – 
73 ،3 انبعاثات الغلاف الجوي 52 – 

انبعاثات الكبريت
 440 ،437 ،436 ،433 ،17 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 416 – 

9  – 448 ، 445 ، 442 ،
 ، 437 ،436 ،433 ،17 انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 415 – 

445 ،442 ،440

إنتاج الغذاء 420
انظر أيضاً التكنولوجيا

انظر أيضاً السيناريوهات
انظر أيضاً السيناريوهات

انعكاس التصحر 270
الانقراضات 65

الانهيار الاجتماعي، والتدهور البيئي 374
الأنواع

الأنواع الدخيلة الاجتياحية 335
أوروبا 226
أوروبا 239

8 أوروبا 434، 437 – 
البحار انظر المحيطات

بروتوكول التقييم البيئي الاستراتيجي )1991( 347
البلهارسيا 130، 132، 338

تآكل التربة
تآكل التربة 418، 419

التحمض 101
تدابير خفض 105

تداعيات السياسة 466
تدهور الأرض 99 - 100، 268

6 تدهور الأرض 95 – 
50 الترابطات 449 – 

التربة
التصحر 109

3 التطورات الإقليمية 200 – 
2 التعاون الدولي 471 – 

التعرض للخطر البيئي 20، 251، 333
التعريف 7

تعلم 33
30 التعليم 429 – 

تغيرات استخدام الأرض 432، 435، 437، 439، 442، 444
90 التقييم البيئي 389 – 

477 )SEA( التقييم البيئي الاستراتيجي
تلوث الغلاف الجوي 49

التملح
التنمية المستدامة

445 ،443 ،438 ،436 ،433 ،6 التنوع البيولوجي 423 – 
التوقعات 64، 228
ثاني أكسيد الكبريت

جنوب أفريقيا، إدارة موارد المياه المتكاملة 150
جنوب المحيط الهادئ، الكوارث الطبيعية 18

جنوب شرق آسيا
الحد من 106

حرائق ساندوز الكيميائية 226
حوض نهر السنغال، الأمراض المرتبطة بالمياه 130

خزان الروصيرص 211
6 خيارات التنمية 335 – 

دورات المغذيات 100
)SIDS( الدول الجزرية الصغيرة النامية

1 - 430 )SIDS( الدول الجزرية الصغيرة النامية
4 الدول الجزرية الصغيرة النامية 128، 220، 333 – 

الرصد 286
رفع مستوى الوعي 354
روابط تدهور الأرض 92

الساحل
السافانا، أفريقيا 205

سادس فلوريد الكبريت 60، 76
سريلانكا، زراعة المحاصيل المتعددة 112

السنغال، استعادة النظام الإيكولوجي المائي 144
سوء التغذية 429، 432، 435، 439، 444

السودان
سوريا

 29 )MERCOSUR( السوق المشتركة للمخروط الجنوبي
سول، تركيزات تلوث الهواء 53

السويد، أراضي كريسيتيانستاد الرطبة 391
السياحة 335

سيراليون، الصراع 19
سيشيل، السياحة الإيكولوجية 335

السيطرة على 102
450 ،11 سيناريو الاستدامة أولًا 401، 410 – 
450 ،11 سيناريو الاستدامة أولًا 401، 410 – 

450 ،7 سيناريو الأسواق أولًا 400، 405 – 
450 ،10 سيناريو الأمن أولًا 401، 408 – 
450 ،10 سيناريو الأمن أولًا 401، 408 – 

450 ،8  – 407 ،1 سيناريو السياسة أولًا 400 – 
السيناريوهات

السيناريوهات 413 - 4
السيناريوهات 415، 433، 436، 437، 440، 442، 445

السيناريوهات 418، 419
1 السيناريوهات 430 – 

الشحن، آثار الغلاف الجوي 48
الشخصي 313

شنجهاي، آثار الجسيمات الدقيقة 217
صحراء صحارى 205

صراع دارفور 212
الصرف الصحي

الصومال، التملح 209
1 العلاقات الاجتماعية، الآثار البيئية 20 – 

العلم
العمر المتوقع 430

13 عوائق 11 – 
الغابات 418، 419، 448

5 غرب آسيا 264 – 
غرب آسيا 269

6 غرب آسيا 443 – 
18 الغلاف الجوي 414 – 
فقد المواد العضوية 100

فقد الموئل 285
فقدان التنوع البيولوجي 164

الفقر 429، 432، 435، 439، 444
فول الصويا، إنتاج 173
في وقود الديزل 57، 58

4 الكوارث الطبيعية 18، 333 – 
متغيرية التهطال 126

180 ، 16،17 )SARS( متلازمة الجهاز التنفسي الحادة
50 المخاطر والفرص 447 – 

20 المسائل البيئية 18 – 
30 المشاعات العالمية 429 – 

مصائد الأسماك 426، 427
مصدر التحمض 232

105 ،100 الملوحة 99 – 
المملكة العربية السعودية، نضوب المياه الجوفية 267

7 المناطق القطبية 446 – 
المنظمة الاجتماعية، ضغوط استخدام الأرض 85

منهج الإجراءات 387
المهددة 221

445 ،443 ،440 ،438 ،436 ،433 ،3 مياه الصرف 422 – 
4  – 102 ،7 نضوب المغذيات 96 – 
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81 نظم الحوكمة 375 – 
6 النماذج الأصلية للتعرض للخطر 318، 333 – 

النمو الذكي 260
 ،101 )SAICM( النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية

)2006( 321

4 النهج الإنمائي 33 – 
واحة بالميرا 268
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الوقود الحيوي 418، 419
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آثار 335
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8 آثار الغلاف الجوي47 – 
آثار الغلاف الجوي 50

378 )TEMM( الاجتماعات الثلاثية لوزراء البيئة
8 الإجحافات 306 – 
الاحترار العالمي 61

40  – 336 ،3 إدارة موارد المياه 142 – 
استقرار الأرض 111

افتراضات السيناريو 404
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 240

6 إنتاج الشاي، كينيا 205 – 
أنتاركتيكا 286

أوروبا 228
8 البحر المتوسط 287 – 

البيئية 488
تايلاند، مصائد الأسماك 148 ، 149

التجارة
التجارة الحرة والعادلة 350

تسونامي، جنوب آسيا )2004( 19، 140، 215
التعاون العابر للحدود

التغير البيئي 370
التكنولوجيا

التمويل البيئي 492
تنزانيا، مراجعة الإنفاق العام 476

تهديد النظام الإيكولوجي الساحلي 137
توفالو، التعرض للخطر البيئي 20

تونس، جمع المياه 339
جمود تغيير 44

5 الحضري 244 – 
الحمل اليومي الأقصى الإجمالي )TMDL(، حصص المياه 142

درجات الحرارة
5 الزراعة 173، 174 – 

2 السفر جواً 48، 491 – 
السياحة

السياحة الإيكولوجية 335
السيارات الخاصة 47، 233

السيناريوهات 417، 449
الشحن 48

الضرائب الخضراء 473، 489
ضرائب الكربون 489

7 الضغوط البيئية 25 – 
الضغوط البيئية 28

طوكيو، تركيزات تلوث الهواء 53
غير المشروعة 380

فرض الضرائب

الفقمات سميكة المنقار، تلوث البيض 283
القائمة على الطبيعة 206

للتنمية 353
المحيطات 125

4 مراقبة الانبعاثات 57، 233 – 
المساحة المطلوبة 48

المعرفة التقليدية 181، 246، 335
منطقة القطب الشمالي 63، 120، 127، 279، 369

موارد المياه 130، 264
النفايات الخطرة 321

النقاط الحاسمة
النقل

النقل الجماعي 58
نمو 366، 367

10 والحد من التعرض للخطر 309 – 

ش
UN انظر الامم المتحدة

UNACLA انظر لجنة الأمم المتحدة الاستشارية المعنية بالسلطات

UNCCD انظر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

UNCED انظر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

UNCLOS انظر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

UNEP انظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة

UNFAS انظر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المخزونات السمكية

UNFCCC انظر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ

 )UNFCCC( اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ
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اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المجاري المائية )1997( 141، 154
163 )UNFSA( اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المخزونات السمكية
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المخزونات السمكية المتداخلة المناطق

328 ،250 ،163 )UNCLOS( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
 ،1089  –  ،106 )UNCCD( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

486 ،324 ،213

آثار الأرض 111
الآثار البيئية 24

آثار التنوع البيولوجي 373
الآثار الصحية 43، 69

آثار الغلاف الجوي 49 - 50
إدارة النفايات 273

الأشعة فوق البنفسجية )قصيرة المدى(
3 إصلاح الحوكمة البيئية 382 – 

إصلاح الحوكمة البيئية 383
إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية 312

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 184
أفريقيا 208

الإمارات العربية المتحدة، محطة طاقة الرياح 275
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 243 - 5

)UN( الأمم المتحدة
انظر أيضاً أمريكا الشمالية

انظر أيضاً جدول أعمال القرن 21 ؛ إعلان ريو
5 أنظمة النقل العام المتكاملة 244 – 
)UNEP( برنامج الأمم المتحدة للبيئة

378 ،250 ،222 ،2 برنامج البحار الإقليمية 131 – 
التحضر

تغيرات استخدام الأرض 86، 111
تلوث المياه 263

243 ،5  – 234 ،17 تلوث الهواء 43، 53، 215 – 
6 الزحف الحضري، أمريكا الشمالية 23، 258 – 

شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة 332
العاصفة الغبارية 102، 103

480 ،33 )DESD( عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة

5 غرب آسيا 272 – 
فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالعلم والتكنولوجيا والابتكار 353

فريق الاتساق 382، 383
الفقر 273

فوائض الغذاء 202
قمة الأمم المتحدة )2005( 200

لجنة الأمم المتحدة الاستشارية المعنية بالسلطات المحلية 
29 )UNACLA(

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية 154
مبادرة الجمارك الخضراء 71

المبادئ الحرجية 90
المباني المتأثرة بتلوث الهواء 57

المحلية
المناطق الحضرية

3 المناطق الساحلية 212، 340 – 
المنتدى العالمي للمجتمع المدنى 29

منطقة القطب الشمالي 70، 284
منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة 29

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية )ستوكهولم، 1972(، 7، 
464

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية )UNCED( )قمة الأرض( 
ريو دي جانيرو،)1992( 7، 375

3 النمو السكاني 22 – 
والمخزونات السمكية كثيرة الارتحال 328

الولايات المتحدة

ث
اتفاقية فيينا )1985( 72

الإجحافات 315
الأراضي الجافة 322 - 7

3 أمن الطاقة 330 – 
أنظمة القيم، افتراضات السيناريو 404

353 ،16 تصدير واستيراد 315 – 
التعرض للخطر

2 تقييم، التطبيقات البيئية 30 – 
40 تكنولوجيا موارد المياه 336 – 

17 جوانب 314 – 
55 الحد من 344 – 

6  –  333 )SIDS( الدول الجزرية الصغيرة النامية
السيناريوهات 413 - 4
فيتنام، شجر القرم 171

30 المشاعات العالمية 327 – 
مفهوم 304

3 المناطق الساحلية 340 – 
22 المواقع الملوثة 319 – 

19 النماذج الأصلية للتعرض للخطر 317 – 
والحوكمة 309
والصحة 306

9 والصراعات 308 – 
10 والعلم والتكنولوجيا 309 – 

8 والعولمة 306 – 
6 والفقر 304 – 

17 والكوارث الطبيعية 171، 316 – 
17  – 310 ،15 ورفاهية الإنسان 14 – 

ث
WCED )اللجنة العالمية للبيئة والتنمية( انظر لجنة برونتلاند

WCED )اللجنة العالمية للبيئة والتنمية( انظر لجنة برونتلاند

WCS انظر اللجنة العالمية المعنية بالسدود

WFD انظر التوجهات الإطارية بشأن المياه

WHO انظر منظمة الصحة العالمية
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WOCAT انظر الدراسة العالمية لنهج وتكنولوجيات الحفظ

WSSD انظر القمة العالمية للتنمية المستدامة

WTO انظر منظمة التجارة العالمية

الإتجار غير المشروع 380
5 الاتجاهات الاجتماعية-الاقتصادية 264 – 

5 الاتجاهات والاستجابات البيئية 122 – 
372 ،4 آثار الإنسان على 121، 123 – 

268 ،218 ،1  – 150 ،2  – 131 ،4 الآثار الصحية 17، 123 – 
1 الآثار الصحية 181، 225، 320 – 

آثار تلوث الهواء 55
265 ،201 )GDP( إجمالي الناتج المحلي

الأخشاب
إدارة 18، 110، 264، 490
6 الإدارة المستدامة 225 – 

إدارة المياه 268
الأدوات المعتمدة على السوق 142

الأراضي الرطبة
الأرض المشجرة

8 الأسباب الزراعية 237 – 
307 )FDI( الاستثمار المباشر الأجنبي

الاستجابة للمشكلات 152 - 4
3  – 152 ،2 استخدام 120 – 

الاستخدام الصناعي 121
4 استخدام الطاقة 27، 273 – 

الاستخدام الفعال 104
الاستخدام المنزلي 121

الاستراتيجية العالمية لحفظ الطبيعة )1980( 7
5 استعادة النظم الإيكولوجية 143 – 

الأسواق 142
19 آسيا والمحيط الهادئ 217 – 
19 آسيا والمحيط الهادئ 218 – 

6 آسيا والمحيط الهادئ 224 – 
الاعتماد على المساعدات 307

أفريقيا 205، 211، 212
2 أمريكا الشمالية 260 – 
4 أمريكا الشمالية 262 – 

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 244
انبعاثات أكسيد النيتروجين 52

انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت 52
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 60، 61

9 إنتاج الغذاء 268 – 
4 الانتشارات الطحلبية 100، 133 – 

انظر أيضاً الغابات
انظر أيضاً المواقع الملوثة
انظر أيضاً المياه الساحلية

انظر أيضاً قضايا نوع الجنس
أنظمة الحصص 142

الأنواع الدخيلة الاجتياحية 25، 136
9 أوروبا 237 – 

برنامج الأغذية العالمي 211
البصمة الإيكولوجية 202

تأسست )1994( 29
تجميع مياه الأمطار 142

54 التحديات والفرص 149 – 
5 التحضر 272 – 

3 تحمض 128، 132 – 
تدهور الأراضي الرطبة 136، 211، 212

70 تدهور الأرض 268 – 
6 تسرب النفط 135 – 

التعاون الدولي 154
7 تغير التهطال 63، 126 – 

تغيرات استخدام الأرض 86
تغييرات الأنهار 130

تقرير برونتلاند )1987( 118
تكنولوجيات المعالجة 143

تلوث المياه
268 ،219 ،2 التلوث الناجم عن 131 – 

تلوث الهواء 274
التلوث انظر تلوث المياه

311 ،31 توافر المياه العذبة 120، 129 – 
141 )WFD( التوجيه الإطاري بشأن المياه

التوزيع العالمي 118
9 التوسع الزراعي 268 – 

التوقعات العالمية بشأن الطاقة )2006( 110
الثروة، مؤشر الرفاهية 387

2 الجرثومي 131 – 
جولة الدوحة 307، 350

الحد من 143
الحد من الفقر 305

الحرب انظر الصراعات
الحضرية 273

الحطب 89، 177
الحوكمة البيئية 265

الحياة البرية، الأمراض الناجمة عن 16، 17
الرؤية العالمية للمياه 339

الزراعة 224
22  – 319 ،5 السامة 94 – 

سكان الحضر 22
40 سلامة النظم الإيكولوجية 136 – 

372 ،40  – 339 ،5 سياسات الإدارة 119، 125، 128، 141 – 
السيناريوهات 421 - 2، 431، 432، 435، 439، 442، 444

السيناريوهات 421 - 2، 431، 432، 435، 439، 442، 444، 
448

3 السيناريوهات 422 – 
445 ،443 ،440 ،438 ،436 ،433 ،3 السيناريوهات 422 – 

6 السيناريوهات 443 – 
102 )WOCAT( شبكة الدراسة العالمية لنهج وتكنولوجيات الحفظ

صادرات التعرض للخطر 315
6 الصراعات 275 – 

الصراعات 337
طاقة الرياح، الإمارات العربية المتحدة 275

طائر الكركي المغبب، تهديدات 212
الطلب البيولوجي الكيميائي على الأكسجين 134

1 الطلب الزراعي على 110، 120 – 
العمر المتوقع 22

الغابات 89، 90، 269
غرب آسيا

8 غرب آسيا 265 – 
غرب أفريقيا، الصيد المفرط للأسماك 146
غرب المحيط الهندي، الكوارث الطبيعية 18

الغطاء الجليدي في غرب المنطقة القطبية الجنوبية 64
الفلزات الثقيلة 135

فيروس غرب نهر النيل 180، 257
 WSSD) (Johannesburg،( القمة العالمية للتنمية المستدامة

375 ،332 ،231 ،166 ،162 ،27 ،8 )2000

اللاجئون 276
338 )WCD( اللجنة العالمية للسدود

المجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة 379
13 المحرومة 312 – 

المحصلة )2005( 383
المراعي 269

المسائل البيئية ذات الأولوية 203

المستجمع المائي الصغير 339
مستجمعات المياه

مستخدمو الإنترنت 28
6 المشاركة 485 – 

2 مصادر 121، 131 – 
مصائد الأسماك 272

4 المغذيات 133، 262 – 
مفهوم 421

ملكية السيارات 47
135 )POPs( الملوثات العضوية الدائمة

الملوحة 99، 268
2 المنازعات البيئية 201 – 

2 المناطق الساحلية 270 – 
المنتجات الخشبية 89

المنتدى الاقتصادي العالمي 25
المنتدى الحضري العالمي 29

)WTO( منظمة التجارة العالمية
منظمة الصحة العالمية )WHO(، تقييم الآثار الصحية 347

منظمة بيئة عالمية، الحاجة إلى 383
المواد الكيميائية 135

موارد المياه
8 موارد المياه 265 – 

المواقف العابرة للحدود 130، 264
22 موجهات التغير 119 – 

المياه الخضراء 84، 97، 104، 130
المياه الزرقاء 84، 130

مياه الشرب 120، 151، 218، 244
مياه الصرف

129 ،5  – 104 ،9 ندرة 97 – 
النرويج 470

النساء
نضوب الأكسجين 134

نضوب المياه الجوفية 131
النفايات

النفايات الإلكترونية 225
40 النماذج الأصلية للتعرض للخطر 318، 336 – 

النمو السكاني 21
40 النهج المعتمدة على التكنولوجيا 336 – 

6 نوعية 131 – 
الهواتف المحمولة 28

وازا لاجون، الكاميرون، استعادة النظام الإيكولوجي 145
8 والغلاف الجليدي 127 – 

والفقر 311
152 ،9 وتغير المناخ 120، 123، 125 – 

8  – 337 ،311 ،40  – 138 ،4 ورفاهية الإنسان 122 – 
ورفاهية الإنسان 138

الوصول إلى 311، 312
الوصول إلى الموارد 351

وطأة المياه
الوفيات بسبب تلوث الهواء 52، 274

وقت جمع المياه 312
الولايات المتحدة 263

ذ
الحمى الصفراء130، 252 

ض
بلح البحر المخطط 25

نهر زامبيزي، تدهور الصيد 213
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